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الشيخ الأستاذ الدكتور | أحمد بن محمد السراح 


الأستاذ بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


العام الجامعي ٤۳۲‏ ۱ه - ۳۳٤۱ھ‏ /۲-۲۰۱۱٠١۲م‏ 


وفيها: 


* الافتتاحية. 


* أحمية الموضوع وأسباب اختياره. 
* أهداف الموضوع. 
* الدراسات السابقة. 


* تقسيمات البحث. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف ا 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام ويسر لنا طريق العلم وهياً لنا سبله» والصلاة والسلام 
على خير البرية ومعلم البشرية سيدنا محمد القائل: ان ا ا ع 
الله فال e‏ ا ا و 

فالعلم الشرعي طريق النجاة والفوز بسعادة الدارين» وعلم أصول الفقه خحاصة ركيزة 
اة ف شر ف مسون اله شرفا ا إذا حلصت النيات. والاستدلال أحد أقطاب 
هذا الفن وبه تكتمل آلية الاحتهاد. 

ورغبة مي في مشاركة من سبقي في نظم هذا العقد اخحترت موضوع (استدلال 
الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية) دراسة تأصيلية تطبيقية. 

ولا يخفى كثرة استخدام الأصوليين لعبارة: (الوقوع دليل الجحواز)) وقوهم: ((لا أدل 
على الحواز من الوقوع)) كما قي مسائل النسخ والاشتراك وامجاز وغيرها الكثير. 

وقد ذكر الشاطي في (الموافقات)) قي المقدمة الثانية: ((... الأحكام المتصرفة في هذا 
العلم لا تعدوا: الوحوب والحواز والاستحالة ويلحق بها الوقوع وعدم الوقوع» فأما كون 
الشيء حجة أو ليس بحجة فراحع إلى وقوعه أو عدم TT‏ 

وعليه فإن بحث هذا الموضوع من الأهمية مكان؛ حيث يمكن الباحث من الإطلاع 
على العديد من المسائل الأصولية؛ لسعته وشوله ا لجميع مباحث هذا العلم نما يوسع 
الفائدة. 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه »)۲٠۷٤/٤(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن والذکر برقم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة طله . 


.)۲١/١( الموافقات‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)) 


ولقد عزمت أمري بعد الت وكل على الله ثم الاستشارة لبعض أساتذت الكرام أن 
أتناول هذا الموضوع بالبحث كاملا وهو (استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على 
المسائل الأصولية) دراسة تأصيلية تطبيقيةء فأسأله تعالى الثبات في الأمر والعزبمة على 
الرشد. 
أحهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
-١‏ حدة الموضوع. 
1- خلو المكتبات ومظان المعلومات من وجود بحث هذا الموضوع في كتاب مستقل 
يجمع شتات الموضوع ويجلي الجانب النظري له. 
۳- تعلقه بالاستدلال وما یعتریه من ضوابط. 
-٤‏ بحثه يحقق للباحث النظر والتأمل في مباحث ومسائل أصولية عديدة لسعته 
وشموله. 
- كثرة ورود هذا الاستدلال في المسائل الأصولية فاستحق أفراده بالببحث 
والكراة 
١‏ - الجمع بين الجانبين التأصيلي والتطبيقي. 
أهداف الموضرع: 
-١‏ إتمام ما شرع فيه الباحثون في دراسة طرق استدلال الأصوليين حيث أن هذا 
الوضوع ثل واحداً منها. 
1- الكشف عن اخحتلاف مواقف العلماء في هذا الاستدلال. 
۳ جمع المسائل الأصولية الي استدل فيها بالوقوع. 
-٤‏ إثبات أن الوقوع دليل مستقل. 
الدراسات السابقة: 


بعد البحث والاطلاع قي الكتب والمؤلفات وفهارس الرسائل العلمية؛ لم أحد من 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ت ) 


تناول هذا الموضوع بدراسة مستقلة عنيت به من الناحية التأصيلية والتطبيقية بحمع شتات 
مسائله و تضبطها., 


وتشمل ما يلي: 
= الاستهلال .عا يناسب. 
- ذكر موضوع البحث. 
- بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- أهداف الموضوع. 
- الدراسات السابقة. 
اقسات إلنفحت. 
- منهج البحث. 
التمهيد: 
ویشمل مبحثین: 
المبحث الأول: في الدليلء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الدليل. 
اللطلب الثان؟ أقسام الأدلة. 
المبحث الان في الاستدلال» وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الاستدلال. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیف ا[ ۷ ) 


الملطلب الثان؟ أنواع الاستدلال» ومراتبه وضوابطه. 
المطلب الثالث: الفرق بين الدليل والاستدلال. 
الفصل الأول: الجانب التأصيلي للاستدلال بالوقوع» فة اعد عر ا 
المبحث الأول؟ تعريف الوقوع. 
المبحث الغان؟ مظان الوقوع. 
المبحث الغالث: أنواع الوقوع وأسبايما. 
المبحث الرابع؟ أ ركان الوقوع. 
المبحث الخامس: شروط الوقوع. 
المبحث السادس: حجية الوقوع. 
المبحث السابع: ضوابط الاستدلال بالوقو ع والاعتراض الذي قد يرد عليه. 
المبحث الثامن؟ ما يستدل بالوقوع عليه (الجواز وعدمه). 
المبحث التاسع: علاقة الجواز الشرعي بالوقوع. 
المبحث العاشر؟ الفرق بين الوقوع والإمكان. 
المبحث الحادي عشرة تصور الوقوع ق المسائل الأصولية. 
الفصل الثان: الاستدلال بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي» وفيه مسة مباحث: 
المبحث الأول: الواحب المخير. 
المبحث الثاني ترادف الفرض والواحب. 
المبحث الثالث؟ الحرام المخير. 
المبحث الرابع: طلب الكفاية متوحه على الجميع. 
المبحث الخامس: النيابة ف العبادات البدنية. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ۸ ) 


الفصل النالث: الاستدلال بالوقوع في مسائل التكليف» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول التكليف ما لا يطاق. 
المبحث الثاني التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته. 
المبحث الثالث: تكليف المعدوم. 
المبحث الرابع: حطاب الكفار بالفروع. 
الفصل الرابع: الاستدلال بالوقوع في مسائل الكتاب والسنة والإجماع» وفيه تمهيد 
وأربعة مباحث: 
التمهيد: (قواعد الأدلة العامة)ء وفيه مبحثان: 
الميحث الأول الأصل في الأدلة الشرعية العموم. 
المبحث الثان؟ الأدلة الشرعية لا تناقي قضايا العقول. 
المبحث الأول؟ الكتاب» وفيه تسعة مطالب: 
الطل اول ر 
المطلب الثاني: الأضداد. 
اللطلب الثالث: الترادف والتأكيد. 
المطلب الرابع: البيان. 
الملطلب الخامس: الإجمال. 
الطلب السادس: ابجاز. 
المطلب السابع: المعرب. 
الطلب الثامن: امحكم والمتشابة: 


المطلب التاسع: لا يخاطبنا الله با لمهمل. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغ ا( ٩‏ ) 


المبحث الفان: السنةء وفيه سبعة مطالب: 


الملطلب الأول: عصمة الأنبياء. 
الملطلب الثاني : تفويض الأنبياء. 
اللطلب الثالث: التعبد بخبر الواحد. 
المطلب الرابع؛ رواية الحديث با معئ. 
امطلب الخامس: رواية المحدود بالقذف. 
الملطلب السادس: ألفاظ الصحابي في نقل الخبر. 
المطلب السابع: مرسل الصحابي. 
الميحث الثالث: النسخ» وفيه عشرة مطالب: 
اللطلب الأول: وقو ع النسخ. 
المطلب الثاي: نسخ لفظ الآية و 
للمطلب الثالث: نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لحملة 
العبادة ؟ 
المطلب الرابع: نسخ الحكم إلى غير بدل. 
المطلب الخامس: النسخ بالأحف أو المساوي أو الأثقل. 
الطلب السادس: نسخ الوحوب قبل التمكن من العمل. 
اللطلب السابع: نسخ القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة. 
الطلب الثامن: نسخ السنة بالقرآن. 
المطلب التاسع: نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد. 
اللطلب العاشر: نسخ الكتاب والسنة المتواترة جخبر الواحد. 


المبحث الرابع: الإجاع» وفيه تسعة مطالب: 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيف ا ٠ا‏ ) 


اللطلب الأول: انعقاد الإجماع ومعرفته. 
الطاب امان اتفاق الأئمة على حکم بعد احتلافهم في ذلك الحكم. 
الملطلب الثالث: انقراض العصر. 


المطلب الرابع: انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل. 
الملطلب الخامس: الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد قي عصر الصحابة 
قبل اتفاقهم. 
اللطلب السادس: مستند الإجماع» وفيه أربع مسائل: 
اللسألة الأولى: الإجماع من غير مستند. 
المسألة الثانية: الإجماع عن الاجتهاد والقياس. 
المسألة الثالثة: الإجماع عن خبر الواحد. 
المسألة الرابعة: الإجماع عن الدليل القطعي. 
الملطلب السابع: الإجماع السكوت. 
المطلب الثامن: احتصاص الإجماع بالصحابة خلد. 
المطلب التاسع: إجماع أهل المدينة. 
الفصل الخامس: الاستدلال بالوقوع في مسائل القياس» وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول التعبد بالقياس. 
المبحث الثاني حجية قياس العكس. 
المبحث الثالث: تعليل الحكم بعلتين. 
المبحث الرابع؟ التعليل بالحكم الشرعي. 
المبحث الخامس: التعليل بالوصف الم ركب. 


المبحث السادس: تعدد الحكم لعلة واحدة, 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیف ا ١ا‏ ) 


المبحث السابع؟ تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في الشخص. 
الفصل السادس: الاستدلال بالوقوع في مسائل الأدلة المختلف فيهاء وفيه ستة 
مباحث: 
المبحث الأول شرع من قبلناء وفيه مطلبان: 
لمطلب الأول: تكليف الني يل بشرع من قبله قبل النبوة. 
الملطلب الثان: تكليف البي كَل بشرع من قبله بعد النبوة. 
المبحث الغان: حجية العرف. 
المبحث الثالث؟ الاستحسان. 
المبحث الرابع: المصلحة المرسلة. 
المبحث الخامس: سد الذرائع. 
المبحث السادس: الاستصحاب. 
الفصل السابع؟ الاستدلال بالوقوع في مسائل دلالات الألفاظ» وفيه سبعة مباحث: 
امبحث الأول: دلالة الأمر المطلق» وفيه مطلبان: 
الملطلب الأول: دلالة الأمر المطلق على الفور. 
المطلب الثان: دلالة الأمر المطلق على التكرار. 
المبحث الثان: دلالة النهي» وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: دلالة النهي على الفور. 
اللطلب الثان: دلالة النهي على التكرار. 
امبحث الغالث؟ موحب النهي. 


المبحث الرابع: دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیف ا ۲ا ) 


المبحث الخامس؟ تقد العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه. 
المبحث السادس؟ التخصيص.» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. 
الطلب الثاني التخحصيص بالحس والعقل. 
اللطلب الثالث: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. 
المطلب الرابع: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحادية بالآحادية. 
الملطلب الخامس: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع. 
المطلب السادس: حواز تأحير إسماع المخصص. 
المبحث السابع؟ الاستشناء من غير الجنس. 
الفصل الامن: الاستدلال بالوقوع في مسائل الاجتهاد والتقليد والتعارض 
والترجيح» وفيه تسعة مباحث: 
الميحث الأول: احتهاد البي 45. 
المبحث الثان؟ الاحتهاد في زمن البي 45. 
المبحث الثالث: الخطأاً في احتهاد البي 45. 
المبحث الرابع: التقليد قي الفروع والأصول. 
المبحث الخامس؟ تقليد الجتهد الميت. 
المبحث السادس؟ جواز الترحيح. 
المبحث السابع؟ إذا تعارض عند اججتهد دليلان وعجز عن الترحيح. 
المبحث الغامن؟ أحذ الجتهد بقول الصحابيين المختلفين دون دليل. 
المبحث التاسع؟ مراعاة الخلاف. 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 


؟- فهرس الأحاديث النبوية. 


- فهرس الاآثار. 

-٤‏ فهرس الحدود والمصطلحات. 

- فهرس الأعلام. 
1 - فهرس الفرق والمذاهب. 
۷- فهرس المصادر والمراحع 
۸- فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

ويتضمن ثلائة أمور: 

الأول: منهج الكتابة في الموضوع ذاته: 

أولاً؟ المنهج العام ويكون على ضوء النقاط الآنية: 
-١‏ الاستقراء التام لمصادر المسألة» ومراجعها المتقدمة والمتأحرة. 
1- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية قي كل مسألة بحسبها. 
-٣‏ التمهيد للمسألة ما يوضحها إن احتاج المقام لذلك. 


-٤‏ أتبع ني دراسة التعريفات الداحلة قي صلب البحث المنهج الآني: 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تلاا ٤‏ ] 


أ- التعريف اللغوي؟ ويتضمن الجوانب الآتية: الجانب الصرقي» حانب 
الاشتقاق» جانب المعن اللغوي للفظ. 
ب- التعريف الاصطلاحي: ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء والموازنة بينها 
وصولا إلى التعريف المختار وشرحه» ويقتصر ذلك على التعريفات الداخحلة 
في صلب البحث وما عدا ذلك أعرفه تعريفا موحزا. 
ج- ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي» والتعريف الاصطلاحي. 
°- التعريفات غير الداحلة في صلب البحث أكتفي بتعريفها تعريفا موحزا. 
-١‏ العناية بضرب الأمثلة» وأحرص على إضافة أمثلة جديدة غير الأمثلة 
اللشهورة في كتب الأصول مع توحيه ذلك. 
۷- تكون كتابة معلومات البحث بأسلويي» معن أن آخحذ من المصادر بالمعئ لا 
بالنص ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه» فأذكره على ما هو عليه. 
۸- الاعتراف بالسبق لأهله» في تقرير فكرة» أو نصب دليل» أو مناقشة» أو 
ضرب مثال أو ترجحيح رأي... الخ» وذلك بذكره في صلب البحث» أو 
الإإحالة على مصدره في الهامش» إن لم آخحذه بلفظه. 
ثانياً: المنهج الخاص: 
أتبع في دراسة المسائل المستدل هما بالوقوع المنهج الآ وهو المنهج الخاص للموضوع: 
أ - استقراء المسائل المستدل عليها بالوقو ع عند الأصوليين. 


ب - التمهيد .ما يحتاج إليه من تصوير أو تعريف للمسألة المستدل ها بالوقوع مقتصرة 
في ذلك على المختار» دون إيراد المناقشات والاعتراضات الي يذكرها العلماء. 


جح - تحرير حل التراع في المسألة إن كان فيها صورة اتفاق واخحتلاف. 
د - ذكر أقوال العلماء في المسألة إجالاً. 


هه - النص على القول أو الأقوال الي استدل أصحاما بالوقوع. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و ا 


ز - متزلة هذا الدليل عند أصحاب ذلك القول. 
حح - دراسة الاستدلال دراسة نقدية» وذلك بالان: 
-١‏ ذكر الاعتراضات والمناقشات الواردة على هذا الاستدلال. 
- الإحابة عن ذلك. 
- بيان ما يظهر لي من صلاحية هذا الاستدلال في هذه المسألة من عدمه. 

الثان: منهج التعليق والتهميش: ويكون على ضوء النقاط التالية: 

)..( بیان أرقام الآيات وعزوها لسورهاء فان كانت ية كاملة قلت: الأية رقم‎ - ١ 
من سورة (كذا)ء وإن كانت جزءا من آية قلت: من الآية رقم (. ) من سورة‎ 
(کذا).‎ 

۲ - أتبع قي تخريج الأحاديث والآثار المنهج التالي: 

أ - بيان من أحرج الحديث» أو الأثر الوارد ق البحث فإن لم أحد الحديث أو الأثر 
بلفظه أو نحوه فأذ كر ما ورد فى معناه. 

ب - أحيل على مصدر الحديث أو الأثْر بذ کر الكتاب والباب» م بذ كر الحزء 
والصفحةء ورقم الحديث» أو الأثر إذا كان مذكورا في المصدر. 
- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفى بتخريجه منهما. 

د - إن لم يكن ق أي منهما حرحته من المصادر الأحرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله 
أهل الحديث فيه. 

٣‏ - أعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة» ولا ألحاً للعزو بالواسطة إلا عند 
تعذر الأصل. 
ريق فة الأقرال إل اذاهب من الب المتمدة ي كا مدهب 


ه - توثيق المعان اللغوية من معاحم اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة على معاحم اللغة 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف ا 


بالمادة» والجزء والصفحة, 


- توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة اء 

أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح. 

۷ - البيان اللغوي لما يرد من ألفاظ غريبة» والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من 

اصطلاحات تحتاج إلى بيان: مراعية في توثيق هذين الأمرين ما سبق في فقرة ه» 

kK 

۸ - أتبع قي ترجمة الأعلام المنهج التالي: 

آ دان تصن التجة: 

اسم العلم» ونسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك. 

۵ تاریخ مولده» ومکانه. 

شهرته» بكونه حدثاء أو فقيهاء أو لغوياء والمذهب الفقهي والعقدي. 
أهم مۇلفاته. 

وفاته» مصادر ترجته. 

ب - أن تتسم الترجمة بالاحتصار» مع وفائها ما سبق ذكره في فقرة (أ)) و تقتصر 
الترجمة على الأعلام غير المشهورين عند أهل العلم الذي أكتب فيه. 

ح- أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العال؛ 
فإن کان فقیها فأ رکز ني ترجمته على کتب ترام الفقهاءء وهي قد تکون 
مذهبية فأراعي فيها ذلك» وإن كان محدثا فأركز على كتب تراجم الحدثين 
وهکذا. 

٩‏ - أتبع ف التعريف بالفرق المنهج التالي: 
8 ذكر الاسم المشهور للفرقةء والأماء المرادفة له. 


8 نشأة الفرقة وأشهر رحاها. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)[ ۷| 


# آراؤها الي تيزهاء معتمدة قي ذلك على كتب أصحاما ما أمكن ذلك 
مقتصرة على التعريف بالفرق غير المشهورة. 


٠‏ - تكون الإحالة إلى المصدر قي حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة» 


وني حالة النقل بالمعن يذكر ذلك مسبوقا بكلمة ((انظر...) . 


١‏ - المعلومات المتعلقة بالمراحع (الناشر» رقم الطبعة» مكاناء تارجخها... الخ)ء أكتفي 


بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ولا أذكر شيعا من ذلك في هامش البحث إلا 
إذا احتلفت الطباعة. 


الثالث: ما يتعلق بالناحية الدشكيلية والتنظيمية ولغة الكتابة: 


وتراعى فيه الأمور الآتية: 


إت 


ت 


۲ 


ت 


العناية بضبط الألفاظ الي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض» أو إحداث 
لبس. 

الاعتناء بصحة المكتوب» وسلامته من الناحية اللغوية» والإملائية» والنحوية 
ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي أسلوبه. 

العناية بعلامات الترقيم» ووضعها في موضعها الصحيح» ويقصد ها: النقط» 
والفواصل» وعلامات التعليل» والتعحب» والاستفهام» والاعتراض» 
والتنصيص.... ا. 

الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين» وصلب الموضوع» والهوامش» وبدايات 
الأسطر ويكون حط الكتابة للمتن مقاس )١۸(‏ والهامش مقاس .)١٤(‏ 

أضع عند كل فاية مسألة» أو طلب» أو مبحث» ... الخ» ما يدل على انتهائه من 
العلامات المميزة. 

: أتبع ق إثبات النصوص المنهج الآ‎ -١ 


أ-توضع الآيات القرآنية بين قوسين ميزين» على هذا الشكل: ...M‏ 1. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


ب- توضع الخاد ا ان ن ون ر غل ها الك( 
ج- توضع النصوص الي أنقلها عن غيري» على هذا الشكل: ((....)). 


وبعد: 


فالحمد لله کٹیرا کما انعم کثیراء والشکر لله کثیرا كما جزل کثيراء ما انعم علينا 
في قدي أو حديث» أو حاصة أو عامة» أو سر أو علانية» له الحمد على ما من به علينا من 
هداية للإسلام» وما يسره لنا من سلوك طريق العلم الذي سار عليه الأئمة الأعلام» 
مسترشدين في ذلك بشارة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأ السلام: (مَنْ يرد الله به حيرا 
يفقهَةُ ني الدين» . 

وأڻيٰ بالشکر -امتغالا لقوله 4: ((مٌَْ لا بک اا e‏ الله ق ٣‏ -» لأهل 
الفضل والإحسان ممن أسدى إلي معروفاء أو قدم معونة» وف مقدمتهم والدي الكرعين» 
حيث كان لدعائهما» وحسن تربيتهما» ورعايتهماء وتوحيههما منذ صغري أكبر الأثر ي 
حيات العلمية والعملية» فأسأل الله كك أن يجزيهما عي حير الجزاى وأن يبارك هما قي 
أعمار هما وأعمالمهماء وأن ير مهما كما ربيان صغيرا. 


ثم أتقدم بجزيل الشكر ووافر الإمتنان لفضيلة شيخي وأستاذي الكرم الدكتور/ أحجمد 
بن محمد السراح» الذي أكرمي بإشرافه على هذه الرسالة» حيث كان لتابعته وتوحيهاته 
وسعة صدره الأثر الكبير في شحذ الحمة والسير على بصيرة» فكان نعم العون قي كل ما 
پشکل» فجزاه الله عن خير احزایې وبارك له تي علمه وعمله» وعمره وولده» ورفع ذکره تي 
العالمين. 


كما أتوحه بالشكر للقائمين على هذه الجامعة المبا ركة عامة» وأحص القائمين على 


.)۷( أخحرجه البخاري (۳۹/۱)» كتاب العلم» باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه ابو داود في سننه (٤/١٠۲)ء‏ كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» برقم »)٤۸١١(‏ والترمذي قي 
سننه(٤/۳۳۹)»‏ كتاب البر والصلة عن رسول الله ل باب ما جاء في الشکر لمن أحسن اليك برقم )٠۹٥٤(‏ 
وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))» والبيهقي قي السنن الكبرى(٠/۱۸۲)ء‏ كتاب البة» باب شكر المعروف» 


برقم (۱۱۸۱۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیف ا ٩‏ ) 


كليتها الأم كلية الشريعة من عمداء ووكلاء. 


وحتد اشكر لأعضاء ومنسوبي قسم أصول الفقه عامة» ورئيسه فضيلة الدكتور/ أحمد 
بن محمد العنقري حفضه الله. 


كما لا يفوتيٰ أن أحص عائلي الكريمة بالشكر وألتمس منهم العذر على كل الصعاب 
ال واحهتهم بسيي» فأسأل الله أن يثقل مم بذلك الموازين. 
ها ر أت ف ك د هو و ون اجات ن ي و لطن 
وأستغفر الله من كل ذنب وحطيغة» وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكرعم 
إنه على کل شي قدیر» وما توفيقي إلا بالله عليه ت وکلت وليه انيب وهو حسبنا سيؤتینا 
فن :قله و ا إل رها زاغو و أ خر دغر انا أن الد هه ر الان 
وکتبته 


نوف بنت کداءِ بن محمد الکداء 


EEUU 


۹ 
0% 


حقيقة الدليل والاستدلال 


وی | 1 شر : 
المبحث الأول: في الدليل. 
المبحث الثان: في الاستدلال. 


المبحث الأول في الدليل 


وفيه مطابان: 


امطلب الأول: تعريف الدليل. 
المطلب الثان: أقسام الأدلة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RR aa‏ 


المطلب الأول: تعريف الدليل 


الدليل في اللغة: هو فعيل .معن فاعل» فيكون .معن الدال»ء والمرشد إلى المقصود» وفعله 
ل ی ا و ا کی د ر ا 

للدليل ق اللغة ثلائة معانِ: 

المرشد إلى المقصود أو الموصل إلى المقصود. 

- الذاكر للدليل. 

- ما به الإرشاد من حجر أو غيره من العلامات الي تمدي السائرين ني الطريق للسير 

ا 

TE O OE ET 

في الاصطلاح : احتلف العلماء حول تعريف الدليل هل يشمل ما أفاد العلم وما أفاد 
الظن» أم إنه مقصورٌ على ما يفيد العلم فقط؟. 

اناو 6 ل ای وال وا02 کا ای 
دلالة. 


وبناء عليه: عرفوا الدليل بأنه: ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 


.)١٤١١٤/١١( (دلل)ء لسان العرب‎ )١٦۹۸/٤( انظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/4)ء‏ ماية الوصول .)۲۲/١(‏ 

(۳) هو: أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس الملقب بجمال الدين المصري المعروف بابن الحاحب» أحد 
فقهاء المالكية. ولد سنة (١۷٠ه).‏ أصولي قارئ لغوي» كان ركنا في العلم والعمل. توي سنة (٦٠٤٠ه).‏ من 
كتبه: ((منتهى الوصول والأمل))» ((مختصر المتتهى الأصول))ء ((الكافية في النحو)) » ((الحامع بين الأمهات)) . 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب (۷۸/۲)ء» شجرة النور الزكية »)١٦۷(‏ البداية والنهاية »)٠٠٠١/۱۷(‏ سير أعلام 

النبلاء (۲۳/١٤٠۲)ء‏ معجم الأصوليين .)٠۷١/۳(‏ 

.)١۹/۱( ختصر المنتهی‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۲ | 


(۱) 


خبري 

وهو شامل للدليل الظي والقطعي على الصحيح» ويحصل المطلوب منه عقب النظر تي 
العادة» وقيل حصول ذلك ضرورة» والمراد بالنظر: الفكر الموصل إلى علم أو ظن. ووصف 
بكونه صحيحا؛ ليخر ج النظر الفاسد المخالف لمقتضى العقل السليم أو للفطرة المستقيمة أو 
للغة أو للشرع» والمراد بقولنا مطلوب خبري أي ما يفيد القطع والظن. 

الفريق الثان: فرقوا بين ما يُفيد العلم وما فيد الظن فما يُفيد العلم يسمى دليلاء وما 
يفيد الظن يسمى أمارة. 

E SE Na aa ONS 

والذي يظهر أن التعريف الصحيح للدليل اصطلاحاً: ((ما يمكن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى علم أو ظن)“. 

شرح التعريف وبيان محترزاته: 

قوهم: ((ما يمكن أن يتوصل به): يعن ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب» 
ليعم الدليل بالقوة والفعل» أي: ما استعمل في التوصل إلى المطلوب» وما صلح للتوصل إلى 
اللطلوب» وإن م يستعمل ف التوصل إليه» كقولنا: يصلح أن يستدل بقوله تعال: 1× ) 

y Xx w vu t sS r qP o nm | 

2 2 | على آن حك الاک لا غيل لفغن صفعغه ق الباطن؛ أنه 98 

مى الأموال مأكولة بالباطلء مع الإدلاء ما إلى الحكام. 

وقولمم: ((بصحيح النظر فيه): يخرج النظر الفاسد؛ فإنه لا يوصل إلى الحكم 


.)١۳١۳ - ٠۲١ /۱( انظر: انظر: المعتمد(١/4)» شرح الكو كب المنير (١/١٥)ء حاشية البناني‎ )١( 
.)١١۳ -٠۲۶١ /۱( انظر: المعتمد(۹/۱)ء شرح الك وكب المنير (١/١٥)ء حاشية البنان‎ )۲( 

)٣(‏ الستصفى (١/١٠)ء‏ وقد نسب التعريف للباقلان. 

.)٠١٠٦/١( انظر: روضة الناظرء (۲/٤۱۸)ء الحصول‎ )٤( 

) 


لآية رقم ۱۸۸ من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ع 


الصحيح» وإن توهم الناظر أنه يوصل إليه. وهذا القيد لا بمنع من دخول الدليل الصحيح 
الذي م ينظر فيه نظرا صحيحا و لم يتوصل به إلى المطلوب؛ لأن عدم الاستدلال به حاء من 
جهة فساد النظر لا من جهة عدم دلالته ولذلك لا يخرج عن كونه دليل5". 

ويعن أيضاء احتراز نما يوصل بفاسد النظر فيه إلى مطلوب» فإن ذلك المطلوب» إن 
قدرناه صحيحا» كان التوصل إليه بفاسد النظر متنعاء وإن قدرناه باطلاء م يكن ما توصلنا 
به اليه دلیلا. 


NC AE EEE E a 
وقومم: (إلى علم أو ظن): العلم: هو الاعتقاد المطابق للواقع موحب"".‎ 
والظن: هو إدراك الشىء مع احتمال ا‎ 


والمجحمع بين العلم والظن ف التعريف يفيد أن الدليل يشمل الموصل إلى الظن كما 
ا 


.)٩۳ انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله ( ص‎ )١( 
.)٦۷۳- 1۷1/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 

(۴) انظر: المحصول (١/١٠٠)ء‏ ماية الوصول .)١۷-۳٠/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: ماية الوصول .)١١- ۳٤/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۲١‏ | 


المطلب الثاني ؛ أقسام الأدلة 


إن كل ما يحمل قي طياته أحكاما متعددة ويكون تلف المصادر يمعكن أن يقسم إلى 
أقسام كثيرة» ومن ذلك الأدلة الشرعية» وقد قسمها أهل العلم باعتبارات محتلفة إلى أقسام 
متعدده منها؛ 

أولا: تقسيم الأدلة باعتبار ثبوقا: 

تنقسم الأدلة باعتبار ثبونما إلى قسمين: أدلة معية وأدلة عقلية: 

قال شيخ الإسلام: (الأدلة نوعان شرعية وعقلية'. 

Ng e AEA IS 

فالأدلة السمعية هي: ال حاءت عن طريق السمع والنقل بالإسنادء وهذا يشمل 
الكتاب» والسنة» والإجماع» وأقوال الصحابة» وشرع من قبلناء وكان هذا النوع من الأدلة 
نقلیا؛ لأنه راحع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع لا نظر ولا رأي و 


مثل: النصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» كقوله تعالل: 1 k‏ 
1ا وقوله : («صلوا كما روني أُصلّي» وغيرها. 

أما الأدلة العقلية فهي: كل دليل تميز دحول العقل فيه» وأمكن للمُجتهد أن يكون له 

عمل قي تكوينه» وذلك كالقياس» والاستحسان» والاستصحاب» والمصلحة لمرسلة 


والعرف وسد الذرائع» وكونه عقليا؛ لأن مرده إلى النظر والرأي» لا إلى أمر منقول عن 


.)٠۹/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)۲٤٥/٦( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر الحيط .)١٦/١(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )٤١(‏ من سورة البقرة. 

(ه) أحرجه البخاري )١١/۲(‏ في كتاب الآذان» باب الأذن للمسافرء برقم .)1۳١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KN‏ 


الشار ع" ء ومثاله: قولنا في الدلالة على حدوث العام: العام مؤلف» وكل مؤلف حادث؛ 
فيلزم أن العام حادث» أما من حيث النظر إلى الاستدلال ما على الحكم الشرعي» فإن كل 
واحد من النوعين لا يستغنٰ في دلالته على الحكم عن النوع الآحر؛ فهما متلازمان غير 
قف 

فكل نوع منهما مفتقر إلى الآحر؛ فإن الاجتهاد لا يقبل بدون ارتكاز على أساس 
الأدلة النقلية» والأدلة العقلية لابد فيها من التعقل والتدبر والنظر الصحيح» فالاستدلال 
بالمنقول عن الشارع لابد فيه من النظر» واستعمال العقل» الذي هو أداة الفهم» كما أن 
الرأي لا يكون صحيحا معتبراً إلا إذا استند إلى النقل؛ فالعقل اجرد لا دحل له في تشريع 
الأحكام. 

ثانيا: تقسيم الأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف. 

تنقسم الأدلة من حيث الاتفاق والاخحتلاف إلى قسمين: 

-١‏ أدلة متفق على الأخحذ ها واعتبارها والعمل ها: وقد احتلف في ذكرهاء فقال 
بعضهم: أا الأدلة الأربعة المعتبرة شرعا وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» حيث 


اتفق الأئمة الأربعة وجهور العلماء على اعتبارها والأحذ با 


وبعضهم: يجعل دليل العقل المبني على النفي الأصلي بدلا عن القاس" أما القياس 
فهو: استشمار للحكم من اللفظ واقتباس من معقول اللفظ» وبعضهم جعلها خمسة وهي: 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لشلبي (۷۳ »)۷٤-‏ مصادر التشريع (۷ -۸)ء ويذكر بعضهم أن الأدلة بهذا الإعتبار تنقسم 
إلى: معية محضة»ء وعقلية محضة» ومر كبة منهما مثل: قولنا قي الدلالة على تحر النبيذ: النبيذ مسكر» وكل مسكر 
حرام؛ لقوله ¥#: ((كل مسكر حرام))؛ فيلزم عنه: النبيذ حرام. انظر: أصول الفقه لشلي (۷۳). 


(۲) انظر: أصول الفقه لازحيلي .)٤٠۸/١(‏ 

(۳) انظر: الموافقات (۳/ .)١١‏ 

.)۲۹ /۱( انظر: منهاج الأصول (۱/ ۲۷)ء مماية السول‎ )٤( 
.)٠٦٤ /١( روضة الناظر‎ »)٠٠١/١( (ه) انظر: المستصفى‎ 
)١١١/١( انظر: الستصفى‎ )( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ا | 


وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال كما اتفقوا على أما ترحع إلى أصل 


۲ = الأدلة المختلف في الأخذ ها وهى: بقية الأدلة الشرعية كالاستصحاب» وقول 


والأدلة الشرعية من حيث الاتفاق عليها ليست على رتبة واحده» فمنها ما هو متفق 
عليه بين جميع علماء الأمة المعتد بمم» ومنها ما هو متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة 
وأتباعهم» ولا شك أن الدليل المتفق عليه بين الجميع» أقوى وأعلى مرتبة من الذي اتفق عليه 
الأئمة الأربعة واتباعهم» وخالف فيه بعض العلماء المعتد بمم؛ وعلى هذا فالكتاب والسنة 
والإجماع مقدمة ق الاستدلال على القياس» وهي أعلى رتبة منه» أما الأدلة المحتلف فيها 
فتأ في المرتبة التالية لمرتبة الأدلة المتفق عليهاء وعلى هذا فالأدلة المخحتلف فيها لا تعارض 
لادلا لفق غاا 

ثالفا؟ تقسيم الأدلة الشرعية من حيث قوة دلالتها: 

تنقسم الأدلة الشرعية من حيث قوة دلالتها إلى قسمين: قطعية وظنية: 

١‏ - الدليل القطعي: وهو ما يفيد العلم القطعي واليقين بحيث لا يبقى عند من نظر قي 
ثبوته وڼ دلالته علی المراد منه احتمال ولا تردد ولا اشتباه وتثبت به أحکامٌ قطعية. 


مثاله: قوله تعال 8 عام ك يم في كَل إا ةينك شعو 1ء فدلالة 
العدد هنا على الأيام الواحب صيامها دلالة قطعية» وهذا الدليل يسمى قطعى الدلالة 


.)۳۸١ /۱( انظر: شرح مختصر الروضة (۸/۲)ء البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة .)٠٠١/۲(‏ 

.)٠١( انظر: الإيضاح لابن الجوزي‎ )٤( 

EFE ENN EES eR 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا ۲۸ ] 


- الدليل الظني: هو ما يحتمل النقيض احتمالاً قوي . 

WL] Z ¥ XxX Mln‏ فإن ظاهره عدم قبول شهادة الشاهد الواحد» 
ولكنه عام يحتمل التخحصيص» فكان دلیلاً ظا وقد حاء في الحديث أن البي : ((قضى 
بشاهدٍ وين" وكذلك قوله 4: (لا صلا لِمَنْ لم يقرأ بفاحَة اكاب فهو يحتمل لا 
صلاة صحيحة ويحتمل لا صلاة كاملة؛ وبكل قي . 

والدليل الشرعي ينقسم في ثبوته من حيث القطعية والظنية إلى قسمين: 

١‏ - قطعي الثبوت: وهوما لا يشك ف ثبوته» ويتيقن ثبوته قطعاء وهوآيات القرآن 
الكرم؛ حيث إا جميعاً قطعية الثبوت لقو تM:Jn MLm Ikj i h g‏ 
,ق تnاڵJ "Lp o nmk jih gfe d CM:‏ 

فآيات القرآن الكرم ثابتة قطعاء وهذا لا نراع فيه» فهو قطعي الثبوت وجميع آياته 
تصلح مثالا هناء كذلك السنة المتواترة أيضاً قطعية الثبوت؛ أي أننا نقطع بصحتها وثبوقا 
وصدورها عن الي بی وكذلك الإحماع للمنقول إلينا بطريق التواتر يعتبر قطعي 


. ))٠٥/١( انظر: القطعية من الأدلة الأربعة‎ )١ 

۲) من الآية رقم (۲) من سورة الطلاق . 

.)٠۱۷١١( في كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد برقم‎ )١۳۳۷ /۳( أحرحه مسلم‎ )٣ 

)٤‏ أحرحه البخاري (۳۳۷/۳١)ء‏ كتاب الأذان باب وحوب القراءة للإمام والمأموم برقم »)۷٠١(‏ ومسلم 
(۲۹۰/۱)» كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة ف کل رکعة برقم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


) 
) 
) 
) 


(ه) انظر: الوجيز في أصول الفقه .)٠۱۷۸-٠۷۷(‏ 

() الآية رقم )٩(‏ من سورة الحجر. 

(۷) الآية رقم )٤١(‏ من سورة فصلت. 

(۸) التواتر لغة: التتابع ومنه قوله تعال ( * + واا [الومنون:٤؛]‏ أي: متتابعين» أما اصطلاحا فهو ما رواه 
جمع كثير يستحيل عادة أن يتواطوا على الكذب» وهو نوعان: متواتر لفظي: وهو ما كان متحداً في الألففاظ 
كقوله لكا ((من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار))» ومتواتر معنوي وهو ما كان متحداً في المعين مختلفا 
في الألفاظ كأحاديث المسح على الخفين . انظر: المصباح النير (۲/ )۳۲١‏ (وتر)ء المعتمد (۲/ ١١٠)ء‏ الإحكام 
للآمدي )۱٤/۲(‏ شرح تنقیح الفصول .)۳٤۹(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٩‏ | 


الفبو ت( 


۲ = ظني الثبوت: وهو ما قد يكون فيه احتمال عدم الثبوت» فلا يكون مقطوعا 
بثبوته؛ بل مظنون الثبوت» ولا يكون في آيات القرآن ولا قي السنة النبوية المتواترة» وإنغا 
يكون في السنة الآحادية؛ فهي تفيد الظن والرححان في ثبوتما دون اليقين» وتشمل خبر 
الواحد وغيره مام يصل إلى حد التواتر كحديث (إغما الأعمال TIE‏ 

وكذلك الإجاع الذي م ينقله جع يبلغ حد التواتر وهو أيضاً ظن الثبوت"". 

هذا من ناحية سند أو ثبوت الأدلة النقليةء أما الأدلة العقلية فلا محال للحديث عن 
قطعية السند أو ظنيته؛ لأا لا ترحع إلى النقل؛ بل إلى الرأي والعقل. 

أما من حيث الدلالة : 

يقس الذليل الشرعى إلى قسمين: 

١‏ - قطعي الدلالةة وهو ما دل على الحكم دلالة قطعية» بأن كان لا يحتمل غيره 
فيكون قطعي الدلالة» وهو: كل لفظ لا يحتمل إلا معن واحدأء وهو لا يقبل التأويل ولا 
الاجتهاد؛ لأنه صریح قي دلالته على المراد منه. 

ومن أمثلته : قرله تعال: 1 h‏ ¡ ز 1k‏ وقولە تعال:M kk‏ 


| 1ء فهي قطعية الدلالة على ا معن اراد ولا تقبل التأويل . 


.)٠١١( انظر: مذكرة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري )4/١(‏ قي كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» برقم (۱)» ومسلم (۳/ )٠١١٠١‏ 
في كتاب الأمارة» باب قول البي اطا: ((إنغا الأعمال بالنيات))» برقم (۱۹۰۷),. 

(۳) انظر: مذكرة الشنقيطي .)٠١١(‏ 

)٤(‏ من الآية )١١(‏ من سورة النساء. 


(ه) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة البقرة . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KN‏ 


أما من السنة: فأمثلته كثيرة منها قوله لل: ((في حطس من الإبل شات » فإنه يدل 
دلالة قطعية على معناه ولا يحتمل غيره» أما الإجماع فقطعي الدلالة منه الإجماع الصريع"". 

۲ = ظني الدلالة: والمراد به: ما دل الدليل على الحكم مع احتمال غيره» بأن كان 
يدل على أكثر من معئ» أو وضع لمعن واحد ولكنه استعمل في غير معناه بقرينة» فهو ظيْٰ 
الدلالة حي لو ترحح أحد هذه المعاني» وهو موصح اجتهاد» ويقبل التأويل. 

ومن أمثلته في القرآن الكري: قوله تعالى: ١‏ ر 
1 فلفظ (القرء) يحتمل الحيض والطهر» بحسب الوضع اللغوي» فدلالة لفظ (القرء) إما 
على الحيض أو على الطهر دلالة ظنية . 

أما من السنة: فقوله ##: لا صلَاة لمن لَمْ يقرأ بفاقحة الكتاب)“ فهذا الحديث 
يحتمل التأويل» فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بها ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا صلاة كاملة إلا با“ 


أما الإجماع الظن فهو الإجماع السكوتٍ» فحكمه مظنون ظنا راححاء وليس مقطوعا 
)1( 
به . 


أما من ناحية دلالته على الحكم فينقسم إلى أربعة أقسام: 
-١‏ قطعى النبوت والدلالة: ومثاله قوله تعال: 1× " G#‏ % 


1 


)١(‏ أحرحه أبو داود (۲/ ۹۸)» في باب زكاة السائمة برقم »)٠١٦۸(‏ والترمذي (۳/ ۸) قي باب ما جاء في زكاة 
الإبل والغنم برقم (1۲۱)» وابن ماحه (۱/ )٥۷۳‏ في باب صدقة الإبل برقم (۱۷۹۸) وابن أي شيبة (۲/ )٠١۸‏ 
في باب زكاة الإبل وما فيهاء برقم (۹۸۸۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤١٠٦١(‏ 

(۲) انظر: مذكرة الشنقيطي )٠١١(‏ . 

(۳) من الآية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة . 

)٤(‏ سبق تخریجه 

.)١۷۸-۱۷۷( انظر: الوحیز في أصول الفقه‎ )٥( 

. )٠١١( انظر: مذكرة الشنقيطي‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيت ي[ ۳ 


L& 


فا قطعية الثبوت؛ لأا واردة في القرآن الكرم» كما أَما قطعية الدلالة؛ لأا لا 
تحتمل إلا معن واحدأء ولا تحتاج إلى تأويل واجتهاد . 
۲ = قطعي الثبوت» ظني الدلالة: ومثاله قوله تعال: M1‏ | 
ا فهي قطعية الثبوت لورودها في القرآن الكري» لكنها ظنية الدلالة؛ إذ لفظ 
القرء يحتمل الحيض أو الطهر» فهو يحتمل أكثر من معئ. 
۳ - الدليل القطعي الدلالة ظني الثبوت: ومثاله قوله #: ((في حَمّس من الإبل 
شا" فهو ظن الثبوت فهو ليس متواترأ» لكنه قطعي الدلالة على معناه. 
وهذا لا يوحد قي القرآن الكرم لأنه كله قطعي الثبوت. 
>٤‏ - ظني الثبوت والدلالة: ومثاله قوله ##: (رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكَاب)ء فهو ظن الثبوت لكونه ليس متواترا» وهو ظن الدلالة أيضاً؛ لأنه يحتمل التأويل 
التأويل فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا يماء ويحتمل أن المراد لا صلاة 
كاملة إلا اا . 
رابعا؟ تقسيم الأدلة من حيث الأصاية والتبعية : 
المقصود بالدليل الأصلي هنا هو: الذي لا تتوقف دلالته على الأحكام على دليل آخر» 
أو هو الدليل الذي يستقل بإفادة الحكم الشرع ( 


والدليل التبعي هو الدليل الذي يتوقف قي دلالته على غيره» أو هو الذي لا يستقل 


)١‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

۲) من الآية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة. 
۳) سبق تخریجه . 

)٤‏ سبق تخریجه. 

ه) انظر: الوحيز ف أصول الفقه .)٠۷۸-۱۷۷(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
() انظر: أصول الفقه لشي .)٦۱/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینی ا ۲۲ | 


يإفادة الحكه؛ O TE‏ 
وينقسم الدليل الشرعي ممذا الاعتبار إلى قسمين: 


دليل أصلى: وهى: الكتاب والسنة؛ لاما اللذان نزلا للبيان أولاء وقيل: الكتاب هو 


الأصل» أما السنة والإجماع فمضاف إلى بیان الکتاب لقوله تعال :‰1 8 € 710. 

دليل تبعي وهي القياس - لاحتياجه في مرحلة إثبات الحكم به إلى شيء آحر - 
والأدلة المحتلف ف الاحتجاج بماء كالاستحسان والعرف وسد الذرائع وغيرها؛ لأا ترحع 
إلى الأولى - الكتاب والسنة والإجماع - وق الاستدلال يقدم الدليل الأصلي على الدليل 
التبعي» ولا يعارض دليل تبعي دليلاً أصليا؛ لأنه أقوى مرتبة فيقدم عليه؛ ولأن التبعي محتاج 
إلى الأصلي فلا يعارضه"ء والله أعلب. 


.)٦١/١( انظر: أصول الفقه لشي‎ )١( 

(۲) من الآية رقم (۸۹) من سورة النحل» وانظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ۸١٠)ء‏ روضة الناظر /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ البحر 
المحیط (۱/ .)١۹‏ 

(۳) انظر: أصول الفقه لشي .)1١/١(‏ 


المبحت الغاني 
في الاستدلال 


وفيه ثلاثة مطالب: 


الطلب الأول: تعريف الاستدلال . 
الملطلب الثان: أنواع الاستدلال» ومراتبه وضوابطه. 
المطلب الثالث؟ الفرق بين الدليل والاستدلال. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تطبيفية)| ۽ 


المطلب الأول 
تعريف الاستدلال 


الاستدلال لغة: طلب دلالة' 0 
فالسين والتاء للطلب» والمادة استفعال من الدليل كالاستنطاق والاستنصار» أي: طلب 
الطتق والنصرة يقال: استدل" فلان على الشيء: طلب دلالته عليه وبالشيء على الشيء 


(۱( الدلالة: بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح: مصدر دل يدل دلالة معن الإرشاد وهي تطلق بالاشتراك على 
معنيين» أحدهما: كون أمر بحيث يفهم منه أحرء وإن لم يفهم بالفعلء والمراد الأمر الأول: الدال وبالثان: المدلول. 
ثانيهما: فهم أمر من أمر» أي فهمه من بالفعل فهو أحص ما قبله والمراد بالأمر الأول: المدلولء وبالثان: الدال على 

عکس ما قبله. 

وهي إما لفظية أو غير لفظية وكل منهما إما وضعية أو عقلية أو عادية فتكون الأقسام ستة أمثلتها كالتالي: 

الدلالة اللفظية الوضعية: مثل دلالة لفظ (الأسد) على الحيوان المفترس. 

الدلالة اللفظية العقلية مثل دلالة اللفظ على وحود لافظة أو حياته. 

الدلالة اللفظية العادية: مثل دلالة لفظ (أخ) بفتح الممزة والخاء العجمة على الوجه مطلقاً ولفظة (أخ) بضم الهممزة 
وفتحها والحاء المهملة على وجحع الصدر. 

الدلالة غير اللفظية الوضعية: مثل دلالة الإشارة بالرأس إلى أسفل على معن نعم. 

الدلالة غير اللفظية العقلية: مثل دلالة تغير العام على حدونه. 

الدلالة غير اللفظية العادية: مثل دلالة الحمرة على الخجل أي الحياء والصفرة على الوجه أي الخوف. 

ومقصود الأصوليين بالدراسة في القسم الأول من هذه الأقسام هو الدلالة اللفظية الوضعية وهي تنقسم إلى أقسام 
تطابق: وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. 

ضمنية: وهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له ضمن المعن كدلالة الإنسان على حيوان فقط أو على ناطق فة ط 
وسميت بذلك لأن اللفظ دل على ما قي ضمن المعئ. 

الترام: وهي دلالة اللفظ على لازم معناه أو دلالته على حارج معناه كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا. 

انظر: المستصفى (١/١۳)ء‏ المحصول (١/۹٠۲)ء‏ الأحكام للآمدي »)٠۷/١(‏ منتهى السول (١/ه)»‏ مختصر ابن 
الحاحب (۱۲۰/۱)» شرح تنقیح الفصول (۲۰) البحر الحیط (۲۹۸/۲)ء شرح الك وكب النير .)١٠١/١(‏ 

(۲) استدل: استفعل قي لغة العرب ترد معان عدة ذكرها ابن السبكي في شرحه لمحتصر ابن الحاحب قال: استفعل 
في لغة العرب ترد للطلب وللتحول ولاتخاذ ولإلغاء الشيء .معن ما صيغ منه أو لعله كذلك ولطاوعة أفعل 
ولوافقته» وموافقة تفعل» وافتعل» والمجرد» والإغناء عنه وعن فعل: مثال الأول: استغفر» أي طلب المغفرة» والثان: 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲١‏ ] 


اتخذه دليلا عليه» واستدل على الأمر بكذا: وجد فيه ما يرشده إليه. 


وإذا كانت لفظة الدلالة في اللغة تعن الإرشاد ولفظة الدليل تعن المرشد والموصل 
اا ا ا ع 0 

أما في الاصطلاح: فقد ذكر الأصوليون للاستدلال تعريفات متلفة تنطلق من 
رومن ان 

الأول المفهوم العام للاستدلال»ء ويعود إلى معن الاستدلال الملصدري وما يفيده في 
الاستعمال اللغوي واعتباره عملية عقلية استنباطية وإعمالاً للذهن في أمر معين للوصول إلى 
نتيجة ما قطعية أو ظنية بحسب المنظور فيه. 


الثانن: المفهوم الخاص: وهو جعل الاستدلال علما على نوع من الأدلة يقابل الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ویدحل تحت هذا النوع عده أدلة. 


ومن التعريفات الي حاءت بناء على المفهوم العام للاستدلال ما يلي: 


١‏ - ((النظر في الدليل والتأمل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه)) فهو: ((قد يقع أيضا 
على المسألة عن الدليل والمطالبة 4 


او افو ع ار ا ا 

وإلغاء الشيء .معن ما صيغ منه مثاله: (استصغرته) أي وحدته كذلك. وموافقة أفعل: استحصد الزرع وأحصد. 
کو و کا ل ا و ر ار راکو غوف لك و اف ا 
وأيقن. وموافقة تفعل: استكبر واستعاذ أي تكبر وتعوذ افتعل: استعصم واعتصم» واستعذر واعتذر. وموافقة اجرد 
استغن وغیٰ. 

والإغناء عن التجرد: استأثر واستند. والإغناء عن فعل: استرجع إذ قال: ۴٤ 0€CM‏ ۴ 16. 

.)٤۸۱ = ٤۸ ۰/٤( انظر: رفع الحاحب‎ 

)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (٤/4)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/۳۷)ء‏ العدة (١/۳۲٠)ء‏ اللمع (۳)ء قواطع الأدلة 
(۳۳/۱)ء الإحکام للآمدي »)٠١٤/٤(‏ شرح مختصر الروضة »)۱۳٤/۱(‏ شرح الک وکب النیر .)١۹۷/٤(‏ 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاحب (۲/٠۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي .)١۱۸/٤(‏ 

(۳) انظر: التقریب والإرشاد للباقلان .)۲١۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KEN‏ 


۲ - من هذا المفهوم تعريف الباحي" له بأنه: ((التفكير في حال المنظور فيه طلباً للعلم 

عا نظر فيه أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن). 

وقد أوضح الباحي مراده بذلك فقال: معن ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل 
والاقتفاء لأثره حن يوصل إلى الحكم والتفكر على وجه الطلب للعلم بالحكم المطلوب أو 
لغلبة الظن ني كثير من الأحكام الي ليس طريقها العلم كالأحكام الثابتة بأحبار الآحاد 
E‏ 


ويقرر اين عقيل" هذا العئ فيقرل: رأعلم أن الأستدلال؛ 'الطلب: للدلالة على لعي 
ولا يخلو الاستدلال من أن يستخرج به المعن أو يعلم به الحق قي ا وقد أوضح أن 
الأستدلال. آلذئ: بد كرة .اتدل إا أت يكرت على هة الاستشهاة أو على هة 
الاسقذكار, 


أما الآمدي""' فقد ذكر في تعريف الاستدلال: (أما في اصطلاح الفقهاء: فإنه يطلق 


تارة عع ذكر الدليل سواء كان نصا أو إجاعا أو قياسا ويطلق على نوع حاص من 


)١(‏ هو: سليمان بن خحلف بن سعد التجيي القرطي الباجي أبو الوليدء فقيه مالكي كبير» كان نظارا قوي الحجة 
ولم يستطع أحد أن يعارض ابن حزم ف عصره ويجادله إلا هو» له مصنفات عديدة منها ((المنتقى في شرح الموطأ))» 
توفي سنة ٤۷ ٤(‏ ه). انظر ترجته قي: شذرات الذهب »)۳٤٤/۳(‏ شجرة النور الزكية .)١٠١(‏ 

(۲) الحدود .)٤٠١(‏ 
(۳) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي »ولد ببغداد سنة >۳١‏ ه كان إماما علامة 
> بحر معارف وكتر فضائل » برع قي علم الكلام والأصول والفروع وفنون أحرى » مال إلى الإعتزال ثم تاب منه 
وتعلقت به بعض شطحات أهل الكلام » صنف الفنون » وهو كتاب لم يؤلف مثله قي حجمه » وله حدل على 
طريقة الفقهاء » والواضح في أصول الفقه » والإشاره قي الأصول وغير ذلك » توقي سنة ٠١٣‏ ه 
انظر تر مته في: سیر اعلام النبلاء )٤٤١/۱۹(‏ » شذرات الذهب .)١۸ /١(‏ 

.)٤٤١/١( الواضح لابن عقيل‎ )٤( 

(ه) الواضح لابن عقيل .)٠٥۱/۱(‏ 

)٦(‏ هو: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سال التغلي الآمدي. رل عة 9 وة اول 
بارع . توقي سنة ٠۳١‏ ه من كتبه: ((إحكام الأحكام في أصول الفقه))ء ((إبكار الأفكار ق علم الكلام)).انظر: 
سير أعلام النبلاء (۲۲/٤٠۳)»ء‏ البداية والنهاية )۲٠٤/۱۷(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


الأدلة('. 


ا ر غ وای ع و جا 

أي إقامة الدليل مطلقاً من كتاب أو سنة أو إجاع أو قياس أو غيرها. وهذه 
التعريفات تكاد تتفق مع الجماعة على أن الاستدلال عبارة عن عملية عقلية استنباطية 
متكاملة مبنية على النظر في الأدلة للوصول إلى نتيجة معينة ومن تم تكون هذه الأدلة بعد 
حصول نتائجها مقامة للاحتجاج يما على تلك القضايا المنظور فيها. 

أما المفهوم الخاص للاستدلال فقد اعتئ الأصوليون بتعريفه» ومن تلك التعريفات: 

AOS BEGE E SE (الاستدلال يطلق على نوع‎ - ١ 
ولا إجاعا ولا ا‎ 


۲ - ((هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا فا 


۳ - ((هو إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شر 


فقد احتمعت على إطلاق الاستدلال على نوع معين من الأدلة يقابل النص والإجماع 
والقياس. 


کما احتمعت على عدم وضوح المراد بالاستدلال من خحلاها وقد اعتذر العلماء عن 
ذلك يسين الفعريف غا عدا 'الاسفدلال من الأدلة فكان ذلك عن جاب تعريف الأ خفن 
E‏ 


.)٤۱۸/۱( الإحکام‎ )۱ 

۲) ختصر الحاحب (۲۸۰/۲). 

۳) انظر: الإحكام للآمدي .)۱٠۸/٤(‏ 

.)۲۸٠/۲( انظر: ختصر ابن الحاحب‎ )٤ 

.)۳۹۷/٤( انظر: شرح الک و کب المنیر‎ )٥ 

) انظر: الإحكام للآمدي »)۱۱۸/٤(‏ محتصر ابن الحاحب (۲۸۰/۲). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ر۲ | 


المطلب الثاني 
أنواع الاستدلال ومراتبه وضوابطه 


عا أن الاستدلال عبارة عن عملية عقلية استنباطية للوصول إلى دلالة الدليل فإن أنواعه 
لا نختلف عن أنواع الدليل فيمكن تقسيم هذه العملية - الاستدلال - إلى عدة أنواع بحسب 
الدليل المنظور فيه. 

فالمشهور من استعمالات العلماء أمُم يقسمون الاستدلال إلى قسمين: 

القسم الأول الاستدلال بالمنقول» وهو إقامة الدليل النقلي من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع على إثبات حكم أو نفيه. 

القسم الثان؟ الاستدلال بالمعقول» وهو إقامة الدليل العقلي على إثبات حكم معين أو 
نفیه. کالاستدلال بالقياس» أو بالسبر ا أو باللاستقراء. 

والسبر قي اللغة الاحتبار ومنه الجرح أي اخحتبر غوره» كما يسمى الميل الذي يختبر به 
اجرح في الطلب (المسبار))» والتقسيم التجزئة. 

أما عند المتكلمين: فهو حصر أقسام الحكم للشيء الذي يراد إثبات الحكم لهءثم يختار 
منها المناسب له المقدمة الثانيةءأما الأصوليون فقد عرفوه: بأنه حصر أو صاف الأصل› 
اا ا ا ا ا 

أما الاستقراء فهر : 


)١(‏ وهذا امه عند المتكلمين كما أوضح ذلك الغزالي وأما المنطقيون فيسمونه ((القياس الشرطي المنفصل)) ويسمون 
ما قبله المعصل. 

وقد انفرد الغزالي بتسميته ((التعاند)) انظر: المستصفى .)١٤١/١(‏ 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب (۲۳۹/۲)» إرشاد الفحول(۳٠۲).‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (۱۲۹/۱) (مادة) قراً. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقناز ۴۹ ] 


أما في الاصطلاح: فهو تبع الجزئيات لكلهاء أو بعضها للوصول إلى حكم عام 
يشملها جيعاء وينقسم إلى قسمیين: 

تامة وهو إثبات الحكم في حزئي لثبوته ي كلي على الاستغراق. 

وناقص؟ وهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى حامع 
ويسمى عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب »والأول حكمه يفيد القطع» والثاني يفيد 
ا 

أما المراتب: 

فعلى هذا التقسيم يكون ترتيب الأدلة كالآنِ: 

الاستدلال بالمنقول؟ وهي الأدلة الشرعية: الكتاب وال والإجماع» فهي ترتب على 
هذا الأساس» يبدأ بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع» وهذا معروف عند العلماء وف كتبهم» وهو 
افا ادت ع ر ا مها 

O E TT‏ كيف تقضي إا عرض 
لل فا قال أقضي بكتاب اللي قال" فن لم جذ في کاب الله؟ قال: ف 1 فبستة رَسُول 
الله 4# قال: إن لم جذ في َة رول الله 8 ولا في كاب اللو؟ قال: اڪهڌ راي ول 
آلو فضَرَّب رَسُول الله 8# صَدرَهُ وقال: الْحَمْد لله الذي وف رَسول رَسُول الله لما رضي 
ا 


.)٤١۱۸/٤( شرح الك و كب النير‎ »)۸/٦( انظر: الإماج (۷۳/۳١)ء البحر الحبط‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود كتاب الأقضية »)۳٠٠/۳(‏ باب احتهاد الرأي في القضاء برقم »)۳١۹۲(‏ والترمذي كتاب 
الأحكام )1٠۷/۳(‏ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» برقم (۱۳۲۷ء وأهمد في المسند (۲۳۰/۰» »۲٠١‏ 
۲ ؛) وابن عبد البر قي حامع بیان العلم وفضله برقم (۱۰۹۲ - »)۸٤٤/١( )٠١۹٤‏ من طرق عن الحارث بن 
عمرو ابن أحي الغيرة بن شعبة» عن ناس من اصحاب معاذ من أهل حمص» عن معاذ: ن رسول الله حين بعثه 
إلى اليمن» فقال: .... 

وهذا إسناد ضعيف لإبمام أصحاب معاذ وحهالة الجارث بن عمرو» وضعفه ابن الملقن ق البدر المنیر (۹/٤١٠ء)»‏ 
والألباني قي تخريج مشكاة المصابيح »)۳٠٠٤(‏ ولكن مال إلى القول بصحته غير واحد من الحققين من أهل العلم» 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية 2 


ومتھا ایضا: ما ثبت عن عمر اظ" آنه آرسل کتاباً إل شرح وکان قاضیاً علی 
البصرة» ونما حاء فيه قوله: ((إذا أتاك أمر فاقض فيه ما ف کتاب الله» فإن أتاك ما ليس ي 
كتاب الله فاقض ما سن فيه رسول الله» فإن أتاك ما ليس قي كتاب الله» ولم يسن فيه رسول 
الله فاقض ما أجمع عليه الناس» فإن أتاك ما ليس في كتاب الله» ولم يسنه رسول الله» ولم 
يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شغت فخذ به))» وي رواية: ((فإن لم يكن أنت بالخيار» وإن 
شفت أن بحتهد رأيك فاحتهد» وإن شت أن تؤامرن ولا أرى إلا مؤامرتك إياي إلا حيرا 
و 


وقد تعرض ابن القي هذا الكتاب بالشرح والتحليل في كتابه ((إعلام 


منهم: الطحاوي وأبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية» قال ابن القيم في 
إعلام الموقعين :)۲١۲/١(‏ ((فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين» فهم أصحاب معاذ» فلا يضره ذلك لأنه 
يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو» جماعة من أصحاب معاذ» لا منهم» وهذا أبلغ قي 
الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل 
الذي لا يخفى؟!» ولا يعرف قي أصحابه متهم ولا كذاب ولا بجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم 
ولا يشك أهل النقل في ذلك)) وانظر: التلحيص الحبير لابن حجر .)٤٤١- ٤٤٥/٤(‏ 

)١(‏ هو: الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين وأحد فقهاء الصحابة أحد 
العشرة المبشرين بالحنة أول من مي بأمير المؤمنين وأول من دون الدواوين وأول من اتخذ التاريخ أسلم سنة ست 
من البعثة وأعز الله الإسلام به وهاحر حهاراً وله )٥۳۹(‏ حديا وكان شديد في الحق ولد قبل البعثة بثلاثين سنة 
وأستشهد في آخحر عام (۲۳ه) مناقبة لا تحصى ف وأرضاه. 

انظر: الإصابة »)١۱۸/۲(‏ الاستیعاب (۸/۲١٠)ء‏ تاريخ الخلفاء .)۱١۸(‏ 

(۲) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي قاضي الكوفة المشهور أصله من اليمن 
استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي وأقام على القضاء بها ستين سنة واحتلف قي تاريخ وفاته على أقوال منها 
(۸۰ و٩۷).»‏ أنظر ترجته: سیر اعلام النبلاء ٠۰۰/٤(‏ -٦١٠)ء‏ الطبقات الکبری لابن سعد -٠١۳١١/٦۹(‏ 
٥‏ )» طبقات الفقهاء للشيرازي (۸۰). 

(۳) أحرجه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله (۲/٦ه)‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱۹۹/۱ - 
(r.٠‏ 

)٤(‏ هو: شس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» من أكابر علماء الحنابلة» 
ولد سنة (1۹1)ه توفي سنة (١١۷)ه‏ من كتبه: إعلام الموقعين عن رب العالمين» زاد المعاد في هدي حير 
العبادء الفروسية. انظر ترجته في: الذيل على طبقات الحنابلة »)٤٤۷/٤(‏ الدرر الكامنة .)٠١١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ei‏ 


اموقعين)"'» والمراد بالاجتهاد هنا: القياس على أصول الشرع من الكتاب والسنة والإجماع. 

E‏ هذا الترتيب فقال: ((نعم يحكم بالكتاب والسنة الجتمع عليها 
وال لا احتلاف فيها منقول» فنقل هذا: حكمنا بالحق ف الظاهر والباطن» ويحكم بالسنة 
ال قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا بالحق بالظاهر؛ لأنه 
قد بمكن الغلط فيمن روى الحديث» ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذاء 
ولكنها مارلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود)". 

وهذا عند من يقول القياس من الأدلة النقلية لوضع الشارع له من ضمن الأدلة ال 
E A‏ 

أما عند من اعتبره دليلاً عقلياً من حهة النظر إلى عمل الجتهد في استنباط علة الحكم 
في الأصل وإلحاق الفر ع بالأصل قي الحكم بإظهاره اشتراكهما في علة الحكم الثابت بالنص 
والإجماع فقد قدم القياس على بقية الأدلة العقلية الأحرى ومن أشهرها: 

١‏ - قياس الشمول: وهو قول مؤلف إذا سلم ما أورده فيه من القضايا لزم عنه ذاته 
قول حر اضطرارانوقيل أتة قول ولف من القضايا مئ تسلمت لزم عته داه قول حر: 

(<) : : i 

ومثاله: قولنا کل مسکر خمر» وکل مر حرام» فینتج عنه کل مسکر حرام . 

۲ - الاستقراءة وهو الاستدلال بثبوت الحكم في الجحزئيات ليحكم بحكمها على كلى 
(bh‏ 


ومثاله: ما اعتمد عليه العلماء في كثير من الأحكام الفقهية كتحديد مدة الحيض»› 


.(rAT/\) (۱) 

(۲) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الماشمي أبو عبد اللّه, أحد الأئمة الأربعة. كانت ولادته عام 
(١٠ه)‏ ووفاته (٤١٠۲ه).‏ من أهم مصنفاته: ((الأم)) ف الفروع» ((الرسالة)) في أصول الفقه» والمدرسة. 

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء (١۷)ء‏ تاريخ بغداد (۲/٦١)ء‏ البداية والنهاية .)٠١٠۱/۱٠۰١(‏ 

(۳) الرسالة (۹۹ه). 

.)٠١( انظر: المواقف‎ )٤( 

(ه) انظر: المستصفى (١/١١)ء‏ المحصول »)١١١/١(‏ شرح تنقيح الفصول )٤٤۸(‏ البحر الحيط .)٠١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KERN‏ 


والاستحاضة ومدة الجمل وغير ذلك» فإن الاعتماد قي تحديد ذلك كان على الاستقراء 
لأصول النساء في هذه الأمور. 

٣‏ - الاستصحاب: وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني با عل ا کان ثابتاً ف 
ارا رل رل هي الماك وا ك انت ي اا له اتدل ال 

ومثاله: قول بعض الفقهاء: الماء إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره فهو طاهر؛ لأننا 
أجعنا على طهوريته قبل الوقو ع فيه» فيجب استصحاب الحال إلى أن يثبت الدليل المغير. 

٤‏ - الاستحسان: وهو العدول بحکم المسألة عن حکم نظائرها لدليل» وقيل هو: 
الذرل عن أن ك ها ا ا حك ى اها جد هر ای 

وهو أنواع كثيرة منها: 

الاستحسان الذي سنده العرف والعادةء ومن أمثلته: 

أجحرة الحمام نظير مبلغ من المال من غير تعيين قدر للماء المستهلك» ولا تحديد مدة 
الكث» فالقياس يقضي بعدم الجواز؛ لأنه عقد على جهول» ولكن الاستحسان يقضي 
بخلاف ذلك اعتمادا على العرف الحاري في كل زمان» ومنعا للتضييق على الناس ومراعاة 

ه - الاستصلاح أو المصلحة المرسلة: وهي كل مصلحة رحعت إلى حفظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة أو الإجاع» وقيل: هي مصلحة م يشهد الشرع 
ES‏ 


ومغاها؟ تعيين الولاة والقضاة وسن الأنظمة المصلحة لذلك فالقياس مقدم عليها 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار (۳۷۷/۳) شرح تنقيح الفصول »)٤٤١(‏ والمستصفي (١/۲۲۳)ء‏ فماية السول 
»)٠١۸/٤(‏ البحر الحيط (١/۷٠)ء‏ روضة الناظر (۳۹۲/۱)ء إعلام الموقعین .)۳١۹/۱(‏ 

(۲) انظر: أصول السرحسي »)٠١۲/۲(‏ كشف الأسرار »)۴/٤(‏ تسير التحرير »)۷۸/٤(‏ التوضيح على التنقيح 
(۲/۲١)»ء‏ المستصفی (۲۷۹/۱). 

(۳) انظر: المستصفى (١/١١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/٤۲۸)ء‏ البحر الحيط .)۷٠/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KN‏ 


حجية ودلالة» فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على حجيته» أما باقي الأدلة العقلية 
الأحرى فهي موضع حلاف بين العلماء من حيث القبول والرد» والخلاف في ذلك قوي 
ومعتبر» ومن أئمة معتبرين ولم يقل أحد من العلماء بتفسيق أو تبديع أو تأثيم من حالف ي 
حجية دليل من الأدلة السابقة بخلاف القياس» فقد كان الجحزم بتخحطئة منكر القياس 


ومن هذه الأدلة ما هو قطعي ومنها ما هو ظيْ: 

فك ل ا ب غ ادو کل ا و ل ا 
الأصلي قبل ورود الشرع ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة فينظر أول شيء ف الاجماع»› 
فإن وحد قي المسألة إجاعا ترك النظر قي الكتاب والسنة فما يقبلان النسخ والإجماع لا 
يقبله» فالإجماع على حلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ إذ لا تجتمع الأمة 
على الخطاً ثم ينصرف الكتاب والسنة المتواترة وما على رتبة واحدة٬لأن‏ كل واحد يفيد 
العلم القاطع ولا يتصور التعارض قي القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخاً فما 
رك فيه لضن ٠‏ كنات إو سه محر اة اخ به ويتطر بعد :فلك إل وات الاب 
وظواهره ثم ينظر ي خصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقيسة..... فإن م يجد لفظا 
نصاً ولا ظاهراً نظر إلى قياس النصوص)". 


وقال الطوف أيضاً قي بيان ترتيب الأدلة: (فالإجماع مقدم على بقية أدلة الشرع 


)١(‏ انظر: أصول السرخحسي (۲/٠٠۲)ء‏ إحكام الفصول (1۱۳/۲)ء وشرح تنقيح الفصول (۸٤٤)ء‏ المستصفى 
(۱۳۸/۱)ء شرح الک وکب النیر (٤/۰۳٤)ء‏ الموافقات (۲۹۸/۳) البحر الحيط )٠١/٦(‏ التمهيد لأب حطاب 
.(A/Y)‏ 

(۲) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي. من علماء الشافعية ولد سنة ( ٤٠١‏ ه). فقيه 
أصول كل من كار علماة الأ شافرة وع من أعلا السلين, ترق غة 5ه 

ينظر ترجمته ي طبقات الشافعية »)۱۸١ - ٠١/٤(‏ الوافي بالوفيات ۲۷۷/١(‏ )ء الأعلام لاز ركلي .)۲٤۷/۷(‏ 

.)١۷٠/۱( المستصفی‎ )۳( 

)٤(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن الكرم الطوق الصرصري» أبو الربيع» بحم الدينء فقيه حنبلي» من العلماء. ولد 


بقرية طوف» ودحل بغداد سنة ٦۹۱‏ ه ورحل إلى دمشق سنة ۷٠١ ٤‏ ه وزار مصر» وحاور بالحرمین» وتويقي 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا ٤٤‏ | 


لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتها ثم حبر 
الواحد ثم ا 

وقد توسع الأصوليون في تقسيم الاستدلال وذكر أنواعه وتشخيصه وهم مع ذلك 
متفقون على أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» واتفقوا على أن هناك دليلا 
حامساً لكنهم احتلفوا في تشخصيه إلا أنه بينهم قدر مشترك في هذه الأنواع» وهو أن 
الاستدلال مناط الأمر فيه على إسناد الأحكام إلى المعان الكلية المستخلصة والمستنبطة من 
جحمل النصوص الشرعية الجزئية» وهذا القدر يوحد في كل نوع من الأنواع الي ذكروها 
كالاستصحاب والاستحسان والمصالح وسائر الأنواع. 


ومذه الأقسام وأنواعها ضوابط عامة وخحاصة, فالعامة كالصحة والثبوت والانطباق 
وعدم الاستدلال به في مقابلة نص كما هو مقرر لتلك الأدلة. 


أما الضوابط الخاصة فهي تحقق الشروط التعلقة بكل من تلك الأدلة. وقد ذكر إمام 
ا ا للاستدلال المقبول بي عامة الأدلة وضحها تلميذه الغزالي بشيء من 
السلاسة فقال: ((كل معن مناسب للحكم مطرد ف أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به 
مقدم عليه من کتاب أو سنه او ٳجاع فهو مقول به وان لم یشهد له صل معین)". 


فا معتبر ثي الاستدلال أن يكون المعن الكلي المناط به غيلاً به مناسباًء وقد وضح 


في بلد الخليل بفلسطين سنة (١١۷ه)ء‏ من أهم كتبه: بغية السائل ف أمهات المسائل ق أصول الدينء البلبل في 
أصول الفقه اخحتصر به روضة الناظر وحنة المناظر لابن قدامة» وغيرها الكثير. 

انظر ترجمته ني: شذرات الذهب (١/۳۹)ء‏ الدرر الكامنة ٤/۲(‏ ١٠)ء‏ الأعلام لار زكلي .)١۱٠۲۸/۳(‏ 

.)٦۷۳/۳( شرح ختصر الروضة‎ )١( 

(۲) هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي» ملقب بضياء الدين والمعروف بإمام الحرمين. ولد سنة 
۹ ه. من علماء الشافعية» برع قي علم الكلام والأصول وكان إمام الشافعية قي زمنه» توقي سنة ٤۷۸‏ ه من 
مۇلفاته: التلحيص» البرهان قي أصول الفقه» والشامل في أصول الدين. 

انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة (١/٠١٠)ء‏ البداية والنهاية (١١/۲۸٠)ء‏ وفيات الأعيان )٠٠٦۷/۳(‏ معجم اللؤلفين 
.)۸4/٦(‏ 

.)٤٠٦٥/١( المنحول‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغيا ٤‏ | 


الغزالي ما يقصد با لمعن الحيل المناسب بقوله: ((أما المصلحة فهي عبارة ق الأصل عن حلب 
منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعي به ذلك فإن حلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع والمقصود من 
الخلف خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم رعق و تل وما 

فيكون المعئ: أن يقصد به الحافظة على مقصود الشرع من الخلف بحفظ دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم» يطرد في أحكام الشرع لا يتخلف في بعضهاء سالا على 
السبر لا يرده أصل قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع» وإن لم يشهد له أصل جزئي بعينه 
م اول رغ 


.)۲۷٠/۱( المستصفى‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفیا ٢‏ | 


المطلب الثالث 
الفرق بين الدليل والاستدلال 


هناك بعض الألفاظ قد تتداحل كالدليل والاستدلال والدلالة في بداية النظر إليهاء إلا 
أا مما يفترق؛ فالفرق بين الاستدلال والدلالة: أن الدلالة ما يمكن الاستدلال به 
معدلا فا ادل الد غل ف ادل و اد عا ع طا 
ENE‏ 

أما الفرق بين الدلالة والدليل والاستدلال: 

فالدلالة تكون على أوجه: 

أوها: ما بمكن أن يستدل به قصد فاعله ذلك أو لنم يقصد مثاله: أن الأفعال الحكمة 
دلالة على علم فاعلها وإن نم يقصد فاعلها أن تكون دلالة على ذلك. 

ثانيها: العبارة عن الدلالة يقال للمسؤول: اعدد دلالتك. 

ثالثها؟ الشبهةء يقال: دلالة المحالف كذا: أي شبهته. 

رابعهاة الأمارات» يقول الفقهاء: الدلالة من القياس كذا. 

أما الدليل: فهو فاعل الدلالة ومذا يقال لمن تقدم القوم في الطريق: دليل إذا كان يفعل 
ا م وو ود ى ا دد ار وتال ابا فاع لد من 
E‏ 


والاستدلال عبارة عن فعل المستدل المطلوب به طلب دلالة الدليل على الحكم. 


NT 


.)ه٤( انظر: الفروق اللغوية‎ )١( 
التلحيص (١/١٠١)ء البحر ال يط‎ »)۲٠۷/١( بتصرف» التقريب والإرشاد‎ »)٥۲١( انظر: الفروق اللغوية‎ )۲( 
.)۰/۱( 


الجانب التأصيلي للاستداال بالوقوع 


وفيه أحد عشر مبحنا: 


المبحث الأول تعريف الوقوع. 

المبحث الان مظان الوقوع. 

المبحث الثالث: أنواع الوقوع وأسباجا. 

المبحث الرابع؟ أركان الوقوع. 

المبحث الخامس: شروط الوقوع. 

المبحث السادس: حجية الوقوع. 

المبحث السابع؟: ضوابط الاستدلال بالوقوع والاعتراض الذي قد يرد عليه. 
المبحث النامن: ما يستدل بالوقوع عليه (الجواز وعدمه). 
امبحث التاسع: علاقة الجواز الشرعي بالوقوع. 

المبحث العاشر؟ الفرق بين الوقوع والإمكان. 

المبحث الحادي عشرة تصور الوقوع في المسائل الأصولية. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ر | 


المبحث الأول 
تعريف الوقوع 


الوقوع لغة: من («وقع) فالواو والقاف والعين أصل واحد يرجع إلى فروعه'"» ويدل 
على معانٍ منها: 
e‏ 

المعنى الغاي: الثبوت»› يقال: وقع الحق أي: ES‏ ومنه: وقع الأمر منه ا ا أو 
ا ا ل 


المعنى الغالث: الوحوب» ومنه قوله تعال: ] 2Y۷ ×“ W۷‏ أي: إذا وحب 
2 ا 
المعنى الرابع: الترول والحدوث» يقال: وقع بالأمر أي أحدثه» ا ومنه: قوله 
WV [‏ × 2۷ معناه: أصایمم ونزل ا '. 
ومنه: وقع به ما يكره» أي: نزل» ومنه وقع الطائر يقع وقوعا» أي: نزل عن طيرانه 


۱) انظر: مقاییس اللغة )١١٤-٠۱۳۳/۹(‏ 
۲) المصدر السابق» وانظر: لسان العرب »)٠١۲/۸(‏ المصباح المنیر (11۸/۲)ء القاموس الحیط (۳۷۲/۱) وقع . 
۳) انظر: تاج العروس (۲۲ / ٣١۱‏ ) 
)٤‏ انظر: مقاییس اللغة ٠۳١٤-۱ ۳۳/٦١(‏ ) 
)٥‏ انظر: الحكم والحيط الأعظم (۲۷۳/۲)ء لسان العرب »)٤۰۲/۸(‏ القاموس الحیط )۷۷۲/١(‏ 
)٦‏ من الآية رقم (۸۲) من سورة النمل. 
۷) انظر: الحكم والحيط الأعظم )۲۷٤/۲(‏ 
) انظر: المرجحع السابق. 
)٩‏ من الآية رقم (۸۲) من سورة النمل . 
٠‏ انظر: لسان العرب )٤۲/۸(‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ٩‏ ] 


rs 

فهو واقع 
الع اتخامسة الخصول وم رقم ريم بالأزضن» أي صل ٠‏ ومع الواقة أي 
النازلة الشديدة» قال تعالل: ] [ ^ Zz.‏ يعن القيامة لاما تقع بالخلف 

فتغشا م . 


منه: ((الوقعة)) وهي صدمة الحروب» ووقائع الحروب» أي: أيام ج 


والوقائع: أي مناقع الماء المتفرقة كأن الماء وقع فيه ٩‏ 
ومنه موقعة الطائر - بفتح القاف - أي اوضع الذي قم في" 


والوقع - بالتسكين - أي: المكان المرتفع من الجبلء والوقع - بالتحريك - الحجارة 
E‏ 

والموقع والموقعة: موضع الوقو عا والوقع ابا السحاب الرقيق أو - الطخحاف - 
من السحاب كأنه يقع بغيده'"'. 


ر ا ۶ ۱۱ A e‏ : ۱۲ 
ووقَعَّت الإبل ووقعَّت أي: ب ر کت ')» ووقع في الناس وقيعة أي اغتايمم ا 


.)۲۷٤/۲( انظر: اساس البلاغة (۲/١١٠)ء حتار الصحاح (١/١١٤۳)ء الحكم والحيط الاعظم‎ )١( 
.)١١١۱/۲۲( انظر: تاج العروس‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم )١(‏ من سورة الواقعة. 

.)۲۷۳/۲( انظر: مقاییس اللغة (١/۱۳۳و٤١٠)ء المحم والحيط الأعظم‎ )٤( 

.)١١۳١/١( مقابيس اللغة‎ »)٠١۱/۲۲( انظر: الصحاح (۱۳۰۱/۳) تاج العروس‎ )٥( 

() انظر: الصحاح (۱/۳٠١١٠)ء‏ مقابيس اللغة (١/٠١١٠)ء‏ مقاييس اللغة .)١١٤١/١۱۳۳/١(‏ 
(۷) انظر: الصحاح .)١١١٠/۳(‏ 

(۸) انظر: الصحاح (۱۳۰۲-۱۳۰۱/۳)ء تاج العروس .)١١۱/۲۲(‏ 

(4) انظر: الحكم الحيط الأعظم (۲۷۳/۲) 

(۱۰) انظر: تاج العروس (۱/۲۲١۳)ء‏ مقاييس اللغة .)٠١۳/١(‏ 

,)٠١١/۲( أساس البلاغة‎ »)۲۷٠/۲( الحم والحيط الأعظم‎ »)١۳١٠۱/۳( انظر: الصحاح‎ )۱١( 
.)٠١١۳١/١( مقاييس اللغة‎ »)١۱۳١٠/۳( انظر: الصحاح‎ )۱۲( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغية) .ه | 


وقيع: أي شحذ E‏ 


والذي یناسب من هذه المعان هر الحصول والترول والحدوث» فان مرادنا بالوقوع 
الشرعي هو حصول الأمر في نص شرعي. 

أما الوقوع في الاصطلاح : 

OF‏ يقال: إنه حصول الشيء بالفعل. 

والوقوع الشرعي هو حصول الشيء بالفعل بنص الشارع من كتاب وسنة أو يما أو 
ما دلا عليه في المسألة الأصولية» وهو زائد على جرد الإمكان؛ لأن الشيء إذا أمكن ليس 
بالضرورة أن يقع وإن وقع فلابد أن یکر ا 

ويعرف: عن طريق ذكر الواقعة محردة عن النص أو ذكر النص والدليل الذي يذكر 
الواقعة. 

وقد يوصف بالدليل الشرعي» وقد يطلق عليه الجواز الشرعي باعتبار أن الوقوع من 

ومن طرق إيرادات الأصوليين له: 

))... يقول الآمدي: ((أما بيان الوقو ع: أما ني حضرته» فيدل عليه قول أبي بكر‎ - ١ 
NS 

۲ - ((وأما الوقوع فنقل عن الأكثر إِنُم قالوا به قي حق الغائب اا 


۳= ((ومن الوقوع نسح نکاح المتعة بالنهي عنها)(. 


.)١١۳١/١( انظر الصحاح (۳/٠١١١)ء مقاييس اللغة‎ )١( 
.)ء۲١/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 

.)۱۷٦/٤( الإحکام‎ )۳( 

.)۳۹۷/۱( فماية السول‎ )٤( 

.)1۸/۲( إرشاد الفحول‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


- ((الصحيح وقوعه في القرآن كما قي (القرء)) و (الصرى) )) ٣‏ 


- ((لا يشترط في النسخ أي يخلفه بدل كما قي نسخ الصدقة قي مناحاة الرسول 


ROA E 0 n 
((أرسلتا)) وهو كتير‎ 


۷- ما يدل على الوقوع آية [ "# $% Z&‏ وا ع 
د )( 
e‏ 
۸- والدليل على الوقوع ما تقدم من ا0 
٩‏ - ومنها ((أما الوقوع الإجماع بالقياس فام قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة* 
-٠١‏ ومنها ((إما الرقوع فقالوا مل إرافة الشير ع ٠:.‏ . 


١‏ ومنھا: وحد في قوله تعالی: ] کیب لیک دا حَصَرَ ا لمو ٠‏ لط 
E NO OZ, ٩‏ 


(۱) البحر الحیط .)١۷۹/۲(‏ 

(۲) البحر الحيط .)۲٠٠/١(‏ 
را 

)٠٠۹/۲( البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة الأنفال. 
(1) غاية الوصول )۹۰/١۱(‏ 

)۳۰٠۱۹/۹( التحبیر‎ )۷( 

(۸) شرح الك وكب المنير (۲/٠1۲)»ء‏ الشيرج على وزن زينب» معرب» وهو: دهن السّمّسم. انظر: المصباح المنير 
(۰۸/۱. مادة (شَرج) . 

)۱٦۳٤/٤( التحبیر‎ )4( 

)٠١(‏ من الآية رقم )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 
)١١(‏ البحر الحيط )۲٦۲/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا اه | 


فقد يذ كر الأصوليون الواقعة ويكتفون بذلك» وقد يذ كرون النص الذي فيه الواقعة. 

وقد يذكر بلفظ ((وقع) أو ((وحد) أو ((ورد)) وقد يطلق عليه الجواز الشرعي. 

فالذي يظهر - والله أعلم - أن مرادهم ي كل ما سبق هو ذكر الواقعة دليلاً على 
الملسألة المراد إثبات حوازاها أو نفيها . 

TC E CET 


أعلہ. 


AMMA 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


المبحث الغاني 
مظان الوقوع 


اا و - بكسر الظاء - وهي موضع الشيء ومعدنه» وهي مفعلة من الظن 
as‏ 

ومنه قومم: ((طلبت الدنيا من مظان حلاما)) أي: طلبتها ف المواضع الي يعلم فيها 
فيها الحلال» فالمظآن هي المواضع ال يعلم فيها الحلال. 

والمظأن -عامة -: هي المراحع الي ينشد فيها الباحث طلبته". 

ومظان الوقوع: أي المواطن والمواضع الي نستقرأها بحثا عن الوقائع المستدل ما . 

ونعني يما هنا: 

لظان الشرعية (أي: المصادر الشرعية)ء وهي: الكتاب» وسنة نبينا ل وما ورد عن 
صحابته وؤ ق الصحيحين» وكتب السنة المعتمدة. 

( 


اء ف الحصول “ى الأشغراك -: (زففحن نبين الإمكان أولا م الوقوع ثايا». 
وقي الروضة لابن فا -في تأحير البيان -: ((لنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب 
(۱) انظر :لسان العرب )۲۷٤/۱۳(‏ 

(۲) أحرحه البيهقي في الزهد الكبير )۸٤/١(‏ في فصل في بيان الزهد وأنواعه ومن هو الحدير باسم الزهد برقم 
»)4٠(‏ وأحرجه أحمد بن حنبل )٠۷٠/١(‏ في الرقاق والآداب والأذكار برقم (١١٠١)»ء‏ والأصفهان في حلية 
لأر اقات اأعهان ورة ( 16 من قول مين فرعام تخت ا أت ها ا تا اما 
E E N e‏ 
تکد)). 

(۳) انظر: المعجم الوسيط (۷۸/۲ء). 

.)/۱( )٤( 

(ه) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. من علماء الحنابلة. ولد سنة ١٤٠ه.‏ 
٤١‏ هه. أصولي فقيه ثقة حجة نبيل . غزير الفضل دائم السكون حسن السمت آحذ .مجامع الحقاثئق النقلية 
والعقلية.. مع التواضع وحسن الاعتقاد. من كتبه: ((روضة الناظر))» و((المغي في الفقه))» و((البرهان في مسألة 
القرآن))ء و((ختصر العلل ق الحديث)) . انظر ترجته ني: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ص (۱۳۳ = »)١ ٤١‏ 
الأعلام لار زکلي .)۱۹۱/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا ٤‏ ] 


والسنة)('. 

وفي الإحكام للآمدي: ((لا يشترط ف التكليف بالفعل أن یکون شرطه حاصلاً حالة 
التكليف: ((وأما الوقوع شرغا فيدل عليه النضن والك: 

وقي شرح تنقيح الفصول في حكم النسخ: (إوهو واقع وأنكره بعض اليهود عقلا 
زمض می( , 

وتي شرح ختصر الروضة قي تكليف الكفار بالفروع: (لنا القطع بالجواز والنص على 
رغ 

فالواقعة إما أن تكون شرعية أو لغوية أو عرفية و كل يطلب من مصدره. 

وقد أكثر الأصوليون عامة من ذكر الاستدلال بالوقوع» والاستدلال على الوقوع» 
فالمتتبع لكتب الأصوليين يرى ذلك بكل وضوح» بل إن منهم من يرى أن كون الشيء 
حجة راحع الى وقوعه؛ كالشاطي» فيقول: ((فإما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراحع 
إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك). 

وقد استفاض عندهم على ختلف مذاهبهم واتحاهاتمم» ومن ذلك ما حاء ق المستصفى 
ن و ا کا ا ای ا 
الوقوع الشرعي فنقول كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خحصص 
وجو ب العاذات الأ 

وق بيان المخحتصر قي ثبوت الإحماع: ((فالعلم بالإجماع واقع» ووقوع العلم به يستلزم 
جواز العلم به» وجواز العلم به وجواز نقله؛ لأن الوقوع فرع الجواز)). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغية)| ٥ه‏ | 


وقي الإبهاج لابن ایک في أحكام المترادفات: ((وأما الوقوع ففيه مسميات تخر ج 
ودا 
وقي ماية السول قي إعمال المشترك: (رلنا الوقوع قي قوله تعال D € 8 ١:‏ 
«LG FE‏ 
وعند الشاطي في الموافقات: ((وأما بحسب الوقو ع فقد اء ما يقتضي ذلك)'. 
O TT TT‏ 
با ا و کک ا کی ا اول 


FEIN 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي » أبو النصر » تاج الدين أنصاري » من كبار 
فقهاء الشافعية . ولد بالقاهرة . مع صر ودمشق .تفقه على أبيه وعلى الذهي . برع حي فاق أقرانه . درس 
بحعصر والشام » وولي القضاء بالشام » كما ولي يما حطابة الجامع الأموي . كان السبكي شديد الرأي » قوي 
الببحث » يجادل المخالف ف تقرير المذهب » وتحن الموافق في نحريره . 

من تصانيفه : ((طبقات الشافعية الكبرى)) و ((جمع الجوامع)) في أصول الفقه» و((ترشيح التوشيح وترحيح التصحيح)) 
في الفقه, انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسييْ ص (0٠4)ء»‏ شذرات الذهب »)۲۲٠/١(‏ 
الأعلام .)٠۲٠/٤(‏ 

.)/۱( (۲ 

)٣‏ من الآية رقم )٠٦(‏ من سورة الأحزاب. 

.)۱۲/۱( (4 

ه) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي: أصولي حافظ» من أهل غرناطة. كان من 
أئمة الالكية. من كتبه ((اموافقات في أصول الفقه)) ((الجالس)) شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري» توفي 
سنة (۷۹۰ه) . انظر ترجمته قي: فهرس الفهارس (١/١۱۹١)ء‏ الأعلام للزركلي .)۷١ /١(‏ 

.)۲۱۳/۱( )( 

(۷) هو: أبو عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي بدر الدين من علماء الشافعية ولد سنة (١٤۷ه)‏ أصول 
أصول فقيه علامة في العلوم الشرعية توفي سنه (٤۷۹ه)‏ من كتبه: ((البحر الحيط)) في أصول الفقه» و ((المنثور)) 
في القواعد و ((النكت على مقدمة ابن الصلاح)). 

انظر ترجمته ف: الدرر الكامنة (۳۹۷/۳) شذرات الذهب (۷۲/۸ء) الأعلام .)٠١/١(‏ 

.)۱/۳( )۸( 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا اه | 


المىحث الثالتثت 
أنواع الوقوع وأسبابها 


النوع: كل ضرب وصنف من الأشياء ومن الكلام» ونوع الشيء کالضرب من . 

فالنون والواو والعين: كلمتان أحدهما تدل على طائفة من الشيء ماثلة له» والثانية: 
ES‏ 

والأول: النوع من الشيء: الضرب منه: وليس هذا من نوع ذاك» والثان: قوهم ناع 
الغصن ينوع إذا تمايل فهو نائع» وقال بعضهم: لذلك يقال: حائع نائع» أي مضطرب من 
E‏ 

والنوع أحص من الجنس» وهو أيضا الضرب من الشيء» وكل حنس من كل 
ا 
فأنواع الوقوع هي: أضربه وأحناسه» ويحدد تلك الأنواع: المواضع والمواطن الي 
نستقرأها بحثا عن الوقائ» فالوقائع عامة تكون شرعية» وقد تكون لغوية» وقد تكون عرفية 
وقد تكون غير ذلك . 

قال شيخ الإسلام: (ركون الدليل عقليا أو معيا ... ذلك يبين الطريق الذي به علم 
وهو السمع أو العقل)“. 

وكذلك قي تحديد أنواع الوقوع: 

فالوقائع الشرعية هي المستخحلصة من المصادر الشرعية. 


.)۲١۷/۲( انظر: العین‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة .)١۷١٠/١(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب )۳۹٤/۸(‏ تاج العروس (۲۸۷/۲۲). 
)٤(‏ انظر: درء تعاض النقل والعقل .)۱۹۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۷ه | 


والوقائع العرفية: المستمدة من أعراف الناس وعاداتمم» وال اشتهرت وتناقلها الناس 
وألفت فيها الكتب»ويمكن أن تكون الكتب التاريخية من مواطنها. 

فتكون أنواع الوقوع: 

النوع الأول وقوع شرعي» ومن مصادره: الكتاب والسنة والآثار الثابتة عن 

النوع الثاني وقوع لغوي» ومن مصادره: كتب اللغة المعتمدة عن أهل اللغة 
ومصادرها الأصلية» ودواوين شعرائهاء وكتب أهل الأدب . 

النوع الغالث: وقوع عرقي» ومن مصادره: الكتب الي نقلت الأعراف والعادات» 
واشتهرت ووصلت إلينا من مظان متنوعة. 

وهذه أشهر أنواع الوقوع الي يعن ما هذا العلم. 

أما أسبايما: فهي أيضا تعود على مظاما؛ فسبب كون الوقوع شرعي هو أن مظانه 
شرعيه» وسبب كون الوقوع لغوي» هو أن مظانه لغوية» وسبب کون الوقوع عريي» هو أن 
مظانه أعراف الناس - والله أعلم -. 


AMMA 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸ه | 


المبحث الرايح 
أركان الوقوع 


الركن في اللغة: الراء والكاف والنون: وهو أصل واحد يدل على قوة» ف ركن الشيء 
جانبه الأقوى'» فال ر کن هو الناحية القوية» وما تقوی به من ملك و جند و ومنه: 
ار کان الجبلء» أي: نواحيه الناتعة ا 


قال تعالى :ۇء او ىإ رن ىكر ير 0L‏ أي عر ا 


يتماسك البناء ويثبت»› ولابد لاک بنا قوی ار کان يستند بها وعليها, 


أما ال ركن في الاصطلاح: ما يقوم به الشيء من التقوم» إذ قوام الشيء ب ركنه لا من 
القيام» وقيل: ركن الشيء ما يتم به وهو داخحل فيه» بخلاف شر طه زهو ارت ع 

وأركان الوقوع: 

هي دعائمه ال يستند عليها ويقوم بها وما أن الوقوع نوع من أنواع الاستدلال فإن 
أ ركانه هي أ ركان الاستدلال عامة وهي: 

الركن الأول المستدل: وهو الناصب للدلالة والطالب ها والسائل عنها فهو الجحتهد 
الذي يطلب الحكم» ويجحب أن تنطبق عليه شروط ايحتهد الذي يطلب الحكم» ويجب أن 
تنطبق عليه شروط الحتهد بشكل عام. 


ال ركن الغان: المستدل به وهو المطلوب به الدلالة على المعن وهو الوقوع الشرعي. 


.)٠١١/۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

۲) انظر: لسان العرب (۳١/١۱۸)ء‏ المصباح المنیر (۲۳۷/۱). 
(۳) انظر: العین .)٠١٤/٥(‏ 

. من سورة هود‎ )۸٠( من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر: الصحاح .)۲٠۲٠/١(‏ 

(1) انظر: التعريفات .)١١۱١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن از ۹ہ | 


الركن الثالث؟ المستدل عليه: وهو الحكم الذي يطلب ليظهر الدلالة عليه والغرض 
الذي من أجله يكون الطلب من جواز أو انتفاء. 

الركن الرابع:المستدل له: وهو الذي أتيت له الدلالة وهي حكم المسألة الأصولية. 

ومثال ذلك في مسألة أصولية وهي (الجاز). 

فان ا و ی و 0 

والمستدل به: الوقوع الشرعي في قول الأصوليين: (الوقوع مطلقا ودليل وقوعه قوله 
(إنا وَحَذاه لبخْر(. 

والمستدل عليه هو: وقوع الحاز في القرآن والسنةء والمستدل له: إنكار وقوع الجاز. 


فلابد من وحود هذه الأ ركان ليقوم عليها الاستدلال بالوقوع الشرعي. 


)١(‏ أحرجه البخاري )٠٠١/۳(‏ قي كتاب البة وفضلها والتحريض عليها قي باب من استعار من الناس الغرس 
والدابة برقم (۲۹۲۷)ء ومسلم )۱۸٠۳/٤(‏ في كتاب الفضائل باب في شجاعة البي ال برقم .)۲۳٠١۰۷(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطیفیا ٠‏ | 


المبحث الخامس 
شروط الوقوع 


الشرط في اللغة: هو العلامةء قال تعالى: 1مد جاه أسرطهاً 1ء أي: علامانماء قال 
أهل اللغة: مادة شرط بالسكون أو التحريك يعى العلامة". 

أما في الاصطلاح: فقد ورد للشرط عدة تعريفات منها: 

- هو الأمر الخار ج عن الماهية الذي يلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده وجود 
ولا عدم» فعدم الشرط يستازم عدم المشروط› آما و جود الشرط فلا يازم منه وجود 

قال الز ركشي (الشرط في اصطلاح امتكلمين: ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون 
داحلا في الشيء ولا مؤثرا فيه» وقي اصطلاح النحاة: ما دحل عليه أحد الحرفين ((إن)» 
و((إذ) أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول ومسببية الان . 


ومثاله: الوضوء لصحة الصلاةء قال تعال: ] ! " #خ “يك ' 


5 433 0/ u *چ و‎ (  ) 
J) IH GF E DC BA @?>=<;: 98 5B 
ZY Xx WV U TS R@O N M LK 
e a Za _ ^ 1 \ [ 


شر ط الوضوء وليس الوضوء جزء من نفس الصلاة كما لايلزم من وجحوده وجحود الصادة, 


)١(‏ الآية رقم »)٠۸(‏ من سورة حمد. 

(۲) انظر: الصحاح (۳/١١٠)ء‏ حمل اللغة .)١٠١/١(‏ 

(۳) انظر: الوجيز قي إيضاح قواعد الفقه (١/۲١٠)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠١١/١(‏ أصول السرحسي ›»)۳٠۳/۲(‏ 
شرح مختصر الروضة .)٤١١/١(‏ 

.)١١٤/١( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم ( )من سورة المائدة. 


() انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي »)١١(‏ تيسير علم أصول الفقه .)١٦/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تصینی ا ا 


أما شروط الاستدلال بالوقوع فهي: 

الشرط الأول: أن يكون الوقوع مستنداً إلى النقل؛ لأن العقل لا يستقل بالتشري» 
ويقصد هذا الشرط: بيان أن الواقعة لا بد أن تكون نصية» حيث علمنا يما من خلال 
النصوص الشرعية» الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة د . 

الشرط الثان: أن تكون الواقعة متوافقة مع النص الشرعي» .معن أن لا تكون معارضة 
للعقل السليم؛ إذ لا يقع تي الوحود ما يعارض النصوص الشرعية» ولا العقول السليمة. 

الشرط الفالث: ثبوت الوقوع؛ ليكون دليلاً على الحواز والصحةء وهذا الشرط من 
الوضوح عکان. 

الشرط الرابع: أن يكون المستدل بالوقوع بالغا درحة الاجتهاد؛ وذلك لأن كل 
واقعة ها ظروف تحيط بماء واحتمالات تتطرق إليهاء ولا يد ركها إلا أهل الاجتهاد. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ا | 


المبحث السادس 
حجيه الوقوع 


المتأمل لكلام أهل العلم - رحهم الله - حول حجية الوقوع يلحظ: أنُم لم يتناوها 
بصورة حلية ججعل من الوضوح بيان حجيته على غرار الأدلة الشرعية والعقلية الأحرى. 

ولعل السبب في ذلك؟ يعود إل كون دلالة حجية الوقوع واضحةء يقول الطوقي: 
(اولا ينبغي أن يقع فيها حلاف من حيث الاحتجاج» ومن نازع في الوقوع فهو يدل 
)۱( 


بنفسمه)) 

ويمكن إجال الأدلة الدالة على حجية الوقوع الشرعي بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول الأدلة الدالة على صيانة القرآن الكرم من اللغو والباطل؛ وذلك لأن 
الوقوع الشرعي ما كان في القرآن الكرم ومن ذلك: 

قول تعاJ: si«( Zp o nmk jih gfe d C[‏ 
يتطرق إليه الباطل ولا جد له إليه سبيلاً من حهة من الحهات" وللواقع فيه هذه القوة 
A IIT a a, FE‏ 

فقد ذكر أهل التفسير فيها: أن ما ينطق به البي 5 من القرآن ليس عن هواه» وعن 
را اه رر ن 0 ق ر الك اة كال رل و ا 


الدليل الان الأدلة الدالة على وحوب إتباع الرسول بلي ومنها: 


)۲۸/۲( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة فصلت. 

(۳) انظر: الكشاف للزخشري (١٤/۲١۲)»ء‏ زاد المسير لابن الجوزي ٤/٤٠(‏ ه)ء مفاتيح الغيب للرازي (۸/۲۷٦ء).‏ 
)٤(‏ الآيات (۳» )٤‏ من سورة النجم. 

(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي .)۸١/١۷(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٣‏ | 


-قولە تعال: ] ! " # $ %& ) (* + , - .42 لان 
الرسول ## لا يدعو إلا إلى ما يرضي الله كلك وما يقع في سنته اكا من وقائع يأمر ما أو 
ينهى عنها ما حكم أوامر الله 

- وقولە تعال: ]< ? @ ZE D €C B^‏ فقد حعل الله إتباع 
نبيه ا علامة لبه وعذاب من حالفه» وعبة العباد لله جاز عن إرادة نفوسهم اخحتصاصه 
بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء وعبة الله عبادة أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم فيكون 
اللعئ: إن كنتم مريدين لعبادة الله على الحقيقة فاتبعوني حي يصح ما تدعونه من ارادة 
E‏ 

Zw vu ts ١ 4 وكذلك قوله تعال: ]م‎ - 
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- وقوله تعال M1:‏ 84ا لذنءامىراايغىا تيلموا 1 7 . 
ZY XWUT SR PO NÎ iJl agay -‏ 
ونحو ذلك من الأدلة الدالة على وحوب إتباع الرسول © . 


الدليل القالث: الاستدلال بالوقوع على المسائل الأصولية وغزارته وكثرته؛ ولذا 
كانت هذه الدراسة الي تعن برصد الاستدلال بالوقوع في كتب الأصوليين. 


وأيضا تضدز هذا الامدلال غل الأدلة الأخري ى المسالة الأصرلية وقد يكتفى به 
لبيان الحكم ق المسألة المستدل ها به» ومن ذلك: 


)١(‏ من الآية رقم )۸٠(‏ من سورة النساء 
۲) من الآية رقم )۳١(‏ من سورة النساء 
۳) انظر حامع البیان (۳۲۰/۰). 
)٤‏ انظر: الكشاف .)٠١۳١/١(‏ 
ه) من الآية رقم (۷) من سورة الحشر. 
1) من الآية رقم )٥۹(‏ من سورة النساء. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷) من الآية رقم (۳۲) من سورة آل عمران. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ٤‏ | 


- استدلال ابن قدامه على تأحير البيان عن وقت الخطاب» قال: ((لنا الاستدلال 


- واستدلال الطوق على أن في القرآن جحاز بقوله: (ر(لنا التو 

- واستدلال ابن السبكي على الاشتراك بقوله: ((لنا لوقو" 

وقد عد العلماء الوقوع دليلا للجواز وزيادة وهذا مستفيض عن الاستدلال به» ومن 
حلال هذا الصنيع يظهر اعتدادهم به» وإلا م يحفلوا به ويجعلوه حاسماً للتراع. 

الدليل الرابع : العقل: فإن العقل السليم يقتضي الاعتداد ما يقع فيما هو حجة. 

الدليل الخامس: التلازم: فإنه يلزم من عدم الاعتداد ما يقع في النصوص الشرعية أن 
لا تكون معتبرة»واللازم باطل فيبطل الملزوم. 


(۱) روضه الناظر (۱/٦۳ء).‏ 
(۲) شرح مختصر الروضة (۲۸/۲). 
)٣(‏ اماج .)۲٥۸/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطیغیا ٥ت‏ | 


المبحث السايحع 


ضوابط الاستدلال بالوقوع والأعتراض الذي قد يرد عليه 


هناك عدد من الضوابط هذا الاستدلالء وهي: 

الضابط الأول التحقق من ثبوت الواقعة المستدل مما. 

ويقصد بهذا الضابطة أن تكون الواقعة ال يستدل ها ف المسألة الأصولية: صحيحة 
ومعتبرة بالطرق المعتبرة عند أهل الفن» ولايكتفى مجرد ذكرها في الكتب الأصولية. 

ومن شواهد هذا؟ أنه استدل في مسألة: ((حطاب الله لنا بالمهمل) بالوقو ع" إلا أنه 
عورض هذا الاستدلال بکون الوقوع غیر صحی'" 

الضابط الثان؟ أن تكون المسألة المستدل عليها بالوقو ع جائزة عقلاً. 

ويقصد هذا الضابطة أن تكون المسألة الأصولية الي يراد ا 
الجائزة عقا وإلا لم يصح الاستدلال عليها بالوقو ع؛ ST‏ 

ومن شواهد هدا أنه اتدل ن مسالة: (تفريض الأتا" لوقو إلا أنه من 
E E AOL e e‏ 

الضابط الثالث: أنه لا يصح استشناء شيء من دليل الوقو ع إذا صح 

ويقصد بهذا الضابطة أن الاستدلال بالوقوع لا يكن أن يكون علا للاستفناء؛ إذ 
الواقعة لا تتجزأً؛ وحينفذ لا بمكن الاستثناء منها. 


الضابط الرابع؟ مراعاة العرف الاستعمالي عند من نقل الوقوع. 


(۱) انظر: المحصول (۱/ »)۳۸١‏ معراج المنهاج (۱/ ۲۷۲)ء مماية السول (۲/ .)١١۱‏ 

(۲) انظر: شرح الک و کب الیر (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: الإماج (۱۹۸/۳١)ء‏ الإحكام (٤/١٠١)ء‏ قواطع الأدلة (١/١4)ء‏ بيان المختصر(۳/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول .)٤٤١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٢‏ | 


ويقصد هذا الضابطة أن يراعى في تفسير الواقعة العرف الذي وحدت فيه» فلا يترل 
معن حادث على اصطلاح قدي» وكذا العكس. 

الضابط الخامس: الوقوع دليل الجواز. 

ويقصد يبهذا الضابطة أن يراعى في الاستدلال بالجواز دلالته على الجواز فقط فلا 
یدل مغلا على الاستحباب أو الوحوب بمجرده» فهذا القدر هو غاية ما يدل عليه. 

الضابط السادس: التحقق من استقرار الواقعة المستدل ياء وعدم نسخها. 

ويقصد هذا الضابطة أن محرد صحة الواقعة لا يعن صحة الاستدلال بماء بل قد 
تكون هذه الواقعة منسوخة بدليل آخحر» وحينغذ لا تدل على صحة الوقوع. 

وما يتصل بهذا الضابط: التفريق بين الاستدلال بالوقوع على الجواز الشرعي أو الجواز 
العقلي» فالحواز العقلي لا يرد فيه هذا الضابط؛ إذ إن جرد الوقوع كاف قي الدلالة على 
عدم امتناع الشيء عقلاً ون کان غير جائز شرعاً. 

الضابط السابع؟ الوقو ع مظهر للحكم» لا مثبت له ابتداء, 

ويقصد هذا الضابط؟ بيان مازلة الوقوع» وأنه ببين ويرشدنا إلى الحكم هو الجوازء لا 
أنه هو يثبت ابتداء الجواز» فالجواز ثابت قبل الوقوع» إلا أن الذي أظهر هذا الجواز هو 
الوقوع. 

الضابط الثامن؟ استكمال أ ركان الوقوع. 

وهذا الضابط لحث انتباه المستدل على التحقق من هذه الأر كان ليصح استدلاله. 

الضابط التاسع: التحقق من عدم تخصيص الواقعة بشيء معين. 

ويقصد هذا الضابطة أن تكون الواقعة ذات دلالة مطابقة للمسألة الأصولية المستدل 
عليهاء فلا يكون دليل الوقوع مخصوصاً بحال أحرى غير المستدل اء أو مخصوصاً بصورة 
ية من ضور الال 


فقد يستدل ف مسألة بالوقو ع» إلا أنه قد يعترض على هذا الاستدلال بكون الواقعة 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ا | 


خصوصة, 


الضابط العاشر؟ سلامة الواقعة من التأويل. 
ويقصد يمذا الضابطة أن تكون الواقعة المستدل ما في المسألة الأصولية: سالمة من 


التأويل بأنواعه المختلفةء فمثلا: تكون الواقعة غير مؤولة بالنسخ» أو بدلالتها على شيء آخر 
واا ا ا 


فقد يستدل في مسألة بالوقو ع» إلا أنه قد يعترض على هذا الاستدلال بكون المسألة 


وهذه الضوابط الأربع الاخحيرة حاءت لضبط الوقو ع المستدل به. 


N 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تصیغی ا ر | 


المىحث الغامن 
ما يستدل بالوقوع عليه | الجواز وعد مه ) 


المتأمل في المسائل الأصولية يلحظ أن الأصوليين ينوعون في الدلالة عليها بحسب ما 
يراد من تقرير المسألة الأصولية؛ فتارة يكون الاستدلال على الجحواز العقلي» وتارة على 
الجواز الشرعي» وتارة على حكمها من حيث الحواز» أو المنع» أو الوحوب» أو يستدل ما 
يفيد على دلالتها من حكم والاستدلال في كل يكون بأنواع مختلفة من الأدلة وهذا التنوع 
أمر طبيعي؛ إذ الدليل لإثبات المدلول» والمدلول مختلف؛ فتبعاً لذلك يختلف المدلول. 

والملاحظ لصنيع الأصوليين في المسائل الأصولية: يجد أن الاستدلال بالوقوع 
الشرعي منحصر تي حانب واحد» وهو الاستدلال به على الجواز؛ إذ للوقو ع قوة قاطعة لا 
تقبل الشك لأنه يخرج المسألة من حيز الإمكان إلى ما هو أعلى منه. 

قال الآمدي: ((الوقوع ي الشرع ادل الدلائل على الجواز الشرعي»'. 


N E E 


إذا تقرر ذلك؛ فإن علماء الأصول يستدلون به على جواز الشيء إذ أن الشرع 
مصان عن أن يرد فيه ما يتضمن أو يستلزم الخطاً فضلا عن أن يكون خحطاأً, 

والجواز المستدل عليه بالوقوع يشمل: 

أولا؟ الجواز الشرعي» ومن هذه المسائل: 

ما ذكره الآمدي - رحه الله - في جواز نسخ الحكم من غير بدل فقد قال: ((... ما 
يدل على الجحواز الشرعي وهو أن ذلك نما وقع في الشرع كنسخ تقدم الصدقة بين يدي 
مناحاة البى عل" . 
(۱) الإحکام .)۱٤۹/۳(‏ 


.)١٠۷/١( شرح الك وكب النير‎ »)٠١١/١( انظر: البحر الحيط‎ )۲( 
L KJ 1I H G FE DCB® ? >=< j;j: Miia, (۳/7) الإحکام‎ (^ ( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطیغی ا ۹ | 


فقد ذكر الوقوع دليلا على الجواز. 

وعند الطوقي مثل ذلك» فقد ذكر أن الوقوع من أدلة الجواز الشرعي للنسخ فقال: 
((أما الجواز الشرعي فيدل عليه وجوه وذكر منها: نسخ الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا وذلك 
أن المتوق عنها زوجها في صدر الإسلام کانت تعتد حولا عملا بقوله تعال: M0‏ ; 

JLB ED CB A @ 7? => = <‏ 
متعوهن من تركة أزواحهن متاعاء أي انفقوا عليهن الى الحول مالم يخرحن من بيوت 
ازواحهن» تم نسخ ذلك بقوله تعال: 1 ! " # $ % & 1 

( ) #۴ وهذا ناسخ مؤحر في التتزيل مقدم في التلاو ت(" 

و ذلك ابن السبكي ق الاما . 

وهذا كثير في صنيع الأصوليين» ويعد الاستدلال بالوقوع من آقوى الأدلة على الجواز 
الشرعي. 

ثانيا: الجواز العقلي: 

فإننا نلحظ عند بعض العلماء ابحاههم إلى الاستدلال على الجواز العقلي بالوقوع» نما 
يدل على أن الضابط الرئيسي ف ماهية الجواز العقلي هو أن كل ما لايلزم من فرض وقوعه 
حال فهو حائز عقا ومن ذلك ما ذکره ابن السبكي في ((الإماج)) في مسألة ((حواز نسخ 
الوحوب قبل العمل)» حيث ذكر قصة إبراهيم اللا وأمره بذبح ابنه إماعيل اطا ثم جاء 
النسخ قبل الإقدام على العمل» وقد علق ابن السبكي على هذا بقوله: ((إن جواز النسخ 


S RQ P M‏ ۲ 1 للآية رقم )٠١(‏ من سورة المحادلة. 
)١(‏ من الآية رقم )۲٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) من الآية رقم )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) شرح محتصر الروضة .)۲٠۹/۲(‏ 

.)۰/۲( )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


يستدل عليه بالوقو ع الحاصل في قصة ابراهی'. 


وهكذا صنع الطوني في مسألة (الواحب المخير))» فقد صرح بأن الاستدلال على 
احواز هو بالوقوع لکونه مستازما للجواز"". 

ثم عقب بعد ذلك بأن الاستدلال فيه نظر» وعلل ذلك بأننا لو فرضنا ني المسألة وحود 
حصم لنازع ني الوقوع؛ لأنه يرى أن الوقوع الواحب قي حصال الكفارة هو للجميع وليس 
لأحدها") وإذا كانت المنازعة في الوقوع فكيف يستقيم لنا الاستدلال على الجواز المتفرع 
عن الوقوع. 

والذي يظهر: أن الطوقي لم يوحه المناقشة لذات الدليل من حيث إنه استدلال للجواز 
بالوقو ع» بل كانت بحاه أصل الدليل من حيث عدم التسليم للوقوع ذاته» فسلمت بذلك 
صحة العقل بالدليل. 

وعلى الرغم من ذكره إلا أن ذلك منهج قليل؛ لأنه يلزم منه الاكتفاء بالاستدلال على 
الجواز العقلي بالوقوع»وهذا لا يصح لكون الجواز العقلي جحهد له ما هية خحاصة وطريقة 
خحاصة لا يكفي ها الوقوع. 


.)۱۸۲/۲( انظر: الإهاج‎ )١( 
.)۲۸۳/۱( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.)۲۸۳/۱( انظر: شرح ختصر الروضة‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ | 


المبحث التخاسح 
علاقة الجواز الشرعي بالوقوع 


عندما يرد الجواز الشرعي عند الأصوليين فإنه يقصد به: عدم المانع الشرعي. 

فهو حكم ظي من قبل القائل» يحكي فيه عدم المانع الشرعي» ويحتمل عدة معان منها: 
الوقوع. 

بينما الوقوع لا يخرج عن معن الجحواز» فيكون الجواز الشرعي أعم من الوقوع من 
هذه الناحية» ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب شرح للمنهاج في مسألة: ((النسخ بلا بدل)) 
O O E DTT‏ 

ويريد بالجواز هنا الجواز الشرعي» فالوقوع حزء من الحواز الشرعي» وهو بلا شك 
دال عليه 

أيضا: فإن الجواز الشرعي يقرر إمكان الوقوع» ولا يعن قطعية الوقوع؛ لأنه لا 
يتحکم به وجودا وان قرر إمکان وجوده , 

قال الآمدي؛ ((الوقوع أدل الدلائل على الجواز الشرعي»". 

وقال أيضا: ((ما يدل على الجواز الشرعي» وهو أن ذلك مما وقع ف الشرع؛ كنسخ 
تقدع الصدقة بين يدي مناجاة البي r:‏ فأفاد ذلك صحة دعوى الجواز الشرعي عن 
طريق الوقوع. 

فالوقوع يدل على الحواز والعلاقة بينهما علاقة عموم وخحصوص وحزء من كل 
فالمجحواز أعم من الوقوع والوقوع جزء من الحواز؛ فكل واقع جائز» وليس كل جائز واقعاء 


.)٤١/١( شرح المنهاج (٣/١٤١١)ء وانظر: بيان المحتصر‎ )١( 
.)۱۲٤/۳( الإحکام‎ )۲( 
.)١١١/۳( المرجع السابق‎ )۳۴( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ | 


فابحواز من لوازم الوقوع'. 
إلى حانب أن الوقوع متعلق بوحود الشيء على أرض الواقع» فقط» بينما الجواز 
وعدمه لا علاقة له بحصول الشيء على أرض الواقع. 


.)٠٠١/۲( انظر: شرح ختصر الروضة‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷٣‏ | 


المبحث الحاشر 
الغرق بين الوقوع والإمكان 


الإمكان كما قال الال (اللمكر: ما دام يرف كا ستل أن رف وقرعه ار 
لا وقوعه؛ لأنه إنما يعلم منه وصف الإمكان» ومعناه: ((أنه يكن يكون» ويمكن أن لا 
پک 

فمن هذا تفهم العلاقة بين الإمكان والوقوع؛ إذ أن العلاقة بينهما: العموم والخصوص 
الوحهي. 

وبيان ذلك: أن كل واقع شرعاً فهو ممكن وليس كل نمكن واقعاء حيث إن الإمكان 
لا يستلزم الوقوع» بخلاف الوقوع؛ إذ لا يقع ممكنأء ومن ثم كان للوقوع قوة قاطعة لا تقبل 
الشك؛ لأنه يخرج المسألة من حيز الإمكان إلى ما هو أعلى منه» ومن ثم تقرر: ((أن الوقوع 
الشرعي دليل الجوان)(". 

ومن شواهد هذا أنه بحصل الاحتلاف في الوقوع قي المسائل الممكنة» بينما لا محصل 
الاحتلاف في عدم الوقوع في المسائل الي ليست ممكنة؛ نما يقرر صحة هذه العلاقة. 

كما أن من شواهده: أن عدم الإمكان يعن عدم الوقو ع» بخلاف عدم الوقوع فإنه لا 
يعن عدم الإمكان. 

وعندئذ يتضح القدر الزائد الذي يختص به الوقوع عن الإمكان» وأنه مرتبة تالية له» 
فهو أكبر دليل على الإمكان وأعظم حجة تقطع دابر الجدال. 

AAA 


.)۸١( مقاصد الفلاسفة‎ )١( 

(۲) هذه إحدى القواعد الأصوليةء انظر بسطها في: تقريب الإرشاد »)٠۹/۳(‏ العدة (۲/١١ه)»‏ وشرح اللممع 
(١/١١٠)ء‏ تواطح الأدلة (١/١٠٠)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (۷/۲١٠)ء‏ ماية الوصول )٠٦۲۷/٤(‏ ختصر ابن 
الحاحب مع العضد (۹/۲٤١)ء‏ فاية الوصول (۲۹۹/۲)ء شرح ختصر الروضة (۸/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغيا ۷٤‏ | 


المبحث الحادي عشر 
تصور الوقوع في المسائل الأأصولية 


ا اا غا وا اا ار ج ن کک سا و 
مسائل ويتحقق منها للعيان بحيث تخر ج المسائل من حيز الذهن إلى أرض الواقع. 

وهذا القدر يشترك مع جيع المسائل؛ إذ الغالب منها عملي يتحقق على أرض الواقع؛ 
ولذا كانت المسائل الي لم تقع أو لم تؤثر على الواقع شيعا تعد المسائل النظرية والخلاف فيها 
من الخلاف اللفظى . 

ويدل على أن الوقوع في المسائل الأصولية مكن: 

أولا؟ ما يرى من مسائل واقعة؛ مثل ((حطاب الكفار بالفروع)» و (الواحب المخحير)» 
و((اجاز))» و (النسخ)» و(الإجماع)» و(القياس))» و(التخحصيص)» و(الاحتهاد))» و(التقليد)» 
و((الترحيح))» وغيرها الكثير مما يرد في عرض المسائل المستدل ها بالوقوع. 

ثانیا: تصریح کثیر من العلماء بوقوع بعض الملسائلء ومن ذلك: 

- (رأن التعبد الشرعي - بالقياس - واقع بدليل السمم)'. 

- ومنها: ((وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه e‏ وذلك في مسألة نسخ السنة 
بالقرآن. 

- ومنهاء ((ي القرآن الجاز حلافا لقوم لنا ل 

وها جوا موه ا بال ولد على ارا اف2 

- ومنها: مسألة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس» لنا القطع بالحواز وأيضا 
)١(‏ الإحكام للآمدي .)۲٤/٤(‏ 
(۲) الإحكام للآمدي .)٠٠١/۳(‏ 


(۳) شرح خحتصر الروضة (۲۸/۲). 
)٤(‏ بيان المحتصر .)٠٠١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا د۷ ] 


الوق 


- وقي احتهاد البي ييي يقول ابن السبكي: ((احتج من الكتاب على الجواز بأوجه 
أربعة وهي دالة على الوقوع) "٠‏ 

- ومنها؛ في النسخ ((ووقع النسخ شرع 

- ومنها: في البجاز ((وكما أن احاز واقع في الكتاب العزيز وقوعاً كثيرأ فهو أيضاً واقع 
قي السنة ع کنیا( 

إلا أنه وأن وقعت بعض المسائل الأصولية» فهي ليست على وزن واحد؛ بل هي 
متفاوتة فمن المسائل ما هو محل احتلاف هل وقعت أم لاء ومنها ما هو محل اتفاق من حيث 
الوقوع أو عدمه. 

فاا من الال الى الات ى رقرعها: فورض الأ 

ومن المسائل التي وقع الاتفاق على وقوعها: البيان بالقول 

والملاحظ على صنيع العلماء في الوقوع الشرعي: 

امم SS‏ 
مال الحكم الشرعي ورد جليا في ((الواحب المخير))» و((الحرام المخير))» وغيرها. 

وني مسائل التكليف: ورد ف ((حطاب الكفار بالفروع))» وقي مسائل الأدلة: ورد قي 
((المشترك))» و((اججاز))» و((عصمة الأنبياع)» و ((خحبر الواحد))» و((انعقاد الإهماع)» و((التعبد 
بالقياس))» و((الاستحسان))» و(التخحصيص)»ء و (الاحتهاد والتقليد))» و(التعارض والترحيح). 


)١(‏ بيان المحتصر (۲۹/۲ء) 

.)۲٤۷/۳( لاماج‎ )۲( 

(۳) شرح الک وکب النیر ,)٥٠٥/۳(‏ 

.)٦۷/١( إرشاد الفحول‎ )٤( 

(ه) انظر: الإماج (۱۹۸/۳)ء الإحکام .)١٠١/٤(‏ 

.)1۷۸/۲( شرح ختصر الروضة‎ »)١١١/۲( ماكحإلاء)٥۲۷/۲( انظر: الإهاج (۲۳۲/۲)ء فماية السول‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیا ۷٢‏ | 


المجملة وإن وحد من أُنکره فی آحاد المسائل. 


NENN 


الفصل الغاني 
الاستدلال بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي 


وفيه هسة مباحث: 


المبحث الأول: الواجب المخير. 

المبحث الثاني ترادف الفرض والواجب. 

المبحث الثالث: الحرم المخير. 

المبحث الرابع: طلب الكفاية متوجه على الجميع. 
المبحث الخامس: النيابة في العبادات البدنية. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ر۷ | 


المبحث الأول 
الواجب المخير 


مفردات المسألة: 

الواجب لغةة مشتق من الوجوب» وهو السقوط فالواو والحيم والباء أصل واح 
يدل على سقوط الشيء ووقوعه ثم يتفرع فيقال: وَحَب الميّت» أي: سقط ومنه قوله 
سقط غل الارن وم ضا وجب الا 
سقطا"» وما يتفرع عن ذلك قوم: وحب البيع وجوبأء أي: حن ووقَعَ» وهو معن الثبوت 
والازوم. 

وقد حاء في المصباح المنير؛ ((وحب القليب وخا إذا ا 

الواجب اصطلاحا: حَدّ الأصوليون الواحب بحدودٍ كثيرةٍ ومنها: (ما ذم شرعاً تا ركه 
فد م 

شرح تعريف الواجب: (ما ذْمً): الذمٌ هو الاستنقاص واللوم من الشارع الذي يصل 


Ee A E 


((شرعا): أي ما ورد ذمه في كتاب الله 44 أو سنة نبيه َة أو إجماع الأمة؛ لأن الذم 


)١‏ انظر: معجم مقاييس اللغة )٠١٤١(‏ مادة (وحب). 

۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحج. 

.)۷٠۹( وانظر: حتار الصحاح‎ )٠١ ٠١( معجم مقاييس اللغة‎ )٣ 

.)۷٠۹( وانظر: ختار الصحاح‎ )٠١٤٠( معجم مقابيس اللغة‎ )٤ 

.)١٤١١/١( القاموس الحيط‎ )۷٤٤( المصباح المنير ص(۸١۲)ء وانظر مادة وحب في: حمل اللغة‎ )٥ 

1) المنهاج للبيضاوي»ص (١٠)ء‏ وانظر: تعريفات الواحب في المستصفى (١/١1)ء‏ الحاصل (١/١٠)ء‏ شرح ختصر 
مختصر الروضة» شرح العضد على ابن الحاحب (۲۳۰/۱)ء فماية السول (۱/٤٤)ء‏ التعریفات »)۳٠۱۹(‏ تيسير 
الوصول »)۳۳١/١(‏ فواتح الرحموت )٦١۱/١(‏ 

(۷) انظر: المحصول للرازي (١/۱۷١)ء‏ ماية السول (١/٤٠)ء‏ تيسير الوصول .)۳١١/١(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷۹ ] 


لا یثبت إلا بالشر ع واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح لأنه لا ذم E‏ 


((تاركُ): احترز به عن الحرام انه يذم ا 


((قصضدا): احثررَ به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم ت ركها بنوم أو نسيان 
وقد تمكن» ومع ذلك ل يذم تاركها شرعاً لأنه ما ت ركها قصداء فأن يمذا القيد ليكون إلحدٌ 
حامعاً"» وهذا على القول بأن الصلاة تكون واجبة في أول الوقت وجوباً موسّعا شريطة 
الإمكان لكنه لا يذم ق الشرع على تركه؛ لأنه كان بدون قصد» أما على القول بأن الصلاة 
تحب ف أول الوقت وجوبا مضيفاً وتمكن من ذلك ترك فيذم شرعا. 

((مطلقا): قيد احترازي لإخحراج الواحب الكفائي وقد تحققت فيه الكفاية» أو المخير 
أو الموسع» ولفظ مطلقاً: عائد على الذم الذي يكون على ترك هذه الوجبات من وجه دون 
وحه» وعلى كل من الواحب المضيف والحكم والعين من كل وجه وهذا القيد زائدء لأن 
من أحر صلاة الظهر عن أول الوقت وأتى بها في آحره» ومن ترك إحدى الخصال المخحيرٌ فيها 
وأتى ببدهاء ومن ترك صلاة الجنازة مع إتيان غيره اء كل هؤلاء لا يعتبرون تا ركين 
للواحب» ولا يتصور الترك إلا بروج وقت صلاة الظهر دون أن يؤتى اء وترك جميع 
ا لخصال المخيرٌ فيهاء وعدم أداء غيره لصلاة الجنازة قي ظنه. 


ومن تعريفات الواجب: إن الواحب هو ((ما ستحق الذم على ت رکه ا و 
. )ئ( 
E‏ 

المخير لغة: مصدر حير يخير» وهو مشتق من مادة ((حَيّر) الي أصلها العطف 


(( 
e 


. )۲۳۸/۳( التقریر والتحبیر‎ )٥۷- ٩٦/۱( انظر: نماية السول‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب )۲۳١/١(‏ . 

).٤(‏ انظر: ميزان الأصول )١۳4/١(‏ النهاج للبيضاوي )١(‏ ومابغدهاء 
(ه) معجم مقاييس اللغة .)١٠۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف ا 


E A A E E O‏ الیل مل علي فار 

یات لر تک اح ل ال روطف عل اة" تقول: ((حيرته بين الشيئين)) 

أي: فوضت إليه الخيار» لأن الْحَيرَ جعل للمَخَيّر حرية حيار ار هرا 
الأتضيان و لار هى الاس ۰ 


الواجب المخير عند الأصوليين: 

التخيير اصطلاحا: إطلاق التخيير على الواحب لمخير من باب إطلاق العام على 
الخاص؛ لأن من الأصوليين من يطلق التخيير على الواحب المخير» وعلى الواحب الموسع 
وعلى الواحب الكفائي» وعلى المندوب وعلى المكروه وعلى الرحصة وغيرها, 

وتعريف التخيير بمذه الصورة عليه مآحذ كثيرة؛ لأنه يدحل فيه ما كان التخيير فيه 
صادرا من غير الشارع» والتخيير الذي لا يستند إلى دليل شرعي بحيث يصح التخيير 
ASAN gy E kS A e EE‏ 


هو الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد وإنما كان له أفراد وخير المكلف فيه بأن 


ياي باي منهاء ومن ذلك قول الرسول 4 : ((إن الله حير عَبْدا  O‏ 


)٤( لا‎ e 
. فاحتار ما عند الله))‎ 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا القرويي الرازي» أبو الحسين» كان إماماً في علم اللغة ومشا ركا في علوم شن 
أصله من قزوين أقام في مدان مدة تم انتقل على الري فتسب إليه من مصنفاته معجم مقاييس اللغة» والجمل في 
اللغة وحامع التأويل ق تفسير القرآن وغيرها توقي سنة ٠۹۵‏ ه.. 

انظر ترجمة في: وفیات الأعیان »)٠۰۰/۱(‏ سير الأعلام )۱١۳/۱۷(‏ معجم الأدباء )۸۰/٤(‏ الأعلام (۹۳/۱٠)ء‏ 
معجم المؤلفين )٠١/۲(‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة )۳٠۸(‏ . 

(۳) انظر: مادة ((حيّر)) في كل من الصحاح (۲/١١٠)ء‏ حمل اللغة (١/۸١۳)ء‏ لسان العرب (٤/٤٠۲)ء‏ القاموس 
امحیط (۹۷٤)ء‏ تاج العروس ٤/۳(‏ ۱۹)ء أساس البلاغة .)١۷۹(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحة )۱۷۷/١(‏ قي أبواب المساحد» باب الخوضة والممر في المسجد برقم )٤٥٤(‏ عن 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KR‏ 


(۱) 


كلك ما جاوق ديت رة و اغا كانت ام فف وكات رو جما عبد 
قالت عائشة غا" : ((فخيرها رسول الله ك تعن بين البقاء مع زوجحها وفراقه فاحتارت 


تسیا 


فور ا الا ال هر ار ا اه ارج لا ار و د 
حير قي فعله بين أفراده المحصورة المعينة. 


فطلب الشارع م يتعين بشيء واحد وإنغا كان له أفراد محصورة وحْيْرَ لكلف بأن 
يأ بأي منهاء وتعرف هذه المسألة ((بالواحب E‏ فتکون صو رها 


تخيير الشار ع الحكيم للمكلف بفعل مبهم من أمور محصورة معينة عنده. 
تحرير حل التراع: 


١‏ - اتفق جمهور الأصوليين على أن الأمر يرد من الشارع بشيء معين كالصلاة 
اا ولف 


E TE NT aT 


)١(‏ هي: مولاة عائشة غا وكانت مولاة لبعض بي هلال» وقيل: كانت مولاة لقوم من الأنصارء فاشترقا 
وأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء واسم زوجحها مغيث وكان عبدأ» فخيرها الرسول فاحتارت فراقة 
وكان يحبها فصار عشي في طرق المدينة وهو ببكي واستشفع إليها برسول اللّه»فقال ضما فيه» فقالت: أتأمر؟ قال: بل 
أشفع , قالت: فلا أريده» وقد احتلف قي زوحها هل كان اا والصحيح أنه کان عبداً .. انظر تر جتها 
في الإصابة في تمییز الصحابة (۲۹/۸)» أُسد الغابة (۳۹/۰۹)» سیر اعلام النبلاء (۲۹۷/۲). 

(۲) هي: أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشية التيمية ولدت بعد 
البعثة بأربع سنين وقيل مس وكانت من أفقه الصحابة ومن أكثرهم رواية للحديث روى عنها جمع من الصحابة 
والتابعين توفيت بالمدينة سنة ۸ وقيل ٠۷‏ ه. انظر ترجتها في: الاستيعاب (٤/١۱۸۸)ء‏ الإصابة .)٠۱١۹/۸(‏ 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحة (۸۹1/۲)ء تاب العتق» باب بیع الولاء وهبته»برقم (۲۳۹۹) كما أحرجه مسلم 
في صحيحة )۱۹٦/٠١(‏ في كتاب العتق» باب إا الولاء لمن اعتق» برقم )٠١٠١ ٤(‏ واللفظ له . 

)٤(‏ انظر: شرح ختصر الروضة )۲۷۹/١(‏ رفع الحاحب )٠٠۷/١(‏ مماية السول )٠١٤/١(‏ غاية الوصول )٠١(‏ نثر 
الورود )۲۲١/۱(‏ . 

(ه) انظر: المستصفى 1۷/١(‏ -1۸)ء مماية السول (١/١٤١٠)ء‏ رفع النقاب »)۹١/۲(‏ شرح الك وكب الملنير 
(۷۹/۱). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


ذمته إلا بذلك» وهو أكثر فروع الشريعة'', 


E E r RES By 

٤‏ - واتفقوا على أن يكون التخيير نما ثبت بالنص قي أصل مشروعيته» أما ما شرع 

(r) 

التزاع . 

٥‏ - كما اتفق الأصولیون على أن الحکم کالوحوب تعلق بفعل یکون مهما من 
وحهٍ.. ومعينا من وحه آحر» كما لا جوز بالاتفاق أن يتعلق بفعل مبهم من كل وجه لعدم 
اکا ا 

٦‏ - واتفق العلماء على أن الوحوب في الواجحب المخير يسقط عن المكلف بأداء واحد 
اا ول ا ا و ا غا ی اا لجر هل هو عاف 
بجميع أفراده أو أنه متعلق بواحلٍ منها على ثلاثة أقوال مشهورة هي: 

القول الأول: أن الأمر الوارد بإشعار على طريق التخيير يقتضي إيجاب واحد منها 
مبهم لا بعینه» ولکن يتعین بفعل | ت 


NS Sao E 


.)٠١٤/١( انظر: ماية السول‎ )١( 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) انظر: التقریب والإرشاد »)۱٤۷/۲(‏ تشنيف المسامع »)۲٤۷/۱(‏ شرح الکوكکب المنیر (۳۸۲/۱) فواتح 
الرحموت )1٦/١(‏ البحر الحيط .)۲٤١٠/١(‏ 

.)٠١١/١( انظر: فاية السول‎ )٤١( 

›»)١٠۹/۱( شرح اللمع (۲۳۹/۱)» قواطع الأدلة (١/١۱۷)ء أصول السرحسي‎ »)۷٤/۱( انظر: شرح المعتمد‎ )٥( 
المستصفى (١/۸٠۲)ء الحصول لابن العربي (۲/٦1)ء المحصول للرازي (۹/۲٠۲)ء التحصيل من‎ ء)١۹/١(‎ 
رفع الحاحب‎ »)٠۱۷/١( شرح ختصر الروضة (١/۲۸۳)ء الإماج (١/٤۸)ء جمع الجوامع‎ »)۳٠۲/١( المحصول‎ 
شرح التلويح على التوضيح (١/٤۳۸)ء البحر الحيط (١/١١۲)ء تيسير الوصول (1/۲)ء التقرير‎ »)٠٠۷/١( 
والتحبير (۱۷۹/۲)ء شرح البدحشي مع شرح الأسنوي عليه (١/۷۷)ء لب الأصول (١/۳)ء غاية الوصول‎ 
وقد نقل شرح الك وكب المنير عن الباقلان: أنه محل إجماع السلف وأئمة‎ »)۲٠٠/۲( تيسير التحرير‎ ء)١۷/١(‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KN‏ 


وغول لأاع . 

القول الثان: قالوا إن الأمر بأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب جيعها على 
لیے و اوآ اف و ن ا و 
يلزمه الحمع فيهاء ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى اختيار الكلف . 


القول الثالث: أن الخطاب في الواحب المخير متعلق بواحد معين عند الله غير معين 
عندنا إلا أن الله علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو عليه واحب وهذا قول بعض 
العتزلة'. 

أدلة الوقوع: 


الفقه (١/۳۸۰)ء‏ تيسير التحرير )۲٠١/۲(‏ . 

)١(‏ الأشاعرة: هم أصحاب أي الحسن الأشعري وينتسبون له في المعتقد» وهم في الحقيقة على مذهبه إبان رجوعه 
عن مذهب العتزلة» وقبل انتظامه على منهج السلف» وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في كتير من أصول 
الاعتقاد» فهم يقدمون العقل على النقل حن في الإلهيات» ولذا لا يثبتون من الصفات في الجملة - على احتلاف 
بينهم فيما يثبتون - إلا سبعا يسموفًا السبع امعان يزعمون أن العقل يقتضيها فحسب ولذا انبتوها وأولوا ماعداها 
»> وهي السمع والبصر والكلام والإرادة والعلم والقدرة والحياة» كما أمُم يزعمون أن الإبمان: هو تصديق بالجنان 
فقط» وأما بالقول باللسان والعمل بالأ ركان ففروعه» وصاحبه الكبيرة إذا حرج من الدنيا من غير توبة يكون 
حكمه إلى الله ولا يخلد قي النار مع الكفار. ومن أشهرهم: الباقلان والحويي والرازي انظر: الملل والنحل 
(۸۱/۱). 

(۲) المعتزلة: فرقة ظهرت في القرن الثان بزعامة واصل بن عطاء الغزالي الذي اعتزل حلقة الحسن البصري .. فسموا 
بذلك نسبة له على سبيل الذم من قبل المخالفين هم» ومن مبادئهم: القول بنفي رؤية الله ونفي الصفات وخحلق 
القرآن. وهم فرق كثيرة منهم: الهذلية والنظامية والواصلية والكعبية والمحبائية والبهمشية وغيرهم . انظر: الفرق بين 
الفرق للبغدادي (۷۸/۱۸ »)٠١١-‏ الملل والنحل )٤۷- >٤- >٠-۳۸/١(‏ . 

(۳) انظر: المعتمد (۷۷/۱)ء الإحکام لابن حزم (۰/۱٤۳)ء‏ البرهان (۱۹۰/۱)» تیسیر التحریر (۲۱۰/۲) قواطع 
الأدلة (١/۹۷)ء‏ المستصفى (١/۸٠۲)ء‏ فاية الوصول (۲/٤۲١)ء‏ الإهاج (١/٦۸)ء‏ رفع الحاحب »)١٠۰۷/١(‏ 
فماية السول (١/4۷)ء‏ تيسير الوصول (۷/۲)ء رفع النقاب (١/١۹٠)ء‏ اللمع (4)» شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ 
شرح ختصر المنتهى »)۲٠٠/١(‏ منهاج الوصول (١/۷۳)ء‏ المسودة (۲۷)ء المعتمد (۸۷/۱)ء التمهید (۷۹/۱)ء 
المحصول لابن العربي (۲۹۷/۲)ء المحصول للرازي (١/۲۹۸)ء‏ الإبماج (١/۸۷)ء‏ رفع الحاحب »)٥۰۸/١(‏ تيسير 
الوصول (۹/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۸٤‏ ] 


استدل الجمهور ف هذه المسألة بالوقوع. وهم أصحاب القول الأول القائل بأن 
الواحب واحد مبهم من أمور معينة ومحصورة. 

وقد جاء في المستصفى: N SS‏ 
((أن وقوع مثل هذا شرعا موحود کخصال الكفار ةا 1 ومنه: ((ألا تری أنه ثبت التخيير 
شرعا قي أنواع التكفير Ub‏ 

فقد وقع التخيير في الشرع بين أمور» ومن ذلك: 

الدليل الأول: كفارة اليمين : 

وقع التخيير فيها بين الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة» وهذا يدل على جواز كون 

الا ر واا لا بعينه.. فلا أدل على الجواز من الوقوع. 

قال تعال M1:‏ لا اند أ باغو ف اسیک راڪم بنا عد کک 
اعام كرو ملكي 


اھ که اوک pe ch‏ و ا E‏ 


(۱) انظر: مغن (۱۲۲/۱۷ -۲۳٠)ء‏ المعتمد(۷۷/۱)ءالتمهید (۷۹/۱)ء الحصول (۲۹۸/۱)ء الإهاج (١/۸۷)ن‏ 
رفع الحاحب /١(‏ ۸٠٥)ء‏ تيسير الوصول (4/۲)» وهذا يعرف بعذهب التراجُم: وقد أطلق عليه قول التراحم لأن 
الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة» فكل فريق يرجم به الآحر ويتبراً منه . والصواب أنه 
لا يعرف قائله وإنغا نشا من مبالغة المعتزلة قي الرد على الأشاعرة في أسباب تعلق الوجوب بالجميع .. كماذكر 
تاج الدين ابن السبكي في الإهاج (١/۸۷)ء‏ كما ذكر أن رواية الأشاعرة عن المعتزلة لا وجه اء وذلك لأن هذا 
يناقي قواعد المعتزلة» وفيها إيجاب الأصح على الله وعدم تكليف ما لا يطاق وقد اتفق على فساده وعن السبكي أنه 
لا سۈت 

انظر: الإهاج (١/٦۸)ء‏ شرح الحلي على جمع الحوامع مع حاشية البناني عليه )۱۷۹/١(‏ تير الوصول (۹/۲) 
التحصيل .)۳٠۲/١(‏ 

.)۲۱۹/۱( )۱( 

(۲) الضروري في أصول الفقه .)٠٠(‏ 

(۳) أضول الرتسى ( 00085 

(£) الآية رقم (۸4) من سنورة المائدة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا د۸ ] 


الإطعامٌ أو الكسوة والعتق؛ لأن (أو) في اللغة لأحد الشيقين أو الأشياءء وهي واردة في 
ا 

ف لواحا من هد ااي فة فد اغف ج 

وعند ابن و ((فهذه حصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزاً عنه 
بالإجا ع . 

فقوة الأمر بالإطعام تفيد إيجابه» ولكن عطف الكسوة والتحرير عليه يقتضي إيجاها 
اا کد لاخدا و جا غلي انفل لاغلى امم على ما تقتضیه (أو)) . 

والآية وإن كانت خبرية لفظا إلا أما إنشائية معئ» فوحب حل الآية على ذلك لأنه 
و و کی فک رو ار ان ا ا ا ا 
ليس على سبيل الجمع وإنما على طريق البدل. 

الدليل الان تخيير الشارع للإمام بين المن والفداء : 


فالشار ع الحكيم حيّر الإمام بالنسبة للأسرى بين المنٌ أو الفداء فهذا التخيير يدل على 


أن المأمور به واحٌ لا بعينه. 


( انظر: رفع الحاحب (١/۰۸٠٥)ء تيسير الوصول (۲۱/۲ -۲۲)» شرح المعتمد ( ١/١٤۷)ء غاية الوصول‎ )١( 
۱ء شرح التلویح على التوضیح (۳۹۰/۱)ء نثر الورود (١/١۲۲۶)ء الإهاج (١/٦۸)ء قواطع الأدلة‎ 
. )۷۱/۱( 

(۲) تفسير السعدي ص )۲٤۲(‏ . 

(۳) هو إماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء عماد الدين . حافظ 
مؤرخ فقيه» ولد تي قرية ((مِجدَل)) من أعمال بصرى عام ۷٠١‏ ه وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ٠٦‏ ۷ه 
ورحل في طلب العلم» وقد تناقل الناس تصانيفه في حياته» ومن كتبه ( البداية والنهاية - طبقات الفقهاء الشافعيين 
- شرح صحيح البخاري ولم يكمله - تفسير القرآن الكرم وغيرها الكثير . توفي بدمشق سنة ٤‏ ۷۷ه . 

انظر ترجمته ني: طبقات المفسرین (۲۹۰/۱)» معجم المؤلفین (۲/٤۲۸)ء‏ الأعلام لاز ركلي (۲۳۹/۱). 

.)۸١/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

.)۲٠۱/۲( انظر: التقریر والتخییر (۱۷۹/۲)» تيسير التحریر‎ )٥( 

.)۲۲- ۲۱/۲( انظر: تیسیر الوصول‎ )٩( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸ | 


MLe dcba’ _^]\| [ Z ¥XM:Jnت‎ aa 

وجه الأستدلال؟: وقع تخيير الإمام في هذه الآية في حكم الأسير بين المنْ عليه أو 
مفاداته", 

فدل ذلك على أن المأمور به واحدٌ مبهم من هذه الأمور المعينة وهو المدعى. 

الدليل النالث: فدية جزاء الصيد للمخرم : 

المقتول حال الإحرام قبل التحلل وذلك 
نی قول تعالی M1:‏ یایجا زین ءامنوا لاوا اليد داشح مم ٩‏ ر قجر اتل ماقي 
العم کم پو دوا عدل نکم هديا بلع ألمب أو رة عام مسكينَ أو عَدَل ذلك صياما دوق 


وجه الاستدلال؟ وقع التحيير قي الآية ب ((أو)) فقد ذهب الجمهور إلى أن الجاني يخير 
بين الأنواع المذكورة. فدل ذلك على أن الواحب واحد مبهم من هذه e‏ المعينة 
امذكورة وهو خير بينها فثبت المراد وهو تعلق الإيجاب بهم من أمور معينة 

الدليل الرابع: فدية حلق الرأس للأذى: 

وقع التخيير في فدية حلق الرس لعذر - وهو الأذى - بين الصيام أو الصدقة أو 
النسك. قال تعال:1 , کان ینک ریسا او پو اَی ين اس فَِذيَة من ميا أو صِدَقَةٍ أو 
شی 1 


وجه الاستدلال: هذه الآية نص فى التخيير في فدية حلق الرأس للأذى؛ لأن السياق 


)١(‏ الآية رقم )٤(‏ من سورة حمد. 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)١٦/٤(‏ 

() الآية رقم )۹١(‏ من سورة الائدة. 

.)۹۸/۲( فتح القدير‎ ء)٩‎ ٤/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
من سورة البقرة.‎ )٠۹١( (ه) من الآية رقم‎ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸۷ ] 


حا لفظ التخحيير ب ((أو)) ولا شك أن مما اتفق عليه الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء هو 
التحيير فى هذا امقام 

وبذلك يثبت تعلق الإيجاب بواحلٍ مبهم من عدة أمور معلومة لديه وخيارات محصورة 
أمامه. 

مازلة هذا الاستدلال عند القائلين به: 

استدل الجمهور على أن الإيجاب يتعلق بواحدٍ مبهم من أمور معينة محصورةٍ بوقوع 
ذلك يي الشرع» فلا یکاد تخلو کتبهم من ذکر هذه المسألة والاستدلال ها على وجه 
الخصوص بخصال كفارة اليمين لذلك» فھی مما اعتمدوا عليه فالوقوع ثابت و صحیح»› 
ودلالته واضحة. 

الاعتراضات على الاستدلال بأدلة الوقوع : 

توحهت بعض الاعتراضات إلى استدلال الجمهور بالوقوع في هذه لمسألة» وقد 
تو جهن إل حال الكفارة اغتراضات ١:‏ كث ر من غيرها بکفیر". 

ولعل ذلك يرحع إلى شهرها عند الأصوليين وكثرة التمثيل اء فلا يكاد أحد من 
الأصوليين إلا ويثل مماءوما توحه إليها يتوحه إلى باقي الأمثلة فاكتفي ها لمناقشة رأي 
المجمهور؛ لذلك فإن الاعتراضات تتوحه بشكل عام إلى رأي الجمهور وإلى الكفارات 
بشكل حاص» وما يجري عليها يجري على بقية الأدلة. 

الاعتراض الأول: أنه لا مانم من أن يكون ذلك إخباراً عما يوجد من الكفارة؟ 
وتقديره: فما يوجحد من الكفارة هو إطعام من حانث» أو كسوة من حانث غيره» أو عتق 
E‏ 

أجيب عن ذلك من وجهين: 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (١/٠٠١)ء‏ تفسير السعدي .)١١١(‏ 


(۲) انظر: قواطع الأدلة »)۱۷٥/۱(‏ شرح اللمع (۲۳۹/۱)ء رفع النقاب ٤/۲(‏ ۹٥)ء‏ وجميع مراحع القول الأول. 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي .)۸۲/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية طا ر 


اخ E Ny EOE EEE‏ 
حلف» وإنما كان يرجع أوله إلى بعض من حلف» وثانيه إلى بعض آخر» وثالثه إلى بعض 
TE O PD N O‏ 

الوجه الغان: إن الإجماع منعقد على أن مراد من الآية الوحوب» لا نفس الإحبار". 

الاعتراض الثاني سلمنا دلالتها على الإيجاب» لا نها حطاب بالتخيير لكل واحد من 
الأمة» بل المراد إيجاب الإطعام على البعض والكسوة على البعض» والعتق على البعض» 
فكأنه قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم أو الكسوة لبعضهم الآحر أو العتق 
لابعض ا 

وأجيب عن هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأول اتفق المسلمون على أن الخطاب في الآية للكافة والمراد كل واحد منهم» 
فإن كل حانث قد قيل له: كفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق» ولم يقل أحذ بأن الله جل 
قال لواحلٍ: كفر بالإطعام وقال لآحر: كفر بالكسوةء وقال لثالث: كفر بالعتق» فحمل 
لأب غل ما دكر رخال الجاع الس 


الوجه الغا حمل الآية على ما ذكرتموه يحتاج إلى إضمارات كثيرة في الآية» وهي ما 
قدّره البعض في قوهم: ((فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم وكذلك الكسوة لبعضهم 
والعتق لبعضهم)) وهذا لا شك أنه حلاف الأصل من حاحة ولا دليل» و كما هو معلوم أنه 
ا 


الاعتراض الثالث: ا التخحيير يقتضي بحويز ترك ذلك الواحد المعين» لحواز 


.)۸۸/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي .)۸۳/١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۸۲/۱ -۸۳). 

.)۸۸/١( انظر: الإحكام للآمدي (١/۸۳)ء المعتمد‎ )٤( 
.)۸٤/١( (ه) انظر: الإحكام للآمدي‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقتا ۸٩‏ ] 


نوف ا کل مکل لاخر ماه ر 

وآجيتب عن ذلك يان هذا مردود؛ لأنه يودي إل آن کل من تخار شیا بكرن هو 
لوخي غه دو نة فالكفر ن خف تف الإا لدل بق الاج افا غا 
لاحتلاف اخحتيارايم وهذا القول باطل بالنص والإجاعا". 


الاعتراض الرابع: لا يوحد بين التخيير والتعيين تناف؛ لأنه يجوز أن يعن الله له 
لو ا ا 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض با يلي: 
هذا الاعتراض مدفوع بأن الوحوب ثابت قبل احتيار المكلف إجاعاء ولا يستقيم 
والحجالة هذه أن یکون الواجحب E‏ ا لان التعيين متوقف على الاحتيار› والفر ضا 


إ ف ا اونا . 


الاعتراض الخامس: أن التعيين لا يقتضي عدم حواز العدول عن المعين»وعدم إحزاء 
غيره؛ لگن ذلك غا یکون لو عينه الله بذاته للامتثال» أما إذا م يكن كذلك فإنه قد يسقط 
بفعل غیره بدلا عنها. 

رف جت عن دلت ان ان د لو کان دا خر لاحب الین لكان نه 
ليس آتيا بالواحب عليه» وإنما يكون آتيا ببدله» مع أن الإحماع منعقد على أن الآن بأية 


O 


الاعتراض السادس: نسلم بصحة دلالة ما ذكرتم إلا أنه معارَّضٌ ما يدل على إبطال 
مدلوله» وبيان ذلك کالتالي: 


.)۷۸/١( انظر: تيسير الوصول (۲۲/۲)ء شرح البدحشي مع شرح الأسنوي‎ )١ 
المصادر السابقة.‎ )۲ 

۳) انظر: المحصول للرازي (۲۹۸/۲)ء شرح البدحشي .)۷۸/١(‏ 

.)۷۸/١( انظر: تيسير الوصول (۲۲/۲)ء شرح البدحشي‎ )٤ 

ه) المصادر السابقة» تيسير التحرير .)١١٤/۲(‏ 

)٦‏ المصادر السابقة. 


ص سے سےا سے سے ت 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية چ 


١‏ إن الواحب هو ما تعلق به حطاب الشارع بالإيجاب» و خحطاب الشارع إغما يتعلق 
بالعيّن دون المبهم» لأنه بمتنع تعلق الإيجاب بأحد شخصين لا بعينه» فكذلك بمتنع التعلق 
بفعل أحد أمرين لا بعينه» فيلزم من ذلك تعلق الإيجاب بالكل أو ببعض منه معين'. 

“لو كان الواحب واحدا لنصب الله عليه دليلاً وم يكله إلى تعيين العبد لعدم معرفته 
العبد ما فيه المصلحة» كما في سائر الواجبات» فحيث ۾ يعيْن دل على أن الكل ا 

٣‏ سلو فعل العبد الحميع فإنه يثاب ثواب من فعل واجباء فسببه يجب أن يكون مقدورا 
کات ج ا ی ی ا کو ل ات ا 
إلى غير معن والْبَمَمٌ ليس كذلك فلزم أن يكون الثواب على الحملة أو بعض معين منهاء 
NONE E SU SE A E‏ 
واحبٌ أو بعضٌ منه معي" . 

٤‏ تلو كان الواجتب راخدا لا بعيقة لكان من العارات شىء لا بعينه غير واحب. 
والتخحيير بين الواحب وما ليس بواحب محال لما فيه من رفع حقيقة الواحب. 

ه -إن الاستدلال بالوقو ع في هذه المسألة فيه نظر؛ لأن بعض الأصوليين يرى أنه لا 
يصح الاستدلال بالوقو ع هناءفالخصمان متفقان على حل الزاع - وهي دعوى الوقوع - 
وإغا الخلاف فى تعلق الإيابا. 

وقد أجيب عن تلك الأوجه إجالا: بأن جميع ما ذكر غير مُسلَّم به لأنه مخالف 
للإجماع» ففي خحصال الكفارة مثلا وغيرها ورد التخيير وثبت تعلق الإيجاب عبهم من أمور 
معينه» والأمة مجمعة على أن الجميع غير واحب» ا 
لاان الكاف ا ي ر غ ك رج هو ا 
ل ع و ف ا ا ا 


و ولا ي ولا 


ما تصور طلبه تصور إيجابه. 


. )۲٦۸/۲( انظر: المحصول للرازي‎ )١ 
.)۸٤/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )۲ 

۳) انظر: الإحكام للآمدي .)۸٥- ۸٤/١(‏ 
؛) شرح مختصر الروضة (۲۸۳/۱) . 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف ا 


كما أن المكلف يستحق ثواب وعقاب أمور معينة لا يجوز له تركها كلهاء ولا يحب 
عليه فعلها کلهاء فهو يستحق الثواب بإتيانه بأمور شأمُا ما ذكر ويستحق العقاب لت رکه 
کذلكا'. 

ولعل الاستدلال بالوقوع هنا مع الاتفاق على دعوى الوقوع» والمنازعة في تعلق 
الإيجاب من شأنه أن يثبت تعلق الإيجاب بالمبهم من الأمور المعينة لورود ذلك»والخلاف فيها 
لا ينتج عنه حلاف في فرو ع الفقه» فالكل متفق على نفس العمل» وإنما الخلاف والاعتقاد تم 
بناء على أصل قي علم الكلام وني أصول الفقه وهو: هل الوحوب راحع إلى صفات الأعيان 
Ey‏ الارة ٠‏ 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع في هذه المسألة وقوعٌ شرع صحيح في كتاب الله كك فحميع الأدلة واقعة في 
القرآن الكريم بنصوص ثابتة غير منسوحة» ولذلك نجحد بعض الأصوليين يذكر ذلك فقط 
كمثال عند ما يورد أدلة المسألة دون ذكر النص الذي وقعت فيه للعلم بذلك وثبوته عند 
الجميع» وبناء على هذاء يكون الاستدلال بالوقوع هنا صالخا لثبوته والاتفاق على دعواه» 
كما أن معظم أهل العلم متفقون على دلالتها على المراد إثباته» وهو تعلق الإيجاب عبهم من 
أمور محصورةٍ معينة»وبذلك يثبت الحواز الشرعي لتعلق الإيجاب بواحد منهم a‏ 
محصورة لثبوت وقوع ذلك لأنه مستلزم له فلا أدل على الجواز من الوقوع كما يتفق على 
ES‏ 

وغاية ما تمسك به المخالفون هو التأويل هذه الأدلة وصرفها عن ظاهرها بتقدير 
إضمارات خخالفة للأصل. 


EUS 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (١/٠۸)ء‏ المستصفى (١/١۲۲)ء‏ الحصول للرازي »)۲٠٠/١(‏ جع الجوامع مع العطار 
(۲۲۷/۱)ء ماية السول )۳٤١/١(‏ شرح البدحشي .)۸۲/١(‏ 

(۲) انظر: أنوار البروق .)٤١۲۸/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضة .)۲۸۳/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا | 


المبحث الفاني 
ترادف الفرض والواجب 


الراذف لغة: الراء والدال والفاء ا واحدڈ يدل على إتباع ال 

AE DOE Ng OE ES SEE OE 
منهما ردف صاحبه اي تبعه".‎ 

الترادف اصطلاحا: هو توالي الألفاظ المفردة الدالّة على معێ واحل باعتبار ا 
و له برّديف الراكب؛ وهو الذي على رذف الدابة من جهة TT‏ على 
مسمی واحدا. 

فالتر ادف التساوي» وقيل هو الاتحاد في المفهوم» فالمترادف هو ما تعدد لفظة واتحد 
ا 

الفرض لغ اا وا اء و الاد ال م ل على تأثير شيء TEE‏ 
چ 

والفرضة من القوس موضع حَرّها للورء وار هو القطع» فالفرضة في الحائط ونحوو 

a E A E ا النهر: الثلمة الك‎ 


ويأت لمعانٍ أحرى ترحع كلها إلى هذا المعئ» ومنها: 


.)٤٠١۷( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس الحيط (۹/۱٤١٠)ء‏ تار الصحاح .)١١۷/١(‏ 

(۳) انظر: اللطائف ف اللغة .)١١٤/١(‏ 

.)۲١۹/۱( انظر: التعریفات (1۷)ء تیسیر الوصول (۲۷۱/۲)ء المحصول (۳۹/۱)» التحصیل‎ )٤( 
.)۲۷١/۱( (ه) انظر: شرح مختصر الروضة‎ 

() انظر: التعريفات (1۷)ء الإبهاج شرح المنهاج .)۲۳۷/١(‏ 

(۷) معجم مقاييس اللغة .)۸١١(‏ 

(۸) الصباح امیر .)١۷١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٣ه‏ | 


2 


A as رة‎ Oz صف ما رض‎ 
e1 

-الإلزام؟: ومنه قوله تعال :1× | ™ ¢ x‏ أي: الزمناكم هما . 

- الإيجاب: يقال: رض الله الأحْكام فرضاء أي أو جبه“ 


اسف ما أوجبه الله على عباده بالفرض؛ لأن له معام و وهو لازم للعبد 
کلزوم الحز للقدح » وسمیت الفرائضٌ كذلك E‏ 

وقد E Mn‏ 0 چە عل فة ارم کا 
يستعمل .معن التأثير» ومنه الشق والحر. 


- البيان والتفصيل: ومنه قوله تعال: 2M‏ 3 4 5 6 17 أي 
ts‏ 

- الإنزال؟ قال تعال M1:‏ ! " # $ % & ' ) ا أي: 
أنزله عليك. 


.)۳۷١( الصباح النر‎ )١ 

۲) من الآية رقم (۲۳۷) من سورة البقرة. 
)٣‏ معجم مقاييس اللغة .)۸١١(‏ 

؛) من الآية رقم )١(‏ من سورة النور. 

ه) المصباح المنير .,)١۷۲(‏ 

.)۱۷۸( المصباح المنير‎ )١ 

۷) من الآية رقم )٠۹۷(‏ من سورة البقرة. 
۸) من الآية رقم (۲) من سورة التحرم. 
4) تمذيب اللغة .)١١/١١(‏ 


(۱ 
) 
) 
٤(‏ 
) 
) 
) 
) 
) 
)٠١(‏ من الآية رقم )۸١(‏ من سورة القصص. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقنا ٩٤‏ ] 


iii PLuwwu t s rq P 0 N M:Jئت‎ alg الج ومن‎ - 


ر( 


الفرض اصطلاحا: اخحتلف العلماء في تعريف الفرض؛ بناء على اختلافه مع الواحب 
في ترادفهما أو تباينهما. 

فعند جمهرر العلماء: 

الفرض أو الواجب: هو ما أمر به الشارع اا 

الفرض والواجب عند الحنفية : فرق الحنفية بين الفرض والواجب فقالوا: 

الفرضة ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة منه» فعرفوه بأنه: ما ثبت طلبه من الشارع 
طلبا جازفا بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

والواجب ما ثبت بدليل ظي فيه شبهة. 


وقيل؟ الفرض ما ثبت وحجوبه بطريق مقطوع به مثل نص القرآن المتواتر» أو إجماع 
الأمة» والواحب: ما ثبت من طريق غير مقطو ع به كأخبار الآحاد والقياس وما كان مختلفا 


ي و 


. من الآية رقم (۳۸) من سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) انظر معان كلمة ((فرض)) ف: المفردات في غریب القرآن ۳۷٦(‏ -۳۷۷) . 

(۳) انظر تعريف الفرض ف: أصول السرحسي (١/١٠١)ء‏ إحكام الآمدي (١/١4)ء‏ البحر الححيط (١/١۷٠)ء‏ 
قواطع الأدلة »)۲١/١(‏ شرح الك وكب المنير »)١٠١/١(‏ الواضح في أصول الفقه (١/۲۹)ء‏ معجم لغة الفقهماء 
٠۹۷(‏ -۹۹٠)ء‏ مذكرة الشنقيطي »)٠١(‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين »)٠١۷۷-٠١۷١/۲(‏ 
فاية السّول »)٥۸٩/۱(‏ تیسیر التحریر (۲۲۹/۲)ء منهاج العقول ٥٦/١(‏ -۸ء). 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار (۲/٠١۳)ء‏ أصول السرحسي »)١٠١/١(‏ التقرير والتجبير (۸/۲٤٠)ء‏ منهاج العقول 
»)1١- ۸/١(‏ تيسير التحرير (۲۲۹/۲)ء ماية الوصول (١/٤٤١)ء‏ الغيْ للحبازي (۸۳ -٤۸)ء‏ فماية الول 
»)1/١(‏ الإماج (١۹)ء‏ شرح الكوكب التي (١/۲٠۴)ء‏ أصول البزدوي »)١١١/١(‏ التعريفات »)٠٠١(‏ 
التمهيد .)٦٤- ٦۳/١(‏ 

(ه) وهذا التعريف روي عن الإمام أحمد قي أحدى الروايتين عنه. 

انظر: العدة في أصول الفقه (۳۷۹/۲)» شرح الك وكب المنیر ٠١٠۱/۱(‏ -٠٠)ء‏ روضة الناظر (١/١١٠)ء‏ البحر 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٩‏ ] 


نفو اا ا ووو ار و 
ما امان لمع واحد؟ أم یدلان على معنیین متباینین ؟ آو: ما ثبت بدليل قطعي هل يسمی 
aa RE E E‏ 

تحرير حل الراع: 

١‏ -لا حلاف بين الأصوليين في أن مفهوم (الفرض)) يختلف عن مفهوم الواجب في 
بعض معانيه اللغوية» فالفرض معناه التقدير أو الحز» والواحب معناه الثابت أو الساقط» هذا 
من حيث اللغة» وحيث يرى الجمهور أمما يتفقان في اللغة على معن واحد في بعض 
إطلاقاهما وهو الإالرام فيال مقلا: رض الله علينا ععئ: أو حب عليتا وألزمنا ‏ فالإاجاب 
والإلزام والفرض هذا الإطلاق واحد. لذلك لا ينبغي إطلاق حكاية الاتفاق على تفاوت 

۲ -لا حلاف بينهم في أن ما ثبت وجوبه بدليل قطعي الثبوت والدلالة بلا شبهة أقوى 
نما ثبت بدونه» وأن جاحد القطعي كافرٌ دون جاحد الظيٌ ما لم يكن عن استخفاف» فإن 
الاستخفاف بأمر الشارع فرضاً كان أو غيره كَفْرٌ. 

٣‏ -لا حلاف أن كلا من الفرض والواحب مطلوب الفعل طلباً حازماً وتأثيم تارك 
ET‏ 

احتلفوا بعد ذلك قي التسمية: هل يفرد كل واحد منهما باسم حاص أولا يفرد؟ 
فالخلاف وقع فيما لو كان ذا التفريق اللغوي تأثير على الوضع الاصطلاحي ق ما قبل 


.)۱۸۳/١( الحیط‎ 

)١(‏ انظر: أصول السرحسي ٠٠١/١(‏ -١٠١)ء‏ المستصفى (١/٦1)ء‏ قواطع الأدلة (١/١۲۳)ء‏ البحر ال يط 
(١/۱۸۱)ء‏ الإهاج (١/١٠)ء‏ ماية السول (١/٦۷)ء‏ بيان المختصر (۳۳۷/۱)ء المحصول (۹-۱۸/۱٠)»ء‏ تيسير 
التحرير »)٠١١/۲(‏ الغيث المامع ۲۹/١(‏ -١۳)ء‏ روضة الناظر (١/١١٠)ء‏ إحكام الآمدي (١/4۲)ء‏ إرشاد 
الفحول »)٦(‏ شرح ختصر الروضة »)۲۷٤/۱(‏ شرح الک وکب المیر »)۳١۱/۱(‏ کشف الأسرار ›»)٣١٠١/۲(‏ 
العدة (۳۷۹/۲ -۳۷۹)ء غاية الوصول (١/۳۲١)ء‏ أصول الشاشي (۳۷۹/۱)ء الواضح »)٠١٤/۳(‏ شرح ختصر 
المنتهی (۱۳۳/۲)» اصول الفقه على منهج هل الحدیث »)٠٠٥/۱(‏ شرح التلویح على التوضیح .)٠٠١۹/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف و 


الأحكام» أي: ما ثبت بقطعي هل يسمى واجبا كما يسمى فرضا ؟ وما ثبت بظني هل 
بی فر ضا کا شی راجا ار ا ق ذلك على و لن 
القول الأول تراذف الفرضن وال راخب فما لفظان معتاها واخ أضطلاا حا وراد 


ا اوی د مه ا و و ی ی 
اک ا و ا 


القول الثانٍ: أن الفرض والواحب غير مترادفين ويلان على معنيين متباينين» فالفرض 
OE RC N OC‏ 


)١(‏ انظر: أصول السرحسي (١/١٠٠)ء‏ أصول البزردوي (١/١١١)ء‏ قواطع الأدلة (١/١٠۲)ء‏ البحر ال يط 
»)۱۸١/١(‏ التبصرة (٤٩)ء‏ المدحل (١/۷١١٤٠)ء‏ شرح حتصر الروضة »)۲۷١/١(‏ الواضح »)٠٦۳/١(‏ شرح 
الك وكب المنير (١/٠١۳)ء‏ المسودة ( »)١٠- ٠١‏ تيسير التحرير (۲/١٠٠)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية »)٦۳(‏ 
الغيث المامع (١/۲۹١٠۳)ء‏ فواتح الرحموت »)٥۸/١(‏ الحصول (١/۹٠)ء‏ الإمهاج (١/١٠)ء‏ فماية الول 
(١/٦۷)ء‏ بيان المحتصر )۳۳۷/١(‏ التقرير والتخيير (۱۹۸/۲)» روضة الناظر (١/١١٠)ء‏ الععدة »)۷۳٠/۲(‏ 
الإحكام للآمدي (4۲/۱)» إرشاد الفحول (٦)ء‏ مختصر ابن الحاحب (۳۳۷/۱)» تسر الوصول »)٣٣٣١/۱(‏ 
شرح البدحشي »)٥۸/١(‏ شرح ختصر المنتهى (۱۳۳/۲)ء رفع الحاحب (١/٤۹٠)»ء‏ اللممع (١/١١)ء‏ إحابة 
السائل (١/١۳)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠۱۳۹/١(‏ شرح الحلي على جمع الجوامع (١/۸۸)ء‏ الموافقات »)۹١/١(‏ 
أصول الفقه على منهج أهل الحديث »)٠٠٠/١(‏ التأسي في أصول الفقه (۳۳)ء شرح التلويح على التوضيح 
(۹/۲). 

(۲) وذلك بالتخريجات من بعض المنتسبين لمذهبه» انظر: أصول السرحسي »)١۱٠١/١(‏ كشف الأسرار ›»)٣١٠١/۲(‏ 
شرح المنار (۸۰٥)ء‏ تیسیر التحریر (۲۲۹/۲)» شرح مختصر المنتهی (۱۳۳/۲)» شرح اللمع )۲۸١/١(‏ . 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان. أبو عبد الله الفقيه الحدث ولد سنة (٤٠١ه).‏ إمام اللمذهب 
الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة» نشا منكباً على طلب العلم ورحل إلى الأصقاع في طلبه. وقعت له حنة القول بخلق 
القرآن» فثبت إلى أن زالت الحنة. توفي سنة (١٤۲ه)»ء‏ من مؤلفاته: المسند ق الحديث. الرد على الزنادقة. 
والناسخ والمنسوخ وغيرها. 

انظر: طبقات الحنابلة »)١٤/١(‏ وفيات الأعيان »)1۳/١(‏ طبقات الفقهاء »)٩١(‏ النجحوم الزاهرة (۹/۳١٠١)ء‏ 
الأعلام .)١۷١/۳(‏ 

)٤(‏ هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلان الأشعري المعروف بالقاضي. ولد سنة (۳۳۸ه) 
أ ا في علم الكلام أل وا واو اعت ا ا م و ن و 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقین ا ۷ ] 


Ey SE 
أدلة الوقوع في المسألة:‎ 
استدل الفريقان بالوقوع في الشريعة ومن ذلك ما حاء في موافقات الشاطي: ((وأما‎ 


ب او فد جاوما می دل 

أولاً : أدلة الجمهور: 

وقوع الترادف في الشرع بلا نكير ومن ذلك. 

الدليل الأول وقع إطلاق الشارع اسم الفرض على الواحب في قوله: × % 
ML(' &‏ 

وجه الدلالةة ورد ف الآية لفظ ((فرَضَ) آي : او جب احج على نفسه وألزمها ا 


ا ا و ا کا ا لول وا ل 
والاشتراك عن اللفظ. 


ورعا؟ توفي سنة (۳٠٤ه)»ء‏ ومن مؤلفاته: التقريب والإرشاد وإعجاز القرآن وتمهيد الأوائل وتخصيص الدلائلء 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)ء الديباج »)۲٠٠/۲(‏ شجرة النور الزكية (۹۲). 

)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن مدان بن شاقلا البغدادي .. شيخ الحنابلة في وقته» وکا واا 
في الأصول والفروع في وقته . توفي سنة (۹٠۳ه)ء‏ انظر: طبقات الحنابلة )۱١۸ /٠١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۲۹۲/۱۹). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوان. الفقيه الإمام أبو محمد أبو الفتح ولد نة (٠۹٤ه)‏ 
تفقه على أبيه وعلى أبي الخطاب» برع ق الفقه وأصوله» وناظر وصنف.. من مؤلفاته: التبصر قي الفقه» والمداية في 
أصول الفقه. والحلوان نسبة إلى بيع الحلوى أو عملها. توفي سنة (٠٤٠ه).‏ انظر ترجمته في طبققات الحنابلة 
(۲۲۱/۱) الأعلام ( ۳ .)٣۲۷/‏ 

.)۹٥/١( الموافقات‎ )۳ 

)٤‏ من الآية رقم )٠۹۷(‏ من سورة البقرة. 

ه) تفسير الطبري »)۱۲۱/٤(‏ تفسیر ابن كتير (١/١٤ءه).‏ 


) 
) 
) 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۱۹۳/۱-١٠٤١)ء‏ العدة (۲/١۳۸)ء‏ الواضح .)١١٤/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ر 


کک وقع الترادف بين الفرض والواحب في قوله تعال:M‏ ] ٦‏ 


وجه الدلالةة وقع إطلاق لفظ الفرض على الواحب في هذه الآية الكربمة فمعى 
فرضتم: أي أوحبتم وهو المدَعَى. 
الدليل الغالث؟ وقع الترادف بين الفرض والواحب في قوله تعال ١‰:‏ ۸ © م 4 ٣‏ 


Lwu ts 


وجه الدلالةة معئ (فرض)) أوحب أي: أحل ا وقيل و 
ل 


الدليل الرابع: وقوع عدم التباين ثي الاستعمال الشرعي» جاء تي شرح اللمع: )) 
تي الشرع ما فرق فيه بين ما ثبت بدليل مقطو ع به أو بطريق جتهد فيه). 
وذلك بأن الصحابة والتابعين كانوا لا يفرقون بين الفرض والواحب» ٤‏ البي ئ إذا 


قال: ((هذا العمل فرضً) فهموا منه أنه واحب» ودليل ذلك: غ کا چ 


)١‏ الآية رقم (۲۳۷) من سورة البقرة. 

۲) الآية رقم (۳۸) من سورة الأحزاب. 

۳) انظر: تفسير الطبري (۲۷۹/۲۰)»ء تفسير ابن كتير .)٤۲۷/١(‏ 

.)٠٠٠/٤( انظر: تفسير السعدي (١/٦٦1)ء فتح القدير‎ )٤ 

ه) شرح اللمع .)۲۸١/۱(‏ 

)٦‏ هو عبد الله بن حيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد. نزل الشام وسكن بيت المقدس» مع من عبادة 
بن الصامت وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن أي سفيان وغيرهم من الصحابة. أجيع على توثيقه وإمامته وحلالته 
وفضله» قال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتد .مثل ابن محيريزء فإن الله م يكن ليضل أمة فيها مغل ابن يريز. وقال 
زاء بن حيو ((قد كنت أعك بات ابن يرير أمانا لأهل الأرض)] بعد مره روئ له لساري وس ترق ي 
حلافة الوليد» وقيل قي خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ۹۹ ه وقيل قبلها. 

انظر: الطبقات الکبری لابن سعد )٤٤۷/۷(‏ التاریخ الکبیر (۱۹۳/۰) الاستيعاب (۹۸۳/۳) سير أأعلام النبلاء 
)٠۹/٤(‏ الإصابة .)٦٦۳۳/۳(‏ 


) 
) 
) 
) 
)ه 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ٩‏ ] 


بن كتانة يدع المحدجحي'" مع رجلا بالشام يدعى أبا حمد يقول: (رالوتر'" واحب) قال 
الحدجي: فرحت إل عبادة بن الضامت" فأخبرتةهء افقال عبادة: كذب أبو محمد معت 
رسول الله ل يقول: ((حَمْس صلوَاتٍ كتبهْنٌ الله على العباد.... 

وجه الدلالة: أن عبادة بن الصامت طف قابل لفظ أي محمد ((وحب)) بلفظ البي ع 
((كتبهن)) ولم يفرق بينهن» أو .عع ((كتبهن) أي: فرضهن عند القائلين بأن الواحب دون 
ال 


الدليل الخامس: وقو ع استعمال الرسول ب للفرض .معن الواحب. 


2 ا() » ا ت o£ o‏ ° ا ت 
عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي مِن آهل تنجد ائ الر 


)١(‏ المحدجي: هو أبو رفيع الكناني الفلسطيي وقيل هو رفيع وقيل غير ذلك » وهو راوي حديث الوتر عن عبادة 
بن الصامت» انظر: تمذیب الکمال (۳۳/٣٠۳)ءالکاشف »)٤۲۹/۲(‏ تقريب التهذيب .)۷١١/١(‏ 

(۲) الوثر: بفتح الواو وسكون التاء عند أهل نحد.. وكسر الواو وسكون التاء عند أهل الحجاز» ويعيْ الفرد الذي 
لا ثا له. انظر: شرح غريب المدونة »)۲١(‏ تصحيح التنبيه .)٦۲(‏ 

(۳) هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى أبو الوليد .. عرف بالورع. شهد العقبة وبدرا وسائر 
المشاهد وحضر فتح مصر. ولد سنة (۳۸) قبل الهجرة وتوني سنة (٤۳ه)‏ وروى )٠۱۸١(‏ حديثا. 

انظر: الإصابة (۲۷/۲)ء التهذيب (١/١١١)ء‏ تمذيب ابن عساكر .)۲٠١٠٦/۷(‏ 

)٤(‏ أحرجه الإمام مالك (۱۲۳/۱) برقم (۲۹۸)ء والبيهقي في سننه الکبری(۷/۲٦٤)‏ برقم (۳۲۹٤)ء‏ والنسائي 
»)۱٤۲/۱(‏ برقم (۳۲۲). 

وقال النووي: ((صحيح)) في حلاصة الإحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام برقم )۱۸١۷(‏ (١/۹٤ء).‏ 

)٥(‏ انظر: المع »)١ ١/١(‏ فواتح الرحموت »)٥۸/١(‏ التأسيس في أصول الفقه (۳۳)» أصول الفقه للشيخ محمد 
الخضري بك. 

)٦(‏ هو: طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التميمي» امه الحضرمية واسمها الصعبة بنت عبدالله 
عبداللّه بن عماد بن مالك بن ربيعة» كان ادم حسن الوجه كثير الشعر» سمي طلحة الخير وعرف بطلحة الفياض»› 
يكن ابا محمد» ولا قدم المدينة آحی رسول الله بينه وبين كعب بن مالك لم یشهد بدرا؛ لأنه کان في جحارة بالشام 
فضرب له رسول الله بسهمه ولا قدم قال: وأحري يا رسول الله ؟ قال: وأحرك. شهد أحد ومابعدهاأحد 
العشرة المبشرين بالحنة وأحد الثمانية السابقون إلى الاسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أي بكر» وأحد 
الستة الذين حعل فيهم عمر الشورى. قيل إن مروان بن الحكم رماه بسهم فقتله وهو ابن ستين سنه وقيلل غير 
ذلك . انظر ترجمته: تاريخ دمشق »)1۲/٠١(‏ أسد الغابة (۸۸/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


ر ا ب 


صوته» ولا يفقهٌ ما يقول» حى إذا دنا فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال الى 45 ((حمس 
صلوّاتٍ في اليَوم والليْلة)» قال هَل علي غَيرهًا؟ قال: ((لا إلا أن طو )» قال رسول الله کل 
: ((وصیام رمضان)) قال: هَل علي غيره؟ قال: ((لا إلا أن تطو )» قال :ود کر ل وسول اله 
4 ال زكاةء قال: ((هل علي غيرها؟) قال: ((لا إلا أن تطوع)» فأذْبر الرجل وهو يقول: والله 
لا أزيذ عَلى هذا ولا أثقص فقال رَسُول الله 4: رلح إن صَدق)'. 
وجه الدلالة: أن البي #۶ لم يجعل بين الفريضة والتطوع واسطة» بل أدحل كل ما 
أحرحه من اسم الفرض في جلة التطوعات ولو كانت فيه واسطة es‏ فقبت بذلك 
مازلة الاستدلال بالوقوع عند الجمهور: 
يعد من الأدلة القوية الي بى عليها الجمهور قوهم بالترادف بين الفرض والواحب» 
فأدلة الوقوع عندهم ثابتة ودعوى الوقوع صحيحة ودلالتها متوسطة ها توحه اليها من 
تأويل واعتراض. 
ثانيا : أدلة الأحناف على تباين الفرض والواجب: 
استدل الأحناف على تباين الفرض والواحب بوقو ع التباين ف الشريعة بينهما: 
ويدل على هذا الوقو ع ماحاء في حديث البي 4 لضن رة الجبع واج على 
کل محل ويرد به القرض؛ فلا جوز ا أن تقول أن اديت يدل على أنه فرش 
ی کل عد 
وهذا يثبت وقوع الاحتلاف في الشريعة بينهماء فيتحقق المطلوب وهو عدم الترادف. 
)١(‏ أحرجه البحاري في صحيحة »)٠۸/١(‏ كتاب الإبعان» باب الزكاة من الإسلام» برقم »)٤٦(‏ ومسلم(١/١٠)»‏ 
كتاب الإبمان» باب الصلوات الي هي أحد أ ركان الإسلام برقم .)١١(‏ 
(۲) انظر: البدر الساطع .)٤۷/١(‏ 
(۳) أحرحه البخاري(١/١۷١)‏ ني كتاب الآذان» باب وضوء الصبيان» وم يجب عليهم الغسل؟» برقم )۸٥۸(‏ 


ومسلم (0/۲٠۸٥)ء‏ كتاب الحمعة» باب وحوب غسل الحمعة على كل بالغ من الرحال برقم .)۸٤١(‏ 
)٤(‏ انظر: الفصول في الأصول .)۲۳٠٣/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا 1٠١‏ | 


مازلة هذا الاستدلال عند الأحناف: 


استدل الأحناف بالوقو ع الشرعي للاعتضاد ولم يكن عليه الاعتماد ف إثبات التباين 
بين الفرض والواحب» وقد جاء على سبيل الأمثلة للتعبير عن الأحكام الشرعية وتوضيح 
التباين فيهاء فهو ثابت. 

وأما دلالته: فقد وقع الاحتلاف في دلالة تلك الإطلاقات على تباين الفرض 
والواجب» فدلالته متو سطة على المراد إنباته, 

المناقشات والاعتراضات الواردة على أدلة الفريقين: 

أولاً : مناقشة أدلة الجمهور: 

اعترض على الاستدلال بالدليل الأول والثان والثالث: 

ي قوله تعال :‰1 % & : ) ا أي أوحب الحج : بأن الحج قد ثبت وحوبه 
من طريق مقطو ع به» فلهذا أطلق عليه اسم الفرض. 

وأما قوله تعال ٩ |] M1:‏ و ا وكذلك في الدليلين 

أما الاستدلال بالدليل الرابع: 

اعترض على استدلال الجمهور بوقو ع عدم التفرقة بين الفرض والواحب ق الشرع.. 
اھ کار باط ٤ن‏ التفرقة بین ما ثبت بدليل مقطوع به وما ثبت بدليل مظنونِ 
اش 

وت ل عن حو ا ن کان ارت ع ادان 
O TD E‏ 
فمن الأفضل أن يلتزموا التفرقة بينهماء ومن المواطن الي فرّقوا فيها بين الفرض والواحب: 


.)۳۸١/۲( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
.)۳۸۳/۲( العدة فى أصول الفقه‎ ء)١١‎ ٤/۲( انظر: كشف الأسرار‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EEN‏ 


الطلاق. فإن الرحل لو قال: الطلاق واحبٌ على صلقت زوحمَةء بخلافٍ ما لو قال: الطلاق 
e‏ < )0( 
فرض علي» فان زو حته لا تطلق . 

ومنها الحج: فإن الجمهور لمحؤوا إلى التفريق بين الركن والواحب في أحكام الحج 
فجعلوا ال ركن: لابد من الإتيان به ويبطل الحج بت ركه» والواحب ما يكن أن ينجبر بدم أو 
غور ومن الرافح الن وقم فا التفرقة أيضا: االصلاة وقد أهار إل ذلك ابااء 
الز ركشي قي البحر امحيط بقوله: ((وقد فرق أصحابنا بين الواحب والفرض قي باب الصلاة» 
فسموا الفرض: ا ر ار کیا ی ا م 

أما الاستدلال بالدليل الخامس: 

وهو عدم التفرقة من الصحابة بين الفرض والواحب ما يلي: 

أن نصوص الشريعة كانت قطعية الثبوت في زمن الرسول بي وصحابته» وظيّ الثبوت 
منها إنما حدث بعد ذلك الزمان بسبب احتلاف أحوال الرواة والأسانيد»أما من حهة الدلالة 
فقد وحدت نصوص ظنية الدلالة في زمنه ي أيضاء ومع إمكانية القطع بدلالتها بالرحوع 
إليه ب لكن ذلك م يكن مكنا لكل الصحابة» بل لمن كان قربا منه صلوات الله وسلامه 
عليه. 

على أن كون الأدلة في زمنه ي قطعية الثبوت إنما يظهر بالنظر لمن معوا منه 4 أو 
وصل إليهم الخبر تواترا من معوا ممن ”معوا منه ية وكان متواترا ي كل طبقات النقل» 
فشبت أن عدم تفرقة الصحابة كان نتيجة قطعية الأدلة عندهم بوتا ودلالة» أما الذين ۾ 
فالأدلة بالنسبة هم ظنية الثبوت؛ لأنه وكما هو معلوم أن البي بك أرسل معاذاً إلى بعض 
جحهات اليمن وأرسل غيره إلى غيرهاء وحاءت إليه الوفود وكانت تأحذ منه يله ما تأحذه 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين »)٠٠٠١- ٠٠٤/۳(‏ وهذه حكاية الرافعي عن العبادي أوردها الز ركشي. انظر: البحر 
الحيط (١/٦ه).‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۷۹/۱). 

(۳) انظر: البحر امحيط .)١٦/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


من الأحكام الشرعية لأنفسهم ومن e‏ ولم تكن كل الوفود مأمونة التواطؤ على 
الكذب. فكان النقل عنه عنه بطريق الآحاد فاشيأء وأما النصوص ظنية الدلالة في زمانه فهي 


كثيرة» وكثيراً ما احتلف الصحابة في فهم ما “معوه منه واحتهدوا في زمنه على ذلك 

وقد أجاب الجمهور عن هذه الاعتراضات بشكل عام ايلي : 

١‏ -أن دعوى التفريق دعوى لا طائل منهاء فللشخص أن يقول: فرض الله علي صوم 
شهر رمضان» وفرضت النذر على نفسي صوم ذي الحجة. أو أوجب الله علي...» وأوجبت 
N E‏ 


۲ التفریق بینهما تفریق بین متمائلین وهو تفريق حاط" وتخصيص اسم الفرض 
بالمقطو ع به من باب التحكم» فلا تُسلم بدعوى التفرقة؛لأنه لا طريق لعرفة الأسماء إلا من 
الشرع» وليس تي الشرع شيء من ذلك إلا في الحج» والتفرقة بين الفرض والواحب تي 
ا لحج لموجحب يقتضي ذلك لا من حيث كونه ابت بقطعى أو بظيٌ» فالتفريق لأن الشارع 
حعل من أعمال الحج ما يفوت الحج بتركه»ومنها ما يبَر بدم» فكان الأول ركنا والثان 
دونه» وذلك بحكم الشر عا 

۳ -أننا نمنع اخحتصاص كل منهما باسم يخصه فالخلاف في التسمية» وهذا حلاف 
لفظيٌ» ومادام الخلاف قي الاصطلاے فلا مشاخة في ذلا 

٤‏ -أما بالنسبة للصلاة الي وقعت التفرقة فيها: 


ققد أحاب عن ذلك الز ركشي في البحر الحيط: (رأن هذا ليس في الحقيقة فرقاً يرحع 


.)١٠١/١( انظر: البدر الساطع‎ )١ 

۲) انظر: العدة (۳۷۹/۲). 

.)٠٠٠/١( انظر: التأسيس في أصول الفقه (۳۲)ء أصول الفقه على منهج أهل الحديث‎ )٣ 
.)١١١/١( نظر: نماية السّول (١/٦۷)ء اللمع (١/١١)ء التبصرة (١/٤۹)ء الحصول‎ 
.)۲۷١ /١( شرح خحتصر الروضة‎ )٥٦/١( نظر: البحر الحيط‎ 

.)ء۸/١( انظر: التلويح شرح التوضيح (۳/٦۷)ء التمهيد‎ )٦ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


إلى معن تختلف الذوات بجحسبه» وإنما هي أوضاعَ صت للات ثم قال الز ركشي ا 
((وحکی ارا کو اا فيمن قال الطلاق واحبٌ علي أن امرأته تطلق» أو قال 
فرضٌ أما لا تطلق: ((وليس هذا .منافٍ للتراذف بين الفرض والواحب» بل لأن العرف 
اقتضى ذلك» وهو أمر حارج عن مفهوم اللغة المعهود» وقد رأيت المسألة ف الزيادات. 
وحصها بأهل العراق للعرف فيهم بذلك)'. 

وبهذا يظهر من كلام الرركشي: أن التفرقة بين الفرض والواحب في الحج والصلاة 
لوحب يقتضي ذلك من الشرع» وكذلك قي مسألة الطلاق» فإن ذلك حار على العرف؛ 
لأن العرف 2 بوقو ع الطلاق قي استعمال لفظ الواحب» بخلاف ما ۴ استعمل لفظ 
ا 

ثانياً : مناقشة الجمهور لأدلة الأحناف: 

ناقش الجحمهور استدلال الأحناف بوقو ع التفرقة بين الفرض والواحب ما يلي: 

تم إيراد الأمثلة في سياق الواحب العملي» وهو الكلام الذي تكلم فيه الفقهاء فيما 
بينهم» والأمر أمر فقهي» لا حل له في التسمية الي هي مور التراع هناءفالذي نصره أكثر 
الأصوليين هو أن الواحب مرادف للفرض لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما. 


ا ا ثبوت الشيء بدليل قطعي يوحب العلم» أو 


. )ء٦/١( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) هو: أبو القاسم عبد الكرم بن محمد بن عبد الكرم الرافعي القرويي. من كبار فقهاء الشافعية توفي سنة 
(۲۴۲ه) له مؤلفات متعددة منها:الحرر» فتح العزيز قي شرح الوجيز» وغيرها . انظر ترجمته: فوات الوفيات 
(۳/۲) الأعلام .)٠۷۹/٤(‏ 

(۳) هو: أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي» الملقب بشهاب الدين» كان إماما علامة» برع وساد وفاق 
الأقران» من مصنفاته: حاشية على جع الجوامع ماها (الآيات البينات)ء وله حاشية على شرح الورقات سماها 
الشرح الكبير وغيرذلك» توفي سنة (۹۹۲ه) . 

انظرترحمته: شذرات الذهب (١٠/٦٠1۳)ء‏ معجم المؤلفين (١/١١۲)ء‏ معجم الأصوليين .)۱۸۷/١(‏ 

.)ه٠٦/١( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) انظر: التمهيد للإسنوي (١/۸ء).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲.5 ] 


بدلیل اجتهادي یو جب ال وما يدل على ذلك 


أن الأحناف قد نقضوا أصلهم وخالفوا اصطلاحهم فاستعملوا الفرض فيما ثبت بظيْ 
كقوهم: ((الوتر فر و((تعديل الأ ركان ف و((القعدة في آخحر الصلاة ف 


و((مسح ربع الرأس فرض) ٠ء‏ و(الوضوء من الفصد فرض)"» مع آنه ٺم يثبت شيء من 
ذلك بقطعي. 

وكذلك الصلاة على من بلغ ف الوقت بعدما أدى الصلاة» كما استعملوا الواحب 
فيما ثبت بقطعي كقوهم: (الصلاة واحبة)» و(الزكاة واحبة). 

صلاحية الاستدلال بالوقوع : 


الوقو ع صحيح» وسبب الخلاف قي هذه المسألة مبناه الحقيقى والواقعى على مسائل 
عقدية منها: 
١‏ -الإبعان: هل هو التصديق فقط؟ أو أنه حقيقة شرعية شاملة للقول والعمل 


والاعتقاد؟. 


۲ -كذلك العقيدة؛ فما لا تنبت إلا بقطعي وهو القرآن أو السنة المتواترة» وهل تبت 
بالسنة الأحادية؟ 


i GN‏ وأحمك ل يكن ق السائل 


.)۲۷١/١( شرح ختصر الروضة‎ »)۲۳٠/١( -۷۸)ء قواطع الأدلة‎ ۷۷/١( انظر: سلم الوصول‎ )١ 

۲) انظر: المدونة (۱/٤۲۱)ء‏ الحلى بالآثار (۲/١۲۷)ء‏ المجحموع شرح المهذب (۲/٤١ء).‏ 

۳) انظر: المداية (۹/۱٤)ء‏ بدائع الصنائع .)١١۳-٠٠۹۲/۱(‏ 

.)١١١/١( بدائع الصنائع‎ ء»)٠۲-‎ >٦/١( انظر: البحر الرائق (١/۷٠۳)ء المداية شرح البداية‎ )٤ 

) انظر تحفة الملوك ۲١/۱(‏ -٠۲)ء‏ حاشية ابن عابدین (۲۷۹/۱). 

.)۹٤/١( انظر: المجحموع شرح المهذب (١/۲١٤۲)ء حاشية ابن عابدين‎ )١ 

۷) انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (١/۲١٠)ء‏ الحصول للرازي (١/١٠٠)ء‏ اللمع .)١١/١(‏ 

۸) هو: النعمان بن ثابت بن زوطي» أبو حنيفة ولد سنة (٠۸ه)‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أدرك بعض 


° 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


بعض الصحابة ولم يرو عن أحد منهم . توئي سنة ٠٠١١‏ ه. 
من مؤلفاته: الفقه الأكبرء والرد على القدرية» ومسنڈ في الحدیث جمعه تلامیذه. انظر: تاریخ بغخداد »)۳۲٤/۱۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على السائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تطبيقية) ٩‏ 


الأصولية وإنغا في المسائل الفقهية. وقد استأنسوا في تفريقهم ما يمكن أن تفيده اللغة العربية» 
ويذكر أن اضطراب الحنفية في إطلاقهم على ما ثبت بدليل ظي فرضاء وما ثبت بدليل 
قطعي بحمع عليه واجبا» كوجوب الإبمان» والصلاة والصوم» ونحوها مما تقدم» بل وتي 
إطلاقهم الفرض على نوعين: فرض علما وعملا وفرض عملا لا علماء وإطلاقهم لفظ 
الواحب على هذين النوعين يدل على: 

١‏ -إما أن تكون التفرقة ليست ثابتة عن إمام المذهب وكبار أتباعه كأبي يوس ف 
ومحمد بن الحسن"» وإغا حصل التفريق من متأحري الحنفية كالكرحي"» والدبوسي» 
والسرحسي أ" والبزدوي""» ومن سار على طريقتهم بناء على بعض الفتاوى الي أطلقت 


وفيات الأعيان »)٠١١/١(‏ الجحواهر المضينة .)٤۹/١(‏ 

(۱) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف ولد سنة (۳١١ه)‏ صاحب أبي حنيفة كان فقيها من 
حفاظ الحديث روى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل توفي سنة (۸۲٠١ه).‏ من مؤلفاته: الخراج والأمالي. 
انظر: الحواهر المضيعة )1١١/۳(‏ تاج التراحم (۲۸۲)ء الفتح المبين .)١١١/١(‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد (وقيل: واقد) الشيباني. صاحب أي حنيفة كان متبحرا في الفقه إماما 
علامة ذكيا صدوقا هن مولفاته: اإلامع الكبين ايلام الصغيرء الاثار» وغيرها. توق سنة (۸4(ه). انظر: 
الوفيات »)٠٠١١/١(‏ الجحواهر المضيغة .)٠۲/۲(‏ 

(۳) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخحي. ولد سنة (١٠۲ه)‏ أحد علماء EE‏ 
فقهياً أصولياً .. كثير الصوم والصلاة. أصيب في آحر عمره بالفالم. توفي سنة (١٠٠)ء‏ ومن مؤلفاته: الحامع 
الكبير» الجامع الصغير» كتاب الأشربة. 

انظر: الجواهر المضیئة ٤/۲(‏ ۳۹)ء تاج التراحم (۱۳۹) الفتح البین (۱۹۷/۱). 

( 8 هو ایو رید غیت ا ین خی بن عینی الد بو سی E E‏ ا 
والخلاف» وكان يضرب به المغل في النظر واستخراج الحجج . توفي سنة (١٠٠٤ه)‏ وقيل غير ذلك . من مؤلفاته 
. تقوم الأدلة - تأسيس النظر. 

انظر: المحواهر المضيغة )۳۹٤/۲(‏ تاج التراحم )١١١(‏ معجم الأصوليين .)٠٤١/۳(‏ 

(ه) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أي سهل السرخحسي الملقب بشمس الأئمة. ينتسب إلى مدينة سرخس في 
حراسان. أحد علماء الحتقية كان إماماً وعلامة حجة. عد من ججتهدي الحنفية لبراعته في الأصول والفروع. 
احثلف في سنة وفاته فقيل سنة (۸۳٤ه)ء‏ وقيل (0٠۹٤ه)ء‏ وقيل (١٠٠ه).‏ من مؤلفاته: أصول الفقه 
المعروف بأصول السرخحسي» والمبسوط شرح السير الكبير» وغيرها . انظر: تاج التراحم (۱۸۲) الفوائد البهية 
.)۲۰٦(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EE‏ 


من إمام المذهب وصاحبيه فخرّحها هؤلاء تخريجا معينا لا يتوافق مع قول الأئمة الأوائل ف 
واقع الأمر. بل ليتوافق مع تأصيلهم. 
۲ -أو قد تكون التفرقة ثابتة عن إمام المذهب وكبار أتباعه ولكن مبناها الدليل 
AE e‏ 
الجزئي'“ وليس هما صلة بالمسألة الأصولية. 


والواقع أن حال الحنفية كحال الجمهور» فلم يفرّقوا بين الفرض والواحب من حيث 
القأصيل الأصوليء بل فرقوا بينهما في المسائل الفقهية لدليل جرتي منها فظن ممم فرقوا 
ينهما أصولياء ولذلك فإن الاستدلال في غير محل التراع» فلم يتوارد النفي والإثبات فيه" 
على شيء واحد» مع تحقيقه لبعض الضوابط كالصحة» نمايدل على أن الخلاف لفظي وله ما 
.)٤(‏ 


ير جحه 


-اتفاقهم جميعاً على تفاوت ما ثبت بقطعي وما ثبت بظئ لذا فلا حاجة للتفرقة بين 
الفرض والواحب وتخصيص الأول بالمقطو ع به» والثان بالمظنون تفرقة تناقض الاتفاق. 

۲ اتفاقهم على كثر استعمال الواحب في الشيء الثابت و الساقط أو الملضطرب . 

۳ -اتفاقهم على أن الفرض قد يعلم تقديره بدليل ظنٍ أو قطعي فيكون مظنونا أو 
أو اضطرابه بدليل قطعي كما يعلم بدليل ظي» فالذي يظهرانه لايقال أن الخلاف من قبيل 
الخلاف المعنوي لا اللفظي لوجود أثر» ف بعض الفروع الفقهية» لأنه لا مشاحة ق 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن جحاهد البزدوي. توقي سنة (۸۲٤ه)‏ حنفي اذهب . له تصانيف 
كثيرة. منها شرح الجامع الصحيح للإمام البخحاري وأصول الدين. 

انظر: سير أعلام النبلاء (۸٠/۲٠1)»ء‏ الجواهر المضيعة )٥۹٤/۲(‏ . 

(۲) الدليل الحزئي: هو أن المقطوع به يوجب العلم والعمل وتحب به الفروض» والمظنون يوحب العمل دون العلم. 
وهو الذي تحب فيه الواحبات» والأحكام تبن على الدلالات . 

(۳) انظر: شرح اللمع (١/١۲۸)ء‏ البحر الحيط (١/۳١۲)ء‏ المستصفى (١/٦1)ء‏ إحكام الآمدي )۷١/١(‏ . 

٠٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ١۲١/١ يراحع: البحر الحيط»‎ )٤( 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا 1.٩‏ | 


المبحت الثالث 
الحرام المخير 


او ف 
الحلال e,‏ 


قال تعال: N  M L KK M1‏ 1ا يقال: حرم عليه الشيء حزما 


eT‏ فهو مأحوذ من الحرمة» وهي ما لا يحل انتهاكه. وشو صفة هة بات الفاعل› 


لأنه الوصف من حرم اا 
الحرام شرعا؟ ما ذم فاعله شرعاً ولو کان قولاً أو عمل قلب( 


ویسمی: (محظوراء» وممنوعاء وفجوراء و معصية» وذنباء وقبحا» و سيئة» وفاحشة»› 
(Vs‏ 
وإن). 


تصوير المسأالة” 
يقصد بالحرام امير" : أن يتوحه النّهي عن شيء مُبهم ضمن أشياء معينةٍ على طريق 


.)١٦۷( انظر: مادة (حرم) معجم مقابيس اللغة (١/۲۳۸)ء القاموس الحيط (١١١٤١)ء ختار الصحاح‎ )١ 

۲) انظر: لسان العرب .)١١۹/۱۲(‏ 

)٣‏ من الآية رقم )٩١(‏ من سورة الأنبياء. 

.)١١۱۹/۱۲( انظر: لسان العرب‎ )٤ 

ه) انظر: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (١/١١٠)ء‏ مذكرة الشنقيطي .)٠١(‏ 

) انظر: المصدر السابق. 

۷) انظر: المدحل (1۹/۱)ء شرح الک وکب المنیر (۳۸۷/۱). 

۸) تحدر الإشارة إلى أن معظم الأصوليين م يتناولوا هذه المسألة بالتفصيل كما فعلوا في الواحب المخيّر بل أحالوا 
هذه إلى تلك» وقالوا: إا مثلها احتلافاً ودليلاً وشبهة وجواباًء إلا أن هذه في التروك وتلك في الأفعال. 

والذي يظهر أن في ذلك نظر؛ لأن المعتزلة في الواحب المخيّر لم ينفوا وجوده بل أثبتوه وإنغا احتلفوا مع الجمهور في 
تفسير المراد به» بخلاف الحرام المخحير فإفُم لم يثبتوه بل نفوا جواز وجوده» فكيف تصح الإحالة على شيء لم يثبت 
وجوده أصلاً عند من ينسب إليه. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


التخحيير. 


ب 


كأن يقول: حرمت عليك أحد هذين الشيقين لا بعينه ولا أحرّم عليك واحدا معيّنا 
e‏ 

نحرير محل التزاع: 

١‏ -لا نزاع ق أن النهي على سبيل التخيير لا يتوجه إلى الفعل إلا إذا كان مباحاً؛ إذ 
ی ا ا کا ا 


۲ -كما أنه لا نزاع في أن الفعل إذا كان غير مقدور عليه م يتوحه النهي إليه على 


ولا يصح أن يتوحة إلى فعلين متماثلين - لا يتميز أحدهما عن الآحر - لعدم 
معرفتهما حينعنٍ على التفصيل". 


۳ -كما أنه لا نزاع في عدم صحة توجه التخيير إلى ضدّين لا بعكن الجمع بينهما.. إلا 
إذا كان هما ضدٌ ثالث وير بينهما وبين ذلك الضد» أو أمكن اكتساب أحدها في حالة 
معينة دول تعر , 


٤‏ -احتلفوا ف النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة على قولین: 


القول الأول: أنه يجوز تحر واحدٍ مُبهم من أشياء معينة. .معن أنه للمكلف ترك أيه 
شاء جمعا وبدلا وليس له أن يجمع بينهماء فلا يحرم عليه فعل أي واحدٍ شاء دون الآحر» 


ا 

از العضد على مختصر ابن الحاحب (۲۲/۲)» مسلّم الثبوت مع فواتح الر موت (١/١٠١)»ء‏ الواضح 
(rA/Y)‏ . 

.)١١٤/١( انظر: التمهيد للإسنوي (١۸)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد .)۷۸/١(‏ 

(۳) انظر: التقریب (۳۲۲/۲)»ء المعتمد )۷۸/١(‏ . 

. )۷١/١( انظر: التقریب (۳۲۲/۲ -١٣۳۲)ء المعتمد‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| “٠٠‏ 


و م واا ی 

ا و 

القول الثاني؟ أنه لا يجوز تحر أحد الشيئين على سبيل التخيير. معن أنه لا يجوز 
النهى عن أحد شيئين لا بعينه» فإنه إذا ورد متعلقَاً ما يفيد ذلك اقتضى المنعَ من الحميع. 
و و 


الاستدلال بالوقو عنص على الاستدلال بالوقوع ق مسألة الحرام المخير بعض علماء 


)١(‏ انظر: الفوائد والقواعد الأصولية »)4٦(‏ شرح العضد (۲۲/۲)ء فواتح الرحموت (١/١٠١))ء‏ الواضح 
(۲۳۷/۳)ء قواطع الأدلة (١/٤٠٠)ء‏ إيضاح الحصول (۲۲۷)ء شرح مختصر الروضة (١/١٠۳)ء‏ المسودة (۷۳)» 
شرح المعا م (١/۳۸۲)ء‏ البحر الحيط (١/۹١٠٠)ء‏ لب الأصول (١/١٤)ء‏ اللمدحخل (١/١١٠)ء‏ المع (١/ء‏ 1 
التقرير والتحبير (۳۸/۲)ء الإماج (١/۸)ء‏ رفع الحاحب (١/۳۷٥)ء‏ الإحكام للآمدي )٠١۷/١(‏ الواضح 
.(rrv/r)‏ 

(۲) انظر: المغي (۷١/١١٠)ء‏ وخالفه في ذلك أبو الحسن البصري» فقد أحازه ق المعتمد (١/١۷٠)ء‏ كما نقل ابن 
السمعاني عن بعض المعتزلة إذا كان فيه فائدة» انظر: قواطع الأدلة (١/٤٠٠٠)ء‏ اللمع (١/٤١)ء.‏ 

(۳) الففروق (۸/۲). 

)٤(‏ هو: جى بن موسى الرهوني فقيه مالكي كان حافظا يقظا متفنناً في علم الأصول. قدم القاهرة واستوطنها وتولى 
التدريس بالمدرسة المنصورية وغيرهاء توفي عام ٤۷۷ه‏ انظر: فهرس المكتبة الأزهرية .)١۳/۲(‏ 

)٥(‏ هو: عبد الله بن محمد بن يى بن مهدي الجرحان الحنفي. أحد الفقهاء الأعلام» سكن بغدادء و كان يدرس 
فيها .مسجد ((قطيعة الربيع)) أذ الفقه عن أبي بكر الرازي وعنه أحذ أبو الحين القدوري وأحمد بن محمد الناطقي 
وغيرهما. من تصانيفه كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة والقول المنصور في زيارة القبور. توفي عام (۳۹۷ه) وقيل 
(۳۹۸ه)ءانظر: الجواهر المضيغة (۳۹۷/۳)» الفوائد البهية (۲١۲)ء‏ الأعلام .)١١٠١/۷(‏ 

(1) هو: عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الحنبلي أبو البقاء ولد سنة (۳۸٠ه)‏ كان فقيها مفسرا نحوياً لغويا 
لغوياً كف بصره وهو صغيرء ولم ّل ذلك بينه وبين مواصلة طلبه للعلم حي تبحر في كثير من العلوم .. حن قيل 
أنه كان يفي تي تسعة علوم. من تصانيفه كتاب البيان وهو مطبوع باسم ((إملاء ما به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في القرآن)) والتعليقة فى الفقه» ومسائل الخلاف فى النحو. توفي سنة (١٠٠١٠ه).‏ 

انظر: بغية الوعاة (۳۸/۲)» سير أعلام النبلاء .)٩١/۲۲(‏ 

(۷) انظر: نفائس الأصول (۲۷۳/۱ و ٠٤١١/۳‏ و ٤/١۷۲١)ء‏ الفروق (۲/٤)ء‏ تحفة المسؤول .)٦١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲اا | 


الأصول» فقال الز ركشي: الور او وع 


وعند الطوق: ((أما الحرام المخير فيجحوز TT‏ 


وقد استدلوا بالوقو ع الشرعي في عدد من الأدلة» ومنها: 

الدليل الأول: 

لو لم يصح لم يقع وقد وقع التحرم في قوله تعالل: M1‏ ولا 8 بم افا أو 
گرا 1 

وجه الدلالةة وردت ق الآية صيغة النهي عن طاعة واحد من اثنين. وهذا يثبت 
وقوع الحرام المخير. 

الدليل الثان؟ حاء في الشريعة ما دل على وقوع الحرام المخيّر» ومن ذلك ما ورد فيما 
لو ملك أختين ووطعهماء حرمت عليه إحداهما لا بعينها حي تخرج الأخری عن ملكه“ , 

مازلة الاستدلال: استدل به على جحواز ورود ووقوع الحرام المخير»وهو 
ثابت»و دلالته ظنية . 

الدليل الثالث؟ إذا اعتق إحدى أمتيه ولم يعين فإنه يجوز له وطء إحداهماء ويكون 
الوطء تعييناً للعتق في الأحرى» وهو عير في وطء من شاء منهما وير في تحرم من شاءا“, 

الدليل الرابع: لو أسلم رحل وقي عصمته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو كن 
كتابيات جعل الوطء تعييناء فإذا وطأً ثلاثاً منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على وطه 


اداه 


۱) البحر الحیط )٠١۹/۱(‏ . 

۲) شرح مختصر الروضة )١٠١/١(‏ . 

. من سورة الإنسان‎ )۲٤( الآية رقم‎ )٣ 

. )١٠١/١( انظر: شرح العتمد‎ )٤ 

ه) انظر: الاماج )٥۸/۱(‏ التمهيد سنوي )۸۲/١(‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
)٦(‏ التمهيد للإسنوي »)۸۲/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية .)۷٠/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EI‏ 


مازلة الأستدلال؟ استدل به على حواز ورود ووقوع الحرام المخير» وهو ثابت» 
ودلالته ظنية. 

مناقشة الأدلة: 

نوقش الاستدلال الأول - وهو ورود صيغة النهي بين محرّمين في الآية الكربعة - ما 
بلي: 

الاعتراض الأول أن حرف ((أو)) إذا ورد بين منهيين يقضي الحمع دون ا وقد 
یکون معن الواو ا" 

أجاب الجمهور عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول أن مقتضى هذه الآية هو التخيير» وهو تحر أحد الأمرين لا بعينه» وقد 
استفيد النهي عن الحمع بينهما من دليل اج ع۳ 

الوجه الثاني إن حرف (أو)) إذا دحل بين منهيين أفاد الاشتراك بين كونه نيا عنهما 
عا ویو که ا عر ته ا م لس د ا ن واج ل 
قرینه أو دلیل يدل على أحده 

ولذا قال الباقلان: أن الآية حملت على النهي عن طاعتهما للعلم بتقدم النهي 
والتحرم عن اتباع الآثم والكفورء SS a‏ 
بين منهيين م تقم دلالة النهي عنهما جميعا .. وهنا قامت الدلالة على ذلك . 

الوجه الثالث؟ أن حرف ((أو)) في الآية ليس للتخيير ولا للحمع؛ بل للتنويع أي: لبيان 
نوعين من الإحرام كل منهما يوحب الحذر ممن ارتكبه وتحرم طاعته فيه. 


.)۲٠۷( انظر: التقريب (۲/١٤۳۲)ء الإحكام للآمدي (١/٤١١)ء إيضاح الحصول‎ )١( 
.)۲۳۹/۳( انظر: البحر الحیط (۳۰۹/۱)» الواضح ف اصول الفقه‎ )۲( 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي »)۱۱٤/۱(‏ تيسير التحریر (۲۱۸/۲)ء الواضح .)۲١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: التقریب .)۳۲٤/۲(‏ 

.)۲٤٠١/۳( انظر: الواضح‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۱2 ] 


فظاهر معن الآية: ((لا تطع كل من كان مرتكباً للإثم أو الكفر في إلمه وكفره فإن 
تعليق النهي بكلا الوصفين يدل على أن كلا منهما علة مستقلة للتحرم موجبة للحذر من 
کل منهما على السوا»"". 

صلاحية الاستدلال بالوقوع في هذه المسألة: 


وهذه المسألة فرضها الأصوليين تخريجا على مسألة ((الواحب المخير)) ولم يرد قي 
الشرع المطهر نص يدل على التخيير قي النهي كما ورد مايدل على التخيير في الأمر»وقد بى 
المعتزلة رأيهم في هذه المسألة على مذهبهم وأصلهم وهو أن النهي يكون عن قبيح؛ فإذا مى 
NA E ETE E‏ فهو : أن 
تعلق الترك بأحد الشيئين أو أحد أشياء يراد به إما المشترك فيفيد التعميم أي ترك الكل - 
وهذا صحيح لكنه ليس مراداً للحمهور هنا كما تومه المعتزلة فجعلوه محل نزاعهم - أو 
يراد به واحدٌ مبهم نما فيه المشترك؛ أي: من هذين الشيئين أو هذه الأشياء فلا يفيد التعميم 
بل يفيد النهي» إما عن هذا أو ذلك دون تعيين لواحد منهماء وهذا هو مراد الجمهور" ما 
يعن عدم ورود التخيير الشرعي في الآية» لأنه لا تخيير بين منهيين»ويرى بعض الباحثين بأن 
الاحتلاف في هذه المسألة منحصر قي حواز الوقوعه وعدمه؛ لاتفاق الطرفين على عدم وقوع 
الحرام المحير في الشرع» بحجة أنه لا وحود له في الأحكام الشرعية» الا أن منهم من قال 
بأن هذا قول غير مُحرٌر ولا مسلمٌ به لمخالفته ما ورد عن الجمهور من الحواز والوقوع'". 

فالذي يظهر - على افتراضها والله أعلم - أن الاستدلال بالوقوع على جواز النهي 
متعلقا بأشياء على وحه التخيير غير صالح إذا فرضت ف الأحكام الشرعية» أما ماعدا 
الأحكام فإنه لا مانع من ذلك . 


)١‏ المرحع السابق. 

۲) انظر: المعتمد .)۱۸۳/١(‏ 

) الفروق )٤/۲(‏ وما بعدهاء تمذيب الفروق (۷/۲)» مسلم الثبوت مع الفواتح .)١٠١/١(‏ 
)٤‏ انظر: الحكم التكليفي للبيانون (١٠١)ء‏ آراء المعتزلة الأصولية .)٠٠١(‏ 

) انظر: البحر الحیط (۰۹/۱)ء التحبیر ٩۹۳۰۹/۲(‏ -۹۳۷). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ١١‏ ] 
عليك كلام أحدهما لا بعينه» ولست أحرم الجميع» ولا واحدا بعينه))» فهذا لو ورد كان 


معقولا غير ممتنع» ولا شك انه إذا كان كذلك فليس اعرم جحموع کلامیھماء ولا کلام 
أخدها على التعين لقره بنقيضهء فلم يبقى إلا أن يكون ارم أخدها لا بعينه'". 


LEI 


.)۱۱٤/۱( الإحکام‎ )۱( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


الميحت الرايح 
طلب الكفاية متوجه على الجميع'' 


اُطلبه E‏ والطلب حاولة وجدان الشيء ا 

الكفاية: مصدر من ی فالکاف والفاء والحرف المعتل اض صحیح يدل على 
ای الذي لا مستزاد فيه. يقال كفاك الشيء کب ومنه كفى كفاية» إذا قام بالأمر 
ا ا ا 

ومن معانيها؛ الاستغناء والاتقاء ولعل لمعن العمدة هو القيام بالأمر؛ لأن من قام 
بالأمر عن الغير يكون بذلك قد أغناه عن نفسه ووقاه أعباء ا 

(1) e 
. متوجه: معن توحه إليه؛ أي (اقبل وهو مطاوع لوجحهه))‎ 


على الجميع: الجميع: الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام ال" 


حي جميع وقومٌ جميع» وجميع من ألفاظ الت وكيد فهو جمع الشيء عن تفرقه» يجمعه جمعاء 


E aay AE هكذا عبر عنها الشاطي في موافقاته» والمقصود ها الواحب الكفائي‎ )١( 
.)٠١٠/١( الجمهورء انظر الموافقات‎ 

۲) انظر: مادة ((طلب)) معحم مقاييس اللغة ص (۹۷ء). 

نظر: تاج العروس ( ۳ / ۷۰۳ )» لسان العرب ص (۹/۱۱١ه).‏ 

نظر: مادة ((كفى)) معجم مقاييس اللغة ص )۸۹٦(‏ . 

نظر: مادة ((کفی)) لسان العرب .)۲۲٠/٠١(‏ 

نظر: معجم مقاييس اللغة (۷١۲)ء‏ ختار الصحاح .)۷٤١/١(‏ 

۷) انظر: مادة ((جمع)) معحم مقابيس اللغة .)۲١۷(‏ 

) انظر: المعجم الوسيط (۲۸۲/۱)ء ختار الصحاح (١/۹٠١)ء‏ لسان العرب (۳/۸١ء)‏ ,. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷اا | 


تصوير المسألة: 

جا رع 

النوع الأول واحب عييْ. 

النوع الثاني واحب كفائي. 

فالواجب العيني: هو ما تعلق الواحب فيه بالمكلف نفسه» ولا يكفي فيه بعضٌ عن 

(۱) _ 

بعض. ومن هنا سمي فرض عين لتعلقه بكل عين . 

أما الواجب الكفائي: فهو ما تعلق فيه الواحب بالفعل نفسه» وإذا قام به البعض كفى 
عن الآخحرين. ومن هنا سمي ((فرض كفاية)؛ لأن البعض يكفي فيه» فهو مهم متحتم قصد 
حصوله من غير نظر إلى فاعله. 

وقيل: هو ما طلب الشارع حصوله من جحموع المكلفين لا من جميعهم. وهو إما دي 
شرعي؛ كصلاة الجنازة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو دنيوي: كالصنائع 
a Sa e E‏ 

وهذه هي صورة هذه المسألة. 

تحرير حل الراع: 

١‏ -اتفق الأصوليون على ورود الصيغة بالوحوب على طائفة معينة» مل قوله تعالى: 
Lhg f M:lu dy, LD C B M‏ 


)١(‏ انظر: تمذيب الفروق (١/۲۷٠)ء‏ جع الحوامع على شرح الحلي (١/۱۸۳)ءالتمهيد »)٠١(‏ مماية السول 
(۱۱۸/۱)» شرح الك و كب النير (١/١۳۷)ء‏ تيسير التحرير (١/۳٠۲)ء‏ الحكم الشرعي التكليفي (١ه).‏ 

(۲) انظر: تمذيب الفروق (١/۲۷٠)ء‏ جع الجوامع على شرح الحلي (١/۱۸۳)ءالتمهيد »)٠١(‏ نمماية الول 
(۱۱۸/۱)» شرح الک و کب المنیر (۳۷۰/۱)ء تيسير التحرير (۳/۱٠۲)ء‏ الحكم الشرعي التكليفي .)١٦(‏ 

( 6 ن الاي رقم( من سررة النرر: 


)٤(‏ من الآية رقم )٠٠٤(‏ من سورة آل عمران. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


(۱) 3 ع‎ 4 ٤ 

ا ا عل اوک ا کا ا ل ر ا ا 

۳ -وكذلك اتفقوا على أنه مي حصل المقصود من فرض الكفاية سقط الطلب»ولا 
2« )( 
يام احد . 

واحتلف العلماء فيمن توجه إليه الخطاب في الواحب الكفائي وكلف به وطلب منه 
أداؤه» هل يوجه الطاب إلى الجميع أم إلى البعض وذلك على قولين : 

القول الأول: إن الخطاب في الواحب الكفائي موجه إلى الجميع»ويسقط بفعل 

ra (r) 

البعض»وهو مذهب. الجمهور وقد انقسم هذا الاججحاه إلى فريقين: 


أحدها قال: المراد الكل الإفرادي معي: أن المحاطب بالحق الکفائی کل واحد وکل 
)0( 
ا 
الثاني قال: المراد الكل الجموعي, فالغطاب قي الحق الكفائي متوحةٌ للمجموع من 
حيث هو» وهذا لا يستلزم توجه الخطاب ق الحق الكفائي إلى كل واحدٍ على حدة» وإغا 
(( 
باعتبار کونه جزءا من اججموع . 


القول الثان؟ ذهب إلى أن المخحاطب بالواحب الكفائى البعضٌ دون الكل للاکتفاء 


)١(‏ انظر: المستصفى (۲/١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١/١٤٠)ء‏ الإماج (١/١٠٠)ء‏ التحبير (۲/٦۸۷)ء‏ التمهيد 
(۱/٥۷)ء‏ تیسیر التحریر (۲۱۳/۲)» فواتح الرحموت ٦۳/۱(‏ - ٤1)ء‏ البحر الحیط (۳۲۳/۱). رفع الحاحب 
»)٠۹۹/١(‏ غاية الوصول (١/۱۸)ء‏ قواطع الأدلة (١/۲۹)ء‏ بيان المحتصر (١/۲١۳)ء‏ تيسير الوصول )٤٦/۲(‏ 
شرح مختصر المنتهى (۲/١١٠)ء‏ حاشية التفتازاي مع شرح مختصر المنهى »)٠١١/١(‏ حاشية الجرجاني مع شرح 
ختصر المنتهى (۲/١١٠)ء‏ حاشية الحيزاوي )٠١٤/۲(‏ . 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (١/١١٤٠)ء‏ الإهاج (١/١٠٠)ء‏ المستصفى (۲/١٠)ء‏ التحبير (۲/٦۸۷)ء‏ التمهيد 
(١/٥۷)ء‏ المسودة (۲۷)» تیسیر التحریر (۲۱۳/۲)» فواتح الرحموت »)١٤ - ٦۳/۱(‏ البحر الحیط .)١۲۳/۱(‏ 

.)۲۱۳/۲( انظر: تيسير التحریر‎ )٤( 

(ه) انظر: تقرير الشربين على حاشية البنان على شرح الحلي على متن جمع الحوامع لابن السبكي .)۱۸٤/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| “٠‏ 


بحصول الحق الكفائي من البعض عند الجميع باتناق ٩‏ 

وقد انقسم أصحاب هذا القول إلى ثلاثة أقسام: 

الأول قال: المرادٌ بالخطاب هم البعض aE Ea‏ 
إن البعض هم المر و 

الثاني قال: المراد واحد معين عند الله تعالى» لكنه غير معلوم عندنا وغيرٌ معين» فهو 
a‏ وهذا القول في الواقع باطلء لأنه يلزم منه أن لا يكون المكّلف عالاً ما 
کلف به. 

الثالث قال: هذا حلاف مع القول الأول لفظي أما المعن متفق عليه المراد البعض المعين 
و 

والذي يظهر أننا نستطيع حصر الأقوال وأقسام من قال بما في قولين اثنين وما عمدة 
المسألةء والقولان هما: 


القول الأول: توحَةُ الخطاب إلى الجميع. 
القول الثان: توحةُ الخطاب إلى البعض البهم؛ ولذلك سيكون الاستدلال قاصرا 


(۱) انظر: فواتح الرحموت »)1۳/١(‏ التمهيد للإسنوي (۱/١۷)ء‏ الضیاء اللامع (۱/٣۳۲۶)ء‏ امحصول (۱/١١٠١)ء‏ 
المنهاج .)١١۱۸/١(‏ 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

(۳) قد ضكَّف العلماء هذا القول لأنه؛ يلزم منه كون المكلف باحق غير عام ما يكلف به» ولا يصح من ال و 
أداء هذا الواحب. فقد قال صاحب فواتح الرحموت: ((فلم يصدر هذا القول ممن يعتد به» وبطلانه بين)) انظر 
ص(۲۳). 

)٤(‏ هذا الكلام لا يختلف عن قول الجمهور بأنه واحب على الكل. ق لأممم لا يقولون 
بوحوب صلاة الجنازة على كل واحد» لأنمم لو قالوا بذلك يكون تكليفا عا لا بطاق» وإنا قالوا بوجویما على من 
شاهدها أو على الجيران» فإن قام الأقربون بادائها كلهم أو بعضهُم سقط عن الكل وإن بلغ الأبعد أن الأقرب ¿ 
يود الواحب فعلى الأبعدِ أن يقوم اء فإن ترك الكل الصلاةٌ عليه؛ فكل من بلغ إليه حبر موته آثم, فلا فرق بين 
هذا القول وقول الجحمهور .. انظر: طلب الكفاية والشريعة »)٠١(‏ المحصول للرازي .)۳١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ١۲ا‏ | 


عليهما. 


الاستدلال بالوقوع: استدل الفريقان قي هذه المسألة بالوقو ع على بيان المحاطب 
بالواحب الكفائي» وهم من يقول بتوجه الخطاب إلى الجميع: 
أولا: أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: وقع قي القرآن الكريم توجه الخطاب ق الواحب الكفائي إلى الجميع» 
وذلك ف الآيات الي ورد فيها الأمر بالجهاد» ومنها: 
)۱( 
LT S RQP ON M Mi: Jl algyë- |‏ 
)۲( 
۲ -قوله تعال L# ! M1:‏ 
(r) ıı 1‏ 
۳ -قوله تعال :‰1 ! L#‏ 
وجه الاستدلال من الآيات؟ أن هذه الآيات وأمثاها مشتملة على أمر بقتال الكافرين 
المعتدين» بدليل ((واو المجماعة)) و ((الاسم الموصول) المفيد للعموم» والعام يتو حه فيه الخطاب 
إلى كل فردِ من أفراده» ولا شك أن قتال الكفار والجهاد فرضٌ كفاية في غالب أحواله» وإذا 
اهن درا م الخدر حى مو هة الشلمن ساط الطب واه عن الان 
فهذا الأمر متوحة على جميع المكلفين القادرين على القتال» فثبت بذلك وقوعٌ توه 
4 ۶ )<( 
ا لخطاب على الحميع وعدم توجُهه على البعض البهم» وهذا هو المطلوب " 


وقد قال الإمام الشافعي: ((أن آيات الأمر بالجهاد فالظاهر فيها أن الفرض على 


)١(‏ الآية رقم (۲۹) من سورة التوبة. 

(۲) الآية رقم )٠۹١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية رقم )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 

»)٤۸/۲( فواتح الرحموت (١/1۳)ء قواطع الأدلة (١/٠۲)ء تيسير الوصول‎ »)۲٠۲/۲( انظر: تيسير التحرير‎ )٤( 
.)١١١/١( أصول الفقه لأبي النور (١/١١١)ء أصول الفقه لفضيلة الشيخ زهير‎ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ki‏ 


ا 


مازلة الاستدلال: يعتبر استدلال أصحاب القول الأول بتلك الآيات من الأدلة القوية 
في المسألة عندهم» فهو ثابت» وظن الدلالة. 


الدليل الثان: وقع توجحه الطاب للجميع قي التحية» وذلك في قوله تعالى: M‏ ودا 


: 
:7 حت 5 ا فڪيواياحسن ما أو ردوها NL‏ 


ت سيار حيو 
(r) E‏ 

وجه الاستدلال: وقع توجه الطاب في هذه الآية على الحميع بلا شك > 
بذلك أن الطاب ق الواحب الكفائي يتوحه إلى الحميع بدليل وقوعه هنا. 

مازلة الاستدلال: من الأدلة الي أوردت للإإثبات تو جه الاطاب للجميع»› وهو ثابت» 
ET‏ 

الدليل الثالث؟ وقع توحه الخطاب للجميع في السنة النبوية - على صاحبها أفضل 

EM E a O aA 
الصلاة والتسليم - وذلك في قوله 5 ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))‎ 

وجه الدلالة في الحديث: أن الرسول يي حعل طلب العلم فريضة كما هو وارد في 
لفظ الحديث» وقد ذكر لفظ (ركل) وهي من صيغ العموم» والعامٌ يتناول جي أفراده كما 
أسلفناء وطلب العلم فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. 


وقي هذا الوقوع دليل على أن طلب الواحب الكفائي متوحةٌ على كل الأفرادِ لا على 


.)١٠٤( انظر: الرسالة‎ )١ 

)١‏ الآية رقم )۸٦(‏ من سورة النساء. 

.)۷۹( انظر: مباحث الحكم عند الأصوليين‎ )٣ 

)٤‏ رواه ابن ماحه )۸۱/١(‏ عن أنس بن مالك له في مقدمة سننه .. ف باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» ورواه الخطيب البغدادي في كتابه ((الرحلة في طلب الحديث)) عن نس أنضا ص( 001 وقد الف العلماء 
في تضعيفه وتحسينه. قال ابن عبد الب ( کا جت ر ی و افع ای ن ر کر 
معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد...)) انظر حامع بيان العلم وفضله 
( 0 وفك مال المتخاري إل سيه بعد أن ذ كر طرق ملخصة .انظ القاصك اة (ة۷ ك ۷۷ 


) 
۲( 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۷ا | 


بعضهم» وهذاهو ا 


مازلة الاستدلال: أورد هذا الدليل لإثبات توجه الخطاب للجميع» وقد اخحتلف 
العلماء ف a‏ مال بعض أهل العلم لل e‏ اما دلالته: فهو ظيٰ الدلالة, 

ثانياً : أدلة القول الثان: 

استدل أصحاب القول الان القائل بتوجه الخطاب إلى البعض البهم بالوقوع ومن 
أدلتهم: 


الدليل الأول وقع توحَةُ الخطاب إلى البعض في القرآن الكرم وذلك في قوله تعالى: 
(r)‏ 


کک 2 و ۸ ر 2 
فلولا تمرم نكل ورقَوَمَنهْمَ طايفة إفقَهوا ني أَليْيِنِ 1 
وجه الاستدلال: يعَد طلبُ العلم الزائ عما يتاج إليه كل واحد في عمله الواحب 
عليه عينا من فروض الكفاية» وقد توه الخطاب فى الآية إلى طائفة غير معينة من فرق 
O‏ بعضٌ من الفرقة بدليل قوله تعالى 1ا عَم EEE‏ 


2ر 


۷أ ا الداحلة على الفعل الماضي وهي تفيد اللوم والتندم اللذين من شأمما أن يكونا 
على ترك الواحب»فأفاد ذلك أن هذه الطائفة قد تركت واجبا عليها وهو طلب العلم 
فيكون الوحوب متعلقاً ما فقط. وهذا يبت وقوعٌ توه الخطاب بالواحب الكفائي على 


(e)6) 1 ا‎ 


.)٠۳/١( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر: المقاصد الحسنة ۲۷١(‏ = ۲۷۷). 

(۳) الآية رقم )٠١١(‏ من سورة التوبة. 

»)۲٠٠/۱( حاشية الجرحان على شرح العضد‎ »)٠١٠/١( رفع الحاحب‎ »)۲۱٤/۲ ( انظر: تیسیر التحریر‎ )٤( 
.)١٤١٤/١( قواطع الأدلة (١/۲۹)ء تيسير الوصول (۷/۲٤)ء بيان المختصر‎ 

(ه) فدل على أن الواحب على الكفاية متوجةٌ على بعض غير معيّن» وذلك لأن طلب الفقه من فروض الكفايات» 
والآية أوحبت على كل فرقة أن ينفرَ منهم طائفة.. وتلك غير معينة فيكون الأمزر غر مغين: 

انظر: بيان المحتصر .)١٤٤/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


مازلة الاستدلال: يعد هذا الاستدلال من الأدلة القويه عند القائلين به» فهو ثابت» 
وواضح الدلالة, 

الدليل الثان؟ وقع ا الخطاب في الواحب الكفائي إلى البعض الهم ایشا في قوله 
Lk ji hg f Mi:lu‏ 

وجه الاستدلال: في هذه الآية ورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو من 
فروض الكفاية» وقد توجه الخطاب فيها إلى البعض دون الجميع» بدليل قولء: ۸1" ل ا 
فإن لفظة ((من)) هنا للتبعيض فكان اا على بعض غير E‏ وهذا هو المراد إثباته. 


مازلة الاستدلال: ذكر دليلاً على وقوع 0 ا لخطاب قي الواحب الكفائي لبعض 


2 


ممم ف القرآن الكر» وهو ثابت» وواضح الدلالة . 
الدليل الغالث: وهذا الدليل ذکره الشاطي ٤‏ موافقان أ" فقد قال: ((ما وقع اا ي 


الشريعة من هذا المعن» فمن ذلك ما روي عن البي بي وقد قال لأبي ذر: ((يا ابا ذر إا 
ع ع ع ع ب ل )<( 
وكلا الأمرّين من فروض الكفاية» ومع ذلك فقد ماه عنها فلو فرض إهمال الناس هماء م 


۶ و عب 


ع ع ت )ه( ۰ 
غير عامة الوحوب. وني ذلك بيان أنه ليس على كل الناس». 


مازلة الاستدلال: من الأدلة الي ردت لإئبات توجه الخطاب لبعض مبهم» وهو 


)١(‏ الآية رقم )٠١٤(‏ من سورة آل عمران. 

(۲) انظر: تيسير الكرم الرحمن (١/١١٤١)ء‏ البحر مديد .)١٠١/١(‏ 

(۳) الموافقات للشاطي .)٠۲٠١/١(‏ 

.)۱۸۲١( أحرحه مسلم في صحيحة (۷/۳١٠١)ء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم‎ )٤( 

(ه) وقد ذكر الشاطي عدداً من الأمثلة.. كسؤال الإمارة والنهي عنه من البي بك ومن أبي بكر وكذلك نمي عمر 
EE e E ET SE E a e e a‏ 
للكل. انظر: الموافقات .)١۲۷/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٤‏ | 


مناقشة الأدلة* 


١‏ - ناقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب القول الثان با يلي: 


A رژ‎ 


أولا؟ الاستدلال بالوقوع في قوله تعال :ولا قرو نكل َة نهم طايقة إَسَمَمَهوا 
ف لين ا من ستة وجه وهي: 

الوجه الأول: ليس قي الآية الكريعة ما يدل على وحوب خروج بعضهم» وإنما فيها 
تحريض على الاستنفار من أحل التفقه ق الدين والخروج مع رسول ال ع . 

الوجه الثان: أن هذا الدليل أحص من الدعوى» لأن المستدل به - وهو يقول أنه 
واحب على البعض - يكتفي بفعل الواحد ليسقط عن البعض به» ولا يشترط أن يكون 


(r) 
. القائم به جماعة كما تفيده الاية إذ الطائفة هى الجماعة‎ 


الوجه الثالث: أن نفس السقوط مشعرٌ بالإيجاب» فلا يقال: إن الفرقة سقط عنها 
الأداء بفعل البعض منها إلا لأن هذا الأداء كان واحبا عليها.. لأنه لا يسقط إلا ما كان 
واا 


الوجه الرابع؟ لو سلما أَنما تُفيدٌ ما ذكرموه.. وهو تعلق الطاب بالبعض» إلا اها 
مُعارضة لغيرها من الآيات الدالة على توجه الطاب إلى الحميع» كما قي توه الخطابات 
EE E E a a‏ 


ع ا ا 0 ا ا 


)١(‏ الآية رقم )٠١١(‏ من سورة التوبة. 

(۲) انظر: فواتح الرحموت .)٠١/١(‏ 

(۳) انظر: ختصر ابن الحاحب (١/١٤۲)»ء‏ الإحكام للآمدي »)٠٠١/١(‏ دراسات في أصول الفقه (۷۳). 

)٤(‏ انظر: فواتح الرحموت (١/١٦)ء‏ التقرير والتحبير »)٠١۳١/۲(‏ تيسير التحرير »)۲٠٤/۲(‏ منتهى السول والأمل 
»)۲١(‏ شرح مختصر الروضة »)٤0۸/۲(‏ رفع الحاحب (١/١٠٠)ء‏ قواطع الأدلة (١/۲۹)ء‏ التحصيل )٠١٠٣/١(‏ 
جمع الحوامع بشرح الحلي »)۱۸٤/١(‏ أصول الفقه للشيخ زهير .)١۱٠۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲ا | 


الوجه الخامس: لا كان قيام البعض بذلك الواحب الكفائي مسقطاً للطلب عن 
الكل.. تسب الَومٌ إلى البعض نظراً إلى ذلك وإن كان الكل مستحقاً له» وني العُرف قد 
يجري مثل ذلك فقد يقال في توبيخ أهل البلد جميعاً.. م يقم بعكم هذا الأمر ويفَهَم منه 
2 ب 

الوجه السادس: كما يْحَمَّل أن تكون الطائفة هي الي تسقط الوحوب بالمباشرة عن 
الجميع» فالاحتمال الثاني - وإن كان مرجحوحاً - يحمل عليه جمعاً بين الدليلينء فإننا لو 
حملنا الطائفة على الذين أوحب الله عليهم يلْرَمٌ ُطلان دليلنا وهو الإجماع على تأثيم الجميع 

N E SE E‏ ا 

الجمع بين الدليلين واحب بقدر مید" 

إجابة أصحاب القول الثان: 

أحاب أصحاب القول الثاني القائلِ و الخطاب للبعض المبهم على مناقشة أصحاب 
القول الأول ما يلي: 

لاذا لا توول الآيات الأحرى الدالة على أن الوحوب على احميع ؟ فإن تأويل الآية 
ال وَرَدَت للدلالة عندنا ليس أولى من تأويل أدلة القول الأول بغرض الحمع بينهماء لأن 
ایال قرم نكل قرعم اة 1 ظاهرة الدلالة على الطلوب “ا 

۲ - مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة القول الأول: 

ناقش القائلون بأن الخطاب يتوه للبعض لبهم أصحاب القول الأول بوجو عام ما 
يلي: 

الاعتراض الأول: إن تعلق الحكم بالحميع يوحب إشكالاًء وهو سقوط الواحب عن 

۱) انظر: تیسیر التحریر .)۲۱٤/۲(‏ 
۲) انظر: بيان المحتصر .)١٤٠٤/١(‏ 


)٣‏ الآية رقم )٠١١(‏ من سورة التوبة. 
)٤‏ انظر: الآیات البینات »)۲١۸/۱(‏ دراسات في أصول الفقه (۷۳) . 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


0 .)0( 
شخص بفعل غيرهِ وهذا لا يعقل 
وقد أجيب عن ذلك: بأنه إن أريد الواحب العييٌ فلا يعقل. وهذا ليس محل التراع. 
أما إن أريد الكفائى فالأمر معقول» لأن المقصود وحوذ الفعل» لا ابتلاء كل مكلف كما ف 
فرض العين. وحين يوحد.. يسقط الواحب كما يسقط الديْن عن المدين بفعل غير لحصول 
ہے (r)‏ رە يو و ٤‏ 
العْرّض به > وما ذكرتم مجرد استبعادِ لا يقتضي الامتناع» فيجوز أن يسقط الوحوب عن 
(r)‏ 
الكلف بفعل غيره 
الاعتراض الثاني كما يجوز أمرٌ لكلف بواحاٍ مَبْهم كخصال الكفارة.. فكذلك 
يجوز أمرٌ واحدٍ مبهم قياسا عليه» والحامع تعد متعلق الوحوب مع سقوط الوحوب بفِعْل 
البعض. 
وقد أجيب عنه: بالفرق بينهماء فالإم بترك واحلٍ مبهم من أمور متعددة مكنْ 
معقول» فلهذا جاز أن يكون متعلقا للوحوب بخلاف إثم واحد مبهم فإنه لا يعقلءفلا یکون 
(٤)‏ 
متعلقا للوجحوب , 
صلاحية الاستدلال بالوقوع في هذه المسألة: 


الوقوع صحيح» والدلالة ظاهرة» فالاستدلال بالوقوع من أصحاب القولين هنا 
استدلال صاځ. 

فقد ذكر الشاطي بأن قول علماء الأصول أنه متوجةٌ على الجميع ويسقط بفعل 
البعض صحيحٌ من حهة كلي الطلب لا من جزئيّه» والضًابط أن الطلب وارد على البعض 
ولا على البعض كيف كان» ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب» وصح أن 
يقال إنه واحبٌ على الحميع يقرب من التجؤز لأن القيام بذلك قِيامّ عصلحة عامةٍ فهم 


(۱) انظر: شرح العضد (۱/٣۲۳)ء‏ تیسیر التحریر (۲۱۳/۲) . 
(۲) انظر: المراحع السابقة. 

(۳) انظر: بيان المختصر .)١٤١۲/١(‏ 

)٤(‏ انظر نظر؛ المرجحع السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۷ ] 


مأمورون بتحصيله» ولكن البعض بالمباشرة وهم القادرون» والبعض بتقدم القادرين» ويمذا 
E‏ 

فيكون الخلاف في المسألة لفظي» لأن من قالوا بتوجه الخطاب ف الواحب الكفائي إلى 
الجميع نظروا إلى أن كل واحد من المكلفين يأم إم تارك الفرض إذا ت ركوه جيعاء أي: عند 
عدم حصول مقصود الشار ع من فرض الكفاية» وهذا ما لا يرفضه القائلون بتوجه الخطاب 
إلى البعض غير المعين» وذلك لأَمُم أيضا نظروا عند قوم بتوحيه الخطاب إلى البعض غير 
المعين - إلى أن الواحب يسقط بفعل أي بعض كان من المكلفين» وهذا ما لا يرفضه القائلين 
بتوجه الخطاب إلى الحجميع وبالتالي فخلافهم لم ينصب إلى مكان واحد وإنما لكل وجحهة 
وبذلك يتضح أن الاستدلال على ذلك بالوقو ع من الفريقين صالح على هذا التخحريج وال 
تعالى أعلم. 


.)١٠١١/١( انظر: الموافقات‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۱۲۸ | 


المبحث الخامس 
الفيابة في الحبادات البدنية 


النيابة لغة: أصلها َوب وتحمل في اللغة عدة معان منها: 
E TE‏ 


- ومنها: الترزول: يقال: ناب الأمر نوبا ونوبة: نزل والنوائب جع نائبة وهي ما ينوب 


ا غر هال ات هن ان ا واا ا اه 


وها القصا: يفال اناب الرجل القرم اتتيابا إذا قصدهم رأتاهة مرة بعد رة 
وفيها معانٍ أحرى. 
والمراد بجا هنا هو - القيام عن الآحر - لأننا نريد بقولنا - جوز النيابة في الزكاة 
أما في الاصطلاح: فقد عبر هنا ((بأما قيام الشخص عن غيره بأداء أمر من الأمور)". 


تصوير المسألة: بداية نشير إلى أن العبادات الي يصح دخول النيابة فيها من عدمها ها 
أقسام: 


أوها: ما اشتمل فعله على مصلحة بغض النظر عن الفاعل فهذا تجوز النيابة فيه مثل رد 
الودائع وقضاء الديون وإحراج الزكاة ودفع الكفارة؛ لأن المقصود نفع أصلها يما وسد الخلة 


(۱) انظر: لسان العرب (۷۳۳/۳)» القاموس المحيط .)۱۸٠/١(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (۷۳۷/۳)» القاموس المحيط .)۱۸٠/١(‏ 

(۳) انظر: المرحعين السابقين. 

.)۱۸٠/١( انظر: لسان العرب (۷۳۷/۳)» القاموس الحيط‎ )٤ 

ه) مثل عدم القوة» والحماعة من الناس» والكثرة. انظر: القاموس الحيط .)۱۸٠/١(‏ 

.)١٠١/۳( انظر: اُصول ابن مفلح (۲۷۰/۱)» کشف الأسرار (٤/۳۹۷)ء مماية السول‎ )٦ 
.)۱١۷/۲( انظر: حاشية الدسوقي‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ٩۹‏ ] 


وإيصال النفع وهذه تحصل من الشخحص أصالة وتحصل من غيره ولذا تجوز النيابة فيها وهذا 
القسم حاص بالعبادات المالية المحضة. 

أما ثانيها: فهو ما كانت مصلحته معلقة بالفاعل مثل أداء الصلاة وصوم رمضان وهذا 
ما سبق مع النيابة ولذا لمم بحر النيابة في هذا النوع من العبادات البدنية الحضة. 

والقسم الثالث: ما تردد بين النوعين السابقين كالحج فإن غلب جانب التأثير على 
ا و ا ا ا م ی ر هاس عل ا ات وو شو ع ات 
التقرب إلى الله ببذل المال والبعد عن الشح والبخل قيل بجواز النيابة قياسا على العبادات 
الالية. 

وغير حاف تعلق هذه المسألة بالفقه دون الأصول لارتباطها بتفاصيل أفعال العبادات 
إلا أن من الأصوليين من بجحثها وتأملها وسبب ذلك تعلقها مسائل المحكوم فيه وهي الأفعال 
اللكلف بما. 

الأقوال في المسألة: 

e (ND. ov. ا 0 : ا و‎ 

احتلف الأصوليين في حكم دخول النيابة ق العبادات البدنية على قولین: 

القول الأول؟ موز النيابة في العبادات البدنية وهو قول الجحمهور". 


القول الان لا تجوز النيابة قي العبادات وهذا رأي E‏ ولس للمعتزلةا, 


.)١٦١/۲( الفروق‎ ))۳۸٠/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) ويخرج منها العبادات المالية لاما مما اتفق عليه. 

انظر: ماية الوصول (۱۱۱/۳)ء جمع الجوامع مع الشرح (۱/١۳۸)ء‏ الموافقات .)۳۸١/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط (۸/۲٦۱١)ء‏ الوصول .)۱۷۳١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار (١/١١٠)ء‏ وانظر: البحر الحيط (١/١١٤)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۲۸٠)ء‏ الوصول 
(۱۷۳/۱)» اصول ابن مفلح .)۲۷٥/۱(‏ 

.)٦۹( البحر الحيط (١/١١٤)ء التمهيد للإسنوي‎ »)١۱۲۸/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل من قال بجواز النيابة في العبادات البدنية على ذلك بالوقوع» قال الز ركشي: 
((ذهب أصحابنا إلى الجواز والوقو ع 

الدليل الأول إن امرأة من حثعم أتت البي بيك فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 


على عباده ي احج قد أدركت أي شيخا كيرا لا يستطيع أن يغبت على الراحلة أفأحج 
عنه؟ قال e‏ 


وجه الاستدلال؟ سوال الخثعمية عن نيابتها لأبيها والتصريح بجواز ذلك يدل دلالة 
صريحة وواضحة على حواز النيابة. 


لان ر ن ا ايت ی اه ا وا ا عن ا 
وقال صفى الدين الهندي؛ ((إنه صریح قي هذا الباب). 
فوقو ع ذلك دليل جوازه وقد ثبت الوقوع فيثبت الجواز. 
الدليل الثان: 


اجان یت ر : ((أنه أتى البي لي فقال: ا إن اي 


.)١٠٦۸/۲( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب الحج باب وحوب الحج وفضله برقم (۱۹۳) وني كتاب جزاءغ الصيد باب الحج 
عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة برقم )۱۸١٤(‏ وقي باب حج المرأة على الرحل برقم )٠۸٠١(‏ وقي كتاب 
المغازي باب حجة الوداع برقم )٠٠۹۹(‏ وني كتاب الاستعذان باب قوله تعالى: M1‏ يتامها ألزينءامثوأ لاتدخلوا بوا 
اروم ا برقم (1۲۲۸) وأحرجه مسلم تي كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو 
للموت برقم )٠۳۳١١(‏ بلفظ: ((فحجي عنه)) . 

(۳) فتح الباري .)۸۹/٤(‏ 

.)۱۲۸/١( انظر: ماية الوصول (۳/١١١١)ء وانظر: الإحكام‎ )٤( 

(ه) أبو رزين: هو الصحابي الحليل لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن عامر العقيلي وهو وافد بي المنتفق إلى 
رسول الله يو وکنیته ابو رزین وقد غلبت عليه روی عنه وکیع بن عدس وابنه عاصم بن القيط وغیرهما. انظ ر 
ترهمته: الاستیعاب ٤/۳(‏ ۳۲)ء الإصابة .)١١١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KER‏ 


أن شيخ كير لا تيع الج ولا المر ةو الفحن ١‏ فقال: خخ عن أك واعتين: 

وجه الاستدلال: أن وقوع أمر البي للسائل بنيابته لأبيه ف أداء الحج والعمرة يدل 
على أن النيابة عنه تبري ذمته وهذه الواقعة تبت جواز النيابة قي العبادات البدنية والوقوع 
دليل الجواز. 

مازلته: يعد الاستدلال بالوقوع من الأدلة الي قام الاعتماد عليها قي إثبات جواز 
النيابة ق العبادات البدنية» فهو صحیح > ودلالته ظاهرة . 

الاعتراضات الواردة: 

الاعتراض الأول: أن هذا ليس داحل في هذه المسألة لأنه في حق عبادة مالية وبدنية 
وسن ف TE‏ 

ويمكن أن يجاب بأنه بتوفر الجانب البدين تدحل ق المسألة فهذا التوافر البدن حكن له 
أن يكون دليلاً على المسألة. 

الاعتراض الفان: أن في قوله الخثعمية (رإن فريضة الله على عباده)) لا حجة فيه؛ لأن 
ّل عباده في الحج ومع شرط الاستطاعة نزل وأبوها غير مستطيع 
فسألت هل يباح ها أن تحج عنه ويكون له في ذلك أجر. 


معناه: أن إلزام الله 


وقول البي 6 في الرواية الأحرى: ((حجي عنه)) مر وإرشاد ها لما رأى منها من 
(O E 2‏ 
حرص على تحصيل الخير لأبيها ورغبتها في بره . 


ويمكن أن يجاب على التسليم بأن العبارة لا تفيد الوحوب فإنه يعارض لورود بعض 


)١(‏ أي السير والارتحال. 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه» كتاب مناسك الحج باب الرحل يحج عن غيره برقم »)١۹۲/۲( )۱۸١٠١(‏ الترمذي 
قي باب الحج» باب ما جاء ني الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم (4۳۲) (۲/٤۶١۲)ء‏ وقال : ((حديث حسن 
صحيح))» والنسائي في سنه كتاب مناسك الحج باب العرة عن الرحل الذي لا يستطيع .)١١١/١(‏ 

.)٤٠١٠۲/١( انظر: البحر الحيط‎ )٣( 

.)٦۹/٤( فتح الباري‎ »)۲۸۹/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ »)١١۹/۲( انظر: شرح الزرقان على الموطاً‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EE‏ 


الألفاظ السؤال عن الإحزاء ف أدلة أحرى. 


وعلى القول بوجوما أو القول بأما للندب أو الإرشاد فذلك لا يقدح في دلالتها على 
حجة النيابة لأن ثبوت الوقو ع يستلزم الجواز. 

الاعتراض الثالث: أن في هذه الوقائع اضطراباً يضعف الاحتجاج ما إذا لم تعارض 
ارا فط فک فعا ند 

وقد وقع الاحتلاف في الروايات في السائل ففي بعضها أنه رحل والآحر أَما: مرآة ثم 
وقع الاحتلاف في الإحابة فجاء ي بعضها بقوله: ((حجي عنه)) وقي رواية ا 

وقد أجيب عن هذا الوجه: إن هذا الاضطراب لا أثر له بعد أن تبت صحة 
الأحاديث لأن عغلة جنس السائل ونوع العبادة المسؤول عنها وهذا رعا نشأً عن تعدد 
الحوادث والسائلين وليس من شأن هذه الاحتلافات أن تمس الصلب في أحاديث ضمتها 
کن الا 


الاعتراض الرابع؟ أن العلماء احتلفوا في قبوهماء فقبلها بعضهم وردها آخرون وهذا 


م فاه ان رخمف .الد ا 


وأجيب عنه: احتلاف العلماء ق الاحتجاج لا حجة فيه فالصحيح من الحديث حجة 
ا اک 

صلاحية الاستدلال: 

الوقو ع صحيح» أما الدلالة: فإن ما توحه إليها من الاعتراضات والتأويلات أمكن 
الإحابة عنها عا يردها» ومع ثبونما وترحيح دلالتها يكون الاستدلال بالوقوع الاستدلال 
صالح -والله أعلم -. 


۱) انظر: الموافقات (۲۳۸/۲). 

۲) انظر: قضاء العبادات (۳۲۲۹) وما بعدها. 

۳) انظر: الموافقات (۲۳۸/۲). 

.)٤١( انظر: النيابة في العبادات محمد عقلة الإبراهيم‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الخالتث 
الأستدلال بالوقوع ني مسائل التكيف 


المبحث الأول: التكليف با لا يطاق. 
الميحث الغا" ۰ ۰ ۰ a‏ 8 ۰ 
ف التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته. 
المبحث الثالث: تكليف المعدوم. 
المبحث الرابع: خطاب الكفار بالفروع. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا | ۽ 


المبحث الأول 
التكليف بما لا يطاق 


(۲) (۱) 1 
اال‎ E CA TEY 


)١(‏ اعترض شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على إطلاق لفظة التكاليف على أوامر الله ونواهيه» وأصل المسألة أن 
من أطلق لفظة تكاليف هم جمهور الأشاعرة طردا لأصلهم في تعليل أفعال الله تعالى وزعمهم أن ما ثم إلا الإرادة 
امحضة اجردة على اعتبار المصالح والحكم فإذا كانت أفعال الله لا تعلل فأصل الأوامر والنواهي - على رأيه, - 
ما هو إلا تكليف محض عرّي عن النظر إلى أي مصلحة أو حكمة عائدة من ورائه فلذلك سموها ((تكاليف)). 
انظر: شفاء العليل »)٠١/۲(‏ وججحموع الفتاوى .)١١١۷/١(‏ 

وكذلك المعتزلة فقد أطلقوا لفظ التكاليف على جيع الأحكام بناء على أصلهم بأن الثواب والعقاب لا يترتبان إلا 
على عمل فيه مشقة وكلفةء بل مي خلا العمل من المشقة لم يستحق صاحبه ثواباً أصلاء هذا جعلوا الأحكام كلها 
من باب التکليف. 

وكون الأحكام الشرعية تسمى تكليفاً وتعليل ذلك بأن فيها كلفة ومشقة ليس المقصود من ذلك أن جيع الأحكام 
الشرعية فيها مشقة» أو أن ذلك شرط لكي تصح نسبتها للشرع» وإنغا غالب الأحكام قرة للعين وسرور للقلسب 
مع أن في بعض التكاليف مشقة على النفس كالحهادء فالإنكار للتعميم وجحعل المشقة شرطا للتكليف وأن الشريعة 
كلها مشقات (انظر المسائل المشتركة .)۸٦‏ 

وإلا فإن معن التكليف أن الامتغال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أصل الطبع ف استرسال النفس مع هواهاء ولذلك 
كان المؤمنون قليلين.. انظر شرح العقيدة الطحاوية .)٤١/۲(‏ 

(۲) الحال لا يخلو: إما أن يكون متنعاً لذاته أو ما: انظر شرح النهاح ج .)٠٤٤/١(‏ 

فالمستحيل ثلاثة أنواع: 

مستحيل لذاته: كالحمع بين النقيضين كالسواد والبياض والح ركة والسكون في وقت واحد. 

مستحيل لغيره عادة لا عقلاًء كالمشي على الوحه والأحرس على الكلام. 

مستحیل لغیره عقلاً لا عادة 

مستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه» وهذا لا يقدر عليه لا لاستحالته ولا للعجز عنه ولكن لت ركه والاشتغال 
بضده» مثل تکليف الکافر بالإبمان حال كفره. 

ويفرق الأصوليون بين التكليف بامحال والتكليف الحال فالأول يرحع للمأمور به» والثان يرحع للمأمور فلا يصح» 
انظر: تیسیر الوصول .)۱٤۹/۲(‏ 

وإطلاق بعض الأصوليين تكليف الحال على التكليف ما لا يطاق حلط بين أمرين أو مسالتين فالمسالة الي بين أيدينا 
التكليف ما لا يطاق» أو يطلق عليها التكليف بالمستحيل» أو التكليف بالحال. 

وفرق بين التكليف بامحال» وتكليف امحال. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۲ ] 


التكليف لغة: من الكلف وهو الولو ع بالشيء مع شغل القلب ومشقته. 
ا و ا ا ا ا 
ويقال: كلفه الأمر كذا من الحهد E‏ والتكليف بالأمر: فرضه على من يستطيع 
أن يقوم به فهو أمر يصدره من بملك التكليف للالزام ا 
التكليف اصطلاحا: احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف التكليف ومن ذلك ما 
E‏ 


(( 
ما لا یطاق هو ما يثقل ويشق 


٤ (1)‏ : ً 
والطاقة عع الوسع ' والتمكن أي: ما بعكن أن يفعله وما يسعه أن يفعله.. من حهة 
ر عا کل ا 


ےت 3 € x‏ )۸( 
فعند قوله تعال: M‏ لامكل © نَفْسًاإلّدوَسَعَها ۵ ا . يكون المعئ: لا يكلف 
اقرا رن اف 


فالتكليف باحال: يعود إلى وحود حلل في المأمور به» أي الشيء المكلف به» كما هو واضح في مسألتنا حل البحث. 
إما تكليف الحال: بإسقاط الباء من اللفظ السابق فيعود إلى حلل قي المأمور نفسه ويطلق عليه العلماء تكليف المعدوم 
وسيأن الحديث عنه -فتلك مسألة وهذه مسألة أخحرى . 

(۱) انظر: مادة (کلف) فی لسان العرب .)۳١۷/۹(‏ 

(۲) انظر: المعجم الوسیط ( .)١۹۲/۳‏ 

(۳) انظر: المعجم الوسیط (۳۹۲/۳)ء القاموس الحيط (۱۹۸/۳)ء المصباح انير .)۸٠١۲/۲(‏ 

.)١١٤/۲( انظر: روضة الناظر‎ )٤( 

(ه) انظر: المستصفى (١/۸۷)ء‏ شرح الك وكب المنير )٤۸۷/١(‏ . 

() قاله ابن عباس وقتادة» ومعناه ((لا يكلفها ما لا قدرة هما عليه))» انظر زاد المسیر »)۲٤١٠١/۱(‏ وقال بعضهم: 
الوسع دون الجهود في المشقة وهو ما يتسع له مقدرة الإنسان.. انظر: مفاتح الغيب ( .)۷۹/٤‏ 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صا بن عبد العزيز آل الشيخ .)٠١/١(‏ 

(۸) سورة البقرة الآية رقم .)۲۸١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


0) 
N EE RT PIN 


ولكن ليس كل فعل يصح أن يكلف به» بل هناك شروط فرضت لصحة التكليف 

بالفعل» الذي هو ما أمر الله به وطلب أداءهء كالصلاة والصيام» أو ما مى عنه وطلب الكف 
7 ع (r)‏ ع 4 

عنه»ومن هذه الشروط أن يكون الفعل مكنا - لا حالاً " - أي مقدوراً للمكلف وممكن 


(1) القواعد والفوائد الأصولية .)٠۲(‏ 

(۲) الحال: بضم اليم وهو اسم مفعول من أحيل» وهو ضد الممكن» مشتق من الحؤول عن جهة إمكان الوحود» 
يقال حال الشيء يحول حولاً وحؤولاً إذا تغير وانقلب نما كان عليه» وهو غير الممكن الوقوع» ويراد به ما لا 
حقيقة له ولا وحود لتعذر ذلك فيه» انظر: المصباح المنير »)٠١١(‏ مختار الصحاح »)٠٠١١(‏ شرح مختصر الروضة 
(١/۲۳۲)ء‏ وقد قسم الأصوليون والمتكلمون الحال إلى قسمين: 
القسم الأول: الحال لذاته .. وهو المستحيل العقلي وهو نوعان: مطلق وغير مطلق . 

فالمطلق هو: ما لا تختلف استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادر كالحمع بين الضدين أو النقيضين. وسمي مالا ذاتياً أي 
لنفس لنفس مفهومه لأن الفعل يحكم بامتناع ثبوته إذا تصوره . 

AO E E 

لأول: محال واقع بالقدرة الي هو غير محال بالنسبة ها كخلق الأحسام . 

ثاني: مستحيل غير واقع بالقدرة ال هو غير مستحيل بالنسبة ها كجبل من ذهب . 

لقسم الثاني: وهو الحال لغيره وينقسم إلى قسمين: 

ل کان شا لفق ر الا وکو غا 

لنوع الأول: ما فقد شرطه حساً كالمشي من مقطو ع الرحل . 

لنوع الثان: ما فقد شرطه عقلاً بالقيام في حالة عدم الداعي إليه إذ الحمع بين القيام والقعود محال في آن واحد . 

لثا: ما كان مستحيلا لوجود مانع» وهو ثلاثة أنواع: 

ما كان استحالته لوجحود مانع حسي طارئ عادة كتكليف للمقيد بقيد مانع بالجري» وطلب لمشي من الزمن. 

ما كانت استحالته لوجود مانع طبعي عادة كالمشي على الماء وحمل الحبل . 

ما كانت استحالته لوجود مانع معنوي وهو ما يسمى مالا عقلياً لا عادياً كالأمر بتحصيل ما علم الله أنه لا 
يتحصل منه. 
انظر: نماية الوصول ( »)٠١۲۸/۳‏ شرح العام (١/١٠٠)ء‏ رفع الحاحب »)۳١/۲(‏ الوصول إلى الأصول (١/١۸)ء‏ 
التحرير مع التیسير (۱۳۷/۲)ء فاية )١٤۷/١(‏ . 

(۳) انظر: فماية السول (١/۷٤١)ء‏ المعتمد (١/۷۷)ء‏ إرشاد الفحول (۹٠)ء‏ الحصول لابن العربي )٠٠/١(‏ مماية 
الوصول (۳/١١٠٠)ء‏ رفع الحاحب (۳۳/۲)ء البرهان ( ١/٤١٠)ء‏ البحر الححيط ( »)١٠٤١/۲‏ كشف 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۷ | 


(التكليف ما لا يطاق))» فهي مبنية على مسألة كلامية» وهي إثبات الأفعال الاحتيارية للعبد 
ET‏ وهي فرع عن اال الاستطاعة. 


تحرير محل التراع: اضطرب النقل عن كثير من الأصوليين قي هذه المسألة» ومن شأن 
ذلك أن يزداد محل الزاع ضا كما أن لاحتلافهم في تحديد أقسام المحال أثر قي ذلك» 
والذي يظهر عند بعض الحققين أن التراع واقع قي المستحيل بأنواعه» وعند بعضهم قي 
وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية محل التراع فقال: ((ليس من السلف والأمة من أطلق 
القول بتكليف ما لا يطاق» كما أنه ليس منهم من أطلق القول بالجبر» وإطلاق القول فيه 


الأسرار(۲۸۲/۱)ء شرح مختصر الروضة (۲۲۹/۱) . 

)١(‏ فمنهم من يقول: إن الفعل كسب للعبد ولا تأثير لقدرة العبد قي إيجاد المقدور كالأشعري أما جمهور أهل 
الإثبات فهم على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار وقدرته مؤثرة في مقدورها كماتؤثر الققوى 
والطبائع» والصواب الذي عليه أئمة الفقه أن القدرة نوعان: 

نوع مع الفعل مقارن له» نوع مصحح للفعل يعكن معه الفعل والترك وهذه هي الي يتعلق ها الأمر والنهي» وتحصل 
NE DER E EA EOE LE‏ 
وإما بتجدد أمثاها عند من يقول: الأعراض لا تبقى» وهذه قد تصلح للضدين» وأمر الله لعباده مشروط يذه 
الطاقة» فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة وضد هذا العجز. 

وجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقةء والله حالق ذلك 
کله کا ھی الق کل شی 

انظر: تقريب الطحاوية »)١١١١/۲(‏ رفع الشبهة والغرر .)٤۸/١(‏ 

(۲) وهي ما يطلق على القدرة وهي نوعان: استطاعة شرعية» وهي مناط الأمر النهي والثواب والعقاب واستطاعة 
كونية وهي مناط القضاء والقدر ويا يتحقق وحود الفعل فهي موجبة وحققة له» وتكون مقارنة للفعل فحقيقت ها 
ما يجب يها الفعل. 

والاستطاعة لفظ محمل» فالاستطاعة الشرعية لمم يكلف الله أحدا بدوناء فلا يكون تكليف ما لا يطاق ذا التفسيرء 
أما الاستطاعة الكونية فليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي. 

انظر: جحموع الفتاوی (۲۹۳/۸)ء شرح التلويح على التوضيح »)۳۷١/١(‏ البحر الحيط (۲/٦1)ء‏ المسائل المشتركة 
(۳۸). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


من البد ع امحدثة من المتكلمين قي أصولي الدين والفقه أ" والحق فيه التفصيل كما يأنٍ: 
١‏ -تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه بطريق الآلات» مثل تكليف المقعد القياء» 
وتكليف الأعمى الط ولقط الكتاب» وهذا النوع قد انعقد الإجماع على عدم وقوعه في 
E TT‏ 
۲ -تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده مع سلامة الآلات.. كتكليف الكافر بالإبمان 
اء 0 
مع سبق علم الله بأنه لا يؤمن» فهذا واقع بالاتفاق» ولا نراع في وقوعه "» إغا التراع فيه: 
(J),‏ 
TT aah‏ 
)( 
٣‏ -تكليف ما لا يطاق لنفس مفهومه .. كالجحمع بين الضدين وقلب الحقائق وإعدام 
القدم» وف هذا وقع الخلاف على ثلائة أقوال: 


القول الأول: الوقوع: وقال به جاعة من التأحرين من غالية ايحبرة 
(۷(0) ء 
و بکر عبد العزيز 


. )٤۸/١( التنبيه على المحالفات العقدية في الفتح‎ »)٠١/١( انظر: ججحموع الفتاوى (۲۹۹/۸)» درء التعارض‎ )١( 
.)۲۲۲/٤( وهذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق» انظر: شرح الموافق‎ 

(۲) انظر: جحموع الفتاوی (۲۹۸/۸)»ء الجامع لأحكام القرآن (۳/١٠٤)ء‏ وحكى فيه القرطي الإجماع على ذلك .. 
انظر: مفاتح الغیب (٤/۸)ء‏ البحر الحیط »)۱١ ٤/۲(‏ شرح التلویح (۲۹۷/۱). 

(۳) ذكر الآمدي (خلافا) لبعض الشنوية .. انظر: الإحكام )٠١۷/١(‏ وهم الذين يقولون بإهين اثنين. 

)٤(‏ انظر: منهج السنة »)٠٠٠١- ٠٠١ ٠٤/۳(‏ درء التعارض (١/1۳)»ء‏ تقريب الطحاوية .)١۱١١۲/۲(‏ وهذه هي أدن 
مراتب ما لا يطاق وهي أن بمتنع لعلم الله بعدم وقوعه أو تعلق إرادته أو إخباره بعدمه, انظر: شرح الموافق 
.(/٤(‏ 

(ه) وهذه هي أقصی مراتب ما لا يطاق.. انظر: شرح الموافق .)۲۲۲/٤(‏ 

() انظر: المعا م في أصول الفقه (۳/۱٠۳)ء‏ الحصول .)١٠۳/١(‏ 

(۷) الرازي: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التميمي البكري نسبته إلى أبي بكر 
الصديق . من علماء الشافعية ولد سنة ٤١‏ ٠ه‏ . أصولي ومفسر بارع قي الأصول والفروع» متكلم من كبار 
علماء الأشاعرة» صاحب المصنفات الكثيرة في شي العلوم» توفي سنة ٠٦‏ ٠ه‏ من مصنفاته: امحصول في علم 
الأصول, المحصل من كلام الأقدمين - العام في أصول الدين. مفاتيح الغيب في التفسير. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸١/١۸)ء‏ طبقات المفسرين »)٤٤٤(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١/۲١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۹ ] 


0 ا (E) <l‏ 
القول الثا: عدم الوقوع: وهو قول جمهور الأشاعرة > ومذهب البصريين من 


VW. (0. () 0‏ 
المعتزلة» وأكثر البغداديين وجمهور الحنفية وهو محكي عن الشافعي ‏ واحتاره جمع من 
. اا کا ا IT‏ 


)١(‏ انظر: شرح الك وكب المنير )٤۸۹/١(‏ حيث ذكر ابن النجار ذلك. 

(۲) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. مالكي الذهب» عالم حافظ. ولد سنة 
(۸٦٤ه)‏ بإشبيلية. رحل لطلب العلم إلى الشام وبغداد والحجاز ومصر. توقي سنة (۳٠٠ه)‏ في مدينة فاس. 
من مصنفاته: أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في شرح الترمذي . 

انظر ترجمته في: الدیباج المذهب (۳۸۱)» وفیات الأعیان )۲۹۹/٤(‏ . 

(۳) انظر: المحصول .)٠٠١/٤(‏ 

)٤(‏ وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاحب (۲/١٠)ء‏ والبرهان )۸۹/١(‏ عن الأشعري تصريحه قي كتابه الإيجاز 
صحة تكليف العاحز وأن ذلك واقع . 

وفي ذلك نظر؛ لأن ما نسب للأشعري إا هو لازم مذهبه كما عبر عن ذلك الآمدي .. انظر: الإحكام .)١١٤/١(‏ 

وللناس في تحقيتق مذهب أي الحسن الأشعري كلام طويل حول: هل هو من القائلين بتكليف ما لا يطاق بناء على 
رأيه في قدرة المكلف أا لا تكون قبل الفعل وهي لا تبقى زمانين فيلزم أن يكون العبد مكلفاً عا لا يطيقه لدم 
قدرته؟ فهذا لازم لمذهبه.. وهو غير لازم له. 

كذلك أنه يرى أن القدرة الحادثة لا تأثير ها ني إيجاد المقدور بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى .. فكل عبد عنده 
مأمور بفعل الغير. انظر البرهان (١/۸۹)»ء‏ ماية الوصول (۲۸/۳)ء الإهاج (١/١۷٠)ء‏ البحر الححيط (۲/١١١)ء‏ 
المستصفی (۲۸۸/۱)ء شرح الک وکب المنیر »)٤۸۹/۱(‏ شرح التلویح )۳٣۸/١(‏ . 

(ه) انظر: فاية الوصول (۲/۳١١٠)ء‏ الوصول إلى الأصول )۸۸/١(‏ . 

() انظر: التوضيح »)۱۹۷/١(‏ التحرير مع التيسير )۱١۷/۲(‏ . 

(۷) انظر: البحر الحيط )١١١/١(‏ . 

(۸) انظر: فاية الوصول )٠١١۲/۳(‏ . 

(4) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايييٰ» أبو حامد الفقيه الشافعي» ولد بإسفرايين سنة ٤٤‏ ۳ه وقدم بغداد 
اه ر فق على مشار عا ها م جن لكر و الاد ى جك اون ارك و کا رس اة 
وغاصًاً بطلاب العلم» انعهت إليه رئاسة الدين والدنيا فهو شيخ الشافعية بالعراق في وقته» صنف كتاباً في علم 
الأصول لكنه م يصل إليناء وألف في الفقه تعليقة كبرى» وشرح ختصر المزن. توقي ببغداد سنة ٠٦‏ ٤ه‏ ودفن 
بداره ثم نقل سنة ٤٠٠١‏ ه إلى المقبرة . انظر: طبقات ابن قاضي شهبه »)٠۷۲/١(‏ طبقات السبكي ›»)٦١/٤(‏ 
معجم المؤلفین (۱/۱٤۲)ء‏ الأعلام (١/٠٠۲)ء‏ الفتح البين .)۲١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییت ا ٤‏ )| 


القول الغالث؟ التفصيل؟ة ان المستحيل لذاته بعتنع التكليف به كالجمع بين الضدين 
ونحوه» وأما الملستحيل لغیره فیجوز التكليف به» وهو مذهب او ومال إليه الإمام 
ل 

الاستدلال بالوقوع: 

استدل أصحاب القول الأول بالوقوع الشرعي. 

(٤) 
يقول الرازي: ((تكليف ما لا يطاق واقع)) » ويقول ابن العربي: ((إن تكليف ما لا‎ 
(o) 

يطاق حائز عقلا وواقع شرعا)) . 


وقد استدل القائلون بوقوع ما لا يطاق على قوم بعدد من الأدلة والوقائع الخاصة 
والعامة» ومن الأدلة الخاصة ما يلى: 


الدليل الأول: تكليف أيي جھل ‏ بالإیمان. 


)١(‏ انظر: البرهان (١/۸۹)ء‏ المستصفى (١/۸۷)ء‏ الكاشف ( ٤/٤)ء‏ رفع الحاحب »)٠١/۲(‏ فواتح الرحموت 
(١/۲۳٠)ء‏ ماية السول »)٠٤١۹/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)١٠١(‏ شرح الملنهاج )٠٤١١/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)٠١٠/۳(‏ وهناك قول بالتفصيل وهو القول بوقوع الممتنع لغيره وعدم وقوع الممتنع لذاته . 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۱۳۳/۱)ء الإماج (١/۱۷۳)ء‏ شرح المنهاج )١٤١/١(‏ التوضيح )۳٣۷/١(‏ . 

(۳) ومن الملاحظ هنا: تغير موقف الرازي في هذه المسالة ف التفسير فقد ذكر ما يناقض رأيه ويبطله وهو قوله: 
بوقوع ما لا یطاق . بل صرح فيه باستبعاد مضمونه وذلك عند تفسیر قوله: ٩‏ ۲@ ۴ ۶ ۲ افقال: 
قال الزحاج: ((أمروا بأن يكونوا كذلك بقول سْمِعَ فيكون أبلغ)) انظر: التفسير الکبیر )٤١/٠١(‏ فمذهبه قي 
أصول TE‏ 

. )٠١١/١ ( امحصول (۳/۱٠۳)ء العام‎ )٤( 

(ه) امحصول لابن العربي )٠٠- ۲٤(‏ . 

)٦(‏ أبو حهل هو: عمرو بن هشام بن الغيرة امخزومي القرشي كان من أشد الناس عداوة للبي #» ويدعى بأبي 
الحكم» فسماه المسلمون (أبا جهل) قتل ني غزوة بدر الكبرى مع المشركين. 

انظر: عيون الأحبار .)۲١١/١(‏ 

وقد يكتفي بعض الأصوليين بإيراد دليل أبي حهل عن ما سبق من الأدلة الخاصة فيعتبر كمثال لغيره من الأدلة. انظر: 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


فإن الله تعالى أخبر أن أبا حهل لا يصدق» وقد كلفه بالإبمان.. ومن مقتضيات الإبمان 
TT‏ 
أن لا يضدقه | وهر ال EE‏ لأنه تكليف بالجحمع بين 
الضدين. 

مازلته: يعد هذا الاستدلال عمدة الأدلة عند القائلين به. 


ثبوته: قطعى الثبوت. 


دلالته: دلالة ضعيفة.. تطرٌق إليه الخلل .عا توه إليه من اعتراضات. 
الدليل الغان: قضية أي هب. 


ل ا پو ,ای E‏ فال ا٠ف‏ قال لك ارك رغال 
() .> 1 
ZY X M‏ [ ار فلت اماف ارب عليه آنل ان 


يؤمن» وأن الله صادق ني إخباره عنه أنه لا يؤمن . وأمره مع ذلك أن يؤمن.. وإِن کان هذا 
چ ع ء 4 ع ع 8 E‏ ء )<( 
ھکذا مر ابا هب ما لا يقدر عليه . لأنه مره أن يؤمن وان يعلم آنه لا يؤمن) 


يعن أن الله كلف أبا لهب بالإبعان» ومن الإبمان تصديق الله بكل ما أحبر عنه» وما 


L1 


سلم الوصول (۳۹۸/۱). 

)١(‏ انظر: المستصفی (۱۸۹/۱)ء المحصول للرازي (۳۷۹/۱)ء رفع الحاحب (۲/۲٤)ء‏ التوضيح »)۳٠۷/١(‏ البحر 
المحیط (۱۲۱/۲)ء شرح التلویح .)۳٠۹/۱(‏ 

(۲) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام الأشعري» أبو الحسن الأشعري من ولد أبي موسى الأشعري صاحب 
رسول الله کے ولد في البصرة» وكان في أول أمره على مذهب الاعتزال حيث تتلمذ على يد الججائي ثم أعلن 
حرو حه عنه على منير مسجد من مساحد البصرة» له مصنفات عديدة منها قي العقائد: مقالات الإاسلاميين» 
واللمع الكبير والصغير وقي التفسير المحتزن» وني الأصول: إثبات القياس» توي ببغداد سنة ۳۲٤‏ ه. انظر ترجمته 
في: طبقات الشافعية للأسنوي (١/۷۲)ء‏ شذرات الذهب(۲/١٠۳)ء‏ الفتح البين .)١۷٤/١(‏ 

(۳) آية رقم )١(‏ سورة المسد. 

.)١١۹( انظر: الإبانة‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤ا‏ | 


أحبر عنه أنه لا يمن أبداً لقوله تعال :1 Lh g fe‏ 

فيلزم أنه تعالى كلفه أن يؤمن» وأن يؤمن أنه لا يؤمن ! وهو جمع بين المتنافيين وقد 
وقع» وهو لمدعى . 

مازلته: من الأدلة القوية ال تمسك ها القائلون بالوقوع. 

ثبوته؟ قطعي الثبوت في دعوى وقوع عدم إعان بي لهب. 
دلالته: تطرق الضعف إليها لما توجحه ها من مناقشات. 
الدليل الغالث؟ إعان قوم نوح. 
وبيانه: أن الله 4# أحبر أنه لا يؤمن من قوم نوح إلا من قد آمن» مع أمُم كانوا 
مكلفين بتصديقه فيما يخبر به» ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه.. تصديقاً في 
(r)‏ 


خبره أَهُم لا يؤمنون 
e‏ چ Ss‏ ى ص م (٤) e‏ 
وقد قال تعال :1 نھ ی یویر من رمک إلا م مد ءام 1 » فیکون بذلك تکلیفاً ما 
لا يطاق وهو المراد إتباته. 
مازلته: من الأدلة القوية الي ساقها القائلون بالوقوع لتأكيد وقوع التكليف ما لا 
يطاق. 
ثبوته؟ عدم إعان قوم نوح أمر قطعي الثبوت» لثبوته بآية قرآنية. 
دلالته: هو كما سبق ضعيف الدلالة على المراد. 


الدليل الرابع؟ أن الله تعالى أخبر عن أقوام معينين أنُم لا يؤمنون. 


)١‏ آية رقم (۳) سورة المسد. 

۲) انظر: شرح المنهاج »)١٤۷- ٠٤١١/١(‏ التقرير والتحبير (۲/١١١)ء‏ الإبماج .)٠۷١/١(‏ 

.)۱١۸-٠۲۷/۱( فواتح الرحموت‎ »)۲٤۲۲/۲( انظر: الإحكام للآمدي (۱۰۸/۱)» شرح مختصر المنتهی‎ )٣ 
سورة هود.‎ )۳١( آية رقم‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EE‏ 


ومن ذلك قوله تعالل M1:‏ ! " # $ % & '( 

+ ا وقوله تعال: 6M‏ ای ا ج ت ر L2‏ 
e L١ [Z ¥ XW V U Mla‏ 
الأشعاض لي ارا افاي ر الل ال كدب والكد ت عل اله عا ا د ن 
الجهل أو إلى الحاحة - على قول المعتزلة - أو لنفسه»ء والمؤدي إلى الحال خحال» فصدور 
الان عن أولفك الأشخاص عال 

مازلته: يذ كر هذا الاستدلال ليعتضد به الدليل السابق. 

ثبوته: عدم إعان من أحبر الله أَمُم لا يؤمنون ثابت بآيات قرآنية» والآثار الصحيحة 
تشهد باهم لم يؤمنوا. 

دلالته: لا يقوى على إثبات المراد. 

الدليل الخامس: العدل بين الزوجات. 

لا كان الإجماع قائماً على أنه يجب العدل بين الروحات» وكان العدل بينهن غير 
مط Ll HG FE DC 8 M:lnت alal‏ 

N PE E E NN O ECS 
تحت مقدرته لأن الله تعالى نفى القدرة على الاستطاعة» ومقتضى هذا الخبر صادق على أنه‎ 
EEA a ES 
مازلته: اعتضد بهذا الاستدلال مع ما سبق من أدلتهم للإئبات وقوع تکلیف ما لا‎ 


آية رقم )٦(‏ سورة البقرة. 


آية رقم )۹٦(‏ سورة يونس. 


.)۱١۹( انظر: الحصول للرازي (۲/٤۲۲)ء التفسير الكبير للرازي‎ )٤ 
آية رقم (۱۲۹) سورة النساء.‎ 


()1 
(r)‏ 
(۳( ۳) آية رقم (۷) سورة يس. 
)<( 
()آ 
)١(‏ انظر: البحر الحيط (۷/۲١١)ء‏ مفاتح الغيب .)٦۷/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٤2‏ ] 


طاق . 


ثبوته: عدم القدرة على العدل بين الزوحات ثابت ومقر بالخبر الصادق ق الميل القلي. 

دلالته: لا دلالة فيه على المراد أبداء لان العدل ينقسم إلى قسمين» عدل مستطاع وهو 
الذي طالبنا الله به للعدل بين النساء من فقه وسكن ومنام» وعدل غير مستطاع وهذا م 
يكلفنا الله 4 به وهو ((عدى المشاعر وميل القلب لحب إحدى الزوحات أكثر من 
الأحرى) وهذا الأحير هو المع في الآية ولذلك كان ب يقول: (اللَهُمّ هذا قسليي فِيمَا 
ملك فا لني فيمًا َلك ول ا 


ا 


مازلته: من الأدلة القوية الي ساقها القائلون بالوقوع لتأكيد وقوع التكليف ما لا 
يطاق . 
ثبوته: قطعى الثبوت . 


دلالته: هو كما سبق ضعيف الدلالة على المراد. 

الدليل السادس: أن التكليف با لا يطاق واقع بدليل ما يلي: 

أولاً: أمر الله تعالى الملائكة نى قرك: M‏ 1 ر LK‏ 
ثانيا: قول الله تعالى للمصورين ف الحديث القدسي: ((أحيوا ما E‏ 


۶ 


)٤١۷/۳( في كتاب النكاح» باب القسم بين النساء والترمذي في ننه‎ )1۰۱/۲١( أحرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
في كتاب عشرة النساء باب‎ )۲۹٤/۷( في كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» والنسائي في سننه‎ 
وصححه ابن‎ »)٠٤١٤/٦( والإمام أحمد في المسند‎ )١ ٤٤/۲( ميل الرحل إلى بعض نسائه دون بعض» سنن الدارمي‎ 
.)٤۸١/۷( الملقن في البدر المنير‎ 

(۲) انظر: أحكام القرآن ابن العربي (١/٤١٠)ء‏ تفسير القرطي(٠/۷٠٤)‏ 

(۳) آية رقم )۳١(‏ سورة البقرة. 

)٤(‏ أحرجه البخاري )۳۹٦/٠١(‏ في الأدب» باب عذاب المصورين يوم القيامة من حديث ابن عمر» برقم 
(۹۱). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقنا ٤‏ ] 


ږ ا )۱( 
الجر تلايستيليوة ا . 

فهذا كله تكليف .ما لا يطاق» وهو المدعى. 

مازلته؟ من الأدلة ال ساقها القائلون بالوقوع لتأكيد وقو ع التكليف ما لا يطاق. 

ثبوته: قطعى الثبوت. 

دلالته: هو كما سبق ضعيف الدلالة على المراد. 

مناقشة الأدلة: 

أجيب عن الاستدلال الأول للرازي ومن معه .. وهو تكليف أبي حهل بالإيعان من 
ay‏ 

الوجه الأول؟ أنه استدلال في غير محل التراع» لأن أبا جهل لم يكلف إلا بالإبمان.. 

(۲) ۴ ا‎ ۶ e 

وهو ممكن في نفسه متصور وقوعه» مع أنه تما علم الله بعدم وقوعه 

الوجه الثان: هذا استدلال ضعيف.. حيث اير أبو حهل وكلف بالإبعان والتوحيد 
والرسالة.. وهذا غير مستحيل لوجود الأدلة النقلية والعقلية على صدق ما حاء به البى لل 
كما أن أبا جهل له عقل حاضر وفهم للخطاب» وهو من رؤساء قومه فلا يوحد من يضیق 

(r). 
. عليه ونما ت رکه حسدا وعنادا ومكابرة‎ 

الوجه الغالث؟ تكليفه بتصديق الرسول # أنه لا يصدقه .. إنما يكون فيما لو كان 
الله كك قد حاطب أبا حهل وأحبره بأنه لا يؤمن؛ لكن الله لم يخبره» وإنا الخبر كان للبي 
ل لييأس من إعانه. 


أما الاستدلال الثاني : وهو استدلال الرازي ومن وافقه على وقوع تكليف ما لا 


)١(‏ آية رقم )٤١(‏ سورة القلم. 

(۲) انظر: شرح الحلي على جمع الحوامع (١/١۳۷۳)ء‏ شح العضد على المحتصر مع حاشية التفتازاني .)١١/۲(‏ 
(۳) انظر: شرح ختصر المنتهی .)۲٤٠١/۲(‏ 

.)۲۲( انظر: البحر الحيط (۲/١١١)ء الإرشاد للجويي‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٤1‏ | 


يطاق بقضية أبي هب فقد احيب عنه من ستة وجحوه: 


الوجه الأول لا نسلم بأن الله تعالى أمر أًبا هب بالإيمان ما أنرل.. بعدما أنزل أنه لا 
يؤمن» فإن الأمر بالإبمان سابق على الإخبار بعدم الإبمانء فلا يلزم التكلف بابحمع بين 
النقيضين أو الضدين ي ا 

وقد أغترض على ذلك بان الأمر امان وإ كان رمه سابقا على الإتبار بعد 
اا E‏ 

الوجه الثان: الأمر بالإعان ليس أمرا بالممتنع لذاته فإن أبا هب أمر بتصديق الرسول 
فيما حاء به» وذلك أمر ممكن في نفسه. 

والممکن تي نفسه لا يخرج عن إمکانه بخبر الله تعالى بعدم وقوعه فلا یکون تکلیفه 
بالإبمان تكليفا بالممتنع لذاته وما متنعاً لغيره لا ينان الإمكان بالذات". 


وقد أعترض على هذا الوجه ب ذلك معارض؛ لأن وجه الإلزام قائم وذلك أن الله 


ae E LE 


الوجه الغالث: عدم التسليم بأن الجحمع بين النقيضين مأمور به» لأن عدم الإيعان غير 
ا وذلك يحتاج إلى نقل صحيح وقاطع» ولا يقدر أحد أن يثبت أن البي بُ 
ع ع ع ۰ )6( 
أمر آبا هب بأن يصدق بتزول هذه السورة . 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((قوله: إنه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن قول باطل م 


)0( 
قله جد من علماك اتسين فقلة عن التى ك قفرل باد علب .: 


. )١١١/۲( التقرير والتحبير‎ »)١١١-٠٤١/١( انظر: شرح المنهاج‎ )١( 

. )۷١/١( انظر: الإهاج‎ )١ 

(۳) انظر: الهاج )۷١/١(‏ . 

. انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)١١١/۲( البحر الحيط‎ »)۸۷/١( انظر: رفع الŞحاحب (۲/۲٠)ء الوصول لابن رهان‎ )١( 
.)1۳/١( درء التعارض‎ »)٤۷۳/۸( بحمو ع الفتاوی‎ )٦( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷ ] 


الوجه الرابع: على التسليم بذلك وعلى فرض صحة ما قيل.. فإن ذلك لا يضر 
فغاية ما ورد في قصة أي لهب يخرج خرج الوعيد لا خرج الإخبار امحض» وليس في ذلك ما 
دل ىالتار بم تة لي ا رغه اومان طا فاه ف عيبي الزن 
ومن أخحبر الله تعالى أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء البي بيك له إلى الإيعان فقد حقت 
عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملائكة وقت الموت. 

وبتقدير امتناع ذلك يعكن حل الآية على تقدير عدم الإبعان وهذا لا يدل على الإحبار 
بعدم الإعان ملت . 

الوجه الخامس: نلتزم أن الله كلف أبا مب بالإبمان.. ولكن القول بأن الله أحبر بأنه 
لأ اعد و Lh g fe‏ فهذا حقا ملزوم عدم انه 
لکن اقول يان اله كلفة أن ومن رة الان هدا لي على رجه وا هو ر 
ا ا ا وا ید O‏ 

الوجه السادس؟ إن الاستطاعة الي يا يقدر على الإبعان كانت حاصلة وال هي .عع 
توفر الآيات والأسباب.. فهو غير عاجز عن تحصيل الإمان فما كلف إلا ما يطيق . 

الاستدلال الثالث: أما الاستدلال الثالث» وقد كان بإعان قوم نوح فقد أحيب عنه 
من نلائة وحوه: 

الوجه الأول: أن هذا الإشكال مندفع؛ لأن الجمع المعلوم المتصور المحكوم بنفيه عن 
اي ا ج ا ا و ی ب و ا ن ور ا 
عن الضدين تصوره ثابتا هماء فلا نسلم بوجود الإحبار بعدم الإيعان ثي الآية مع إمكانية 
التأويل فيها أي بتقدير عدم هداية الله تعالى هم في ذلك وهذا لا يدل على الإحبار بعدم 


. )د١( انظر: الإحكام للآمدي (١/۹٠٠)ء التكليف على ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 

(۲) الآية رقم (۳) سورة المسد. 

(۳) انظر: فواتح الرحموت (۱۲۸-۱۲۷/۱)» جحموع الفتاوی .)٤۳۸/۸(‏ 

.)١١١۳/۲( تقريب وترتيب الطحاوية‎ »)۳١۲/۸( جحموع الفتاوى‎ ء)٠٤-‎ ٦۳/١( انظر: درء التعارض‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸ ] 


الإبمان مطلقا. 
الوجه الثاني وإن سلمنا بذلك» فلا نسلم بأمُم كلفوا بتصديق البي 5 فيما أحبر من 
)0( 

الوجه الثالث: أن ما ك به البی کي کان 2 لاستحقاقهم العذاب والوعيد» 
وهكذا كل ما حاطب الله به أنبياءه من إهلاك قوم هود وصالح وشعيب هو من هذا 
القبيل.. فليس للمراد منه حطاب تكليف همم لأن حجتهم قد انقطعت» وسنة الله أنه إذا 

. 1 > .)0( 
طلا فم ايفن يورا بحن إا ا س ن لديا واا رة . 

أما الاستدلال الرابع: وهو إخبار الله تعالى عن أقوام معنيين باهم لا يؤمنون» 
فالجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول؟ إن هذا الإحبار لا يعنع تصور الوقوع بسبب جواز وقوعه من المكلف 
- وهو الإيعان - في الجملة وإن امتنع لغيره من علم أو حبر أو غيرما فهذا قي غير محل 

(r) 

الراع . 

الوجه الثان؟ إنه يبطل المحمع عليه - وهو أن التكليف بالممتنع لغيره ليس تكليفاً ما لا 
یطاق - فیکون باطلا. 

وبيانه: أن ذلك يستدعى أن تكون التكاليف كلها تكليفا بالمستحيل لوجخوب تعلق 

(٤) ~~ ¢ ع‎ 

أ الالال الام رر ادل ناا وكات د اخ ةا 


أن المراد بالعدل الذي قام عليه الإجماع هو العدل قي الظاهر.. من النفقة والعشرة 


. )۳١/۲( انظر: الإحكام للآمدي (١/۸١٠)ء رفع الحاحب‎ )١( 

)۲( انظر: فواتح الرحموت (۱۲۸-۱۲۷/۱)» بجموع الفتاوی )٤۳۸/۸(‏ . 

(۳) انظر: رفع الحاحب (۳۷/۲)ء بيان المحتصر (١/۷١٤)ء‏ فواتح الرحموت )١١١/١(‏ . 
)٤(‏ انظر: مختصر المنتهى (۳/۲٤۲)ء‏ رفع الحاحب (۳۷/۲) . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ٩٤ا‏ | 


والقسم بين النساء و حو ذلات: وهذا أمر مستطاع. 
أما الذي أحبر الله كلك عنه أَمُم لا يستطيعونه» فهو العدل غير المستطاع في ميل النفس 
أو (الميل القلي) وهذا م يكلفه الله به. 


ولذلك كان البي ي يعدل بين نسائه قي القسم» ويجد نفسه أميل إلى عائشة باقعا 


(1) ا د و ل و ی‎ A e e DD 
: في الحب» فيقول: ((اللهم هذا قسيي فيمًا أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)‎ 


يعن قلبه» فالعدل الذي قام عليه الإجماع غير العدل الذي أخبر الشارع بعدم القدرة 


E 


أما الاسعدلال السادس: وهو أمر الله الكافر بالإمان وهر منه عال» فقد أجخيب عنه 
بأنه حارج محل التراع» وبيانه من ثلائثة أوحه: 

الوجه الأول إن الفعل الممكن في نفسه.. لا يقال عنه أنه حال لتعلق العلم بعدمه 
وإلا للزم هذا بعينه فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له.. فإنه لا يقع البتة مع كونه 
مقدوراً له. كماقال تال :0 2 3 54 6 7 98 :]$ > 

LA @ ?7 > = 

فإعان كل الناس أحبر الله أنه ممكن له., مقدور مع علمه بأنه لا يقع منهم كلهم» فما 
E so‏ 

الوجه الثاني إن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه.. فالعلم كاشف لا موجحب لوجود 
المعلوم باتفاق العلماءء ولذلك فإن الله لا يفعل الشيء لعدم إرادته له.. لا لعدم قدرته 


E 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (١/٤١٠)ء‏ تفسير القرطي )٠۰۷/١(‏ . 
(۳) آية رقم )١١(‏ سورة السجدة . 

. )۲۹۰/۱( انظر: البرهان (١/4۰)ء المستصفی‎ )٤( 

. )۲۷۷( شفاء العليل‎ »)۹۰/١( انظر: البرهان‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EE‏ 


علما بأنه بمكن أن يقال: إن الله إذا علم كون الشيء مقدورا لشخحص ومكنا منه 
ومتر وکا كان من جهته مع القدرة علیه» فلو انقلب غالا لانقلب العلم جهلا ويخرج عن 
ONE E E‏ 

الاستدلال السابع: أما الدليل السابع» وهو أمر من ترك السجود ف الدنيا بالسجود 
في الآحرة» فقد أحيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: إن ذلك ليس تكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه» بل هو 
حطابُ تعجيز على وجه العقوبة هم لت ركهم السجود وهم سالمون = مثلاً = فيعاقبون على 
ترك العبادة في حال قدرقم بأن أمروا يما حال عجزهم على سبيل العقوبة هم. 

وحطاب العقوبة والجحزاء من حنس خطاب التكوين» ولا يشترط فيه قدرة المخحاطب إذ 
لس الطلت قله 

فلا يلزم من ذلك أن يكلف الإنسان ما لا يستطيع» وإذا بينت الأنواع والأقسام زال 
الاشتباه والإجام. 

كما أن ف ذلك مناقضة لإجماع الفقهاء ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك - تكليف 
ا 

الوجه الثان: إن علم الله تعالى على الصحيح - إذا كان متعلقاً = بنفسه فلا تأثير له 
ني و جود معلومه. 

وأما علمه .مخلوقاته وأفعاله فهو نما له تأثير في وحود معلوماته» فهو علم فعلي .عع 
A VANES a EO COVES‏ 
وحود أسباب أخحرى يقع يما الفعل وهي القدرة التامة والإرادة الجازمة. 


وقد حلق الله العبد مريدا وحلق له القدرة» ففعله يقع بإرادته وقدرته. 


. )۲۹۰/۱( انظر: المستصفی‎ )١( 
.)٤- ٠۳/١( درء التعارض‎ )١١١١۲/۲( تقريب الطحاوية‎ )١١۲/۸( انظر: جحموع الفتاوى‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


وقد حصه الله حل وعلا بذلك» وهيأه للتكليف .. فلا يقال إنه لا يقدر على ما علم 
الله عدم وقوعه القدرة ال هي مناط التكليف» أما القدرة التامة فهي مناط التكليف وهي 
Ea E NG ee‏ 
تعالى وقع الفعل. 

وما قيل في حت الكافر ينطبق على العاصي» وكذلك من علم الله تعالى موته قبل 
التمكن من الفعل» وما نسخ أيضاً ويضاف لذلك بأن الموت والنسخ لا يعمم لأن ليس كل 
من جوز التکلیف بامحال قال بوقوعه ومن قال بوقوعه م يقل بأن کل تکلیف تکلیف ما لا 

(۲) a 
. يطاق فوقع اتفاق الكل على عدم العموم‎ 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: قال ابن تيمية: ((أما تكليف ت هب وغیره فهذا حق» 
وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله وأخحبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يحوت 
کافرا م يکن هذا e‏ 

فدعوى الوقوع صحيحة» ولكن التراع قي دلالته على ما ورد من أجله؛ فلم یکن 
الاستدلال بالوقوع هنا صالم؛ فإن القول بتكليف ما لا يطاق ونفي الأفعال الاختيارية عن 
العبد جحانبٌ للصواب؛ فإطلاق القول بأن الله يُْجْبرٌ العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا 
م ا ات یر عل ها ارا ج وها م کر مو اکرین فاعان 

وقد حُكي عن الهم بن صفوان» وغلاة البتة امم سلبوا العبد قدرته وقالوا أن 
ر کے کا ا باک ف ال ف واه اوت ف ن و 
الأ ن وه ان هار اه ر ا 

وهذا مالف لما حاء به الشر ع وما عليه أئمة الحدى» ولا يعرف القول هذا إلا ف عهد 
اا خرن اا افو ا و ا ا ت ی ر کا ا شاق ر 


(۱( انظر: مجحموع الفتاوی (۲۸۰/۸ ۲۸۱۰)» درء التعارض (۱۹۲/۱۰). 
(۲) انظر: ختصر المنتهی (۲۲/۲٤۲)ء‏ رفع الحاحب (۳۷/۲). 
(۳) جحموع الفتاوی .)٤۷۲/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| م 


على المعتزلة الذين لا يقرون بأن الله حلق أفعال العباد» ولا بأنه شاء الكائنات فكان من هذا 
الإإطلاق أن ردوا بدعة ببدعة وقابلوا الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل. 

فمن قال أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل كالأشعري وغيره يقول: كل كافر كلف 
ما لا يطاق» لأن من سبق قي علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإمان أبدا ويخرجه عن 

ومن قال أن القدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل وقد تبقى إلى 
حين الفعل» والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون موحودة عند وحوده يقول أنه م 
یکلف ما لا یطاق فهو لم بخرحه عن کونه مقدورا. 

الاب ا چ غو کر ور القدرة المصححة الي هي مناط التكليف 
وشرط فيه و إن أخرجه عن كول مقدورا القدرة الو جبةالفغل المقاربة له 

مذهب أهل السنة والجماعة: قالوا: نحن نفرق بين قدرة تقوم بالله» وبين ما هو من 
خلوقاته ومفعولاته المنفصلة عنه - فأفعال العباد من مخلوقات الله المنفصلة عنه فتنسب إلى 


أصحاجما والكل حلق الله جل 
A N EI O E‏ 


1 ر 1 )۱( 


قال ابن تيمية: ((وهذا قول جمهور أهل السنة وأئمتهم فإن الله تعالى قد أوحب الحج 
على المستطيع حج أو لم يحج» وأوجحب صيام الشهرين ي الكفارة على المستطيع كفر أو م 
يكفر» وأوحب الإسلام على الكافر أسلم أو لم يسلم» وأوحب العبادات على القادرين دون 
العاحزين فعلوا أو e‏ 

فالأشاعرة ألبتوا وحود تكليف ما لا يطاق شرعا.. بناء على مم جعلوا الاستطاعة 
)١(‏ انظر: درء التعارض (١/١٠)ء‏ بدائع الفوائد (٤/٠۹4۸)ء‏ لمعة الاعتقاد (۳/١٠١)ء‏ تقريب الطحاوية 


(۲/١١١١)ء‏ رفع الشبهة والغرر )٤۹/١(‏ . 
(r)‏ انظر: رفع الشبهة والغرر )٤۹/١(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


مقارنة للفعل ونفوا أن يكون للعبد استطاعة قبل الفعل والتزموا أنه لا استطاعة إلا لمن فعل 
الفعل» فيكون قبل الفعل قد كلف .ما لا استطاعة له» ووحه ذلك أمُم لما حعلوا الاستطاعة 
مقارنة للفعل ونفوا أن تكون هناك استطاعة قبل الفعل وجعلوا امشتغل بالشيء مستطيعاً له 
وغير مستطيع لغيره فإذا كلف بغيره في وقت انشغاله بالشيء فقد كلف ما لا استطاعة له 
عليه فیکون من باب ما لا یطاق . 

أما عند أهل السنة فهو في حالة انشغاله بالشيء له استطاعة مقارنة له وقي نفس 
الوقت بعلك الآلات وأسباب الفعل الآحر» والتكليف إنما يقع على الاستطاعة الي قبل الفعل 
لا ال هي مقارنة للفعل» فإذا اعتبر تكليف العبد بغير ما هو مشتغل عكان تكليفه ما لا 
يطاق.. عا في وسعه وضمن حدود قدرته فهؤلاء جحعلوا التكليف على القدرة المقارنة.. مع 
اا رط ق اک 

وكلامهم فيه غفلة عن الإرادة الجازمة والتكليف لا يتعلق بالاستطاعة ال تقارما 


ا 


فإذا عم بطلان ما بنيت عليه المسألة عم بطلان استدلاهم لإثبات وقوع تكليف ما 
لا يطاق على ما قالوا.. فالاستدلال هنا غير صالمح» وقصارى ما تمسك به المثبتون ظواهر لا 
تفضي إلى القطع والمستقرئ للتكاليف الشرعية لا بجد فيها الممتنع عادة.. فضلاً عن الممتنع 
لذاته ويؤيد -عدم وقوع التكليف ما لا يطاق شرعاً - الأدلة الصريحة الواضحة في كتاب الله 


الدالة على عدم الوقوع فيها : 


. )١٠١١-١١۱۳)٤/۲( انظر: تقريب وترتيب الطحاوية‎ )١ 
من سورة البقرة.‎ )۲۸١( من الآية رقم‎ )۲ 
من الآية (۷) من سورة الطلاق.‎ )٣ 


)٤‏ من الآية رقم )۲۸٠(‏ من سورة البقرة. 


صا سا سا ت 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على الملسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تطبيقية) 1o4‏ 


وليت ي عن ابن .عباس" عند مسلم أن الله 8# قال عن هذه الذعرات المذكورة في 


) 
القرآن الكرم قال: ((قد فعلت)) 


والعلم بعد الوقوع لم يخرحه عن الإمكان في نفسه لأن الله أمر أبا هب ما هو تممكن قي 
نفسه» و إن كان مستحيلا لغيره فلا حرج في التكليف بهء ولذلك قال بعض أهل العلم إن 
ما تعلق به علم الله بأن لا يكون لا يعد من أقسام المستحيل لا ذلك يقتضي رفع وحود 
المکن لأن کل مکن أما آن يعلم الله وقوعه فیکون واجباً و يعلم عدم وقوعه فیکون 


ا والخلاف فيها حلاف 2 والله تعالى أعلم, 


RRR! 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي» ولد قبل المجرة بثلاث سنوات» 
ابن عم رسول الله بيك وني الصحيح أن البي بي ضمه إليه وقال: ((اللهم علمه الحكمة)) » توفي بالطائف سنة 
۸ھ . 

انظر: تاريخ بغداد (١/۷۳٠)ء‏ حلية الأولياء »)۳٠١/١(‏ الاستيعاب (۲/١٠٠)ء‏ مذيب الأسمهماء واللغات 
.)۷٤/۱(‏ 

(۲) أحرحه مسلم )١١١-٠٠١/۱(‏ كتاب الإبعان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى م يكلف إلا مايطاق» برقم 
(۲۰۰). 

(۳) انظر: الإبماج .)۷١/١(‏ 

)٤(‏ وبيانه أن التراع في هذه المسألة بين القائلين بالوقوع والمانعين له يرحع إلى اللفظ دون المعئ؛ لأن الذين أجازوا 
وقوع التكليف به إنما يريدون أنه قي حال ورود الأمر بذلك يكون علامة على عقاب من وحه الأمر إليه به . 

وقد ذكر هذا ابن برهان» وصرح به الرازي قي المحصول حين قال: ((حاصل الأمر باحال هو الإعلان بتزول العققاب 
وذلك لا يتصور إلا قي حق الفاهم)) . 

ويقول الطبعي في سلمه: ((كان الخلاف لفظياًء لأن النفي والإثبات ل يتوارد على شيء واحده فإن الذي أثبته من 
أحاز التكليف به هو اعتقاد الحقيقة وفقط أو مع الأحذ ق المقدمات ولم يثبت قصد الإيقاع وطلب الحصول» 
والذي نفاه من منع من التكليف به هو الاستدعاء وطلب الحصول» وقصد الإيقاع» ولم ينف ما أثبته الأول إذا 
كان التكليف صوريا فقط بأن وردت صيغة الأمر فقط دون أن يقصد يما طلب الإيقاع)) . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا 5٥ا‏ | 


المبحت الغاني 
القكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته 

التكليف: إلزام ما فيه كلفة. 

بالفعل: الباء: الفعل: الفاء والعين واللام ا و 
na‏ ا فعل يفعل قَغلاً وغلاً. 

والفعل بالكسر: حر كة الإنسان» وهو كناية عن كل عمل متعد و 

ينتفي؟ أصلها فى» فالفاء والنون والحرف المعتل أصل يدل على تعرية شيء من شيءِ 
ا ی ا ای ا 

والراء والطاء أصل يدل علم وعلامة» ومن ذلك أشراط الساعة: 
اي aE‏ . والشرط إلزام الشيء ا 

وقوعه: الواو والقاف والعين: أصل واحد يرجع إليه فروعه ويدل على سقوط 
الشيء.. يقال: وقع الشيء وقوعا a‏ 
والوقوع هو التعدي» يقال وقع الأمر أي: أحدثه وأنزله» ووقع القول والحكم إذا 
(v)‏ 


وجب 


وفته: الواو والقاف والتاء: أصل واحد یدل على چ شيء وکنهه ي زمان أو غیره» 


نظر: معجم مقاييس اللغة (١۸۲)ء‏ القاموس الحيط .)١١ ٤۳١/١(‏ 

نظر: مادة ((فعل)) قي القاموس الحيط ص(١٤ »)٠١‏ لسان العرب (١١/۲۸ء).‏ 
۳) انظر: مادة نفى معجم المقاييس .)٠١١١(‏ 

نظر: معجم المقاييس ص (۳۳٠ه).‏ 

نظر: القاموس الحيط ( .)٦۷۳/١‏ 

) انظر: معجم المقاييس ص .)٠١٠٦۲(‏ 

۷) انظر: لسان العرب (۱۱۸/۱۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EE‏ 


2 4 ع‎ 8 ۰ (۱) a 
ومنه الوقت وهو الزمان المعلوم > فهو مقدار من الدهر أو الزمان معروف وكل شيء‎ 
(r) ك‎ 
. يقدر له حین‎ 


تصوير المسالة: قال الزرکشی: رإن الله تعال إذا علم أن زيدا سيمؤوت غدا.. فهل 


يجوز أن يقال: إن الله أمره بالصوم غدا.. أم لا يجوز 8 لسا بان رط الصوم ا 
o‏ 

فعكون صورة المسألة: تتمثل ق سؤال هل يصح توحيه التكليف الى المكلف مع العلم 
عوته قبل دحول وقت الفعل المكلف به ؟ 

كأن يأمر العبد بأن يصلي المغرب وهو يعلم ان العبد سيموت قبل دحول صلاة 
اللغرب» فهل هذا يصح أم لا ؟. 


(٤) 
وهذه المسألة تسمى (بالتكليف ما علم انتفاء شرط وقوعه عند وقته)) » وشرط‎ 


. )٠١٠٦١( انظر: معجم المقاييس‎ )١ 

۲) انظر: لسان العرب .)۹٤/۱۲(‏ 

. )۱۲۲۲/۳( البحر الحيط: (۹0/۲) . وانظر: التحبير‎ )٣ 

)٤‏ وهكذا ترحم للمسألة متقدمو الحنابلة» كالقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل ومن تبعهم من حاء بعدهم» وقد 
ترجمها بهذا صاحب المحصول وابن الحاحب» وبي على ذلك علم المكلف بالتكليف قبل الوقت .. هل يجوز أو لا؟ 

أما أكثر الشافعية فقد ترجموا المسألة بالأثر الب عليها وهو: ((هليعلم المأمور كونه مأمورا ف ول وققت توجحه 
ا لخطاب إليه أو لا ؟ يعلم ذلك حن بمضي عليه زمن الإمكان لأن الإمكان شرط التكليف والجاهل بوقوع الشرط 
حاهل بالمشروط لا حالة .. كالحويي والغزالي وابن برهان والآمدي وابن قدامة من الحنابلة)). 

انظر: العدة (۳۹۲/۲)ء التمهید (۲۹۳/۱)ء الواضح (۱۸/۲ء)ء الحصول »)۲۷١/۲(‏ مختصر ابن الحاحب 
(۲/٦)ء‏ جع الجوامع (١/۸٠۲)ء‏ البرهان (١/٦۱۹)ء‏ المستصفى (١/١٠)ء‏ رفع الحاحب (۲/١۷)ء‏ الإحكام 
للآمدي (١/١١٠٠)ء‏ مماية الوصول (۳/١١٠١)ء‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد »)٠١/۲(‏ إرشاد الفحول 
»)٠١(‏ فواتح الرحموت (١/١١٠)ء‏ ختصر ابن اللحام (١۷)ء‏ البحر الحيط »)۸٦۲/۲(‏ شرح الك وكب المنير 
(١/٦۹٠)ء‏ شرح متصر الروضة »)٠۲١/۲(‏ البرهان »)١١١/١(‏ المستصفى (۲/١٠)ء‏ الوصول .)١٦۹/١(‏ وقد 
ذكر في رفع الحاحب أا في الحقيقة احتلافٌ في زمن تحقق الوحوب على المكلف.. لا في صحة التكليف وعدمه. 
انظر: رفع الحاحب (۷۲-۷۱/۲). 

وذكر بعض الحققين أن الفعل الممكن بذاته إذا أمر الله تعالى به عبده فسَمِع الأمر في زمن ثم فهمه في زمن يليه .. هل 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷وا ] 


وقوعه الحياة, 
تحرير حل الراع: 


١‏ - اتفق الأصوليون في الجملة على ان من شروط التكليف إمكان الفعل المأمور به 
وبناء على ذلك لم يختلفوا في جواز تكليفنا لغيرنا شريطة أن يكون الأمور حيا سليما 


0 


0 )۱( 
قادرا؛إذا لا بمكن آداء المأمور الا بمذه الشروط . 


ج (r)‏ 
۲ -يصح التكليف بالشيء مع حهل الآمر بانتفاء شرط وقوعه عند وقته اتفاقا . 
٣‏ -أنه يعتنع التكليف إذا علم الآمر والمأمور انتقاء الشرط اتفاة ۳ 
Mes a E‏ 2 
ومحل التراع في حالة علم الامر بانتفاء شر ط ودوع الأمور به ثي وقته مع حهل 


يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من الحتملات أن يقطعه عن الفعل قاطع عجز أو موت أو نحوهماء أو يكون 
مشك وكا في ذلك لأن التكليف مشروط بالسلامة ف العاقبة. انظر؛ التقرير ا(۷ 

(۱) أي أن يکون الآمر عالاً بوقوع الشرط . انظر: تیسیر التحریر (۲۳۹/۲)» رفع الحاحب »)۷١/۲(‏ ميزان 
الأصول (۹/۱٠۳)ء‏ الكاشف .)١١١/٤(‏ 

ولكن هل يعتبر ذلك أمرا بشرط أم لا ؟ فمنهم من يعتبره مرا بشرط.. كالقاضي عبد الوهاب» والمعتزلة لا يعتبرونه 
مرا بشرط لأن الشرط إذا كان معلوم الوقوع أو معلوم الانتفاء سواء للأمر أو للمأمور أو هما حرج عن كونه 
شرطاً عندهم . أما حقيقة فلا .. إلا على رأي بعض القائلين بتكليف ما لا يطاق. 

انظر: تشنيف السامع )۳٠۳١/١(‏ البحر الحيط» (4۷/۲)ء المستصفى .)١١/۲(‏ 

(۲) وقد ذكر الصفي المندي: إنه في كلام بعض العلماء ما يشعر بخلاف ذلك . انظر: فماية الوصول ›»)۹۸٤/١(‏ 
الضياء اللامع (۷/۲١)ء‏ وانظر: شرح مختصر الروضة »)٤۲۳/۲(‏ أصول ابن مفلح )٠١٠(‏ إحكمم الآمدي 
(١/١١٠)ء‏ بيان المحتصر .)٠٤٤/١(‏ أي أن يكون الآمر عالماً بوقوع الشرط. 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضه »)٤۲۳/۲(‏ بيان المحتصر (١/۹٤٤)ء‏ رفع الحاحب (۲/٠۷)ءشرح‏ مختصر المنتهى 
(۲/). 

)٤(‏ ما عَلم انتفاؤه على قسمين: 

أحدها: ما يتبادر الذهن إلى فهمه حيث إطلاق التكليف كال حياة والتمييز فإن السامع مي “مع التكليف تبادر ذهنه 
إلى أنه يستدعي حيا ميزا وهذا الذي حالف فيه إمام الحرمين . 

الثان: حلافه وهو ما کان خارجياً لا يتبادر إليه الذهن وهو تعلق علم الله مثلاً بأن زيداً لا يؤمن» فإن انتنفاء هذا 


التعلق شرط في وحود إعانه» ولكن السامع يقضي بإمكان إعان زيدٍ غير ناظر إلى هذا الشرطء وهذا لا يخالف فيه 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸٥ا‏ | 


المأمور وذلك على قولين: 


القول الأول يصح التكليف إذا عَلِم الآمرٌ انتفاء شرط وقوع الفعل عند وقتهه 
1 )۱( 

وذهب إلى هذا جمهور الأصوليين ‏ 

القول الثاني؟ لا يصح التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعِه عند وقي وذهب إلى 
هذا جمهور المعتزلة» ووافقهم فيه إمام e‏ 

الاستدلال بالوقوع: 

استدل أ حاب القول الأول - وهم الجمهور الذين يقولون بصحة التكليف بالفعل 
الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته - بأدلة حتلفة .. منها وقوعه» ومن ذلك: 


(r) 


(الأمرٌ عا عَلم الآمرُ انتفاء شرط وقوعه عند وقته صحيحٌ عندنا.. وقد وقَعّ...) 
. )<( 
وقد ذكر الز ركشي أن ذلك ((يصح ويقع)) عند الجمهور 


الدليل الأول: قال تعالی: 51 اما بک مه لی ال مم إن أرى فى المتام أن اذد 


ریو صا 2ے 


قانظر مادا رف قال يتات افعل انرمق ستجدن سا مالي 1ا . 


لو لم يصح التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته لما علم إبراهيم اكل 
وحوب ذبح ولدب فإن الله تعالى أمر الخليل اكا بذبح وله مع عليه انتفاء شرطه عند 
وقته.. وهو النسخ» ا a‏ له» وقد علم 
الإمام ولا غيره وهو ما سبق نقل الإجماع عليه. 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة »)٤۲١/۲(‏ بيان المحتصر (١/۹٤٤)»ء‏ رفع الحاحب »)۷١/١(‏ شرح ختصر المنتهى 
(۱/۲). 
(۲) انظر هذه النسبة: شرح مخعصر الروضه (۲/ ۲۳٤)ء‏ 
(۳) انظر: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد )١١١/١(‏ . 
)٤(‏ انظر: البحر الحيط )۹٠/۲(‏ . 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ۹ ] 


اا 


والمنکر لعلم إبراهیم بوحوب ذبح ولده مع علمه باشتغاله .عقدماته معانڈ» وهو مالف 
للإجماع على تحقق الوحوب والتحرم قبل التمكن من الفعل ولكق ". 

مازلته: يعتبر هذا الاستدلال من أقوى أدلة القائلين بصحة الأمر بالفعل الذي ينتفي 
شرط وقوعه عند وقته. 

ثبوته: قطعي الثبوت, 

دلالته: ظنية على المراد. 

مناقشة الأدلةة 

مناقشة الاستدلال الأول والإجابة عليها: 

نوقش الاستدلال الأول.. وهو عدم إقدام الحليل على ذبح ولده لائتفاء شرط له 
عند وقته» واعترض عليه بعددٍ من الاعتراضات. 

الاعتراض الأول إنكار العلم بالتكليف قبل دخحول oT‏ 

ا بأن هذا معاندة: فإن مُنْكر علم إبراهيم الث بوجوب الذبح معانڈ» وهو 
الف للإجماع على تحقق الوحوب والتحرم قبل التمكن من الفعل» ويحققه وحوب 


(r) 
. الشرو ع فيه بنية الفرض إجماعاء فلا اعتداد ما يخالف اتفاق الجتهدين‎ 


الاعتراض الثاني لا نسلم بأن الخليل رأى في المنام صيغة الأمر. فمن أين يثبت 


(۱) انظر: المدحل إلى مذهب الامام امد (۱۱۲/۱)ء رفع الحاحب (۷۰/۲)» شرح مختصر المنتهی (۹/۲٠۲)ء‏ 
التمهيد »)٠٠٠/١(‏ مذكرة الشنقيطي )۲٤١١(‏ . 

(۲) انظر: شرح مختصر المنتهی )۲٠٠/۲(‏ . 

(۳) انظر: حاشية التفتازاي مع شرح مختصر المنتهی )۲٠۷- ۲٣۱/۲(‏ . 

وقد ذكر التفتازاني أن الظاهر الذي ذهب إليه الشارحون هو أن المعاند من أنكر علم إبراهيم اظ بوحوب الذبح 
إلا أن امحقق مله على ما يعمم علم إبراهيم اظ بوجوب الذبح وعلم سائر المكلفين بالتكاليف قبل دحول 
الأوقات. انظر: حاشية التفتازانن .)۲٠۸/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ١ا‏ | 


ل e‏ 
ذلك ؟» واجحيب عليه من وجهين: 


الوجه الأول: يثبت ذلك من حيث أنه لو لم يوّمرٌ لما جاز له أن يأحذ ابنه ويضجعه 
٤ TT E‏ )۲( 
للذبح» لان ذلك حظورء فثبت آنه أمر بذلك وحيا قي المنام» ومنامات الانبياء وحى . 
الوجه الغان: ثبت ذلك أيضا قولةُ تعالى في الحكاية عن ابنه: M‏ يتأ مَل ما 


ور (r)‏ 
ومر ۰ 


الاعتراض الغالث: يحتمل أن يكون قوله تعالى:1اافعل ما نّم E‏ في المستقبل ولو 
أراد ذلك قي الماضي لكان قال: افعل ما أمرت من الذبح 
وأحيب على ذلك: بأنه لا يجوز ذلك؛ لأن فيه حوابا عن إخباره إِياهُ بأنه رى ف المنام 


s22 


أنه يذه في الماضى.. فثبت بذلك أن قوله:1افعل ما ومر £ ا به من 
الذبح» وقوله: ((فلما أضجعه)) يدل على أن الأمر كان بالذبح.. على أنه لو أراد به قي 


ےےِ رمو ےم ےہ و( ر 
الستقبل م يقل:1ستجدن ® ا امن الكبري ا ٠‏ لأنه لا يعلم ما يمر به في المستقبلء 
oy‏ 
الاعتراض الرابع؟ أن غاية ما َير به هو مقدمات الذبح من الإضجاع والأحذ 


Aad ع‎ (۱۰) (4) Ee 
بالمدية وتله للجحبين . وقد فعله» وأحيب عن ذلك من ثلائة أوجه‎ 


.)٠١٠١/١( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١ 

؟) انظر: الصدر السابق. 

)٣‏ الآية )٠٠١۲(‏ من سورة الصافات. 

)٤‏ الآية )٠١٠۲(‏ من سورة الصافات. 

ه) انظر: التمهید »))۲٠۳/۱(‏ البرهان .)۸٥١/۲(‏ 

) الآية )٠١۲(‏ من سورة الصافات. 

۷) الآية )٠٠۲(‏ من سورة الصافات. 

) انظر: التمهید .)۲٥٤/۱(‏ 

.)١٠۷/١( المدية: آلة الذبح» وجاء في معجم المقاييس بأما الشفرة وجمعها مُدى. انظر: مقابيس اللغة‎ )٩ 

٠١‏ الحبين: فوق الصدغ وما جبينان: عن مين الحبهة وشاها. ومعن تله للجبين: أي صرعه على وجهه ليذبحه من 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا١ا‏ | 


الوجه الأول: أن ما أَمِرَ به هو حقيقة الذبح.. وهو قطع مكان خصوص تبطل معه 
الحياة» لا محرد القدمات . 

الوجه الثاني لو كان المأمورٌ به المقدمات فحسب .. E‏ مبيناً وعظيما 
E L7 6 54 3 SS‏ 


Ed 


LL نارين‎ EEE: سجن‎ 


2ِ 


الوجه الثالث: أن هذا حلاف الظاهر لأنه قال قي القرآن: إن ج ار ¿ فی آلمتامِ أن 
آذك فانظر مادا ری E‏ ذلك على أن الأمر تناول الذبح 

الاعتراض الخامس: نُسلْمْ بأنه فعَل الذبح» ولكن الله تعالى لهم إبراهيم ما يفديه شيا 
Ne. bo. E EM ES‏ 


الوجه الأول: هذا تان عظية؛ إذ لو صح ذلك لذكره الله ل فهذا من الآيات 


الباهرات ومن أظهر المعجزات» والدواعي متوافرة على نقله» ونص القرآن - مع ما فيه من 

القيود والقرائن - أصدق شاهد في ذلك فإنه قال! 1" إ " # $ L1‏ 

(( 

ف" & ا ولو كان ذبَح لما اقتصر على ذكر التل للجبين دون وقوع المأمور به ٦‏ 
الوجه الثان: لو كان ما ذكرتم صحيحاً لما افتقر إلى فداء لأنه قعل المأمورَ» وذكرٌ 

قفاه ا لسان العرب (١/١٠٤٥)ء‏ المصباح النير (١٠)ء‏ تفسير القرآن العظيم )٠١/٤(‏ . 

)١‏ الآية )٠١٠(‏ من سورة الصافات. 

)٣‏ الآية )٠٠۲(‏ من سورة الصافات. 

)٣‏ الآية )٠١۲(‏ من سورة الصافات. 

) انظر: التمهید »)۲۰٤/۱(‏ البرهان .)۸٥۱-۸۰۰/۲(‏ 

) الآية )٠٠١(‏ من سورة الصافات. 


) انظر: التمهید .)۲٠٤/۱(‏ 


٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيقية)| “٠‏ 


الفداء بعده يشعرٌ بأن الذبح المأمورَ م يقع» وأن الفداء قائم E‏ 

الوجه الغالث؟ قوله تعال: 1" * + , ا معناه: قد امتثلت الأمرَء إذ 
اعتقدت وحوبّه وحققت العَرْمّ على فعه.. فكنت مصدقاً للأمر. وليس من شرط التصديق 
إيقاءٌ ما يتعلق التصديق 
صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقو ع صحيح» والدلالة ظاهرة؛ فالاستدلال بالوقو ع هنا استدلال صال؛ فإن الأصل 
اللقصود لأهل السنة والحماعة أنه لا يكون شىء إلا بإرادة اللهء والإرادة هنا .معن المشيئة 


(r) 
القدرية الي تستلزم وقوع المراد» ولا تستلزم عبته والرضاء عنه‎ 
(<) 

وقد قال ابن تيمية ٠"‏ (التحقيق في أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة 
hh :‏ )6( 
وغيرهم» وهم الذين يقولون: لم يعلم الله أفعال العباد حي عملوها مثل معبد الجهيٰ 

(٦) 

وعمرو بن عبيد وهم كفار)). 

وحاء في المسودة: إا تشبه النسح قبل التمكن من الفعل» إلا أن ذلك رفع للحكم 


(۱) انظر: التمهید .)٠١٤/۱(‏ 

(۲) انظر: البرهان (۸۰۰/۲ )۸١۱-‏ التمهید )٠٠٤/١۱(‏ . 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )١١(‏ شفاء العليل (۲۷۰) . 

.)٠۱۸( نقله ابن اللحام ف القواعد والفوائد‎ )٤( 

(ه) هو: معبد بن عبد الله بن عوير» وقيل: ابن عبد الله الحهي البصري» أول من تكلم بالقدر زمن الصحابة وقد 
حدث عن بعضهم كابن عباس وابن عمر ومعاوية» وكان من علماء الوقت على بدعته .. مات قبل التسعين» 
ويقال إن الحجاج قتله . 

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (٤١۳۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (٤/۸١٠)ء‏ تمذيب التهذيب .)۲٠٠/٠١(‏ 

)٦(‏ هو: عمرو بن عبید بن باب» کان جحده من سي کابل بالسند» عام زاهد عابد» لكنه أفسد ذلك ببدعته بالقدر 
بالقدر فهو رأس رأس المعتزلة وأوههم مع واصل بن عطاء ولد سنة ( ۸٠‏ ه)ء وتوني سنة ٠٤١(‏ ه)» له كتاب 
التوحيد والعدل» والرد على القدرية (يعيٍ أهل السنة)ء انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة »)۲١۲(‏ تاريخ بغداد 
»)۱٦٦/۱۲(‏ الوفیات .)٤٠٦۰/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


خطاب» وهه رفع للحکم بتعجیز) ". 

وقد حاء قي رفع الحاحب: ((إن هذه لمسألة قد عَصَّت على أفهام قوم من 
امتكلمين)". 

فاستدلال الحمهور بالوقوع هنا استدلال صال.. فلا منازعة في دعوى الوقوع ذاتماء 
وقد أحاب الجمهور على جيع المناقشات الواردة على هذا الاستدلال. 

وغاية ما اء به العتزلة شبهة مفادها: ((أن الأمر لمن يعلم أنه يطيع عبث...) والله 
تعالى مره عن العبث في قوله وفعله» والتكليف والأمرٌ والنهئ إنغا يكون للمصالح والمنافي 
وهي التعرض للثواب والعقاب» واحتناب ما يوحب العقاب. ((وأما إذا صرف بحق من لا 
يتحقق في حقه ذلك.. حرج عن حيز الأمر المشروع والقانون الموضوع على مقتضى 
الحكمة)). 

وهذا كلام يرده النص ولا عبرة فيه لكون الإجماع انعقد على خلافه» والكتاب قد 
قضى بإعطاله على أنه فاس فى نفسه لورود النص» وهو أن الله سبحانه قد حلق من معلومه 
أنه لا ينتفع بخلقه ولا يطيعه في أمره.. فلا يستحق الثواب بل لا يسعى إلا فيما يوجب عليه 


و ٤ ۴ ١‏ ەوو (r)‏ 
العقاب» ولم يك في خلقه عابثاء وكذلك أمره له لا کون به عابتا : 


والتناز ع ق هذه المسألة هو تنازع ف تحقيق الزمن الذي يصح فيه علم المكلف بأنه 
مأمور الفعل“. 

وقد قال ابن اللحام في قواعده: ((قال أبو العباس: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة 
القدرية من المعتزلة وغيرهم وهم الذين يقولون: م يعلم الله أفعال العباد حن عملوها مثل 
معبد الجهي وعمرو بن عبيد» وهم كفار. 


.)۱۷۲/١( المسودة‎ )١( 

(۲) رفع الحاحب (۷۰/۲)» وانظر: التغريب والإرشاد .)۲۷٤/۲(‏ 

(۳) انظر: العدة (۱۸۹-۱۸۸/۳). 

.)٤٦۳/١( انظر: البحر الحيط (١/۳٦۸)ء الإحكام للآمدي (١/۲۲۳)»ء الحصول‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤ا‏ | 


قالوا: لو سلم تحقيق التكليف بمثله» فالفرق أن المكلف به معدوم ها هنا.. فصح 
اعتقادُ حوبي والعزمٌ عليه والشروعٌ فيه» ثم إذا طرأً العذر سقط ولا وجه للتردوِ في 
الشرط مع علم الرب سبحانه بأنه يعلم» وقي هذا التكليف المعلق على الشرط فائدة: وهو أن 
القصْدَ بذلك ابتلاء لكلف وامتحائةُ في توطين النفس على الامتغال والعزم ليظهر المطيعٌ من 


)۱( 
العاصي)) : 


AMMA 


.)۱۸۹( القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ١‏ ] 


لمحت الشالت 
تكيف المعدوم'' 


المعدوم لغة: العين والدال والميم أصل واحد يدل على فقدان الشيء و 

ومن ذلك العدم. فعدمت الشىء أي فقدته» فالعدم ضد الوجحود والمعمول منه 
((معدو م))» ل و و 

عدوم اصطلاحا: نقيض الموحود وهو ما لا بمكن أن يخبر عنه. 

تصوير المسألة: إن حطاب الله الشرعي الذي طب دامن لامور فل سء أو ر که 
هل يصح أن يخاطْب به المعدومٌ بشرط وُجوده؟ أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وُُودو؟ 

فتكليف المعدوم يعيٍ: قيامٌ الطلب للفعل أو الترك ممن سيوحد بصفة التكليف ولم 
یکن و وقت الطلب»› فتعا )٥(‏ الطلب به لقا و 5 0 

سر رسم المسألة ذ كر بعض الأصوليين. فقد قال الحويي: ((وهذه المسألة إنما رمت 
لسؤال المعتزلة إذ قالوا: لو كان الكلام أزلياً لكان أمرأ» ولو كان أمرا لتعلق بالخاطّب في 


. هذه السألة رسمها بعضهم ما ذكر بالعنوان» ومنهم من ر“مها بقوله: حطاب المعدوم أو أمر ا معدوم‎ )١( 

(۲) لسان العرب مادة عدم )٤١۲/٤(‏ . 

(۳) انظر: معجم مقابيس اللغة (۸٠۷)ء‏ تار الصحاح (۹٠۳)ء‏ المصباح المنير (١۲١)ء‏ المعجم الوسيط (۸۸/۲ء). 

.)۱۸١( التعريفات‎ )٤ 

. التعلق: هو التزام أمر م يوحد قي أمر يكن وحوده قي المستقبل‎ (o 

او ال ر رة اک ر د درو ای کرو اور بات ار اي 

۷) التعلق التنجيزي: أي أن خطاب ال باللكلف بالفعل إذا كان بالغاً عاقلاً بلغته الدعوة وتأهل للخطاب 

وكان من أهل التكليف. والتعلق التنجيزي هو (الطلب بالعقل). 

انظر: الإحكام للآمدي (۲۲/۱)ء بيان المحتصر (۳۹/۱٤)ء‏ تسیر الوصول (۱۲۱/۲)ء تیسیر التحریر (۲۳۸/۲)ء 
حاشية اللبناني .)1۲/١(‏ 

(۸) انظر: المستصفى »)1٦/١(‏ المحصول للرازي )٤۲۹/۲(‏ إرشاد الفحول (۳۳) التقرير والتحبیر »)۲۲٤/۳(‏ 
الوسيط فى أصول الفقه (٠۲۲)ء‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين )٠٤۹(‏ . 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| ٠٠‏ 


عم 


E‏ : ((وهذه المسألة رمت لإثبات كلام الله تعالى. فإن الله تعالى 
متکلمٌ بکلام قدم أزلي» آم بأمر قد ر ا ا 

وقال الزركشي: ((وأصل الكلام ق هذه المسألة :أن أصحابنا لما أثبتوا الكلام النفسي 
وأن الله تعالى م يرل آمرا ناهياً خبراء قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين جحدوثه: إن الأمر 
والنهي بدون المحاطب عبث» فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على فرقتين...)(* 
فرقتین. .۲ 

وقد اصرح يعض الأصزلين المسالة إمصرية قال القران 2 هذه المسالة للها 
أغمض مسألة ني أصول الفقه)"ء ولصعوبتها وحفائها تفرق الناس فيها إلى مذاهب.. كما 
قال ا ((فإنه إما ينشاً عنها نفي قدم الكلام كالعتزلة» وإما إثبات قدم الكلام .. 
وفيه إثبات قدم الخلائق والمأمورين» أو إثبات أمر ولا مأمورء وإما إثبات كلام قديم عارض 
حقائق الكلام). 


(۱) البرهان فی اصول الفقه .)٠۹۳/۱(‏ 

(۲) هو: أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن برهان .. من علماء الشافعية. أصولي محقق. توفي سنة 
۸ه وقيل غير ذلك. من كتبه: الوصول والبسيط والوسط والوجيز وكلها في أصول الفقه. انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان )۹۹/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى )١١/١(‏ . 

(۳) الوصول إلى الأصول )٠١١/١(‏ . 

.)۹۹- ٩۸/۲( البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافى» من علماء المالكية. ولد سنة (٠۲٠ه).‏ 
(١۲٠ه).‏ أصولي فقيةٌ حقق توفي سنة (٤۸٠ه).‏ من كتبه نفائس الأصول في شرح المحصول» والاستغناء في 
أحكام الاستفتاء» أنوار البروق في أنواء الفروق. انظر ترجمته ي: حسن المحاضرة )۳٠١/١(‏ الديباج اللمذهب 
.)۲۳٦/۱(‏ 

.)١٤١( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۷) المازري: هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المازري المالكي. علامة بحر متفنن» مصنف كتاب العلم 
العلم بفوائد مسلم» وكتاب إيضاح امحصول في الأصول. توفي سنة (٠٠٠ه).‏ 

انظر: سیر أعلام النبلاء )٠١ ٤/۲۰(‏ وفيات الأعیان )۲۸٠/٤(‏ شذرات الذهب .)١١٠٤١/٤(‏ 

(۸) نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط .)٠١٤/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۲۷ ] 


ويلاحظ أن هذا التقسيم م يشمل قول أهل السنة"" وهو: إثبات قدَم نوع الكلام 
و آحاده 

تحرير حل الاراع: 

١‏ -اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاعٌ الأمور به حال عدمه؛ لأن من 


شروط المخحاطب أن يتمكن من الفهم والفعل. والمعدوم لا يتصور منه ذلك فامتنع تكليفه 
ا ا 


ےآ و وی میک را اک و ا مه 
إيقاع المأمور به» وأنه يتوحه إليه الخطاب ويكلف ب 

۳ -احتلفوا في تكليف المعدوم الذي علم الله تعالى أنه سيوجده مستكملا لشرائط 
الفكايف جا ان 

القول الأول: يصح تكليف المعدوم على تقدير وحوده ووحود شروط التکليف منه» 
فالأمر يتناول المعدومين الذين علم الله تعالى امم سيوحدون على صفة من يصح تكليفهم. 
لا أنه مأمور بإيقاع الفعل حال عدمه» وهذا قول جمهور اا وهو قول 


)١(‏ لأهل السنة والحماعة إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق حاص. فالعام يراد به مقابل الشيعة وي دحل فيه جميع 
الطوائف إلا الرافضة» والخاص: مقابل المبتدعة وأهل الأهواء فلا يدحل فيه سوى أهل الحديث والسةة المحصنة 
الذين يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون القرآن غير مخلوق» وغير ذلك من أصومم المعروفة.. والمراد هنا الإططلاق 
الخاص. انظر: منهاج السنة النبوية (۲/٠۲۲)ء‏ فج الأشاعرة في العقيدة .)۷١(‏ 

(۲) انظر: الحصول للرازي (۲۹/۲٠)ء‏ الغيث المامع (١/٠۲)ء‏ إرشاد الفحول (١۳)ء‏ الستصفى .)٠٦/١(‏ 

(۳) المصادر السابقة . 

ء)٠۹٤/۱( الفصول في الأصول (۲/١١٠)ء العدة (۳۸۹/۲)ء البرهان‎ »)١۲۲/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
روضة الناظر‎ »)٠١۹/۲( قواطع الأدلة (١/١١٠)ء المستصفى (١/١۸)ء المنخول (١/۱۹۲)ء الحصول للرازي‎ 
رفع الحاحب (۲/٤1)ء الإماج (۱۳۰/۱)ء ميزان الأصول (۲۹۷/۱)» التقریب (۲۹۸/۲)ء الغيث‎ »)۲۱۳/۱( 
تيسير التحرير‎ »)٠٠١/۲( البحر الحيط‎ »)۲۲٤/۳( التقرير والتحبیر‎ »)٠٠٠/۲( الهامع (١/۲۹)ء تيسير الوصول‎ 
شرح الك وكب النير (١/١٠ء)ء المسودة (١/١٠)ء شرح البدحشي (١/۲١١)ء حاشية العطار على‎ »)۲۳۸/۲( 
. )۲۷۸/١( شرح الجلال الحلي‎ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۲۸ ] 


اف او 


أي: أن المعدوم عندهم يتعلق الحكم به فيكون مأموراً أو منهيأء لا يعي انه حال عدمه 
بكرن امور بل ب ا عور اف يكرت لأر وجرد ق0 2 أن الجن الذي 
سيوحد بعد ذلك مستوفٍ لشروط التكليف يصير مأمورا بذلك الأمر. 

القول الثان؟ لا يصح تعلق الحكم بالمعدوم حال عدمه .أي أن الأمر لا يتعلق با معدوم 
راف ا وجدد ‏ ها اغر ل ل ال و ر ي 

أدلة القول الأول على الوقوع في المسألة: 

استدلوا على قوهم بصحة تكليف المعدوم بالوقوع وذلك كالتالي : 

الدليل الأول: ((مقتضی الكتاب خطاب المعدوم)): 


وقع في كتاب الله تعالى تناول أوامر الله تعالى لحميع المكلفين (مَنْ كان في عصر 
البي بل ومن حدث بعدهم إلى قيام الساعة) . 


ومن ذلك قوله تعال:1 یبا لر 1 » وني قوله تعال: 1 O0/.‏ 1 2 


(۱) انظر: التقریب (۲۹۸/۲)ء الحصول (۲/١٠٠۲)ء‏ وهؤلاء ليسوا فقط من يقول بالكلام النفسي.. وإنا فيهم من 
يقول: ((الكلام بصوت وحرف)) ومع ذلك يقول بقدمه. كبعض الحنابلة . 

انظر: العدة (۳۸۸/۲)ء التمهيد للكلوذان »)٠١٠۲/۲(‏ شرح ختصر الروضة .)٤١١/١(‏ 

(۲) الماتريدية: فرقه كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» وهو فقيه حنفي. وقد قامت الماتريدية على استخدام 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاجة حصومها من المعتزلة والجهمية لإثبات حقائق الدين. فأصوهمم مشابه 
لأصول الأشعرية كإثبات صفة المعاني ويزيدون بإثبات المعنوية وصفة التكوين والإدراك. وحالفوهم في إثبات 
تحسين العقل وتقبيحه مع فرق بينهم وبين المعتزلة في ترتيب القول بوجوب الأصح على الله عليها . 
انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات.. للدكتور تمس الدين الأفغاني(۹۸١)ء‏ والماتريدية دراسة 
وتقوم.. للدكتور أحمد اللهي(١٤١).‏ 

(۴) انظر هذه النسبة: المعتمد (١/١١٤٠)ء‏ البرهان (١/4۱)»ء‏ ميزان الأصول (۲۹۸/۱)ء رفع الحاحب »)٦٤/۲(‏ 
نماية السول ۳٠۷/۰١(‏ -۷٠۸)ء‏ شرح الك وكب المنير (١/۱۷ء١)ء‏ المنخول (۱۹۲/۱)» البحر الحيط )٠٠١/۲(‏ . 


)٤(‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة المدثر. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


0L 54 3‏ اي أن النذير لمن بلغه القرآن ومن ا ا ويقول أيضاً تبارك 
وتعال :¥ | | | 1 | | ML‏ 


وجه الدلالةة تدل هذه الآيات وغيرها كثير على أن الأمر لحميع الناس ف سائر 
الأعصار إلى قيام الساعة» وإن لم يكن جميعهم موحودين وقت اأ ف ا سارن 
بالقرآن إلى أن تنتهي دار التكليف. فثبت بذلك وقوع تكليف المعدوم إن وجحد. 

متزلة الدليل؟ هذا الدليل من أبرز الأدلة عند القائلين به فقد كثر إيراده عند 
الاستدلال هذه المسألة. 


تبوته: قطعي الثبوت. 

دلالاها: وقع فيها الخلاف وتوحهت إليها الاعتراضات فهو متوسط الدلالة على 
المراد. 

الدليل الثان؟ ((مقتضى السنة خطاب المعدوم)»: 


وقع التزام الناس بأمر الرسول 5 حن بعد عصره؛ فهم لا يزالون مأمورين بأمره جل 
حن قيام الساعة مع عدم و ی و 
وهذا لا يخفى على أحد ولا ينكره مسلم. 


ومنه ما حاء تي البحر الحيط: (... بأن الخلق إلى يومنا لم يزالوا مأمورين بأمر 


. من سورة الأنعام‎ ٠۹ الآية رقم‎ )١( 

(۲) الآية رقم ٠١۸‏ من سورة الأعراف . 

(۳) انظر: الفصول في الأصول »)٠١١- ٠٤۹/۲(‏ الإحكام للآمدي (١/۲۲٠)ء‏ روضة الناظر (١/۳٠۲)ء‏ أصول 
السرحسي (١/١١)»ء‏ أصول الفقه على منهج أهل الحديث (١/4)ء‏ الموافقات »)٤۲/١(‏ حاشية العطار على شرح 
الحلال الحلي على جمع الحوامع (١/۲۷۷)ء‏ قواطع الأدلة (١/١۲٠)ء‏ التمهيد للكلوذان (۲/١۳٠٠)ء‏ سلّم الوصول 
)۱/۱ شرح الک و كب المنير (١/١۳١ء)‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح التلويح على التوضيح (١/١۳۸)ء‏ البحر الحيط »)٠٠١/۲(‏ شرح الأسنوي (١/۲١٠)ء‏ الإحكام 
للآمدي (١/۱۲۲١)»ء‏ الفصول في الأصول ٠٤۹/۲(‏ -١١٠)ء‏ روضة الناظر (١/۳٠۲)ء‏ الإماج )٠١١/١(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا ر 


ابي ي . 
وعند الآمدي: ((... فإننا ني وقتنا هذا نوصّف بكوننا مأمورين بأمر البي 5 وإن 


کان مره في الجال ا وليس ذلك إلا .عا وحد منه الأمر حال e‏ 


و ((والدليل على ذلك أن أوامرَ الله تعالى قد تناولت جميع الناس من 
اللكلفين.. من كان منهم في عصر البي ومن حدث بعدهم إلى قيام الساعة), 

وما حاء ي التو ((أن الله أمر أمة محمد يذه العبادات ودحل فيها من كان 
موجوداً في تلك الحال ومن لم يكن موجوداً ني تلك الحال) . 

وجه الدلالة: ثبوت التزام الناس بخطاب البي ل بعد عصره يقبت تعلق الأمر بالمعدوم 
وهو المطلوب. 

مازلة هذا الدليل: تصدّر هذا الدليل غيرّه من الأدلة الي سيقت لإاثبات صحة تعلق 
الأمر با معدوم. 

ثبوته؟ مقر الثبوت. 

دلالته: واضح الدلالة على الرغم من توحه المعارضات الكثيرة إليه» إلا أن أصحابه 
أحابوا عنها ما دفع تلك الاعتراضات. 

الدليل الثالث: وقع حطاب البي بيك للمعدوم في هذا الحديث: عن عبد الله بن 


عم" ظه أن رسول الله ك قال: (اقاتلون الود حى ا ي أَحَدهُم وَرَاء لحر 


. )٠٠٠١/۲( البحر الحيط‎ )١( 

. )۱۲۲/١( الإحکام‎ )۲( 

(۳) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص نسبة إلى عمله بالجص. ولد سنة ٠٠٠١‏ ه إمام الحنفية قي زمانه» 
وکان بارعا انتتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي توق سنة ۳۷١‏ ه. من مؤلفاته: الفصول ق الأصولء 
وأحكام القرآن. انظر ترجته في: الحواهر المضيغة »)۲٠١/١(‏ الفتح المبين (١/١٠۲)ء‏ تاج التراحم .)٦/(‏ 

. )٠٤۹/۲( الفصول في الأصول‎ )٤( 

.)۰/۱( )٥( 


)٦(‏ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. صحابٌ حليل ولد عام )٠١(‏ قبل المحرةق 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٢۷ا‏ ] 


(۱) 


فيقول: يا عبد الله هذا يهودِي وَرَائى» فاقتل) '. 


وجه الدلالة: في هذا الحديث حطاب من البي بي للحاضرين ما يلرم الغائبين الذين ۾ 
يخلقوا بعد» ففيه إخبارٌ ما سيقع في مستقبل الزمان؛ لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار 
إليه الرسول ل يات بعدء فثبت أن حكم الخاثبين وقع بلك المحاطبة نفسهاا .. وهذا هو 
تعلق الأمر بالمعدوم. 

مازلة الدليلة م أطلع - حسب علمي - على من أورده غير الشنقيطي ف مذكرته 
فد ارد بال 

وتء ديت سے آخر الیخاري: 


دلالته: دلالته کدلالة غیره يجري عليه ما حری علیها من التأویلات. 


الدليل الرابع: وقع رحوع الصحابة د وجاعة من التابعين بعدهم إلى الظواهر 
المتضمنة أوامر الله وأوامر نبيه كي فكانوا يحتجون في المسائل بألفاظ البى يلل في أوامره 
RT‏ 
وو ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن رحو ع الصحابة ومن بعدّهم لألفاظ البي #۶ ف أوامره ونواهيه» 
وأحذهم بها بعد عصر البي.. يدل على وقوع تعلق الأمر بالمعدوم وذلك لعدم وحود من 
أحذ بتلك الألفاظ وقت صدورها. وهذا هو المدعى. 


مارلة الدليل: أستدل هذا الدليل على تعلق الأمر با لمعدوم. 


وهاجر مع أبيه إلى المدينة. كان شديد الاتباع للرسول بيج مكثراً من الرواية. توق بعكة سنة (۷۳ه). 

انظر: الاستيعاب (۲/١٤۳)ء‏ الإصابة .)۳٤۷/۲(‏ 

)۲۲۳۹ /٤( في کتاب الجهاد والسیر» في باب قتال الیهود» برقم (۲۹۲۰) ومسلم‎ )٤۲ /٤( أحرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۲۱( في كتاب الفتن وأشراط الساعة»باب لا تقوم الساعة حێ مر الرحل... برقم‎ 

(۲) انظر: شرح البحاري لابن بطال (۱۳۸/۹)ء فتح الباري )۱۲٤/١(‏ . 

(۳) انظر: مذكرة الشنقيطي )٠٤٠١(‏ . 

)۱۷۸/۳( الواضح‎ )٠١۷/١( انظر: شرح الک و كب المنیر‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۲ | 


دلالته: توحهت إليها بعض الاعتراضات.. فهو غير واضح الدلالة على المراد إثباته. 

الدليل الخامس: وقع حطاب البي بلي للمعدوم في هذا الحديث: عن أبي هريرة طب 
فال صت رسو لاله ک4 لات سین ےم آکن فا سخ خرص على أن أعى الحديك 
من فيهن معته يقول سوقال هكذا بيده -: إَيْنَ يدي الساعة لقاتلون قَوْمًا نعَالهُمُ 
ال0 وهو هذا البارز. وقال سفيان ا ((وهم أهل البارن). 

وجه الدلالة من الحديث: في هذا الحديث إحبار من البي 5 عن أمور آتية بعده . 


فوقعت من ذلك أمور» وستقع أخحرى.. وهذا من الي م تقع» ومع ذلك توجه الخطاب إلى 
E a‏ - وهو معدومٌ وقت صدور الخطاب - وهذا نما يثبت تعلق الأمر 


مازلة الاستدلال؟ هذا الدليل كسابقه فلم أطلع على من أورده غير الشنقيطى ٠‏ فقد 
انفرد بالاستدلال به على حد علمي واللّه أعلم. 


ثبوته؟ حديث صحيح أخحرحه البخاري. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة» صاحب رسول الله واحتلف في امه واسم أبيه في الجاهلية 
والإسلام. من أكثر الصحابة حفظاً ورواية عن البي . توي بالعقبة سنة ۸ ه وقيل ۹٥ه.‏ 

انظر: الاستيعاب (٤/۸٦۷٠)»ء‏ تمذيب الأسماء واللغات (۲/٦٤ه)‏ الإصابة (٤/۲٠۲)ء‏ شذرات الذهب .)1۳/١(‏ 

(۲) سيْ: أي مدة عمري . 

(۳) نعالحم الشعر: قيل تطويل شعورهم حن تصير أطرافها ني أرحلهم موضع النعال» وقيل المراد أن نعالهم من شعر 
مضفور. وقي رواية لمسلم: يلبسون الشعور» وزعم ابن دهية أن المراد القندس الذي يلبسونه وهو جلد كلب الماء. 
انظر: عمدة القاري )۱٤۸/۲٤(‏ . 

)٤(‏ أحرجه البخاري )٠۹٦ /٤(‏ في كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام برقم »)٠١۹۱(‏ ومسلم 
)۲۲۳۲/۶٤(‏ في كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب لاتقوم الساعة حێ بر الرحل .. برقم (۲۹۲۱). 

)١(‏ البارز: الظاهرون في براز من الأرض لقتال أهل الإسلام وني تحديدهم أقوال . والبارز اسم للوق قي لغفة 
العجم. 

)١٤۸/۲٤( عمدة القاري‎ )۸٣/٠١( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۷) انظر: مذكرة الشنقيطى )٠٤١(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


دلالته: ظنية لتو جه الاعتراضات عليه. 

الدليل السادس: وقع حطاب البي #5 لمن لم يكن في عصره. بل لمن بعده بوقت 
طويل ي الحديث التالي: عن أي e‏ قال رسول الله ئ4 (ركيْف اشم إذا رل 
فیکہُ ابن مریم وإمامُکمْ نکر 

وجه الدلالة من الحديث: ين البي بك أن عيسى الث يرل على الناس في بيت 
القن ا ا ف ا ا ع یک ال کک دک رها 
بالطبع في عصر بعيدٍ عن عصر النبوة الذي وقع فيه هذا الخطاب بزمن طويل.. نما يدل على 
صحة تعلق الأمر با لمعدوم إذا جحد وهذا الُدعى. 

رة الدللة هذا اديت يفا ل ساقه ها افر به الشتفيط ان دک ف که 
غل لجسب غلم وال غلم 

ثبوته: ثابت ومتفق عليه عند البخاري ومسلم. 

دلالعه؟ يتوجه إليه ما توجه لباقي الأدلة من الاعتراضات.. لعدم الاتفاق على دلالته 
على المطلوب. 

مناقشة الأدلة: 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل الأول: 

انه م یکن مع الله 


باطل. وإذا لم یکن مع الله أحدٌ استحال حصول الأمر لانتفاء المأمور» وإذا استحال حصول 


E:‏ الأزل أخد فامرة و ها إل لكان أزلا :مه ولك 


)١(‏ أحرجه البخاري )۱٦۸/٤(‏ قي كتاب أحاديث الأنبياءء باب نزول عيسى ابن مرم عليهما السلام برقم 
E)‏ 0 کاب اعات باب زول فيي ان مر خا کا بعر هة ت اع رف 
(5°) . 

(۲) أخحرجه البخاري (۱۲۷۲/۳) في باب نزول عيسى اظ برقم (١٠۳۲)ء‏ ومسلم )۷١/١(‏ في كتاب الإبعان ي 
باب نزول عیسی بن مرم حاکماً بشریعة محمد برقم )٠٥١(‏ . 


(۳) انظر: مذكرة الشنقيطي .)۲٤٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| | 


الاس اسان ول الکلاء', 


۰ ۷ او 2 0 ج ع 8 ء 
وإن الله 44 يكلف المعدوم بشرط أن يقدر؛ فإن الفعل مشروط بأن يكون ممن يقدر 
E‏ 


أجيب عن ذلك: بأنه لو ال تكن أوامر الله تحال مرا لتا لأا لم نکن موحودين ٽي 
وقت الأمر .. لوحب ألا يكون الرسول رسولاً إلينا؛ فنحن لم نكن موحودين وقت الأمر؛ 
فيلزم من ذلك أننا غير مأمورين يما الآن وهذا لا يقوله مسلم»فصح أن أوامرَ الله تعالى لحميع 
اكلفين .. من كان موجودا وقت الأمر ومن وح بعد ذلك على شرط التمكين وبلوغ 
الأمر» إذ لا مانع من انفصال الأمر من آمِره متها إلى الأمور.. مقصودا بشرط التمكين 
N TET‏ 

أما الاستدلال بالدليل الثاني فقد ورد عليه أربعة اعتراضات : 


الاعتراض الأول: لا نسّلم بأننا مأمورون بأمر الرسول لأنه ا أن من سيولد 


وتان میا للحطاب فإن الله اة 


فهو بر ومبلغ عن الله تعالى إما بالوحي أو بالاجتهاد» وليس مُشرّعاً ولا آمراً .. فلم 
ينشئ الأوامر من عنده» بل الأمر الوارد منه إحبارٌ عن الله تعالى بأنه سيأمرهم عند وجودهم. 
غل دلت ۾ يحصل الام عند عدم المأمور بخلاف أمر الله فإنه إنشاء. 
وقد أجيب عن ذلك من وجهين: 
ار اله تال ى كاف ع الإحبار لقبل التصديق والتكذيب ولکان يلزم ألا 


.)1۷/۲( انظر: رفع الحاحب‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد .)١٤١/١(‏ 

(۴) انظر: أصول السرحسي (١/١١)ء‏ الإحكام للآمدي »)۱۲۲/١(‏ الفصول في الأصول »)٠١١-٠٤۹/۲(‏ 
روضة الناظر (۲۱۳/۱) . 

.)٠١۲/١( انظر: المحصول للرازي (۲/١١٤)ء الإبماج (١/١١٠)ء شرح البدحشي‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا د۷ا ] 


ا ا ر 


وقد نوقش هذا الوجه: بأنه حواب ضعيف؛ لأن الأمر عبارة عن الإحبار بترول 
العقاب إذا م يحصل عفو". 

BE E e NE ATE NS 
فهو مأمور كما قلتم في أمر الرسول. فإذا حاز ذلك قي أمر الرسول فليجز مثله في أمر الله‎ 
أن لالتعا ذلك فد‎ RE 

الاعتراض الثان: إذا كان أمر الله تعالى .معن الإحبار فإنه لا يكون مرا ا 
ھا ا یکره خر مشه له کک دز عا راان اک ار یکن را 
لغيره» والحال أنه ليس معه غيره قي الأزل.. فهو عبث؛ لأن المقصود من التكليف الامتغال 
وغيره متصور من العدوم. 


وأجيب عن ذلك با يلي: 


ج 


-أن مناقشتكم مبنية على قاعدة التحسين والتقبيح ل وف اة ما 


.)٠١٤/۲( انظر: المحصول للرازي (۷/۲١٠۲)ء الإهاج (١/١١٠)ء تيسير الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: المصادر السابقة . 

(۳) انظر: الإبهاج (١/١١٠)ء‏ تيسير الوصول »)٠۲٤١/۲(‏ شرح الأسنوي .)١١۲/١(‏ 

. )١١٤/۲( انظر: الإماج (١/١١٠)»ء الحصول (۷/۲١۲)ء سلم الوصول (١/١٠١١)ء تيسير الوصول‎ )٤( 

(ه) وهي مسألة في علم الكلام انقسمت الآراء فيها إلى ثلائة: فعند العتزلة القدرية: ((أن ما أمر به وهي عنه كان 
حسناً وقبيحاً قبل الأمر والنهي» والأمر والنهي كاشفٌ عن صفته الي كان عليها لا يكسبه حُستاً ولا قبحاًء ولا 
يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشاً من الأمر نفسه)) وعند الحهمية الحبرية والأشاعرة: ((فالحسن والقبح ليسا 
من الأوصاف الذاتية للمحال.. فوصف الشيء بالحسن والقبح لتحسين الشرع وتقبيحه إياه» وعلى ذلك يجوزون 
أن يأمر الله بكل أمر حن الكفر والفسوق والعصيان» وأن ينهي عن كل أمر حن التوحيد والصدق والعدل)) أُما 
عند أهل الوسط من أهل السنة والحماعة: ((أن الفعل يشمل على مصلحة ومفسدة» ولو لم يرد ف الشرع ذلك. 
وما امو به اتك باس من الأ وما يي فته اضف بالقبح :من التهي» اوالحكمة ناحغة من نفس الأمر»: 
وليس في الفعل مصلحة إلا الابتلاءء كما أن من أصول أهل السنة: أَمُم يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
وأحكامه» فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصال العباد» وأيضا أن أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة لا 


يقبح منها شي وأمُم یصفون الله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| |٠‏ 


منهدمة الأركان. 

۲ -مع التسليم د ب غ و ی او ال ف ن ولا 
ع ی ف ی و ا یک و ورو دو ن کن مه 
أحد. وإنغا القبيح e‏ بكلامه اللساني وليس هناك من يسمعه.. ولا معن 
للفكرة إلا الكلام التفسيأ أ» فالزاع في النفسي - لا اللفظي ا 
الغير؛ فلا عبث حيتعٍ على قاعدتنا ولا على قاعدة المعتزلة في الحسن والقب 


۳ -أحاب الحنابلة بعدم التسليم بقبح الأمر والنهي اللفظيين دون وحود مأمور أو 
مني بل يرون أن ذلك صحيح عرق ولا قبح فيه : بدلالة انه قد يخاطب ا و 


توق وُجوده بتقدیر ولادته قائلا: يا بن تعلم العم فإنه لك زينة. EST‏ 
له: حاطبت ا فكذلك المكلف مع ار 


الاعتراض الثالث للمعترلة: لو فرضنا و ا و 
کر ا غ س امناو الا هو عل اراح ر 


الأول: أن أمرَ الرسول 5 في موضع خحطاب المواحهة؛ فقد وح من سّمع الأمرً 
ولا تمثيل» ولا يوجبون على الله شيعا إلا ما أوحبه على نفسه تفضلا منه وتكرماءوالحسن والقبح صفات ثابتة 
للأفعال بالعقل والفطرة والشرع)). 

انظر: ا مغن لعبد الحبار (١١/4۷)ء‏ نماية المرام (۲۳۳)ء البحر الحيط (١/۳۸٠)ء‏ ميزان الأصول (١/١١٠)ء‏ أصول 
السرحسي (١/٦۷)ء‏ المستصفی (۹۳/۳٥)ء‏ الإرشاد (۲۲۸/۱)ء جحموع الفتاوى (۸/١۳٤)ء‏ مفتاح دار السعادة 
(۳۳۳)» معام أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة (۳۳۳ .)١١٤-‏ 

.)٠١١/١( شرح الإسنوي (١/۳۲)ء الإبهاج‎ »)١٦١١١/٤( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) عكر جواب القراتي ما نقل عن الأشعري من أن الكلام النفسي يُسلمع» وإذا ثبت ذلك استوى النفسي واللساني 
ف فیح التکلم به تی حال لا پوحد سامع يسمعه , . فالعلة ال ذكرت للفرق بينها - النفسي واللساني - هي أن 
النفسي لا يسلّمع» فإذا ثبت ذلك ارتفعت عِلة الفرق فاستويا ق الحكم. كما عكر عليه تحريره مراد الجحمهور بتعلق 
الحكم با لمعدوم أنه في الكلام النفسي الذي لا يقبح حالة عدم الغير - مع إنكار المعتزلة للكلام التفسي في الأصل 
- فهذا يتوحه إلى من يثبت الكلامٌ النفسي وينكر مع ذلك جواز الحكم على المعدوم. 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/۲١٠)ء‏ الآيات البينات (۲/٦١٠)ء‏ التقريب »)٠٠١/۲(‏ المستصفى »)۸١/١(‏ 
الإحکام .)٠١۳/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۷۷ا ] 


و ایو فا و ق رر ج ها 


الثان: أن أمر الرسول 5 داحل قي الكلام اللفظي» والتزاع في الكلام النفسي - عند 
الأشاعرة - حيث لا يوحد في الأزل من يسمع ذلك الأمر وينقله إلينا فافترق 
ارتوا 

بمكن أن يجاب عن هذين الأمرين با يأن: 

أن حطاب المواجهة حطاب مطل م يرو ما يدل على تخصيصه بالوجودين» وم يقل 
أحذ أن المأمورَ مأمورٌ بالفعل قي الأزل. بل المراد بأمر المعدوم 2 الأمر عليه زلا فا 
بعد.. أي بعد وجوده بشرائط التكليف؛ فيكون مأمورا بذلك وهو التعلق العنوي. ومن 
معناه: أن الأمر الأزلي لما استمرً إلى زمان وجود الأمور صار مأمورا به بعد وجوده» وهذا 
أمر صحيح وجائزا". ووجود من ينقل الأمر ويبلغه لا يناي هذا 

كما أن الذي يظهر - والله أعلم - أن الراع ليس في التعلق من حيث ذاته» بل في 
الحكم ما هو؟ هل هو الكلام النفسي؟ أو هو الكلام اللفظي القدي النو ع؟ أو الكلام اللفظي 
الحادث؟ فجمهور الأصوليين قالوا بالأول» وجمهور الحنابلة وأهل الحديث قالوا بالثاي» 
والمعتزلة ذهبوا إلى الثالث»فكل واحلٍ من هؤلاء يقول أن الحكم - حسب معناه عنده - 
ا 

فإذا ثبت الاحتلاف مع الأصل ثبت بطادن هذا الاعتراض ودف بهذا الاحتلاف» كما 
يعارّض بوقوع حصول الأمر في (افعل)) لمن وجحد بعد زمان البي بي إذ لم يوجد بعده أمر 
يكونون مخاطبين به. ولو التزمنا ألا نحيز الأمر للمعدوم لتعذر الفعل واستحالته منه في حال 


)١(‏ بل الخلاف من وجه آخر .. وهو طريق مول ذلك للمعدومين؛ فالنطاب اللفظي اموجه للمخاطبين يتناول 
المعدومين بدليل حارحي من قياس أو توقيف أو إجماع» وقي هذا لا يختلف المعتزلة عن كبار الأصوليين في ذلك . 

انظر: التقريب (۲/١٠٠٤۲)ء‏ المعتمد (١/١٤١)»ء‏ العدة .)۳۸١٦/۲(‏ 

(۲) انظر: المحصول .)٠١٠٦/۲(‏ 

(۳) انظر: إرشاد الحصول .)٠٠٦/١(‏ 

.)۲۹۸/۱( انظر: التحبیر (۱۲۱۹/۳)ء ميزان الأصول‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا ۱۷۸ ] 


الأمر.. لزم ألا يصح حوطاب المريض بقتال المشركين على شرط البْرء والإمكان وهذا لا 
E‏ 

الاعتراض الرابع: أن حطاب المعدوم محال ولا تكليف بامحال. 

أجيب عن هذا؟ بأن ما يستحيل هو خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه. أما أمره بشرط 
الوحود فغير مستحيل؛ وذلك بان US‏ کا یو جب الوالد 
على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغواء فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود". 
إن هذا العدومٌ القصود - وهو ما عُلِمّ وأريد - كان شيعا في العلم والإرادة والتقدير؛ فليس 
وجودة ف الخارج خال» بل يع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها ي العلم والإرادة". 

نوقش هذا: بأنه خالف لقول البي ي : رفع القَلَمُ عَنْ تلائة...)“» فالتكليف 
مشروط بالتأهيل» وقد رفع عن النائم والصغير والحنونِ لعدم التأهُل له» فكذلك المعدومُ 
تکلیفه من باب اول عخالف هذا الحديث. 


أجيب: بأن المراد رفع للمأنم والإيجاب المضرٌ. ولا تسلم أن شرط القدرة وحود 
)( 


الملقدور.. فإن الله قادرٌ قبل أن يوحد مقدور 
الاعتراض الوارد على الدليل الثالث _ ويرد أيضا على بقية الأدلة _: 
أن الصحابة أمروا الذين م يكونوا موحودين حال أمره ولا ي عصره 5 بقرائنَ دلت 


.)٠١١/۲( انظر: الفصول فى الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب »)۳١١/۲(‏ والمستصفى (١/٠۸)ء‏ والإحكام ,)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: جحموع الفتاوی (۱۸/۸). 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند ٠١١ »٠٠٠١/١(‏ ٤١٤٠)»ء‏ وأبو داود في كتاب الحدود من حديث عائشة فعا 
مرفوعاً )١٤١-۱۳۹/٤(‏ ومن حديث علي ظله موقوفا ومرفوعاً (٤/١٤١)ء‏ وأحرج الترمذي في كتاب الجحدود 
من حديث علي مرفوعاً وموقوفاً. وقال عن المرفوع: ((حديث علي حسنٌ غريب من هذا الوحه)). وقد روي من 
غير وجه عن علي عن البي 4 »)۳۲/٤۲۰(‏ وأحرج ابن ماحة حديث عائشة وحديث علي المرفوع قي كتاب 
الطلاق . وقال البوصيري ق الزوائد عن حديث علي: ((قي إسناده القاسم ھا و واا م يدرك 
علي بن أي طالب)) )1٥۹/١(‏ وأحرج الدارمي حديث عائشة في كتاب الحدود .)۱۷١/۲(‏ 

(ه) انظر: روضة الناظر .)١٠٤-۲۱۳/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۹ا ] 


على أن أولقك مأمورون:. .وبدلائل تضمنت مشار كة المعدومين للمخاطبين العاصرة له ك 
وم تنقل تلك القرائن والدلائإ'. 

أجيب عن ذلك با يلي لو كان هناك دلالة أو قرينة لنقلت كما نقل الأمر» ودعوى 
القرينة للأمر با لمعدوم كدعوى القرينة للمخاطًب الموجودا". 

صلاحية الاستدلال بالوقوع؟ بالنسبة لصحته: فالآيات قطعية الثبوت» والاحتلاف 
في دلالتها بناء على احتلافهم قي أصل المسألة". 

وقد استدل الجمهور = وهم أصحاب المذهب الأول - بأدلة وقوع ثابتة صحيحةٍ 
فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا -والله أعلم = استدلال صالم. 

فالمنازعة كانت في أصل المسألة» فهذه المسألة من المسائل الكلامية الي قلت إلى علم 
الأصول» وهي ناشئة من خلاف بين الأشعرية ومن معهم وبين المعتزلة ومن وافقهم حول 
ا 

-الأول: تفسير ((حطاب الله تعالى) المذكور في تعريف الحكم. 

-الثان: تفسير (المتعلق)) تي نفس التعريف. 

من حلال وحهة نظر المذهبيين يتضح أن الخلاف ف المسألة لفظي لا ثمرة له لاتفاقهم 
جيعاً على أن الفعل غير مطلوب من المعدوم حال عدمهء واتفاقهم على شول التكليف 
للمعدوم عند وجحوده , 


إذا كان غير موجود لا يكلف» ومن قالوا بعدم صحة التكليف للمعدوم قيدوا ذلك 


(۱) انظر: الواضح (۱۷۸/۳). 

(۲) انظر: الواضح (۱۷۸/۳) . 

(۳) فقد قال ذه المسألة الأشاعرة بناء على أصلهم في الكلام النفسي. وأنه 3# لم يرل آمرأ ناهياً مُخبرأ تي الأزل. 
وأن كلامه لا يتنو ع» فألزمهم المعتزلة بأن الأمر والنهي بدون مخاطُب عبٹ فذهبوا إلى أن الأمر يتعلق بالمعدوم 
بشرط وحودو . 

انظر: بحمو ع الفتاوى (۱۸۲/۸)ء (١١/١٠٠)»ء‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين .)١٤۹(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۰ا | 


في حال عدمه معن انه إذا كان موحود صح تكليفه» فتبين أن الخلاف لفظي. 

كما يتضح ما سبق: إن رأي المانعين مبين على أصلهم أن كلام الله حدث غير قدعم 
وان المراد بالخطاب في ماهية الحكم الشرعي حقيقية» وهي لا تمكن إلا بالنسبة للموحود 
الأمر للمعدوم. 

ومن أجازوا ذلك: بنوا قولمم على أن المقصود: بخطاب الله كلام النفس القديم وان 
ا لخطاب يقصد به العبادات الي من شأما أن يخاطب ها المكلف عند وجوده. 

وبذلك فالراحح القول بجواز الامر للمعدوم على تقدیر وجوده مستوف لشرو ط 
التكليف لورود ذلك ووقوعه في نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة ول على ذلك 
والله تعالى أعلم . 


E E 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ١۸ا‏ | 


الميحت الرايح 
خطاب الكفار بالفروع 


يقصد بالخطاب: التكليف . 


والكفار: جمع کافر» فالکاف والفاء والراء أصل صحیح 0 على معیٰ واحد وهو 
E‏ 

الستر والتغطية. كفرَ يكفر كفرا وكفورا وكفرانا. 

والكفر: ضد الإبمان» وهو ححود النعمة» وضدٌ الشكرء والكافر: الليل المظلم؛ لأنه 
ستر بظلمته کل شي ومنه سمي الكافر؛ أنه يسر تىم الد 

ومنه ا وهو ستر نعمة المنعم با لجحود» أو بعمل هو کال Şجحود‏ ف عخالفة 
ا ۰ 

الفروع: جمع فرع» والفاء والراء والعين أصل صحيح يدل على علو وارتفاع وسمو 
وسبو غ ب وفرع كل شىء أعااه امنهر عت أغصان الشجرة إذا كنرك وفرع الشيء 
فراعة: طال وعلا فهو فارع» وفروع الشجرة أغصاماء وفروع الرحل أولاده» وفروع 
اللسألة: ما تفرع ا 

تصوير المسألة* قم او الشرط لل أربعة أقساي» وھی: 

-الأول: عقلي: كالفهم قي التكليف. 

-الثان: عادي: كمقابلة الرائى للمرئى. 


-الثالث: لغوي: كررإن دحلت الدار فأنت طالق). 


. )١۳١۲/١( انظر: مادة (كفر) في معجم مقاييس اللغة (۸۹۷)ء لسان العرب‎ )١ 
. )٠٠٤( انظر: ختار الصحاح‎ )۲ 

) التعریفات (۱۳۹) . 

.)٤۹۱/٤( انظر: مقاييس اللغة‎ )٤ 

) انظر: الصحاح (۹/۳٠۲٠)ء‏ لسان العرب .)۲٤۹/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۱۸۲ ] 


-الرابع: شرعي: كالطهارة في الصلاة. 

وهذا الشرط الأحير - وهو الشرط الشرعي - موضوع هذه المسألة؛ فهو ما يتوقف 
عليه صحة الشيء شرعاً. 

yT‏ ((هل حصول الشرط الشرعي 
شرط في صحة التكليف ام ل 1 EE‏ الأصوليين في التعبير عنها: 

فمنهم من عبر بالقاعدة الکال :۲ کالغرال ف ال 0 والآمدي 
«الإحكام)“ء والرازي في «الحصول»ء وابن الحاحب في ((ختصره)"ء والصفئ اندي 
اندي ن زرماية الو مرل 


کک 
ت 


ومنهم من ل ك بتلك القاعدة» بل د كر السالة ادان وهي: ((تكليف الكفار 
الفروع) كاين مما" في (لتحري"» ‏ والسمرقندي" 


.)٠۱۷۷/١( انظر: الإماج‎ )١( 

(۲) وهي: ((هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟)) . 

. )٩۱/۱( الملستصفی‎ )۳( 

. )٠٤٤/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

(ه) امحصول )٤١/۲(‏ . 

. )٤۲۳/۲( المحتصر‎ )١( 

(۷) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الأرموي المندي الأشعري الملقب بصفي الدين ولد سنة (٤٤٠ه)‏ أحد 
أحد علماء الشافعية تشتهر بقوة الحجة وشرح المسائل ونصرة القضايا. توفي سنة (١٠۷ه)‏ 

من مؤلفاته: ((نماية الوصول)) ((الزبدة قي علم الكلام)) ((الفائق)) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)۳٠۳١/۲(‏ البداية 
والنهاية »)١٤۷/١۸(‏ الدرر الكافية (۲/۰٠۲)ء‏ شذرات الذهب (1۸/۸). 

(۸) نمماية الوصول (۱۷۸/۳)» جمع الجوامع )۲٠١/١(‏ . 

)٩(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي المعروف بالكمال ابن الهمام. كانت ولادته عام 
A۰ه.‏ علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان» من أهم مصنفاته: ((التحرير قي أصول 
الفقه)) و ((المسايرة في أصول الدين)) و ((شرح المداية)) توفي عام ٠١‏ ۸ه رحه الله . 

انظر: شذرات الذهب (۲۹۸/۷)»ء بغية الوعاة (٠۷)ء‏ الفوائد البهية )۸٠(‏ . 

)٠١(‏ التحرير )٠٤۸/۲(‏ مع تيسير التحرير. 

)١١(‏ هو: محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين. إمام فاضل قي الفتوى والناظرة والأصول. توق سنة ١۴۳۹‏ ه. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا ۸۳ | 


وی ا ق راو رلك فا غل فرط الکلف: 


وعلى هذا تكون صورة المسألة: إذا أمر الشارع بفعل شيء أو تى عن فعل شيء 
وا فا اوغا ا ل اا ا الخطاب فیکلفوا عا کلف 1 
المؤمنون؟» وبعبارة أخرى: هل يصح تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرط صحتها لي 
الحملة وهو الإبعان؟ لتوقف صحة الفروع على النية ال لا تصح من الكافر» وهي من باب 
ا ا اا 


وإلى هذا يشير بعض الأصوليين بقوله: ((هي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع)". 
نحرير حل الازاع: 

دلا تحلاف يبن أهل العلم ت أن الكفار عخاطبون بالإمان غ الدعوة 
١‏ -لا حلاف بين آهل العلم يي أن الحفار ' خاطبون بالإيعان ‏ بعد بلوغ الدعو 


انظر: الفوائد البهية »)٠١۸(‏ والحواهر المضيغة )١١/۲(‏ . 

. )٠۹۰( ميزان‎ )١( 

(۲) الروضة (۲۲۹/۱) . 

(۴) انظر: شرح الحلي على مع الحوامع (١/٠٠۲)ء‏ مختصر ابن الحاحب »)٠١/۲(‏ المستصفى »)۱۸٤/١(‏ البحر 
ا حيط »)٠٠١/۲(‏ وسبب الخلاف في خحطايم بالفروع: هل يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان؛ لأن 
الإيعان شرط في صحة الفروع ؟ أو لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإععان ؟انظر: رفع النتقاب 
(۷/۲). 

)٤(‏ والكفار أنواع وهم: 

أهل الذمة وهم أصحاب العهد ومن يعقد معهم العهد والضمان والأمان من أهل الكتاب (اليهود والنصارى)ء وقيل 
يدحل معهم اججوس. 

المستأمنون: وهم أهل عقد الأمان الذي يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين. 

الموادعون: من الموادعة وهي المصالحة والمسالمة والمهادنة. 

احايدون: وهم الذين لا ينحازون. 

الحربيون: فهم غير معصومين إذا لم يكونوا من أهل العهد أو المدنة أو الحياد فلا عصمة إلا بالإيمان والأمان. 

انظر: بدائع الصنائع (۷/١١٠)ء‏ مفي الحتاج (٤/٤٠٤٠)ء‏ اللغخي (۸/١١٠)ء‏ الأم (٤/١٠٤۲)ء‏ مواهب الجليل 
(۰/۳). 

(ه) حكى غير واحدٍ من أهل العلم عن قوم من المبتدعة أَمُم قالوا: إن الكفار لا يخاطبون بالإبمان بالله ورسوله» لأن 
العلم بذلك يقع اضطراراً فا مكلف غير مأمور به. وقال آحرون: إن العلم بذلك کسی ولکنهم غير مکلفین به. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۱۸2 ] 


وورود الشر ع وقد حكى هذا الإجماع غير واحاٍ من ا 

١‏ كما أنه لا حلاف بين آهل العلم على أن الكفار مكلفون بالعاملات كاليع 
والشراء والرهن والإحارةا". 

N -اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون بالعقوبات كالحدود‎ ٣ 


> -ما عدا ذلك من فرو ع الشريعة: كالصلاة والصوم والحج والزكاةء وإيقاع الطلاق 
والعتق" والظهار والالترام بالكفارات'" وغو ذلك. 


انظر: التقریب والإرشاد »)۱۸٤/۲(‏ التلخحیص (۳۸۹/۱ -۳۸۷). 

)١(‏ أما قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة ففي مخاطبتهم بالإبعان حلاف ليس هذا جحال ذكره. 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/٤٤١)ء‏ العدة (۸/۲١١)ء‏ إحكام الفصول (۸١١)ء‏ البرهان (١/۷١٠)ء‏ قواططع 
الأدلة (١/٠۱۸)ء‏ أصول السرحسي (١/۷۳)ء‏ المستصفى (١/١4)ء‏ التحبير شرح التحرير (۳/١١٠)ء‏ التقريب 
)۱۸٤/۲(‏ البحر الحيط (١۲/٤١١)ء‏ مختصر ابن الحاحب (۲/۲١)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (١٠)ء‏ الإمهاج 
(١/۷۷٠)ء‏ شرح البدحشي »)٠١۲/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠٦۲(‏ فواتح الر موت (١/۱۲۸)ء‏ إرشاد 
الفحول (۱۸)ء تيسير التحرير .)۱٤۸/۲(‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (١/٦۸)ء‏ أصول السرحسي (۸۳/۱)» رفع الحاحب »)٤۹/۲(‏ التوضیح »)۲٠۳/۱(‏ 
الهاج (۱۷۹/۱)» جمع الجوامع (۲۱۲/۱ -۳٠۲)ء‏ مسلم الثبوت »)۱۲۸/١(‏ إرشاد الفحول .)١۷(‏ 

)٤١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۲٦١)ء‏ العدة (۸/۲١۳)ء‏ الإحكام للباحي (۸١۱١)ء‏ قواطع الأدلة (١/٠۱۸)ء‏ أصول 
السرحسي (١/۷۳)»ء‏ المستصفی »)٩۱/۱(‏ شرح تنقیح الفصول (۱۹۲)» کشف الأسرار »)۲٠٤/٤(‏ رفع 
ا حاحب (۲/٦٤)ء‏ جمع الجوامع (۲۱۲/۱ -١۳٠۲)ء‏ الإهاج (١/۱۷۹)ء‏ البحر الحيط »)٠٠١/١(‏ القواعد الفوائد 
(١٠)ء‏ شرح البدحشي »)٠١۲/١(‏ تيسير التحرير »)١٤۸/۲(‏ فواتح الرحموت (١/۱۲۸)»ء‏ إرشاد الفحول ص 
(۷). 

(ه) العتق: له في اللغة عدة معان منها: الكرم» والجحمال» والحرية انظر: الصحاح »)٠١١١/٤(‏ مقاييس اللغة 
.(r/(‏ 

أما في الاصطلاح: فهو قوة حكمية يصير ها هلا للتصرفات الشرعية. انظر: التعريفات .)١ ٤١(‏ 

)١(‏ الظهار: هو قول الرجل لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي. 

(۷) الكفارات: مال أو صوٌ رجب ر أو قتلٍ أو هما تي مار رمضان أو حنث ي مين.. وعلى كل 
فمحل الخلاف هو تكليف الكفار بفروع الشريعة غير ما ذكر من صلاة وزكاة وصوم وحج وإلزام بالكفارات 
ونحو ذلك - فالنلاف فيما إذا كان اللفظ عاما صالحاً لدحول الؤمنين والكافرين خحو: ((يا أيها الناس))» ((يا 
عبادي)) أما ذا كان مقيداً فلا يدحل معنا نحو: ((يا أيها الذين آمنوا)) انظر: التقريب والإرشاد .)۱۸١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۸5 ] 


اا ال ٠‏ فاع اة فال 


القول الأول: أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقا.. أي مكلفون بالأوامر 


(r) (r) 


وظاهرٌ مذهب الإمام مالك » وذهب إليه بعض الحنفية» كالكرحي» وأبي بكر 
ف کر 


وهر مایت کور ااا راا ا و ی ا 


والنواهى. وذهب إلى ذلك الإمام أحمد 


القول الفان: أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقاء أي: ليسوا مخاطبين 
بالأوامر ولا بالنواهي. 


)١(‏ وهم القائلون بالجواز العقلي فقد احتلفوا فيما بينهم فمنهم من منع وقوعه ومنهم من أحاز وقوعه والذين ذهبوا 
إلى حواز الوقوع اختلفوا على هذه المذاهب. 

(۲) وهذه رواية عنه اعتمدها جمهور أصحابه ووصفها بعضهم بأما أصلح الروایتين . انظر: العدة »)٠١۸/۲(‏ 
التمهید (۲۹۸/۱)»ء الشرح مختصر الروضة »)٠٠٠/١(‏ المسودة .)٤١(‏ 

(۳) انظر: البرهان (١/۹۲)ء‏ تخريج الفروع للزنحان (۹۸). 

)٤(‏ هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدن أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة. 
ولد عام (٥۹ه)‏ وتوفي عام (۷۹١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان »)٠١١/٤(‏ طبقات الفقهاء (1۷)» تذكرة 
الحفاظ (۲۰۷/۱)» شذرات الذهب )۲۸۸/١(‏ . 

)٥(‏ انظر: کشف الأسرار »)٠۰۲/٤(‏ شرح البدحشي (۲۰۳/۱)ء تيسير التحرير »)۲٤١۹/۲(‏ فواتح الرحموت 
(۲۸/۱). 

)٩(‏ انظر: المعتمد (۱/٤۲۹)ء‏ ميزان الأصول (١/۷٠۳)ء‏ المغيْ لعبد الجبار )١١۷-١٠١١/۱۷(‏ وقد اعتمد عبد 
الجبار هذا المذهب ق للمغنْ . 

(۷) انظر: مختصر ابن الحاحب (۱۲/۲)ء شرح تنقيح الفصول (۱۲۹) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (1۷۷/۲). 

(۸) انظر: الإحكام للآمدي (١/٤٤٠)»ء‏ التبصرة (٠۸)ء‏ المستصفى »)4۱/١(‏ البحر الحيط )١١١/١(‏ . 

)٩(‏ انظر: التمهید (۲۹۸/۱)ء شرح مختصر الروضة (١/۷٠۳)ء‏ التجبير شرح التحریر (۳/١١٠٠)ء»‏ شرح 
الك و كب النير ,)٠٠١/١(‏ 

)٠١(‏ انظر: ميزان الأصول (١/۷٠۳)ء‏ الوصول إلى علم الأصول .)4۹/١(‏ وقد نقله البحاري في كشف الأسرار 
عن عامة أهل الحديث (٤/١٠٠۲)وذلك‏ لاهم يرون أنه لا يتوقف الطاب بالفروع على حصول الإبعان؛لأن معئ 
ا لخطاب جا إزالة الكفربالإبعان وإيقاع العباده» انظر: رفع النقاب .)٦۷٠/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| “۸٦‏ 


وذهب إلى ذلك الإمامٌ أحمدا"» وهو قول للإمام الشافعي"ء ومال إليه ابن 


ا من الالكة) واختاره أبو حامد الإسفراييئ» TT‏ 


ET 
القول الثالث: أَمُم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر» ععن أمْم مكلفون بأن ينتهوا عن‎ 
المنهي عنها مغل الزنا والقتل ونحوهاء أما المأمورٌ مما كالصلاة والزكاة فهم ليسوا عكلفين جا‎ 
فلا يعاقبون إذا ترکوها.‎ 
سب بعض الحنفية هذا المذهب إلى أي و‎ 


الحنابلة ل ار a E‏ 


»> ونسبه جماعة من 


)١(‏ ذكر هذه الرواية الفتوحي الحنبلي في شرح الك و كب النير )٥٠۳/١(‏ وابن اللحام قي القواعد والفوائد الأصولية 
الأصولية .)٤۹(‏ 

(۲) انظر: جمع الجوامع (١/۲٠۲)ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (١١٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٤١٤٠)ء‏ إرشاد 
الفحول (١٠)»ء‏ الستصفى .)٩١/١(‏ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد» يكن بأبي عبد الله وقيل: عبد الله جحده بدل علي» 
وكنيته أبو بكر. كان من فقهاء المالكية في العراق» تفقه على الأبجري وله اختيارات قي بعض مسائل الفقه وأصوله 
في مذهب مالك. كان يجانب الكلام وينافر أهله ويحكم عليهم بأمُم من أهل الأهواء الذين قال مالك ني 
مناكحتهم وشهادتمم وإمامتهم وتنافرهم ما قال . من تصانيفه: كتاب كبير في أصول الفقه» وكتاب كبير لي 
الخلاف» وکتاب أحکكام القرآن., توفي سنة ۳۹۰ ه. انظر: الديباج »)۲٠۸(‏ شجرة النور الزكية )٠١١(‏ برقم 
»)۲٣۰(‏ معجم المؤلفین »)۷٥/۳(‏ لسان المیزان (۲۹۱/۰). 

.)٠١١-١٠١۹/۱( كما ذكره الباحي في إحکام الفصول‎ )>٤( 

)٥(‏ انظر: فواتح الرحموت (۱۲۸/۱)» تيسير التحریر »)۱٤۸/۲(‏ كشف الأسرار (٤/١٠٤۲)ء‏ العضد على ابن 
الحاحب )٠۲/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (۳٦١)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٤٤١)ء‏ القواعد والفوائد الأصرلية )٤۹(‏ 
الستصفى (١/4۱)ء‏ العدة »)۳١۸/۲(‏ شرح اللمع (۲۷۷/۱)ء لأنمُم يرون أنه يتوقف الخطاب بالفروع على 
حصول الإبمان وهم غير خاطبين بالفرو ع لعدم شرط صحتهاء وهو حصول الإبمان» انظر: رفع النقاب (1۷۷/۲). 

() انظر: البحر الحيط .)٠١١/۲(‏ 

(۷) الجرحاي: هو علي بن محمد بن علي . أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف الحرجاني الحنفي» شارك قي علوم 
كثيرة كالمنطق والفلسفة والأصول. ومن كتبه: حاشية العضد على ابن الحاحب في أصول الفقه» والتعريفات. توقي 
سنة (١١۸ه)ء‏ انظر ترجمته في: الفوائد البهية »)٠٠١(‏ البدر الطالع )٤۸۸/١(‏ . 

(۸) انظر: العدة (۲۹۰/۲) والتمهید (۲۹۹/۱) والواضح )١۳۳١/۳(‏ والتحبیر )١٠١١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۱۸۷ ] 


( 


والقاضي ابو ٤ a‏ ((العدة)) وابن قدامة ي ((الروضة ا وهو مذهب بعض 


اف وفال ارقي ول ا ا 

القول الرابع: أن الكفار مخاطبون بالأوامر فقط دون النواهي» أي عكس المذهب 
السابق, وقد حکی هذا المذهب الز ركشي في ((البحر ا حيط“ . 

القول الخامس: أن الكفار مكلفون وعاطبون بفروع الشريعة كلها إلا الجهاد قي 
ل اا رف ف کر عد لتحت مه ار ها الك ان اف ل 
الک 


القول السادس: التفصيل بين الكافر الحربي والكافر غير الحربي؛ فالأول غير مكلف 
بالفرو ع بخلاف الان فإنه مكلف بأ" . 


)۱۸( انظر: البحر الحيط (۲/١١٠)ء المسودة (١٤)ء إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله الوراق البخدادي . شيخ الحنابلة. أكبر تلامذة أيي بكر 
غلام الخلال. ومن تلامذته القاضي أبو يعلى . توق سنة (0۳٤ه).‏ من مؤلفاته: كتاب ((الحامع في احتلاف 
العلماء))» وله مصنفات في الأصول . انظر ترجمته ي: سير أعلام النبلاء »)۲٠۳/۱۷(‏ الوافي بالوفيات (٤/١١٠)ء‏ 
الأعلام (۱۸۷/۲). 

(۳) هو: محمد بن الحسين بن حلف بن أحمد الفراء» أبو يعلى من كبار علماء الحنابلة . إمام في الفقه وأصوله إلييه 
انتهت الإمامة فيهما مع المشار كة في فنون كثيرة. كان ذا عبادة وتمجد. توفي سنة (۸٥٤ه)‏ . من كتبه: العدة 
في أصول الفقه»ء الرد على الأشعرية» الخلاف الكبير» الكفاية» اجرد في المذهب. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)ء الدر المنضد (۱۹۸/۱). 

.)۲٠۹/۲( العدة في أصول الفقه‎ )٤( 

(ه) الروضة .)١۲٠۹/۱(‏ 

. )١٤۸/۲( انظر؛ أصول السرحسي (۳۳۸/۲)ء التلويح على التوضيح (١/۳٠۲)»ء تيسير التحرير‎ )١( 

(۷) انظر: ميزان الأصول )۳١۸/١(‏ وأصول السرحسي )۷۳/١(‏ وشرح المنار لابن ملك .)۲٠٤/۱(‏ 

(۸) البحر الحيط )٠۳۳/۲(‏ وهذا المذهب مردود» فلا دليل يؤيد وجهة نظر القائل به . 

. )٠١۲/١( نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط‎ )٩( 

اظ الو اط ( ۳۳6 ارق ها حك الاد الد كررة ن كلف لکا ال فر ن ار 
وغير الحربي. انظر: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفرو ع الشريعة (۸۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۱۸۸ ] 


القول السابع: التفصيل بين المرتد والكافر الأصلي.. فالمرتد مُكلْفٌ بالفروع بخلاف 
الأصلي. وفغب إل هذا بعضاالالكية ‏ وبعش ال" . 


القول الثامن: التوقف في المسألة» فلا يقولون بأمُم مكلفون بالفروع» كما أَمُم لا 
یقولون باهم غير مکلفین ا" . 

وقد حكى هذا المذهب سليم الراز ي في ((التقريب)) وحكاه أبو حامد الإسفراييي 
ی ان ال ای 

أدلة الوقوع في المسألة: 


استدل الجمهورُ - وهم أصحاب القول الأول القائل بأن الكفار مكلفون بفروع 
الشريعة - بأدلة وقوع مستلزمة للجواز والإثبات فمن ذلك ما جاء في رفع الحاحب: 
((الظاهر الوقو ع وعليه ا 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (١٦١)ء‏ فقد نقل القراني أن هذا المذهب حكاه القاضي عبد الوهاب قي ((الللحص)) 
((الملحص)) ونقله ابن السبكي في جمع الجوامع (١/۲٠۲)ء‏ والز ركشي في البحر الحيط )٤١۲/١(‏ . 

(۲) انظر: ماية السول »)٠٠١١/١(‏ فواتح الرحموت )۱۲۸/١(‏ . 

(۳) ذكر هذا الز ركشي في البحر المحيط )٤٠١۲/١(‏ . 

)٤(‏ هو: سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتوح الرازي. فقيه أصولي أديب لغوي مفسر. توفي سنة (۷٤٤ه).‏ من 
هم مصنفاته: التقريب» الحرد الكاني» ضياء القلوب. 

انظر ترجمته فی: تمذیب الأسماء واللغات (۲۳۱/۱)ء شذرات الذهب »)۲۷٠/۳(‏ وفيات الأعيان (۳۳/۲٠)ء‏ 
طبقات المفسرین .)۱۹٦/۱(‏ 

(ه) وذلك لأَمُم يرون تكافۇ الأدلة وهذا غير صحيح؛ لأن أدلة الجمهور - وهم من قال بتكليف الكفار بالفروع 
- أقوى من أدلة خالفيهم. والواحب العمل بأقوى الدليلين قي مقابلة الأضعف فلا توقف مع وحود أدلة قوية. 
انظر: الإلمام عسألة تكليف الكفار بفرو ع الشريعة .)۸٤(‏ 

a EEA eR OAL BE EAN OO) 
الأشاعرة على اعتبار أنه لازم لقو مم في صيغ العموم. حيث أممم توقفوا ثي القول بأن للعموم صيغة . وهذا بناء‎ 
على عدم ذكر هذه النسبة عند من اعتن بنقل آراء أبي الحسن كالباقلان» وإمام الحرمين» والرازي» وصفي الدين‎ 
المندي» ويعضد هذا ما ذكره كثيرٌ من الأشاعرة بالقول بتكليف الكفار بالفروع. فالذي يظهر أن هذه النسبة لا‎ 
.)١٠١١/۳( تبت واللّه تعالى أعلم. انظر: التلخحیص (۹/۲١)ء التحبير‎ 

(۷) رفع الحاحب )٤١/۲(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ۱۸٩‏ ] 


وفي جمع الحوامع: (... الصحيح وقوعه حلافا لأبي حامد الإسفرايين وأكثر الحنفية 
ns‏ 


وعند ابن العربي في امحصول: (الدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر 
الكتاب... وغد أبن الاحب: (إرالظاهر الرقوع..٠):‏ 

وني مختصر أصول الفقه: ((الصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الق 

وهذه الوقائع التي تدل على تكليف الكفار.. منها ما ثبت تكليقهم بالأوامر» ومنها 
ادل غ ا ا وقائع في نصوص عامة» أو وقائع تي وعيدٍ ا 
على وقوع توجه الخطاب للكفار. 

فمن النصوص العامّة ال وقع فيها حطاب الكفار بالأوامر ما يلي: 

Lo n mM | MM: الدليل الأول: قرلہ تال‎ 

وجه الدلالةة وقع توحه الخطاب بحميع الناس في الآية بالعبادةء والعبادة هي الإبمان 
وفروعة. والخطاب العام يشمل المؤمنين والكفار لأن الكفار من جلة الناس الذين خوطبوا 
في الآية» بل الأصل أنما للكفار لأن العالَمَ كانوا كفارا قبل ورود الخطاب فلما ورد .. ۾ 


یرد إلا على کافر فهدی الله لإتباعه بعضا دون بعض» فالعبادة جميع الأنواع والأصول 


فقبت بذلك حطامم بالفرو ۶" . 


. )٠۹( جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة )۲٠۸/١(‏ . 

(۳) الحصول (۲۷/۱) . 

.)ءv/۲(‎ )٤( 

(ه) مختصر أصول الفقه .)1۸/١(‏ 

)٦(‏ من الآية رقم )۲١(‏ من سورة البقرة. 

(۷) انظر: شرح اللمع »)۲۷١/١(‏ شرح ختصر الروضة (١/۰۸٠۲)ء‏ جمع الجوامع .)١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا .۹ا | 


مازلة هذا الدليل؟ ورد هذا الدليل ضمن جلة من الأدلة لبيان وقوع تكليف الكفار 
في النصوص العامة كمثال على توجه الخطاب هم. 

ثبوته: آية في كتاب الله قطعية الثبوت. 

دلالته: وقع التنازع في دلالة الآية» واعترض الخصم على وحه الاستدلال ما.. فهي 
ظنية الدلالة على المراد. 


الدليل الغان: وقع حطاب الله تعالى للكافر بالفروع في قوله تعال :1 | ل[ ~ 


رات ص ور 


جج ليت من اسطاع يه سی E‏ 

وجه الدلالة: أن لفظ1١‏ ~~ ا اسم حنس معرف بأل الاستغراقية فهو يشمل جيع 
الناس» والكفارُ من حملة الناس.. فيدحلون في هذا الخطاب., فحينغذ يجب عليهم الحج وهو 
ا 
وليس ثمة مانعٌ عقلي أو شرعي من كون الكافر من آهل الأداء.. لأنه لو وحد مانع شرعي 
من ذلك لظفرنا به عند الطلب» ولم يوحد مانع عقلي.. فالكافر م يفقد التمكن من الفعلء 
ويمكنه الحج بعد تقد الإعان عليه» ومن تمكن من الفعل على بعض الوجوه فهو مستطيع له 
ومُطالب ب 

مازلة هذا الدليل؟ يتصدر هذا الدليل أدلة الجمهور عند الشروع بذكرها. 

ثبوته: آية في كتاب الله قطعية الثبوت. 

دلالته: ظئ الدلالة لتو حه الاعتراضات إليه» و كثرة المناقشات فيه. 

الدليل الثالث: وقع التصريح بأن الكفار مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» كما 
أمروا بالإبمان .. وذلك L K J I HG F E DM:Jت aga d‏ 
^JI \[ Z2 ¥ XWV UTSRQ PON M‏ 


)١(‏ الآية رقم (۹۷) سورة آل عمران. 
(۲) انظر: المهذب في علم أصول الفقه )٠٠١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۹ا | 


q P onm Ik ji hg f e dcba’ 

Lx wv tù s r 

وجه الاستدلال: هذه الآية صريحة قي أمُم اروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما 
اروا اا وا 

أن الضمير في قوله: ١‏ ا أا راجع إل المذكورين قي أول السورة وهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين. (والواو) لمطلق الجمع فليس هما دلالة على الترتيب 
والتراضي إلا أن تكون .مع (غم) كما أن (م) قد تكون .معناها لكنه جار وحلاف الأصل . 

وبذلك تكون الاية ذالة غل أن الذين رورا من آهل الاب والشر كن ماموزرن 
بعبادة الله تعالى على وحه الإحلاص» ويإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاةء وهذا يفيد المطلوب. 
ویثبت وقوع تكليف الكفار بالفرو ع" 

متزلة هذا الدليل: ورد ذكر هذا الدليل على وقوع تکليف الكفار وحطايمم في 
القرآن بالفرو ع ق جلة أدلة سيقت هذا ا لمعن يعضد بعضها بعضا. 

بوت آية ن كتاب الله تعال قطعية القبرت. 

دلالته: الآية ظنية قي الدلالة على المراد لعدم تسليم المنازع بما. 

الدليل الرابع؟ وقع التكليف بخطايمم في قوله تعال :°" م n ml‏ 

La po 

وجه الاستدلال: أن هذا عامٌ في حق المسلمين والكفار» فلا يستن الكافر إلا بدليل» 
والكفر ليس برحصة مسقطة للخطاب عن الكافر أ 


. -ه) من سورة البينة‎ ١( الآيات‎ )١ 
.)٠۷۷( التلحیص (۱/٤۳۹)»ء العدة (۲/۲٠۳)ء ماية الوصول‎ »)١٤١/۱( الإحكام للآمدي‎ )۲ 
من سورة البقرة.‎ )٤١( من الآية رقم‎ )۳ 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر: العدة (۳۹۳/۲)ء الوصول إلى الأصول (۱/٤۹)ء‏ التمهید .)۳١۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹۲ا | 


متزلة الدليل؟ ذكر كغيره من الأدلة كمثال لبيان وقوع تكليفهم بالفروع. 

ثبوته: قطعي الثبوت.. فهو آية في القرآن الكرم مقطو ع بثبوما. 

دلالته: ظن الدلالة.. للمنازعة في وجه الاستدلال من المعارض. 

الدليل الخامس؟ من آيات الوعيد ال وقع ذم الكفار فيها على ترك الصدقة والصلاة 
قوله تعال 1L U 7S FM:‏ . 

وجه الاستدلال: أن الله كبك ذم الكفارَ في هذه الآية على ترك الصدقة والصلاة وهما 
من فروع الشريعة.. نما يدل على تكليفهم ووقوع حطايهم ما" . مازلة الدليل؟ وقد ذكر 
على هيئة مثال كغيره للدلالة على وقوع تكليفهم بالفروع. 

ثبوته؟ قطعي الثبوت.. فهو آية ثابتة قي كتاب الله. 

دلالته: ظن الدلالة على المراد لمعارضة المخالف. 

الدليل السادس؟ وقع ذم الكفار على ترك الصلاة والزكاة وتوبيخهم على ذلك في 
قوله تال :غ 66 6 )6 آیت النصَلْوَ رر يم اليك 1 ". 

وجه الاستدلال؟ وقوع ذم الكفار وتوبيخهم على ترك الصلاة والزكاة فلولا أن 
الخطاب بالفروع وة إليهم» ولحِقهّم التكليفُ ها.. م يستقم التوبيخ والذم على تركها. 
فالعذاب حقٌ عليهم بترك الصلاة والإطعام وور لك غ ان ك 
فاعترفوا عند معاقبتهم يوم القيامة وبعد وقوع العذاب عليهم بأمُم تركوا الصلاة وت ركوا 
إطعام الطعام» ولم ينقل من الله كبك نكير عليهم في قوهم هذا. 

فدل على أن الخطاب قد توجّه إليهم ووفع تكليفهم بالعبادات بدليل عقايمم على 


)١(‏ من الآية رقم )۳١(‏ من سورة القيامة. 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/١١٤٠)ء‏ روضة الناظر (١/١٤٠)ء‏ فاية الوصول (۷۹٠)»ء‏ التمهيد للأسنوي 
(۰/۱). 


(۳) الآیات (۳۲ -۳۳ )٤٤-‏ من سورة المدثر. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


E 


مارلة الدليل؟ أورد على شكل مثال مع غيره من الأدلة لبيان وقوع الخطاب 
والتكليف على الكفار بالفروع. 


ثبوته: قطعي الثبوت لأنه آية ثابتة في كتاب الله 
دلالته: ظي الدلالة فلم يسلم من المعارضة. 
الدليل السابع: وقع الوعيدٌ من الشارع الحكيم لِلكُمًارٍ لوقوع تكليفهم بالفروع في 
قوله تعال:] !إ " # $ &%h‏ ' ( ) *+ 
E‏ 


2 ن ۸ 
وجه الدلالة: بين الله 


4 أنه زاد الكفار عذاباً فوق عذاب الكفر.. وذلك لت ركهم 
بقية عبادات الشر ع فثبت تكليفهم بالعبادة ال يعاقب على تركها". 

رة الدملة كر كمال لان النكف افر .اء على الفقاتة على ر كا 

ثبوتهء قطعي الثبوت. 

دلالته: ظنية م تسلم من الاعتراضات. 

الدليل الثامن: توعد الله المشر كين على ش ركهم وعلى ترك إيتاء الركاة في قوله تعالى: 
lc ba ` ^J [ ZZ ¥M‏ 


وجه الاستدلال: وقوع الوعيد من الله على ت ركهم الزكاة مع ش ركهم يدل على امم 
خاطبون جما كما أَمُم مخاطبون بالإبمان. لأنه لا يتوعد على ترك ما لا بجحب على الإنسانِ ولا 


(۱) انظر: إحکام الفصول »)۲۲٤/۱(‏ شرح اللمع (۲۷۷/۱)ء قواطع الأدلة »)۱۹٤/۱(‏ التلحیص (۳۹۰/۱)ء 
المحصول (١/١٠١٠)ء‏ إرشاد الفحول .)٠١١۷/۲(‏ 

(۲) الآية رقم (۸۸) من سورة النحل . 

(۴) انظر: الإحكام للآمدي »)٠١ ٤/١(‏ شرح الك وكب المنير(١/٠١٠)»‏ فواتح الرحموت .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ الآيات ٦(‏ -۷) من سورة فصلت. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیا ۹4ا | 


حاطب به.. فدل ذلك على تكليفهم بالفروع ووقوع ذلك" . 
ثبوته: قطعي الثبوت. 
دلالته: ظنية الدلالة فقد توجه إليها الاعتراض. 
الدليل التاسع؟ وقع الوعيد للكفار في قوله تعال :۷1 !" # $ % & 
'([ ) * 4+ ,-. |0 321 4 65 871 
E ES :9‏ 
وجه الاستدلال: الآية نص قي مضاعفة عذاب من جمع بين هذه المحظورات وهي 
الكفر والقتل والزنا. فإذا ضوعِف عليه العذابُ بمعجحموع ذلك دل على أن الزنا والقتل 
ل ف کن ذلك ع عليه» فيستفاد من ذلك وقوع حطاب الكفار بفروع 
الشريعة". 
SNES Se BE N e‏ 
فلو م يكن مكلف با لما استحق العذاب على تركها,. 
مارلة الدليل؟ ذكر كغيره من الآيات للدلالة على وقوع تكليف الكفار بالفروع. 
ثبوته؟ فهو قطعيٌ الثبوت لأنه آية في كتاب الله 
دلالته: ظي الدلالة لعدم سلامته من الاعتراض. 
الدليل الععماشر: وقع ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال.. قال تعال: M1‏ 8 9 
J | H6 EDC BAQ@ ? >K ;j‏ 


»)٣١٠٤/۱( التمهید‎ ».)۷٤/۱( انظر: الفصول في الأصول (۷/۲١١٠)ء العدة (۰/۲٠۳)ء أصول السرحسي‎ )١( 
.)۹٦/١( الوصول إلى الوصول‎ 

(۲) الآیات (1۸ )1٩۹-‏ من سورة فصلت. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (١/٦٠١)ء‏ إحكام الفصول »)۲۲٤١(‏ التمهيد (١/٠٠٠)ء‏ المحصول (0۹/۲٠)ء‏ مماية 
الوصول (۱۷۹). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹ا | 


d c b a _ O^ - J) Z Y 


ووقعَ ذم قوم لوطٍ بالكفر وإتيان الذكور» قال تعال: M1‏ ولوطًا إذ َال لِمَوْموِ © 
بلا 0 
ووقع ذم عادٍ قوم هود بالكفر وشدة البطش» قال تعال:١ ٣ Q4‏ الل 
قوله :1و لدا بطش شر بطر جبَرَ 1" . 
وجه الدلالة: وقع ذم هؤلاء الأقوام على نقص المكيال وإتيان الذكور وشدة البطش 
بجحانب كفرهم» فدل على ثبوت خحطايمم ووقوع تکليفهم ما. 
مازلة الدليل؟ ذكر كدليل على وقوع خحطاب الكفار بالفروع. 
ثبوته؟ وقوع ذلك ثابت لا ينكره أحد فقد حاء حبر ذلك ف القرآن الكرم. 
دلالعه: ظي الدلالة على المراد إثباته. 
الدليل الحادي عشرة وقعَ و الكفار في حطاب النهي.. فالذمّي ا 
والسرقة فوحب دخوم ي الأمر لأن من دحل في أحد الخطابين دحل في الآحر. فتكليفه 
برك الزن والسرقة حَصَل لاما معصيتان.. يعاقب بفعلهما. فدل وقوعٌ تكليفه بترك الزنا 
والسرقة على تكليفه بفروع ال 


۱) الآیات )۸٥- ۸٤(‏ من سورة هود. 

۲) الآيات ( )۸١- ۸٠‏ من سورة الأعراف. 

) الآيات )٠١٠- ٠۲۳(‏ من سورة الشعراء. 

.)١١١/۲( انظر: البحر الحيط‎ )٤ 

) انظر: الفصول في الأصول (۲/١١٠)ء‏ قواطع الأدلة .)٠۱۹۷/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٩7‏ ] 


مازلة هذا الاستدلال: من الأدلة ال وردت لبيان حطاب الكفار بالفروع. 

والجدير بالذكر أم هذه العمومات الي استدل بما.. إن لم فد آحاذها العلم بتكليف 
الكفار بالفرو ع فمجموعها يفيد ذلك. 

مناقشة الأدلة: 

الاعتراض على الاستدلال الأرل: 

نوقش الاستدلال الأول بوقوع توه الطاب للكافر ثي الآية الكرعة لأنه من جملة 
الناس بالعبادة ما يلي: 

إا ا هو ا و ع( ا ی ع ا 

أجيب عن ذلك: أن قصر معن العبادة على التوحيد غير صحيع؛ فالعبادة اسم حامع 


۶ 


يشمل التوحيد وغيرّه من العبادات.. فهي تضم الأصول والفروع ولا يجوز حصره ي 
التوحيد فقط بلا دليل. ولا دليل على ذلك. 

الاعتراض على الاستدلال الثان: 

نوقش استدلال الجمهور بوقوع حطاب الكافر بالحج من وحهين: 

الوجه الأول: أن الآية حطابٌ للقادر على الحج» والكافرٌ غير قادر على أداء الحج.. 
a E EN E‏ 

أجيب عن ذلك: ا مادك من عدم درت غل الم غر مسل به بل هو قادر 
على أداء الحج بن يقدّم الإبمان ولا ثم يأ بالحج ا على الحدث", 


الوجه الفا كيف يكلفون ما لا يصح إلا بالإبمان؟! فالحح لا يصح بدون إعان» 


(۱) انظر: حامع البیان (۱۹۰/۱)» زاد ايسر .)۳۷/١(‏ 
(۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)١١٠/١(‏ 
(۳) فامحدث يتَوَحَهُ إليه الخطاب بفعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه على تلك الحال. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۹۷ا ] 


والإعان مفقودٌ منهم فهو مانع للتكليف عقا , 


أجيب: بعدم التسليم بأنه مانع, فالتكليف معناه أن يؤمنوا ثم يؤدوا العبادات» فلما م 
ر Es‏ 7( 
يؤمنوا» ولم يؤدوا الحج .. عوقبوا على ترك الاأمرين جيعا . 

الاعتراض على الاستدلال الثالث: 

نوقش استدلال الجمهور بوقوع حطاب الكفار ي آيات سورة البينة من وجحهين: 

الوجه الأول: أن الآية تدل على أمرهم بالإمان أولا وبعد ذلك يَوحَةُ إليهم الأمر 
ا 

أجيب عن ذلك بأن هذا حلاف ظاهر الآية . فلا يعّدّل عن الظاهر إلا بدليلء ولا 
دلیل على ذلك., والله 
E N‏ 

الوجه الثان؟ لا تسلم بدلالة هذه الآية على تكليف الكفار بالفروع.. وذلك لأن 
الأمر بالتوحيد والإبمان إما أن يكون داحلا في هذه الأشياء وذلك غير صحيح؛ لأن الواو 
هنا ليست للجحمع بصفة المعية» بل الواو المطلق للحمع وهو أعم منه ومن الجحمع بصفة 
الترتيب. أو أن يكون غير داحل فى تلك الأشياء وهذا باطل أيضا . حيث يقنضى أن لا 
يكونوا مأمورين بالإعان» وهذا باطل إجاعاً أن تدل الآية على حصر المأمور به هم في 
الأشياء المذكورة.. فإنه لا دلالة ف الآية على أَمُم أمروا بهذه الأشياء. وأمرهم با أعم من أن 
کف شر ع ا ر مدا الط والدال غ اله ق ال على الا 


أت غو فلك ل و مط م ا ا ي 


3# جع عبادةُ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بواو العطف.. وهي 


.)١١١/١( انظر: مسلم الثبوت‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (١/۹۲٠)ء‏ العدة »)۳٠۲/۲(‏ ماية الوصول (۱۷۷) . 

. )۲١٠/۱( )۳٠٠/۱( التمهيد لأبي الخطاب‎ »)١۹٦/۱( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
. )ه٦-‎ ٠١( (ه) انظر: الإلمام عسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام‎ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹۸ا | 


ونوقش هذا الجواب بأنه: يجب ذلك فيما قصد فيه بيان الشرع لا الإحبار. 

وقد أجيب عن هذا الوجه بشكل عام با يليء أن الآية دلت على أَمُم أمروا هذه 
الأشاء عن عر يان اشقراط کون العض ا على البعض» لكن الأصل اشتراطه.. فیلزم 
من رغه قم اعرا مده قادن غر اشتراط كر البض دما عل الع فل 
ذلك على أن الكفار مكلفون ارو 

الاعتراض على الاستدلال الرابع: 

بمكن أن يناقش وقوعٌ حطاب الكفار بأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بأن الأمر جا 
ب ى انوه ا فى عله اعا 

ويمكن الإجابة عنه: بأنه مُعارَضٌ ما ورد من الأدلة الي تدل على وقوع حطايهم 
وتكليفهم بالفروع وهم على حاهم. 

الاعتراض على الاستدلال الخامس: 

نوقش استدلال الجمهور بوقوع ذم الكفار على ترك الصدقة والصلاة بسبب وقوع 
تكليفهم ما ان اراد من ذلك ترك الاعتقاد دزن الفرو ع" 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا لا يصلح لأنه دم عليه فرعين وهما الصلاة والصدقة» فدل 
ذلك على أن المراد الفعل دون الاعتقاد". 

الاعتراض الوارد على الاستدلال السادس: 

نوقش استدلال الجمهور بوقوع العذاب على الكفار بسبب تركهم للصلاة وعدم 
إطعامهم للطعام من عدة أوجه: 

الزجة الأول أن ذلك حكاية قول الكفار فاد يكرن عكة. 
)١(‏ انظر: الإلمام عسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام )۷١(‏ . 


(۲) المصدر السابق . 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي »)٠۹٦/۱(‏ التمهيد )٠٠١/١(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٩۹ا‏ | 


وأجيب عن ذلك بأربعة أجوبة: 


الجواب الأول: أن الأمة أجمعت على أن الله تعالى ذ كر ذلك قي معرض التصديق هم» 
وبه يحصل التحذير للمؤمنين من مواقعة ذلك. 

الجواب الغان: أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دحول النار بترك الصلاة . 
وت أف كن ولك 0 0 ا ن کا ها رل یس 2 کر 
فائدة إذا كان قوهم كذباء و كلام الله يحمل على أكثر الوحوه فائدة كلما أمكن . 

الجواب الالث: لو كان قوهم كذباً م يكن في ذكره تحذير للمؤمنين من من مواقعة 
ذلك. 

الجواب الرابع: لو كان كذباً لا صح أن طف عليه قوله تعال: 5M‏ وکا تكرب يور 
این 1 فكيف يعطف ما عقوبته العذاب وهو التكذيب بيوم الدين .. على شيء لا 
E‏ 

فما دام أنه عطف عليه ما يعذب على فعله - وهو التكذيب بيوم الدين - فيدل على 
أن الله تعالى عذيم - لأمم تر كوا فرعا من فروع الشريعة وهي الصلاة وإطعام الطعاء. 

الوجه الثان: سلّمنا أن حكاية قول الكفار حَجّة... لكن لم لا يجوز أن يقال أن 
العذاب كان على جرد التكذيب؟“. 

أجيب عن ذلك: لو كان الأمر كذلك لكانت سائر القيود المذكورة في الآية عديعة 
الأثر في اقتضاء هذا الحكم» وذلك باطل. لأن الله تعالى رتب لمكم عليها أولا ن اقوله: 


. من سورة المدثر‎ )٤١( من الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/٦٠١٤١)ء‏ التلحيص (۳۹۱/۱)ء العدة (۲/۲٠۳)»ء‏ المستصفى (١/۱١٩)ء‏ المحصول 
للرازي (۲۳۹/۲) . 

(۳) انظر: الإلمام عسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام )٠١(‏ . 

. )٠٠٠١/۲( انظر: الحصول‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا ۲٠.‏ | 


٠1 یت آله 3رر 6ثلیم تینک‎ 6M 


الوجه الثالث: قيل إن معێM‏ تالا 1 أت أَلْمْصَلَنَ | 7 أي نك من السلمين أو 
امؤمنين المعتقدين فرضية الصلاة فهؤلاء يستحقون العقاب على تركها". وهذا تأويل أهل 
ال بواجت عن دلت ران 

الجواب الأول لا يستقيم ذلك. لأنه حلاف الظاهر الذي يقتضي 8 العقاب بترك 
فسن الصا دون انفادها ء٠‏ الفط خفعة ى قعل ,الصلات قحل كلك غل اأعقاد 
عدول باللفظٍ عن الحقيقة إلى احازء وهذا لا يجوز إلا E‏ 


الجواب الثان: أن العقوبة ال بحب على ترك الاعتقاد وترك التوحيد علمت من قوله 


تعال: M1‏ وا رث يوي لين ا فيحب حمل الصلاة والإطعام على مقتضاه تنبا للتكرار 
والإعادةا ۷ 


وعلى التسليم بقولكم هذا قي قوله تعال:M‏ ۹ آ يِب ألمْصَلنَ 1 .. فإن هذا لا 
يستقيم في قوله تعالل: 1 وکر EET O E e‏ 
بالإطعام تعال يحتاج إلى إقامة الد ٠١7‏ 


)١(‏ الآيتان رقم )٤٤- >٣(‏ من سورة المدثر 

(۲) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة المدثر. 

(۳) انظر: العدة (۳۹۲/۲)ء شرح اللمع (۲۷۷/۱)ء میزان الأصول (۱۹۷ -۱۹۸)» کشف الأسرار (٤/١٠٠٤۲)ء‏ 

.)١١٤/۱( التوضیح‎ 

.)٤٤١/٤( انظر: تفسیر الرازي (۲۱۱/۳۰)» فتح القدير (١/۳۳۳)»ء تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

انظر: الإحکام للآمدي (۱/٤۱۹)ء‏ العدة (۳۹۲/۲)» شرح اللمع (۲۷۰/۱)» المحصول لابن العري (۲۷/۱)ء 
لتبصرة .)۸١۱/١(‏ 

)٤١( e‏ من سورة المدثر. 

(۷) انظر: شرح اللمع (١/۲۷۸)ء‏ المستصفیى (١/۹۲)ء‏ التمهید .)١١۳/۱(‏ 

(۸) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة المدثر. 

)٩(‏ من الآية رقم )٤٤(‏ من سورة المدثر. 

. )۳٠۲/۱( نظر: شرح اللمع (۲۷۸/۱)» التمهید‎ )۱٠۰( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٠۱‏ | 


الوجه الرابع: إذا سلمنا أن التعذيب على ترك الصلاة إن ۹ آ يت ألمْصَلَ 1 
0 عن قوم كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا بعد إسلامهم» ولم يكونوا قد 
و حال إسلامهم» لاما لا تفيد أمُم ا ا ا 

أجيب عن ذلك أن هذا حواب الجرمين المذكورين في قوله تعالى: M1‏ عن الْمَجْرييَ 
وذلك عام في کل جحرم.. مرتدٌ وغير مرت على أن قوله تعال:1 6 آ مت الإ 
0L‏ يفيد أْم لم يصلوا في جيع الزمان الماضي› NOs a‏ 
على المرتد يحملها على وجحوب الصلاة في زمان معينأ, 

الوجه الخامس: أن الظاهر يقتضي استحقاق العقوبة عجموع هذه الأشياءء وهي ترك 
الصلاة والزكاة والتكذيب بيوم الدين", 


E O 


بينهم في استحقاق العقوبة» ك يستحق العقوبة من غير أن يضم إليه 
معن آحر» وكذلك ترك الصلاة والزكاة يجب أن ي يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه معن 
ا 


الاعتراض الوارد على الاستدلال السابع: 


نوقش استدلال الجمهور بوقوع الوعيد بزيادة العذاب على الذين كفروا بسبب 
إفسادهم.. أن هذه الريادة ليست لترك الفرع بل على الصد وما ترتب على ذلك هن 


)١‏ من الآية رقم )٤١(‏ من سورة المدثر. 
۲) انظر: قواطع الأدلة (١/١۹٠)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/١٠١٠)ء‏ الحصول .)٠٠٠/٣(‏ 


۳) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة المدثر. 


ه) انظر: قواطع الأدلة (۱۹۰/۱٠)ء‏ التمهید ٤٠ ٠۰۳/۱(‏ ١٠)ء‏ الحصول .)٠١۸/۲(‏ 
) انظر: التبصرة )۸١/١(‏ 


) 

) 

) 

)٤(‏ من الآية رقم )٤١(‏ من سورة المدثر. 
) 

) 

(۷) المصدر السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية REN‏ 


الفا () 


أجيب عن ذلك: أن زيادة هذا العذاب إا هو بالإفساد الذي هو قذرٌ زائد على 
الكفر بالصد أو غير كما أن هنالك فرقا بين كافر قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين: 


زین کا رکب شا جن ذلك اع 


الاعتراض الوارد على الاستدلال النامن: 

نوقش استدلال الجمهور بوقو ع حطاب الكفار بال زكاة ف هذا الدليل من عدة أوجه: 

الوجه الأوّل؟ أن المراد بالركاة المذكورة فى الآية: قول رلا إله إلا الله). 

أجيب عن ذلك: أن المقصود بال زكاة المذكورة قي الآية السابقة هي زكاة المال» لأنه 
لو كان المقصود ها كلمة التوحيد لم يكن ثمة فائدة لقوله تعالى بعدها: 1 : b a‏ 

€ ا حیث یکون ټکراراً لإنکار کلمة التوحید» فإنه معلوم ن من لا یشهد أن لا إله 
إلا الله لا يؤمن بالآحرة. ففي الإتيان بقوله تعال:1 b a‏ € ا بعد قوله 
قوله تعال:1 |[ ^ _٨_‏ ا ما يشير إلى أن الزكاة في هذا الموضع يعن ما 
AEE,‏ 


N‏ البيضاوي" بأن تلك الآية دليل من الأدلة على أن الكفار مُكلفون 


.)۱١۸١/١( انظر: الهاج‎ )١( 
.)۹۲/١( انظر: المستصفى‎ )۲( 
الآية رقم (۷) من سورة فصلت.‎ )۳( 
الآية رقم (۷) من سورة فصلت.‎ )٤( 
(ه) الآية رقم (۷) من سورة فصلت.‎ 

() انظر: حامع البيان .)۲/۲٤(‏ 

(۷) هو: أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي الملقب بناصر الدين. من علماء الشافعية. 
كان إماماً فقيهاً أصولياً مفسرا. ولي قضاء شيراز ثم صرف عنه» توقي سنة ١۸٠ه.‏ من مؤلفاته؛ أنوار التويل؛ 
منهاج الوصول إلى علم الأصول. الغاية القصوى في دراية الفتوى. انظر ترجته في: طبقات الشافعية الكبرى 
(۷/۸١٠)ء‏ الفتح البين (4۱/۲)ء البداية والنهاية (۷١/٦٠٠)ء‏ طبقات المفسرين .)٠۷۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RE‏ 


NT 
. بالفروع‎ 
وبذلك اتضح أن دعوى الاتفاق على أن المقصود ها ((لا إله إلا الله)) ليست بصحيحة.‎ 


فهذه الآية ما يدل على وقوع حطاب الكفار بالفروع.. سواء قيل إن الزكاة المذكورة 
في الآية هى زكاة الأموال المعروفة أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واحتناب المعاصى.. فعلى 
: ا J‏ 
التقديرين يثبت الوقو ع جخطايم بالفروع . 

الوجه الثان: ليس المراد بالآية أَمُم لم يؤتوا الزكاة؛ لأا ما كان يتأتى منهم فعلهاء 
وإنغا المراد امم م یکونوا مقرین بال زكاة» رقت ير بالفعل فن الاق ارال . 

أجيب عن ذلك: بان ظاهر الكلام ي 8 على حقیقته» و حقيقته تمت تقتضي بان الوعيد 
على ترك إيتاء الزكاة» فوجحب حله على الحقيقة دون غيرها حي ن دليل يصرفه عن 
ذلك 

الوجه لالت أن ظاهر اليه قط : أن الك عل اعا الركاة صفة اللحشر كن 
فالامتناع عن إيتاء الزكاة نعتاً لا يعاقبون عليه. 

فتقدير الكلام: (فويلٌ للمشر كين الذين على صفة لا يؤتون الزكات)“. 

أجيب عن ذلك: بأن هذا صرف منكم للآية عن ظاهرها الدال على كوممم معاقبين 
على الشرك في الآية ومثله على منع الزكاة فالذم على الصفتين مى . 

اعترض على هذا الجواب وقيل: لو كان كذلك لوحب أن يكون الوعيد على 
احتماع الصفتين وقد أجمع على أن المشرك مذمومٌ وإن م يكن له مال تحب زكائه. 


.)٤٤/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البيضاوي »)٤٤/٥(‏ أضواء البيان .)۹۲/۲٤(‏ 
(۳) انظر: العدة (۳۹۱/۲)ء كشف الأسرار .)۲٤٥/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

.)١١٤/١( التمهید‎ »)۳٣۱/۲( انظر: العدة‎ )٥( 

(1) انظر: التلحیص .)٠۹٤/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا ۽٠۲‏ | 


أجيب عن ذلك: بأن الذم متوحَةٌ إلى الصفتين مع اجتماعهماء E Ab‏ 
على الاتفراوا". 

الاعتراض الوارد على الاستدلالين التاسع والعاشر: 

ورد الاعتراض على هذين الاستدلالين من وحهين» كما يلي: 

الوجه الأول كيف يجوز أن يكونوا خاطبين يما وهي لا تصح منهم قبل الإسلام - 
حال کفرهم - . 

أجيب عن ذلك: بأنه قد جعل همم السبيل إلى فعلها.. وذلك بأن يسلموا ثم يأتوا بما. 

الوجه الثاني لو كانوا خاطّبين مما لما حاز إقرارّهم على ت ركها كالمسلمين. 


أجيب عن ذلك: هم مخاطبون بالإبمان عند الحميع وقد أقَرُوا على تركه بالحزية 
2 )۲( 
فكذلك شرائعه . 


الاعتراض الوارد على الاستدلال الحادي عشر: 
نوقش استدلال الجمهور بإقامة حد الزنا والسرقة على الذمي من وجوه: 


الوجه الأول: أن بين النهي والأمر فرقا وهو: أن المع في النهي أن الكافر يصح منه 
موحبه وهو الترك» فجاز أن یکون داحلا فيه.. بخلاف الأمر فإنه لا يصح منه موجه وهو 


الفعل فلم يكن داحلا فيه" . 

وقد أجيب عن ذلك بجوابين: المواب الأول: أن ذلك بيبطل بالمسلم الحدث كما 
)<( 
بينا , 


الحواب الثاني: أن الكافر وإن كان لا يصح منه الفعل إلا أنه قادر على تحصيل الشرط 


.)٠٠١-٣٠٤/۱( انظر: العدة (۳۹۱/۲)ء التمهید‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع (١/١۲۸)ء‏ الوصول إلى الأصول (١/١4)ء‏ الحصول (۲/١١١)ء‏ ماية الوصول .)١۷۹(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح اللمع (۲۸۰/۱) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا .۲ ] 


ث 


يصح الفعل به» فجاز أن يكون داحلا فيه بالفعل'. 


الد 

الوجه الثاني لو كان الكافر داحلا في الخطاب ا إلى المسلمين.. فلم 9 
بشرب اھ کا ا 

أجيب عن ذلك: بأن سقوط العذاب في مثل ذلك لا يدل على أن الكافر غير داحل 
ای ق ا ا الحزية.. 
فلا يدل ذلك على أنه غير مخحاطب بالإيعان» وكذلك شرب الخمر في حقه لا يوحب الح 
E E E ot‏ 

الوجه الغالث: أن ذلك في غير محل التراع لأن عقوبتهم في الدنيا. 

أجيب: إنما هذا لإلزامهم E‏ الزنا عليهم. والمؤاحذة على فعلهم 
تکون في الآحرةا". 

و ا ان اکر ن ما 6ا کا یکی و ااا ارد وفص ع 
متمكناً من الإتيان بالصلاة والزكاةء فالمقتضي قائم وا معارض غير مانع. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع في المسألة: 

دغوئ الوقوع صضخيحةء والوقوع ثابت» وقد ترح على معارضه فكان صاطا 
للاستدلال» وبشكل عام... يتلاشى الخلاف إذا ثبت لدينا اناق الطرفين على الأمور الآتية: 

١‏ -أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره. 

۲ أن فروع الإعان لا صح ولا قبل ولا يثاب عليها الكافر إلا بتحصيل أصل 
الإعان. 


۳ -أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاه من العبادات الماضية زمن كفره.. لأن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) العدة »)۳٣۳(‏ شرح اللمع .)۲۸۰/١(‏ 
(۳) انظر: قواطع الأدلة (١/١١۱١)ء‏ المحصول للرازي (۳۹۹/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RE‏ 


الإسلام ا ما قبله, 


٤‏ -أن الكافر مُطالْبٌ بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإعان. 


ه أن الكافر عاقب في الآحرة على ترك أَصْل الابعان وعلى ت رکه الفرو ع٠‏ 


MUS 


.)١٤١١/١( انظر: اللمع (١/١١)ء معالم ((الجيزاي))‎ )١( 


الفصل الرابح 
الأاستدلال بالوقوع ني مسائل الكتاب والسنة 
والإجماع 


وفيه: تمهید» وأربعة مباحث: 


المبحث الأول: الكتاب. 
المبحث الغا: السنة. 

المبحث الغالث: النسخ. 
المبحث الرابع؟ الإجاع. 


التمهسد 


07 


قواعد اأدلة الحامة 


وفیه مہحناں: 


المبحث الأول: الأصل في الأدلة الشرعية العموم. 
المبحث الثاني :الأدلة الشرعية لا تناني قضايا العقول. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲.٩‏ | 


الميحث الأول 
الأصل ني الأدلة الشرعية الحموم 


الشار ع في مقاصده أن تكون الشريعة عامة للناس وهذا المقصد ظاهر وواضح. 

وقد تكلم الشاطي عن هذا المقصد ف مسألتين مستقلتين فقال: (الشريعة بحسب 
الكلفين كلية عامة)» وقال: ((کل دليل شرعي بمکن أحذه کلیا), 

وما في الأصل لا فرق بينهما إلا من حهة: أما في الأولى: أن الشريعة بحسب المكلفين 
عامة» والثانية أن الدليل الشرعي يؤحذ عاماً على أحكام الشريعةء والذي يظهر أن الثانية 
E gb UE E a E AE RE‏ 
فکل دلیل ولو کان لفظه غير عام؛ كأن ورد على جزئي فإنه يعتبر عاماءإلا ما حصه الدليل 
ا ]کال ص٤‏ کے من TZ‏ 

إذا ورد الدليل جردا من قرينة تدل على التحصيص فإنه يكون عاما حميع المكلفين. 

ومن المسائل الأصولية الي تترادف مع هذه القاعدة وقد تنداحل معها أحياناً: 

١‏ - مسألة: دحول الأمة ق الخطابات الموحهة للبي 5 إذا م يكن الخطاب الموجحه 
للبي تاوا لوصف يخص البي ات أو قام الدليل على اخحتصاصه به أو 
ال ع ر ا ا رولك ا [ 5 6 7 

2Z 9 8‏ وقوله تعال: ]ماأصابكمن تة فبالله 


a E E 
من حسنة فين الله وما اصابك ۵ سيئر‎ 


.)۱۸٠٦/۲( الموافقات‎ )١( 

(۲) الموافقات (۳۷/۳). 

(۳)من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الأحزاب. 

ء»)۲٤١۹٤/۰( رفع الحاحب (۱۹۳/۳)ء التحبیر‎ »)٤۱۲/۲( انظر: البحر الحیط (۱۸۸/۳) شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
.)۲۲۲/۳( شرح الک و کب المنیر‎ 


(ه) من الآية )٤١(‏ من سورة المائدة. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ra‏ 


ln EOE a a a 
لواحد من الأمة بلفظ موضوع بي لسان العرب للواحد فهل يشمل ذلك اللفظ غيره من‎ 
الأمة أم يختص به ؟‎ 

وفي معن الخطاب الموجه للواحد الخطاب الموجه للائنين أو الثلاثة أو للجماعة المعنية 
ا کو ا ا ا ا ف ا 

۳ -مسألة: دحول الإناث في حطاب الذكور وهى ما إذا ورد الخطاب الشرعى 
متوجها بلفظ (مسلمين)ء أو لواو الجماعة نحو: (اعملوا) فهنا وقع الخلاف في شمول ذلك 
اللفظ لللإناث» أم أنه مختص بالذكور في حال م يقم دليل على اخحتصاص الذكور بحكم 
الخطاب»أو قام دليل على حول الإناث ي حكم حطاب الذكور". 

وقد أكد الشاطي هذا الأصل: ((أن المسند إما أن E‏ جز قيا فإن کک 
و ارت و کاو رها یا 0 ن و 


ومن أدلة هذه القاعدة الاستدلال بالوقوع وبيان ذلك: 


الدليل الأول وقع إرادة العموم في قوله تعال: [ Y X WV U‏ 
zz‏ . 


فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره» ولكن الله تعالى بين أنه أمر به 
نبيه؛ لأحل التأسي فقال: ((لكي لا)) فهنا قد قرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس؛ 


)١(‏ من الآية رقم (۷۹) من سورة النساء. 

(۲) انظر: هذه المسألة: رفع الحاحة »)٠۹۹/۳(‏ شرح مختصر الروضة »)٤١۲/۲(‏ البحر الححيط (۱۸۹/۳) شرح 
الک وكب المنیر .)۲٠۲٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر هذه المسألة: المحصول (۱/۲٠۳۸)ء‏ بيان المختصر (۲۱۳/۲)ء فاية السول (۱/٦۹٤)ء‏ التمهید (۲۹۲/۱). 

.)١٠/۳( الموافقات‎ )٤( 


(ه) من الآية رقم (۳۷) من سورة الأحزاب. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ١١‏ | 


لأن الخاص هنا كان أساس لحكم شرعي عام» وإن كانت صيغها خاصة لا عامة إلا أَهُا 
أعقبت .ما يفيد العموم» حن تستفاد اک یا خا ول ر أا ر س 

وهذا الوقوع يثبت هذا الأصل وهو: عموم الأدلة الشرعية» وعدم اخحتصاص الخطاب 
بحكم من أحكامها ببعض دون بعض» ولا يحاشى من الدحول تحت أحكامها مكلف البتة» 
ويؤيد هذا الوقو ع ويدل عليه قوله تعال: ] لا .Zy x wv‏ 

مازلته: من الأدلة الي اعتمد عليها الشاطي عند تقريره هذا الأصل. 

الدليل الثان؟ وقوع بعض القضايا الخاصة ومنها: ما روي عن ابن مسعود أن 
رحلا أصاب من امرأة قبله فأتى البي بيك فأحبره فأنزل الله ك : ] لل z‏ 

{ | }~ آلإ سكت يذهب لميا 2 فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: 

اة انى ك . 

فهذه الواقعة تدل على أن الأصل قي الأدلة العموم وتحري على الأمة كلها. 

مازلته؟ من الأدلة الي اعتمد عليها الشاطي لتقرير هذه القاعدة. 

صلاحية الاستدلال: 

الوقائع ثابتة والدلالة ظاهرة؛ لأن الأحكام موضوعة على العموم لا على الخصوص» 
إلا ما ثبت فيه الاحتصاص بدليل» وإلا فهي عامة موضوعة لصاح العباد» ولو وضعت 
للحصوص ل تكن موضوعة لصا العباد بإطلاق» ويدفع هذا الأصل أيضاً الظن بأن 
الصوفية امتازوا بأحكام غير الأحكام المثبتة في الشريعة؛ لاهم ترقوا عن رتبة العوام المنهكين 


.)١۷/۳( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) من الآية رقم (۲۸) من سورة سباً. 

(۳) انظر: الموافقات (۳۹/۳)ء .)۱۸٦/۲(‏ 

. قيل له أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري لث‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم )١١٤١(‏ من سورة هود. 

.)١٠١( في كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارةء برقم‎ »)١١١ - ۱١١/١( أحرجه البخحاري‎ )٦( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲١۲‏ | 


ٿ ا 
كما أن هذا الأصل قرر شرعية القياس» وأعطاه قوة عظيمة»فكل واقعة يلحق بها ما في 
معناها» فالاستدلال صا لبيان هذا الأصل. 


E 


.)١١۳/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RR‏ 


المبحث الثاني 
الأدلة الشرعية لا تناني قضايا العقول 


العقل في اللغة: يطلق على معان متعددة منها: 
١‏ اليج والنهی: ضد الحمق'. 
۲ -المجحمع: يقال: رحل عاقل أي حامع لأمره ورأيه مأحوذ من عقلت البعير إذا: 


جعت قوائمه"'. 


٣‏ -الحبس مأخحوذ من قوهمم: اعتقل لسانه إذا حبس ومع الكلدم". 

٤‏ -الفهم: يقال: عقل الشيء يعقله عقلاً إذا فهمه. 

أما العقل في الاصطلاح: فقد صرح بعض الأصوليين بأنه من الصعوبة كان بيان 
حقيقة (العقل) من الناحية الاصطلاحية كما ذكر ذلك إمام الحرمين: ((فإن قيل: فما العقل 
عند كم ؟ قلنا: ليس الكلام فيه باهين)ء ومع ذلك فقد عرفه بعضهم ومن هذه التعريفات: 

١‏ عرفه السرخحسي بأنه: (العقل نور في الصدر به يبصر القلب عند النظر لي 
السب 

۲ -وعرفه الغزالي بقوله: ((هو صفة يتهيأً للمتصف با درك العلوم والنظر 
ا 


نظر: لسان العرب )٠١۸/١١(‏ مادة (عقل). 

نظر: المرجع السابق. 

)٣‏ انظر: المرجع السابق. 

نظر: لسان العرب )٠١۹/١١(‏ مادة (عقل) القاموس الحيط )۱۸/٤(‏ مادة العقل. 
لبرهان (۱۱۲/۱). 

.)۳٤۷ = ۳٤۹/۱( اأصول السرحسي‎ ) 

۷) انظر: المنخول ,)٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲١2‏ ] 


٣‏ -عرفه أبو يعلى بقوله: ((العقل ضرب من العلوم او 

والمراد بمذه القاعدة وهي (الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول)) : أن أوامر الشرع 
وأدلته تنسجم مع قدرات العقل» فلا تأمر إلا بالممكن ولا ترد إلا بالمعقول»فورودها على 
غير ذلك تشتيت للعقل» والشرع لا يريد ذلك حن مع المسائل الكبرى واليقينيات العظمى 
الي تتجاوز حدود العقل؛ لقصوره فإنه يوحه العقل للتسليم بها دون أعمال فكري أوتدحل 
عقلي؛ لعلم الشرع أن ولوج العقل فيها ضياع له» فبين حقيقة التعامل وتمكن العقل من فهم 
التوجيه» فالشرع لم يرد باحالات» وأدلته تتوافق مع العقل ولا تنافيه. 

قال ابن تيمية: ((نحن نعلم أن الرسل لا يخبرون محالات العقول» بل مجاراة 
العقول»فلا يخبرون ما يعلم العقل ا و ف ا و 

وقال ابن القيم: ((ونحن نعلم قطعاً أن الرسل لا يخبرون محال العقول»وإن أخبروا 
عحارات العقول»فلا يخبرون معا يحيله العقل»وأن أحبروا ما حار فيه العقل»ولا يستقل 


ععرفتة)", 


فالشر ع بأوامره وأدلته يتعامل مع العقل تعاملا مثالياً من حيث إنزاله مازلته»من غير أن 
يطرح المبهمات امحالات»وإن أورد القضايا امحيرة الي لا يستقل العقل .معرفتهاءبل يتبع أمر 

أدلة الوقوح: 

أوردت بعض الوقائع كإشكالات وشبه على هذه القاعدة وبياما: 


الأولى: وقوع ما لا يعقل معناه قي القرآن كفواتح السور. فهي ما لا يعرفه إلا الله 
فکیف بحري على مقتضى العقول ؟ '. 


.)۸۳/١( العدة‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١٤١۷/١(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة (۸۲۹/۳ - ٣١‏ ۸). 
)٤(‏ انظر: الموافقات .)۲١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٠١‏ | 


وأجيب عنها من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن للناس في تفسيرها مقال أي نما يعقل معناه وقد تكلم العلماء فيها, 

الوجه الثان؟ إذا سلمنا أا نما لا يعقل معناها العلماءء فهي نما لا يتعلق به تكليف أي 
لا بأمر عملي ولا بأمر اعتقادي. 

الوجه الثالث: على التسليم أما من الأدلة إلا أَما نادرة» والنادر لا حكم له ولا 
تنخرم به القاعدة»ولا تنافي هذا الأصل؛ لاما ليست مؤدية لمعن يفهم العقل أنه على حلاف 
قضایاء'. 

الثانية: أن فى الشريعة متشابمات لا يعلمهن كثير من الناس» أو لا يعلمها إلا اللهءولا 
E ER ES‏ ا ا ا اا کن 
تحري على فهم العقول ؟ " 

راجت ها بان اغات بعت اعارص يات لرل رن ترح بغ 
الناس فيها ذلك؛لأن التوهم كان بسبب اتباع الهوى»وعلى فرض أَما ما لا يعلمها إلا الله » 
فإن العقول تكون مصدودة لأمر حارحي لا لمخالفته ا". 

ويثبت ذلك توضيح ابن عباس لمن ظن أن هناك اخحتلاف في بعض الآيات: 


روسو م ەر وی ص رک رورسم 


ومنها: قوله تعالل: ] مذ الصور فلا أضاب تهر ومر مین ولایتساء لوی Zz‏ 
قولە: ] + ,- . /2. 


فقال ابن عباس: (الإنسان) قي النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون, 


.)١١/۳( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)۲٠/۳( انظر: الموافقات‎ )۲( 
)۲۲/٣۳( انظر: الموافقات‎ )۳( 
من سورة المؤمنون.‎ )٠١١( من الآية رقم‎ )٤( 
(ه) من الآية رقم (۲۷) من سورة الصافات.‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


ثم في النفخة الآحرة! ] + ر . / ZO‏ . 

E dF Ze dd :é& BU E A a a 
فذكر خلق السماء قبل الأرض» غ تال: ]م ي‎ Z0 n mا‎ k ] 

Zw vu ts F۴‏ لل أنقل: TUM FI‏ چ 
فک قى ر فل ى ال 

وأحاب ابن عباس له: أن الله حلق الأرض في يومين» ثم حلق السماءم استوى إلى 
السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحى الأرض : أي أخحرج للماء والمرعى وخلق الجبال 
والآكام» وما بينهما قي يومين»فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وحلقت 
الراك و 

ويهذا زال الأشكال وسقطت الشبهة. 

صلاحية الوقوع: أن الوقائع الواردة على هذا الأصل» صحيحة الدعوى» إلا أا لم 
تدل على ما أوردت له فالاستدلال بالوقو ع ضعيف لضعف دلالته» الي دفعت وأحيب عنها 
لذلك م ا للاعتراض به» فإنه معارض بوقو ع التوافق بين الأدلة الشرعية 
وقضايا العقول. وجريان الأدلة الشرعية على أحكام العقول؛ لانقياد العقول الراجحة لأمر 
الشار ع طائفة حتارة. 

ولو م تكن كذلك كان كفار قريش أول من ردها هذا السبب. 


NC 


)١(‏ من الآية رقم (۲۷) من سورة الصافات. 
(۲) الآية رقم (۲۸) من سورة النازعات. 
(۳) من الآية رقم )۳١(‏ من سورة النازعات. 
)٤(‏ من الآية رقم )٩(‏ من سورة فصلت. 
(ه) من الآية رقم )١١(‏ من سورة فصلت. 
)١(‏ انظر: الموافقات (۲۷/۳). 
(۷) انظر: الموافقات (۲۳/۳). 


وفيه تسعة مطالب: 


الطلب الأول المشترك. 

المطلب الثان: الأضداد. 

الطلب الفالث الرادف والكاكبد. 
المطلب الرابع: البيان. 

المطلب الخامس: الإجال. 


الملطلب السادس: الجاز. 

الطلب السابع: المعرب. 

الملطلب الثامن: الحكم والمشابه. 
المطلب التاسع: لا يخاطبنا الله بالمهمل. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


المطلب الأول 
المشترك'' 


المشترك لغة: من شرك والشركة والشركة سواء وهي غا لیکن ا 
اشر کا فن تارك واس مشترك: تفرك فة معان ك كالين و رها فان جع 
معان كثيرة» ومنه: المشترك ((رحل مشترك)) مهموم يبحدث نفسه» ولفظ مشترك أي له أكثر 

(r). 

کن کی :: 
اما إصطلاحا: تعددت عبارات الأصوليين ٽي تعريفه إصطلاحا: 


الغريف الأول ال الاح اة ا ال 


التعريف الغان؟ اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفين أو أكثر دلاته على السواء 
عند أهل تلك اللغها“, 


تصوير المسألة: أن اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء 
عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة 


الاستعمال» أم استفيدت إحداهما من الوضع والأحرى من كثرة الاستعمال» هل هو واقر 


)١(‏ يترحم هما عند بعض الأصوليين ((نجوز أن يرادباللفظ الواحد معنيان مختلفان)) انظر: قواطع الأدلة 
(۹۹/۳)ءالتمهید (۲۳۱/۱). 

(۲) انظر: لسان العرب .)٤٤۸/۱۰(‏ 

(۳) انظر: الصحاح (١٤/١۹۳١٠)ء‏ جحمل اللغة »)٥۲۷/١(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 44۷). 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي ( ۲١ /١‏ ) » المعتمد ( ۲۲/١‏ ) » أصول البزدوي /١(‏ ۷)ء أصول السرحسي 
( 00/1 اصول الغایشی ( ۴۹/۲ ). 

ء)٤١‎ ( )ء ارشاد الفحول‎ ٠١۹ /١ ( انظر: الهاج (١/۸١۲)ء البحر الحيط ( ۲/ ١١٠)ء المحصول للرازي‎ )٥( 
تيسير التحرير‎ » )۲٠١ /۲ ( التمهید‎ › )۳٤۸ /|۱( وانظر للتعریفات الأحرى ف: التحبیر شرح التحریر‎ 
معجم أصول الفقه‎ »)٠١١۷ /١( كشف الأسرار (١/1)ء رفع الحاحب‎ ») ٠١۳ /١ ( بيان المحتصر‎ ء)١٦۳/١(‎ 
. )٠١( شرح تنقيح الفصول‎ » ) ٠٠١ /١ ( تيسير الوصول ( ۲/ ۲۸۹) » مماية السول‎ » )۲۹۱( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ras‏ 


واقع( ٤‏ کتاب اله وي سنة نبيه ام ل على احتلاف A‏ ام عير واقع 4 
الأقوال في المسألة: احتلف القائلون بإمكان" المشترك في وقوعه على قولين: 
القول الأول: أن المشترك واقع شرعا: 


وهو قول احمهور من الحنابلة والحنفية" والشافعية" والأكثر من طوائف 
الما 


)١(‏ هذا ما يعنينا - وهو بحث المسألة من حيث الوقوع لا الجواز» وإلا فإن المسألة احتلاف في الوحوب والإمكان: 
فقد احتلف في المشترك هل هو واحب أم لا ؟ وبتقديرات لا يكون واجباًفهل هو متنع أو نمكن؟ وبتقدير إمكانه 
فهل هو واقع أو لا ؟ ومن هنا نبدأ - وقد ذهب إلى كل منها طريق. 

انظر: البحر الحیط (۱۲۲/۲)» التحبیر شرح التحریر (۹/۱٤۳)ء‏ رفع الحاحب »)۳١۷/۱(‏ المحصول (۹/۱١٠)ء‏ 
شرح التنقیح (۲۹)» التبصرة (٤۱۸)ء‏ فماية السول (۲/٤۱۱)ء‏ الک وکب للمنیر (۹/۱١۱)ء‏ المستصفی (۲۳/۲)ء 
إرشاد الفحول »)٠۹(‏ المعتمد (١/١٠)ء‏ البرهان .)١٤۲/١(‏ 

(۲) فالمشترك لا بد له من مفهومين فصاعداً فمفهوماه إما أن يتباينا. أي: لا بعكن الجحمع بينهما في الصدق على 
شيء واحد وسواء تباينا بالتضاد أو غيره على الأصح خلافا لمن نفع وصفه للضدين وإما أن يتواصلا فإما أن يكون 
OAR EAA a e ak‏ 

(۳) فقد ذكر العلماء أن المشترك إما أن يكون واجباً أو متنعاً أو مكنا واقعاً أو مكنا غير واقع فهذه احتمالات أربع 
لكل منها قائل. انظر: شرح المنهاج »)۲٠٠/١(‏ بيان المختصر .)١١۳/١(‏ 

وذكر الأصفهان: ((لا فرق بين كونه مكنا وبين كونه واجباً عند التحقيق وذلك لأن الوحوب هاهنا الوجحوب بالغير إذ 
لا معن للوجحوب بالذات أصلاً والمسكن الواقع هو الواحب بالغير لأن الممكن ما م يجب صدوره عن الغير لا يقع 
فحينفذ لا فرق بينهما وكذا بين ((الممكن الغير الواقع)) والممتنع فتكون الاحتمالات الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى 
عدمه)), 

انظر: شرح المختصر .)١١۳/١(‏ 

)٤(‏ انظر: التمهید (۸۸/۱)ء الواضح (۱۳۳/۱)ء أصول ابن مفلح »)٤۸(‏ التحییر شرح التحریر (۹/۱١٤۳)ء‏ إجابة 
السائل .)۲٠۷/١(‏ 

(ه) انظر: كشف الأسرار (١/١٠)ء‏ التقرير والتحبير .)١۷١/١(‏ 

.)٠١٠/١( انظر: الوصول إلى الأصول (۱۹/۱١)ء الحصول (۱/۱٠۲)ء الإماج‎ )١( 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي (١/۱۹)ء‏ إرشاد الفحول (١۲)ء‏ رفع الحاحب (١/۷١۴)ء‏ الضياء اللامع (۷/۲)ء 
البحر الحيط (۲۳/۲١)ء‏ فاية السول (١/١٤١١)ء»‏ شرح الك و كب النير .)١١۹/١(‏ قال البعلي في المحتصر »)٤٠١(‏ 
المشترك واقع عند أصحابنا (أي الحنابلة) والحنفية والشافعية. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


وقد عزاه ابن الحاحب ف (المتتهى)" للمحققين وق ((المختص)" للأكثر. 
القول الثان: أن المشترك غير واقع شرعا: 


فل ت واي واو و زفت او 


.)۸/۱( 

۲) قال ابن الحاحب في المنتهى ص (١/۱۸)ء‏ مسألة: المشترك جائز وواقع عند الحققين. 

)١٦۳/١( )٣‏ مع بيان المختصر. 

)٤‏ قال ابن الحاحب في مختصر )١٦۳/١(‏ مسألة المشترك واقع على الأصلح فلم ينسبه للأكثر بل وصفه بأنه 
الأصح. 

(ه) ونسبة هذا إلى ثعلب فيها نظر: وذلك لأنه في جحالسه )۸٦ - ٤۸ - ٤۷/١(‏ ما يفيد قوله بالمشترك أما م 
يذكره تلميذه ابن فارس عند ذكره القول .نع الاشتراك في اللغة انظر: الصاجي (ص .)١١٤‏ 

ومن نسب ذلك له ابن اللحام ني مختصره (ص۷۳)» المحصول (۹/۱١٠)ء‏ شرح التنقيح (۲۹)ء التبصرة (٤۱۸)ء‏ الإبماج 
(۰/۱٠۲)ء‏ ماية السول (۲/٤۱۱)ء‏ البرهان (۳/۱٤۳)ء‏ جحموع الفتاوی (۱۹/۲۰٤)ء‏ الک وکب المنیر »)۱١۹/۱(‏ 
شرح الحلي على جمع الحجوامع (۲۹۲/۱))ء البحر الحيط »)١۲۲/۲(‏ المستصفی (۲۳/۲ - »)۲٤١‏ العتمد (١/١٣)ء‏ 
المرهر (١/۹٦۷)ء‏ إرشاد الفحول (۹٠)ء‏ فواتح الرحموت (١/۱۹۸)ء‏ وقد نسبو ذلك أيضا إلى الأهري والبلخحي. 

وثعلب: هو أحمد بن جى النحوي الشيباني بالولاءء المعروف بثعلب» أحد أئمة الكوفيين في النحو واللغة» وكان ثقة 
الا افا اريه و الف افع زل ق هة 2ه ورن ن مه ن اة الما 
و((المصون)) و ((احتلاف النحويين)) . انظر ترجته ني: الفهرست: (ص۰٠١)»‏ تاريخ بغداد .)۲١٠٤/٠(‏ 

)٦(‏ هو: محمد بن عبد الله الأبمري البغدادي الالكي» انتهت إليه رياسة المالكية ببغداد وتفقه به خحلق كثير منهم ابن 
ابن القصار وابن جحاهد ولد في سنة (۲۸۹ه) وتوقي قي سنة (١۷٣ه)‏ شرح كتابي ابن عبد المحكم الكبير 
والصغيرء وله كتاب ((الأصول)) في الفقه. انظر ترجته: ترتيب للمدارك (۲/٦٦٠)ء‏ الديباج المذهب .)۲١٠/۲(‏ 

(۷) هو: أبو زيد أحهمد بن سهل البلحي» کان فاضلاً في سائر العلوم القديعة والحديثة. ومن أهم مصنفاته: ((أقسام 
العلوم وشرائع الديانات)) و كانت وفاته عام (۳۲۲ه) من أهم مصنفاته أقسام العلوم (شرائع الديانات) انظضر 
تر مته قي: لسان اليزان »)۱۸۳/١(‏ معجم الأدباء .)٠١/۳(‏ 

(۸) نسب ابن مفلح المنع للباقلاني في أصوله: ص )٤۸(‏ ولعل ابن مفلح اعتمد على نقل ابن تيمية كما في المسودة: 

المسودة: ص (٦٦ه)‏ كما ذكر صاحب البحر الحيط (۲/١۳۷)ء‏ والذي رجحه الز ركشي في البحر اليط 

)١۳۷۲/۳(‏ أن القاضي متوقف في هذه المسألةء ويفهم من كلام القاضي ق التقریب )٤۲۳ = ٤۲۲/۱(‏ الققول 

بالاشتراك» وقد ذكر صاحب الإيماج هذه النسبة لهم حكاية عن ابن الفارض المعتزلي قي كتابه (النكت) 

.)٠١۱/١(‏ انظر الإبماج (١/۸١۲)ء‏ وما ذكر في المسألة من أقوال منع وقوعه في القرآن وقد نسب لابن داود 

الظاهري وهناك من منع وقوعه في الحديث وم ينسب هذا القول لأحد. انظر: الإماج »)٠١۲/١(‏ فاية السول 

(۱۹/۲)ء الحصول .)۲٦۲/۱(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


الاستدلال بالوقوع في المسألةة استدل الجمهور بالوقوع لإثبات قوهم ومن ذلك: 

ما حاء تي رفع الحاحب: (المشترك واقع على الأصح)ء وقي تيسير الوصول: (اورفع 
في القرآن العظیہ»( 

وعند الرازي في محصوله: (الأغلب على الظن وقوع امشترك»" 

وعند الآمدي في إحكامه: ((وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة فهو واقع في كلام الله 
تعالی ٤)‏ 

ما حاء ف إرشاد الفحول: ((هو واقع ف الكتاب والسنة)(. 

الدليل الأول: ٤‏ الس( وقع الاشتراك ى کتاب الله كك قي كلمة ((قرء)) وذلك 
في قوله تعال :1 NN i‏ 

وتقرير ذلك: بأن القرء وضع للطهر والحيض معا على البدل تمعن أنه وضع لكل 
واحد منهما من غير ترجحيح أحدهما على الآحر لاتفاق أهل اللغة على أن القرء للطهر 
ا ا ولأنا إذا معنا القرء م نفهم أحدهما على 
التعيين»وبقي اهن ردو كاه لظ م ا ر عاي اه اعارا 
اا ن و ی کی ا ا 
E TT‏ 


.(۷/۱( (۱ 

۲) (۲۹۸/۲)ء وانظر: شرح المنهاج (۲۰۸/۱). 
.)٦٦/۱( )۳‏ 

.)۱١۸/١( وانظر: التقريب والإرشاد‎ )٤٤/١( )٤ 
.)5( ) 


)٦‏ الواقعة على شيء وضده فالمعنيان متضادان هنا. 

۷) من الآية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة. 

۸) انظر: الأضداد للأنباري (۲۷)ء لسان العرب (٦/٤٦٠١۳)ء‏ القاموس الحيط .)٠۲(‏ 

)٩‏ انظر: الإحكام للآمدي (١/۹٠)ء‏ بيان المحتصر (١/١٠٠)ء‏ فاية السول )١٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(۱۳۹/۱)ء ميزان الأصول (۳۳۷)» رفع الحاحب (۱١/۷١۳)ء‏ إرشاد الفحول (١٤)ء‏ إحابة السائل (۷/۱٣۲)ء‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية REN‏ 


منزلة هذا الاستدلال: يعد الاستدلال بوقوع لفظ (قرء)) قي إثبات المشترك العمدة 


عند القائلين به وهم جمهور العلماء فلا نحد من يقول بوقوع المشترك إلا ويورد وقوع كلمة 


((قرء)) ي کتاب الله »اما ثبوته ې قوله تعال: OL! | M‏ قطعية الثبوت».أما 
دلالتها: فهي واضحة ولا عبرة لمن قال بتأويلها لاتفاق أهل اللغة على أمُا («القرء)) للحيض 
والطهر على البدل , 
الدليل الثان: قي الأفعال وقع الاشتراك في كلمہة1" Cu‏ |1 في قول تعاڵ:M ba‏ 
Le‏ 


فلفظة1 ٠‏ ع ا موضوعة: لأقبل وأدبر على البدل من غير ترجيح» فهي مشت ركة 
بينهما عتد أهل اللغة"" وأهل. التفسير ذا ثبت ذلك ثبت المدعى وهو وقوع 


أصول الشاشي (١/١۳)ء‏ الإنصاف للبطليوسي (١/۷٤)ء‏ أصول السرحسي »)٠١١ - ٠٠١/١(‏ الضياء اللامع 
(۲۰۷/۲)» البحر الحیط (۱۲۳/۲) التحبیر شرح التحریر (۸/۱٤۳)ء‏ تيسير الوصول (۲۹۸/۲)» قواطع الأدلة 
(4۸/۲)ء الإماج )۲١۲/١(‏ وقد احتلف السلف والخلف قي المراد بالأقراء على قولين: 

الأول: أن المراد با الأطهار. وقال بذلك مالك وعائشة وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسال والقاسم 
وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن رباح وقتادة والزهري وبقية 
الفقهاء السبعة وهو مذاهب الشافعي وداود وأبي ثور ورواية عن أحمد. 

الثاني : إن المراد بجا الحيض. وقد روي ذلك عن أبي بكر عمر وعثمان وعلي لد وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت 
وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود 
وإبراهيم وجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن حبير وعكرمة وحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعي والربيع 
ومقاتل والسدي ومكحول وعطاء الخرسان والضحاك. 

انظر: تفسير القرآن العظيم ٠0۷/١(‏ - ۸٠1)»ء‏ فتح القدير (١/۷١٠)ء‏ تفسير الققرطي (۳/١١١)ء‏ زاد المسير 
(۰/۱). 

)١(‏ من الآية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة. 

(۲) من الآية رقم (۱۷) من سورة التكوير. 

(۴) انظر: المحصص (١٠/١٤٠۲)ء‏ البصائر (٤/١٠)ء‏ المصباح النير (مادة عسعس)» المجمل (۳/٤١1)ء‏ الصحاح 
(4/۳). 

)٤(‏ فقد ذكر المفسرون فيها قولين: الأول: ولل» وهو قول لابن عباس وابن زيد والفراء. 

والثاني: أقبل قاله ابن جبير وقتادة. وقال الزحاج يقال يقال عسعس الليل إذا أقبل وإذا أدبر. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


المشتر لك , 

مازلته: يعتبر هذا الاستدلال ما يعتمد عليه أيضاً لإثبات وقوع المشترك وكلمة 
M‏ ع 1K‏ تقارن كلمة ((القرى) عند ذكر هذه المسألة في الغالب. 

ثبوته؟ الاستدلال بالوقوع في آية من كتاب الله قطعية الثبوت لا نزاع فيها. 

أما الدلالة: فهي أيضاً واضحة ولا اعتبار لمن طعن فيها. 

الدليل الثالث: وقع الاشتراك ق كلمة (الصر)) ف قوله تعالل L< ١1:‏ 


فهي مشتركة بين الليل والنهار على سبيل البدل من غير ترجيح كما قال ذلك أهل 
ال ا 


فثبوت الاشتراك فيها يثبت وقوع لمشتركا“. 


مازلته: اعتمد الجمهور ا ذكر كلمة ((الصري)) عند الاستدلال بالوقو ع على 
الشترك فهي مقارنة للقرء ولعسعس بالذكر. 


انظر: فتح القدیر (۰/٩۳٥ه)»‏ ايسر التفاسیر »)۳۷۱/٤(‏ تفسير القرطي (۲۳۸/۱۹)ء زاد المسیر »)٤۲/۹(‏ تفسير 
البيضاوي »)٤٥۸(‏ تفسیر ابن عثیمین (۹/۷١)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن .)٩٤/۲(‏ 

)١(‏ انظر: بيان المحتصر .)۱۷۲/١(‏ إحابة السائل (١/۲۹۷)ء‏ رفع الحاحب »)١۷/۲(‏ التحبير شرح التحرير 
(۳۰۰/۱)» تیسیر الوصول (۲۹۸/۲)»ء البحر الحيط (۱۲۳/۲١)ء‏ الإحكام للآمدي .)٤٤/١(‏ 

(۲) وهي أيضاً ذات معانٍ متضاده. فقد نقل عن جمهور أهل اللغة أن معناه أدبر ونقل الفراء إجماع المفسرين عليه 
وقيل معناه أقبل وقيل موضوع هما: انظر: الحكم (١/١۳)ء‏ تمذيب الأسماء واللغات (١/٠۲)ء‏ معان القرآن للفراء 
(۲۲/۳). الصحاح .)۹٤٦/۲(‏ 

(۳) من الآية رقم )۲١(‏ من سورة القلم. 

)٤(‏ فقد قيل فيها ثلاثة أقوال: أحدها: كالرماد الأسود وقاله ابن عباس والثاني كالليل المسود.. وقال الفراء وابن 
قتيبة أصبحت سوداء كالليل حترمة ولليل هو الصرم والصبح أيضاً صرم. 

الثالث: أصبحت وقد ذهب ما فيها من التمر فكأنه قد صرم أي قطع وحذ. حكاه ابن قتيبة أيضا, وقال شر: الصرعم 
الليل والصرمم النهار. 

انظر: تفسير القرطي (۲۲/۱۸٤۲)ء‏ زاد المسير (۲۲۹/۸)ء فتح القدير (١/٠۲۷)ء‏ وهي من الألفاظ المشتركة الواقعة 
على الشيء وضده. 

(ه) انظر: البحر الحيط .)١۲۳/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا[ ع٢“‏ 


ثبونا؟ وقعت في قوله تعال: ‏ ' > = ا" فهي قطعية الثبوت. 

اما دلالتها: فهي أيضا EE‏ 

الدليل الرابع: ومن الألفاظ ال وقع فيها الاشتراك بين معنيين ا ا 
((الشفق) وقعت في قوله تعال: M0‏ | 1 قي قوله ک4: ما يقظرها احذ عيرک 
من اَل الأرْض) ولا يصلى يميا إا بالمديئق وكائوا يصاون العَنمة فيا بن أن ييب 
الشف ا الأول 

فقد وقع الاشتر تراك ق كلة ((الشفق)) فهي تحمل معنيين لا يجتمعان في محل واحد 
فتطلق على الحمرة الي بعد مغيب الشمس وعلى البياض الباقي قي الأفق الغربي بعد الحمرة. 

مازلته؟ ذكر كدليل لوقوع (المشترك في القرآن والسنة) . 

ثبوته: بالنسبة للآية قطعية الثبوت»آما الحديث: فهو صحيح . 


دلالته: کک الدلالة على وقوع الاشتراك في هذا اللفظ لاحتلاف أهل اللغة 
واف و 


الاعتراضات الواردة على الأدلة: نوقش الاستدلال الأول حاصة وهو وقوع كلمة 


)١(‏ من الآية رقم )۲١(‏ من سورة القلم. 

(۲) فالمشترك أعم من التضاد وهذا ما سيتم بيانه عند بحث الأضداد. 

(۳) من الآية رقم )١١(‏ من سورة الانشقاق. 

.) ٥٦۹( كتاب مواقيت الصلاةء باب النوم قبل العشاء لمن غلب» برقم‎ »)١۱۸/١( أحرحه البخاري‎ )٤( 

) ه) ذكر أهل اللغة أن الشفق بقية ضوء الشمس وجرا في أول الليل ترى في المغرب إلى صلاة العشاء والشفق النهار 
أيضا: 

وقال الخليل: ((الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأحيرة» فإذا ذهب قبل غاب الشفق وكان بعض 
الفقهاء يقول: الشفق البياض؛ لأن الحمرة تذهب إذا ظلمت أما الشفق البياض الذي إذا ذهب صليت العشاء 
الأحيرة والله أعلم)) انظر: تاج العروس (١/۱٠١٤1)ء‏ لسان العرب (۱۷۹/۱۰١)»ء‏ تار الصحاح )٠٠١٤/١(‏ . 

كما احتلف أهل التأويل أيضاً في ذلك: فقال بعضهم أن الشفق هو الحمرة في الأفق من ناحية ا مغرب من الشمس 
ومن قال بذلك أهل العراق وقال آخرون ((النهار)) وقال آحرون: هو اسم للحمرة والبياض. انظر: تفسير الطبري 
»)۳۱۸/۲۶٤(‏ زاد المسیر )1٦/۹(‏ تفسير القرآن العظیم .)١١۸/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲١‏ ] 


((قرع)) مشت ركة بين معنيين ف القرآن الكرم بأن ذلك حقيقة قي الطهر جاز قي الحيض 
فيدحل في باب الحقيقة واجاز وتحمل عليه ولم ينقل عن أهل اللغة أنه مشترك بل الموجود 
اتحاد الإسم وتعدد المسمى وحاز أن يكون إطلاقه عليهما .معن واحد مشترك بينهما وبكونه 
حقيقة في أحدها جازا في الآحر. وإن حفي علينا الحقيقة بل الحمل على أحد هذين أولى 
دفعا للاشتراك اللفظي کو ی کک غل جوف ا صل روا قا 
الستقرة: (رإن اللفظ الدائر بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والحاز يحمل على الحقيقة)'. 

وقد أجيب عن ذلك لا نسلم بذلك لأن (القرء)) للطهر بخصوصه وللحيض 
بخصوصه فكان حقيقة فيها ويستعمل القرء تي الحيض والطهر على سبيل البدل من غير 
ترحيح وما كان كذلك فهو مشترك والقول بخلاف هذا قول بخلاف الظاهر'ء كما أن 
تردد الذهن بينهما من علامات الاشتراك على أن ذلك احتمال بعيد لم ينشاً عن دليل» 
واعتبار مثله يفضي إلى ارتفاع الإعتماد على دلالات الألفاظ» وقي ذلك من الفساد ما لا 
ا 


أما بقية الأدلة فقد نوقشت بوجه عام , 


الاعتراض الأول : بالتسليم بوقوع المشترك فيما ذكرتم فإنه لا يخلو من حالين: إما أن 
يقع مبيناً أو غير مبين» فإن وجد معه البيان فهو تطويل بلا فائدة؛إذ بمكن التعبير عن المراد 
بلفظ مفرد وضع له» وأما إن كان غير مبين فلم يقصد من الإفهام لعدم الفهم التفصيلي› 
وغير المفيد عبث وهو قبيح فيجحب صيانة كلام ع 

وقد أجيب عن ذلك هذا لا يدفع الوقو ع»ومع التسليم بأنه لا يحصل بالمشترك فهم 
المراد بالتفصيل»فالتعريف الإ مالي مقصود» كالأحناس فهي تفيد الماهية من غير تفصيل ها 


.)۲٠۸/١( انظر: إحابة السائل (۲۹۷/۱)ء رفع الحاحب (۳۹۳/۱)ء الردود والنقود‎ )١ 

)١‏ انظر: المراحع السابقة. 

۳) انظر: الردود والنقود .)۲٠۸/١(‏ 

)٤‏ انظر: رفع الحاحب (١/۳٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٤٤)ء‏ الإبماج (١/۲٠١۲)ء‏ التحصيل »)۲٠۳/١(‏ المحصول 


.)۸/۱( 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


تحتها والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك وإن م يكن كالأحناس» فإن سامع المشترك يعرف 
أن اراد به بعض مدلولاته فیستفيد ذلك نم یستعد للامتغال/' ا 

وهذا تشكيكٌ ف أمر يكاد يكون ضرورياء فإن المشترك اللفظي قد ورد في القرآن 
الكرع. 

الاعتراض الثاني وقوع المشترك يقتضي المفسدة؛ لأن المقصود من الألفاظ ووضعها : 
إنغا هو التفاهم حال التخحاطبءوالمشترك لو وقع وسمعه السامع لم يحصل له الفهم؛ لأن 
المشترك متساوي الدلالة بالنسبة إلى معانيه» فلو فهم منه المع الذي هو غرض للمتكلم دون 
غيره» لزم ترجيح أحد المتساويين على الآحر من غير مرجح» ولو فهم غيره لأدى إلى وقوع 
اة ففعل ما1 رطب ممه ورا كان رعا مه 

وأجيب عن ذلك بالنقض بأ ماء الأحناس» وتقريره: أنه إذا أردت أنه لا يفهم الغرض 
على حهة التفصيل فمسلم» لكن هذا لا يوحب عدم وضع المشترك فإن أمماء الأجناس أيضا 
لا تفهم الغرض على وجه التفصيل مع كونما موضوعه» وإن أردع أنه لا يفهم الغرض أصلا 
فممنو ع» فإن المشترك يفيد فهم الغرض على سبيل الإ مال »وذلك مطلوب ليستعد السامع 
للامتقال قبل البيان". 


الاعتراض الفالث؟ أن لمشترك في القرآن فيما ذكرتم من أمثلة مثل (القرء) 
و((عسعس) وغيرها ليست من المشترك؛ بل إن (القرء)) مثلاً موضوع للقدر المشترك بينهما 
قد يكون الحمع» وقد يكون الانتقال» وقد يكون الزمان» وكذلك في ((عسعس) هو متواطئ 
للقدر المشترك بينهماء وهو احتلاط الظلام ا وعلى هذا بحري جيع الألفاظ 
الشركة 


(۱) انظر: رفع الحاحب (۳۹۲/۱)» تیسیر الوصول (۲۹۹/۲)ء إرشاد الفحول (١٥٤)ء‏ الإماج ›»)٠٠١۲/۱(‏ بيان 
الختصر (۱۷۳/۱)» البحر الحیط (۱۲۳/۲ وما بعدها) التحبیر شرح التحریر .)٠١٠٤/١(‏ 

(۲) انظر: الهاج .)٠١٠/١(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

,)٠٤١/١( انظر: شرح الك وكب النير‎ )٤١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ١۷‏ | 


وقد أجيب عن ذلك: بأن هذه تأويلات متكلفة فجميع ما ذكر من الألفاظ المشتركة 
وهذا ثابت ق اللغة وليس لأحد أن يتعسف اا 


صلاحية الاستدلال بالوقوع : الوقوع المستدل به عند الجمهور على وقوع المشترك 
قي القرآن الكريم وقوع صحيح. 

فجميع ما استدلوا به من كلمات سواء كانت أسماء ((كالقرء) أو (الصري)) أو أفعال 
(إكعسعس) واقعة في كتاب الله فهي قطعية الثبوت» كما أن دلالتها تكاد تكون واضحة على 
المرادفالاستدلال بالوقوع هنا على إثبات المشترك استدلال صالح» فإضافة الى وقوعه في 
كناب اله قد تق آهل اللغة على أن ارالقرئ من الأسماء الشركة لظا بين ايض 
والطهر» وقد أطلق على كل منهما إطلاقا حقيقياء والخلاف بينهم فيما هو المراد منه في قوله 
تعال: M1‏ ) | | ال فالخلاف ليس في الوقوع ونما ف 
تعيين المراد منه» فلا وجه لمن قال بعدم وقوع الاشتراك والحالة هذه» إضافة إلى ذلك فإن مما 
هو مقرر أن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم ءفقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيعا 
على التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجمال» بحيث يكون ذكر 
ال ا م ا وی ف ا ا ا 
وقت ذهايهما للغار: من هو ؟ فقال: (رَحُل يَهّدِيي السيل)"» ولأنه رعا لا يكون 
المعكلم واثقاً بصحة الشيء على التعيين» إلا أنه يكون واثقا بصحة وجود أحدها لا 
محالة»فحينفذ يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب ولا يكذب ويظهر حهلة » فإن أي معن يصح 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) من الآية (۲۲۸) من سورة البقرة. 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في مسنده (١/۲۸۷)ء‏ وقال القسطلان قي المواهب اللدنية ۸۷/١(‏ - ۸۸) روي عن نس 
بن مالك ط4ه: ((أنه 5 أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف والبي عليه الصلاة والسلام 
شاب لا يعرف وقال: حلقي الرحل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرحل الذي بين يديك قال: فيقول هذا 
الرجل يهديي السبيل قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعي الطريق وإنما يعي سبيل الخير)) الحديث رواه البخاري 
( ۱۹/۷ = ۱۹1( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۲٩۸‏ ] 


»فله أن يقول أنه کان مرادي. فهذا یکز اسن زاضم ادا 


ويجوز أن يوجد المشترك بطريق آخر» وهو أن تضع قبيلة اسما لشيء »وقبيلة أخرى 
ذلك الاسم لشيء آخر» ثم يشيع الوضعان» ويخفى كونه موضوعا للمعنيين من جهة 
القبيلتين»وهذا من واضعين وم يعلم كل منهما وضع الآحر »وهو السبب الأكثري كما قال 
اه ا شو ١‏ اد ل لاط هى اخر عل م ا هه 
إلينا ی O A‏ قد يوضع اللفظ لوصف مشترك بین شيئين 
ومعنيين فيصلح لأن يعبر عنه بكل منهما لوجود المع الحامع بينهما ثم نقل إلينا مستعملاً تي 
کو یك الین اند رصع لکل سا اناد 


EEUU 


۱) انظر: تیسیر الوصول (۲۹۷/۲)» الزهر (۲۹۲/۱). 
۲) (/). 

)٣‏ وهذا هو الاشتراك اللفظي. 

)٤‏ وهذا هو الاشتراك المعنوي. 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۲٩‏ | 


المطب الثاني 
الأضداد 


الأضداد لغة: الضد: واحد الأضداد» وهو كل شيء ضاد شيا يغلبه ويجمع على 
الأضداد» يقال: لا ضد له» ولا ضديد له أي: لا نظير له ولا كف»ء فالضد هو المخحالف 
والمنافي والمخل والنظير والكفء والمتضادان اللذان لا يجتمعان. 

يقال: ضاد بي فلان إذا E‏ والأضداد من المفردات الدالة على معنيين متباينين 
كابحون للأسود والأبيض ". 

آما في الاأصطلاح فقد عرفها الز ركشي: ((بأنه اتفاق اللفظين واحتلاف المعنيين)) . 

تصوير المسألة: ذكر بعض الأصوليين ممن بحث التضاد أنه قسم من أقسام المشترك 
فحينما بحثوا أقسام المشترك بينوا أن مفهوميه متضادان أو متواصلان والمتواصلان إما 
لأ حدها جزء للآخحر أو ملازم 4 

وقل من تكلم عنها من الأصوليين» ولذلك قال الزركشي: (إقسم آحر أهمله 
لين . 

SRS E As EE, 

وذكروا ما لم توضع من قبيلة واحدة في وقت واحد» وإنما من قبائل ثم فشت اللغات 
وتداحلت بالملاقاة والمجاورة » فنقلت إلى كل لغة صاحبه ونشأت الأضداد» ال هى ((كون 
اللفظة الواحدة واقعة للشيء ولضده). 


الأقوال في المسألة: احتلف العلماء ني هذه المسألة على قولين: 


.)۳٠۳/١١( انظر: المعجم الوسيط (١/١۳٠٥٠)ء تار الصحاح (١/۱۸۳)ء تمذيب اللغة‎ )١( 
.)١٠١/١( انظر: المعجم الوسيط‎ )۲( 

(۳) البحر الحيط .)١١١/۲(‏ 

.)١١١/۲( انظر: المحصول (١/۷٠۳)ء المستصفى (١/۳۳)ء فاية السول‎ )٤( 

(ه) انظر: الإبماج .)٠١٠/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا .۲۲ | 


القول الأول: الحواز ونسب للأكثرين''. 
القول الثان: عدم الجواز ونسب لبعض ال 
أدلة الوقوع في المسألة: 


استدل من قال بجواز أن توضع اللفظة الواحدة لمعنيين متضادين بالوقوع وبيان ذلك: 
الدليل الأول: أنه وقعت لفظة واحدة لعنيين مختلفين في قوله تعالى في وصف أهل 
TL ^] (Mi‏ 


فلا یکون الطمع هذا إلا .ععئ اليقين» ولا ور ان يكون من الذي يطمع فيه ويقع 
خلافه لأنه ليس ف الآخحرة شك . 


قال بعض المفسرين: ان معن يطمعون أي يعلمون ْم ل يدخحلوهاء وذلك معرو ف 
عند هل ال اى ع والوقوع دليل الحواز. 


ماز لته آورده ارو کي ا غ ا ودلالته واضحة , 


الدليل الفا ؟ وقع في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 1 وائ أطْمع يعفر لي طق بوم 
Eo‏ فهذا ((الطمع)) لا يكون إلا .معن العلم؛ لأن إبراهيم لا يشك قي ل 
ا 


.)١۷/١( انظر: البحر الحيط (١/١١١)ء العدة (١/۱۸۸)ء المعتمد‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر: التقرير والتحبير (١/۱۷۸)ء الإبماج‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم )٤٦(‏ من سورة الأعراف. 

.)١١۳١/۲( انظر: البحر الحيط‎ )٤ 

ه) انظر: فتح القدیر للشو کان (۲۳۷/۲). 

) انظر: البحر الحيط .)١١١/۲(‏ 

۷) من الآية رقم (۸۲) من سورة الشعراء. 


) 
) 
) 
) 
(۸) انظر: البحر المحيط .)١١١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KA‏ 


قال بعض أهل التفسير: المراد من الطمع اليقين"» والوقوع دليل الحواز. 

مازلته: اعتمد عليه الز ركشي أيضا لبيان الجحوازء فهو ثابت» ودلالته واضحة . 

الاعتراضات الواردة: نوقشت تلك الأدلة بشكل عام وبيان ذلك: 

الاعتراض الأول أن الغرض بالمواضعة تمييز المعان بالأسماء ليقع به الإفهام» فلو 
وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل» لم يفهم بها أحدهماء وقي ذلك نقض الغرض 


بالمو اضعة, 


ويمكن أن يجاب عنه: أن هذا منقوص بالوقو ع؛ فقد وقع التضاد ق القرآن الكرم»ولا 
يعنع أن تضع كل قبيلة اسما لمعن مضاداً للإسم الثاني ويخفى ذلك على إحدى القبيلتين» 
ESE U SG‏ کک ا ا 
أن يعرف جحملاءفيجوز أن يضعوا اما تطابق كل واحد من الغرضين"ء وقد وقع ذلك في 
الوقوع دليل الحواز, 

الاعتراض الثان: أن الضد بخلاف ضده فإذا اشت ركا في لفظة واحدة»و م يخص كل 
واحد منها بلفظ يتميز به ألبس وأشكل فصار الضد شكلا والشكل ضداً وهذا إلباس. 

وأجيب عنه: أن ذلك معارض بوقو ع لفظين متفقين لمعنيين محتلفين قي اللغة» وقد 
أثبت حواز اللفظة الواحدة للشيء وخلافه فإذا حاز وقوعها للشيء وخلافه حاز وقوعها 
للشيء وضده» إذ الضد ضرب من الخلاف وإن م يكن حلاف 2 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: الوقوع صحيح» أما الدلالة: فهي ظاهرة على وقوع 
التضاد في ألفاظ القرآن الكري» تضادٌ لا ل .معناه» وإنما دلالة على سعة مبانيه ومعانيه» 
فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الاستدلال بالوقوع صالم. 


.)١١١/١١( انظر: مفاتح الغيب (٤۲/١٠ء١)» تفسير القرطي‎ )١( 
.)١۷/١( انظر: المعتمد‎ )۲( 

(۳) انظر: المعتمد .)۱۸/١(‏ 

.)٤١۳/۲( انظر: البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٣‏ | 


المطلب الثالث 
الترادف والتأكيد 


ربط بعض الأصوليين بين الترادف والتأكيد » وذكروا التأكيد على أنه حكم من 
أحكام الترادف» وقد يكون ذلك للشبه بينهما حي ظن بعض الناس أن التابع - والذي منه 
الم كد - من قبيل المترادف ؛ لقرب مفهومه منه لأن من التأكيد ما يدل عليه اللفظ الأولء 
والذي يظهر أن ينها فرق وا 

أولأ؟ الترادف: 


الترادف لغة: التتابع» يقال : ترادف القوم أي تتابعوا إذا حاء بعضهم إثر بعض »و كل 
شيء يتبع شيعا فهو ردفه» يقال: ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه» وسمي الليل والنهار 
ردفان؛ لأن أحدها يتبع الآعرا". 


أما الترادف في الاصطلاح: عرف العلماء الترادف بتعريفات كثيرة متقاربة في معانيها 
ومنها: ((توالى الألفاظ المفردة الدالة على شىء واحد باعتبار اج 

تصوير المسألة: في معجمنا اللغوي الكبير الكثير من الكلمات» وقد تشترك بعض تلك 
الكلمات مع أخحرى في بعض معانيهاء فعدها البعض مسميات لمعن واحد اقتضاها تنوع 


.)١١۳/۲( انظر: فاية السول‎ )١ 

۲) انظر: مقاییس اللغة ٠۳/۲(‏ ه)ء المصباح المنیر (۱/٤۲۲)ء‏ ختار الصحاح »)۲٤۰(‏ القاموس الحیط .)١١۹/۳(‏ 
۳) مقاييس اللغة .)١٠٠١/۲(‏ 

)٤‏ انظر: المحصول (١/١٠)ء‏ تنقيح الفصول (١۳)ء‏ ماية الوصول (۱۹۷۹/۱ء بيان المخحتصر »)١۷١/١(‏ البحر 
امحیط »)۳٠٣١/۲(‏ شرح الک وکب المنیر (۱/١۳٤۱)ء‏ تیسیر الوصول (۲۷۱/۲)ء التحصیل (۰۹/۱١۲)ء‏ التحبير 
شرح التحریر )۳١۸/١(‏ الإماج (١/٠٠۲)ء‏ فاية السول (۲/٤١٠)ء‏ معراج المنهاج »)٠۹١/١(‏ نفر الورود 
(۱۱۷/۱)» الردود والنقود »)۲۲٠/١(‏ التعريفات .)١۷(‏ 


ص سے سے سے 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KER‏ 


کالعسل مغلا فالإإسم هو العسل وما أحصاه ارو من التسعة والسبعين أوصاف 
يما دلالات تختلف كل دلالة عن الأحرى. 

فهل وحد في كلام الشارع ألفاظاً مختلفة الأصل» وتؤدي معي واحداً سواء أكان 
للمعئ أكثر من لفظ يدل عليه» أو كان المع لا يدل عليه إلا لفظ واحد والبقية صفاته؟ 

تحرير حل الراع: 

تمهيدة الاحتلاف في وقوع الترادف قي كلام الشارع نابع من الاحتلاف في وقوعه 
في اللغة العربية؛ وقد أشار إلى هذا المعن الشافعي بقوله: ((.. حاطب الله العرب بلسانما على 
EVE OE CCE ER‏ 

فالخلاف في وقوع الترادف في القرآن والسنة مبي على الخلاف في وقوعه في اللغة» 
فالترادف قضية لغوية بحثها علماء الأصول لمكانة اللغة ومسائلها ق تحديد معاني الألفاظ بي 
مصادر الشريعة» وما يترتب عليه من استنباط الأحكام الفقهية وهذا يطلق أكثر الأصوليين 
اقول بالوقوع فيها'"ء ومنهم من ينص القرآن أو السنة بالوقوع كالز ركشي“ . 

وقد حرر بعض العلماء الزاع فيهاء ومن ذلك: نقل عن بعض العلماء بأن المقبول منه 
ما كان عن احتلاف لغات القبائل العربية» وذلك ما لا حلاف فيا“ . 


وإلى هذا يشير بعض أهل اللغة في قوله : ((لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معىئ 


)١(‏ هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي» جحد الدين» أبو الطاهر» الشيرازي» اللغوي الشافعي» 
المولود في كارزين من أعمال شيراز له مؤلفات كثيرة منها: ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) في 
التفسير و((القاموس الحيط)) ني اللغة و ((البلغة ق تراحم أئمة النحاة واللغة)) و ((فتح الباري بالشيخ الفسيح الجاري 
في شرح صحيح البخاري)) توفي سنة (٩۸۱ه)‏ وقیل (۸۱۷ه) انظر ترجته في: الضوء اللامع (۷۹/۱۰)ء 
بغية الوعاة (۲۷۳/۱)ء شذرات الذهب .)۱۸٦/۹(‏ 

(۲) الرسالة ص -٥١(‏ ١ه).‏ 

(۳) انظر: بيان المختصر (۱۷۰/۱)» الضیاء اللامع (۱۹۷/۲)» تیسیر التحریر »)۱۷١/۱(‏ ا محصول (۹/۱١٣۳)ء‏ 
التحبير شرح التحرير »)۳١۸/١(‏ التقرير والتحبیر .)١٦۹/۱(‏ 

.)٠١۹/۲( انظر: البحر المحیط‎ )٤( 

TT 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


واحد ؛ لأن ي ذلك تكثير اللغة عا لا فائدة فيه إلا أن e‏ ذلك 
تحرير محل التراع: لا حلاف قي وقوع الترادف إذا كان من لغتين". 
١‏ -إما إذا كان في لغة واحدة فقد وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الترادف واقع مطلقا. 


وهذا القول مذهب أكثر علماء ا وقول طائفة من علا کابن ج 


وابن حالویه» وابن يا 


.)٠١ - ٠٤( الفروق في اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: التحبیر شرح التحریر (۳۹۹/۱)ء الکاشف (۲/۲٤۳)ء‏ الفروق (١٠)ء‏ المزهر .)۳۸١/١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (١/۲۳)ء‏ منتهى الوصول والأمل (۹١)ء‏ ماية الوصول (١/4۸)ء‏ بيان المختصر 
(١/١۷٠)ء‏ تقريب الوصول (١١٠)ء‏ الإهاج (١/١٠۲)ء‏ فاية السول (١/١۷٠)ء‏ البحر الححيط (۲/١٠٠)ء‏ 
التقریر والتحبیر (۱۹۹/۱)» التحبیر شرح التحریر »)۳١۸/۱(‏ شرح الك وكب المنير (١/١١٤٠)ء‏ تيسير التحرير 
(۱۷۹/۱)» الضیاء اللامع (۱۹۷/۲). 

)٤(‏ تناز ع علماء اللغة في وقوع الترادف قي اللغة ووصفوا المناز ع في ذلك بالشذوذ أو أَمُم قلة لا يعباً بم ما يدل 
على تضعيفهم لقول المخالف أماعلماء الأصول فهم يتفقون على وقوع الترادف في اللغة والخلاف في وقوعه في 
الشرع. 

انظر: الإحكام للآمدي »)۲۳/١(‏ شرح العضد على المحتصر ٠١١/١(‏ - ١١٠)ء‏ الإماج »)۲٠١/١(‏ روضة الحبين 
)٠٤(‏ فواتح الرحموت »)۲٠۳/۱(‏ بيان الختصر .)١۷١/١(‏ 

(ه) انظر: الخصائص »)٠١١ - ١٠١/۲(‏ وابن جي هو عثمان بن جي الموصلي النحوي» كان من أبرز تلاميذ 
أي علي الفارسي وكان رهه الله إماماً ف العربية وني الشعر. ومن أهم مصنفاته: ((الخصائص)) ((اللمع)) و ((سر 
الصناعة)) تون ره الله سنة (۳۹۲ه)ء انظر ترجمته في: شذرات الذهب »)٠٤١/۳(‏ وفيات الأعيان 
.(re/۳(‏ 

() انظر: الترادف ف اللغة (١٠۲)ء‏ وابن حالويه: هو الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي» أبو عبد الله المممداني» 
الحبي الدارء كان إماماً في اللغة ويلقب ذو النورين له مؤلفات كثيرة منها ((البديع في القرآن الكري)) و((الاشتقاق)) 
و((المجحمل ق النحو)) و((شرح شعر أبي فراس)) توق عام ۳۷۹ ه في حلب. 

انظر ترجمته في: مسالك الأبصار (۷/١ه٠)»‏ تاريخ العلماء النحويين (۲۷۷)» الفهرست لابن الندم (4۲) بغية الوعاة 
(۲۹/۱). 

(۷) انظر: الترادف في اللغة .)۲٠٠١(‏ 

وابن سيده: هو علي بن أحمد وقيل: ابن إسماعيل الأندلسي» أبو الحسن» المعروف بابن سيده الضرير ولد سنة كان 
ماما قي النحو واللغة له مؤلفات منها ((الحكم قي اللغة)) و ((الملخحصص)) و ((الأنيق)) توفي سنة ٤٥۸‏ ه. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ا[ مم“ 


والفيروزآبادي'. 


القول الثان: المنع مطلقا» ونسبه الر رکش ٣‏ لأي اا و 
ظاهر كلام المبردا“. 

وهذا قول بعض علماء اللغة كابن الأعرابي"ء وابن فارس ونقله عن شيخه ثعلب 
وان هلال ا 

القول الغالث؟ التفصيل: فيقع قي اللغة ولا يقع في كلا م الشارع. وذهب إلى هذا 


انظر ترجته قي: مسالك الأبصار »)۸٠/۷(‏ إنباه الرواة »)۲٠٠٠٢۲(‏ بغية الملتمس »)٠٠١(‏ بغية الوعاة (۳۹۹/۱). 

.)۲۲۰( انظر: الترادف في اللغة‎ )١( 

(۲) البحر الحیط .)١١۸/۲(‏ 

(۳) هو: إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالكي عام تي التغيير والفقه والحديث والتاريخ والكلام. 
من آثاره: شرح كتاب الإرشاد لإمام الحرمين توفي سنة (١١٠ه).‏ 

انظر ترجمته تي: إيضاح المكون (۲/٦1۷)ء‏ معجم المؤلفين .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة الأزدي البصري» المشهور بالمبرد» علم من أعلام علم 
النحو» كان كثير الحفظ بارعا فى البيان» توفي سنة (١۲۸)ه‏ 

من كتبه: ((الكامل))» (المقتضب))ء ((إعراب)) القرآن . انظر ترجمته في: إنباه الرواة (۳/٠١۲)ء‏ بغية الوعاة 
.)٦۹/۱(‏ 

(ه) هو: محمد بن زياد الأعرابي من موالي بي هاشم الكوف» أبو عبد الله المولود سنة (١٠١٠٠ه)‏ كان عالاً باللغفة 
والنحو والشعر والأنساب والتاريخ ورعاً صدوقاً حفظ من الغريب والنوادر ما لم يحفظه غيره له مؤلفات منها؛ 
((النوادر)) و((صفة الدرع)) و((الخيل)) توف سنة (١٠۲ه)‏ وقيل (١۲۳ه)‏ وقيل غير ذلك. 

انظر ترجمته في: مسالك الأبصار لمالك الأمصار (۳۹/۷)ء إنباه الرواه (۱۲۸/۳)ء تاريخ العلماء النحويين »)۲٠٠١(‏ 
بغية الوعاة .)٠٠١/١(‏ 

ء)٠۱۹۸( انظر: المحصص لابن سيده (۳١/۹١۲)ء الفروق في اللغة (١١)ء الصاحي (4)ء الترادف في اللخة‎ )١( 
.)١١٠/۳( البحر الحيط‎ 

(۷) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن ييى بن مهران أبو هلال العسكري ولد سنة كان واسع العم 
وغلب عليه الأدب والشعر له مؤلفات منها: ((صناعيٍ النظم والنشر)) و ((التلحيص في اللغة)) و ((جمهرة الأمغال)) و 
((شرح الحماسة)) توفي بعد سنة ( ٤٠٠‏ ه). 


انظر ترجمته في: إنباه الرواة (٤/۱۸۹)ء‏ إشارة التعيين »)4٦(‏ بغية الوعاة .)١١٠٦/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


(۱) 


الرازي 
وميل إلى هذا ابن تيمية بقوله: ((أن الترادف في اللغة قليلء وأما في ألفاظ القرآن» فإما 


و 


أدلة الوقوع في المسألة: 

يكاد يتفق الأصوليون على وقوع الترادف مطلقاً في الكلام سواء كان لغة أو قرآنا أو 
سما عدا ارائ الد ا رى واقرعه ٣‏ القترغيات» وفليل غبره عن يكر القراذف» 
وهذا وصفهم ام ر ف ا وأغلبهم من أهل اللغة. 

ولذلك نحد أكثر الأصوليين يهمل ذكر أدلة وقوع الترادف شرعاً ؛لاستفاضتها 
وشهرنا » وأشار إلى ذلك الز ركشي بقوله: ((والصحيح الوقوع» وهو کین 

فهم لا يرون معن لإقامة البرهان بعد تحقق الوقوع» واكتفوا بالقول بأنه: ((واقع 
بال ا 

وما أن القرآن هو كتاب العربية الأكبر ؛لأنه نزل بلسانما كما صرح بذلك الشافعي 
بقوله: (( و كان نما تعرف العرب من معانيها - أي العربية - اتساع لسانما وتسمي الشيء 
الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد المعان الكثيرة» وكانت هذه ا 
او ا کک ا مو اا و چا اا 
وحاءت EE‏ بوقوعه في القرآن قال بوقوعه اللغة من باب أولى. 


وقد ا د ر من أدلة الوقوع للترادف» وفصلوا القول فيما قيل 


)١(‏ انظر: المحصول »)۳٤٠۹/۲(‏ الضياء اللامع (۱۹۸/۲)ء نماية السول (۲/١٠١)ء‏ التحبير شرح التحرير 
»)۳۹٤/۱(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳١(‏ بيان المختصر (١/١۷٠)ء‏ الإماج .)١١۷/١(‏ 

(۲) جحموع الفتاوی .)۳٤۱/۱۳(‏ 

.)۲۳/۱( الإحکام‎ )٣( 

.)١١٠٦/۲( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) مسلم الثبوت (١/١٠۲)ء‏ وانظر: أصول الفقه لحمد الخضري بك .)٠١١(‏ 

.)ه٣‎ - ١١( الرسالة‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۷ | 


أا من المترادفات'» إلا أنن أقتصر على ما أورده علماء الأصول ق هذه المسألة رغم 
ن 

ر : 

ا اا على 


الدليل الأول: وقع الترادف بين٧"‏ ١ا‏ في قوله تعال !1 | ١ا‏ |1 
Lı | 1|‏ و بین 5M‏ سلتا ا في قوله تعالل: M1‏ ولقدارستا 


)١(‏ انظر: الترادف اللغوي في القرآن (۷۸٠)ء‏ وما بعدهاء ظاهرة الترادف في ضوء التغير البياني )١١(‏ وما بعدها 
الترادف في الحقل القرآن (۷۷) وما بعدهاء الترادف في القرآن بين النظرية والتطبيق .)٠١١(‏ 

(۲) وقد ألمح إلى هذا ابن السبكي في قوله: ((أهمل المصنف التمثيل للمترادفين بحسب الشرع])) انظر: الإمهاج 
(۲۸/۱). 

(۳) بيان المحتصر .)٠۷١/١(‏ 

الزاع في هذا المبحث حاص بأهل اللغة لذلك رجعنا هم في إثبات الترادف» أما المفسرون فيندر أن يصرحوا وإما 
يستشف ذلك من تفسيرهم. 

.)١١۸/۱( التحبیر شرح التحریر‎ )٤( 

(ه) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو حمدء جمال الدين: فقيه أصول» من علماء العربية. 
الحرية ولد يا اوقم القاهرة سه 0 هت فاتمت الد ريامة الشافية. ورل السب ة ور كال وخ الال 2 
اعتزل الحسبة. من كتبه ((المبهمات على الروضة)) ((الأشباه والنظائر)) ((طبقات الفقهاء الشافعية)) . 

ينظر ترجمته في: بغية الوعاة »)٠١ ٤(‏ البدر الطالع .)٠١۲/١(‏ 

(1) ماية السول .)٠٠٤/۲(‏ 

(۷) رفع الحاحب .)١٠٤/۱(‏ 

وانظر: تیسیر التحریر »)۱۷١/۱(‏ التقریر والتحبیر (۱۹۹/۱)ء امحصول (۹/۱٤۳)ء‏ تيسرر الوصول (۲۷۲/۲)» 
الهاج (۲۲۷/۱)» نثر الورود (۱۱۷/۱)» الردود والنقود (۲۲۰/۱)» الضیاء اللامع .)١۱۹۷/۲(‏ 

.)۲۱/۱( )۸( 

(4) من الآية )۳١(‏ من سورة النحل. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۲۸ | 


في ندري 1 . فكلمة۷ اا مرادفة لكلمة6۷1إرمسًا ا من الوجهة اللغوية. 


لان مور ززعت به ها آي رسا واه ون مان اعت ف 
کلام E aa‏ 

وذکر ا ((أن بعته أي أرسلته)(. 

فإذا كانت كلمة البعث تحمل معن الإرسال ضمن معانيها فقد ثبت لمدعى وهو 
وقوع الترادف في القرآن 2 

الدليل الغا : وقع الترادف بين كلة1" مص 1 ف قولە تعاڵل:M Ik j İi‏ 
Ls ۲r qPم on m‏ وبين كلم 11 1 قوله تعال: × : 

L4 321 0 | 


,)( 


أحسب أي: ضظننته ومن ذلك قوله تعال: ٣Q "١1‏ كخ ها اء ومن حسب 


)١(‏ من الآية رقم (۷۲) من سورة الصافات. 

(۲) هو: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي» ولد سنة (١1۳)ه‏ أديب 
لغوي» كان كثير الحفظ» وكان يحب اختصار كتب الأدب المطولة» فقد احتصر الأغان» والعقد الفريد» والحيوان 
للجاحظ وغيرهاء توفي سنة (١١۷)ه‏ من كتبه: لسان العرب» مختصر الأغان. 

انظر ترجمته في: فوات الوفیات /٤(‏ ۳۹)ء الدرر الكامنة .)۲٠۲/٤(‏ 

(۳) لسان العرب .)١۱١۹/۲(‏ 

)٤(‏ هو: أبو نصر إماعيل بن ماد التركي الحجوهري» إمام ثي اللغة» طوف ديار العرب في طلب اللغة حي صار 
ماما في زمانه» توفي سنة (٤۳۹)ه‏ له كتاب الصحاح . انظر ترجته في: إنباه الرواة (۲۲۹/۱)ء البلغة .)٤۹(‏ 

() الصحاح (١/۷٠)ء‏ وانظر: الحيط في اللغة للصاحب ابن عباد .)۸۹/١(‏ 

() انظر: البحر المحیط .)٠٠١۹/۲(‏ 

(۷) من الآية رقم )٠٠٤(‏ من سورة الكهف. 

(۸) من الآية رقم )٠١٤(‏ من سورة آل عمران. 

) 


.)"۰/۱( ) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳۹ ] 


المیسبان = بالکسر = وهو الظن)'. 


ومن الوجهة التفسيريةة ذكر أهل التفسير في تفسير قوله: ((وهم يحسبون) وهم 
بطرت ا حو ك 0 رو کا د ا فم روون بات عل حه بان 
ا اال ي وف ا ع ولك ت ارا 

مازلته: ذکر دلیلاً على وقوع الترادف في القرآن الكر» وهو ثابت» ودلالته ظاهرة . 

الدليل الثالث؟ وقع الترادف ف كلام البي بلي وذلك فيما روى عنه العباس تل قال: 
كنا حلوس عند البى ي بالبطحاء فمرت سحابة» فقال البى ي : ((أتدرون ما هذه ؟ فقلنا 
Ee O O o‏ 


.)٠١۷/۱( انظر: مقاييس اللغة (۷/۲٤)ء المصباح المنير (١/١٤١٠)ء تاج العروس (١/١٠٠)ء المعجم الوسیط‎ )١ 
.)۱۱۷/۱( حامع البیان (۱۲۸/۱۸)» وانظر نثر الورود‎ )۲ 

۳) انظر: حامع البیان (۳۲۰/۷). 

)٤‏ هذا حزء من حديث طويل ف ذكر العرش وإثبات العلو وهو المشهور بحديث الأوعال. وقد أحرحه أبو داود في 
في سننه(٤/٠۲۳)»‏ من كتاب السنة» في باب الجهمية» برقم )٤۷۲۳(‏ وني سنده الوليد عبد الله بن أبي ثور وقد 


ضعفه الإمام أحمد وحهاعة كما في تمذيب التهذيب .)٠۱۳۷/١١(‏ كما أحرجه الترمذي قي سنه ( ٠٤/١‏ ) 


) 
) 
) 
) 


كقاب تفسير القرآن» كتاب تفسير سورة الحاقة من ((حامعه)) برقم (۴۳۲۰) وقال: ((حديث خسن غريب)) وقد 
ذكر بعض الحققين أن رحال الترمذي كلهم ثقات حلا عبد الله بن عميرة وهو الذي عليه مدار الحديث فإنه وإن 
وثقه ابن حبان وحسّن حديثه الترمذي إلا أن البخاري قال في تاريخه (/۹١٠)ء‏ لا نعلم له ماعا من الأحنف» 
وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء )٥٤۷/٤(‏ معتمداً على ما قاله البخاري» وقال الذهي ق الميزان 
:)٤۹/۲(‏ ((منه جهالة)). 

وقد احتج بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ((هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماحه 
والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في أحدها لا يقدح ق الآحر. وقد رواه ابن خزيمة 
في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا ما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى البي يي والإبات 
مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة ماع ابن عميرة من الأحنف ولم ينف معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره 
ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته كما ذكره بعض الحققين)) انظ ر: 
بحمو ع الفتاوی .)١۱۹۲/۳(‏ وانظر: الحديث عند ابن حزية في كتاب التوحيد (1۸). 

وقد أحرج الحديث أيضاً الإمام أحمد في المسند )٠۲۲/١٤(‏ برقم (۸۸۲۸) وقي إسناده يى بن العلا وهو واه بل 
متهم بالكذب كما ذكر عنه في تمذيب التهذيب (١١/١١۲)»وأحرجه‏ الحاكم في الملستدرك (۲/١٠٤٥)برقم‏ 


. )۸۹( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییت ا ا | 


وجه الدلالةة ذكر قي شرح هذا الحديث بأن البي بي نظر إلى السحاب وسأل 
أصحابه عند تسميتهم هما» فقالوا : السحاب» فقال حم البي كيك : والمزن أي وتسموفا المزن 
أيضاًء فقالوا: والمرن» أي: ونسميها المرنء فقال هم اكا والعنانء قالوا: ونسميها 
العنان'"» ويشهد لذلك ما ورد في فتح الباري: SS‏ 
اا و ا ا 
المراد إثباته. 

مازلة هذا الدليل: ذكره المرداوي كدليل قوي على وقوع الترادف ق سنة البي 
بء كما عده تاج الدين ابن السبكي العمدة في المسألة"» وهو ثابت» ودلالته ظاهرة . 

الاعتراضات الواردة على الأدلة: نوقشت أدلة الوقوع الي استدل ها القائلون به 
بعدد من الاعتراضات العامة الي توحهت إلى وقوع الترادف بشكل عام» ومن أهمها: 

الاعتراض الأول: أن الترادف لو وقع لعرى الوضع عن الفائدة؛ لأن اللفظ الواحد 
كاف في الإفهام ونحقيق المراد فلا فائدة إذا من وضع اللفظ الآحر للدلالة على ما دل عليه 
اللفظ الأول»ء ولأنه يازم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصوها باللفظ الآحر» 
وحدوث هذا عبث وهو على الحكيم غير جائزء وإذا سلمنا به وقعنا بعبثية لفظية يتازه 
الشارع عنهاء فهو يوقع في الإشكال واللبس وليس من الحكمة وضع الأدلة الشكلدا 

وقد ذكر بعض الحققين: بأنه لا جوز أن تختلف الحر كتان قي الكلمتين ومعناهما واحد 
فإذا كان احتلاف الح ر كات يوجب اختلاف المعاني فاحتلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون 
ا 


)١(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ( »)٤٠١‏ شرح سنن ابن ماجه للسندي (۱۸۹)ء تحفة الأحوذي بشرح 
حامع الترمذي .)۳۲٤۲(‏ 

۲) انظر: صحيح البخحاري ( ۱١۱١/٤‏ )ءكتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم .)۳۲٠٠١(‏ 

۳) انظر: التحبیر (۹/۱١۳)ءرفع‏ الحاحب .)١٠١/۱(‏ 

.)٠١( انظر: بيان المختصر (١/٦۷٠)ء رفع الحاحب (١/۳۹۸)ء الإحكام للآمدي (١/١٤۲)ء منتهى الوصول‎ )٤ 


) 
) 
) 
(ه) انظر: الفروق اللغوية .)١١ - ٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲٤١‏ ] 


وقد أجيب عن ذلك أن دعوى النتفاء الفائدة دعوى مردودة وغير مسلمة بل له 
فوائد كثيرة ومنها: أن أحد اللفظين قد لا يناسب الفواصل دون الآحر» وذلك متأتي في 
كلام الشارع لاعتبار الفواصل منه بل قد تقتضيها البلاغة'» ومن الفوائد الا اا 
التوسعة ي العبارة وتيسير النظم»فالتوسعة عن طريق تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض 
ليتمكن من تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الأحرى» وتيسير النظم لأنه قد بعتنع 
وزن البيت وقافية مع بعض اماء الشيء ويصح مع اسم آخر بسبب موافقته للرويأ" 
ا 

الاعتراض الفاني: قالوا لو وقع المترادف لزم تعريف المعرٌّف؛ لأن التعريف يحصل 
باللفظ الواحديفلو وضع لفظ ثانٍ لكان ذلك اللفظ معرفاً لما عرفه الأولء وتعريف المعرّف 


غ حار آذ ل فاد ةف 


وقد أجيب عن ذلك دعوى أنه يلزم من الترادف تعريف المعرف غير صحيحة ولا 
دقيقة ؛ لأن هذه الدعوى يلزم منها امتناع تعدد العلامات للشيء الواحد» إذ العلامة الثانية 
تعرف ما عرفته العلامة الأولى» وتعدد العلامات أمر حائز وواقع فتبطل تلك الدعرى'"» 
الف غه ل ف 


وقد ذكر بعض الحققين أن في ذلك نظر؛ لأن العلم يحصل بأحدهما والآحر إعلاما 


للمعلوم» ولا فائدة فيه والحق أن هذا يفند من وجهين: 


.)۲٠۷/١( انظر: حاشية البناني على شرح الحلال المحلي‎ )١( 
.)٠۷۷/١( وهو حرف القافية الذي تب عليه القصيدة انظر: بيان المختصر‎ )۲( 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۱/١۲)ء‏ التحبير شرح التحریر »)۳٠۳/١(‏ تيسير الوصول (۲۷۸/۲)ء بيان المختصر 
(۱۷۹/۱)» الردود والنقود (۱/١۲۲)ء‏ رفع الحاحب (۳۹۸/۱)ء الإهاج (۲۶۲۱/۱)»ء معراج المنهاج .)۱۹٦/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: أصول ابن مفلح »)٥۲(‏ التحبیر »)۳٦٤/۱(‏ بيان المختصر (۱۷۹/۱)» الردود والنقود (۲۲۹/۱)» رفع 
الحاحب (۹/۱٣۳)ء‏ تيسير التحرير (١۷٠)ء‏ الحصول (١/٠١٠٠)ء‏ معراج الملنهاج (١/۱۹۷)ء‏ نماية السول 

(۱۱۰/۲)» تیسیر الوصول (۲۸۱/۲)ء الهاج .)۲٤۲/۱(‏ 
)٥(‏ انظر: رفع الحاحب (۳۹۹/۱)ء بيان المحتصر (۱۷۹/۱)»ء التحبير شرح التحریر .)١٠٤/١(‏ 
)٩(‏ انظر: رفع الحاحب (۱۷۹/۱)ء منهاج العقول (۲۱۷/۱)» تيسير الوصول (۲۸۱/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲٤۲‏ | 


الوجه الأول أنه راحع إلى أنه لا فائدة فيه. 


الوجه الان أنه إنغا يتم لو كان الواضع واحدأ ووضع الثاني ذاكرأ الوضع الأولء أما 
و ی ی ا 

الاعتراض الغالث: أن المؤنة قي حفظ الاسم الواحد أحف من حفظ الإمين»والأصل 
إنغا هو التزام أحف لمشقتين لتحصل أعظم الفائدتين» والقول بالترادف يتناقض وهذا 
الأصل» ويختلف مع هذه القاعدة» إضافة إلى أنه إذا تحد الاسم دعت حاحة الكل إلى 
معرفته مع حفة المؤنة في حفظه فعمت فائدة التخحاطب به» ولا كذلك إذا تعددت الأسماء 
فإن كل واحد يكون أمام أمرين» إما أن يحفظ جحمو ع الأسماء أو البعض منهاء والأول شاق 
دا وقلما يتفق ذلكوالثان وهو حفظ البعض فقط ويلزم منه الإحلال بفائدة التخحاطب؛ 
واز احتصاص كل واحد .معرفة اسم لا يعرفه الآحر وهو ما تفوت به فائدة التخحاطب 
وت م اا 

وقد أجيب عن ذلك القول بأن الترادف يودي إلى زيادة مؤونة الحفظ لا يقوم إلا 
إذا وحب على كل فرد حفظ جيع المترادفات» وليس الأمر كذلك؛ بل هو خير في حفظ 
الكل أو البعض» مع أن في هذا الحفظ الفائدة الكبيرة» والحقيقة أن الكلفة قي نفي الترادف 
أكبر منها قي القول به فا لمترادفان عند القائلين به تعتبر بدائل يكفي أحد الألفاظ فيها للدلالة 
الكاملة على معن اللفظ الآحرء وهذا يعن الإكتفاء بحفظ أحد المترادفات والاستغناء بها عن 
بقيتهاء بينما القول بنفي الترادف يؤدي إلى ضرورة حفظ كل الألفاظ؛ لاحتصاص كل 
لفظة بدلالتها الخاصة مما بحيث لا يشركها لفظ آخر يفي با لمعن كاملا وقي هذا مشقة بينة 
هي أكبر من المشقة النابججة عن القول بالترادف هذا من ناحية المشقة» لكن يبقى افتقار هذه 
البدائل إلى الدقة ف التحديد ولف" 


.)۲۲۷/١( انظر: بيان المخحتصر‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۲۳/۱)» منهاج العقول (۲۱۷/۱)» تيسير الوصول (۲۸۱/۲)ء الإهاج (۱/۱٠١۲)ء‏ 
معراج المنهاج (١/۹۷٠)»ء‏ ماية السول .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي .)۲٤/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


الاعتراض الرابع: أن المترادف جاء على حلاف الأصلءإذا الأصل لفظ واحد لكل 
مسمى فلا ترادف ولا اشتراك» وإغا تتعدد الأسماء بتعدد المسميات كما هو الواقع والغالب 
في اللغات» وغلبة استعمال الأسماء بإزاء المسميات المتعددة تدل على أنه أقرب إلى تحصيل 
مقصود أهل الوضع من وضعهم» فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما هو على خلاف الغالب 
ED‏ 

وقد ذكر الرازي أن الترادف على حلاف الأصل وإنغا حاء في اللغة للحاحة إليه في 
النظم والسجع مثلاً وذلك منتف قي كلام الشارع. 

وقد أجيب عن ذلك: بأن هذا غير مانع من الترادف بدليل وحود الأسماء المشتركة 
SR ELA‏ أما كلام الرازي فقد عارضه بعض الأصوليين 
كالقرافي وتاج الدين السبكي بالفرض والواحب والسنة والتطو ع عند الشافعية". 


مه مي 


الاعتراض الخامس: ما يظن أنه من المترادف إنما هو في حقيقة الأمر من باب اخحتلاف 
الذات والصفات» بأن يكون أحد اللفظين موضوعا ق الأضل للذات ل اا خر ا 
على أنه صفة هذه الذات» كالإنسان والناطق» أو من باب اختلاف الصفات كالمنشي 
والكاتب» أو كون أحد هذه الألفاظ صفة والآحر صفة هذه الصفة» كالمتكلم والفصيح»أو 
احتلاف الحالة السابقة كالقعود من القيام أو الجلوس من الاضطجاع»أو من باب الصفات 
المتعددة لذات واحدة لكن وقع الالتباس لشدة الاتصال بين هذه المعاني» فضاع الفرق بين 
بعضها ودّق بين بعضها الآحر» فظنٌ أا موضوعة لعن واحد هي ني حقيقتها ليست 
كذلك؛ ولأنه لا يلزم من جهلنا بالفروق وعدم معرفتنا ها حهل العرب بها كما لا يصح منا 


.)١١١/١( انظر: الإحكام للآمدي (١/۲۳)ء الحصول (١/٠١٠)ء غاية الوصول (١/۳۳)ء الإماج‎ )١( 

(۲) انظر: الحصول .)۲٠١٤/١(‏ 

(۴) انظر: الضياء اللامع (۱۹۸/۲). ولا يخفى عدم صحة ذلك لأنه على فرض اتحاد المفهوم ني الغرض والواحب 
وق السنة والتطوع كما هو الشرط قي الترادف فهي أسماء اصطلاحية اصطلح عليها فقهاء الشافعية وليست أماء 
شرعية لأن الأسماء الشرعية ما وضعها الشار ع كما أجاب الحلي: انظر: نماية السول (۲/٤١٠)ء‏ الإمماج 
(۲۳۸/۱)» شرح الحلي على جع الجوامع ..)۳۸١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ۲٤2‏ | 


جحهيلهم ی( 


معن ليس قي صاحبه رعا عرفناه فأخبرنا به ور عا غمض عاينا فلم تلزم العرب جهله»". 
أجيب عن ذلك: أن حمل ماحاء من المترادفات على أنه من باب احتلاف الذات 

والسبع والأسد للحيوان المعروف» وتر وبحتر للقصير» وصهلب وشوذب للطويل»و نحو 

ذلك يحقق وقو ع الترادف في اللغة ويدل عليه»وإذا وقع في اللغة وقع في القرآن والسنة فهي 

لغتهما»ومثل هذه الألفاظ لا يتأتى فيه كوا من احتلاف الاسم والصفة أو الصفات أو 

الصفة وصفتهاء فلا يقبل هذا التشكيك؛ لأنه تشكيك فيما علم قطعا فلا يلتفت إليه وفية 
صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


استدلال الأصوليون على إثبات الترادف بالوقوع» ولا أدل من الوقوع ق ذلك فهو 
استدلال صالح كما يظهر - والله أعلہ - 

فمن ناحية الثبوت فجميع الأدلة الواردة عند القائلين بالترادف أدلة شرعية ثابتة ق 
کتاب الله الكرم. وأما الجحديث الذي ورد دليلاً قوياً على وقوع الترادف في کلام البى ب 
فقد حسنه بعض أهل العلم» وأما الدلالة فهي ظاهرة فلم يأت المخالف بحجة مقبولة أو 
اعتراض قوي في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة من وقوع الترادف في لغة العرب وقي 
الشرع؛لأنه جاء بلسافا فالترادف كثير جداأء وإنكاره مباهته وتكلف ظاهر وتعسف بحت. 


وعند النظر في آراء وأدلة الفريقين والاعتراضات والمناقشات الواردة عليها وما أحيب 


)١(‏ انظر: شرح البدحشي »۲۱۷۹/١(‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد (١/١١٠)ء‏ شرح الحلي على جمع 
الجوامع (١/۲۹۰)ء‏ الإماج (١/١١۲)ء‏ رفع الحاحب (١/١٠۳)ء‏ ماية السول .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) المزهر للسیوطي (۳۹۹/۱). 

(۳) انظر: تيسير التحرير .)۱۷١۹/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقنا ٤‏ ] 


به يتضح أن الخلاف لفظي فيما بينهم؛فقد نقل عن بعض أهل العلم القول بأن من جعلها 
مترادفة نظر إلى اتخاذ دلالتها على الذات» ومن منع نظر إلى احتصاص بعضها .عزيد معێْ» 
فهي تشبه المترادفة في الذات والتباينة فى الصفات» وهذا ما أطلق عليه بعض المتأحرين 
(رالألفاظ المكافعة), 

ويؤيد ذلك كلام ابن القيم قي المسألة فقد ذكر أن الأسماء الدالة على مسمى واحد 
نوعان: 

الأول أن يدل غه اعا الا ف ف اا هو الاو دف س كا الو 
والقمح فقد أن به محرد التعريف. 

الثان: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب وأسماء كلامة ونبيه 
وكأ ماء اليوم الآحر» وأسماء القرآنء فهذا النو ع مترادف بالنسبة إلى الذات متباين بالنسبة 
إل الصفات» ومن أنكر الترادف ق اللغة أراد هذا المعئ» وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا 
وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة سواء علمت لنا أم لم تعلم» وهذا الذي قالوه 
صحيح باعتبار الواضع الواحد»ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين يسمى أحدها 
اللسمى باسم ويسميه الواضع الآحر باسم غير الأول» ويشتهر الوضعان عن القبيلة الواحدة 
وهذا كير وهو ما اتفق عليه" . 

ونما تقدم يتضح أن كلا الفريقين ينظر إلى المسألة من وجهة ليست هي حل نظر 
الطرف الآحر» مما يجعل من المألوف أن ينتهي كل منهم إلى ما لم ينته إليه الآحر من نتائج» 
وهذا يعن أنه لو انحصر عل النظر وتحدد بالدقة المطلوبة لتقاربت آراء العلماء ومذاهبهم قي 
هذه المسألة تقارباً كبيرا ولوحدنا أن الخلاف يكاد يكون حلاف اصطلاح وتسمية. 


.)٠٠٠/١( انظر: المزهر‎ )١( 
شرح الكوكب المنير‎ »)۳١۸/١( التحبير شرح التحرير‎ »)١٤١٤( روضة الحبين (٤ه) وانظر: الفروق اللغوية‎ )۲( 
0 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)[ ٣‏ 


الاحتلاف في وحوده وقلته وكثرته» وذلك أن القائلين بالترادف يفهمون أن القول بالفروق 
يلزم منه أن يكون كل لفظة معن غير معن الأحرى» وأن التعبير عن الشيء باللفظة الأحرى 
ب 

بينما القائلون بالفروق بين العلماء لا يفهمون هذا المفهوم»ويقولون لسنا نقول أن 
اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه» وإنغا نقول أن في كل واحد منهما معن ليس ف الأخحرى. 

وهنا نستطيع أن نحمع بين وحهي النظر هذه بالقول: أن هتاك اشتراکا ن المع ف 
الكلمات الى يظن باغا مقر ادفت وهناك فروقا دقيفة أيضا فالقاتلون :بار ادف يلتفترن إل 
المع المشتراك وی رکزون علیه» والقائلون بالفروق يهتمول لتر کیر علي یراز هذه الفروق 
الدقيقة» ويعتبرون الترادف في المعن المشترك من قبيل التقريب لا التحقيق الدقيق للمعئ 
ووحود هذا القدر المشترك هو الذي يسمح بتبادل الألفاظ والتعبير عن اللفظة بالأخحرى. 

فمن نظر إلى دلالتها على ذات واحدة قال بترادفهاء ومن نظر إلى اخحتصاص بعضها 
عزيد وصف ومعن ججعلها غير مترادف» فالترادف لا يعي بالضرورة التساوي المطلق بين 
امترادفين» وهذا مذهب الجماهير من اللغويين والمفسرين ومع ذلك يسمونه ترادفا ويشبتون 
فروقا بين المترادفتين فلا بمنعون التسمية ولا يمنعون الفروق الدلالية. 

ثانيا؟ التأكيد: 

التأكيد لغة: مصدر من الفعل أكد ووكد وهو بالواو أفصح من الألف يقال: وكد 
ا 

قال الفيروزآبادي: (الت وكيد بالواو أفصح من الا كيك باهم يقال ٠و‏ كدت اليمن»؛ 
والهمز ق العقد أحود)". 
)١(‏ انظر: المرهر (١/٤١٠)ء‏ الصاحي ٩٦(‏ - 4۷). 


(۲) انظر: لسان العرب (۳/٦٦٤)ء‏ مادة (وکد) القاموس الحیط (٤/۳۷۷)»ء‏ (١/٣۳۲۶)ء‏ مادة (وكد). 
(۳) القاموس الحيط (١/٤۳۲)ء‏ مادة (وكد). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲٤۷‏ | 


عقدك: أي و 


أما في الاصطلاح: ((فهو تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان منتقل بالدلالة". 
تصوير المسألة: مما يعرف في لسان العرب الت وكيد وهو إما أن تتكرر الكلمة ويعاد 
اللفظ بنفسه مرة أو مرتين وهذا هو التو كيد اللفظى »أو يكون بألفاظ حاصة كالنفس والعين 
وكلا وكلتا وكل وجيع وأجمعون» وتكون بعد المؤكد وهذا هو الت وكيد المعنوي»ويكون 


لدفع توهم رعا مله الكلام إلى السامع أو القارئ» فهل هذا واقع في كلام الله 44 وكلام 
الأقوال في المسألةة حكى أكثر العلماء الراع في وقوع الترادف في القرآن والسنة 
على قولين: 
القول الأول الوقوع و ا 
القول الغان: عدم الوقوع وهو اا 


.)١١۸/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) الكاشف عن الحصول (۱۲۸/۲١)ء‏ وقد عرف العلماء لتأكيد بتعريفات كثيرة متقاربة فى معانيها. انظر: الحاصل 
من المحصول (۱۲۸/۲١)»ء‏ المنهاج (١/١١۲)ء‏ فاية الوصول (١/٠٠۲)ء‏ فاية السول »)۲٠٠١/١(‏ التعريفات 
للجرحاني (١١)ء‏ التمهيد للأسنوي .)١٦۷/١(‏ 

(۳) انظر: الحصول (١/۸١۲)ء‏ ماية الوصول (١/۹٠۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/1۸)ء‏ مماية السول 
(۲۰۸/۱)ء الإبماج (۱/٥٠۲)ء‏ البحر الحیط (۳۷۱/۲)ء التحبیر شرح التحریر »)۳۷٣١/۱(‏ شرح الك وكب المنير 
»)٠٤١/١(‏ معراج المنهاج (١/۹١٠)ء‏ الخصائص لابن حي (۲/٤۲۸)ء‏ التمهيد للإسنوي »)٠٦۷/١(‏ المحصول 
»)۳۰٤/۱(‏ قواعد الفقه (۲۱۸/۱))ء تیسیر الوصول .)۲۸٥/۲(‏ 

. الملاحدة قي اللغة: جمع ملحد والملحد: العادل عن الحق ا لمدحل فيه ما ليس فيه‎ )٤( 

والإلحاد هو: إنكار الله أو الميل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت ها كالإلحاد ف الآيات الشرعية مثل تسميته 
E ES gE O OE EAS EA OA EAE E‏ 
الاد ا عة في ق ا ها هة اوت اة او وت ا ا ا ر عه ل 
اليهود: الله فقير. والإلحاد اليوم ثل ظاهرة عالمية. انظر: لسان العرب (١۸۸/۳)ء‏ الملل والنحل للشهرستان 
))4۱/١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ۸۱۲/۰۲ - ٩۸۱ ۰۸۱٦‏ - ۹۸۲)» 
ومعارج القبول .)۸۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲٤۸‏ ] 


الطاعنين في القرآن الکرے ١‏ 


أدلة الوقوع في المسألة ذهب جهور الأصوليين إلى وقوع التأكيد ق القرآن الكرم 
والسنة النبوية ونما قالوا في ذلك: 


قال صفي الدين الهندي: (التأكيد يجوز في كلام الله تعالى و كلام ر 
وقال الز ركشي (التأكيد وقع في اللغة.. وكذلك وقع قي القرآن وال 
وقال المرداوي: ((أنكرت الملاحدة التأكيد وهم محجوحون بالكتاب وال 

الدليل الأول: 

وقع التأکید في کلام الله كك ني قوله تعالل M1‏ مسجد المھکة ڪله ةمي 1 

وجه الدلالة: ورد في الآية: كلهم عو ا وهي من ألفاظ الت وكيد بعد قوله 
تعال: M1‏ جدالمَدَیکة 1 مع أن المقصود حصل بدون ذ کر ۷ ڪ لهم عو ا وقد ذکر 
بعض المفسرين عن الخلیر ا وس 


(۱) انظر: نماية الوصول (۲۰۹/۱)ء الإماج »)۲٠٥/۱(‏ البحر الحیط (۳۷۱/۲)ء التحبیر شرح التحریر (۱/١۷٣)ء‏ 
نفائس الأصول »)۷٠۸/۲(‏ أصول ابن مفلح .)1۸/١(‏ 

(۲) ماية الوصول .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) البحر الحیط .)١۷١/۲(‏ 

.)۳۷١/۱( التحبير شرح التحریر‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم )١(‏ من سورة الحجر. 

)٦(‏ هو: أبو عبدالر من الخليل بن أحمدبن عمران بن تميم الفراهيدي» ولد سنة (١٠٠٠)ه‏ إمام قي النحو واللغفة 
والعروض» ومن أذكياء العا مء كان رأسا في معرفة كلام العرب» وهو الذي انشأً علم العروض» توفي سنة 
٠۷١(‏ )هت وقيل غير ذلك سن كهه الشواهت الثعب ويستب إليه كتاب العين: 

انظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء »)٤۲۹/۷(‏ إنباه الرواة (۳۷۹/۱). 

(۷) هو: أبوبشر عمروبن عثمان بن قنير» البصري الفارسي الأصل» المعروف بسيبويه» العلامة» شيخ النحاة في زمانه» 
طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فيرع وساد في عصره» توفي سنة (٠۱۸)ه‏ وقيل (۱۸۸)ه› من 
کتبه: الکتاب في علم النحو, انظر ترجمته قي ناه الرواة (۹/۲٤۳)ء‏ سير أعلام النبلاء .)١١١۱/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲٤٩‏ ] 


E E I a 


مازلة هذا الدليل؟ دليل قوي على وقوع الت وكيد المعنوي في كلام الله» وهو ثابت» 
ودلالته ظاهرة. 


دليل الغا وقع في كلام البي ي ما يدل على ثبوت الت وكيد ف السنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن ذلك: 

ما روي عن الني 4 قال: ((والله أأغرُون قريشاء والله ارون قريشاء والله عزون 
فرشا ت قال: ا شّاءِ اش 

وجه الدلالة من الحديث: كرر البي 4#: («والله لأغزون قريشا) ثلاث مرات وهذا 
هو التو كيد اللفظي وهو توكيد الشيء ب فبت بذلك وقوع التوكيد في كلام 

مازلته: يعد هذا الاستدلال العمدة في إثبات التأكيد ووقوعه في كلام البى ك وقد 


ذكر يعض العلماء أنه صريح ق التأكيد اللفظي» وهو ثابت» ودلالنه ظاهرة:. 


(۱) انظر: معام التتریل »)۳۸۰/٤(‏ مفاتیح الغبب (۹/١٠)ء‏ فتح القدير (۳/٦۱۸)ء‏ ماية السول »)٠١/۲(‏ تيسير 
الوصول (۲۸۸/۲)ء شرح المنهاج (١/۷٠۲)ء‏ المنهاج .)١٤١١/١(‏ 

(۲) الحدیث اأحرحه ابو داود فی سننه (۸۹/۳ه - )٥۹۰‏ في كتاب الإبمان والنذور باب الاستشناء قى اليمين بعد 
السكوت برقم )۳۲۸١(‏ عن عكرمة بهذا اللفظ. 

وقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً إلى الني 
ل . وأحرجه البيهقي »)٤۸ - ٤۷/٠١(‏ في كتاب الإبعان والنذر» باب الحالف يسكت بين بمينه واستفنائه 
سکتة سیر برقم .)۱۹۷۱٤(‏ 

وأحرحه عبد الرزاق فی مصنفه )۱٦/۲۳(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٠١١(‏ والطحاوي في مشکل الآثار (۳۷۸/۱)ء 
والطبران في الكبير (١٤۷٠١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )۲٤١٠/۷(‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد: ((ورحاله رحال 
الصحيح)) (٤/۱۸۲)ء‏ وقال العرافي: ((صحيح متصل)) التحرير .)۲١۲/۱(‏ 

(۳) انظر: التحبیر شرح التحریر (۳۷۸/۱)ء تسیر الوصول (۲۸۹/۲)ء الإهاج (۳/۱٤۲)ء‏ معراج المنهاج 
»)۱۸۹/١(‏ ماية السول (۲/١١١)ء‏ المحصول .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: التحریر(۲۳۲/۱). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۲٥.‏ | 


الاعتراضات توحهت بعض الاعتراضات لوقوع الت وكيد بشکل عام ومنها: 

الاعتراض الأول؟ وقوع الت وكيد في لسان العرب لا نزاع فيه لنوع من القصور عن 
تأدية ما قي النفس واحتيج إلى التأكيد» واللّه تعالى مزه عن ذلك وغير محتاج للقأكيدا', 

وقد أجيب عن ذلك بعدم التسليم فالقرآن نزل بلغة العرب ومنوال كلامهم » وهو 
من محاسن الكلام وقد حاطب الله عباده على فج العرب وهو فيي 

وقد قال أكثر أهل المعان: ((نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار وإرادة 
التأكيد والإفهام» ومن هذا لعن 0 - . /10 2 13 ومنه M1:‏ ی 

شر رة اتشر ر ا و كل هذا على التأكيد'“ 

الاعتراض الثاني على التسليم بوقوعه فلا يفيد إلا إفادة المذكور الأول فهو جازا" 
از 

وقد أجيب عن ذلك إذا كان التأكيد بلفظ الأول ونحوه»فإن جاز أن يكون الثاني 
AEE E oly gE aE ATED OE a‏ 
لجاز بطل حمل الثاني عليه لأنه مثله. 


الاعتراض الغالث؟ توحه هذا الاعتراض إلى حديث البي بي وهو الدليل الثا للوقوع 
حاصة: وهو عدم التسليم بأن هذا اللفظ صريح في التأكيد» لاحتمال أن تكون جلة 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول (۷0۸/۲)ء التحبير شرح التحرير (١/١۳۷)ء‏ البحر الحيط (۲/١۳۷)ء‏ مماية الوصول 
.)۷٤/۱(‏ 
۲) المراحع السابقة. 


)٣‏ من الآية رقم ( ه) من سورة النباً. 


ه) انظر: تفسير القرطي .)۲۲٠/۲۰(‏ 
) انظر: البحر الحيط .)۳۷٠۲/۲(‏ 


) 
) 
)٤(‏ من الآية رقم (ه - )٦‏ من سورة الشرح. 
) 
) 

(۷) المرحع السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


NBS a SEEN OG SA 
وقد أجيب عن ذلك بأنه صحيح صريح ف التأكيد اللفظى ( وما ذکرتم من‎ 
تأويلات غير كافية في نفى التأكيد.‎ 
صلاحية الاستدلال بالوقوع : الذي يظهر - والله أعلم - أن الاستدلال هنا‎ 
استدلال صالح فالوقو ع الذي استدل به الأصوليون هنا وقوع صحيح فقد استدلوا بآية من‎ 
كتاب الله الكريم وحديث من كلام نبيه ب صححه بعض أهل العلم.‎ 


قال و ((فھو کما تری صحیح متصل صریح في التأكيد اللفظي). 


من ناحية الدلالة: سلمت جيعها من معارض سليم فلم تتوجه إليها اعتراضات مباشرة 
وإنما توحهت لوقو ع التأكيد في كلام الله كك وكانت ضعيفة. 

والتزاع قي هذه المسألة حصر مع الملاحدة وهذا بلا شك يضعف التراع إضافة إلى أن 
النسبة إليهم كانت على وجه الإجمال» فلم يخص أحداأ منهم في كونه يخالف في وقوع 
التأكيد ني القرآن» وهذا م يتعرض أكثر الأصوليين لذكر نزاع الملاحدة عند حديثهم عن 
التأكيد ومنهم م يذكر المبحث بأكمله وذلك لوضوحه ولضعف قول المخالف. 


وعند التحقيق يظهر - والله أعلم - أن الملاحدة لم ينكروا التأكيد مطلقاً بل نازعوا 
في كون القرآن كلام الله بسبب وقوع التأكيد فيه» وبذلك يكون الاستدلال بالوقوع هنا 
صالح حيث لا منازع قوي ولا معارض سليم والله أعلم. 


EL 


.)٠٤٠١/١( انظر: الهاج‎ )١( 

(۲) التحریر (۲۳۲/۱). 

(۳) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو الفضل» زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي: بحاثة» من كبار 
كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد» تحوّل صغيرا مع أبيه إلى مصر» فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة إلى الحجاز 
ا و و ی و 
في الإإسفار» نكت منهاج البيضاوي قي الأصول» التحرير ني أصول الفقه. 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع »)۱۷١/٤(‏ حسن الحاضرة (۱/٤١۲)ء‏ الأعلام .)١٤١۳/۳(‏ 

.)۲۳۲/۱( انظر: التحریر‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲ه | 


المطلب الرابح 


البيان 


¢ 


البيان لغةة قال ابن فارس: (رالباء والياء والنون: أصل واحدٌ وهو بعد الشيء 
وانکة افه), 


& 33 


يقال" بان الشيء وأبان: إذا اتضح وانكشف» وبانت للمرأة عن زوحها بينو: 
انفصلت عنه بطلاق» وانقطع النكاح بينهما. 

وضربه فأبان رأسه من حسده» أي فصله» وتباين الرحلان: انفصل كل واحد منهما 
عن صاحبه» وفلان أبين من فلان أُي: أفصح منه کلاما e‏ 

فالبيان ق اللغة يطلق على ثلائة معانِ: 

الأول؟ الوضوح والظهور. 

الفان: القطع والفصل. 

الفالث: الفضاخة والسات. 

البيان اصطلاحا: عندما عرف الأصوليون البيان ذكروا له ثلاثة إطلاقات"': 


الأول: ما عرفه به الصيرقي' وهو ((إخحراج الشيء عن حيز الأشكال إلى حيز التجلي 


والوضوح»). 


. )۳۲۷/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: مقابيس اللغة (۳۲۷/۱)ء الصحاح »)۲١۸٠/١(‏ المغردات في غريب الققرآن (1۷)» لسان الععرب 
٠٤/٠١(‏ ۷١)ء‏ المصباح امير (١/١۷)ء‏ (يين). 

(۳) انظر: التحبیر شرح التحریر »)٤۱۹۹ - ۲۷۹۸/٦(‏ شرح الک وکب المنیر .)٤٠۹ = ٤۳۷/۳(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الله الصيرقي الشافعي البغدادي» أبو بكر, فقيه أصولي متكلم» من مصنفاته: شرح رسالة 
الشافعي» دلائل الإعلام قي أصول الأحكام في أصول الفقه. توفي سنة (١۳٣ه).‏ 

انظر: شذرات الذهب »)۲٠١/۲(‏ معجم المؤلفين .)٤٤۲/۳(‏ 

(ه) انظر: العتمد »)۲۹٤/١(‏ العدة (١/١٠٠)ء‏ البرهان (١/١۶١١)ء‏ المستصفى (۳/١1)ء‏ الإحكام للآمدي 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KED‏ 


واخحتاره ابن الشبكى ا ق: تمع ابوامع ا وقال E‏ 
الغا: يطلق على ما حصل به التبين» وهو الدليل. 


فقد عرَفةُ القاضي الباقلان بقوله (الدليل المتوصل بصحيح النظر إلى فعل العلم ما هو 
ا عل واتار ا والشيرازى ا ولال eT N‏ 


الغالث: يطلق على متعلق التبيين وله وهو المدلول وهو ا 
فقيل بأنه : (العلم الحاصل من الدليل)". 
والذي يظهر أنه لا مانع من تعريف البيان بمذه الإطلاقات الثلائة. 


(۳/١٠۲)ء‏ منتهى الوصول (١٠٤١)ء‏ التحبیر شرح التحریر ۷۹۸/٦(‏ -۷۹۹)ء شرح الكوكب المنیر ٤۳۷/٣(‏ - 
۹ )) المدحل (١/۳۲١)ء‏ غاية الوصول »)۷۸/١(‏ الحصول لابن العريي (١/٤۷)ء‏ المنخول (١/1۳)ء‏ قواططع 
الأدلة (١/۸١٠)ء‏ حاشية العطار .)١١٠١/۲(‏ 

(۱) انظر: جع ابموامع (۷ه) . 

(۲) انظر: المسودة (۷۲ه١)»‏ روضة الناظر (۳/١١١)»ء‏ التمهيد في أصول الفقه )١۹/١(‏ . 

(۳) التقریب والإرشاد (۳۷۰/۳). 

.)۱۲٤/١( البرهان‎ )٤( 

(ه) شرح اللمع .)٤۹۹/۱(‏ 

. )1۲/۳( الستصفى‎ )٦( 

. )۲٥/۳( الإحکام‎ )۷( 

)٦(‏ انظر: روضة الناظر (۲/٠۸٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/١٠۲)ء‏ البحر الحيط »)۸۹/١(‏ وما عرف به البيان عند 
أي يعلى في العدة ( بأنه إظهار العن وإيضاحه للمخحاطب مفصلاً ما يلتبس به ويشتبه من أحله)ء انظر: العدة 
..)٠٠١-٠٠١/١(‏ وعند الباجي: إزالة اللبس وسائر وجوه الاحتمال الى تمنع تبيين الأمر والنهي أو الخحر أو 
الجواب . انظر: إحكام الفصول .)۱۸/١(‏ 

وقد حكى الماوردي عن جمهور الفقهار: ((بأن البيان هو إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به)) . 
المحصول (۲۲۷/۳)» تیسیر التحریر (۱۷۱/۳)» کشف الأسرار (۹/۳١٠)ء‏ المحتصر في أصول الفقه (۲۹/۱١)ء‏ 
شرح مختصر الروضة .)٤٤١/۳(‏ 

)٩(‏ انظر: المعتمد (١/۲۹۳)ء‏ العدة (١/۷١٠)ء‏ المستصفى (1۱/۳)ء الإحكام للآمدي »)٠١/۳(‏ التحبير شرح 
التحریر ( ۷۹۸/٦‏ - ۷۹۹)» شرح الک و کب المنیر .)٤١۹- ٤۳۷/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| ٤ه“‏ 


وقي ذلك قال الغزالي: ((ولا حَجْرَ في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه 
الأقسام الثلاثة إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضي'. 

الحديث في هذا المسألة ذو شقين: 

فالأول: في طرق البيان أي؛ ما محصل البيان به» والثاني؟ وقت البيان. 

أولاً ؟ طرق البيان: 

القصود بذلك ما يحصل به البيانأ"' فقد ذكر الأصوليون عدداً من الطرق يقع ما 
البيان ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما وقع الخلاف يي وقع البيان به» ومن هذه الطرق: 
(القول والفعل والإشارة والكتابة والتقرير - على الراحح وغيرها»". 

فتكون صورة المسألة: إن الفعل من طرق البيان» فهل يقع به؟ 

تحرير حل الراع: 

١‏ -لا حلاف في أن البيان يقع بالقول والإشارة والكتابة والتقرير على 


.)١۲/۳( المستصفى‎ )١( 

(۲) فالمبيّن يطلق على شيئين: ما يكون واضحا بنفسه» وما هو واضح بغيره .. إذا يتوقف فهم العن منه على 
انضمام غيره إلمي وذلك الغير هو الدليل الذي حصل به الإيضاح ويسمى (المبين)) . 

(۳) فهناك أنواعٌ من البيان ذكرها العلماء كبيان التفسير والتنبيه وهو المعاني والعلل الي نبّهوا ما على بيان الأحكام 
الأحكام وبيان الإجماع» البيان بالقياس» والبيان باجتهاد» وذكروا أمثلة عليها. وكذلك البيان بالترك والسكوت. 

انظر: إرشاد الفحول (١١۷)ء‏ قواطع الأدلة ٤/١(‏ ۲۹)ء الفقيه والمتفقه (١/١٠۳)ء‏ إحابة السائل »)٠١۲/۱(‏ شرح 


تنقیح الفصول .)۲٠۹(‏ 
)٤(‏ ومثال:M‏ ,-. /0 1 32 4 5 1 بین سبحانه هذا الإجمال بقرلہ:× 6 7 
7 8 9 : وا فتبين أن القارعة تكون ذلك اليوم وبتلك الصفة من البيان بالقول للبي 


اق: ((فيما سقت السماء والعيون» أو كان عشريا العشر)) بيانا لقوله تعال: 1 واوا حَقَميَوَ حَمَ ا 
أحرحه البخاري» كتاب الزكاة» باب العشر فيما يستقى من ماء السماء وباللاء الحاري )٥٤١/۲(‏ برقم 
(۲)) . 
وكذلك مفهوم القول بقسميه: فالموافقة بقولء: × ]Z¥ × W‏ | فتبين بذلك حكم الضرب الشتم 
فهما أولى بالنهي والتحري. والمخالفة مثل قرله:1 , - . / 0 21 3 18B‏ فإنهذابيان 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ا مه“ 


الا وكذلك بالسکوت""'. 
۲ -أما الفعل فقد وقع الخلاف في البيان منه على قولين: 
الفولالأرلة أن يقم الان ف الفغل» وسا قول تجاه الأضرلين واا 


القول الثان: أنه لا يقع البيان RT‏ والکرخیی/': اة 


لحكم من لا حمل اء وأن النفقة لا تحب عليها. 

انظر: الإماج (۲۳۲/۲)ء ماية السول» (۲۷/۲٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۲/۲٠۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۲/۹)» 
المستصفى (۳/١٠)ء‏ الواضح »)٠۹۲/١(‏ شرح مختصر الروضة .)1۸٤/۲(‏ 

)١(‏ وهو أن يقع بحضرة البي ب فعل ولا ينكره فيدل ذلك على جوازه .. ومن ذلك: ((أكل الضبب» واللعسب 
بالحراب ق المسجد))» وكذلك ما روي بأن قيس بن عمر كان يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله البي 45: ((ما 
هاتان الركعتان؟ فقال: ركعتا الفجرء م أكن صليتهماء فهما هاتان ال ركعتان» فسكت البي )) وهذا بيان 
لمواز قضاء ركعي الفجر لمن فاتته بعد الصبح بالإقرار. انظر: الملستدرك للحاكم )٤٠0۹/١(‏ حديث رقم 
»)٠١٠۷(‏ وعند ابن حزعة في صحيحه في كتاب الصلاة: باب الرحصة في أن يصلي ركعي الفجر بعد صلاة 
الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتاه قبل صلاة الصبح برقم .)٠١٤/۲( )١١١١(‏ وانظر: حاشية العطار 
(۰۰/۲). 

(۲) ومثاله: في قصة عور العجلان لما سأل رسول الله ل عن شأن امرأته وأنه رأى منها ما يسوؤه فلم يجبه 
الرسول وسكت» فدل ذلك حي عدم حكم اللعان» ثم نزل البيان قي آية اللعانء فقال اكَط: ((قد أنرل فيك وني 
صاحبتك قرآن یتلی)) انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۱۹ - ۲۲۰)» الفقيه والمتفقه .)١٠١/١(‏ 

(۳) انظر: الإهاج (۲/١٠۲)ء‏ اللمع (١/1۹)ء‏ الحصول للرازي (۱/۳٠۲۹)ء‏ قواطع الأدلة (۱/٤۲۹)ء‏ إحابة السائل 
(١/۲١٠٠)ء‏ إرشاد الفحول »)٠٤١(‏ حاشية العطار (۲/١٠٠٠)ء‏ فاية السول (۲۷/۲٥)ء‏ غاية الوصول »)۷۸/١(‏ 
فاية الوصول (١/۱۸۷۳)ء‏ المعتمد (١/١١۳)ء‏ التبصرة »)۲٤۷(‏ أصول السرحسي (۲۷/۲)» شرح تنقيح 
الفصول (۲۷۹)»ء اقتضاء الصراط المستقیم (۲۷۹/۱)» بحمو ع الفتاوى »)١٦٦/۲۲(‏ فواتح الر موت (۲/٠٠)ء‏ 
البحر الحيط »)۹۸/١(‏ شرح مختصر الروضة »)1۸٤/۲(‏ التحبير .)١۲۸٠ ٤/١(‏ 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن أحمد المروزي الأصولي الفقيه الشافعي. أحد أثمة الدين وأحد أصحاب الوحوه في اللمذهب 
الشافعي. تفقه على ابن سريج» ونشر المذهب الشافعي في العراق. كان عالماً ورعاً زاهدا متعمقاً غواصاً. انتتشهت 
إليه طريقة العراقيين والخراسانيين عند الشافعي. وإذا أطلق أبو إسحاق في الفقه الشافعي فهو المروزي. كتب في 
الفقه والأصول. أقام ببغداد أكثر أيامه تم حرج إلى مصر وحلس جحلس الشافعي واجتمع عليه الناس. توفي يي 
مصر عام ٠٤٠١(‏ ه) ودفن عند الشافعي. انظر: تاريخ بغداد »)١١/١(‏ النجوم الزاهرة »)۳٠۷/۳(‏ شذرات 
الذهب (۲/١٠٠)ء‏ وفيات الأعيان (١/۷)ء‏ الأعلام )۲۲/١(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ا[ ٠ه“‏ 


(۲) 1 : 


L1 


ومن العلماء من عد الكتابة من الفعل: 
قال صفي الدين الندي: ((وآما البيان بالفعل فيقع تارة بالكتابة والبيان متصور ها من 
الرسول ي" . 


وقال الطوي: (من الأمور الي يحصل ها البيان: الفعلء فمنه الكتابة...)“» وقال ابن 
النجار الفتوحى ۴: (يحصل البيان بالفعل» ولو كان ذلك الفعل كتابة). 


وكذلك الإشارة بالرأس أو العين أو الحاحب أو الأكتاف أو غير ا 


)١(‏ هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دحم الكرحي من كرخ جدّان» ولد سنة (١٠۲ه)‏ انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بعد القاضي أبي حازم والقاضي أبي سعيد البردعي. له مؤلفات كثيرة منها: شرح الجامع الكبير» والججامع 
الصغير» والمحتصر. توفي عام ( ٣٤٠١‏ ه) بعد إصابته بالفام. انظر ترجمته في: الجواهر المضيعة (4۳/۲> )٤۹ ٤-‏ 
تاج التراحم (۲۰۰ )۲١٠-‏ الطبقات السنية .)٠١۲١ >٤۲١/٤(‏ 

(۲) انظر: أصول السرحسي (۲۸/۲)ء» كشف الإسرار »)۱١۸/۳(‏ التبصرة »)۲٤١١(‏ البحر الحيط .)٠١٠/١(‏ 
ويحسن التنبيه إلى أن الفعل الذي وقع الخلاف قي بيانه هو الفعل الذي فعله البي عليه الصلاة والسلام بيانا لمكم 
LE E GEN ESEN ER OE NE‏ 
خحاصة به ولا على كوا بياناً للتشريع الواحب» وإما حاءت على سبيل التأسي به» وليس المقصود كذلك الأفعال 
التي ثبت ما من خحواص ابي بل الي لا يشا ركه فيها أح كالوصال في الصيام والزيادة في النكاح على أربع» 

ولا الأفعال ال تقتضيها الجيباة والطبيعة كالنوم والاستيقاظ والأكل والشرب. 

انظر: (الإحكام للآمدي (١/۱۷۳)ء‏ الإماج (۲۸۹/۲)ء التقرير والتحبیر (۲/۲١۳)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۲۸۱۸/۷)» شرح الك وكب انير »)۱۸١/۲(‏ تيسير التحرير (۳/١۲٠)ء‏ التبصرة »)۲٤۷(‏ أصول السرحسي 
(۲۷/۲)ء الحصول (۳/٦۱۷)ء‏ البحر الحیط .)۹۸/٥(‏ 

(۳) ماية الوصول .)۱۸۸۱/١(‏ 

.)1۷۹/۲( شرح ختصر الروضة‎ )٤( 

(ه) هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاءء الشهير بابن النجار: فقيه حنبلي مصري. من 
القضاة. من كتبه: ((منتهى الإرادات)) في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» في فقه الحنابلة» ((شرح الك و كب المنير)) 
توفي سنة (۹۷۲ه). انظر: حلاصة الأثر (۹/۳١١)ء‏ الأعلام .)١/١(‏ 

.)٤٤٤/۳( شرح الكوكب النير‎ )١( 

(۷) انظر: الكليات لأبي البقاء .)۸٠(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ | 


وعلى القول بأن الكتابة والإشارة من الفعل نتناول أدلتها ووقوعهاء ويمكن إرحاع 
البيان بالترك إلى البيان بالفعل؛ لأن الترك فعل وهو الراحح عند الأصوليين» وكذلك البيان 
بالتقرير بمكن أو يرحع إلى البيان بالفعل؛ لأنه كف عن الإنكار والكف فعل» وكذلك 
الکتابة( 


أدلة وقوع البيان: 
قال الأصفهان"': («البيان بالفعل واقع والوقوع دلیل ابجوان» ۳ 
وقال ابو يعلى: ((ویکون منه البیان بالفعل۲ “ا 


الدليل الأول؟ وقع ان بالفعل ومن ذلك بيان جبريل اكا للبي بلي حين صلى 
8 ووقع كذلك بيان البي ي أفعال الصلاة للناس وصفتَها ف أوقاتما بقوله: ((صلوا كما 


.)۲٠۳/۲( مختصر ابن الحاحب (۲۲۷/۱)ء الهاج‎ »)٠١۱/۲( انظر: ماية السّول‎ )١( 

(۲) هو: محمود بن جمال الدين أي القاسم عبد الرحمن بن فجر الدين أحمد بن أي بكر بن علي الأصفهان 
الشافعي. مس الدين أو الثناء المولود بأصفهان عام ٠۷٤(‏ ه) كان فقيهاً أصولياً متكلما أديبا نحوياً منطقيا 
ذا حافظة قوية له مصنفات كثيرة منهاء بيان مختصر ابن الجحاحب» وشرح منهاج البيضاوي في أصول الفققه» 
وشرح طوالع الأنوار للبيضاوي. توفي رحه الله بالقاهرة سنة (۹٤۷ه)ء‏ انظر ترجمته قي: طبقات الشاافعية 
الکبری لابن السبكي (۳۸۳/۱۰)» البدر الطالع (۲۹۸/۲)ء كشف الظنون .)١١١١/۲(‏ 

(۳) بيان المختصر .)۳۸٣/۲(‏ 

.)١۱۸/١( العدة‎ )٤( 

(ه) وذلك فيما روي عن ابن عباس هه قال: قال رسول الله ل : ((أمّيْ جبريل اكك عند البيت» فصلى بي الظهر 
الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك ثم صلي بي العصر حين کان ظل كل شيء مثليه ثم صلی بي 
لغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بي الفجرحين حرم الطعام والشراب على 
الصائم» ثم صلى الغد...)) الحديث . 

أحرجه أحمد في مسنده (۳۳۳/۱) برقم (١۸٠۳)ء‏ وأبو داود في سننه »)٠١۷/١(‏ قي كتاب الصلاة باب المواقيت 
برقم (۳۹۳)» والترمذي قي سننه (۲۷۹/۱) في كتاب أبواب الصلاة باب ما حاء في مواقت الصلاة برقم 
»)٠٠١(‏ وابن خزعة في كتاب الصلاة )١٦۷/١(‏ باب ذكر مواقيت الصلاة ا لخمس برقم »)۳٠١(‏ والبيهققي في 
سننه الكبرى )۳٠۳/١(‏ باب أول وقت الظهر برقم (۸۲١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك )۳۰٠٦/١(‏ باب مواقيت 
الصلاة برقم (1۹۳) والحديث صححه الألباني قي إرواء الغليل (١/۲۹۸)»وصحيح‏ الجامع الصغبر .)٤٤١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۲۸ ] 


وجه الدلالة: لو لم يصح البيان بالفعل لما وقع من البي 5 وقد وقع ذلك والوقوع 
دليل الجواز. 

مازلة الاستدلال: يتصدر هذا الدليل أدلة الجحمهور لقوته» فهو نما اعتمد عليه لبيان 
الوقوع بالفعل وإثباته»وهو ثابت» وظاهر الدلالة . 

الدليل بيان البي يي بفعله للحج فقد بين البي أعمال الحج وأركانه 
زوا فغك ا رل (لتاخڈوا عن متاسکک" أ وذلك بیاناً لقوله تعال :1 | 
e }‏ 

وجه الدلالةة حصول بيان صفة الحج من البي ب وحثه الناس على الاقتداء بفعله» 
دليل على وقوع البيان بالفعل وعلى صحته. 


مازلة الدليل؟ يتصدَرٌ هذا الدليل أدلة وقو ع البيان بالفعل عند القائلين به نما يدل على 
قوته عندهي» وهو ثابت » وظاهر الدلالة , 


E ONS SRN EES E a O) 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة»برقم (١1۳)ء وني (4/۸)ء وقي كتاب الأدب» باب رحة الناس بالبهائم برقم‎ 
ا‎ 

وانظر: شرح تنقيح الفصول (۷١ه)»‏ شرح النهاج »)٠٤١/١(‏ البحر الحيط ٠/١(‏ ٩)ء‏ العدة(١/۱۸١)»‏ الواضح 
O‏ تيسير الوصول (٤/۸۹)ء‏ بيان المختصر )۳۸١/۲(‏ ماية السول (۲۷/۲٥)ء‏ الإهاج (۲/٤٠۲)ء‏ 
قواطع الأدلة (۱/٤۲۹)ء‏ إجابة السائل )٠١۲/١(‏ إرشاد الفحول .)۷٤٠١(‏ 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۱۹ -۲۲۰) شرح المنهاج (١/٦٤٤)ء‏ الإهاج »)۲١۳/۲(‏ الععدة ›»)١۱١۸/١(‏ 
الواضح (١/٤۹٠)ء‏ تيسير الوصول (٤/٠4)ء‏ بيان المختصر (۲/١۳۸)ء‏ نفماية اسول (۲۷/۲٥)ء‏ الإمماج 
(۲/١٠۲)ء‏ إرشاد الفحول (١٤۷)ء‏ قواطع الأدلة ( ٤/۱‏ ۲۹) إحابة السائل _١/۲١٠٠)ء‏ البحر الحيط ٤/١(‏ ۹). 

(۳) اُخحرحه مسلم )4٤۳/۲(‏ فی کتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم وبیان قوله 
((لتأحذوا عي مناسککم)) برقم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله هه قال: رأيت الي يرمي على 
راحلته يوم النحر ويقول: ((لتأحذوا عي مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجيٍ هذه)) . 

)٤(‏ الآية رقم (4۷) من سورة آل عمران. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقت ا ۲٥۹‏ ] 


وعلى القول بأن الكتابة والإشارة فعل» فدليل وقوعهما ما يلي: 


الدليل الأول كتاب البي ك لعمرو بن حزم" في الصدقات والديات وسائر 
(r)(r) ٤‏ 


الدليل الثان: كتابه ل لأي بكر الصديقأ“ ليه في الصدقات أ“ . 


)١(‏ هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري» أبو الضحاك» صحابي شهد الخندق وما بعدها. 
روى عن البي بي كتاباً كتبه له» فيه كثيرٌ من الأحكام. كان عاملاً للبي َيل على نجران. مات قي الدينة عام 
(١ه).‏ 

انظر: ترمته في: الاستیعاب »)١۱۷۲/۳(‏ الإصابة »)۲۹۳/٤(‏ شذرات الذهب .)٥۹/۱(‏ 

(۲) حديث عمرو بن حزم أحرجه النسائي تي سننه )٥۱/۸(‏ ني كتاب الديات.. باب ذكر حديث عمرو بن حزم 
ف العقول واحتلاف الناقلين له» وقد ذكر يونس = أحد رواة الحديث ت رواةاعن الرهري مرسلا. كما أحرحخه 
الدارقطي فی سننه (۲۰۹/۳) في کتاب الحدود والدیات» وأخحرجه الحاکم فی مستد رکه (۳۹۰/۱)» كما أخرجه 
الإمام مالك )٠۷١/٤(‏ في أول كتاب العقول وأحرحه الدارمي في سننه )١١١/۲(‏ في كتاب الديات باب كم 
الدية من الإبل» وأحرجه الإمام الشافعي )1./۲( في كتاب الديات باب حامع دية النفس وأعضائها 
.»وابن ماه )٥۷۷/١(‏ في باب صدقة الغنم» برقم »)۱۸٠٠١(‏ نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية (۳۳۹/۲ )١٤۲-‏ 
كما نقل عن ابن الجوزي عن الإمام أحمد قوله: ((كتاب عمرو بن حزم صحيح)) وقال يعقوب الفسوي: ((لا 
أعلم تي الكتب المنقولة أصح منه))» ونقل الزيلعي عن بعض امتأحرين قومم: ((حديث ابن حزم تلقاه الأئمة 
الأربعة بالقبول))» والذين صححوا الحديث بنوا ذلك على أن سليمان -أحد رواته - هو ابن داود الدمشقي الثقةء 
ولكن كثيراً من الحققين حالفوهم وقالوا: إنه سليمان بن أرقم الضعيف. للاستزادة في ذلك ينظر الجوهر النقي 
۸1/٤ (‏ -۸۷). 

(۴) انظر: العدة (١/١٠١)ء‏ الحصول للرازي (۲/۳٠۲)ء‏ المدحل (١/۳۲)ء‏ قواطع الأدلة (١/١٠۲)ء‏ روضة الناظر 
(۲/۲١١)ء‏ إرشاد الفحول »)٠۷۲(‏ المعتمد (۳۳۷/۱)ء الإحكام لابن حزم )۷٤- ۷۲/١(‏ . 

)٤(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي أبو بكر الصديق» رفيق البي بيك في الغار 
وصاحبه الوحيد في المجرة» أحد المبشرين بالحنة» حليفة رسول الله ييل من بعده. مات بالمدينة في شهر جمادى 
الآحرة سنة ١١ه‏ ودفن بجوار قبر البي بيك . انظر ترجمته في: الاستيعاب (١/41۳)ء‏ الإصابة ›»)٠١٠/٤(‏ 
شذرات الذهب »)۲٤/۱(‏ الأعلام لاز رکلي .(v/٤(‏ 

(ه) حديث أبي بكر ظه في الصدقات طويل أخحرجه البخاري »)١١١/۲(‏ في صحيحه في كتاب الزكاة باب 
العرض في ال زکاة» برقم »)۱٤٤۸(‏ وني (۷/۲١١)ءباب‏ بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده برقم 
»)۱٤٥۳(‏ وق (۱۱۸/۲) باب زکاة الغنم‌برقم .)١٤١٤(‏ 

() انظر: العده )٠١٠١/١(‏ شرح مختصرالروضة (1۷۹/۲ )1۸٠-‏ شرح الك وكب المنير (١/۳١۲)ء‏ قواطع الأدلة 
(۰/۱). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


الدليل الغالث؟ وقع البيان بالكتابة من البى ي وذلك في كتابه للضحاك بن سفيان 
الكلاي أ فقد قال: (ركتب إل رسول الله ي أن اورت امرأة أشيم الضبابي من دية 
e‏ 
زوحها)) . 


وجه الدلالة: ينبت يذه الأدلة وقو ع الكتابة والبيان مما على أَما فعا للبى ي وهو 
اد 


مازلته: ذكر كدليل على أن الكتابة فعل وقد وقع البيان فيهاء وهو ثابت» وواضح 
الدلالة . 


الدليل الرابع؟ الإشارة. 

وقع بيان البي يي بالإإشارة وذلك ق عدد من الوقائع منها : 

أولا : قوله: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا.. وأشار بأصابعه العشر فأفاد أنه ثلاثون 
يوماً م قال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونس الإبمام في الثالفة) فأفاد أنه تسعة 


)١(‏ هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن أي بكر بن كلاب الكل أ د كاد وال لل باعل ن اسن 
ن ام واا الشات م عات م( اه: 

انظر ترجته ف: الاستيعاب (۲/۲٤۷)ء‏ الإصابة (۲۹۷/۳)ء الأعلام .)١١۸/۳(‏ 

(۲) أحرحه الترمذي )٤٠٠١/٤(‏ فى كتاب الفرائض باب ما حاء فى ميراث المرآة من دية زوحجهاوقال عنه: 
((حديث حسن صحيح))» وأحرجه أبو داود )۱١۷/۲(‏ في كتاب الفرائض باب المرأة ترث من دية زوجهاء 
وأحرحه ابن ماحه (۸۸۳/۲) في كتاب الديات .. باب الميراث من الديةء وأحرحه مالك ف الموطاً )۱۹٤/٤(‏ في 
كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» وأحرجه الإمام الشافعي (۲۲۹/۲) في كتاب الفرائض 
باب ما حاء ني ميراث المرأة من دية زوحهاء وأحرجه الدارقطي )۷۷/٤(‏ في كتاب الفرائض . 

انظر أيضا: تيسير الوصول (۳/٦٠١٤١)ء‏ ذخائر المواريث »)۲۷۲/١(‏ النتقى من أحاديث الأحكام »)٥۲۳(‏ تحفة 
الأحوذي (٤/٤1۷)ء‏ عون العبود .)١٤١٤/۸(‏ 

(۳) انظر: العدة »)١١١/١(‏ شرح مختصر الروضة (1۷۹/۲ -٠1۸)ء‏ قواطع الأدلة .)۲٠١/١(‏ 

)٤(‏ معئ: حنس الإمام: أي أشار قي المرة الثالثة كما أشار قبلها ولكنه قبض الإبمام في تسع فيكون اجموع تسعا 
وعشرين» والحديث رواه ابن عمر ظط . أحرجه البخاري (۲۷/۳)» في كتاب الصيام» باب قول البي ك: إذا 
رأیتم الملال فصومواء وإذا رأیتموه فأفطرواء» برقم (۱۹۰۸). وأحرجه مسلم )۷١۹/۲(‏ في كتاب الصيام» باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية املال والفطر لرؤية الملال»برقم .)١١۸٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) إ٠“‏ 


وعشرون یوما" . 

وجه الدلالة: يعكن أن يقال: إشارة البي يل فعل له» وقد وقع ما البيان عن عدد أيام 
الشهرءفقد استخحدم البي الإشارة في البيان» ولو لم تكن بياناً لكانت من البي عبثاء وهذا لا 
يجوز في حق الرسول» فثبت أن الإشارة يقع بها البيان. 

مازلته: ذكرت مثالا لوقوع البيان بالإشارة لأنه لا حلاف في وقوعها وإنغا حرى 
عليها ما حجري على الفعل - على القول بأن الإشارة فعل - وهو ثابت» وظاهر الدلالة . 


ثانيا ١‏ ما روي عن البي لل أنه أشار إلى الحرير قي يده وقال: ((هذا حرام على ذكور 


(r f 


0 


امټتي)) 

وجه الدلالة:وقع البيان بإشارة البي #5 ولا أدل على الجواز من الوقوع . 

ثالغا وما روي عن البي 4 أنه شار بيده نحو اللمشرق وقال: ((الفتتة من ههنا.. من 
حيث يطل قَرنا السَيْطًانِ»". 

رابعاة إشارته لي إلى وضع النصف من الدين في حديث كعب بن مالك وأبي حدرد 
قعل » حين تقاضى كعبٌ دينا له على أي حدرد في المسجد» فارتفعت أصواتما حي 
سمعها رسول الله فخ رج الها فادئ: ريا كحت قال بيات يا رسرل اه فأشان إلبه 
بيده أن ضع الشطر من دينك...)). 


المنزلة: ذكر دليلاً على وقوع البيان بالإشارة» وهو ثابث» وواضح الدلالة . 


ء)۲٣۰/۱( انظر: شرح مختصر الروضة (1۷۹/۲ -1۸۰)» شرح الک وکب المنیر (١/۳١۲)ء قواططع الأدلة‎ )١( 
.)۷٤١( إرشاد الفحول‎ »)٠١۲/١( الفقيه والمتفقه (١/١٠۳)ء إحابة السائل‎ »)۲٠۲/۳( امحصول‎ 

(۲) أحرحه أبو داود )٠١/٤(‏ في كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء رقم (۷٠٠٠)»والنسائي‏ (۹۰/۸٠)ءي‏ 
كتاب الزينة» في باب تحرم الذهب على الرحال» برقم )٥۱٤٤(‏ وابن ماجه (۱۸۹/۲١۱)نفي‏ كتاب اللباس» باب 
لبس الحریر والذهب للنساء برقم »)١۹۰(‏ صححه الألباني قي صحيح الحامع الصغير )٤١١/١(‏ 

(۳) أحرحه البخاري )۱۲۳/٤(‏ في كتاب بده الخلق» باب صفة ابلیس وحنوده برقم (۳۲۷۹)» 
ومسلم(٤/۲۲۲۸)‏ في كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان» برقم )۲٠۹۰٠(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RE‏ 


الدليل الحامس: وقو ع البيان بالترك . 
على القول بأن الترك'' فعل فقد وقع البيان فيه في الآثار الآنية: 


١‏ -ت ركه ي للتشهد الأول بعد فعله إياه لغ ر و 


ا روي غه أنه فى عن الشرب قاتما ته قعل ترك الوس" 

۳ ترك الوضوء نما مسته النار مع أنه كان يتوضأً من الأكل نما مسته النار 
الاعتراضات الواردة على الاستدلال بوقوع البيان بالفعل: 

نوقش الاستدلال ببيانه الث لأمته بفعله ما يلي: 


الاعتراض الأول بأن ذلك كان بالقول وهو: ((صلوا كما رأيتمون أصلي)) وليس 


()() 


)١(‏ والمقصود به أن يترك البي ل فعل الشيء مع قيام الداعي له» والترك نوعان: 
الأول؟ مع وحود المقتضي الداعي للفعل فإنه يدل على عدم المشروعية. ومثاله ترك تحديد أنكحة من أسلم من 
الكفار» وهو دليل على صحتها وعدم مشروعية تحديدهاء وكذلك ترك أحذ زكاة الخضروات. 
الغا الترك المطاق فهو دليل على عدم الوحوب لا غير. ومثاله: ترك قيام الليل ليلة مع المزدلفة فإنه لا يدل 
على المنع وكذلك ترك مباشرة الأذان والإقامة لا يدل على كراهتها له ولا للأئمة بعده. 

أما ترك صلاة التراويح جماعة بعد أن صلاها ليلتين.. فإنه لا يدل على عدم مشروعيتها لأنه بين علة الترك وهو 
نحشية أن تفرض عليهم. 

وليس كل ترك بيانا؛ لأن الني بي قد يترك فعل الشيء لعدم وحود الداعي له كما ترك جمع القرآن في مص حف 
اوو اكا ا ذلك دليل على المنع إذا توفرت الدواعي» ولذلك أجعرا على جعه فيما بعد حين خافوا 
ضياع شيءِ منه والاخحتلاف فيه. 

(۲) والحديث أحرجه النسائي (۲/٤٤۲)ء‏ كتاب التطبيق» باب ترك التشهد الأول» برقم )٠٠۷۷(‏ . صححه 
الألباي في إرواء الغليل .)٠١۳/۲(‏ 

(۳) أحرحه مسلم )٠٠١٠/۳(‏ كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء برقم .)۲٠٠۲٠(‏ 

)٤(‏ أحرجه الإمام مالك في الموطأً(١/‏ ۲۷)ء كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ممامسته النار» برقم (١۲)ء‏ وعند ابن 
حبان في صحیحه »)٤۲۹/۳(‏ في باب ذكر إباحة ترك الوضوء ممامسته النار برقم (١١٠١).صححه‏ الألبان في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠١٠١/١(‏ 

(ه) انظر: مغن الحتاج »)۱۷۲/١(‏ البحر الحيط »)۹٥/١(‏ شرح الک و كب النير »)٠٤٤٥/۳(‏ شرح تنقيح الفصول 
(۲۷۹)ء فاية السول »)٠١١/۲(‏ المسودة (٣۷ء).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RA‏ 


ا 

وقد أجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن قوله ب ((صَلوا كما رأيتّمون أصَلي)) م يتضمن تعريف شيء من 
أفعال الصلاة» بل غاية هذا القول أن الفعل هو ا 

الوجه الثانن؟ مشاهدة فعل الصلاة أدل على معرفة تفاصيلها من الأحبار". 

الوجه الغالث؟ إذا حاز البيان بالقول فبيانه بالفعل لی هو ادل آل 

الاعتراض الفان: أن الفعل وإن كان مُشاهَدا إلا أن زمان البيانِ به ما يطول» ويرم 
من ذلك تأحير البيان - مع إمكانه - .ما هو أمضى إليه» وهو القول وذلك ا 

وقد أجيب عن ذلك من جسة أوجه: 

الوجه الأول: القول بأن البيان بالفعل نما يفضي إلى تأحير البيان مع إمكان تقدمه 
بالقول» هو قول غير مسلم به» بل التعریف بالقول وذکر کل فعل بصفته وهیئته وما يتعلق 
به أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المشاهد» ولرعا احتيج قي ذلك إلى تكرير في أزمنة 
تزيد على زمان وقو ع الفعل بأزمنة كثيرة على ما يشهد به العرف والعادة. 

الوجه الثاني على التسليم أن زمان التعريف بالفعل يكون أطول» فليس قي ذلك ما 
غ عا ليا رارت ر اه و د 


(۱) انظر: التمهید (۲۸۷/۲)»ء بذل النظر (١۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۷/۳)ء منتهى الوصول »)٠٤٠١(‏ روضة 
الناظر (۸۳/۲٥)ء‏ شرح تنقيح الفصول (١١ه)»‏ شرح الك وكب النير (۳/١٤٠)»ء‏ ماية السول (۷/۲٠ء).‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) انظر: بيان المحتصر (۳۸۹/۲ -۳۸۷)ء الهاج (۲۱۳/۲). 

)٤١(‏ المراجع السابقة. 

(ه) انظر: شرح تنقيح الفصول (١١٥ه٥)»‏ التمهید (۲۸۷/۲)ء بذل النظر )۲۸١(‏ روضة الناظر (۸۳/۲ء)» 
الإحكام للآمدي (۲۷/۳)ء تيسير التحرير ٠۷١/١(‏ -٦۷١)ء‏ غاية الوصول »)۷۸/١(‏ حاشية العطار .)٠١٠١/۲(‏ 

.)٠١۷( انظر شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


الوجه الثالث: على التسليم بأن البيان بالقول لا يطول» ا البيان 
فإنه م يتأحر؛ لحصول الشروع فيه عقيب ورود الإجمال''. 

الوجه الرابع؟ لو سلمنا بتأحير البيان» يبقى التأحْرُ لسلوك أقوى البيانين الذي هو 
الفعل وهو غير متنع". 

الوجه الخامس: بفرض أن الفعل ليس أقوى البيانين لا نسلم أن خو الان طا 
غير حائز» بل تأخير البيان عن وقت الحاحة غير حائز»ء وني هذه الصور ل يتأحرء فلا 


محذور» ولا يفوت الأمور بها" 


الاعتراض الغالث: من و جهين: 

الوجه الأول: أن الأفعال لا تكون بياناً ولا يصح وقوع البيان اء لأن الفعل قد لا 
يؤثر في وقوع الشيء أصلاً أو أنه لا يؤثر إلا مع غيره“. 

وقد أجيب عن ذلك بأن القول بالأول وهو أن - الفعل لا يؤثر في وقوع الشيء - 
باطل لأن فعل البي لل للصلاة والحج أدل على صفتهما من وصفه هماء لا ف المشاهدة 
للشيء من المزية الخاصة على الخبر عن الشيء» أما القول بأنه لا يقع به البيان الا مع غيره 
بأن يقول البي ي : هذا بيان للآية ونحو ذلك»فهذا نما لا حلاف فيه»إلا أن البيان هو الفعل 
الي ا ا درن ال الى لل ار 

الوجه الثان: أنه لا بحسن البيان بالفعل؛ لأنه لا يقع عقيب الكلام المجحمل وإن وقع 
ا ر ان 


وأجيب عن هذا الوجه: بأن ذلك باطل ؛لأنه لا بمكن أن يعقب الفعل القول كما 


.)۳۸٠/۲( انظر: بيان المحتصر‎ )١( 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) انظر: بيان المحتصر (۳۸۷/۲)ء ماية السول .)١۲۷/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد .)١٠١-۳١١/۱(‏ 

) لمرجحع السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٦١‏ ] 


يعقبه القول» والفعل وإن طال فالقول قد يكون طويلا أيضاً فصحٌ وقوعٌ البيان بكل واحد 
a‏ 

أما الاستدلال بوقوع بيانه اة للحج بفعله فقد نوقش با يلي: 

الاعتراض الأول: أن الفعل طويل وتأحير البيان مع إمكانه ت و 
وهو على الله تعالى مُحال» E NT‏ 

وقد أجيب عن ذلك بأربعة أوجه: 

الوجه الأول: البيان بالقول قد يكون أطول» فالأشياء الغامضة والدقيقة لا تظهر إلا 
A a al E ay e N AS SSE‏ 
ذهبنا بين الصفة بالقول أخذنا من الزمن ما هو أطول نما لو فعلناهاء فهو يرحع إلى الجس 
والمشاهد بخلاف القول فإنه يرحع إلى الخبر وليس ال اا 

الوجه الثاني البيان بالفعل أقوى وأثبت عند النفس» ولذلك تنضبط الصنائع مشاهدة 
اال ا 

الوجه الغالث؟ أن ذلك لا يكون كتأحير البيان وقد تبين ذلك فيما سبق. 


الوجه الرابع؟ أنه مُعارَضٌ بوقوع بيان البي يك لصفة الحج ولا أدل على الجواز من 
الوقوع. 


الاعتراض الغا: إغا حصل البيان بقوله: ((حذوا عيٰ مناسیککم) لا بالفعل. 


.)١٠١/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول )۲۲١(‏ غاية الوصول (١/۷۸)ء‏ بيان المحتصر »)۳۸١/۲(‏ تيسير الوصول 
.)4۰/٤(‏ 

(۳) انظر: تيسير الوصول .)٩۰/٤(‏ 

)٤(‏ أحرجه الحاكم ف المستدرك )۳۲٠/۲(‏ وذكر الأسنوي أنه قد يكون مغلا تكلم به البي اظ أحذاً من قصة 
موسی مع قومه .. فن الله أحبر عما صلع قومّةُ من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك وراءهم ألقى الألواح 
وتكسر ما تكسر. انظر: فاية السول (۲۷/۲٠١)ء‏ إحابة السائل .)٠١٠۲/١(‏ 

)۲۲۲( انظر: شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)[ “٠‏ 


وات ع 5ك ولت ا مواد کو الف عا و اانه و 
صلاحية الاستدلال بالوقوع؟: الوقوع في کل ما ذکر من ادلة وقو ع صحيح فهي 
EE REAR e E E a O‏ 

الاعتراضات» ونوقشت .مناقشات لم تتمكن من إضعاف هذه الأدلة. 


وقد ذکر الشو کان بأنه لا وجه لمن حالف في وقوع بيان البي لل بالفعل؛ لأن البي 
ل بين الصلاة والحج بأفعاله"» وم يكن لن منع من ذلك متمسك.. لا من شرع ولا 
عقل.. بل جرد ادلات ليست من الأدلة ق ا 

ثانيا: وقت البيان: فالشار ع الحكيم هل يعكن أن يخاطب المكلفين بخطاب جحمل فيه 
تكليف مطلق أو مؤقت بوقت م يأت بعد ويؤخر بيانه إلى أن يأ وقت العمل؟ 

هذا ما يعرف عند الأصوليون ((بتأحير البيان)) وهي من مهمات المسائل الي تذكر 
ضمن مسائل البيان لما فيها من معترك للآراء ال احتلفت اختلافا كبيرا. 


وقبل الدحول فيها تحسن الإشارة إلى الخطاب الذي يحتاج إلى بيان فهو ضربان : 


الأول: ما له ظاهر وقد استعمل في حلافه كتأحير بيان التحصيص وتأخير بيان النسخ 
وتأحير بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد به شيء معين. 


الغان: ما لا ظاهر له كالأماء المتواطئة والمشتركةا“. 


.)۳۸١/۲( بيان المختصر‎ )۲/٤( انظر: تيسير الوصول‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان: فقيه بحتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء. ولد 
بمجرة شوكان ونشاً بصنعاء. وولي قضاء‌ها سنة ۱۲۲۹ ومات حاكما بها سنة (۱۲۰۰ه). له ۱١٤‏ مؤلفاء 
منها ((نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)) ((البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع)) » وغيرها, 

ینظر ترجمته في: البدر الطالع ٤/۲(‏ ۲۱)ء الأعلام (۲۹۷/۰). 

(۳) انظر: إرشاد الفحول .)۷٤١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

›»)۸٣/١( انظر: الابماج (۲/١٠۲)ء المحصول (۱۸۷/۳ -۱۸۸)ء المعتمد (١/١٠١)ء الكاشف من الحصول‎ )٥( 
.)١٠۸/١( البحر الحيط‎ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ | 


ا 

۲ -أو أن يكون تأحيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل. 

فالمراد بتأحير البيان عن وقت الحاحة إلى الفعل: هو الوقت الذي إن أحر البيان عنه ۾ 
يتمكن المكلف من المعرفة عا تضمنه الخطاب» وذلك ما كان واجبا على الفور» كالإبمان ورد 
اکھت والوداقع". 

أما المراد بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل فلعله يتضح قي 
هذه الصورة: ((أن يقول الشارع - وقت الفجر مثلاً -: صلوا الظهرء ثم يؤخر بيان أحكام 
الظهر إلى وقت الزوال). 

وای ی و ا ا و ا 
TT ST TR‏ 

وني ذلك قال العراقي: ((أن يقول الله تعالى في رمضان: 1 xX‏ ل Zz‏ )£ 

E |‏ 
إلى ارم . 

تحرير حل الراع: 


١‏ -اتفق الحلماء على عدم وقو ع تأحير البيان عن وقت الحاجة إل الفعل'". 


)١(‏ وقت الحاجحة: هو وقت تنجبز التكليف. فالمراد بالحاجة: الاتيان عا كلف به لا إلى التكليف. انظر: تيسير 
الوصول .)۹۸/٤(‏ 

(۲) انظر: البحر الحیط (۱۷۰/۰)ء الاماج (۲۳۲/۲)» شرح مختصر الروضة (1۸۸/۲)ءالتحبیر شرح التحریر (۲۸۱۸/۱ -۲۸۱۹۰). 

(۳) انظر: التقریب والإرشاد ٤/۳(‏ ۳۸ -١٠۳۸)ء‏ المعتمد »)١٠١/١(‏ شرح مختصرالروضة (1۸۹/۲)ء إحكام الفصول .)۲١٠/۲(‏ 

.)٤١۲/۳( انظر: التحبیر شرح التحریر (۲۸۱۸/۷)» شرح الك وكب انير‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم )٥(‏ من سورة التوبة. 

() شرح تيح القصول (۲1۰): 

(۷) قال الباحي: ((لا حلاف بين الأئمة أنه لم يرد في الشرع تأحير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل)) انظر: 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RL‏ 


انى العلماء غل جرا تار يان الس : 


٣‏ -احتلفوا ي تأخیر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل على نلائة 
آقرال", 


القول الأول حواز تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل وهذا قول 
ا 


القول الثاني عدم حواز تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل. 
وقال بذلك بعض الالكية) وبعض الشافعيةا*» 


إحکام الفصول (۲۱۷ .)۲٠۱۸-‏ 

وانظر: التقریب والإرشاد ٤/۳(‏ ۳۸ -١٠۳۸)ء‏ المعتمد (١/١٠١)ء‏ شرح اللمع (١/١۷۳٤)ء‏ وقاطع الأدلة (۲/١٠١٠)ء‏ 
ميزان الأصول ١٠۹/١۱(‏ -٠۲٠)ء‏ روضة الناظر (١۲/١۸١)ء‏ ناية الوصول (١/٤۱۸۹)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(۲۸۲)ء الإماج (۲/٤۲۳)ء‏ البحر الحيط »)٠١۷/١(‏ شرح الك وكب المنیر »)٤١۱/۳(‏ تيسرر التحرير 
»)۱۷٤/۳(‏ فواتح الر موت (۹/۲٤)ء‏ إرشاد الفحول (۳۸)ء المستصفی (۳/٥٦)ء‏ بذل النظر (۲۹۱)ء المحصول 
(۱۸۷/۳)» الإحكام للآمدي (۳۲/۳). 

ء)۸٣/١( انظر: المستصفى (۷۲/۳)ء الوصول إل الأصول (١/١٠٠)ء ميزان الأصول (١/١۲٥)ء الكاشف‎ )١( 
.)١١١/١( البحر الحيط (١/١٠١)ء الحبير (۲۸۲۳)ء المعتمد‎ 

(۲) الخلاف فيها على أقوال كثيرة قد أوصلها البعض إلى تسعة أقوال وسبب كثرة الأقوال فيما يظهر سببه أن 
بعض العلماء أجمل عند ذكر الأقوال والبعض فصل فيها والبعض تذكر بدون قائل فترحع إلى ثلاثة أقوال والله 
أعلم. 

انظر: البحر الحيط ٠١۹/١(‏ -۷١١)ء‏ قواطع الأدلة )٠١١/۲(‏ الإحكام للآمدي (١/۳۲)ء‏ نماية الوصول 
(/۸44). 

(۳) انظر: مسائل الخلاف »)۱۸١(‏ العدة (۳/٠۷۲)ء‏ التبصرة (۲۰۷)ء إحكام الفصول (۲۱۷ )۲٠۸-‏ البرهان 
(١/۲۸٠)ء‏ قواطع الأدلة (۲/١٠١٠)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (۲/١۲۹)ء‏ المحصول (۱۸۸/۳)ء روضة الناظر 
(۸۸/۲٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۲/۳)» منتهى الوصول )٠٤١١(‏ شرح تنقيح الفصول (۲۸۲)»ء المسودة 
(۳۹۲/۱)» کشف الأسرار للبخاري (۲۱۸/۳)» اُصول ابن مفلح »)۱۲١/۳(‏ البحر الحیط »)١١۷-٠۰۹/۰(‏ 
التحبير شرح التحریر .)۲۸۲۲/١(‏ 

)٤(‏ انظر: إحكام الفصول ۲٠۱۷(‏ -۸٠۲)ء‏ ومنهم الأهري. 

(ه) ومنهم أي إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرقي . 

انظر: الإحكام للآمدي(۳/٠۳)ء‏ ماية الوصول ٤/١(‏ ۱۸۹)ء البحر الحیط »)٠٠۹/۰(‏ شرح اللمع (۱۷۸/۲)» 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


ويخ التابلة ر كرا و وکر اا 


القول الغالث: التفصيل فى ذلك فأصحاب هذا القول يقولون بجواز تأخير البيان عن 
وقت الطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل ولكنهم اخحتلفوا: 

فمنهم من قال بجواز تأحير بيان احمل دون غيره كالعام والمطلق. 

وهذا قول أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» ونسبه كثيرّ من الأصوليين إلى أي 
ا لحسن الكرخحي» وهو احتيار أب الحسن البصري. وسب أيضاً إلى جماعة من الفقهاء. 


ومنهم من قال بجواز انر بیان العموم»وعدم جحواز تار بیان ال وبمذا قال 
أدلة الوقوع في المسألة: 
قال الغزالي: ((الدليل على جواز التأحير الاستدلال بوقوعه في القرآن والسنة“. 


وقال ابن النجار: ((تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة جائز وواقع 


وقاطع الأدلة »)٠١۲/۲(‏ المستصفی (۳۹۸/۱)» التقریب والإرشاد (۳۸۷/۳) إحکام الفصول .)١١۹/۱(‏ 

›»٠٠۲٠( مثل أبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي» وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
اللسودة (۷۹١)ء العدة (۳/١٠۷)ء التمهيد (۲/٠۲۹)ء الواضح (٤/۸۷)ء روضة الناظر (۲/٦۸٥)ء التحبير‎ 
.)۲۸۲۱/7( 

(۲) انظر: المعتمد (١/١٠۳)ء‏ البرهان )۱۲۸/١(‏ قواطع الأدلة (۲/١١٠)ء‏ المحصول لابن المرب »)٤۹(‏ شرح 
تنقيح الفصول »)۲١١(‏ الغيث المامع (۲/١٠٠)ء‏ البحر الحيط (١/۹١١)ء‏ الإحكام للآمدي .)١٣/۳(‏ 

(۳) انظر: التقریب والإرشاد (۳۸۷/۳)ء العدة (۷۲۹/۳)ء المستصفی (۳۹۸/۱)ء التمهید (۲۹۱/۲)ء الإحكام 
للآمدي (۳۲/۳)ء ماية الوصول .)۱۸۹٤/٥(‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل الخلاف (١۱۸)ء‏ أصول السرحسي (۲۸/۲)» كشف الأسرار للبخاري (۲۱۸/۳ ۲۲۰۰)ء 
تيسير التحریر »)۱۷٤/۳(‏ فواتح الرحموت .)٤۹/۲(‏ 

(ه) انظر: التبصرة (۷١۲)ء‏ البحر الحيط .)١٠١/١(‏ 

.)۱۸۹/١( انظر: العتمد (١/١٠١)ء الإحكام للآمدي (۳۲/۳)ء ماية الوصول‎ )٦( 

۷) انظر: المستصفى (1۹/۳)ء قواطع الأدلة .)٠١١/۲(‏ 


) 
(۸) المستصفى )4٦/۳(‏ وانظر: المنحول .)1۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٠۷ا‏ | 


مطلقا'. 


وحاء في حاشية e‏ : ((تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الفعل حائز واقع عند الحمهور» ا 

الدليل الأول: قع تأحيرٌ البيان قي عددٍ كبير من الوقائع» ومنها: 

ذكر الغزالي: أن آية رات مو ال في تأحير بان ا ب 
في قصة بقرة بي إسرائيل فقد قال تعال: M0‏ × ا 
الظاهر بدليل سوالمم عن صفاتا أولاً بقو 1 ماهى 1؟ وثانيا اما وا ا؟ 
a‏ 


> وبيان ذلك 


فهذا بيان تار قن وقت الطاب فت ما دع 
الدليل الثان: وقع تأحير البيان في قصة نوح اكك لبيان الأهل حي ظن أن ابنه من 
أهله» وبيائه: أنه عندما قال تعالى لنوح M54‏ 1 1 ا يعن في الفية« J‏ ۸ 


N ML K‏ 1 ظن نوح أن ابنه من أهله ولنظ × ۸N‏ ا یشمل 


.)٤٠١١/۳( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) حاشية العطار (۲/١١٠)ء‏ والعطار هو: حسن بن محمد بن محمود العطار: مولده ووفاته في القاهرة. اتسع 
علمه. وتولى مشيخة الأزهر سنة ٠٠١١١‏ ه إلى أن توف. سنة ١٠٠٠١ه»‏ من كتبه: حاشية على شرح الحلي 
على جمع الحوامع» وكتاب في الإنشاء والمراسلات وغيرها. انظر: الأعلام للز ركلي (۲/ )۲۲١‏ 

.)1۸/١( انظر: المنخول‎ )٣ 
من الآية رقم (1۷) من سورة البقرة.‎ )٤ 


و 


ه) وتام الآية1 الوا © اريك بين ناماه امن الآية (1۸) من سورة البقرة. 


۷) انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۲۲)» تیسیرالوصول )۱۰۳/٤(‏ بيان المختصر (۳۹۸/۲). 


) 
) 
) 
)٦(‏ ونام الآية1 قالوا أذع ناريك يبن لاما وها ا من الآية رقم (1۹) من سورة البقرة. 
) 
(۸) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة هود. 

) 


٩‏ من الآية رقم )٤١(‏ من سورة هود. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية )| إل 


الأبناءء وهذا قهم نوح اك دول ابنه في الناحين فقال: اربإ ابی من هلي 1" فبين 
فبین الله حل وعلا بیاناً متأحراً أن ابنه لیس من أهله بقرلە:M‏ # % & 1 
کو فا فن ضا 


فوقو ع ذلك دليل على راز تأعير البيان عن وقت اللقطاب إل وقت المابة". 


الدليل الغالث: وقع تأحير البيان في كتاب الله الكري» ومن ذلك: قال تعال1 " 
LO / - , + * )() (' &% #‏ 

0 فهذا عام فيما يتم وفية إلبات مس الغنيمة مطلقاً للمذكورين فالآية اقتضت 
أن جيع الغنيمة حذه الأصناف» وثبت ها أن لذي القربى عموماً نصيباً وكل واحد من 
((الغنيمة)) و ((ذي القريى)) مما له ظاهر أريد خحلافه من غير ذكر البيان الاجمالي ولا 
التفصيلي»ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل لقوله: رمن فقتل فيلا لَه عليه بيئة هله سب( 
وهذا متأحر عن نزول الآيةءفقد كان في غزوة حنين والآية قبله في غزوة بدر» ولم ينقل 
البيان ولو كان هفاك بيان مقارن اقل والأضل عدم" 


أيضا بين بعد ذلك أن بي عبد شمس وبي نوفل خارحين من ذوي القرب بعد سؤال 
عثمان ت عفان و" 


)١(‏ من الآية رقم )٤٠٥(‏ من سورة هود. 

(۲) من الآية رقم )٤٦(‏ من سورة هود. 

(۳) انظر: المنحول »)1۸/١(‏ قواطع الأدلة .)١۲/١(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

(ه) أحرجه البخاري )۲١۷/٦(‏ عن أبي قتادة ظله في حديث طويل في باب من لم بخمس الأسلابب» برقم 
(۲"). 

() انظر: حاشية العطار (۲/٤١٠)ء‏ بيان المختصر (۳۹۲/۲) شرح الك وكب المنير (۳/٤٠٠٤)ء‏ قواطع الأدلة 
.)٦/۲(‏ 

(۷) هو: عثمان بن عفان بن أي العاص القرشي الأموي أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين أبو عبد الله وذو 
هک ا ا ال e‏ أل الد وجه فة 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت از ۲۷۲ | 


غ 


الدليل الرابع: وقع تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة في قصة لوط 


اطا وبيان ذلك: قال تعال M1:‏ ' ) ( * + ا عبرأ عن اللائكةء ولوط 

وأهله من أهل هذه القرية على ظاهر الآية» مع أن المراد غير لوط وأهله فقد تأحر بيان ذلك 

اى أن 

قال إبراھیہم KK: 9 8 7 6 4 3 2 M5‏ = < 2 
@ ا فقد تأحر البيان هنا عن وقت الطاب إلى وقت الحاجةا“. 

الدليل الخامس: وقع تأحير بيان العام الذي أريد به الخاص» وذلك ق قوله تعالى: 


0L | {zy Xx wv ut Sr M 


(٤۲ه)‏ وفتح في عهده شال أفريقيا وفارس وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة وأحد الستة أصحاب الشورى 
وکان جواداً ف سبیل الله قتل شهيدا سنة (١٣ه)‏ ومناقبه لا تحعصي. 

انظر: الإصابة (۲/۲٦٤)ء‏ الاستيعاب »)1٦/۳(‏ شذرات الذهب (١/١٤)ء‏ تاريخ الخلفاء .)١٤١(‏ 

(۱) هو: حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف صحابي من أعلم قريش بأنساما وأنساب الععرب كان 
شريفاً مطاوعاً من الموصوفين بالحلم ونبل الرأي كأبيه, توقي سنة (۹٠ه)‏ وقيل (۸١ه).‏ 

(۲) أحرجه البخاري (١/۳۷٠)ني‏ كتاب المغازي»باب غزوة خيبر» برقم )٤۲۲۹(‏ وفيه: عن جبير بن مطعم قال: 
مشيت أنا وعثمان إلى الي فقلنا: أعطيت بي المطلب من خمس خيبر وتر كتنا فقال اكط: ((إنما بنو عبد المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد)) قال ابن كثير في التحفة :)۲/٠۹(‏ ((أمية هو ابن عبد مس وعبد تمس ونوفل وهاشم 
والمطلب أولاد عبد مناف بن قصي فقسم رسول الله سهم ذوي القربى في بي هاشم وبي المطلب ولم يعط بي 
أمية بن عبد شس وبي نوفل شيعا وإن كانا أحوي هاشم والمطلب لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله كل وهو 
أن بي هاشم وبي المطلب شيء واحد م يفار قوهم ني جاهلية ولا إسلام ودخلوامعهم في الشعب دون بي أمية 
وبي نوفل)). 

(۳) من الآية رقم )۳١(‏ من سورة العنكبوت. 

)٤(‏ من الآية رقم (۳۲) من سورة العنكبوت. 

(ه) انظر: قواطع الأدلة .)١١١/۲(‏ 

)١(‏ الآية رقم (4۸) من سورة الأنياء والحصبة فشكن ما صب بة التار أي ترعى وكل ها القي ي السار 


فقد حُصبت به. انظر: ختار الصحاح .)۱١۹(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبیغ ۷۲ا | 


فقرله: S M1‏ خا عام يعم کل معبود مع أنه م یرد به العموم ولم یکن فيه 
مان هال و لا تفضا فلا درت هته اة قال إن لر ا اح سيد ال 
فقال يا محمد :أليس عبدت الملائكة وعبد المسيح فيلزم أن يكون هؤلاء حصب e‏ 


7 و 


س ٩‏ .اضق أوکیک عت 


فأنزل الله تعالى تخصيصه بقوله: M‏ إن 


معدو 1" 


فتأحر البيان عن وقت الخطاب ودل على الحواز وهو المطلوب. 

الدليل السادس: وقع تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة من البي 5 ق 
أمر الصلاة» وذلك أنه ي اا رة بالصلاة في قوله تعالل 1 وَأَيَيمواً الصو 1 
فكانت ق ابتداء نزوطما كانت ظاهرة قي مطلق الدعای مع أن المراد منها ذات الأ ركان»و لم 
يقترن بها بيان يدل على أن المراد هي ذات الأركان لا إجالاً ولا تفصيلاء ثم بين بعد ذلك 


)١(‏ ابن الزبعرى: -بكسر الزاي وفتح الباء - هو عبد الله بن الزعبري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي 
القرشي» أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمر بن وهب» كان من أشعر قريش» وكان شديداً على المسلمين وكشير 
الأذى هحم بلسانه كان فاحشاً وهجّاء وبنفسه مكابرة وعناداً مؤذياً لرسول الله يل. أسلم بعد الفتح واعتذر إليه 
ونال شرف الصحبة»ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد كلها. توي ق نحو سنة (١٠٠ه).‏ 

انظر ترجمته في: الإصابة »)۳١/۲(‏ سيرة ابن هشام »)٠١/١(‏ طبقات فحول الشعراء (۲۳۳/۱)ء الأعلام 


.)٦/۳( 
القصة رواها معناها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن ابن عباس طف قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى‎ )۲( 
{zy Xx wv ut sr "1 البي كيك فقال: ترعم أن الله أنرل عليك هذه الآية:‎ 


| ا قال ابن الزبعري قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى بن مرم كل هؤلاء قي النار مع آهتنا؟ 
فترل قولہ تعال: وکا شرب ا © ماد رمک رنڈ ییوت © واوا ایشا عب ۴ رن ات ر ہکا بخ کم 
حصو ا م نرلت: ۷ل ° م ¶ .الخشى ۇيك عنبامتعثوة ا انظر: المعتر (١۱۸)ء‏ الابسهاج 
١۳۳(‏ -ء۳٠)ء‏ تحفة الطالب .)٠۳٣١(‏ 

(۳) من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنبياء. 

»)٠۲۲( شرح تنقیح الفصول‎ «(<o</۱) شرح المنهاج‎ «(r۱/۲) الهاج‎ »)٠١۷/۲( انظر: ماية السول‎ )٤( 
.)١٠١/۲( شرح العضد على ابن الحاحب‎ »)٠١۲/٤( تيسير الوصول‎ 

(ه) من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا[ عب“ 


حبريل ال للبي َل الصلاة ذات الأ ركان والواحبات وبينها البي بي لأمته. 
فلو لم يجز تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لما أخُر ذلك - أي بيان 
مراد من الصلاة - فعلم حواز تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى e‏ 


الدليل السابع: تأخير بيان صفة الحج: 


فقد أمر البي عل بالحج في قوله تعال:1 | } Ea‏ 


وأحُرَ بيان صفة الحج إلى العام الذي حج فيه وقال: ((خذوا عَنّي اک وفيها 
وقع بيان صفة الحج للمسلمين من البي ي وقد تأحر عن نزول الآية» وهذا يدل على 
جواز تأخير البيان عن وقت الطاب إلى وقت الفعلأ. 

الدليل الثامن؟ وقوع تأخير بيان أمر الزكاة: 

وبيان ذلك: أن البي بي في ابتداء أمره أمر بالزكاة في قوله تعالى: M1‏ واوا 
آرّگوء 1 . 

فالزكاة في ابتداء نزول قوله ۷1 وَءَانواً اؤ ا ظاهرة في النماء مع أن المراد منها غير 


ذلك ولم يقترن بها أي إجمال ولا تفصيل ثم بين البي ييي المراد منها وهو المقدار المخحرج من 
النصاب وحاء ذلك قي قوله 4£ ((فيمًا سقت السمَّاء ال وف قوله أيضا' 0 


)١(‏ ومنها ((صلوا كما رأيتمون أصلي)) وحديث المسيء وأوقات الصلاة وإمامة حبريل للبي ييو في الحديث الذي 
أحرحه البحاري (١/١٠٠)في‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلهاء برقم .)١۲١(‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (۲/٥٦١)ء‏ التلحیص ۲٤٤/۲(‏ ١٠٠٤۲)ء‏ شرح المنهاج (١/٦٠٠٤٠)ء‏ المنخول .)1۸/١(‏ 

(۳) من الآية رقم )٩۷(‏ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ أحرحه مسلم (۴/۲٤4)ء‏ كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبييان قوله ل 
((لتأحذوا عي مناسككم))ءبرقم (۱۲۹۷)ء والحديث عن حابر قال: ((رأيت البي بيك يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول لتأحذوا مناسككم فان لا أدري لعلي لا أحج بعد حجيَ هذه)) . 

(ه) انظر: التلحیص ۲٤٤/۲(‏ -١٠٠٤١)ء‏ قواطع الأدلة (۲/١٠١)ء‏ المنخول (١/1۸)ء‏ شرح المنهاج )٤٤٠٦/١(‏ 

)٦(‏ من الآية رقم )۱٠١(‏ من سورة البقرة. 


() اخ رجه ا(6 56 )عن ابن عفر فرعا كات ال كاف بات اهر فا ن غا المماء و اة 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفية )| وپل 


I O TE 
فجاء بيان الآية متأخرا عنها ولو لم يكن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت‎ 
. الاجا ارا لما أخر البي ذلك‎ 


الدليل التاسع: وقوع تأخير بيان مقدار ما جب القطع بسرقته. 
وبيان ذلك: قال تعال M1:‏ / 0 1 12 فقد کانت عامّة 
وجاء البيان متأحرا عن الطاب في بيان المقدار الذي يوجحب القطع بسرقته بقوله ب را 


َقَطْعٌ يد السّارق إلا في ربع ديتار فصاعد0)ء فلو م يكن تأحير البيان حائزا عن ؤقت 
الخطاب إلى وقت الجاجة لما تأحر البيان هنا وهذا دليل وقرع. 


الدليل العاشرة وقوع تأخير البيان في المواريث: 
وبيان ذلك: أن الله تعالى أثبت المواريث بين الناس» ثم بعد ذلك بين البي بيك أنه لا 
ميراث بين أهل الكفر وأهل الإسلام في قوله: ررلا يرث السْلِمْ الكافِرَ ولا الكافرٌ ا 


الجاري» برقم .)١٤١١١(‏ 

وأحرحه مسلم(۲/٥1۷)‏ بلفظ: ((فيما سقت الأممار والغيم العشور...))» كتاب الزكاةء باب ما فيه العشر ونصف 
العشرءبرقم )۹۸١(‏ عن حابر بن عبد الله 

)١(‏ أحرجه البخاري )٩٠٥/۲(‏ كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكر لقول البي 45: ((ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة))» برقم )٠٠٤١١(‏ وني (۲/٤۲٥)ءباب‏ زكاة الورق برقم )٠١۷۸(‏ وعند 
مسلم( ٤/۲‏ 1۷)» كتاب الزكاةء باب فيما ليس دون خمسة أوسق صدقة» برقم (۹۷۹). 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (۲/١٠١)ء‏ المنخول (1۸/۱)ء التلحیص ۲٤٤/۲(‏ ۰٠٠٣۲)»ء‏ شرح المنهاج (١/٦٤٤)ء‏ بيان 
الحتصر .)١۹۹/۲(‏ 

(۳) من الآية رقم (۳۸) من سورة المائدة. 

.)١٦۸٤( من حديث عائشة اء كتاب الحدود»باب حد السرقة ونصاماءبرقم‎ )١۱١١۲/۳( أحرحه مسلم‎ )٤( 
واللفظ له,‎ 

أحرحه البخاري (٦/۹۲٤۲)»كتاب‏ الحدود» باب قول الله تعال L2 1 O0 / ١:‏ 
برقم»(۷١٤1)‏ بلفظ ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)). 

.)٤٤١١/١( شرح المنهاج‎ ء)۲٤٠٠٠‎ ۲٤٤/۲( التلحیص‎ »)1۸/١( انظر: قواطع الأدلة (۲/١٠١)ء المنخول‎ )١( 

)٩(‏ أحرجه البخحاري »)٠١٦/۸(‏ كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


الميراث بعد الوصية مطلقاً فى قوله تعالM‏ ©> خ U‏ 


۷ × ل ا ثم بين البي لل أن المراد به الوصية بالثلث فما دونه" . 


وهذا دليل على جواز تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجحة بدليل وقوعه 
اا واا اذل على الو ازن الرقوع ٠‏ 


الدليل الحادي عشرة تأخير جبريل لبيان ما يقرا البى 4: 


فجبريل اث في ابتداء الوحي نزل إلى الرسول بلك وقال: (اقرأً)» فقال 


4 ((وما أقرا؟))» و کرر حبریل ااا ثلاث م قال M1:‏ ۸ 1ا ۳ ١۱‏ 0ا هذا دليل 
وقوع تأحير البيان عن وقت الطاب , 


مازلته: يعد الاستدلال بالوقوع قي إثبات حواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
ظاهرة . 

مناقشة الأدلة: 

الاعتراضات على الاستدلال بالدليل الأول : 


نوقش الاستدلال بوقوع تأحير البيان في قصة مراجعة قوم موسى له في (البقرة)) الي 


يقسم المیراث فلا میراث له برقم »)1۷٦٤(‏ وعند مسلم (۱۲۳۳/۳)» کتاب الفرائض» برقم »)١١١٤(‏ 

)١(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(۲) وذلك في حديث سعد بن أبي وقاص هه حين استأذن البي بي بثلفي ماله أو بشطره فنهاه البي بيو وأذن له ي 
الوصية بالثلث وقال: ((فالثلث والثلث كثير)) » أحرجه البخاري »)۲٤۷۹/٦(‏ كتاب الفرائض» باب ميراث 
البنات» برقم )1۳٠۲(‏ ومسلم )١٠١۳/۳(‏ كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم .)١۱٠٦۲۸(‏ 

(۳) نسبه ابن السمعان في القواطع للشافعي. انظر: قواطع الأدلة .)١٠٤/۲(‏ 

)٤(‏ الآية )١(‏ من سورة العلق. 

(ه) انظر: قواطع الأدلة )١٦٤/۲(‏ بيان المخحتصر (۳۹۷/۲). 

)١(‏ أحرجه البخحاري )١۷٤/٦(‏ حديث عائشة غا قالت: أول ما بدئ به رسول الله ي الرؤيا الصادقة جاءه 


املك فقال:M‏ ) ا 1 | 0افي كتاب تفسير القرآن» باب قوله" ۷ ل۷ )ابرقم .)٠١٥٩(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷۷ | 


أمر بذجحها .ما يلى: 

الاعتراض الأول: لا يصح التمسك بذلك؛ لأنه يوحب تأخير البيان عن وقت الحاجة 
فالوقت الذي أمروا فيه بالذبح هو وقت الحاحةء لأَهمُم كانوا محتاحين إلى ذجحها ق ذلك 
الوقت فتأخير البيان عن وقت الخطاب» هنا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير 
حائز بالاتفاق» فما تقتضيه الآية وهو حواز تأحير البيان عن وقت الحاحة» لا تقولون به 
EE TI O DT‏ 

وقد أجيب عن ذلك بعدم التسليم پأن الآية تو جب ا البيان عن وقت الحاجة»و لا 
يكون الوقت الذي أمروا فيه بالذبح هو وقت الحاحة ؛لأن الأمر هتا لا يوحب الفورا"'. 

اعترض على ذلك بأن هذا الأمر يوجحب الفور لأنه إنغا كان لفصل الخصومة بين 
ارعن ا وهو ازو يا امو ا ا و ی 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ذلك حلاف الآية» وحمله على الفور تكلف لا مبرر 


الاعتراض الثاني لا نسلم أن البقرة كانت معينة؛ لأا لو كانت معينة لما ورد 
تعنیفھم على السؤال عنھا بقول تئ M:J‏ 1 LL KJ‏ 
وقد أجيب عن ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أن تعنيفهم لم يكن على السؤال» وإنما جاء التعنيف ممم على التواني» 
أي التقصير بعد البيان» وهذا هو الأقرب ولا داعي لاحتمال كون التعنيف على السؤال لأنه 


.)٠١٦/۲( انظر: شرح المنهاج (١/١١٠)ء تيسير الوصول (٤/٠١٠)ء ماية السول‎ )١( 

(۲) انظر: التحبير شرح التحرير (۲۸۲۷/۷)ء فاية السول (۲/٦٠ه)ء‏ شرح المنهاج (١/١١٠)ء‏ تيسير الوصول 
.)۰۱/٤(‏ 

(۳۴) انظر: تيسير الوصول (٤/٤١٠)ء‏ القواطع الأدلة .)١١٤/١(‏ 

. من سورة البقرة‎ )۷١( من الآية رقم‎ )٤( 

)١(‏ انظر: تيسير الوصول »)۱١۸/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (۲۲۰/۲)ء الاماج (۲/١١۳)ء‏ مماية السول .)١۳۷/٤(‏ أصول 
أصول ابن مفلح (۰۸۸/۳ -4(. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۲۷۸ | 


الوجه الغان: أن إيجاب المعيّنة بعد إيجاب حلافه نسح قبل الفعل وهذا متنع عند 
ET‏ 

الأعتراض الفالث: لا نسلم أن البقرة كانت معينة بدليل ما روي مرفوعا إلى التي 
کو کے ری کے و 
عنهم)) 

ويمكن أن يجاب عن ذلك أن في سند هذه الرواية من ضعَفه بعضٌ أهل العلم فلا 
E‏ 

الاعتراض الرابع: لا نسلم أن البقرة كانت معينة بدليل أن لفظة ((بقرة) نكرة 
N‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك با يلي أن ذلك حلاف ظاهر الآية لأن بى إسرائيل قالوا: 
Mili ê  L ( ' &% $ #" M‏ "# $ %& '() * + 

(7) 

E 
فلو كانت البقرة غير معينة؛ لم يكن هذه الأسئلة معئ» فورود البيان بعد الأسغلة‎ 


. المراحع السابقة‎ )١( 

(۲) عزا هينمي في كشف الأستار )۲١٠(‏ ذلك البزار وكذلك في المجمع .)١٠١/١(‏ 

وانظر: المعتبر »)۱۸٤(‏ إلا أن ذلك روي عن ابن عباس عند الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم ثي تفسيره فقال» قال ابن عباس: 
((لو ذبجحوا بقرة لأجزأتمم ولکن شددوا وتعنتوا عوسی فشدد الله علیهم)) وروی ذلك ابن جریر في تفسیره (۲۳۹/۱) 
والش و كان في فتح القدير .)۸٣/١(‏ وما حاء فيها: ((أن أصحاب بقرة بي إسرائيل طلبوها أربعين سنة حي وجحدوها عند 
و ا و وای کی وو ل 0 
تشخب أودحه دماء قالوا: من قتلك؟» قال: قتلي فلان وإنما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم)) رواه ابن حرير في 
تفسیره (۱/۳۳۸) مختصراً وقال ابن کثیر فی تفسیره (۱۱۰/۱): ((إسناده صحیح)). 

(۳) كعباد الناجي فقد ضعفه أبو حاتم والنسائي. انظر: تفسیر ابن کثیر .)١١١-١٠١١۰/۱(‏ 

)۲۸۲۷/۷( انظر: التحبیر شرح التحریر‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم (1۸) من سور البقرة. 

) 


1) من الآية رقم )۷٠(‏ من سور البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ | 


والمراجعة يدل على أا لم تكن غير معينة - والله أعلم -. 
الاعتراض على الاستدلال بالدليل الثان: أما الاستدلال بتأحير بيان الأهل لنوح 
اكل فقد نوقش ما يلي: 


E OE‏ لأن الله تعالى قال 9S 8R @Q ۲۴ 0M:‏ افلم یتأحر البیان 
هنا , 
وقد أجيب عن ذلك:إنما كان كذلك .عراحعة نوح اة ولو كان البيان مقروناً لما 
ERS‏ نوح الث ولا الجواب عن ذلك معئ". 
الاعتراض على الاستدلال بالدليل النالث: 
أما الاستدلال بتأحير البيان فى قوله تال" # % & ') ( * 
TL, +‏ ا 


بأن آية القربى لا عموم ما؛ لأن ((القربى)) يحتمل ضروب قرب وضروب قرابات بنفسه 
وبأبیه وبجده و جد جحده إلى آدم ا فلم يكن تعميمهاء وكل لفظ لا يمكن إثبات عمومه 


يجب التوقف فيه فيص البيان فيه متراحي. 


وقد أجيب عن ذلك: بأن في هذا ضعف؛ لأن القرب معلوم بعرف الاستعمال ولم 
يكن يخفى عليهم» وإنما حفي على هؤلاء الذين حاؤوا من بعدهم لانم لا يفصحون فالدليل 
E‏ 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل الرابع: اما الاستدلال بوقوع تأحير البيان في قصة 
لوط اتل فقد رد عليه ما يلي: 


.)١٦۲/۲( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

)۲( لمرحع السابق. 

(۴) الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

) نظر؛ قواطع الأدلة »)١٦۳/۲(‏ كشف الأسرار (۳/١٠١)ء‏ التوضیح (۱۹/۲) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۸۰ | 


أن O‏ الله تعالى قال: 1 = . / 0 
وهذا اللفظ يخرج لوطا ومن أسلم معه من النطاب» وقد قال تعالى في موضع آخحر 
خب عj O 1\ [ZY XxX WVU TS Misil‏ ^ 
Lg f ed b a:‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: e‏ ولو كان البيان مقروناً ۾ 
یکن لمراجعته وجوابه عن ذلك معن" 

الاعتراضات على الاستدلال بالدليل الخامس 


نوقش الاستدلال بوقوع تأحیر بیان في قوله تال ۲> u. Lt‏ 
يلي: 

ا قرلM sS‏ ا تتناول المسيح والملائكة فهم 
کک فلفظة (ما)) لا تتناولهم لأا عامة لأفراد ما لا يعقل لغة فلا تتناول 
الس و لادک 

وحینغذ لا یکون نزول: M1‏ لن ۾ 1 ES OM ESA‏ 
زيادة في البيان لجهل ابن الزبعرى» ويدل على ذلك ما رواه الأصوليون في كتبهم من قوله 
الت لابن الزبعرى حين قال ما قال: ((ما أجهلك بلغة قومك) أما علمت (ما)) لمن لا يعقل 
e O‏ 


7 


)١(‏ من الآية رقم )۳١(‏ من سورة العنكبوت. 

a NEE) 

(۳) انظر: قواطع الأدلة .)١٠۲/۲(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم (۹۸) من سورة الأنبياء. 

(ه) انظر: شرح المنهاج »)٠١١/١(‏ تيسير الوصول .)١١١/٤(‏ 

)١(‏ من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنبياء. 

(۷) انظر: تيسير الوصول (٤/١٠١)ء‏ شرح النهاج »)٠١١/١(‏ وابن الزبعري هو: عبد الله بن الزبعري بن قيس 
السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش قي الجاهلية. كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۸١‏ | 


وقد أجيب عن هذا با يلي لا نسلم أن (ما)) مختصة بغير العقلاء بل هي شاملة 
للحميع ويدل على ذلك إطلاقها ف قولہ1⁄ 0 1 2 ا" وكذلك قوله تعال M‏ ۸ 


Mya, Lq P o‏ * + رت ا فھی مغن اندي وهي شاوه 
ی 


الاعتراض الثان: على التسليم أن ((ما)) تتناوهم - أي اللسيح والملائكة - لكنهم 


را ال فا اض دان :اجا ا دت بذنب أحد» وهؤلاء الملائكة والمسيح وما 
أمروهم بعبادتمم وما كانوا راضين مماء والفعل كان حاضرا معهم في وقت نزول 


TS I NTE. sr M 


وقد أجيب عن ذلك: بأن العقل يحيل تعذيبهم إذا علم بالعقل أيضاً عدم رضاهم 
بالعبادة» فالقول بأن العقل يحكم بعدم تعذيبهم بجريمة الغير إذا علم عدم رضاهم بعبادقم 
وعدم رضاهم يعرف بالنقل فلا استقلال للعقل به ولا تخصيص بالعقل أيضا» فالعقل إنما 
5 ا تعذيب اللائكة والمسيح بعبادة غيرهم إياهم» 2 يحکم بعدم تعذيبهم بجريمة 
الغير وإذا علم عدم رضاهم بالنقل ا عُلم ألا رھ ا 


نجران» ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر» ومدح البي # فأمر له بحلة» وما رواه الأصوليون في كتبهم من قول البي 
هة له: ما أحهلك ... فقد اشتهرت على الألسنة كما قال ابن حجر قي الكافي الشاف: ص ١١١۳١١١‏ 
((اشتهر في ألسنة كثير من علماء العجحم وني كتبهم... وهو شيء لا أصل له ولا يوحد لا مسنداولا غير 
مسىند)). 

لآية رقم (ه) من سورة الشمس. 

لآية رقم (۳) من سورة الليل. 

)٣‏ الآية رقم (۳) من سور الكافرون. 

.)١١١/٤( انظر: تيسير الوصول‎ )٤ 


(١ 
( 
( 
( 
ه) من الآية رقم (۹۸) من سورة الأنبياء.‎ 
( 
( 
( 
( 


٢ 


.)ء١١/۲( انظر: تیسیر الوصول (٤/۲۱۱)ء الاماج (۲/٠١۲)ء مماية السول‎ )٦ 

۷) وهو قوله تعال: 1 ° لم ¶ ,اخس ۇيك باتعو ل( ا فيتأحر البيان وهو المطلوب 
نظر: تيسير الوصول .)١٠١/٤(‏ 

نظر: مماية السول )۱١۸/۲(‏ التحریر ٤۷۹/۲(‏ -٠۸٤)ء‏ الاماج (۲۲۲/۲). 


۸ 


سا سا سا سا سا سا سے ست ا 


۹ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ا[ ٣ر“‏ 


الاعتراض الغالث" بان قصة ابن الزبعریى خا واحد والمسألة غ 


(r) 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل السادس والسابع والنامن والتاسع : 

ما الاستدلال ا ن بیان صفة الصلاة ووقتهاء وتأحير بیان الزكاة ومقدارهاء وتأحير 
بيان الحج وصفته»وكذلك تأحير بيان ما تقطع به اليد قي السرقة»فقد توحه إليها 
الاعتراضات التالية: 

أولا أن فرش الصا وال اة ل علو من ام 

الأول؟ إما أن يكون تعلق .ععهود معلوم عندهم فانصرف الأمر إليه فهذا لا يحتاج إلى 
بیان .. ویکون ما تزعمون أنه بيان متأحر إنما هو تأكيڈ وتقريرٌ لما قد علموه فلم يقع بهذا 
بیان. 

(r) ٣ f 

الثان: أا من المحمل فهي حارج محل الراع .. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: 

١‏ -لا وحه للتفريق بين المحمل وغيره فإذا حاز في المحمل حاز في غيره. 

۲ -يدفع ذلك بآية السرقة فهي عامة وليست جحملة وتأحر البيان فيها. 

ثانيا؟ أن ما ذكر من أوامر لا يصح التمسك ها اتفاقا؛ لأا مترو كة الظواهر فلا يممكن 
إحراؤها على ظواهرهاءلأن ذلك يوحب جواز تأحير بيانما وذلك متع لأن الأمر إما للفور 
أو للتراحي» فإن كان للفور امتنع تأحير البيان عن وقت الخطاب»لأن وقت الخطاب هو 
وقت الحاحة» وإن كان للتراحي فجاز الفعل ف الوقت الثاني فيمتنع تأخير البيان عن ذلك 


(۱) انظر: التحبیر )۲۸۲٠۹/۷(‏ 
(۲) انظر: كتاب التفسير - تفسير سورة الأنبياء )۳۸١-۳۸٤/۲(‏ وقد وافقه الذهمي قي ذلك. 
(۳) انظر: الفصول في الأصول )۲٦۸- ۲٠٦۷/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية طا ر 


القت 

وقد أجيب عن ذلك بأن الأمر قبل البيان لا حب به شيء فلا يفيد قبل البيان الفور 
والتراحي»والأمر الذي لم يجب به شيء کر ال ك ا ا اهاه اا 
فاه لا جب جرد هذا القول على العيد شيء قبل البيان ا" 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل العاشر والحادي عشر: 

أما الدليل التاسع والحادي عشر فتتوحه إليها الاعتراضات التالية بشكل عام: 

الاعتراض الأول: لا يجوز تأحير البيان عن وقت الطاب فيما له ظاهر أريد به 
حلافه؛لأن الخطاب ما لَه ظاهرٌ غير مراد كالاطاب بلغة لا يفهمها المخحاطب كخطاب 
العربي بالزنجية أو الزنحي بالعربية» فإنه حطاب ما لا يفهمه المخاطب» وذلك لا يصح 
بالاتفاق لأن صيغة الخطاب التفهم أي توحيه الخطاب أو الكلام للمخاطب لأحل 
ا 

وقد أجيب عن ذلك بأن هذا تعلق فاسد للفرق بين الموضعين: فا لطاب ما له ظاهر 
غير مراد يفيد غرضاً إجالياً فيفهم منه ما هو الظاهر وإن كان غير مراد بخلاف الخطاب 
بلغة قوم لا يفهمها المحاطّب فإنه لا يفيد شيعا أصلا فالعرب لا تعرف ما وضع له حطاب 
الزنج فلم يَحسُن أن يخاطب العربي بالزنحية بدون بيان» وكذلك الزنجي لا يخاطْبُ بالعربية 
بدون بيان لأنه لن نفهم شيئاء أما ههنا فالمخاطب متمكن ما يفيده الخطاب في الحملة إن 
CAS a aE‏ 


الاعتراض الثان: أن التأحير لو حاز لكان إما إلى مدة معينة وهذا يوحب التحكم 


(۱) انظر: بيان المحتصر (۳۹۸/۲) 

(۲) انظر: بیان المحتصر (۳۹۸/۲). 

(۳) انظر: نماية السول (۹/۲١٠)ء‏ شرح المنهاج (١/٦٠٠٠)ء‏ قواطع الأدلة (۲/١١٠)ء‏ تيسير الوصول (٤/١١١)ء‏ 
التحبیر شرح التحریر (۲۸۲۹/۷). 

(٤)انظر:‏ مماية السول (۹/۲١٠)ء‏ شرح المنهاج (١/١٠٠)ء‏ قواطع الأدلة ٠١۷/۲(‏ -۸٦٠)ء‏ تيسير الوصول 
.)۱۷/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲۸2 ] 


فالغرض من الخطاب الإفهام ونسبته إلى جميع الأزمان على السواء» ولو عيّن زمانا للبيان لزم 
التحكم وهذا لم يقل به أحد» أو إلى الأبد وهذا باطل؛ لأنه حينعذ يلزم حوار تأحيره أبدا فلا 
يتمكن المكلف من معرفته فيلزم بذلك تكليف ما لا يطاق وهو خحال. 

وأجيب عن ذلك بأن تأحير البيان إلى مدة معينة عند الله وهو وقت التكليف ولا 
يلزم التحكم فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقت اكل 

الاعتراض الثالث: لو حاز تأخير البيان للمحمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده 
- المخحاطب - من المهمل. فاججمل لا يفهم منه شيء كالمهمل فجواز الخطاب به يوحجب 

وأجيب عليه: بأنه نمة فرق بينهما: فالخطاب باحمل ثم تأحير البيان يفيد أنه مخاطْبٌ 
بأحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم» بخلاف الْهمَّل فإنه لا يفيد شيعا أصلا. أما احمل وإن 
لمم يفهم المراد منه على التعيين إلا أن المكلف يطيع بالعزم على الفعل ويعصي بالعزم على 
التركا". 

الاعتراض الرابع: قيل إن تأحير بيان التحصيص يوحب الشك في كل شخحص 
بخلاف النسخ وبيان ذلك: أن تأخير بيان احمل يخل بفعل العبادة في وقتها لأن المكلف ل 
يتمكن من الإتيان ها للجهل بصفتها لأن صفتها إنا تعلم بالبيان بخلاف تأحير بيان النسخ 
ا شی ای ا ن ا و 

وقد أجيب عن ذلك بأن وقت البيان هو وقت العبادة لا وقت الأمر بماء وصفة 
الماد مار ت لمان هد نالعال ل الما ق ره . 


الاعتراض الخامس: لو حوزنا تأخير البيان مطلقاً فيما له ظاهر م يكن لتا طريق إلى 


.)٤١٤/۲( انظر: بيان المحتصر‎ )١ 
.)۲۸۲۹/۷( التحبیر شرح التحریر‎ »)٤۰٠٦/۲( انظر: بيا المحتصر‎ )۲ 
انظر: المراجع السابقة.‎ )٣ 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲۸5 ] 


راع ف اا و ن ر غ ا م ار عا 
ل يبين لنا فلا نثق بوقث البتة لذلك فتأحير البيان يصْدٌ عن العمل وعنع من الامتقال''. 

وقد أجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: إننا نكتفي بالظاهر المفيد للظن طابق أم لاء فإذا ادعيتم أنه لابد من 

الوجه الثان؟ التبليغ يقتضي المصلحة فقد تكون في التعجيل وقد تكون في التأحير» 
ومن ذلك أنه عندما أوحي إلى البي #5 بقتال أهل مكة بعد سنة كانت المصلحة تتقاضى 
تأحير ذلك إلى وقته للا يستعد العدو للقتال ويعظم الفسادء ولذلك عندما أراد ئل قتالهم 
قطع الأخبار عنهم وسد الطرق حن داهمهم» وكان ذلك اتر لأحذهم وقهرهم فكذلك 
تأحير الإبلاغ ق او ع اما قولكم يمنع من العمل فغير مُسَلم به؛لأنه إذا 
كان منعه من العمل بعد الوحوب فلا نسلم لكم لأن ذلك يتضمن تأحير البيان عن وقت 
الجحاحة وذلك يستحيل. 

وإن كان قبل الوحوب فلا يكون مانعا لأنه إذا كان العموم مخصوصا بالفعل م يجب 
إحطاره ببال المكلف فقد أحر بيانه عن وقت الخطاب» لأنه معلوم بضرورة العقل أن المرء 
يفتقر في تأويل الظواهر إلى بحث ونظر لم يخطر بباله حال سماعه". 

صلاحية الاستدلال: 

يمكن القول بأن الاستدلال بتلك الوقائع صالح هنا» قال الغزالي: ((هذه الأدلة واقعة 
دالة على حواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان من عام وججمل وفعل متردد وشرط 
مظان غر مه 


.)١١۷/١( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 
.)۲۲۶١( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 
.)١٠١۷/١( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )۳( 
.)۷۲/۳( المستصفى‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية )| ٠ر“‏ 


فالوقوع ثابت» ووجه الدلالة ظاهرٌ بعجموع تلك الأدلة» فبعضها يقوي بعضاء 
وبالرغم من ورود عددٍ كبير من المناقشات إلا أنه أحيب عن معظمها بإحابات قوية» وأصل 
هذه المسألة ومنشؤها كان عند المعتزلة ومن سار على مُجهم نابعاً من أصلهم واعتقادهم في 

E AEA E O E‏ ا 
ذلك لا حاجة إليه عند الخطاب» وإغا يحتاج إليه قبل الفعل فلا فصل فلم يجب تقديمه عند 
الخطاب» وهذا كالإقرار على الفعل فإنه لما كان متمكنا من أداء الفعل لم يجب تقديعه على 
وقت الحاحة إلى الفعل»ما المانع من تأخير بيان احمل والعام مع أنه لا حلاف على جواز 
تأحير بيان النسخ» وها مشت ركان في معن واحد وهو عدم معرفة المخاطب بكمال المراد به؛ 
فالنسخ تخصيص من حيث الزمن وتخصيص العموم تخصيص من حيث الأعيان» والله 
أعلم.وإذا ثبت الوقوع ثبت الجواز ولا أدل على الجواز من الوقوع والوقوع ثابت في هذه 
المسالة, 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا ۲۸۷ ] 


المطلب الخامس 
الإجمال 


الإجال لغة له ثلاثة معان : 


أوها: المحموع: قال اس ((جمل يحمل جا إذا جمع» وأجمل الشيء جعه عن 
تفرقه» وأجمل الحساب» والكلام رده إلى الجملة م فصله و 


وثانيها: اللحصّل: فقد حاء في معجم مقاييس اللغة: ((قولك أجملت الشيء وهذه جلة 
الشيء» واجملته: aE‏ 


وثالها: وقد ذكره بعض الأصوليين كالز ركشي قي البحر حيث قال: (الحمل لغة: 
المبهم» من أجل الأمر أي: E‏ 

والتفتازاني قال: ((أجمل الحساب رده إلى الجملةء وأجمل الأمر همه“ . 

أما في الاصطلاح: فقد احتلف الأصوليون في تعريف احمل وبيان حده الحقيقي»وهذا 
الخلاف نابع من اختلافهم في تقسيم اللفظ من حيث وضوحه وخفاؤه» فاشترط بعضهم 
شروطاً لاعتبار احمل قد لا يراها غيرهم أمرا مهما لبيان معناه الواضح لذلك احتلف تعريف 


)١(‏ الزبيدي: حب الدين أي الغيص السيد محمد مرتضى الحسييٍ الواسطي الزبيدي عالم باللغة والحديث والأنساب. 
من مصنفاته: تاج العروس قي شرح القاموس» أسانيد الكتب الستة» توفي عام ١٠٠٠٠ه.‏ 

انظر: الأعلام (۲۹۸/۷)ء معجم المؤلفين .)1۸١/۳(‏ 

(۲) تاج العروس »)۲۹٤/۷(‏ وانظر: لسان العرب (۲/٤٠۳)ء‏ محتار الصحاح .)١١١(‏ 

.)4۸۱/۱( )۳( 

)٠٠٤/۳( )٤(‏ وم أعثر عليه في كتب اللغة إنما ذكره بعض الأصوليين وأغفله البعض الآحر. ومن ذكره ابن نيم 
وابن أمير الحاج والشوكان وابن النجار ومن أغفله الآمدي وابن الحاحب انظر: فتح القفار »)١١١/١(‏ التقرير 
والتحبير »)٠١۹/١(‏ إرشاد الفحول (۲۸۳)ء مختصر التحرير (١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۸/۳)ء منتهى الوصول 
.)۱۳٦(‏ 


.)۲١۲/۱( التلويح على التوضیح‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تيتا ۲۸۸ ] 


E e E 
وما قيل في ذلك أن احمل هو: ((ما م تتضح دلالته)) كما عرفه بذلك ابن الحاحب‎ 
غ‎ 


تصوير المسألة" 


أنزل الله القرآن الكرم بلسان عريي مبين» ومع ما اتصفت به لغة العرب من 
الفصاحة والبيان إلا أنه يوحد في بعض ألفاظها ما لا تتضح دلالته حفرده» ويحتاج إلى إيضاح 
وبيان للمراد» و هذا هو المجمل فوروده في لغة العرب يدل على أن استخدامها للألفاظ 
المحملة لا يتعارض مع ما عرف عن لغتها من الفصاحة والبيان» والرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم عربي الأصل خاطبه الله قي القرآن كما يخاطب العرب بلغتهم. 

قال بو بكر الصيرقي: (البي لي عربي يخاطب كما يخاطب العرب» والعرب حمل 
کلامھا م ق لك ل ادى 

الأقوال في المسألة: 


قي هذه المسألة قولان هما: 


() فق عرف بأكتر من الى فشر رتا متها أن السين البضري بان ((ما لا كن امعرفة الراد بها واتار ذا 
التعريف الأمندي وعزاه إلى الفقهاء والرازي والأرموي. ومنها ((ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر ثي البيان إلى 
غيره)) وهو لأبي الوليد الباحي ومنها للقاضي أبو يعلى ((ما يعرف معناه من لفظه)) » ومنها لأبي الخطاب: ((كل 
لفظ لا يعرف معناه منه)) . 

انظر: المعتمد »)۳٠۷/١(‏ بذل النظر ف الأصول (۹٠۲)ء‏ الحصول (۳/١١٠)ء‏ التحصيل من المحصول »)١١۲/١(‏ 
العدة »)۱٤۲/۱(‏ إحکام الفصول (۱۹۰)» شرح اللمع (١/٤١٠)ء‏ البرهان (١/۲۸۱)ء‏ المستصفی (۱/١٠٠٣٠)ء‏ 
التمهيد (١/4)ء‏ الإحكام للآمدي (4/۳)ء ماية السول (۲/٦۱۹)ء»‏ شرح تنقيح الفصول »)۲۷٤(‏ شرح 
الكوكب المنير (۳/٤١٤)ء‏ أصول الشاشي )۸١(‏ كشف الأسرار للبخاري »)٠٤١-٠٤٤/١(‏ أصول 
السرحسي .)۱٦۸/١(‏ 

(۲) انظر: منتهى الوصول (١١٠)ء‏ حاشية البناني (۹/۲٥)ء‏ ماية السول .)١۹٦/۲(‏ 

(۳) انظر: حاشية البناني (۹/۲ء). 

.)٤٤٥/۳( نقل ذلك الز ركشي في البحر المحيط‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقت ا ۲۸٩‏ ] 


احتلف العلماء ي وقوع الإجمال على قولين: 


القول الأول: أن الإجمال واقع في كتاب الله وسنة نبيه بء وقد ذهب إلى هذا جمهور 
الا 


القول الثان؟ أن الإجمال م يقع ني كتاب الله ولا في سنة نبيه بل وهذا قول قلة من 
أدلة الوقوع في المسألة: 


من أقوى الأدلة الي واحه ما الجمهور داود الظاهري ومن معه دليل (الوقوع)) ومن 
ذلك: 


وقال الرازي: ((يجوز ورد احمل في كلام الله تعالى وكلام رسوله بل والدليل عليه 


وقوعه ف الآيات املو ة)(“» وقال القراقي: ((جوز ورود المجمل ف کتاب الله تعالی و سنة نبيه 
ا . 


»)۲۲٠/۱( مماية الوصول‎ »)۲۸١( شرح تنقيح الفصول‎ »)٠١۸/۳( انظر: البحر الحيط (۳/١٠١٠٠)ء الحصول‎ )١( 
شرح الک وکب المنیر (۳/١٠٤)ء إرشاد‎ »)٠١۳/۳( التحصیل (۱۳/۱٤)ء الإبماج (۱۰/۲٦)ء الآیات البینات‎ 
الفحول (٤۲۸)ء بيان المحتصر (۱۷۲/۱)ء رفع النقاب (٤/۲۹۹)ء قواطع الأدلة (۲/١١١)ء الإحكام لابن حزم‎ 
.)/۱( 

(۲) داود الظاهري: هو داود بن علي الأصبهان» المعروف بالظاهري» فقيه ججتهد» محدث» حافظء إمام أهل الظاهر 
ومن أشد المتعصبين للامام الشافعي. من تصانيفه كتابان في فضائل الشافعي, توفي سنة ١٠۲۷ه.‏ 

انظر: البداية والنهاية »)٠١/١١(‏ شذرات الذهب »)٠١۸/۲(‏ معجم المؤلفين .)۷٠١/١(‏ 

(۳) فقد ذكر صاحب تقريب الوصول: ((وقع احمل تي الكتاب والسنة حلاف لقوم)) فيدل على أنه يوجد غير داود 
الظاهري قال بعدم الإجمال لا كما يفهم من بعض العلماء تصريحه فقط بداود الظاهري كالصيرق. 

انظر: تقریب الوصول ( »)٠۱٦١ = ۱۹٤‏ شرح الک وکب المنیر »)٤٠١/۳(‏ إرشاد الفحول .)۲۸٤(‏ 

.)٠٠١/۳( البحر الحيط‎ )٤ 

ه) المحصول .)٠١۸/۳(‏ 


) 
) 
)٦(‏ شرح تنقيح الفصول (۲۸۰). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا ا | 


وقال ابن النجار: ((وهو - أي المجمل - في الكتاب وهي السنة(. 


وقال صفي الدين المندي: ((جوز ورود الجمل في كتاب الله وسنة رسوله بيك والدليل 
ERE aE‏ 


وقال الأرموي" في التحصيل: ((حاز ورود احمل في الكتاب والسنة». 
a.‏ لکا ا )ه( 
وحاء في تقريب الوصول: ((وقع اجحمل في الكتاب والسنة) . 


استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور بالوقوع على إثبات وحود المجمل فالآيات 
المحملة كثيرة في القرآن الكرم وكذلك الأحاديث الشريفة» وسأكتفي بذكر بعضها. 


الدليل الأول وقع الإجمال في قوله تعال M1:‏ 9اا قور حي 1 


وتقرير ذلك: ان جنس الحق وقدره مبهم وغير واضح» لذلك يحتاج لدليل آخحر يبينه 
وق ذلك قال الأرموي: ورود احمل قي كتاب الله ٠‏ لوروده قي قوله تعال: 


r E r .M‏ ےھ 1 ORY‏ فإ ذلك مل ق جتنن 


(۱) شرح الک وکب النیر .)٤١٠١/۳(‏ 

(۲) ماية الوصول .)۱۸١۲/١(‏ 

(۳) هو: أبو الثناء سراج الدين حمود بن أي بكر الأرموي الأذربيجان التنوحي» شافعي المذهب ولد نة ٤(‏ ۹ه 
ه) وتوني سنة ٦۸۲(‏ ه) وعمره )٥۸(‏ سنة» من مؤلفاته مطالع الأنوار التحصيل من الحصول. انظر ترجمته: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)۲٠۲/۲(‏ كشف الظنون (۲/١٠۷١)ء‏ هداية العارفين .)٠١٠٦/١(‏ 
¢( (/6۳(. 
ە) (£ ۱ - ە1)). 

)٦‏ من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

۷) من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

۸) التحصيل .)١١١/١(‏ وانظر: قواطع الأدلة .)٠١١/۲(‏ 

)٩‏ العكبري: هو أبو علي الحسن بن شهاب العكبري» نسبة إلى عكبراء فقيه حنبلي شاعر ولد سنة (١٠٣ه)‏ له 
مصنفات في الفقه والفرائض والنحوء اشتغل بالنسخ فكان وراقاً. توفي عام (۲۸٤ه).‏ 

انظر: البداية والنهاية (۳۷/۱۲)» شذرات الذهب »)۲١١ - ۲٤١۱/۳(‏ معجم المؤلفين (١/٤١ه).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۹١‏ | 


الحتق وقد ورد ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر ا 


مازلته؟ ذكر دليل على وقوع احمل قي كتاب الله وسنة نبيه يلل وهو آية قطعية 
الثبوت» ودلالتها واضحة فهي ((جحملة)) تحتاج إلى بيان. 

الدليل الثان: من الألفاظ المحملة الواقعة في كتاب الله تعالى (الزكاة)) قي قوله تعالى: 
Ln mM‏ 

فلفظ (رالزكاة)) الواردة قي الآية حاء معن النماء والزيادة في اللغة ثم خحصه الشارع 
ععن معين نما أدى إلى إجاله ولم يبين لنا القرآن حقيقة هذه الزكاة بل اكتفى ببيان إيجاما 


وفرضيتها وإنما حق واحب لله في ذمة العبدا". 


الدليل الغالث: وقع الإمال في قوله تعال:M ts Fr @ O‏ 

اء فإن الضمير الفاعل في قوله تعال :1 0 ا متعدد نما حعل هذه الآية 

محملة المعن تحتاج إلى بيان»فيحتمل أن يعود يضمر على أخحوة يوسف»فيكون لمعن أن أخحوة 

يوسف أسرّوا شأنه وكتموا أن يكون أحاهم» وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخحوته» 

واختار البيع فباعوه بثمن بخس» ويحتمل أن يعود الضمير على الواردين من السيارة أَهُم 

أسروا أمره عن أصحايمم» مخافة أن يشار كوهم فيه إذا علموا خبره وقالوا إُم أشروه من 
اأصحاب اء 


الدليل الرابع؟ وقع الإ مال ي لفظطاM×‏ ۲۴ ا في قول تعاJل po n mM:‏ 


.)١١( رسالة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (۳۷/۲٠)ء‏ وقد ألحتق مما جميع الآيات الي ذكر فيها الأسماء الشرعية مفل قوله تعالى: 
kk M‏ اا x wv u Md‏ ¥ وقرلM‏ | ابت اعلى الخلاففیها بین من قال 
با عامة غير جحملة ومن قال بأنما بحملة والجمهور على إجاما. انظر: اللمع (۲۸)ء الحصول »)۲۳٠/١(‏ التبصرة 
(۱۹۸)» کشف الأسرار .)٠٥١/١(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم (۱۹) من سورة يوسف. 

)٥(‏ انظر: اسباب الإجمال (۲۹)ء تفسير القرآن العظیم »)٤٥٤/۲(‏ الجامع لأحکام القرآن »)٠١۲/۹(‏ بتصرف. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۹۲ | 


فإن لفظ1١‏ ك ا من الألفاظ المتعددة المع فهو أي الولي له سلطة على القاتل إن 
شاءِ قتله قو د وإن شاءِ اعفا عنه على الدية"") وإن شاءِ عفا عنه جانا فهو .مع القتل أو 
الدية أو الحجة. 


قال الز ركشي ((وقد يحمل اججمل على جيع معانيه غير المتنافية نظير العام ولم يتعرضوا 
لذلك فيه ومن أمثلته قوله تال ٩۸ ° M:‏ 0م إ¶ LS ۳F‏ فإن 
السلطان حمل يحتمل الحجة والدية والقود ويحتمل الجحميع لا حرم أن الشافعي يخير بين القتل 
ر ا ا و 

الدليل الخامس: وقع الإجمال ني لفظ 1 يضار 1 في قوله تعال:۷1اولا یضارکانب و 
و )( 
شهدا . 


فإن لفظ 1 ياو ا من الألفاظ المتجملة بسبب تغير الشكل الذي ينبي عليه تغير قي 
لمعن تبعاً لذلكءفقد ورد هذا اللفظ بقرائتين مرة بالفتح للراء وأحرى بكسرهاءفإذا كانت 
قراءة الفتح كان المعن أن الشاهد والكاتب لا يصح الأضرار بمماء كأن يدعيان إلى الشهادة 
والكتابة فيكونان مشغولين»فإذا اعتذرا بعذرهما أحرحهما وآذاهماء وقال هما حخالفتهما أمر 
الله ونحو ذلك فيضرهماءوعلى كسر الراء يكون المع أن الإضرار من قبل الكاتب والشاهد 
بأن يكتب الكاتب ما م يمل عليه أو يمنتع عن الكتابة ويزيد الشاهد ق شهادته أو ينقص أو 


)١(‏ من الآية رقم (۳۳) من سورة الإسراء. 

(۲) القود: القصاص بفتح الواو. 

(۳) الدية: هي بدل النفس وجمعها ديات. 

)٤(‏ من الآية رقم (۳۳) من سورة الإسراء. 

.)٠٠۷/٣( البحر الحيط‎ )٠( 

وانظر تفسير الآية في: الحامع لأحكام القرآن »)١١٦/١١(‏ تفسير القرآن العظيم (۳۸/۳). 


)٦(‏ من الآية رقم (۲۸۲) من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۹۳ ] 


أنه بمتنع E NE E a ANOS E‏ 
اللفظ من الألفاظ امحملة الي تحتاج إلى بيان. 

قال الز ركشي فجيب ذكره للإجمال في حالة الأفراد: ومنه قوله تعالى: ولا يضار 
کٹ لاھ یڈ ا ل ان کرو دوه ار م اا ر رهاو و ا 

مازلته: يعد الاستدلال بالوقوع على ورود احمل من أقوى الأدلة؛ حيث انها ورت 
في كتاب الله» فقهي ثابتة ودلالتها ظاهرة . 

الدليل الاد ف ا رارت أن أف اكا ل يدو أن لإ ر0 اة ران 
E N N‏ کک إا فعَلوا ذلك عصموا مي دِمَاءُہ 
وأمُوالهُہْ إا بح الإسلا انهه على الله 

6ری م ر ا و 
(الحق) الواردة في الحديث لفظ جحمل يحتاج إلى بان فة ارادم( 


40 
ا ت 3-0 


الدليل السابع: وقع الإجمال ني قوله 45 : (هو حرام ي قوله: (رإن الله حرم بيع 
الحمر والميتة والخثرير والأصتام فقيل يا رَسول الله ارايت شحوم المَيَة فاه يطلى بها 


ا ۶ بها اللو ويستتصبح بها الاس فقَال: لا هو حرام 2 لر سول اله ل 


عند ذَلِك: A TT‏ باعوه فأكلوا 


.)۳٠۸/١( انظر: تفسير هذه الآية قٍ: الجامع لأحکام القرآن (۲۹۱/۳ = ۲۹۲)» تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) البحر الحيط .)٠٠۷/١(‏ 

(۳) أحرحه البخاري )٠١/١(‏ في كتاب الإبعان باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة...) برقم »)٠١(‏ وأحرجه مسلم )١١/١(‏ ق 
كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله برقم )۲١(‏ 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي» ولد بالبصرة سنة ٠٦‏ ٤٣ه‏ بإمام حليل 
القدر» رفيع الشأن» فقيه أصولي ثقة ثبت مفسر أديب سياسي»عالم الشافعية في زمانه» صنف تصانيف كثيرة ومنها 
الحاوي الكبير والإقناع ف الفقه» وأدب الدين والدنياء و أدب القاضي» ودلائل النبوة» والتفسير» وغير ذلك»»والماوردي 
نسبة إلى بيع ماء الوردءتوفي سنة ( ٤٠٠١‏ ه). 

انظر: تاريخ بغداد (۲٠/۲١٠)ءالبداية‏ والنهاية (۷۲/۱۲)» شذرات الذهب (۲۸۰/۳)ء معجم المؤلفین .)٤۹۹/۲(‏ 

(ه) أدب القاضي (۲۹۱/۱). وانظر: الإحكام لابن حزم .)۸٠/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۹ | 


فإن لفظه: ((هو حرام)) يحتمل عود الضمير فيه إلى البيع وإ الانتفاع فتردد المع 
نتيجة لذلك فكان لفظاً بحملا يحتاج إلى بيان. 
الإجمال. 


الدليل الثامن؟ من أمثلة وقوع الإجمال في فعل البي لك أن يفعل الي بلك فعلاً يجحتمل 
وحهين احتمالاً واحدا كجمعه بين الصلاتين في السفر ففي الحديث: (زكان البي بل يجمع 
بين صلاة المغرب وصلاة الحشاء ى القن فإن جمعه يحتمل أن يكون في السفر الطويل 
ا 

قال الز ركشي: ((ومنها أن يفعل البي ل فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا كالحمع 
بين الصلاتين في السفر فهو محمل لأنه يحتمل السفر الطويل والقصير فلا يجوز أن يحمل على 
أحدها إلا بدليل»". 

وقال الشيرازي تي اللمع: ((ما روي من أنه 5 جمع ني السفر فإنه حمل لأنه جوز أن 
يكون في سفر طويل أو قصير فلا يجوز هله على أحدهما دون الآحر إلا بدليل), 

مازلته: الاستدلال بوقوع احمل في سنة البي ي وفعله دليل قوي»والوقائع المستدل 

مناقشة الأدلة: 


احتج داود الظاهري ومن معه على الاستدلال بتلك الأدلة جملة : بأن امجمل من 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ٤۸/۳(‏ ) في كتاب البيوع»باب بيع اليتة والأصنام» برقم (١٠۲۲)ء‏ وأخرحه مسلم 
»)٠۲١۷/۳(‏ في كتاب المساقاةء باب تحرم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام رقم الحديث ( )٠١١٠۸‏ 

(۲) أحرحه البخحاري (١۲/٦٤)ء‏ كتاب الحمعه»ابواب تقصير الصلاة»باب الجحمع في السفر بين مغرب والعشاء برقم 
)۱۱۰۸( 

(۳) البحر الحیط .)٠٠۹/۳(‏ 

.)٠١۷/۲( اللمع (۲۹) وانظر: الإحكام للآمدي (۸/۲٦١)ء قواطع الأدلة‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقنا 5 ] 


المهمل والمهمل بدون البيان لا يفيد شيغاء والكلام إما أن يذكر للإفهام أو أن يذكر لغير 
الإفهام والثاني عبث وغير جائز على الله ل 


وأما الأول: وهو ما كان للإفهام فقد يقترن بامجمل وما يبينه أو لا يقترن به ما يبينه» 
E E SEA OG‏ لأن التنصيص عليه اسهل من ذكره بحملا نم 
بيانه بلفظ آحر» كما أنه قد يصل الإنسان إلى اللفظ احمل قبل وصوله إلى بيانه فيكون 
بذلك سبباً للحيرة وهذا غير جائروإن م يقترن بانحمل ما ببینه کان ذلك تکلیفاً ما لا 
يطاق وهذا باطل وغير حائز على الله #4 إذ كيف يريد باللفظ الإفهام وهو لا يدل عليه 
ل 

إجابة الجمهور على داود الظاهري ومن معه: 

رد جمهور العلماء على اعتراض الظاهري - داوود - ومن معه من خمسة أوحه وهي: 

الوجه الأول: يدفع ذلك بدليل الوقوع حيث يكفي لي الرد ووقوع الإجمال ثي عدد 
کبیر م الآيات المتلوة والأحاديث الشر فة" فورود الإجمال مر واقع غير مستبعد» قال 

الوجه الغان؟ أن الإجمال في القرآن ليس بأمر غريب على لغة العرب» فالعرب تحمل 
كلامها ثم تفسره وتبينه بلفظ آخر» والرسول 4 عربي الأصل يخاطب كما يخاطب 
ا 

الوجه الغالث: أن الإنسان قد يصل إلى اللفظ المجحمل قبل بيانه» فيكون في حيرة فإن 

هذا تقصير من حهة المكلف لا من حهة المتكلم» فإن البيان قد حصل منه سبحانه وما على 


(۱) انظر: نفائس الأصول (۲۱۹۷/۰)ء التحصیل من المحصول >٤۱۳/۱(‏ - ٤١٤)ء‏ شرح تنقیح الفصول (۲۸۰)» 
الإحكام للآمدي (۲۲/۱)» بيان الحتضر .)١۷٤ - ۱۷۳/١(‏ 

(۲) انظر: الحصول (۸/۳١٠)ء‏ ماية الوصول (١/٠٠۱۸)ء‏ التحصيل (١/١١١)ء‏ الإحكام لابن حزم »)٤١/١(‏ 
تقریب الوصول .)١١١ - ۱۹٦٤(‏ 

(۳) شرح الک و کب النیر .)٤١١/۳(‏ 

.)٤٤٥/٣( انظر: البحر الحيط‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ٩7‏ ] 


اللكلف إلا أن يبذل جحهده لمعرفة المراد باللاطاب. 


الوجه الرابع: أن الله 4 
سما شاء سواء كانت جحملة ام ا 


٤‏ يفعل ما یشاء ويحکم ما یرید فله سبحانه أن يخاطب عباده 


الوجه الخامس: أن قولكم بأن احمل إذا تجرد عن البيان كان تكليفاً ما لا يطاق 
فليس بصحيح؛ وذلك لأن الشارع لم يطلب من المكلف العمل بالمجمل إلا بعد بيان معناه 
و ا و ا ا 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح» ودلالته واضحة» فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا استدلال 
صالح؛فوقو ع الإجمال في القرآن الكرع ثم يتلوه البيان والتوضيح يحدث ق النفس ما لا يحدثه 
البيان والوضوح ابتداء وذلك لا يكون إلا لحكمة عظيمة يعلمها الله اق فقد يكون شحذا 
لأذهان العلماء للتدبر والنظر فيه» وقد يكون توطئة للنفوس على قبول ما يعقبه من البيان» 
فتشتاق النفس إليه وتتشوق إلى الاطلاع على المقصود فيكون أدعى للقبول والامتغال". 

فوقو ع الإجمال ف الكتاب والسنة لا يخفى على أحد وهناك من الأمثلة الكثير على 
ذلك. 

والاستدلال بالوقوع على إثبات الإجمال م يدع مالا ولم يترك سبلا ف المنازعة 


والمناقشة والمعارضة. 


AMMA 


(۱) انظر: نفائس الأصول (۹۸/۰٠۲)ء‏ البحر الحيط (۳/١٠٠)ء‏ التحصيل >۱١/١(‏ - ١٤١١)»ء‏ إرشاد الفحول 
.)۲۸٥(‏ 

(۲) انظر: طلعة الشمس على الألفية .)۱۸۲/١(‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول (۲۱۹۸/۰)ء البحر الحيط >٠٥/۳(‏ - ١١٠٤)ء‏ إرشاد الفحول .)۲۸١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۹۷ | 


المطلب السادس 
المجساز 


e mM» 4‏ ۰ : ا ۲ )( 
قال ابن فارس: (الجيم والواو والزاء أصلان أحدها: قطع الشي". 


اصطلاحا؟ عرف الأصوليون الجاز بأكثر من تعريف منها: بأنه: (اللفظ المستعمل في 
غير ما وضع ل 


تصوير المسألةة من عادة العرب ف كلامها أن تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان 
ا و کا ا ما اف حزءا من الكلام طلباً للاحتصار إذا كان فيما أبقي 
دليل على ما ألقي» وتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه» وغير ذلك من 
الأنواع ال اصطلحوا على تسميتها بامجاز ونما هو معلوم أن القرآن نزل بلغة العرب فهل 
وحد فيه ما وحد ف لغة العرب من الحجاز ؟ وكذلك كلام سيدنا محمد 5 هل وقع ما 
اججاز ؟ 


أقوال العلماء في ال جاز: 


احتلف العلماء قي وقوع الجاز في القرآن الكرم والحديث الشريف على قولين: 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤١(‏ شرح مختصر الروضة (١/٥۸٤)ء‏ بيان المختصر (١/۸۳)ء‏ الإمماج 
(۲۷۱/۱)ء البحر المحيط (۰/۳> - ١٤)ء‏ شرح المنهاج .)٠٠١/١(‏ 

(۲) مقابييس اللغة .)٠۹٤/۱(‏ 

(۳) القاموس امحيط (۲/۲٤۲)ء‏ مادة (حوز)ء وانظر أيضاً مقاييس اللغة .)٤۹٤/١(‏ 

ء)۲٤/۲( انظر: بيان المحتصر (١/٦۱۸)ء فاية السول (١/۷١٤۲)ء الإحكام للآمدي (١/۳۷)ء المستصفى‎ )٤( 
البرهان‎ )١٠۳/۱( الإحکام لابن حزم‎ )٤۲( العتمد (۳۰/۱)» فواتح الر موت (۲۰۳/۱)ء شرح تنقيح الفصول‎ 
المسودة (١٠٠)ء اللمع (ه) قواععد‎ )1۷/١( التمهيد لأبي الخطاب (١/٠۸)ء مختصر ابن الحاحب‎ »)٠٠١/۲( 
البحر الححيط (۳/١١)ء إرشاد الفحول (۹٤)ء التعاريف‎ )٠١( الأصول ومعاقد الفصول (١ه) بذل النظر‎ 
.)1۸( شرح المنهاج (١/١٠۲)ء مذكرة الشنقيطي‎ .)1۳۷/١( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۹۸ ] 


القول الأول: اججاز واقع ل وهذا القول مذهب أكثر ا 


e‏ وإلى محمد بن خحويز منداد من المالكية. وابن لا واا ومنذر بن سعيد 


البلوطي"ء ونسب إلى الإمام أحمد"' وبعض أصحابه""'ءواختاره شيخ الإسلام ابن تيميه". 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (١/۷٤)ء‏ المعتمد (١/١۲)ء‏ العدة (۲/١1۹)ء‏ التبصرة (۱۷۷)» الوصول على الأصول 
»)٠٠١/١(‏ بذل النظر (٤۲)ء‏ الحصول (١/۳۳۳)ء‏ ماية الوصول (۳۲۹/۲)» أصول ابن مفلح ›»)٠١١/١(‏ 
الإهاج (١/۲۹۳)ء‏ البحر الحيط (۳/٦٠)ء‏ المحتصر في أصول الفقه (٤٤)ء‏ التحبير شرح التحرير »)٠٦٠۰/۲(‏ 
شرح الك وكب النير (١/۱۹۲٠)ء‏ تأويل مشكل القرآن »)٠٠۹ - ٠١۳(‏ الفقيه والمتفقه »)1٤/١(‏ روضة الناظر 
»)٠١٤/۲(‏ قواعد الأصول )١١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (١١١)ء‏ المدحل لمذهب الإمام أحمد (۸۸)ء إرشاد 
الفحول »)١١(‏ شرح مختصر الروضة (۲۸/۲)» المستصفى (۲/١٤۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۲> - .)٤١‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول (١/1۹)ء‏ بحموع الفتاوى (۸۹/۷)» كشف الأسرار للبخاري (۲/٠۸)ء‏ البحر الحيط 
(۷/۳)» ختصر الصواعق (۲/١۷)ء‏ المدحل (١/۱۸۳)ء‏ التبصرة .)١۷۷/١(‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع (١/۹٦١)ء‏ الحصول (١/۳۳۳)ء‏ فاية الوصول (۳۲۹/۲)ء بجموع الفتاوى (۸۹4/۷)»› 
الإماج (١/٦۲۹)ء‏ البحر الحيط (۷/۳٤)ء‏ رفع الحاحب (١/١١١)ء‏ المدخل (١/١۱۸)ء‏ التقرير والتحبير 
(۲۰/۲). 

.)۲١/۲( انظر: البحر الحيط (۷/۳٤)ء التقرير والتحبير (۲/١۲)ء المدحل (١/۱۸۳)ء التقرير والتحبیر‎ )٤( 

وابن القاص: هو أحمد بن أي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي أبو العباس المعروف بابن القاص كان أحد أئمة 
الشافعية» صاحب أي العباس بن سريج من أصحاب الوحوه اشتهر بقوة وعظة» وبليغ تأثيره على القلوب» له 
مؤلفات منها ((التلحيص)) و((أدب القاضي)) و((المفتاح)) وكتاب في أصول الفقه توقي سنة (١٠٠ه)‏ في طرطوس 
وقیل سنه (۳۳۹ه). 

انظر تر مته ني: طبقات الفقهاء للشيرازي »)4١(‏ الأنساب للسمعان (١٠/١۲)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبکي »)٥۹/۳(‏ سیر أعلام النبلاء .)۳۷۱/۱١(‏ 

(ه) انظر: ججموع الفتاوى (۸۹/۷)ء مختصر الصواعق المرسلة (۲۳۲/۲)» البحر الحيط (۷/۳٤)ء‏ الإهاج 
(۱۹۳/۱)» مع الجوامع (١/۸١۳)ء‏ رفع الحاحب .)١١١/١(‏ 

ومنذر بن سعيد البلوطي: هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن القرطيء» البلوطي» نسبة إلى موضع هناك 
قريب من قرطبه يقال له ((فحص البلوط))» أبو الحكم تولى قضاء الأندلس» كان فقيها حطيبا شاعرا فصيحاً له 
مؤلفات منها ((أحكام القرآن)) و((الناسخ والمنسوخ))» و((الإبانة عن حقائق أصول الديانة)) توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ 

انظر ترجمته ي: بغية الملتمس »)٤٥۰(‏ نفح الطیب (۳۷۲/۱)ء الأعلام لاز رکلي .)٠۹ ٤/۷(‏ 

وقد نسب هذا القول ابن برهان ف الوصول )٠٠١/١(‏ والآمدي قي الإحكام )1۳/١(‏ إلى أهل الظاهر والروافض.. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۲۹٩‏ ] 


(r) 


أدلة الوقوع في المسألة: 


ال أي اعفن الع اف ا اور 0 ا اه فة افاي الات 
با لجان . 


وقال الباجي: ((أما الجاز: فذهب أكثر شيوخنا إلى أنه ني القرآن وإليه ذهب أبو حنيفة 
والشافعي»*. 
وقال الأسمندي: ((حُسن دول الحاز في كلام الله تعالى وأن الله قد تكلم به 
وقال ابن مفلح: ((قي القرآن ججان)", 
وقال ابن السبكي: (البجاز واقع ۸ 
وقال السمعان: ((ذهب الجمهور إلى أن الله تعالى قد حاطبنا في القرآن باسجان)() 


والنسبة إلى أهل الظاهر جميعهم غير صحيحة؛ لأن ابن حزم يقر بوقوع الحجاز ثي القرآن والسنة انظر: الإحكام 
لابن حزم (٤/۲۸۲)ء‏ ونسب أيضاً إلى الشيعة الإامامية انظر: الواضح (۲۹/۲)» أصول الفقه لابن مفلح ١١١/١(‏ 
- ١٤١٠)ء‏ وقد ذكر في الحاز أربعة أقوال: /١‏ المنع مطلقا. ۲ المنع ق القرآن وحده. ا القرآن والحديث 
دون ما عداها. ٤/أنه‏ واقع ٽي ا ا و ا ا و وهي ترحع إلى 
قولين انين - الوقوع مطلقا أو المنع مطلقا. 

)١(‏ انظر: الواضح (٤/٠۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/٠١٠)ء‏ المختصر في أصول الفقه (٤٠٤)ء‏ التحبير شرح 
التحریر »)٤٦۰/۲(‏ شرح الک وکب المنیر .)١۱۹۲/۱(‏ 

(۲) انظر: العدة (۲/٥1۹)ء‏ جحموع الفتاوى (۸۹/۷)ء التحبیر شرح التحریر ٤٦۰/۲(‏ = ١٦٤)ء‏ شرح الک وكکب 
امير (۱۹۲/۱)ء الواضح ۲۹/٤(‏ - ١١)ء‏ وهؤلاء الأصحاب هم أبو الحسن الخرزي وابن حامد وأبا الفضل 
التميمي: انظر: مذكرة الشنقيطي (٩1)ء‏ المسودة (١٠٠)ء‏ المدحل (١/۱۸۳)ء‏ روضة الناظر .)۲۷۲/١(‏ 

۳) انظر: جحموع الفتاوی (۸۹/۷). 

.)۲٤/١( المعتمد‎ )٤ 
.)٦۹/۱( ه) إحكام الفصول‎ 

.)۲٠( بذل النظر‎ )٦ 

۷) أصول الفقه .)٠١٤-٠٠۳/١(‏ 

۸) لاماج (۲۹۹/۱). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Eas‏ 


وكثيرة هي عبارات الأصوليين في ذلك فهو مذهب جهور الأصوليون والفقهاء". 

استدل أصحاب القول الأول بوقوع الجاز في القرآن: 

الدليل الأول: وقع جاز الزيادة في قوله تعال: 1 2 18. 

وجه الدلالة: الزيادة قي حرف (الكاف)) ولو حذف استقل الكلام والمعن وهو أن 
یقی لیس مغله شي ءا 

قال البيضاوي: 0| 1 2 @1 أي ليس مثله شي . 


وقال الطبري: ((من الأوجحه ف الأية أن یکون معناه لیس مثل شيءِ والكاف هي 
المدحلة فى الكلام). 


وقال الزركشي: ((المشهور أن الكاف زائدة فقط لاما لو كانت أصلية للزم إثبات 
الل وهو محال . 


مازلته؟ هذا الدليل ما يرد بكثرة قي استدلا لحم على وقوع الجاز في القرآن. 


.)۸٠/۲( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/۷٠)ء‏ العدة (۲/١1۹)ء‏ التبصرة (۷۷٠)ء‏ البحر الحيط »)٤٦/۳(‏ شرح الك وكب لير 
(١/۹۲٠)ء‏ إرشاد الفحول »)١١(‏ شرح ختصر الروضة (۲۸/۲)ء المستصفى (۲/١٤۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۲> - 
۳)» روضة الناظر »)٥١٤/۲(‏ التحبیر شرح التحریر »)٤٦۰/۲(‏ الحصول (۳۳۳/۱)ء تیسیر الوصول (۳۸۱/۲). 

علماً بأن أدلة وقوع المجاز في القرآن الكرم والسنة النبوية أكثر من أن تحصى هنا وقد ذكر الز ركشي أكثر من ٠٠‏ 
علاقة ونوعا للمجاز ومثل على كل منها بأكثر من مثال. انظر: البحر الحيط .)٠١/۳(‏ 

وإنما اقتصرنا على أشهر ما ذكره الأصولين وما ورد عليه الاعتراض والناقشة للدلالة على الباقي وما حرى على هذه 
الأمثلة حجري على البقية. وقد ذكر ابن قتيبة» كتابه تأويل فشل القرآن »)٠۸٤ - ٠۳۷(‏ جملة حسنة من الآييات 
وبين وجه اجحاز فيها. 

(۳) من الآية رقم )١١(‏ من سورة الشورى. 

.)۸١/١( التمهيد لأبي الخطاب‎ )۷۷/١( انظر: الواضح (١٤/١۳)ء الإحكام للآمدي (١/۳۸)ء التبصرة‎ )٤( 

.)٠٠۹/۲۱( تفسیر البیيضاوي (۱۲۳/۱)» وانظر: حامع البیان‎ )٥( 

.)۸/۱١( حامع البيان‎ )٦( 

(۷) البحر الحيط (۳/ ۸۰ - .)۸١‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۱ | 


الدليل الغا ؟ وقع جحاز اللقضاد ا في القرآن الكرمم وبيانه: وقع المجاز في قوله تعالى: 


٣n ۳ lk j M‏ ا واستدل جا الأصولیون على وقوع''. 


وجه الدلالة: المراد سؤال أهلها إذ لا يحسنْ إحالة السؤال على الجماد والبهائم ولو 
قلت ف ها ج عن الال هدا ها يعرف از :القصان وله مله رة ف 
الكتاب الكرم ذكرها بعض الأصوليين“. 

وقد قال فيها الطبري:((أي سل من فيها من أهلها وهي - مصر - والعير هي القافلة 
ال فیها)(. 

وقال ابن الجوزي: ((أي سل آهل القرية ويعنون - مصر - والعير أي وأهل العير 
وکان قد صحبهم قوم E‏ 

وقال الشوكانِ: ((واسأل القرية الي كنا فيها: أي مصر والمراد أهلها أي اسأل هل 
القرية وقوله (والعير) أي أصحاما وكانوا قوماً معروفين من جيران يعقوب)أ 

الدليل الثالث: وقع جحاز النقصان قي قوله تعال: وربا ف فُلويهم الْيجَّل 
ڪيم 1 

واد ورو ا و و ت ا و ا 


.)۲٠۲/١( ومنهم من يسميه جحاز الحذف أو الإيجاز. انظر: معان القرآن للفراء (۳۹۳/۱)ء الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) من الآية رقم (۸۲) من سورة يوسف. 

(۳) انظر: الواضح (٤/١١)ء‏ العدة (۲/٦1۹)ء‏ التمهيد (١/٠۸)ء‏ التحبير شرح التحرير (١/۲٦٤)ء‏ الإحكام 
للآمدي »)۳۸/١(‏ البرهان (۲/١٠۲)ء‏ المستصفى »)۲١/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۲۸/۲)» التبصرة 
(١/۷۷)ء‏ رفع الحاحب .)١١١/١(‏ 

.)٠۹٦/۲( انظر: الواضح (٤/١١)ء العدة‎ )٤( 

(ه) حامع البیان (۲۱۲/۱۹). 

(۹) زا السیر .)۲۹۸/٤(‏ 

(۷) فتح القدیر (1۷/۳)ء وانظر: تفسیر ابن کثیر .)١١ ٤/٤(‏ 

) 


۸) من الآية رقم (4۳) من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية REN‏ 


وذكر العحل وذات العجل نم تشرب في قلوبمم ولا يتصور ذلك . 

قال الطبري: (أشربوا حب العجل بكفرهم). 

وقال القرطي: ((أي حب العجل والمعن جعلت قلويمم تشربه وهذا تشبيه وججاز عن 
تكن أمر العجل في قلوجمم»". 

قال الآمدي: ((وإذا امتنع حمل هذه الألفاظ على ظواهرها ق اللغة فما تكون محمولة 
عليه هو اجان“ . 


مازلته: ذكر كدليل على وقوع جحاز النقصان في کتاب الله ك فهو ثابت وواضح 
الدلالة 


الدليل الرابع؟ وقع جاز الاستعارة قي كتاب الله الكرم في عدد من الآيات منها على 
سبل الغاJ:‏ تJ‏ تM:Jln LM KJI H GF‏ 


وجه الدلالة: الإرادة للآدمي دون الجمادات وهنا تتعذر الإرادة من الجدار. وقد ثبت 
E ASAE E Ea RA SS‏ 
وقد نقل الطيري عن بعض أهل البصرة قوم في معن الآية إا على سبيل الجاز". 


وقال فيها ابن كثير: ((إسناد الإرادة هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة فإن الإرادة من 


الحدثات معن اليل والانقضاض)*. 


.)١١/٤( انظر: الواضح‎ )١( 

(۲) حامع البیان (۳۰۸/۲). 

(۳) تفسير القرطي .)۳٠/۲(‏ 

.)۳۸/١( الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم (۷۷) من سورة الكهف. 

() انظر: العدة (١/۷۳٠)ء‏ الحصول (١/۳۳۳)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/١۸)ء‏ التحبير شرح التحرير 
»)٠٦۲/۱(‏ قواطع الأدلة (۸۱/۲)ء رفع الحاحب »)٤۱۲/۱(‏ تيسير الوصول (۳۸۲/۲). 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۲۹۰/۱۰). 

(۸) تفسیر ابن کثیر .)٩۹/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EER‏ 


وقال ابن الجوزي؛ ((نسبت الإرادة إلى ما لا يعقل على وحه امجاز تشبيها .عن يعقل 
ويريد لأن هيأته في التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر من أفعال المريدين القاصدين 
فوصف بالإرادة إذا كانت الصورتان واحدة وقد أضافت العرب الأفعال إلى ما لا يعقل 


كما قال الشوكاي: ((إسناد الإرادة إلى الجدار ججازء قال ا ((الجدار لا يريد 
إرادة حقيقية إلا أن هيعة السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف 
بالإرادق)". 

مازلقه: ذكر أيضا كدليل على وقوع ججاز الاستعارة في القرآن الكري» فهو ثابت» 
ودلالته ظاهرة . 


الدليل الخامس: وقع الجاز في قوله تعال :11 ويله اجاح الذلِ منَأَلرَْموٍ 1. 
O‏ 


وجه الدلالة: الجحناح حقيقة للطائر من الأحسام» والمعان ا و 
)6( 


په 


.)١۷٦/١( زاد المسير‎ )١( 

(۲) الزحاج: أبو أسحاق إبراهيم بن السري» وقيل ابن محمد بن السري بن سهل الزحاج» اشتهر بذلك لأنه كان 
كان يخرط الزحاج» وهو الإمام النحوي الشهير» كان من أهل الفضل والدين المتين حمسن الاعتقاد جميل 
المذهب» صنف كتاب معان القران الكرى» وكتاب الإشتقاق» وكتاب خلق القران» وكتاب مختصر النحو» 
وكتاب شرح أبيات سيبويه» و كتاب النوادر» وغير ذلك» توق سنة ۳٠۱۱‏ ه. 

انظر ترجمته قي الفهرست (٤۸)ء‏ إنباه الرواة »)۱۹٤/۱(‏ وفیات الأعیان )٤۹/۱(‏ 

(۳) فتح القدیر (۳۰۳/۳). 

وقد ذكر هذا على أنه نوع من أنواع (محاز اللزوم) انظر: الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام (۷۹) ومجاز 
لقرآن لأبو عبيدة .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )۲١(‏ من سورة الإسراء. 

(ه) انظر: قواطع الأدلة(۲/١۸)»‏ شرح مختصر الروضة (۲۸/۲)ء» شرح الك و كب المنیر (١/۱۹۱)»ء‏ التحبير 
(0۲/۱). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية طا ا 


قال القرطى: ((هذه استعارة قي الشفقة والرحمة هما والتذلل هما تذلل الرغبة للأمير 
والعبيد للسادة كما شان إليه سعيد بن e.‏ و صرب خحفض الجناح و نصبه مغلا ناح 
الطائر ينتصب بجناحه لولده)". 

وتسمى استعارة تخيلية فائدها تفهم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام وزيادة 
ا 

مازلته؟ ذكر كدليل لوقوع الجاز ف القرآن الكرم بشكل كبير عند الأصوليين» وهو 
ثابت» ودلالته ظاهرة . 

الدليل السادس: وقع ماز التقدم والتأحير في قوله تعال: °" | ( ~9 
جاد غ ری( 1 . 


وجه الدلالةة معن الآيات أن الله 


ل حلق المرعى فجعله غٹاءا“ ي ان الله تعالى 


أنبت العشب وما ترعاه النعم من النبات الأحضر الذي ميل إليه السواد من شدة خحضرته ثم 
ر 


ماز لته: ذکر کدلیل على وقوع اجاز قي كتاب الله فهو ثابت» ودلالته ظاهرة . 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب: بن حزين المخزومي أبو محمد القرشي المدني سيد التابعين إمام حليل فقيه من الفقهاء 
قال الإمام أحمد: ((سيد التابعين سعيد بن المسيب)) وقال جى بن سعيد: ((كان أحفظ الناس لأحكام عمرو 
أقضتيه)) جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهد تون سنة )٩۳(‏ وقيل (٤۹ه).‏ 

انظر ترجمته قي: تذكرة الحفاظ (۱/٤٥)ء‏ وفيات الأعيان (۱۱۷/۲)» شذرات الذهب .)٠١۲/١(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲٤٤١ = ۲٤۳/۱۰(‏ 

(۳) انظر: تفسير البحر الحيط لابن حبان (١/۲۸)ء‏ البحر الحيط للز ركشي (۳/٦٥)ء‏ جامع البيان »)1٦/٠١(‏ زاد 
اللسير .)٠٠/١(‏ 

EEA TOE) 

( 6 غا الا اه الل من العمان قال اوري غا ری آى فة حى و مما جافا 
كالغثاء الذي تراه فوق السيل» وقيل: أخحرج الع اروئ أ اغ جه اد ى اا ب دا انظر: تاج 
العروس (١/٦١١)ء‏ لسان العرب .)١٠١/١٠١(‏ 

.)۸۲/١( 4)ء التبصرة (١/۱۷۷١)ء التمهيد لأبي الخطاب‎ ٠ - ۸۹/۳( انظر: البحر الحيط‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغيا ۲.٥‏ | 


ي 


اتام 1 . 


الدليل السابع: وقع الجاز ق قوله تعالى:1كما أوور 


و ا کا ا سای ی ا فو ف ت ی ار 
بجحامع الكرب فيها وشدة وقعها على التفوس, 

ال این کر رای کا عدا ا وک ا و ی ا 
أبطلها الله ورد کیدهم ع 

وقال القرطي: ((كلما أوقدوا ارا أي أهاحوا شرا وأجعوا أمرهم على حرب البي عل 
(أطفأها الله) وقهرهم ووهن أمرهم فذ كر النار اتان : 

وذكر ابن الجوزي بأن ذكر إيقاد النار مثل ضرب لاحتهادهم في الحاربة»وقيل أن 
الأصل في استعارة اسم النار للحرب: أن القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخحرى 
أوقدت النار على رؤوس الحبال والمواضع المرتفعة ليعلم استعدادهم للحرب فيتأهب من يريد 
إعانتي. 

مازلته؟ ذكر كدليل على وقوع ابجاز ق القرآن الكري» فهو ثابت» ودلالته ظاهرة . 

الدليل النامن: وقوع مجاز الاستعارة. 

استدل الجمهور بوقوع البجاز قي قوله تعال !1" 9 1:; > = < ?2 

LB A @ 


وجه الدلالة: وقع الجاز قي ((صلوات)) فالمعن مكان لصلوات لأن الهدم يختص بالمكان 


)١(‏ من الآية رقم )٦٤(‏ من سورة المائدة. 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۸/۲). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷۷/۲). 

.)۲٤١٠١/١( الحامع لأحكام القرآن‎ )٤ 

.)١٠٠۳/١( حامع البيان‎ »)٥۸/۲( فتح القدیر‎ »)۲۹٤/۲( انظر: زاد المسیر‎ )٥ 
من سورة الحج.‎ )٤٠١( من الآية رقم‎ )٦ 


) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EEN‏ 


دون الفعا ١‏ 
فالصلاة لا تمدم وإنما استعارها بدل قوله مكان الصلوات فهى قي لغة العرب: إما 


الأدعية أو الأفعال اللخحصوصة 7 : وکلاھا لا یو صف بالتهدم والجماد لا يتصف باراد . 


مازلته: ذ کر e‏ الله ا ودلالته ظاهرة . 


وجه الدلالةة العسيلة تصغير عسل والعسل يذكر ويؤنث وكي يما عن لذة 
ا 


قال ابن دقيقق العيد قي إحكام الأحكام: ((محاز عن اللذة على مذهب جهور الفقهاء 
لذبن بكرن فيي دغه و هذا هى اهار وقد کر ى تيت الى ا وشار ماه 
مباهته لا ټ تستحق الحاو ةأ 


متزلته: ذكر كدليل على وقوع البجاز قي الحديث النبوي» وهو صحيح» ودلالته 
ظاهرة. 


.)١۷٤/١( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد .)۸۲/١(‏ 

(۳) انظر: الواضح .)١١/٤(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري )۱٦۸/۳(‏ في كتاب الشهادات» باب شهادة اللختي» برقم (۲۹۳۹)ء وني )٤۲/۷(‏ قي 
کتاب الطلاق» باب من أحاز طلاق الثلاث» برقم »)٥۲٦۰(‏ ومسلم )٠٠٠١/۲(‏ في كتاب النكاح» باب لا 
تحل المطلقة ثلاثا حى تنكح زوحا غيره ..» برقم »)١٤۳۳(‏ الحديث: رواه الشافعي فی مسنده »)۳۷٠٣/۲(‏ 
والبخاري )۲۲٠/٠١(‏ في اللباس» باب الإزار» وفي الشهادات: شهادة المختبئ» وني الطلاق» باب: من أجحاز 
طلاق الثلاث وباب من قال لامرأته: أنت علي حرام» وباب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوحت بعد العدة زوحاً غيره ۾ 
يعسهاء وقي الأدب» باب: التمسك والضحك. ورواه مسلم )١١١۴(‏ في النكاح باب لا تخل المطلقة ثلاثا 
لطلقها حي تنكح زوجا غيره والبغوي قي شرح السنة باب المطلقة ثلاث لا تحل إلا بعد إصابة زوجا غيره 
(۳۲/۹). 

(ه) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۷۹/۳۳). 

.)۳۸۳/۲( (۳۹/۱)ء وانظر: شرح سنن ابن ماحه (۱۳۹/۱)» تیسیر الوصول‎ )٦( 

(۷) انظر: روضة الناظر .)٠١٤/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا ا 


الدليل العاف ماروي عن وول اه ب اام راعلى ا فاه 2 


ERI ORT EINE‏ إا تاد 
الصَاعَ من هذا بالصَاعَيْن» والصَاعيْن بالئلائة فقال رَسُول الله ك: لا کفعّل» ؛ بع الحم 
٠ ( 1‏ 


اما„ 


بالدراهم» ثم ابع بالدَرَاهِم حَنيبًا )) 
وجه الدلالة: ((الصاع بالصاعين))» هنا تعبير بالحل وإرادة الحجال فالمقصود ما يقال 


ويا :السا وهو - أداة كيل - من الطعام ولا يراد به الأداة نفسها وهذا هو 
Dh‏ . 


مازلته: هذا الدليل من الأدلة الي أوردها رر کر للدلالة على وقوع الحجاز قي 
الحديث الشريف فهو من أدلة الوقو ع قي الحديث»› وهو صحيح»› » ودلالته ظاهرة . 


الاليل ey‏ کان ٠‏ بالمدينة 


ء)۹۹/١( أي جيد قوي نظيف حسن» والحمع تمر رديء . انظر: شرح عمدة الأحكام (۲/٩٤)ء فتح الباري‎ )١( 
.)۲۸١/٤( الدیباج على مسلم‎ 
)٠٤١/١( فوء)۲۳١٠۲( أحرجه البخاري (۹4۸/۳ )ف كتاب الوكالةء باب الوكالة قي الصرف والیزان برقم‎ )۲( 
ومسلم (۳/١٠١١)ء في كتاب‎ »)٤۲٤٤( في كتاب المغازي»باب استعمال البي بي على أهل حيبر» برقم‎ 
.)٠١۹۳( المساقاة» باب بيع الطعام مثلا .مثل» برقم‎ 
,)٠٠٥/٤( الصاع: هو مكيال يسع أربع أمداد» انظر: عون المعبود (١/١١١)ء عمدة القاري‎ )٣ 
.)١۲/۳( انظر: البحر الحيط‎ )٤ 
ه) المصدر السابق.‎ 
I O ابو‎ )٦ 
أبلى بلاء عظيما» حي قال فيه البي 5: ((لصوت أي طلحة في الجيش خير من ألف رحل)) وكان كثير الصيام»‎ 
. ويعد من فضلاء الصحابة» توف سنة (٤۳)ه وقيل (۳۲) ه وقيل (١٠)ه وقيل غير ذلك‎ 
.)١١٠١/۷( انظر: الاستيعاب (۲۳/۲١)ء الإصابة‎ 
كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استعار من الناس الفرس والدابة‎ »)٠٠١/۳( أحرجه البخاري‎ )۷( 
في كتاب الفضائل» باب قي شجاعة الني اك برقم‎ )۱۸٠۳١/٤( وغيرهاء» برقم (۲۹۲۷)ء وعند مسلم‎ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية طت ۸ 


وجه الدلالة: وقع الحاز في قوله (البحرا) أي: لواسع الجري فشبه جريه بالبحر لسعته 

وقد نقل عن بعض العلماء القول بأنه بيان في إباحة التوسع قي الكلام قي تشبيه الشيء 
بالشيء إذ له تعلق ببعض معانيه وإن لم يستوف أوصافه ها. 
حریانه کالبحر إذا ماج فعلا ماؤه وق ف رهد موعن شار تفت الف 

مازلته؟ من الأدلة القوية الي تثبت وقوع الجاز قي كلام البي ي وهو صحيح» ودلالته 
ظاهرة. 

الدليل الثاني عشرة ما روي بأن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا وأن أي 
يريد أن يجتاح مالي فقال البي بلك : ((أنت ومالك لأبيك". 


وجه الدلالة: وقع المجاز في قوله #5: ((أنت ومالك لأبيك) فقد ذكر أنه ليس المقصود 
بأنلك ملك لأبيك وزغا ذلك من باب الإباحة وأنه لا ينغي أن يحالف الأب ف شيء سن 
ت وان كل ارادا كا دعا ا ا2 ى و ا 
له. 


مازلته: ذكر دليلاً على وقوع الجاز في كلام البي بء وهو صحيح ودلالته ثابتة . 
الاعتراضات الواردة على الأدلة: 


.(۰۷( 

.)1۸/٠١( انظر: عمدة القاري (١/۲۸٤)ء المنهاج في شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: عون المعبود (۲۲۷/۱۳). 

(۳) احرجه ابن ماحه في سننه (۷1۹/۲)» کتاب التجحارات» باب ما للرحل من مال ولده»برقم (۲۲۹۱)»وابن 
شیبه »)٥۱٩/٤(‏ قي الرحل یأحذ من مال والده»برقم )۲۲۹۹۲٤(‏ وأحمد قي مسنده (١۰۳/۱٥)ني‏ مسند عمرو 
بن العاص» برقم (14۰0۲)» وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۳۲۳/۳). 

.)۱۲۹/٤( انظر: بیان مشکل الآثار‎ )٤( 

(ه) انظر: معان الآثار .)۳١۲/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲.٩‏ | 


الاعتراض على الاستدلال بالدليل الأول : نوقش الاستدلال بوقوع الجاز قي قوله 
تعاڵ i L3 2 1 MI:‏ 

الوجه الأول: أن المراد نفي مثل المثل ويلزم من نفي مثل المثل نفي الملل ضرورة انه 
مل إذا الممائلة لا تتحقق إلا من الجانبين. 

الوجه الثان: أن الزيادة هنا ضرب من الت وكيد اللفظي وق الآية مبالغة في نفي مثل 
المثل كأنه قيل ليس مثل مثله شيء ولعي ليس مله والزيادة حقيقة لا ازا" . 

وقد أجيب عن ذلك الكاف لا تفيد إلا بانضمامها إلى المثل فالحرف الواحد لا يفيد 
بنفسه» وما لا يفيد بنفسه لا يوصف بأنه حقيقة ولا از إلا بالانضمام والكاف انضمت 
فکانت جمازا". 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل الثان: 

OL s5 q po nm | k j  M: نوقش الاستدلال بقروله اڵ‎ 
من أربعة أوحه:‎ 

الوجه الأول: فى هذه الآية حذف مضاف وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف» والمضاف الحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء 
وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام وليست من الجاز عنده. 

الوجه الثان؟ المراد به ججتمع الناس فإن القرية مأحوذة من الجحمع»ومنه يقال قرأت الماء 
في الحوض: أي جعته وقرأت الناقة لبنها في ضرعها أي جمعته» ويقال لمن صار معروفا 
بالضيافة: مقري و يقري لإحتماع الأضياف عنده» وسمي القرآن قرآنا لإشتماله على ججموع 


)١(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة الشورى. 
(۲) انظر: البحر الحيط .)۸١/۳(‏ 

(۳) المرجحع السابق. 

)٤(‏ من الآية (۸۲) من سورة يوسف. 
)° 


) انظر: رفع الحاحب (١/۲١٤)ء‏ مذكرة الشنقيطي .)۷١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


السور والآيات أما العير فهي ا وس شيامن اا 


الوجه الغالث: على التسليم بأن اسم القرية للجدران والعير للبهائم» غير أن الله تعالى 
قادر على إنطاقهاءوزمن النبوة زمن العوائد فلا يعتنع نطقها بسؤال البي اء إذ يجوز أن يأذن 
ال ن ا 

الوجه الرابع: على التسليم أيضاً بأنه إطلاق الاسم الحل على الحال يكون التقدير - 
أهل القرية - فإن يكون محاز حذف وهذا لا ينكره ابن ذاود ا قهن حارج حل الراع: 

وقد أجيب عن ذلك با يلي: 

عن الوجه الأول إنما ذلك نزراع قي العبارة فالحذف من أقسام الجاز»وعلماء البيان 
ا و ا و و م ا 
كانت تعرف عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء لا مشاحة ق الاصطلاح» ونقل الز ركشي ميل 
القاضي إل آه سض هارا واللدف هسيل فاخادت لمطي لان الغ 

عن الوجه الان عدم التسليم بأن المراد من القرية الناس الجتمعون؛ لأن القرية هي ما 
جمعت واحتمع فيها فهي امحل الذي يقع فيه الاحتماع لا نفس الاحتماع» ومن ذلك يسمي 
الق والإقراء للزمان الذي يتمع فيه دم الحيض»والتصرية والمصرّاه اسم محمع اللبن أو 
الماءءلا لنفس للاء الحتمع أو اللبن الجتمع» والقارئ لجامع القرآن» والمقرئ لمحامع 
الأضياف»أما القول بأن العير هي القافلة احتمعة من الناس فغير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك 


»)١٠/٤١( انظر: لسان العرب (١/١4۳)ء المصباح المنير (۲/١1۸)ء الإحكام للآمدي (١/۳۸)ء الواضح‎ )١( 
.)۸۲/۳( البحر الحيط‎ »)٤٦۲/١( التحبير‎ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳۹/۱)ء التمهيد لأ الخطاب (١/۸۳)ء‏ الواضح (١۳۲/۶)ء‏ التحبير »)٤۹۲/١(‏ 
البحر الحيط .)۸٣/۳(‏ 

(۳) انظر: رفع الحاحب .)٤١۳/١۱(‏ 

)٤(‏ انظر: أسرار البلاغة >٠۷(‏ - ۹٠٠)ء‏ مماية الإيجاز في دراية الإعجاز (١٠۱۸)ء‏ العدة (۲/٠٠۷)ء‏ البحر الحيط 
(۸۳/۳)» روضة الناظر (۲۷۲/۱). 

(ه) انظر: البحر الحيط (۸۲/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


لكان يطلق على الراحلة كما يقع على أرباب الدواب والقافلة من الناس والبهائم لا نفس 
الناس فقط وهمذا لا يقال بحتمع الناس من غير أن یکون معھم ائم قافلة فيرط| ما قالوا. 
عن الوجه الثالث: 


١‏ -القول بأن القرية والعير تجيبهم لقدرة الله على إنطاقهم غير مسلم به ؛لأنه وإن كان 
مكنا إلا أنه ليس .مراد قطعاءفجواب الحدران والبهائم غير واقع على وفق الاحتيار في عموم 
الأوقات» وإن وقع فنا يقع بتقدير تحدي البي كلظ به وإظهار المعجزات فيه» ولم يكن 
كذلك فيما نحن فيه ولا بمكن الاعتماد عليه" . 


۲ ان الله ۶ 


م يخرجه مخرج المعجز وإنا أحرجه مخرج الخر", 

٣‏ -أن ذلك معارض بايحازات الي لا تحصى إذا سلم بقولكم» فمع تخيل إمكانية ما 
قلتم فبماذا یعتذر عن قوله تعال: 1 5 6 17 وهو غير مشتعل» وقوله 
تعال:1 (* + ٠‏ وا" والأمار غير حارية وغيرها الكتير". 


عن الوجه الرابع: القول بأن ذلك من إطلاق اسم امحل على الجال نقول احتلاف 
لفظ واصطلاح ونزاع نف العبارة لا فائدة من المشاحة فيه" أما القول بأن هذا النوع لا 
ينكره ابن داود فيمكن أن يجاب عنه أن لا وحه للتفريق بين جحاز الحذف وغيره فإذا وقع 


ججحاز الجحذف في القرآن وقع غيره. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۳۹/۱)ء التحبير (١/۳٦٠)ء‏ الببحر الححيط (۸۳/۳)ء التمهيد لأبي الخطاب 
(۳/۱). 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۰/۱٤)ء‏ تیسیر الوصول (۳۸۳/۲). 

(۳) انظر: التمهيد .)۸۳/١(‏ 

)٤(‏ من الآية )٤(‏ من سورة مرم. وقال بعض المفسرون أا من أحسن الاستعارة قي كلام العرب انظر: الجامع 
لأحكام القرآن .)۷۷/١١(‏ 

(ه) من الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 

.)٤۰/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۷) انظر: روضة الناظر (١/۲۷۳)ء‏ العدة .)۷١٠١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲ا | 


الاعتراض على الاستدلال بالدليل الثالث: 


نوقش الاستدلال بقوله تعال :واش ربوا ف فُلوبه م ليجل ا" عا يلي: 

N E OSO AAO a U 

وقد أجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: بأن قولكم أن المراد به نفس ذات العجل لما نسفه موسى فإذا تسف 
حرج عن أن کون ا ا بل العجحل حقيقة هو الصورة المحصوصة الي خارت» 
ولأن برادة الذهب لا تصل إلى القلوب وغاية ما ق إلى الأحواف» فأما أن يستقيها 
الطبع فيحيلها إلى أن تصل إلى القلب فليس كذلك بل سحالة الذهب - وهي ما يسقط من 
الذهب والفضة إذا برد - إذا حصلت قي المعدة رسبت ولم تتخلل» بحيث ترتقي إلى غير 
اف عة تا ال الفت: 

الوجه الثاني قول العرب: ((أشربوا) لا يرحع إلى الشرب وإنما يرحع إلى الإشراب 
وهو الإشباع وذلك يرحع إلى الحب لا إلى الذوات الي هي الأجسام» وهذا لا يقال: أشربوا 
قي قلويم الماء وهو مشروب فكيف يقال قي العجل ؟ على أن إضافته إلى القلب إضافة إلى 
امحبة وقد ورد الخبر عنهم بأمُم كانوا يقولون قي سحالته إذا تناولوها: هذا أحب إلينا من 
شی ومن اوی ا ا کوت د ا ی و 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل الرابع: 

نوقش الاستدلال بوقوع امجاز في قوله تعال :× mea LK J| ٣⁄1‏ 


الوجه الأول: بأنه لا بحاز فيه إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها لأن 
الجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله حل وعلى ونحن لا نعلمها يوضح ذلك حنين الجحذع 


)١‏ من الآية رقم )٩۳(‏ من سورة البقرة. 
۲) انظر: الواضح .)١۲/٤(‏ 
۳) انظر: الواضح ۲۲/٤(‏ - ٤۳)ء‏ العدة (۹۸/۲ = 1۹۹). 


) 
) 
) 
)٤(‏ من الآية رقم (۷۷) من سورة الكهف. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


الذي كان يطب عليه ك ا وسلام الحجر عليه لج "ء إنغا كان ذلك عن إرادة يعلمها 
الله فإنطاق الحدار ولق الإرادة فيه مك" . 


الوجه الغاني؟ لا مانع من كون الإرادة تطاق على معناها المعروف وهو ليل الذي 
يكون معه شعور» وهو ميل الحي وتطلق أيضا على اليل الذي لا شعور فيه وهو ميل 
الجماد» فيكون المعئ مقاربة الشىء والميل إليه»وهنا معن إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه 
وقد أجيب عن ذلك من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: أن حمل الإرادة هنا على حقيقتها ي الجمادات يقود إلى نفى المعحزة 
عن البي يي علما بان ا اعجار ع د 
الوجه الثاني لا يقال أَما إرادة حقيقية وإن كانت ممكنة» إلا أما تقع عند التحدي 


وإظهار المعجزات ولسنا في هذا من شيء» فوقوعها بالهماحس وعموم الأوقات غير مسلم 
)1( 
په .هة 


الوجه الثالث: لو حلق الله في الحدار إرادة م يكن بها مريدأ كما لو خحلق فيه كلام ۾ 


)١(‏ عن أنس بن مالك خهه: ((أن رسول الله يل حطب إلى جحذع واتخذوا له منبرأ فخحطب عليه فحن الحذع حنين 
الناقة فترل البي فمسكه فسكن)) أحرجه الترمذي في سننه (۳۷۹/۲)قي أبواب الجمعة» باب ماجحاء ق الخطبة 
على المنبر» برقم (٥۰٥)ءوابن‏ أي شیبه فی مسنده(۳۱۹/۹)ءباب ما أعطی الله تعلی محمد کل برقم »)۳۱۷٤۷(‏ 
والدارمي ۱۷۷/١(‏ )ني باب ما أكرم البي ك برقم »)۳١(‏ صححه الألبا في إرواء الغليل .)۷١/۳(‏ 

(۲) وذلك في حديث حابر بن مرة ظه قال: قال رسول الله ي: ((إني لأعرف حجرأ بعكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث إن لأعرفه الآن)) » أحرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲) في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يلل برقم 
(vv)‏ 

(۳) مذكرة الشنقيطي .)۷١(‏ بحموع الفتاوى ,)٤١١/۲١(‏ 

.)۷١( مذكرة الشنقيطي‎ )٤( 

.)۸٠/١( انظر: التمهيد لأب الخطاب‎ )١( 

.)۸٠١/٤( انظر: تيسري الوصول (۳۸۳/۲)» التحبير (١/١٦٤)ء شرح ختصر الروضة (۲۸/۲)ء الواضح‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤ا۲‏ | 


یکن متکلما''» فلا بعکن لها علی ظواهرها فیجب جلها علی غير ظواهرها. 

الوجه الرابع: أن الإرادة هنا كناية عن مقاربة الانقضاض لأن من أراد شيا قاربه 
وهي من لوازم الإرادة فتجوز بها عنها فالإرادة حقيقة من خحصائص الحيوان أو الإنسان فهي 
سه لي شغرر ون زعم أن ادا يريد فة فد عافد وقول بان الوت ری 
هو القول باججاز. 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل الخامس؟ نوقش الاستدلال بوقوع ابجاز في قوله 
تعال: M‏ خض لَهْسَاجسَاح الذلٌ 0L‏ ا قال القيط رق دلت لبس اراد به ان 
للذل جناحاً وإن كان كلام ابن القيم يقتضيه؛ بل المراد كما يدل عليه كلام جماعة من أهل 
التفسير أا من إضافة الموصوف إلى صفته» أي واحفض هما جناحك الذليل هما من 
الرحمة» ووصف الحناح بالذل مع أنه صفة الإنسان؛ لأن البطش يظهر برفع الجناح» 
والتواضع واللين يظهر بتخفيضه» فخحفضه كناية عن لين الجانب» وإضافة صفة الإنسان 
لبعض أحزائه أسلوب من أساليب العربية فقال: ((حناح الذل)) مع أن الذليل صاحب الجناح» 
ونظير ذلك ف القرآن كتير مغل بو ركني عاو ا والمراد صاحب الناحية)". 

ويمكن أن يجاب عن ذلك با يلي: 

الجناح حقيقة للطائر من الأحسام» ولا توصف به الجمادات أو المعاي» وعلى التسليم 
عا ذكر فهو لا ينفي وقوع الجاز» وغاية ما في الأمر احتلاف الألفاظ والمصطلحات مع 
الاتفاق على المعئ» فهو بي الكل استعمال اللفظ في غير موضعه» ومن منع ذلك عد 


.)۳٠/٤( انظر: الواضح‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤١ - ٤۲(‏ 

(۳) انظر: المرهر (١/٠٠۲)ء‏ الإتقان (۲/١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي )۷٠/١(‏ فواتح الرحموت )۲٠١/١(‏ التبصرة 
)۸٠(‏ إرشاد الفحول (۳۲)ء رفع الحاحب .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )۲٤(‏ من سورة الإسراء. 

(ه) الآية رقم )١١(‏ من سورة العلق. 

.)۷٠( المذكرة في أصول الفقه‎ )٦( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٥ا۲‏ | 


E 


الاعتراض على الاستدلال بالدليل السادس: 

نوقش الاستدلال بوقوع اجاز في قولە تعال:M‏ 7? @ LB A۸‏ . 
يلي: 

١‏ -أن الصوامع للصابعين والبيع للنصارى والصلوات كنائس اليهود» كما أن المساحد 
A O E E‏ 
و ت وهی المقصودة في الآية“ فالصلوات هي مساحد لأهل الكتاب» فلا 
ججاز في الآية. 

۲ -كان في لغة قوم تسمية الملصلى صلاة وقد ورد في التفسير بأن × 111ا 
ا 

وقد أجيب عن ذلك: 

أن هذه دعوى على الوضع» إذ لا يعلم أن الصلاة ي الأصل إلا الدعاء وزيد قي 
الشرع أو تقل إلى الأفعال المحصوصة» فأما الأبنية فلا يعلم ذلك من تقل عن العرب وأن 
سمّيت صلوات فإنما هى استعارة لأَما مراع البار ات وكما قال بعض المفسرين بأفا 
أماكن عبادة أهل الكتاب» قالوا اشا بأن المقصود هي مواضع الصلوات» وعبر بالصلوات 
ا وليس القول بالأول بأولى من الآحر. 


.)۲۷۳/۱( انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(۲) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحج. 

(۳) انظر: تأویل مشکل القرآن (۱۳۳). 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظیم (۲۲۷/۳)ء فتح القدير »)٠١۸/۳(‏ زاد امسر (١/۷١٤)ء‏ حامع البيان 
»)۷۷/١١(‏ البحر الحيط .)٠٥/٣(‏ 

(ه) انظر: الواضح (١/١٠٠)ء‏ والآية من سورة الجن الآية رقم (۱۸). 

.)١١/٤( انظر: الواضح‎ )١( 

(۷) انظر: زاد المسير .)٤١۷/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


وقد توجهت جلة من الاعتراضات العامة على وقوع الجاز بشكل عام في القرآن 
الكربم والحديث الشريف ويمكن أن تشمل باقي الأدلة: 

الأعراض لرل سلا جد ماف ا 5 م ا ا اهارجا 
يدل على عدمه؛ وذلك لأن الجاز كذب وهذا يصدق نفيه عند قول القائل للبليد ((حمار) 
وللإنسان الشجاع ((أسد)) ونقيض النفي الصادق يكون كاذباء فالخبر المردود على قائله 
a E SE BU a Sg‏ 
کان إنباته کا والقرآن مزه عن RE‏ 

وقد أجيب عن ذلك من ثلاتة أوجه: 

الوجه الأول: نمنع أن رن اار کا وا کن ا اول اال د 
لا بجازا» كيف وإن الكذب مستقبح عند العقلاء بخلاف الاستعارة والتجوزء فإنه عندهم 
من المستحسنات فهذا حرق لاجا ۶ 

الوجه الثان: إنما يكذب الحاز باعتبار الإيجاب والنفي إذا كانا معا للحقيقة أو 
للمجازء أما إذا نفى المع الحقيقى وأثبت الجازي أو بالعكس فلا لعدم التوارد على محل 


ا 


الوجه الفالث: أن الكذب يتناول الشيء على غير سبي المطابقة والحاز فيه تطابق الخبر 
CONES NS‏ 


4 باججاز وحب وصفه بکونه متجوزا نظرا إلى 


الاشتقاق كما ف الواحد منا وهو حلاف الإجماع وبيان الملازمة: أن ثبوت المشتق منه 


الاعتراض الثان: إذا حاطب الله 


.)۷٠١/۲( انظر: الإحكام للآمدي (١/۳۹)ء إرشاد الفحول (١١)ء رفع الحاحب (١/٤١١)ء العدة‎ )١( 

:)٤۲/6( الواضح‎ »)5:/٠( انظر: الإحكام لامي‎ ١ وهو اسسام للمعكلم بابجاز مع استقباحهم للكذت‎ )١( 
.)٤۱۳/۱( انظر: رفع الحاحب‎ )۳( 

.)۷٠٠/۲( انظر: العدة‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷ | 


لشيء يصح إطلاق اسم المشتق عليه" . 
وقد أجيب عن ذلك من آربعة أوجه: 


لله توقيفية تتلقى من جهة التوقيف لا من جهة التصرف الاشتقاقي والقياس» فإطلاق الاسم 
عليه ل مشتقا کان أو غيره يتوقف على صدور الأذن منه» وإنما لا يصح أن يقال لله تعالى 


إنه متجوز لعدم اللإذن لا لامتناع صدور ابججاز و 


الوجة الان ,بالترامة وهو صحة تسية متجرزا س سبحاتة ك معن أنه تعمل 
الاو وى ف ف وعو فا م ك اا 


الوجه الثالث: وعلى تقدير أن تكون أساء الله 4# اصطلاحية فلا يطلق اسم 
((متجوز)) عليه لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي» فإن لفظ المتجوز يوهم كونه - تعالى - 
فاعلا نما لا ينبغي فعله» فهو مشتق من الحوز وهو التعدي وهو في حق الله تعالى محال 


الوجه الرابع؟ أنه 4# يتكلم بالحقيقة ولا يشتق له اسم عحقق» وفيه معن العقل من 
الحكمة ولا يقال عاقل ويسمى Ee‏ 


الاعدراض الغالث: لجاز نما لا يفيد معناه بلفظه دون قرينة» ورا تخفى لقرينة فيقع 


الإلتباس على المخاطب وهو قبيح من الحكيم» وفي حالة وحود القرينة فهو تطويل من غير 


فاد ة7 , 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (١/۳۹)ء‏ رفع الحاحب (١/١١١)ء‏ قواطع الأدلة (۲/٠۸)ء‏ تيسرر الوصول 
»)۳۸٤/۲(‏ الواضح (٤/۳۹)ء‏ شرح المنهاج .)٠٤١٤/١(‏ 

(۲) انظر: شرح المنهاج (١/٤٠۲)ء‏ شرح مختصر الروضة »۳٠۹/۲(‏ تيسر الوصول (۲/١۳۸)ء‏ نفماية السول 
.)۲٦/۱(‏ 

۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۹/۲). 

.)١١/۲( شرح ختصر الروضة‎ »)۲٠٤/۱( انظر: شرح المنهاج‎ )٤ 

ه) انظر: الواضح »)٤٠٦/٤(‏ شرح اللمع .)١۷۲/١(‏ 

)٦‏ انظر: الإحکام للآمدي (۳۹/۱)ء شرح النهاج »)۲١١/١(‏ شرح ختصر الروضة (۲/١۳)ء‏ نماية السول 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۳۱۸ ] 


وقد أجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: لا إلباس مع القرينة الدالة على المرادء فالبيان يحصل ها فلا إلباس على 
الا 


الوجه الثاني: على التسليم بجخفاء القرينة؛ فإن القرآن ليس كله بيانأء وإنما فيه ما يحتاج 
ا 


الوجه الثالث: أما القول بأن الجاز مع وحود القرينة تطويل من غير فائدة فيمكن أن 
يقال فيه: أنه أمر غير مسلم به؛ فلا يخلو من الفائدة وقد تكون ظاهرة كزيادة الفصاحة مغلا 


الاعتراض الرابع: ابجاز هو الركيك من الكلام» وكلام ال غا سان غ 


وقد أجيب عن ذلك بة أن لجاز ليس ركيك الكلام ؛بل رعا کان اماز أفصح 
وأقرب لل حصيل مقاصد المتكلم ا 


الاعتراض الخامس: أن استعمال الجاز لموضع الضرورة والله تعالى لا يوصف 
بالاضطرار» فلا وحه لإضافة لجاز والاتساع قي كلامها". 
وقد أجيب عن ذلك لا نسلم بأن استعمال الحجاز لموضع الضرورةءبل ذلك عادة 
العرب ي الكلام وهو عندهم مستحسن» وهذا تراهم يستعملون ذلك يي کلامھم مع 
القدرة على الحقيقة والقرآن نزل بلغتهم فجرى الأمر فيه على عادت. 
0 
)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (۲/٠۸)ء‏ الحصول (١/۳۳۳)ء‏ العتمد (١/١۳)ء‏ التمهيد لأي الخطاب .)۸١/١(‏ 
(۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)۸٣/١(‏ 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي .)٤١/١(‏ 
) ( لمصدر السابق. 
)١(‏ انظر: الواضح )۳۸/٤(‏ التبصرة (١/۱۷۹)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲/١١)»ء‏ المعتمد )۳١/١(‏ المحصول 
.(rrr/1)‏ 
)١(‏ انظر: التبصرة (١/۷۹٠)ء‏ شرح ختصر الروضة .)١١/۲(‏ 


٤ 


° 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٠۹‏ | 


الاعتراض السادس؟ إنغما يصار للمجاز عند العجز عن الحقيقة» فالعدول عن الحقيقة 
إلى البجاز للعجز عن التكلم ASE A‏ 

وقد أجيب عن ذلك من جسة أوجه: 

الوجه الأول؟ إنما يقتضي العجحز عن الحقيقة لو لم بحسن العدول إلى الحجاز مع التمكن 
من الحقيقة» ومعلوم أن العدول إلى الجاز بحسن لما فيه من زيادة الفصاحة والمبالغة ف التشبيه 
والتوسع في الكلام والاحتصار والحذف على ما هو من عادة العرب» فدل على أن ذلك 
ل 

الوجه الفاني: أنه لو حسن أن يقال العدول عن الحقيقة مع القدرة عليها عجز حسن 
ا الول عن ٠اضاز‏ مع القدرة علية عبر" : 

الوجه الغالث: أن الله أنزرل القرآن بلغة العرب وعجزهم أن يأتوا .عثله»ولو كان جيعه 
حقيقة لما حسن أن يعجزهم؛ لاهم يقولون فلو كان بلغتنا لكنا نقول .مثله» فلغتنا فيها 
حقيقة وجحاز واستعارة وتقدم E N O‏ 

الوجه الرابع: القول بأنه يصار للمجاز عند العجز عن الحقيقة بعيد؛ لأن العرب 
حسنوا به الكلام وإلا ففي الحقائق غن عن الاستعارات» فلما استعمل مع وحود الحقائق دل 
علی :آنه سین لکا 

الوجه الخامس: القول بامحاز فيه فضيلة لأنه يدل على اطلاع المستعير". 


الاعتراض السابع: كلام الله تعالى كله حق فيكون كله حقيقة»والحق والحقيقة عع 


.)۸٤/١( انظر: الإحكام للآمدي (١/۳۹)ء قواطع الأدلة (۲/٠۸)ء التمهيد‎ )١ 
.)١١/۲( شرح مختصر الروضة‎ »)۸٣/۲( انظر: قواطع الأدلة‎ )۲ 

۳) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)۸٠/١(‏ 

نظر: التمهيد لأبي الخطاب .)۸٤/١(‏ 

نظر: العدة .)۷٠٠/١(‏ 

1) المرجع السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


واحد» والحقيقة مقابلة الجاز وما ليس بحقيقة ليس بحق» وما ليس بحق فهو باطل أو ليس 
ا 


وقد أجيب عن ذلك من وجهين : 
الوجه الأول: ليس الحقيقة من الحق وليس الحق من الحقيقة» بل الحق في الكلام أن 
صدقا أو كذباء ويدل عليه أن قول النصارى (رالله ثالث ثلاثة)) - تعالى الله عن ذلك - وهو 


حقيقة فيما أرادوه» وكذلك فرعون فقد أخبر الله عنه ف القرآن فقال1 ]| [ ^ 


۵5 


d cb a ` _‏ ۴٥ا‏ فمعلوم آن هذا باطل وإن کان حقیقة) وعکس هذا 
قول البي ك: «رويدك يا أمخشة"" لا تكسر القواري) ويشير إلى النساء حيث بكين 
لحدوه الشجي» وهذا ليس بحقيقة فيما استعمل فيه وهو صدق وحق»فدل على أن أحدهما 
غ 

الوجه الثان: أن كلام الله حق .معن صدق ليس بكذب ولا باطل»لا معن أن جميع 
ألفاظه مستعملة في موضعها الأصلي» وكونه له حقيقة معناه أنه موحود له قي نفسه بناء 
O‏ 


الاعتراض الغامن: أن تأويل صفات الله تعالى فيها باب واسع» يمكن الدحول إليه عن 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (١/۳۹)ء‏ الواضح (١/۳۷)ء‏ قواطع الأدلة (۲/٠۸)ء‏ التبصرة (١/١۱۹٠)ء‏ الحصول 
(۳۳۳/۱) التمهید .)۸٥/۱(‏ 

(۲) من الآية )۳١(‏ سورة غافر. 

(۳) أبخشة: عبد أسود كان حبشياً يكئ أبو ماريه وكان حسن الصوت بالحداء حدا بأزواج البي ي حجة الأباع 
فأسرعت الإبل. 

انظر ترهمته ف: الإصابة »)1۷/١(‏ الاستيعاب »)١١۷/١(‏ أسد الغابة .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري (۷/۸٤)ء‏ في كتاب الأدب» باب المعاريض مندوحة عن الكذب» برقم )1۲١١(‏ ومسلم 
(١/۲١۱۸)ء‏ كتاب الفضائل»باب في رة البي علط برقم .)۲٠۲۳(‏ 

.)۸٠/١( انظر: قواطع الأدلة (۸۳/۲)ء التبصرة (١/۱۷۹٠)ء القواطع (۸۳/۲)ء الواضح (٤/١٠)ء التمهيد‎ )١( 

.)١٠/۲( انظر: شرح ختصر الروضة‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


طريق المحاز كما فعل ذلك أهل التعطيل والتأويل» ويعكن ذلك عن طريق التأويل وعن طريق 
القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين» فلا تثبت ها العقائد وغير ذلك 
ولا كان الجاز من أعظم الطرق وأوسع الأبواب الي ولج منها المؤولون للصفات والنافون ها 
فالأولى أن يسد هذا الباب ويقطع هذا الطريقء ويقال بعدم وقوع اجاز مطلقاً في القرآن 
الک 

قال ابن تيمية: ((إن الحقيقة والجاز من عواض الألفاظ وهواصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلائثة الاولى لم يتكلم به أحد .. ولم يوحد لفظ الجاز في كلام أحد منهم الا قي 
كلام أحمد بن حنبل قي الرد على الجهمية ...فلا ججاز في القرآن وتقسيم القرآن إلى حقيقة 
وجاز تقسيم مبتدع حدث ى ا 

يمكن أن يجاب عن ذلك عا يلي: 

أولا: الخلاف في ذلك حلاف لفظي فسواء سمي جمازاً أو سمي أسلوباً عربياً لا يغير 
حقيقته»فهو في كلا الحالين استعمال اللفظ في غير موضعه» فمنكره مكابر والمسلم به مع 
تغيير امه هو مناز ع في العبارة ا 

ثانيا؟ القول با لجاز في القرآن الكرم ليس على إطلاقه» فآيات الصفات لا بحاز فيها 
عند أهل السنة» فقد أثبتوا صفات الله الواردة على حقيقتها اللائقة به سبحانه» ومنعوا 
دحول الحاز فيهاءأما المغبت للمجاز من المتكلمين ومن وافقهم فقد أثبتوا ا لجاز ق الصفات 
ا غد ن ك عفادلا ع ها 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع المستدل به في كل ما ذكر من أدلة وقوع صحيح ف الكتاب والسنة»ودلالته 


.)۲١١( انظر: الصواعق المرسلة (1۳/۲)ء مذكرة الشنقيطي (1۹)ء مختصر الصواعق‎ )١( 
.)٩٦- ۸۸/۷( انظر: ججحموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: روضة الناظر )١۱۲۸/١(‏ 

.)٠١۳( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۲ | 


ظاهرة 


فالذي يظهر - واللّه أعلم - ان الاستدلال به صالح : 

فقد وردت ألفاظ استعملت ف غير ما وضعت له ف الكتاب والسنة - على رأي 
زر کک وھا ھر کن اکا لدی ر ان سا مه مک ی الیکا ن مل ااا 
على معناها الحقيقي وإن كان بعيدأء والابتعاد عن المع البجازي وإن كان قريبا؛ للحروج 
من القول بايحازية فيه شيء من التكلف» ودلالة استعمال تلك الألفاظ الواردة في أدلة 
القائلين بالوقو ع واضحة على ما استعملت قي غير ما وضعت له أي أما جحازية» فامجاز قي 
لغة العرب وعادقما؛ فما تسمي باسم الشي إذا كان حاورا له» أو كان منه بسبب» وتحذف 
حزءا من الكلام طلبا للاحتصار إذا كان فيما أبقي دليل على ماألقي» وتحذف المضاف 
وتقيم المضاف اليه مقامه» وغير ذلك من أنواع احاز» وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها 
TT‏ 

ومنكري الحاز بالكلية في القرآن إغا كان إنكارهم سداً لذريعة تعطيل الصفات 
ونفيهاءوذلك لا يستقيم ؛لأن الجاز ليس هو الباب الوحيد الذي ولج منه المبطلون 
والمعطلون»ء وإنغا كان ذلك من فساد في عقائدهم وشبه عقلية قادتقمم إلى إنكار الصفات 
وتعطيلها. 

علماً بأن آيات الصفات مما لا يقع فيها احاز عند القائلين به» فلم يحمل القول باجاز 
من قال به الى نفي الصفات أو تأويلها بل أثبتوا صفات الله الواردة في القرآن الكربم على 
E Ea SE EOE e RE‏ 
على التسليم به» ولعل ما حمل بعض العلماء إلى عدم القول به هو التورع وسد الذرائع»هذا 
ينبغي تفصيل القول باشىاز'. 


كما أنه نما لا حلاف فيه أن القرآن نزل على لغة العرب» والتفريق بين القرآن واللغة 


.)٠١/١( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.)١٠۳( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


الي نزل يما من حيث وقوع اجاز في أحدهما دون الآحر تفريق لا وجه له. 


فالخلاف لفظى؛ فحقيقة ابجاز واقعة وإن احتلفت التسمية'. 


IVEY 


)۱٠۲۸/١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینی ا ۲۲٤‏ | 


ا معرب لغةة هو اسم مفعول من الفعل عرب يعرب تعريباءوالمعرّب هو الذي حعل 

او م و و ا 

ومنه تعرّب واستعرب: أفصح» ومنه عرب الرس برغه: أي نسف أسفل حافره فبان 
ا 

لمعب اصطلاحا: تعددت ألفاظ الأصوليين ي التعبير عن (المعرّب)) اد ومن 
ف 

ا کان برغا لن عند عر الور به غ اعات الت ى ذلك الن: 

۲ -اللفظ الذي استعملته العرب بي معن وضع له في غير لغتهم. 

۳ -لفظ غير علم | ستعملته العرب في معن وضع له في غير لختهم. 

٤‏ -بتشديد الراء وفتحها: هو ما أصله أعجمئ ثم عُرّب. أي استعملته العرب على نحو 
استعماها لكلامها. فسمَي معربا توسطا بين العجمي والعربي. 

تصوير المسالة: 

لكل لغة ألفاظ موضوعة لمعان حاصة بتلك اللغة» وتعرف ما عند تلك اللغات 
الأحرى» وقد تنتقل بعض الألفاظ .معانيها إلى لغات أحرى» فتندرج على ألسنة قومهاء ومن 


(۱) ( ۱۷۹/۱) مادة (عرب). 

(۲) انظر: لسان العرب ( /٦۸ء)‏ . 

(۳) انظر: إرشاد الفحول (١٠۱۸)»ء‏ التحبير »)٤١١/۲(‏ التقرير والتحبیر (۲۲۳/۱)ء المدحل لمذهب الإمام أمد 
»)۱۹۷/١(‏ البحر الحيط(١/۲۸ء)ء‏ غاية الوصول (١/۳۹)ء‏ رفع الحاحب (١/٤١٤)ء»‏ شرح مراقي السعود 
»)١٤۷(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (١/۲۸ء).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳١‏ ] 


ذلك انتقال بعض الألفاظ .مبانيها ومعانيها الأعجمية» كالرومية والمندية والفارسية إلى اللغة 


العربية فتعرف (بالمعرّب» فهل يشتمل القرآن على تلك الألفاظ ؟ وهل وحدت قي السنة 
أيضا؟ 


تحرير حل التزاع: 

ال حلاف ى أن اللغة الغربية مشتماة على كلمات غير عرية. 

ا ف ی ا کک ع اما را 

٣‏ -لا حلاف في وقوع أسماء غير عربية مثل إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل وحبريل قي 
القرآن الکرے'". 

> -إنغا الخلاف في اشتمال القرآن على كلمات غير عربية» فقد احتلف العلماء ف 
ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : وقوع المعرّب في القرآن الکرے: 


ويعرف هذا القول برأي الفقهاء وعلى رأسهم ابن عباس“ وعكرمة" مولا وإليه 


0 


.)١۳١/۲( انظر: ماية الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: التحبير (۲/٦۷٤)ء‏ البحر الحيط .)۱۸۷/١(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط (۱۸۷/۲)» التحبیر (۲/٦۹٤)ء‏ المدحل(۹۷/۱١٠).‏ 

. )٠٤١١/١( أحرج الطبري في التفسير ما يفيد ذلك عنه‎ )٤( 

(ه) هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس» ولد سنة ١‏ ۲ه أصله من البربر» كان من أعلم الاس 
بالتفسير والمغازي» تابعي» توقي سنة ١٠٠٠ه‏ وقيل ٠٤‏ ١ه‏ . 

انظر: حلية الأولیاء (۳۲۹/۲۳)ء معجم الأدباء (۱۸۱/۱۲)ء تمذيب الأسماء واللغات (۱/١٣۳)ء‏ وفيات الأعيان 
)۲٠١/۳(‏ . وقد ذكر أبو عبيدة في غريب الحديث )۲٠٠۲/٤(‏ قول عكرمة . 

. )١١١/١( الدر المنثور‎ »)۲٤٠٠/٤( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٩( 

بحاهد: هو أبو الحجاج جاهد بن حبر المكي» ولد سنة (١۲)ه‏ وهو العلامة احدث الفقيه الثققة شيخ القراء 
والمفسرين» كان فقيها عالما كثير الحديث» توفي سنة (۳٠٠)ه‏ وقيل (١١٠)ه‏ 

انظر ترمته: الطبقات الکبری (٦/۹٠)ء‏ طبقات الفقهاء (1۹). 

(۷) أحرج الطبري في التفسير عنه ما يفيد ذلك »)١٤١١/١(‏ وأورده السيوطي في الإتقان (۳۹/۱) وعزاه لابن 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


E ABE‏ ا A‏ واب ا ابوت 


القول الان ليس في القرآن لفظً بغير العربية: 
وقد ا هذا ال لأكثر IR‏ 
النذر. 


وسعيد بن حبير: هو سعيد بن حبير الأسدي بالولاء الكوفي» أبو عبد الله تابعي كان أعلمهم على الإطلاق وهو 
حبشي الأصل أخحذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر قال الإمام أحمد بن حنبل: ((قتل الحجاج سعيدا وها 
على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه)) ولد سنه (٠٤ه)‏ وتوقي سنة (٥۹ه).‏ 

انظر ترجمته: طبقات أبن سعد »)۱۷۸/٦(‏ تمذيب التهذيب )٠٤- ١١/٤(‏ شذرات الذهب »)۱٤۸/١(‏ الأعلام 
(۳/). 

.)١١/۲( انظر: شرح ختصر الروضة‎ )١( 

عطاء:هو أبو محمد بن أبي رباح أسلم» وقيل سام بن صفوان المكي» ولد فيي خلافة عثمان ظل وكان فقيها مححدثا 
ثقة حجة زاهدا ورعا عابداء انتهت إليه الفتوى عكة في زمانه تون سنة (٤١)ه»‏ وقيل (١٠)ه‏ 

انظر ترجمته: طبقات الفقهاء (1۹)ء تمذيب الكمال .)1۹/۲١(‏ 

(۲) انظر: المستصفی )٠٠١/۱(‏ . 

(۳) انظر: ختصر ابن الحاحب وشرحه (١/١۷٠)ء‏ رفع الحاحب )٤١٤/١(‏ . 

.)۳۲/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.)۲۱۲/۱( )۰( 

() انظر: إرشاد الفحول (۳۲) . وانظر: ماية الوصول (۲/١٠٠۳)ء‏ بيان المختصر »)۲۳٣/۱(‏ شرح ختصر 
لمنتتهى (۸/۲١٠)ء‏ التبصرة (۸۰)» شرح الکو کب للمنیر (۱/٤۱۹)ء‏ رفع الحاحب »)٤١٤/١(‏ التمهيد 
)7۸/۲« 

وبه قال ابن الزاغوني كما في المسودة )١۷١(‏ ونصره ابن برهان وجماعة. انظر: الوصول إلى الأصول )١١۷/١(‏ 
والمقدسي. انظر: المحتصر إلى أصول الفقه (١/۷٤)ء‏ ومال إلى هذا القول الحواليقي. انظر: المعرّب من الكلام 
الأعحمي )١١(‏ وابن الجوزي قي فنون الأفنان (۷۷)ء وآخحرون كالسيوطي في الإتقان )٠١۷/١(‏ . 

(۷) كالامام ابن السبّكي والقاضي أبي بكر وأبي بكر الققال وأبي الوليد الباجي والشيرازي وابن السمعان وابسن 
القشيري» قال: وعليه اححققون وابن عقيل واجحد وابن جرير. 

انظر: شرح الك وكب المنير (١/۹۲١)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (١/۹١٠)ء‏ البحر الحيط (١/۲۸٥)ء‏ غاية 
الوصول (۳۹/۱)ء العدة (۷/۳٠۷)ء‏ التمهيد (۲۷۸/۲)ء الواضح (١/١١٤٠)ء‏ المسودة )٠۷١(‏ تفسير الطبري 
)۲١/١(‏ التقريب والإرشاد (١/٠١٠)ء‏ إحكام الفصول ))۲٤٠٤١/١(‏ التبصرة (١٠۱۸)ء‏ التحبير (۲/٦٦٤)ء‏ 
المستصفى (١/١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي »)۷۳/١(‏ شرح محتصر الروضة (۳۲/۲)ء إرشاد الفحول .)١۲(‏ 
الهاج (۲۸۱/۱)ء ماية السول (۱۷۹/۱). 


٦ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ | 


ونسبه القاضي يي ا لعامة الفقهاء والمتكلمين» وقال ابن عقيل: ((وبه قال جمهور 
الفقهاء والمقکلمین) وهو زاف الشافع " وینسب لأهل اللغة. 

القول الفالث : التوسّط بين القولين: 

وهو الذي اختاره ابن قدامة ورححه رحه الله فقال: يمكن الحمع بين القولين بأن 
تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب بلساها واستعملتهاء فصارت من 
ا E‏ اا ع 


أدلة الوقوع: 
استدل أصحاب القول الأول على اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية بالوقوع: 


فمن ذلك ما روي عن ابن عباس وعكرمة قوهما بوقوعه فيه ((واحتار المصنف وقوعه 


. )۷٠.۷/۳( العدة‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح .)٠٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: الرسالة ( .)٠١- ٠١‏ قال الشافعي: ((ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما أنزل بلسان 
بلسان العرب... وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من 
السلامة إن شاء الله ... فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وعجمياً والقرآن يدل على أن ليس من كاب الله 
شيء إلا بلسان العرب ...)) وقد أطنب ني التغليظ على من يقول با معرب . انظر. رفع الحاحب )٠١١/١(‏ . 

. )۲٠٠١/١( انظر: الصاحجي (١۷١)ء المزهر‎ )٤( 

(ه) روضة الناظر ( ۲٠۲ / ١‏ ). 

وإلى هذا يشير أبو عبيد القاسم بن سلام المروي. فقد وَفْق ني ابحمع بين ما ذهب إليه جمهور الأصوليين وبين قول 
الفقهاء بالوقوع» فذكر أن كليهما مصيبٌ إن شاء الله تعالى فقال: ((والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين 
جميعاًء وذلك أن هذه الحروف أصوها أعجمية كما قال الفقهاء .. ولكنها وقعت للعرب فعرَيّه ا بألستنتها 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها.. فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد احتلطت هذه الحروف بكلام العرب. 
فمن قال أَمُا عربية فهو صادق» ومن قال أَمُا أعجمية فصادق. 

وقد مال إلى هذا القول الحواليقي وابن الحوزي وآحرون» وقال أبو عبيدة: إنما سلكنا هذا الطريق لملا يُظْنّ بالفقهاء 
الجهل بكتاب الله تعالى .. وهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيماً للقرآن)). 

انظر: المعرّب »)١(‏ البحر الحيط (۷۲/۲١)ء‏ المدحل (١/۱۹۷)ء‏ المعرّب من الكلام الأعجمي للحواليقي »)٠٣١(‏ 
فنون الأفنان لابن الجوزي (۷۷)ء الإتقان للسيوطي (۱۳۷/۱)ء المزهر (۲۹۹/۱)ء فواتح الرحموت »)۲٠۲/۱(‏ 
البرهان لاز ركشي (۲۹۰/۱). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۲۸ | 


(۱) 


فیه)) 
واستدلوا على قوم بثلائة أدلة: 
الدليل الأول: 
إننا بجحد تي القرآن الكرم شيعا بغير العربية في عدد من المواضع والآيات"" ومنها: 
-المشكاة في قوله تععال ×١1:‏ ورو کیشکوز فا مع OL‏ 
-وسجیل في قولە تعالM:J_‏ ص Ls Fq‏ 
-واستبرق ټ قوله e‏ 5 


وذلك أن المشكاة كلمة هندية الأصل› e‏ والإستبرق فارسيتان» والقسطاس 
E E A ACO‏ 


(۱) بيان المحتصر (۲۳۷/۱). 

(۲) وقد تكلم السيوطي تي كتابه ((المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب)) عن ذلك وكذلك للجواليقي تي كتابه 
((المعرّب من الكلام الأعحمي على حروف المعجم)) على ما لوحظ عليها, 

(۳) الآية رقم )٠١(‏ من سورة النور. 

المشكاة: هي الكوّة في الحائط غير النافذة . انظر: أحكام القرآن للقرطي (۲٠/۷١۲)ء‏ فتح الققدير للشوكان 
(٤/۳۲)ء‏ تيسير الكرم الرحمن للسعدي .)۲١٠/٠(‏ 

. من سورة الفيل» وقد وردت لفظة ((سجّيل)) في الآية رقم (۸۲) من سورة هود‎ )٤( الآية‎ )٤( 

وسجيل: حجر وطين. انظر: أحكام القرآن للقرطي ۸١/۹(‏ -۸۲)ء التفسير الكبير للرازي (١١/١٠١٠٠-٠١٠)ء‏ 
وفتح القدیر للش وان (۲/١٠ء)‏ . 

(ه) الآية رقم )۲١(‏ من سورة الإنسان» ووردت ((إستبرق)) في الآية رقم(١۳)‏ من سورة الكهف. 

والإستبرق هو الديباج الغليظ: انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸۲/۳)ء والكشاف للزخشري .)٤۸۳/۲(‏ 

)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة الإسراء. ووردت لفظة ((القسطاس)) أيضاً ي الآية رقم(۱۸۲) من سورة الشحراء. 
والقسطاس: الميزان» وقال جحاهد: العدل, انظر: أحكام القرآن للقرطي »)٠١۷/٠١(‏ الكشاف للزخشري 
(۲/). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۳۹ ] 


الأب في قوله تعالى:1وقكيةً و 1ء وأباريق ي قولا٧‏ & ' ))() 
(L*‏ والزقوم وقوله: ) [ ^٣‏ _ ` ه1 . فهذه الألفاظ رأبً) 
و(أباريق)) و (الرقو م( من الكلمات المعربة. 
مازلته؟ الاستدلال بوقوع هذه الألفاظ المعربة ني القرآن الكرم من الأدلة القوية ال 
تبت و جود المعرب» وهي ثابتة» ودلالتها ظاهرة . 
الدليل الثاني (من الستة): ما روي عن بنت خالد بن سعيد بن العاص» قالت: أتيت 
رسول الله 4# مع بي علي قييص أصفَر قال رَسول الله 4 سه ستة) قال عَبْد اله: 
وهي بالبشية: حسكة قالّت: فدهت أَلْعَب بخائم الوه فضربن أبي» قال رَسُول اله : 
(«دغها) تم قال رَسُول الله 4: ايلي واخلقيء تم ايلي واخلقيء نه بلي واخلقي) قال 


( 0006 ر کن 

الأبا: هو كل شيء ينبت على وجه الأرض» يدل على ذلك ما قل عن ابن عباس كله أنه قال: ((الأب ما بت 
القن ا اكل الان واف و ا ار ار وي ارف وى عن بن عن وان أن اة 
وقال الطحاوي: هو التين حاصة. وقيل غير ذلك. انظر: معجم مقاييس اللغخة مادة ((أب)) »)٦/١(‏ تفسير 
القرطي (۲۲۰۲۳/۱۹). 

(۲) الآية رقم )٠۸(‏ من سورة الواقعة . انظر: تفسيرالطبري (۲۹/۱ -١٤۳)ء‏ البرهان للز ركشي (١/۲۸۷)ء‏ الإتقان 
للسيوطي )۱۳١/۱(‏ . 

والأباريق: جمع إبريق وهو إناء له حرطوم وقد تكون له عروة» وقيل: المستطيل العنق الطويل العروة. ميت أباريق 
لبريق لوا من الصفاء . انظر.. معام التزيل )٠١/۸(‏ . 

(۳) من الآية رقم )١(‏ من سورة الواقعة . 

الزقوم: مشتق من التزقم؛ وهو البلع على الجهد. وقيل ها شجرة الزقوم لأَهُم ببتلعوما على الجهد والشدة وتقف في 
حلوقهم من شدة كراهتها ونتنها. 

ولا نزل قوله تعال! "M‏ > = <>< ?2 @ ۸ اء قال رحل قدم عليهم من إفريقية: الزقوم بلغة أفريقيه 
الربد بالتمرء فقال أبو حهل: يا حارية.. هان لنا مرا وزبدا نردقمه» فجعلوا يأكلون منه ويقولون: أفبهذا بخوضا 
محمد في الآحرة؟ فأنزل الله تعال: q4 مo nm | kj ¡ hı MN‏ ۲ا انظر: الصحاح 
(١/١٠٤۱۹٠)ء‏ معجحم مقابيس اللغة ((زقم)) »)٠٦/۳(‏ تفسرر الققرطي »)۸٠/٠١(‏ حامع البيان للطبري 
(۷(. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


a هھ ت‎ e E or 
ف ی و‎ 


موضع الشاهد: 

قوله: ((ستَه سنه وهي بالحبشية تعن (حسنة) فيثبت بذلك وقوع المعرب في سنة نبينا 

مازلة الدليل: يعد هذا الاستدلال من الأدلة القوية لإئبات وقوع المعرّب ف الشرع. 

وهو حدیث صحیح»› وواضح الدلالة على المراد. 

الدليل الثالث (من الستة): ما روي عن البي 4 أنه قال: (لا قوم السَاعَة حى 
قيض الوم وك الرلزل وبققارب لمان وكطْهَرَ الف ويك هرج - وهو القتل 
القثل ٠‏ حى يكر فيكم الال يفيض قال أبو موسي الأشعري: زرو اهراج بلسان اة 
القتل»". 

موضع الشاهد: وقع في الحديث كلمة ((الهرج)) وهي كلمة معربة وتعي القتل بلغة 

مازلة الدليل: من الأدلة الي نبت أيضاً وقوع المعرب»وهو حدیث صحیح »٠ر‏ واضح 
الدلالة على المراد. 

الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع : 

نوقش استدلال القائلين بالوقو ع للمعرّب قي القرآن الكرمم ما يلي: 


الاعتراض الأول لا نسلم أا غير عربية بل يكفي استعماها عند . 


() خر جه البحاري(٤/٤۷)‏ ءي كتاب الجهاد والسير» باب من تکلم بالفارسية والرطانة برقم (۰۷۱). 

(۲) أحرجه البخحاري (۴۳/۲) ني كتاب الحمعةء باب ماقيل في السزلازل والآيات» برقم »)٠١۳١(‏ ومسام 
)۲٠٠١۷/٤(‏ في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهلء برقم .)٠١١۷(‏ 

(۳) أحرجه البخاري )١۸/۹(‏ في كتاب الفعن» باب ظهور الفتن برقم )۷٠٠٦٠(‏ 

.)٠١١/۲( انظر: ماية السول‎ )٤١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


وقد أجيب عن ذلك: أن نسبة اللغات إلى أصحاجما إنما هو بطريق وضعهم الألفاظ 
للمعاني الي تستعمل فيها تلك الألفاظ» وليس مجرد الاستعمال فقط» وإن كان الوضع 
لغيرهم فلا يقال هذا اللفظ عربي إلا حيث ثبت عن العرب وضعهم له لمعناه» ولا يقال 
فارسي إلا حيث ثبت عن الفرس وضعهم هذا اللفظ هذا المعئ» فاللفظ لا يخرج عن كونه 
عربياً باستعماله ي معي آخر غير ما وضعته العرب» كما أن اللفظ لا يخرج عن الأعجمية 
باستعمال غيرهم له في معن غير معناه الذي وضعوه لهءبدليل أن النحويين منعوا (إبراهيم) 
نالسر ف اة واه قل رج عن كرنة عجر بامال ال ا ی من کر 
امع ,الذي رضم اله آرو؛ 

الاعتراض الثان: لا نسلّم أَمُا غير عربية؛ بل هي ما توافقت فيه اللغات» فقد وافق 
وضع العرب هذه الألفاظ هذه المعاني وضع غيرهم كفارس والمند والحبشة ههاء كما وافقها 
في كثير من الكلام فنسبت إلى اللغتين» وتكون عربية باعتبار وضع العرب ها» وتوافق 
ل و 

أجيب عن ذلك: عدم التسليم بذلك فما هذا سوى جويز أن يكون ما وحد في 
القرآن من المعَرّب مما اتفقت فيه اللغات العربية والعجمية» وما أبعد هذا التجويزء ولو كان 
يقوم .عثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء جرد التجويز» وتطرق المبطلون إلى 
دفع الأدلة الصحيحة بحرد الاحتمالات البعيدةء واللازم باطل بالإجماع» فالملزوم مثله. 

وقد أجمع أهل العربية على أن العجحمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء 
الموحودة في القرآن» فلو كان لذلك التجويز البعيد تأر لما وقع منهم هذا اااع. 


الاعتراض الثالث: لو كان في القرآن ((معرّب)) : یکن ا ومضمون القرآن 


.)١٠٤/۲( تيسير الوصول‎ »)١١١/١( انظر: رفع الحاحب (١/١١١)ء بيان المحتصر‎ )١( 

(۲) انظر: کشف الساتر (۲۹۹/۱)ء بيان المحتصر (١/۲۳۸)ء‏ رفع الحاحب .)٤١١/١(‏ 

(۴) انظر: إرشاد الفحول للشوكان (١٠۱۸)»ء‏ الردود والنقود (۲۷۹/۱)ء رفع الحاحب (١/١١٠)ء‏ نمماية السول 
(١/١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي .)۷٤/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KEN‏ 


الكريم أثبت أن القرآن عربي ححض ا" فقد قال تال ¥ 7Z‏ ) |ل. 

أجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول أن اشتمال القرآن على بضعة كلمات أعجمية لا يخرحه عن كونه 
عربيا وعن إطلاق هذا الاسم عليه» وذلك کأشعار کٹثیر ارت مع تضمنها ألفاظاً 
اخ کچ عن کر اھ کرو کا ی ر و 


اك ع 


الوجه الثان: نمنع أن يكون وقوعها في القرآن مُخُرجاً له عن كونه عربياً؛ لاما ألفاظ 
قلائل والعبرة بالكثير الغالب» والآية ال ذكرت لا تدل على أنه عري كله لأن القرآن 
E‏ 

الاعتراض الرابع: لا نسلم أن القرآن حقيقة في الكل والبعض» بل هو حقيقة في الكل 
E TNO E‏ 
القرآن)) لغواً؛ SR MNO ER ES ORE E‏ 
الكلءوبذلك يبطل قولكم أن وقو ع هذه الألفاظ قي القرآن لا يخرحه عن كونه عريً. 

آجيب عليه من وجهين: 

الوجه الأول: استعمال الشّرع لبعض هذه الألفاظ قي غير ما وضعته له العرب لا 
ع کو اا اة ارما اتر امات مك اا ى غر 
a‏ 


۱) انظر: کشف الساتر (۲۹۸/۱). 

۲) الآية رقم (۲) من سورة يوسف. 

۳) انظر: تیسیر الوصول .)۳٣٤/۲(‏ 

نظر: فماية السول »)٠١٦/۲(‏ تيسير الوصول .)١٣٤/۲(‏ 
نظر: تيسير الوصول .)۳٠٤/۲(‏ 

.)۳٠٤/۲( انظر: التغریب والإرشاد (۱۱۹/۱)»ء تيسير الوصول‎ )٦ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RAR‏ 


الوجه الثاني على التسليم أن يكون وقو ع الألفاظ اة ى القرآن رجا له غر 
کونه عربياء ولكن ذلك غير منوع بدليل وقوعها في القرآن'. 

الاعتراض الخامس: القول بأن (الأب)) لا تعرفه العرب غير صحيح؛ لأن في العربية 
الفاظاً يعرفها بعضهم دون بعض» ولا يلرم من خفاء كلمة (الأب) على عمرَ أن لا يكون 
NIE EEE eS E ad ae‏ 
عباس: ((ما كنت أعرف كلماتٍ من القرآن بلسان قومي ومنه قوله تعال: × ك۶ t‏ 

IL u‏ .. حي معت امرأة تقول: أنا فطرته: أي ابتدأته» فعلمت أنه أراد مبتدئ 
السموات)". 

فلا یلزم من کونه غير معلوم لواح أو اثنین أن لا یکون عریا“. 


الجواب عن هذا الاعتراض: ذلك لا ينفي وقوع المعرّب ف القرآن» فكتب التفسير 
شاهدة على ذلك . 


الاعتراض السادس؟ لو كان فيه من غير لسان العرب لاحتل أمر التحذي ولم يبت 
الإعجاز؛ لأنه يكون إتاحة هم أن يقولوا: إن القرآن الذي جاء به محمد بي يشتمل على 


(۱) انظر: تسیر الوصول .)١٦٤/۲(‏ 

(۲) انظر: التمهيد (۲۷۹/۲). فاية الوصول (۳۳۸/۲)»ء ماية السول (١/١١٠)ء‏ الواضح .)٠١/١(‏ 

(۳) ذکر ابن جریر فی تفسیره (۲۸۳/۱۱)ء والسيوطي في الدر انور (۷/۳) الأثرَ عن ابن عباس مع احتلاف مما 
ذكره أبو الخطاب في التمهيد.. ونصه: ((عن محاهد قال: معت ابن عباس يقول: كنت لا أدري مافاطر 
السموات والأوض حن اتان أعرابيان يختصمان في بغر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرنما. يقول أنا ابتدأما)). 
انظر: التمهید .)۲۸٠/۲(‏ 

والذي ورد عن ابن عباس في ذلك أنه قال: (( م أكن أعلم ١‏ ك t‏ 1 ا حي احتصم أعرابيان في بقر فقال 
أحدهما: أنا فطرتها. يريد استحدثت حفرها)) أحرجه البيهقي في ((شعب الإبعان)) )۲١۸/۲(‏ وعلقه في الأهاء 
والصفات ص(۲۷). 

)٤(‏ انظر: التمهيد (۲/٠۲۸)ء‏ نمماية الوصول (۳۳۸/۲)ء فاية السول (١/١١٠)ء‏ الواضح (١/١٠)ء‏ الإحكام 
للآمدي .)۷٤/۱(‏ 

(ه) انظر: إرشاد الفحول .)۱۸١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


لسان العرب وغير لسان العرب» ونحن لا نعرف إلا لسان العرب» فعجرّنا من قبل هذ 


يودي هذا القول إلى وهن أمر الإعجاز''. 


وأجيب عن ذلك با يلي هذا غير مرض؛ فاشتمال جيع القرآن على بضع کلمات 
أصلها أعجمي وقد استعماتها العرب لا 4 القرآن عن کونه عربياء ولا يُوهن أمر 
OT LL‏ 
بالوقوع في كلام البي 5 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع في كل ما تقدم وقوعٌ صحيح ني كتاب الله وسنة نبيه بيذ ودلالته ظاهرة» 
واستدلال لن على اغمان اران الكرم والسنة النبوية على ألفاظٍ غير عربية اول 
صاخ ؛ لسلامته من معارض قوي» فلم يأتِ من نفى الوقوع للمعرّب في القرآن والسنة 
بشيء عرض دليل المشبتين» وكانت مناقشاتمم في غير محل الراع. 

اف هات ا ا و ا ارا ی ا 
E OS sS EAE,‏ 


.)۲۹۸/۱( کشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر‎ »)۱٠١/۲( انظر: الواضح (١/١٠)ء قواطع الأدلة‎ )١( 
.)۲۸/۲( انظر: المستصفی‎ )۲( 
. )۱۸١( انظر: إرشاد الفحول‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۲٥‏ | 


المطلب الثامن 
المحكم والمتشابه 


(0). : 

تعريف المحكم لغة' ٠‏ 

الحكم: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو الئع»ومادة حَكم: تدور على معي 
الصرف والمنع» ومحكم: فعيل .عع مفعّل: أحكم فهو مُحكم ومنه: حَكمة اللحام للحديدة 
ال تمنع الفرس من الاضطراب والجموح. 

N O CE CO CT 
والهرب.‎ 

ومنه حکم الحاکم» لأنه مع للظا لم من وضع يده على حق غيره» ومنه الحكيم؛ لأنه 
يمنع نفسه من إتباع هواها وارتكاب ما لا يليق. 


ويرحع هذا المع قوهم: أخكمته إحكاما إذا أحذت على يده» وأحكمت فلانا: 


ومنه الإحكام معن الإتقان لأنه منع للشيء من الخلل والخطأً. 

ويقال: بناء محكم أي: متين لا وهن فيه ولا حلل» وآية محكمة: غير منسوحة» 
وأحكمت الشيء: آتقنته فاستحکم صار كذلك . 

وإحكام الكلام: إتقانه ونميز الصدق فيه من الكذب. 


الشاب" : تفاع من الشبه فالشين والباء واهاء أضا واحد يدل على تشابه الشيء 


,)٠١۷( لسان العرب (١١/١١٤١)ء المصباح المنير‎ )٠١۸( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (١٠٠ء).‏ 

ولا كان من شأن المتشابمين تعذر التميز بينهما أطلق هذا الاسم على كل مالا يهتدي الإنسان إلى حقيقة المراد منه 
من باب إطلاق اسم السبب على المسبب. 

انظر: لسان العرب (۲۱۸۹/۳)» ترتيب القاموس .)1۷٠/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيفية)| ٠مم‏ 


ر و 0 ا و 
والمشتبهات من الأمور: المشكلات واشتبه الأمران إذا أشكلا. 
فالتشابه التماثل. يقال أشبه الشيء الشيء: ماثله . 
وأشبه غلية:الأمر" أشكل عليه فهو يحتاج قي معرفته إلى إمعانِ نظر وفكر. 


تعریف الحكم والمتشابه اصطلاحا: 


O Ae :‏ 
للعلماء ني معن المحكم والمتشابه أقوال كثيرة » ونقتصر منها على القولين المشهورين 
ب (r)‏ 
لأهل العلم» وقد نسبهما صاحب التحرير والتنوير للجمهور: 
القول الأول: المحكم: ما اتضحت دلالته» والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه. وينسب هذا 


القول لجمهور E‏ 


)١(‏ روي عن السلف عبارات كثيرة في ذلك منها: 
قيل: إن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ» وقيل: الحكم ما بين حلاله وحرامه.. فلم تشتبه معانيه» والمتشابه: ما 
اشتبهت معانیه. 
وقيل: الحكم ما لم تتكرر ألفاظه» والمتشابه: ما تكررت. 
وقيل المحكمات خمس مائة آية لأا تبسط معانيها فكانت أم فروع قيست عليها .. ولذلك ميت أم الكتاب» 
والمتشابه: القصص والأمثال. 
وقيل: إن امحكم ما استقل بنفسه» والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 
وقيل: إن المحكم هو الذي يعمل به والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. 
وهناك تعريفات أحرى» وقد رد الغزالي أكثرها . 
انظر: المستصفی (۲۹/۲)ء الإتقان في علوم القرآن (۲/۲)ء البرهان قي علوم الققرآن (1۸/۲)ء مناهل العرفان 
(١/۷٦١)ء‏ زاد المسير (١/١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٦٦٠)ء‏ المسودة )١٦۲(‏ إرشاد الفحول (١٠)ء‏ المدحل 
إلى مذهب الإمام أحمد (١۸)ء‏ تفسير البحر الحيط (۳/٤٤١)ء‏ ججموع الفتاوى (۷١/۳۷۸)ء‏ الإكليل ف المتشابه 
والتأویل (۳۷)» شرح الک وکب النیر (۲/۲٤۱)ء‏ النکت والعیون (۳۹۹/۱)ء التحبير شرح التحرير 
»)٠۳۹١/١(‏ المغن في أصول الفقه .)١١١(‏ 
(۲) انظر: التحرير والتنوير )۷٠۸/١(‏ . 
(۳) مال إلى هذا القرطي وقال: ((هذا أحسن ما قيل فيه)) انظر: تفسير القرطي )٠٠١١/۲(‏ ورححه ابن جرير ي 
تفسيره )۱۸٠/٦(‏ وذكر السمعان أنه أحسن الأقاويل نظر: قواطع الأدلة )۷١/۲(‏ وذكر انه المختار على طريقة 
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تصوير المسألة: أنزل الله الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء فرسم للخلق العقيدة 
السليمة والمبادئ القوعة في آياتٍ بيناتٍ واضحة المعام» وذلك من فضل الله على الناس 


حيث أحكم همم أصول الدين؛ لتسلم هم عقائدهم ويتبين هم الصراط المستقيم» وتلك 
الآيات هي أم الكتاب الي لا يقع الاحتلاف في فهمها سلامة لوحدة الأمة الإسلامية 
وا لکياهاء وقد تأي لوصول الدينية في أكثر من موضع بالقرآن مع احتلاف اللفظ 
والأسلوب» إلا أن معناها يكون واحدا فيشبه بعضها الآحر ويوافقه في المع دون تناقض. 
أما ما عدا تلك الأصول من فرو ع الدين» فإن في آياتما من العموم والإشتباه ما يفسح 
الجال أمام احتهدين والراسخين في العلم» حي يردوها إلى المحكم ببناء الفروع على 
الأصول» والحزئيات على الكليات» وإن زاغت جا قلوب أصحاب الهوى» ويذا الإحكام في 
الأصول والعموم قي الفروع كان الإسلام دين الإنسانية الخالد الذي يكفل هما حيري الدنيا 


السنة وعليه يدل ما ورد من الأحبار وما عرف من اعتقاد السلف .. كما نسب إليه ذلك ابن الحاحب انظر: 
رفع الحاحب (1۹/۲)ء البحر الحيط .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ وفي ذلك قال الشيخ أبو إسحاق: ((ليس في القرآن شيء استأثره الله بعلمه بل وفق العلماء عليه لأن الله أورد 
هذا مدحا للعلمايی فلو كانوا لا يعرفون معتاه لشا ر كوا العامة وبطل مدحهم)) . 

انظر: البحر المحيط (١/١١٠)ء‏ رفع الحاحب (14/۲) واختلاف الجمهور في معئ المتشابه بهذين القولين اقتضاه 
احتلافهم في معن قولة تعالى: 1 وما یشم اوی إلا 6 والح ف لما یھو ءامنا پو كل ينر ت اء قال ابن تيمية: 
((وق ذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: إن المحكم الذي ليس فيه اخحتلاف والمتشابه الذي يكون قي موضع كذا 
وموضع كذا.. ولم يقل قي المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله وإنما قال :1 مايش تم تأويكء إلا 6 ا وهذا هو 
فضل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع فإن الله أحبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. والوقف هنا دل عليه أدلة 
كثيرة» وعليه أصحاب رسول الله وجمهور التابعين وجماهير الأمة» ولكن لم ينف علمهم .معناه وتفسيره)) . 

انظر: بحمو ع الفتاوی (۲۷۳/۱۳). 

ومنهم من يرى العطف.. فقد وقع الاحتلاف قي إمكان معرفة المتشابه .. ومنشاً هذا الاحتلاف احتلافهم في الوقف 
في قوله تعال: 1 يځو فی َير -ا.. هل هو مبتدأً حبره يوو 1 والواو للاستعناف والوقف على قول4 1 وما 
یکم اوی إل & 1 ؟ أو هو معطوف و بشو 1 حال» والوقف على 1 لی انيار -1. 

انظر: مباحث في علوم القرآن (۲۰۸)» شرح ختصر الروضة .)٤۳/۲(‏ 
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والآحرة على مر العصور والأزمان. 
كرف اصورة الماد كا الفر اه خفن اقا هن مسال يضاق بعك عضا 
ي ە ص مہ 4 ل ع )۱( 
وهو محكم مقن تتفق معانيه وإن احتلفت ألفاظه . 
نحرير محل التراع: 


أولاًة لا حلاف بين العلماء أن القرآن حك كله - على حسب المعن العام للإحكام 
e N a Ee E EE‏ 

ا و ا ق و ا ا ر ا ی اكاد فا عل د 
أقوال: 

القول الأول: أن القرآن کله حكم وذهب إلى هذا بعض ا 

القول الثان: أن القرآن کله متشابه وذهب إلى بعض ا 


القول الثالث: أن ف القران ما هو محكم وفيه ما هو متشابه وهذا مذهب جمهور 


ا 


. )۱١/۲( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ ء)۲١٠-‎ ۲٠٠١( انظر: مباحث في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) للإحكام معن عام ومع حاص كما أن للتشابه معن عام وخاص أيضا فا لمعن العام للإحكام: هو إتقانه بتمييز 
الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره وامحكم فيه كان كذلك. 

وقد وصف الله القرآن كله بأنه حكم على هذا المعى أي أنه كلام متقن منضبط بميز بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب وهذا هو معن الأحكام العام. 

وتشابه الكلام العام هو تماثله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاء وقد وصف الله تعالى القرآن كله بأنه متشابه على 
و ا و 
العام» فكل من امحكم والمتشابه .معناه المطلق العام لا يناق الآحر. 

انظر: فتح القدیر( »)٤۷۳/۱‏ الضیاء اللامع »)٠١۱-۱۰۰/۲(‏ ججموع الفتاوی .)٠٠- ٥۹/۳(‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (۷۲/۲)ء بيان المختصر »)٤۷٤/١(‏ شرح ختصر الروضة .)٠١/١(‏ 

.)ه٠/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

وقد نسب الطوقي للقرطي ذكر أن من العلماء من قال أن القرآن کله حکم ومنهم من قال انه کله متشابه. 

(ه) انظر: قواطع الأدلة (۷۲/۲)ء بيان المختصر (١/٤۷٤)ء‏ العدة (1۹۳/۳ -٤1۹)ء‏ الإتقان (۲/ه)» البرهان 
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أدلة الوقوع في المسالة: 


استدل أصحاب القول الثالث بالوقو ع لإثبات اشتمال القرآن على ما هو محكم وعلى 
ما هو متشايه: 

pon ml k j i h g Mi: Jzت‎ aga وقد وقع ذلك في‎ 

(۱) 

. Ls r q 

ومن الآيات الحكمة في كتاب الله ما فيها الحلال والحرام» والحدود والفرائض»وما يأمر 
به ويحل به. 

ومن الآيات المتشابمة الواقعة في كتاب الله قوله تعال: 1× ( * + E,‏ 

٤ (r) 

وقوله تعال: ¥ 2 ] |( طا ١‏ وقد ذكر الشوكان بأنه لا حلاف في وقوع 
SESS CED NO Se‏ 
معناه., 

مازلة الاستدلال: يعد الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية عند القائلين به» أما ثبوته 
فكلها آيات قطعيه في الثبوت في كتاب الله»ودلالته وقع التنازع فيها بناء على التنازع في 
معناه., 

مناقشة الاستدلال؟ اعترض المخالف على الاستدلال بالوقوع بخمسة اعتراضات»› 
کا 

الاعتراض الأول: لا يجوز أن يشتمل القرآن على ما هو متشابه» لأن في حوازه ما 


لاز ركشي (1۸/۲)ء الإحكام لابن حزم )1۲/١(‏ . 
آ0 و ا 
(۲) الآية رقم )۷١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية رقم )١(‏ من سورة طه. 
)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول .)٠۷۷(‏ 
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( 


ع N‏ ع (۱ 
یدل على آن الله يشبه الأشياء . 


أجيب عن ذلك لا نسلم بذلك؛ فالقول بأن في القرآن يات متشايمة لا يدل على 
ی اه ا ا ا ا ا اد تدل على أنه ls‏ 

الاعتراض الثاني ما الفائدة في إنزال بعض القرآن متشاباً وقد أريد به الهدى والبيان 
لا الإلباس يضر النار ". 

أجيب عن ذلك: يجوز أن يكون في ذلك فائدة يعلمها الله ولا نعلمهاء على أننا نذكر 
ف ذلك فوائد منها: 

او و 0 ا کک ا ی ی ا 
يحتاحون فيه إلى الفحص والتأمل. فيكون وجود الحكم والمتشابه معا باعفاً العباد على 
الاجتهاد وإعمال الفكر» لتصفو أفهامهم وتنقوّى بصائرهم ونْبْحِرَ عقومم قي معان ما أراد 
ربّهم» ولو كان كله محكما لتعطّل الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله إلا به وهو طريق 
العلم الذي هو النظر والاستدلال» فمن فوائد نزول الحكم وامتشابه معا: حصول التاس على 
العلم اليقين والثواب العظيم» وعدم اتكالمم على الظاهر الذي يؤدي إلى ترك الفحص 
والتفكر والتدبر “. 


(( n 
. ثانياة ما في التشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزعزع فيه‎ 


ثالثاة ما ق تقادح العلماء وشحذهم الهمم في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من 


الفوائد الحليلة والعلوم الحمة والثواب ا 


. )1۹۳/۲( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 

۳) انظر: تفسير البحر الحيط ٠١/۳(‏ ١)ء‏ العدة .)٦۹٤/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: أسباب الخطاً في التفسیر )٤۸٥/١(‏ د.طاهر يعقوب. 
(ه) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 
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رابعا؟ المؤمن الذي يعتقد أن لا تناقض في كلام الله ولا احتلاف إذا رأى فيه ما 
يتناقض قي الظاهر وأمه طلب ما يوفق به بين أجزائه ليجريه على سن واحاٍ ففكر وراحع 
نفسه وغيره» ففتح الله عليه وتبين له موافقة المتشابه للمحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة 


ET 
. تي إعانه وإتقانه‎ 


اا ا ان ار كلك نالرت كانت مح بحا عضا من السات 
القرآن حوفاً من أن ييل قلب السامع إلى الإسلام» فكان إنراله محكما ومتشاماً يوهم 
مستمعهم أنه متناقضٌ فيطمع قي نقضه وعيبه ورد الحجّة به فيدعوه إلى الإصغاء إليه» 
فیستمعه فإذا تأمله وأعمل فکره فيه وتدبره.. رآه معجزا باهرأ» وعلم أنه ليس ثمة تناقض» 
وحصل له من اليل والرغبة يي إتباعه لما فيه من الفصاحة ا 
صلاحية الاستدلال بالوقوع : 


الوقوع هنا وقو ع صحيح في كتاب الله كلك أما دلالته فقد وقع التراع فيهاء والذي 
يظهر -والله أعلم - ان الاستدلال بالوقو ع في هذه المسأله استدلال صال» فقد تقدم معنا أن 
القرآن يوصف ا بناء على المعن العام للإحکام وهو ما يرحع إلى أصل وضع 
اا ی ا ا و ا کا ی ا ا ا ر 
أصل وضع اللفظ أيضاً في اللغةء وقد وقع الخلاف في بيان معناه الخاص» ومع هذا ينبه 
الشاطي إلى أن التشابه الحقيقي لا يقع ف القواعد الكلية» وإنما يقع في الفروع الحزئيةء 
TR TTT‏ فالاستدلال بالوقوع على وجحود 
آیات منشامه ق کتاب الله كما يوجد فيه آيات خحكمات أمرٌ لا لبس فيه لأن القران 


يشملها چ 


)١‏ المصدر السابق. 
۲) انظر: العدة (1۹/۳). الردود والنقود »)۲۷١/۲(‏ تفسير البحر الحيط .)۲٤٠/۳(‏ 
۳) انظر: المرفقات .)٩٦/۳(‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر: بيان المحتصر(١/٤۷٤).‏ 
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(دراسة تأصيلية تین 4۲ ] 


فمن قال بالإحكام فقد خالف الواقع وب رأيه على الآية الكرية: 
g f M‏ وكذلك من قال بان القرآن کله متشابة استدل بقوله تعال M1:‏ > 

O‏ وقد بين الطوفي أن ذلك ليس نما نحن فيه فالمراد من 
الآية الأولى: يعي في نظمها ووضعها وجزالة لفظها حن بلغ حد الإعجاز»ومتشابه الكتاب 
تصدیق بعضه بعضاً لتشابه معانیه ومضموناته» فهو غر متناقض بحیث یکذب بعضه بعضاء 
والتشابه الذي وقع الاحتلاف فيه فهو التشابه الاحتمالي الإجمالي من قوله تعال: 1" ( * 


E , +‏ أي ان لفظ البقر يحتمل أشخاصاكثيرة من البقر» لا نعلم أيها المراد ٤‏ 


. من الآية رقم(١) من سورة هود‎ )١( 
.۲٠أ/۳ تفسير القرطي‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم )۷١(‏ من سورة البقرة 
)٤(‏ انظر :شرح مختصر الروضة (۲/. )١‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٤۳‏ | 


المطلب التاسح 
لا يخاطبنا الله باخهمل 


لا بخاطبنا الله: آي لا يكلمتا ال 


بالمهمل: ا ا ا ا ف رھ وھا وی فاضت 
رسال" 

آهل ال ٠‏ ا مةه عة ار قاروالل ا د 

تصوير المسألة: 

الاستدلال بالألفاظ في حطاب الله 4ل بألفاظ الكتاب الكر وحديث رسوله بل على 
الأحكام الشرعية» هل يجوز أن یکون ما لا يفهم معناه ولا موضوع له أولا يجوز 
ذلك ءفاللفظ الذي لا موضوع له ولا يفهم منه شيء هو المهملءفهل يخاطبنا الله تعالى 
بذلك المهمل؟ 

تحرير حل الراع: 


EA E E a a 


(۱) انظر: معراج النهاج .)۲۷۱/١(‏ 

(۲) انظر: الصحاح .)۱۸۰٥/(‏ 

(۳) انظر: المعجم الوسيط .)٠٠٠١(‏ 

.)١۳٤-۱۳۳/۱١( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

ء)۳١۸/١( ماية السول‎ )١٠١/١( انظر: تيسير الوصول (۷۷/۳)ء المحصول (١/۹٦١)ء الوصول إلى الأصول‎ )١( 


شرح الک و كب المنیر .)١٤۷/۲(‏ 

() فرق الأمدي بين ما لا معئ له وبين ما لا يفهم معتاه: انظر الإحكام )۱۲١/١(‏ المسودة (٤۹١)ء‏ الوصول إلى 
إلى الأصول .)١١١/١(‏ وقد وضع المتأحرون هذه المسألة لقباً شنيعاً فقالوا: ((لا يجوز أن يتكلم الله بككلام ولا 
يعن به شيئاً)) قال ابن تيمية: ((وهذا م يقله مسلم أن الله يتكلم ما لا معن له وإغا التراع هل يتكلم ما لايفهم 
معناه؟ وبين نفي المعن عند المتكلم ونفي لفهم عند المخاطبون عظيم)) انظر: الإكليل لابن تيمية (۳۲۱/۳)» 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲٤2‏ | 


۲ -أما حطاب الله تعالى وحطاب رسوله الذي لا يفهم منه شيء فقد وقع فيه الخلاف 
على قولین: 

اقول الأرل: لا جرز »ورود مالا يهم محتاه اق اخطاب الله وخطاب رسولة ٠‏ وها 
ET TE‏ 


القول الثان: جوز ن یرد ف حطاب الله ورسوله ما لا يفهم معناه» وهذا مذهب 


ا لمشو ۳ ا 


جحموع الفتاوى )۲۸٦/۳(‏ مع أن الرازي وقبله عبد الحبار ونسب لأبي الحسين أنبائهم الخلاف في (ما لا معن له) 
وتبعهم كثير من المتأحرين كابن السبكي في الإهاج )۳١١/١(‏ والإسنوي في نفماية السول (۱۹۲/۲) انظضر 
الحصول للرازي (١/۳۹ء)»ء‏ متشابه القرآن لعبد الحبار .)٠٤/١(‏ وقد ذكر ابن برهان: والحق عندنا فى ذلك 
التفصیل: وهو أن کل خحطاب تعلق به تکلیف فلا جوز إلا ان یکون مفهوماًء وما لا يتعلق به تکلیف فیجوز ان 
لا يكون مفهوما. انظر: الوصول إلى الأصول (١/١٠١)ء‏ شرح الكوكب النير ,)٠٤۹/۲(‏ كما أن الز ركشي 
رفع الخاط الذي حصل في ترجمة هذه المسألة وعرض أدلة مسألة أحرى وها (ما لا يفهم معناه ) و (ما لا معئ 
له) في مما مسألتين مختلفتين. انظر البحر الحيط (۱۹۹/۲). وقد صرح جماعة من العلماء بأنه لم يقل أحد ممن 
الأمة بأنه ((يخاطب الله عا لا معن له)) ومنهم ابن العراقي مع (الغيب الحامع )٠١١۷/١(‏ والكوران في الدرر 
اللوامع )١۹۰/١(‏ انظر: الغيث المامع »)٠٠١١/١(‏ الضياء اللامع (۲/۲٥)ء‏ التحبير شرح التحریر ›»)١١١١/۲(‏ 
أصول ابن مفلح »)۳٠۳(‏ مختصر ابن اللحام (۷۳)» شرح الكوكب المنير )٠٤١١/۲(‏ الإحكام للآمدي 
(١/١۲۲)ء‏ التحصيل للأرموي (١/١۲۲)ء‏ الإمهاج (١/١١۳)ء‏ فماية السول (۱۹۲/۲)» البحر ال يط 
(۱۹۹/۲)ء معراج المنهاج (١/١۲۷)ء‏ تيسير الوصول (۷۷/۲)» تيسر التحرير )4/٣(‏ فواتح الرهموت 
.)v/۲(‏ 

)١(‏ وقد حق الرازي قي المحصول لكلام الرسول بيك بكلام الله» النظر الحصول )٠۳۹/١(‏ وتبعه الكشيرء انظر: 
معراج المنهاج (۲۷۱/۱)ء الإيهاج .)١٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: الضياء اللامع (۲/١١)ء‏ فواتح الرحموت (۷/۲٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٤٠٤۲)ء‏ شرح الحلي على جمع 
الجوامع )۳۷١(‏ فاية السول (۱۹۱/۲)ء تيسير التحریر (۹/۳) معراج المنهاج (۲۷۱/۱)ء الإیهاج (١/١٣۳)ء‏ 
امحصول »)۳۸١/۱(‏ شرح الك و كب المنير (۲/٤٤١)ء‏ تيسير الوصول (۷۷/۲). 

(۳) انظر: الضیاء اللامع »)٥۲/۲(‏ التیسیر شرح التحریر »)١۳۹۹/۲(‏ الغيث المامع )٠١١/١(‏ شرح الك وكحب 
امير (۳/۲٤١)ء‏ الإحكام للآمدي )۲۲١/١(‏ الإيهاج (١/٠٠۳)ء‏ فماية السول (۱۹۲/۲) البحر ال يط 
(۱۹۹/۲) معراج المنهاج (١/٠۲۷)ء‏ تيسير الوصول (۷۷/۲)ء تيسر التحرير (4/۳)» فواتح الرحموت 
(۷/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغن ا ۲٤‏ ] 


أدلة الوقوع : 


حاء تي التحبير: ((وجوزه الحشوية بل قالوا بوقوعه)"» وني شرح الكوكب للمنير: 
((حكي عن الحشوية وقوعه في الحروف المقطعة)". 

فقد استدل أصحاب القول الثاني وهم الحشوية: الذين قالوا بجواز حطاب الله لنا 
بالمهمل على ذلك بالوقو ع في كتاب الله كك ومن ذلك: 


الدليل الأول: أنه حاء في القرآن ما لا يفيد كقوله تعالى: M1‏ !و 


"LE Mو «LL! M‏ وM‏ 4 ا وما یشبه ذلك فإننا لا نفھم ھا معن فیثبت 


)١(‏ الحشوية: ذكر العلماد ق سيب تسق بذلك أفرالا رة سها: - الحشوية - بفتح الشين - لأَهُم كانوا 
يجلسون قي حلقة الحسن البصري أمامه فلما أنكر كلامهم قال ردوهم إلى حاشية الحلقةء أي جانبها. 

وقيل: الحشوية: -بالسكون - والفتح غلط وهم قوم يجرون آيات الصفات على ظاهرها -تعالى الله عما يقولون - 
ويعتقدون أنه المرادء وقيل امم زعموا أن مذهب أهل السنة أن كلام الله حرف وصوت» والمسموع من القراء 
غير کلام الله وقيل موا بذلك لانم کانوا یقولون بالحشو في کلام الله ورسوله . 

وقيل: هم ابجسمة؛ لأن الجسم محشوء وقيل إن أهل البدع يطلقونه على أهل الحديث ليبطلوا بذلك مضمون 
الأحاديث وأا حشو لا فائدة منها. وقيل يحشون الأحاديث الي لا اصل هما في الأحاديث المروية عن الرسول بُ 
أي يدخلوما فيها ولسيت منها جميع الحشوية يقولون بالحبر والتشبيه» فهم طائفة عميت أبصارهم وضلوا عن 
سواء السبيل وفغة ضالة زائفة» انظر: الإيهاج (١/۲٠۳)ء‏ شفاء الغليل للحفاحي (۸۱) و (۲۲۹)ء الضياء اللامع 
»)٥۳/۲(‏ تيسير التحرير »)٠۲/۳(‏ حاشية البناق على مع الحوامع (۲۳۳/۱)» شرح الك وكب ( »)۱٤۷/۲‏ 
الحور العين (٤٠١۲)ء‏ التذكرة التيمورية (۸٤۱)ء‏ الملل والنحل (1/۲). وقال صاحب التمييز (وقد حدث 
اصطلاح كثير من الناس على أنْم يسمون كل من إثبات صفات الرب نما حاء به القرآن والسنة كما قال السلف 
الصاح - ولم يتأوما كما تأوما: حشوية اصطلاحا احترعوه تشنيعاً عليهم فالله بحكم بينهم فيما كانوا فيه 
يختلفون» انظر التجبير شرح التحرير )١٤١ ٤/۲(‏ وقال ابن تيمية: ((هذا اللفظ ليس له مسمى معروف في الشرع 
ولا في اللغة ولا في العرف العام))» انظر: ججموع الفتاوی )١٤۹/۲(‏ وانظر: كشاف الاصطلاحات (۳۹۹/۲). 

.)/۲( )۲( 

.)e/۲( )( 

)٤(‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة مرم. 

(ه) من الآية رقم )١(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة طه. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲٤‏ | 


بلك قر ع الطاب الله لاا لا يهم ماه رحو اله" . 

مازلته؟ يعتبر هذا الاستدلال العمدة قي المسألة عند القائلين بالوقوع» أما ثبوته فهو 
آيات قطعية الثبوت» و لا دلالة فيها على ما سيقت من أجله. 

الدليل الثان: قالوا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل بدليل وقوعه في كتاب الله في قوله 
Lr q po Mil‏ ورؤوس الشياطين لا يفهم معناها فیکون مهملا 
وھا با اه وهو أن رؤوس الشياطين ليست معلومة مرئية ليقع التشبيه ما. 

مازلته؟ ذكر دليلا على وقوع المهمل في حطاب الله 

أما وقوعه: عدم صحة دعوى الوقوع فلفظ1١" QM‏ ۲ الا تعد من المهملء 
وإنما مما استقر التمثيل به للشيء ا فدلالته: نوقشت ما أضعف وأوهن دلالتها 
على المراد. 

دليل الوقوع الغالث: يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل بدليل وقوعه وحطابه لنا في قوله 
تعال :71ن 6ی ا فقوله 4 


g M۴‏ 6م ا لا يفيد فائدة زائدة وقد حوطبنا 
يما وثبت المدعى. 


e r e 


ومثلها قوله تعال:1لابندوا هين ˆ ا" وقرله تال 8 € ا فتلك 


)١(‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة غافر. 

(۲) انظر: المحصول للرازي (۱/٥۳۸)ء‏ معراج المنهاج (۲۷۲/۱)ء الإماج (١/۳۹۷)ء‏ تيسرر التحرير (۹/۳)»› 
تيسير الوصول (۷۸/۳)ء فاية السول .)١۹۱/۲(‏ 

(۳) سورة الصافات» الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير الوصول (۳/٠۸)ء»‏ شرح الكوكب »)٠٤٤/١(‏ معراج المنهاج (١/١۷١)ء‏ نماية السول 
(۱۹۱/۲) التحبیر .)١٤١٠۰/۲(‏ 

EN EOE a ê Ê 

)٦‏ من الآية رقم )٠۹١(‏ من سورة البقرة. 

ENE E 

(۸) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحاقة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٤۷‏ | 


الات ر اى اف و ق ن كات 

مازلته: ذكر كدليل على وقوع حطاب الله لنا بالمهمل» أماالثبوت: جميع الآيات 
السابقة قطعته الثبوت» والدلالة غير واضحة فقد نوقشت ما أضعفها. 

مناقشة الأدلة: 

أحيب عن الاستدلال الأول وهو وقوع الحروف المقطعة في حطاب الله تعالى وهي لا 
يفهم ها معن ما يلي: 

عدم التسليم بأما نما لا يفهم ها معن فأقوال العلماء فيها كثيرة ومشهورة وقد اخحتلف 
فیها على أقوال كثيرة'"' منها: 

-أنما أسماء للسور ومعرفة هما وما يشترط فيما يوضع اما لمسمى أن يكون قد تقدم 
وا یون ات ال ا غ 

E E ET 

-ومنها أا سر الله تعالی قي کتابه ما استأثر بعلمه. 

-ومنها أا للتحدي فكأن الله حل شأنه يقول: يا أيها العرب هذا القرآن الذي 
عجزتم عن الإتيان .مثله بل بسورة من مثله مرتب من هذه الحروف» أو غير ذلك مما هو 
مزر الا 


ويمذا ينتفي القول بأما من المهمل. 


۰ 


أما الاستدلال الثاني؟ فقد أحيب عن استدلال الحشوية بوقوع المهمل قي قوله تعالى: 


(۱) انظر: شرح الک و کب »)۱٤٤/۲(‏ تیسیر التحریر (۳/٩)ء‏ الحصول .)۳۸۸/١(‏ 

کک ا ق ا 

(۳) انظر: معراج المنهاج (۲۷۲/۱)»ء | لاماج (۲/۱٣۳)ء‏ الحصول (١/۳۸۸)ء‏ تيسير التحرير (۹/۳)ء ماية السول 
السول (۲/١۹٠)ء‏ شرح الك وكب المنير )١٤١٤/۲(‏ الإحكام للآمدي »)۱٦۷١(‏ فواتح الرحموت )١۷/۲(‏ تيسير 
الوصول (۷۸/۳) الحلي على جمع الحوامع (۲۳۲/۱). 

.)١١/١( تفسير ابن كثرر‎ )٠١٤/١( تفسير الطبري (١/٦۸)ء تفسير القرطي‎ )۲١/١( انظر: زاد المسير‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینی ا ۲٤‏ | 


gle Ls Fr q po M 


عدم التسليم بان 4 ۴٣‏ من الھمل واا ھر مل ما کانت الحرب تمل 

به قي الاستقباح وهو مقيد بهذا الاعتبارء فصارت قي أذهاهُم عبارة عن مستقبح مستبشع» 

فشبه بشيء قبيح في أذهامُم فهو معروف همم كما هي عادة العرب ق ضرب الأمثال ما 
Ere‏ 

أا الأسعدلال الفالث: جيب عن اسددلال الشوية على اراز عطاب اله لتا 

بالهمل بوقوعه في قول تعال: M‏ ۉ w€‏ 1 ;و B M; L7 jj M‏ 
€ ما یلی: 


أولا؟ قوله تعالل:1 هكي ا بعدم التسليم بأما من المهمل الذي لا يفهم ولا 
فائدة زائدة فيه» فإن فيها شيغان: الجمع واا کید بالکمال. 


وحواب الحمع رفع احاز المتوهم في الواو العاطفةء إذ يجوز استعماها معن (أو) ازا 
LR Zz yx WVU  M:Jاعت alga‏ 


والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات كما قال تعالى: ML | M1‏ أو عدم 


)١(‏ من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الصافات. 

(۲) قال ابن كثير: ((تبشيع ها وتكريه لذكرهاء وقال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء وإنما شبهها 
برؤوس الشياطين وإن م تكن معروفة عند المخاطبينء لأنه استقر في النفوس أما قبيحة المنظر. وقيل: المراد بذلك 
ضرب من الجنان رؤوسها بشعة المنظر» وقيل جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة» وقال وفي هذين 
الاحتمالین نظراء وقد ذکرهما ابن حریر و الأول قوی وأولى والله أعلم))» انظر: تفسیر ابن کثير (٤/١١)ء‏ تفسير 
الطبري .)٦٤/٠١(‏ 

(۳) من الآية رقم )٠۹١(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة النحل. 

(ه) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحاقة. 

)٦(‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة فاطر. 

(۷) من الآية رقم (۲۳۳) من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقت ا ۲٤۹‏ ] 


النقص ي الأحرء وفقا لتوهم الق بست الا 


i 2 


ثانیا: قوله تعال L3 e‏ 

لای ا : ((التكرير في المعن يدل على معنيين ختلفين كدلالته على 
ا لجنس والعدد وهو باب من التكرير مشكل لأنه يسبق إلى الذهن أنه تكرير محض يدل على 

فالفائدة إذاً في قوله تعال: 1ا يدوا هين ˆ 1 7 وقرله: M1‏ لک وکو 1 
هي: أن الاسم الجامل لمعن الإفراد والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص فإذا أريدت 
الدلالة على أن ا معن به واحد منهما وكان الذي تساق إليه هو العدد شفع ما يؤكده وهذا 
دى الك وهه ال ادات لا كيد ل اما غي ٠“‏ 


ثالغا: قرله تعال: 8 €C‏ ا لا نسلم بأما من المهمل لأن وصف النفخة 
بالواحدة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدها بسبب المفرد» لأن الواحد قد يكون ET‏ فلا 


)١(‏ انظر: شرح الك وكب النير (۲/٠١١٤١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي »)١٤١۲/۲(‏ البحر الحيط لأبي حيان 
(۷۹/۲)ء تفسير أبي السعود .)۲١۷/١(‏ 

(۲) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النحل. 

(۳) هو: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكرم الشيباني الشافعي» المعروف بضياء الدين ابن الأثير الجحزري» 
أديب كاتب متفنن» ولد سنة ٠٠١۸‏ ه وتولى الوزارة في دمشق في أيام صلاح الدين ثم ت ركها واستقر قي 
الملوصل حن توفي في سنة ۷ه له المغل السائر قي أدب الكاتب والشاعر وكتب أحرى. انظر ترجمته قي: 
طبقات الأسنوي (١/۳۳٠)ء‏ الوفيات (١/۳۸۹)ء‏ بغية الوعاة .)٠١١/۲(‏ 

.)٠۹/۳( المغل السائر‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم )٥١(‏ من سورة النحل. 

)٦(‏ من الآية رقم )١٦۳(‏ من سورة البقرة ومن الآية رقم (1) من سورة فصلت. 

(۷) انظر: الكشاف للزخشري »)1٠١/۲(‏ البحر الحيط لأب حيان »)٠١٠٠/١(‏ التبسير شرح التحرير »)١٤١۲/۲(‏ 
(۰۲/۲٤٠)ء‏ شرح الك وكب المنير .)١٤١/۲(‏ 

(۸) انظر الإحكام للآمدي .)۲۲٠/۱(‏ 

)٩(‏ من الآية رقم )٠۳١(‏ من سورة الحاقة. 


»)١٤١۲/۲( انظر: تفسیر ابي حیان (۳۲۲/۸)ء الل السائر (۳۹۸/۲)ء التجبير شرح التحرير‎ )٠۰( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا .۲ | 


تکون ما لا يفهم ویبطل استدلالکم ما والله أعلم. 
صلاحية الاستدلال بالوقوع : 


يتضح من أدلة الوقوع ومناقشتها أن الوقوع المستدل به من استدلالات للحشوية قي 
هذه المسألة وقوع في آيات قطعية الثبوت في كتاب الله كإك» إلا أنه لا دلالة فيها على وقوع 
حطاب الله لنا بالمهمل لذلك لم يصلح استدلا لمم بالوقوع هناء فقد بي استدلال الحشوية 
بالوقو ع على حطاب الله بالمهمل - تعالى الله - على رؤيتهم الضالة فهم فة ضلت سواء 
السبيل وتخبطت في الأقوال والآراء وزاغت عن الحق وطريقه» لذلك استدلالهم هنا غير 
صالح » فلا دلالة البتة على ما يقولون وقد تمكن العلماء من رد ما يقولون بالمناقشات 


وتوضیح معاي ما اوردوه. 


و الک وکب .)۱٤٦/۲(‏ 


المبحت الثاني 
السنة 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 

الملطلب الثان؟ تفويض الأنبياء 

المطلب الثالث :التعبد جخبر الواحد. 

اللطلب الرابع : رواية الحديث با معن . 

الملطلب الخامس : رواية الحدود بالقذف. 
املطلب السادس: ألفاظ الصحايي في نقل الخبر. 
الطلب السابع : مرسل الصحاي . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲ | 


المطلب الأول 
عصمة الأنبياء 


العصمة لغةة اسم مصدر عصم وهي معن المنع وعصمة الله عبده: أن يعصمه نما 


يو بقه» وعصمه: منعه ئوقا 


قال ابن فارس: (العين والصاد والميم أصل واحد يدل على إمساك ومنع وملازمة 
والمعن في ذلك كله معن واحد ومن ذلك العصمة وهي أن يعصم الله تعالى عبده من سوء 
يقع فيه" . 

والعمة فف وتان عى القلادة .قال اروز ادي رعق بض كسب 
ومنع ووقي إليه. يقال عصمه المقام؛ منعه من ا 

أما قي الاصطلاح: فقد احتلف علماء الأصول وعلماء الكلام ف حقيقة العصمة على 
أقوال منها: 

١‏ -قيل أا سلب القدرة - أي قدرة المعصوم - على المعصية فلا بمكنه فعلها أو 
الإبات هما لأن الله سلب قدرته عليها وقد حصه في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع 
اق غا ا 

۲ -قيل اما القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية ومعناه إما أن الله يسلب من 
ار القدرة على العية و على ماتا م المدن ال 


.)٤١٠/٠۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) مقاییس اللغة .)١١٠/٤(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .)٤١۷/۱۲(‏ 

.)١٤٠٦۹/١( القاموس الحيط‎ )٤( 

(ه) انظر: التحبير شرح التحرير .)١٤١١/۲(‏ 

)٦(‏ فيكون مفهوم العصمة على هذا عدمي. 

(۷) وهنا يكون مفهومها على هذا وحودي وقد نسب هذا إلى الأشعري انظر: البحر الحيط .)١١١/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقی ا ۳ | 


٣‏ -قيل بانما ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور'. 


ه -وقيل أا ميو العبد للموافقة مطلقاً وذلك راحع إلى حلق القدرة على كل طاعة 


فالمعصمة ((توفيق عام)) ا 


(r) 


E O I E 


ومن هنا يمكن القول بأن المع الاصطلاحي للعصمة المقصودة هنا هو منع الله عبده 


الأنبياء: لغةة جمع بي من ((نبو) 


قال ابن فارس: ((النون والباء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع في الشيء 
عن غيره أو تنح عنه» يقال: نبا بصره عن الشيء» ونبا السيف: أي تحاف ولم يعض فيهاءيقال 
أن البي بل امه من النبوّة وهو الارتفاع فكأنه مفضل على سائر الناس برفع مزلت . 


أما في الاصطلاح: فهم كل من أوصى الله إليهم ونبأهم» فتشمل الرسل لأن كل 
رسول ڼي ولیس کل ڼي رسولا» وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم 
وغيرهم»وشاملاً أيضاً للنبين الذين م يرسلوا وهم أعلى أصناف الخلق'". 


(۱) انظر: تیسیر الوصول .)۲٠۹/٤(‏ 

(۲) انظر: التحبير شرح التحرير »)١٤۳۷/۲(‏ فواتح الر موت .)١۷/۲(‏ 

(۳) ونسب هذا إلى التلمساني فقد ذكر بأن العصمة عند الأشعرية تعن ذلك نقله عنه المرداوي قي التحبير شرح 
التحریر )٤۳۷/۲(‏ وانظر: الإرشاد للجویيٰ ۲٠٤(‏ - ١٠۲)»ء‏ وشرح القاصد للتفتازا .)١٠۲/٤(‏ 

)٤(‏ وقال بذلك ابن الجوزي في كتابه الإيضاح لقوانين الاصطلاح )۳۲١(‏ ونقل ذلك عنه المرداوي في التحبير 
cer)‏ وقد عرف ابن تيمية العصمة بقوله: ((إن العصمة الثابتة للأنبياء هي الي يحصل بها مقصود النبوة 
والرسالة فإن البي هو المنبئ عن الله ورسوله هو الذي أرسله الله تعالی وکل رسول ڼي ولیس کل نبي رسول 
والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلاستقر في ذلك حطا باتفاق المسلمین)) بحمو ع الفتاوی (۲۹۰/۱۰). 

(ه) مقاييس اللغة (۹۷۳). 

.)١٠١( شرح الطحاوية لصاح آل الشيخ‎ »)٠١٤١( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا ۲٥٤‏ ] 


تصوير المسألة" 


EC EE‏ لأا ما يجب للبي 5 ويجوز ويحرم عليه 
عقتضى النبوة» كما صرح ی و ھا ویوا را مات 
السنة كما فعل ذلك ابن الممام A E SA NSE‏ 

ومنهم من ذكرها في مبحث الأفعال النبوية من السنة» كما فعل البيضاوي قي منهاجحه 
إذ حعلها أولى مسائل بحث الأفعال ا 

قال الإسنوي شارحه: ((وهي مقدمة لما بعدها لأن الاستدلال بأفعالحم متوقف على 
ae‏ 

وفعل ذلك الز ركشي في البحر الحيط وقال: (القسم الثاني - من السنة - الأفعال 
وعادتم يقدمون عليها الكلام عن العصمة لأحل أنه ينبن عليها وجوب التأسي بأفعاله»”» 
ونمج ذلك الغرالي ق انول" وا ا 

وهي لا تختص بالأفعال فقط وإنما تتعلق بالسنة بصفتها الشاملة للقول والفعل. 

وتكون صورقا: هل يعكن أن يصدر من الني محمد 5 أو غيره من الأنبياء أفعال 
کبائر كانت أو صغائر" عمدا أو خطا أو نسيانا أم لا يقع منهم ذلك ؟ 


(۱) انظر: الإماج (۲۹۳/۲)ء البرهان (۲۱۹/۱)ء المحصول للرازي »)۳٤٤/۳(‏ التخییر شرح التحریر .)١٤١۹/۲(‏ 

(۲) تیسیر التحریر (۲۰/۳). 

.(o/) (r) 

.)۲٠۹/۲( ماية السول‎ )٤( 

.))۷-۱٦/٥( (ہ)‎ 

.)۲۲۳/۱( )٦( 

.)۲۷۲/۱( )۷( 

(۸) الكبائر: ما توعد عليه الشارع بنصوص أو نص على أنه كبيرة انظر: التطبيقات على شرح الجوهرة ص 
(۷). 

)٩(‏ الصغائر: هو كل قول أو فعل حرم لا حدّ فيه في الدنيا ولا وعيد في الآحرة. انظر: شرح الك وكب المنير 
(۳۸۸/۲)ء الزواحر (۳/۱). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيفية)| ممم 


الكلام قي عصمة الأنبياء له جانبان: 

الجانب الأول: قبل النبوة. 

فقد وقع الخلاف فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة وهذا قول جمهور 
او 

القول الان المنع من وقوعها مطلقا. 

وبادا بل ال ورا 0 

القول الثالث: المنع من الكبائر دون الصغائر وذهب إلى هذا بعض المعتزلة“, 

الجانب الثاني: بعد النبوة وفبها تفصيل: 


(۱) انظر: شرح الک و کب النیر (۹/۲٦١)ء‏ فماية السول (۲۳۹/۲)» تيسير التحریر »)۳١/۳(‏ فواتح الرحموت 
(4۸/۳)ء الإحكام للآمدي (١/١۳٠)ء‏ رفع الحاحب (۲/١١٠)ء‏ بيان المختصر »)٤۷۷/١(‏ التحبير شرح 
التحرير (۲/١٤٤٠)ء‏ وذكر أنه قول الأكثر من الحققين انظر: شرح مختصر المنتهى (۲۹۰/۲)» ونسبه ابن تيمية 
في منهاج السنة (۲/٤١٤)ء‏ إلى طوائف من أهل الكلام. 

(۲) الروافض: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد بل ويسبونمم وينتقصونمم ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من الصحابة وسلموا رافضة لرفضهم إمامة أي بكر وعمر وقيل غير ذلك. وهم بجمعون نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب بامه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا لت ركهم الاقتداء به وانقفسمت 
الرافضة إلى فرق وأعظهم بأن من يقول: أن عاياً إله - تعالى الله -. 

انظر: مقالات الإسلامیین (۸۸/۱) وما بعدهاء الفرق بین الفرق (۲۱ = ۲۹)» تلبيس إبليس (4۷). 

(۳) انظر: شرح الك و كب النير (۹/۲٦١)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠١١/١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 
)٠٠١(‏ رفع الحاحب »)٠١٠/۲(‏ التحبير شرح التحرير .)١٤٤١/۲(‏ 

)٤(‏ وهم بذلك وافقوا الروافض في الكبائر ووافقوا أكثر العلماء في الصغائر ومعتمد الفريقين هو - التقبيح العقلي 
العقلي - فقالوا؟ إن إرسال من م يكن معصوماً من الكباثر - على رأي المعترلة = ومنها ومن الصغيرة - على 
رأي الرافضة - يوجب التنفير عنه وهو منافٍ لمقتضى حكمة من بعثهم فيكون قبيحاً عقلاً لما فيه من المضم 
والاحتقار الذي ينفر الطباع عن اتباعهم. وقد تبين بطلان قاعدة التقبيح العقلي ولابن تيمية رد كاف شاف قي 
ذلك في منهاج السنة ,)١۳۹۳/۲(‏ 

انظر: متشابه القرآن لعبد الحبار (۲/٤1۹)ء‏ فواتح الرحموت (4۷/۲)» شرح العضد (۲۲/۲)ء إرشاد الفحول 
»)٠١(‏ التحبير شرح التحرير (۲/١٤٤٠)ء‏ رفع الحاحب .)٠١١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيفية)| ٠مم‏ 


ار فا ای تک ى با الد 

فقد اتفق العلماء على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم ني التبليغ تما دلت عليه 
LT‏ 

أما الغلط في ذلك ففيه قولان: الأول: المنع وهو قول أكثر الأئمة". 

الثاني : الجواز وقد ذهب إليه القاضي أبو بکر ورجحه الآمدي'. 
انا ا هلي وص هن الاي ار را ي دل ا ا 
أولا: الكبائر وهي إما أن تكوك عمدا أو غير عمد 


فمن تايه المد فقد تقل غر و اعد من آهل الل الفاق" على غضم متها 


و 


)١(‏ أي التبليغ عن الله تبارك وتعالى وعدم كتمان شيء ما أوحاه الله إليهم مع عدم الزيادة عليه من عند أنفسهم. 

(۲) انظر: منهاج السنة (۳۹۹/۲)» شرح العضد (١٠٠)ء‏ الشفاء »)٠۲۳/۲(‏ التحبير شرح التحرير »)١٤٤١/۲(‏ 
رقم الحاحب .)٠١٠/۲(‏ 

قال ابن تيمية: ((الأمة جحمعة على أن تبليغ البي ييل معصوم من أن يظهر فيه خحطاً لأن ذلك يناقض مقصود الرسالة 
ومدلول المعجزة)) انظر: ججحموع الفتاوى .)١٤۸/٠١(‏ 

وقال أيضاً : ((إن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على آم معصومون فيما يخبرون به عن الله كك فلا يكون 
بز إلا خقا وها مئ البو وهو يعضمن أن اله يبغ بالفيب وانة يئ القاس بالغيب والرسول هاموز بدغرة 
الخلق وتبلیغهم رسالات ربه))» ججحموع الفتاوی (۷/۱۸). 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي »)١۷١/١(‏ شرح العضد »)٠١١(‏ قواطع الأدلة (۲/٠۷)ء‏ بيان المحتصر »)٤۷۷/١(‏ 
التحيير .)١٤٤١/۲(‏ 

وينظر في وقوع الغلط والسهو من الأنبياء: الواضح (۲/۲٠۲)ء‏ أصول ابن مفلح »)۲٠۸(‏ التبصرة (٤۲ه)‏ شرح 
الک وکب النیر (۱۷۰/۲)» شرح اللمع (۲/٥۹١٠)ء‏ المستصفی (۲/٤١۲)ء‏ أحكام الآمدي »)٠۷١/١(‏ شرح 
العضد (۲۲/۲)ء تيسير التحرير (۱۲۳/۲) الشفاء .)١۲۳١/۲(‏ 

)٤۷۷/١( انظر: الإحكام للآمدي (١/١۷٠)ء شرح العضد (١٠٠)ء قواطع الأدلة (۲/١۷٠)ء بيان المختصر‎ )٤( 
.)١٤٤١/۲( التحبير شرح التحرير‎ 

(ه) نقل بعض العلماء أن ((الحشويه)) وبعض الخوارج خالفوا قي ذلك إلا أن الجماهير على عدم الاعتداد بخلافههم 
هنا. انظر: اأصول ابن مفلح (۲۷۱ = ۲۷۲)» التحبير شرح التحرير .)١٤٤١/۲(‏ 

() نقل الآمدي في الإحكام (١/١۷١)ء‏ الإجماع على ذلك وابن الحاحب في محتصر المنتهى (۲۲/۲)ء والعضد 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷م ] 


أما من ناحية غير العمد: ففيه الخلاف على قولين: 
اأرل: اواز وعو قول ا كر 
الثاي: المنع N RIT‏ 
ثانيا؟ الصغائر؟"" : ففيها قولان: 


الأول: وقوعها منهم عمدا أو غير عمد أي أَمُم معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
وهذا a‏ ا العلماء من أهل السنة 


والأصفهان في بيان المحتصر (١/۷۹٤)ء‏ والز ركشي قي البحر الحيط ٠١/١(‏ - ١١)ء‏ وانظر: قواطع الأدلة 
(۱۷۲/۲)ء تسیر الوصول (٤/۹٠۲)ء‏ التحبير »)١٤٤١/۲(‏ شرح العضد »)٠٠١(‏ الشفاء (۱۳۸/۲)ء الموافق 
.)٠٠٠/۳(‏ قال ابن تيمية: ((إن القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)) ججموع الفتاوی .)١٠۹/٤(‏ 

)١(‏ ومع ذلك فهم لا يقرون عليها إجاعاً. انظر: المسودة (۷۹)ء البحر الحيط »)٠١ - ٠١/١(‏ أصول ابن مفلح 
(۷۳). 

(۲) انظر: اأصول ابن مفلح (۲۷۳). 

وقد فصل الرازي قي ذلك بقوله: أن ما يتعلق بأفعاهم وأحوالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب: 

الأول: الحشويه وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر. 

الثان: أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة ألبته وما تعمد الصغيرة فهو جائز بشرط ألا تكون منفراً وأما أن تكون منفرا 
فذلك لا يجوز عليهم مثل التطفيف ما دون الحبة وهو قول أكثر المعتزلة. 

الثالث: أنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطاً ق التأويل وهو 
قول اي علي الجباڻي, 

الرابع: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل والخطأء أما السهو والنسيان فحائز ثم مم 
يعاتبون على ذلك السهو والنسيان وهو قول أبي إسحاق النظام. 

الخامس: أنه لا جوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان وهذا مذهب الشيعة. 
انظر: عصمة الأنبياء .)٤١(‏ 

(r)‏ والصغائر غير الخسية الي لا تدل على حسية ودناءه طبع أما الصغائر الحسية فهي كحلم الكبائر. 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي (١/١۷٠)ء‏ قواطع الأدلة »)٠۱۷۲/۲(‏ شرح العضد »)٠٠١(‏ رفع الحاحب 
(۲/١١٠)ء‏ العدة (۸/۳٤۷)ء‏ التحبير (۲/١٤٤١)ء‏ بيان المختصر (١/۷۷٤)ء‏ الشفاء (١۲/٤٤٠)ء‏ الواضح 
»)۲٠۲/۲(‏ المستصفى »)۲٠٠١/۲(‏ شرح المقاصد (١/٠١)ء‏ المسوده (۱۸۸) وقد نبه الز ركشي للسلف وجاعة 
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والأشاعرة'. 


قال شيخ الإإسلام ابن تيميه: ((القول بأن الانبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
هو قول اكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف»حن إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية وهوأيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل 
E LO E‏ 


الثان؟ المنع من وقوعها وقال بذلك الشيعة عمدا أو غير عمد واإبائي " منغ منها 
عمداً فقط» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة م 
عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأحرين وعامة ماينقل عن جمهور العلماء أَمُم 
غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون آما لا تقع بحال وأول 
من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة فإمُم 
يقولون بالعصمة حن مايقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل». 

أدلة الوقوع في المسألة: نقل الز ركشي عن القاضي عياض تحويز الصغائر ووقوعها 


من الفقهاء والحدثين في البحر الحيط (ه/١٠‏ - .)١١‏ 

)١(‏ انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول »)٠٦٦(‏ شرح المقاصد (١/١١)ء‏ الإرشاد »)٠٠١١(‏ شرح العضد 
»)٠٠٠١(‏ قواطع الأدلة (۷۲/۲٠)ء‏ تيسير الوصول .)١١٠٠١/٤(‏ 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوی .)١٠۹/٤(‏ 

(۳) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي ولد سنة (١٠۲ه)‏ أحد أثمة المعتزلة وإليه تنسب طائفة 
(ابحبائية) من العتزلة كان بارعا في الكلام والأصول توفي سنة (۳٠٣ه)‏ من مؤلفاته: تفسير القرآن وكتاب 
الأسماء والصفات. انظر ترجمته في: فرق وطبقات المعتزلة (٥۸)ء‏ الفرق بين الفرق .)١۷١(‏ 

وقد اخحتار جمع من الحققين لا امتناع الكل على كل وجه من العمد والسهو» ذكر هذا صاحب مع الحاحب وقال 
بأنه رأي الإستاذ لاستاذات إسحاق والقاضي عياض وأبي الفتح الشهرستاني وحكاه ابن الكامليه قي تيسير 
الوصول وذكر بأنه قد حكى برهان هذا عن اتفاق الحققين وهو اخحتيار إمام الحرمين في الإرشاد تيسير الوصول 
وذكر بأنه قد حكى برهان في الروضة وقال منها الحققون )١١١( .)٠۱٦۷/١۲(‏ وابن فورك والنووي والروضة 
وقال فيها المحققون (١١/۷٦١)ء‏ وذكر المرداوي في التحقيق ذلك .)٠٤١٠١/۲(‏ 

)٠۲۰/٤( انظر: جحموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو أبو الفضل اليحصي السبّي القاضي عالم المغرب الحافظ وهو مسن 
أهل التفنن قي العلم والذكاء والفطنة والفهم تفقه وصنف التصانيف الي سارت بها الركبان» بعد حبته كان إمام 
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وا . )0( 


وقد قال قي ذلك ابن السمعان: ((والصحيح صحة وقوعها م 

وقال إمام الحرمين: ((والظواهر مشعرة بالوقو ع(" 

وقد استدل من أحاز وقو ع الأنبياء ي بعض الصغائرا ادل وقوعها منهم ومن ذلك: 

الدليل الأول: وقوع المعصية من آدم اث وذلك في قوله تعالى: 1 وعصى ءادم ريد 
فغوی )2 جنب © اب مو ومَدى ( 1 . 

وجه الاستدلال: التمسك بوقوع المعصية من آدم الث هنا من ستة أوحه: 


الأول: ك عص ا مؤ كداً بقوله1 قوی ا فالعصيان ذنب" واوا 
تؤ كد ذلك لأا اتباع الشیطان۷) 


الغان: قوله تعالى 1 قاب كيه 1 فلا توبة إلا عن ذنب فهي ندم على معصية 
وعزبعة على ترك العود ا 


أهل الحديث قي وقته وأعلم الناس به وبالنحو والصرف والأصول واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسايمم» ولي 
قضاء سبته ثم غرناطة ومن مؤلفاته: الشفاء وطبقات المالكية وشرح صحيح مسلم» التاريخ والمشارق والإاعلام 
والإلمام توقي سنة ٤٤‏ ه .مراكش» انظر ترجمته قي: الديباج المذهب (۲/٦٠)ء‏ شجرة النور الزكية )٠٤١(‏ تذكرة 
الحفاظ )٠١١ ٤/٤(‏ ووفيات الأعيان .)٠١۲/۳(‏ 

.)٠١/١( انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة .)٠۷۲/۲(‏ 

(۳) البرهان (۳۲۰/۱). 

.)٤١١/۳( ومنهم من يذكر هذه الأدلة على وقوع الكبائر سهوا من الأنبياء انظر: المواقف‎ )٤( 

)٥(‏ الآیات )٠۲۲ - ۱۲١(‏ من سورة طه. 

() قد يكون صغيرة وقد يكون كبيرة. 

(۷) انظر: المواقف .)٤١١/۳(‏ 

(۸) من الآية )١۲۲(‏ من سورة طه. 

.)٠۹( عصمة الأنبياء للرازي‎ )٤٠۳/۳( انظر: المواقف‎ )٩( 
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الالث: مخالفته النهي عن أكل الشجرة وارتكاب المنهي عن ذلرا'. 


الرابع: قال تعال: M1‏ انالبي ا فقد حعلهم الله من الظالمين على تقدير 
الأكل منها والظلم ذلك" . 
اخامس: آنه اغترف بان لول مغفرة اله تغال له لكان خاسرا ى قرله تعال :5 626 
') ( *+ وا وذلك يقتضي کونه ذلك. 
السادس: استحقاق الإحراج بسبب إذلال الشيطان يدل على كون الصادر منها 
(٥)‏ 


تب 

قال الطبري: (اوعصیح ا أي حالف أمر ربه فتعدی على ما لم یکن له أن يتعدى إليه 
من الأكل من الشجرة الي ماه عن الأكل a‏ 

وذكر السعدي في تفسير هذه الآية: ((بأن آدم اغتر فأكلا من الشجرة فسقط في 
آیدیھما و سقطت کسوهماء واتضحت معصیتهما فبادر لل التوبة والإنابة". 

وقال الشوكان: وعصی ا أي عصاه بالكل من الشجرة “, 

مازلته: يتصدر هذا الدليل أدلة القائلين بوقوع الأنبياء في بعض الذنوب نما يدل على 
قو ته والاعتماد عليه. 


الدليل الثاني وقوع الذنب من إبراهيم اث وهو الكذب. 


.)٤۹( انظر: المواقف (۳۲/۳٠٤)ء عصمة الأنبياء‎ )١ 

۲) من الآية رقم )٠۹(‏ من سورة الأعراف. 

.)٠١( عصمة الأنبياء‎ »)٠١۲/۳( انظر: المواقف‎ )٣ 

)٤‏ من الآية (۲۳) من سورة الأعراف. 

ه) انظر: المواقف )٤١۳/۳(‏ عصمة الأنبياء .)٠١(‏ 

.)۱۹۹/۳( وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ »)۲۲٤/۱۹( حامع البیان‎ )٦ 
.)١٠١/١( تفسير السعدي‎ )۷ 

۸) فتح القدیر (۲۹۰/۳). 


صا سے سےا سےا سےا سا سے ت 
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بیان ذلك: أن الأبار تظافرت بان إبراهیم کذب ثلاث کذبات کلھا ل وهی: 
الوجه الأول: ن قرلء:١"‏ ا1 G F E M:Jعت alyê j LN M‏ 
LO N M LKJ1I HFH‏ 


وإنغا عن بالكبير الصنم وهذا كذب؛ لأن إبراهيم ا هو الذي كسر الأصنام 
ااا کال عو یک کب 


الوجه الثان: تي قرله: E Ld € N‏ الت ذلك حينما تخلف ليكسر 
E r‏ ا 
في ذلك عن السدي: ررإن إبراهيم قال له أبوه يا إبراهيم إن لتا عيداً لو قد حرجت معنا إليه 
قد أعجبك دينناء فلما كان يوم العيد فخرجوا إليه لا يتخلف منهم أحداً حرج معهم 
إبراهيم» فما كان ببعض الطريق القى نفسه وقال إن سقيم اشتكي رحلي»٬فجعلوا‏ رون 
عليه وهو صريع» فيقولون مه فيقول: إن سقيم أي ضعيف عن الح ر كة)ء وقد قال إبراهيم 
إبراهيم ذلك وهو غير سقيم»فأخبر عن شيء جخلاف ما هو عليه وهذا هو الكذب. 

الوجه الثالث: قصة سارة: فقد روي عن البي بلك أنه قال: (لَمْ يكنب إبْرَاهيمُ اكان 
إلا تلات کڌباتي نين مهن في دات اله كك قَرل: M‏ € 4 ا M0:‏ 1 


۷ 10 وقال: پیا خو ذات وم وسار إذ ئی على حبار من ابرق 


(۱) انظر: حامع البیان (۱/۱۷٤)ء‏ أُحکام القرآن لابن العریي (۲۹۲/۳)ء تفسير القرآن العظیم (۱۸۳/۳)ء فتح 
القدير .)٤٠١/۳(‏ 

(۲) الآية رقم )٦۳ - ٦۲(‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) انظر: عصمة الأنبياء (1۹). 

›»)۱۸۳/۳( انظر: أحکام القرآن للحصاص (٤/۳۹۳)ء حامع البیان (۳۷/۱۷ = ۳۸)» تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
(۱۸۲۳/۳)ء الجامع لأحکام القرآن (۲۹۷/۱۱)ء زاد المسير (١/۷١٠)ء» عصةة الأنبياء (١۷)ء المواققف‎ 
.)/۳( 

.)٦۹( انظر: عصمة الأنبياء‎ )١( 


. من الآية رقم (۳( من سورة الأنبياء‎ (٦) 
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ا فقيل إن ھا هتا رَلا مه امرأة ِن اخسن الئاس» فأرسل لله فسألة عَنها 
۽ ايء فاتّی ا E‏ ليس على وَج الأرْض مُوْمِنْ غيْري 
وغيرك ون هذا کک ا 


ذهب تاولا بیو اال لعي الله لي ولا أضرك دعت الله فأطلى ثم اوها 


LS 


لثانية فاح مها أو فقال: اذعي الله لي ولا أضرك فدَعَت فأطلق» فدَعَا بَعْضَ 


رەو ۶ ق خر م کرو و رور 


حجبته» فقال: کہ وني يإِنْسَانِ» ِم ا ني بشَيْطانِ» فأخدمها هاج فاه وهو 


۶ 


ا 


ع 


قائ صل > فأوْماً بيدهِ: EE‏ الکافی او الاج ي رن اد 
هَاحَنَ)» فهذا إحبار بخلاف الحقيقة فهو كذب"". 


الدليل الغالث: ذنب موسى اكل وبيانه من أوجه: 


الوجه الأول : وقوع الذنب من موسى اك الوارد في قوله تعال: ۷M‏ = . 
A@? = < : 98 7 6 54 3 21 0/‏ 

T S RO ONMLKI HG F ED CB 
LL U 


وجه الاستدلال: قال تعال :1 6 ١| ۴۳٩‏ )ا فإن ذلك القبطى ( 


.)۳١۷۹( في کتاب الأنبياء باب قول الله تعالل: 0 ۱ | | |ابرقم‎ )۱۲۲١/۳( أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳۸۳/۳)ء أحکام القرآن للحصاص (٤۳۹۳/۶)ء‏ جامع البيان ,)۷١/۲۳(‏ 

(۳) الآية رقم )٠١(‏ من سورة القصص. 

)٤(‏ الوكز: الكز واللهد في صدره بجمع كفه فال و كز والكز واللهز واللهد .عع واحد وهو الضرب عجمع الكف 
جحموعاً. قال جاهد وکزه: أي طعنه بجمع کفه وقال قتاده وکزه بعصا کانت معه. 

انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳۸۳/۳)ء زاد المسير .)۲١۸/١(‏ 

)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة القصص. 

(1) القبطي من الفراعنة ويقال أنه كان يسخر الإسرائيلي ف ع اال مطبخ فرعون. انظر: حامع البيان 
(۲۰/٥٤)ء‏ زاد امسر .)۲١۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبیغ ۲ | 


إما ان یکون مستحقاً للقتل أو لا فإن کان الأول فلم LA _ O NM MJ‏ 
MM L[ Zz YXM‏ "# $% 1 وإِن کان الثان کان عاصیاً ن 
قتلها“. 

والقتل في وقت لا يمر فيه بقتل ولا قتال يعد ذنباً»وهذا ما حری مع موسى اطا 

الوجه الثان: قال تعال: ١‏ ! "#$% & ' ) (*+ , -. 
L9 87 6543 2 10‏ 

إذنه هم في إظهار السحر وأمره للسحرة بإلقاء الحبال والعصي» وذلك بسحر وتلبيس 
وكفر والأمر عثله لا يجوز 

الوجه الغالث: أحذه برأس أحيه يجره إليه في قوله تعال :°1" 2 3 4 5 
E OCs EB 7 6‏ ر و E‏ 


فذاك هو المطلوب وإلا فإیذاژه بلا استحقاق ذنب صدر عن موسی وکان موسی عاضا 


اك ال * 
الدليل الرابع؟ وقو ع المعصية من داود اكليلا. 
فقد قال تعالى :11وی دا ˆ . وکر کاراب 1 


)١(‏ من الآية رقم )٠١(‏ من سورة القصص. 

(۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة القصص. 

(۳) من الآية رقم )۲١(‏ من سورة الشعراء. 

.)١١١( انظر: أحكام القرآن للحصاص (١/١٠۲)ء المواقف (۳/١١٠)ء عصمة الأنبياء‎ )٤( 
من سورة طه‎ )1٦- ٠٥ ( (ه) الآية رقم‎ 

.)٠١١( انظر: الموافق (۳/٦٠٠٠)ء عصمة الأنبياء‎ )٦( 

(۷) الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 

(۸) انظر: الموافق »)٤٠۷/۳(‏ عصمة الأنبياء .)٠١٤- ٠٠١۳(‏ 


)٩(‏ من الآية رقم )۲١(‏ من سورة (ص). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۲٤‏ | 


فقد كانت معصية داود اث هي التسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم وذلك 
ي قرلa Ur RQ PON MK J IH GF E MJ‏ 
ji hgf e dcb a  _ ^] \ [Z ¥X Ww‏ 
Zz yy xwvu ts r qP onml Kk‏ {| }3 
وکیا ناتا بیط عل ہیں إا © اموا ومر ولحت یتام 1 . 

وقد ذكر بعض المفسرين: أن داود مع قول المتظلم من الخصمين ولم يخبر عنه أنه 
مال الآ را حه ظله نكن طاهر فلك آته رای ى انكل فعا القت 
والمضيمة» فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول ودعاه ذلك إلى أن لا يسأل الخصم فقال 
له مستعجلا : لقد ظلمك مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول كانت لي مئة نعجة ولا شيء 
وهذا سرق من هذه النعجة فلما وحدتما عنده حرن إليك قبل أن أحره وجحاءك متظلماً من 
قبل أن أحضره لتظن أنه هو احق وإِني أنا الظالم» ولا تكلم داود ما لته العجلة عليه علم 
أن الله فتنه عن تقصير منه فاستغفر ربه ((فكان تقصيره في الحكم والمبادرة إلى تظليم من م 
یت دة فلم ٠‏ قافر به لف ا 9 بكرن عو کف 

الدليل الخامس: وقو ع المعصية من سليمان اكلا . 


فقد تمسك القائلون بوقوع الذنب منه بثلاثة وحوه: 


(۱) الآیات (۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - )۲٤١‏ من سورة ص. 

(۲) خائل: علامات ودلائل. 

(۳) وقد وقع الخلاف في السبب الذي امتحن لأجله داود وكثرت الأقوال فيها ولعل ما ذكر من أسلمها وقد ذكر 
ذكر بعض أهل التفسیر أنه کان يخصص یوما لعبادته فدخلوا عليه ف موضع صلاته وقیل مم آدميين بخير إذن 
وقيل ملكين على صورة آدميين وفزع لأمُما دخلوا من غير المدحل فهم تسوروا الحراب وهو موضع مرتفع وقيل 
الذي يصلي فيه. 

انظر: الجامع لأحکام القرآن »)۲۷۱/۱٤(‏ فتح القدیر (٤/١٥٠٤)ء‏ أحکام القرآن للحصاص »)۲٠٤/١(‏ حامع 
البيان (۷/۲۳١٤١)ء‏ زاد المسير (۷/١١١)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (٤/۷٤)ء‏ عصمة الأنبياء .)١١١(‏ 

.)٤٠۹/۳( الواقف‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين | ۲٦‏ ] 


الوجه الأول: قال تال u) [ Zz ¥ × | ۷M:‏ 


فظاهر الآية يدل على أن مشاهدة الخيل أمته عن ذكر ربه حي روي أن الصلاة 
(r)‏ 


فاتته 


فقد ذكر بعض المفسرين في ذلك: إن أحببت حب الخير الذي ينال بمذا الخيل فشغلت 
به عن ذکر ري وهو الصلاة الي كان يفعلها قي ذلك الوقت وقيل أا صلاة ا 
رض الل على يمان أفطاء عن صادة العش وها دوي : 

قال ابن كثير: ((ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حن فات 
وقت صلاة اف 


الوجه الثان؟ وقوع الحسد منه وبيان ذلك: قال تعال:1 ) | ل وټ لي ماگ 


کے ے رءرے ع . . سط ارم ع 
ایی کر یو تی 1 فھذا هر | د وهو ذنب لا يليق ببي الله اطا و كيف يسأل 


الك وهر من اة الديا". 


)١(‏ من الآية رقم )۳١(‏ من سورة ص. 

والصافنات: جمع صافن من الخيل والصافن فيها عند بعض العرب رفع إحدى اليدين على طرف الحاضر حن يقوم 
على ثلاثة وطرف حافر الرابعة وقال بهذا جحاهد واختاره الزحاج وقال: أكثر قيام الخيل هكذا فإذا وقفت كأُا 
تراوح بين قدميها» وقيل الصافن هو القائم فصفوفًا قيامها سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث وقال بمذلك 
اقرا راي و اوقل الصاف 95 المي ارا هن الل وعرع 

انظر: حامع البيان »)٠١٤/۲۳(‏ الجامع لأحكمم القرآن (١٠/۱۹۳۴)ء‏ فتح القدير (٤/١١٤)ء‏ زاد الملسير 
(۷/۷). 

الجياد: هي السراع في لحري انظر: فتح القدير (٤/۲۲٤)ء‏ تفسير القرآن العظيم (٤/١١)ء‏ زاد المسير .)۱٠١۸/۷(‏ 

(۲) انظر: عصمة الأنبياء »)۱۲١(‏ الموافق .)٤١۹/۳(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص (١/۷١٠٠)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (٤/٦1)ء‏ نذير القرآن العظيم 
(٤/٤۳)ء‏ الجامع لأحکام القرآن ( ٤/۱۰‏ ۱۹)ء زاد المسیر .)۱١۹/۷(‏ 

.)٠٦/٤( انظر: أحكام القرآن لابن العريي‎ )٤ 

ه) تفسير القرآن العظیم .)١٤/٤(‏ 

)٦‏ من الآية )٠١(‏ من سورة ص. 


) 
) 
) 
(۷) نظر: عصمة الأنبياء (١۲١)ء‏ المواقف »)۲٤١٠/۳(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)1۸/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ینا ۳ 


الوجه الثالث: تال تM:Jın Lw v ut s Fr q‏ 
والمقصود أي امتحناه ونما قيل قي ذلك أن سليمان قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
فتلد كل منها غلاما يقاتل في سبيل اللهء لم يقل إن شاء الله فطاف ولم تحبل إلا واحدة 
فولدت نصف غلام فجاءت به القابلة وألقته على کرسیه بین يدیه»ولو قال: إن شاء الله 

لکان کما قال فکان الابتلاء". 

الدليل السادس: معاتبة الله لنبيه محمد ييي على أمور وقعت منه ومن ذلك: قوله 
تعM:Jl‏ ! "# % & ' TL}‏ 

فظاهر الآية مشعر بأنه فعل ما لا جوز» وبيان ذلك يتضح فيما ورد من سبب نزوها: 


ا 2 ت 5 I‏ 2 ت م وت اش ت 0 97ر 27~ 0° 
فقد روي عن عائشة غا قالت: N TS‏ 
کور a‏ 


ع كث عندهَا» فوَاطْيْت انا ب على» يتا دحل عَليهّا فقا له 
E‏ إلي أحد منك ريح افير ال؛ E Oy‏ 


جحش» اعود ل 0 انت ل ر بدلك ا 


)١(‏ من الآية )۲٤(‏ من سورة ص. 

(۲) وقد أحرج البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة ظ4 عن رسول الله بي قال: ((قال سليمان بن داود عليهما 
السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة وتسع وتسعين كلهن يأ بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: قل إن 
شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم حمل منهن إلا امرأة واحدة حاءعت بشق رجحل والذي نفس محمد بيده لو قال 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. 

صحيح البخاري »)١۱١۳۸/۳(‏ كتاب الجحهاد والسير» باب من طلب الولد للجهادء برقم .)۲٠٠٤(‏ 

(۳) الآية رقم )١(‏ من سورة التحرم. 

)٤(‏ زينب بنت ححش: هي أم المؤمنين زينب بنت ححش بن رثاب أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
زوجها الرسول زيد بن حارثة فلما طلقها زيد تزوحها الرسول في سنة خمس من الهجرة وكانت من المهاحرة 
کانت تفتخر بان الله زوجها من فوق عرشه توفيت عام عشرين في خلافة عمر. 

انظر تر متها في: صفوة الصفوة (۲/٦٤)ء‏ حلية الأولياء »)١١/۲(‏ تقريب التهذيب .)۷٤۷/١(‏ 

(ه) المغافير: شبيه بالصمغ يكون في الرمث والطلح والسلم وغيرها له رائحة ميزة. 

)١(‏ أحرجه البخاري )٠١١٦/٦(‏ في كتاب الإبعان والنذور» باب × ! "# % & ' )ا برقم(۲١۹٤)ء‏ وف 


& % #1 في كتاب الطلاق» باب‎ )٤٤/۷( فی باب إذا حرم طعامه برقم (11۹۱)» وأحرجه أيضا‎ )۱٤۱/۸( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ا ] 


وقد كان البي ي يشتد عليه أن يوحد منه الريح الغبيثة ومذا قلن له أكلت مغافير 
أن غا هه شي ما قال رمت عملا فو جرت فاد ار قط آي زعت حه هجر 
العرقط الذي صمغه المغافير» فلهذا ريحه قي العسل فحرم البي 5 العسل على نفسه ولا شك 
a‏ 

الدليل السابع: معاتبته اللاة ق ابن أم مکتو ٩.‏ 

TL, +*) (' & %$# " ! M:لاعت قال‎ 


eS 


غا قالت: (أثرل: 1 ! في ابن ام كوم الأعْمّى» انى رسول الله لل فَحَعَل 
يقول: يا رَسُول الله اُرشِڏني» وعد e‏ عَظْمَاء شرن فحَعَل 
8 r-oو‏ 3 ( 


رَسول الله 4 4 يعرض عنه ويقبل عَلى الآحَر ویقول: ری بمًا قول بَأسًا؟ ميقول: ل 


' )ا برقم )٥۲٦۷(‏ .وأحرحه مسلم )٠٠١١/۲(‏ في كتاب الطلاق» باب وجو الكفارة على من حرم امرأته 
برقم .)۱٤۷٤(‏ 

»)٠١١/۲۸( انظر: أحكام القرآن للحصاص (٤/١٠١)ء أحكام القرآن لابن العریي (۲۷۰/۱)ء حامع البيان‎ )١( 
الجامع لأحکام القرآن (۱۸۷/۱۸)ء زاد المسیر (۳۰۳/۸)ء وقد ذكر بعض‎ »)۲۸۷/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ 
المفسرين فما كان تحريه لحاريته (ماريه) عندما ودنا عنده حفصة فعا فصارت وساءها ذلك وأرضاها الني‎ 
.)۳١۳/۸( بتحریه لماریه... انظر: زاد المسیر‎ 

(۲) ابن أُم مكتوم هو: عبدالله وقيل عمرو ابن قيس بن زائدة بن الأصم» أمه عاتكه وهي أم مكتوم بنت عبدالله بسن 
عنكشه بن عامر بن خزوم» أسلم قديما ممكة» وكان ضرير البصر٬قدم‏ المدينة مهاجرا بعد بدر بيسير» فال دار 
القراء وهي دار مخرمة بن نوفل» كان يؤذن للبي بالمدينة مع بلال» وكان يستخلف على لمدينة يصلي بالناس في 
عامة غزوات رسول الله شهد القادسية قي خلافة عمروقيل أنه قتل بها شهيداء وقيل أنه مات بالمدينة بعد رجحوعه 
من القادسية» وهو الذي أنزل فيه (عبس وتولى) 

انظر ترجمته في الطبقات الكبرى »)٠٠١١/٤(‏ معجم الصحابة (٤/۷)ء‏ الاستيعاب (۹۹۸/۳). 

(۳) الآیات (۱ - ۳) من سورة عبس. 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في سننه(٥/۳۲٤)‏ في كتاب أسماء البي» باب ومن سورة عبس» برقم »)۳۳۳١(‏ وقال الألبان 
صحيح الإسناد» وأحرحه الإمام مالك (۳/۱٠۲)ني‏ كتاب القرآن» باب ماجحاء في القرآن» برقم »)١٤۷١(‏ وانظر: 
حامع البيان »)٠./۲١(‏ عصمة الأنبياء .)٠١١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغین ا[ ۲۸ ] 


وقيل sy‏ 
رق ت ولك أن الى عبس آي كلخ بره واعرض مل" عن ابن ام مکتوم فعوتب 
على إعراضه عن ابن أم مكتوم» وما عوتب إلا على ما لا يجوز. 

الدليل الثامن؟ عتاب البي يي في أسرى بدر وبيان ذلك: 

قال تعال:M‏ ماگات یي نكنل ىى ى¡ L9‏ 

فظاهر الآية يدل على أن استبقاء الأسرى لا يجوز وقد ذكر أَمُم يريدون عرض الدنيا 
ذماً هم وكذلك قوله1 ولاک ماو سی لمکم فیما اذم عدَاب عَظر ‏ 1 وذلك 
ايكون الام اة 

وقد روي في ذلك أن البي َة استشار أبا بكر وعمر في أسارى بدر» فأشار أبو بكر 
في الفداء وأشار عمر بالقتل» فهوى الرسول يله ما قال أبو بكر» فلما كان من الغد فإذا 
بأبي بكر والبي ية قاعدان يبکيان» فلما سأهم ابن عباس عن سبب البكاء فقال: ابكي 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابكم أدن من هذه 
الشجرة وقد آنزل الله الآیات ۷1 ماگات یی اَن یکوک ری 1 

مازلة هذا الدليل؟ الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية ال تمسك بها من حوز 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (٤/۷۱٤)ء‏ فتح القدیر (۳۸۲/۰)ء زاد المسیر .)۲١/۹(‏ 

(۲) انظر: فتح القدیر .)۳۸۲/١(‏ 

(۳) من الآية رقم (1۷) من سورة الأنفال. 

والأسر في كلام العرب يعي الحبس والائتمان هو المبالغة قي الأمر أي حن يبالغ في قتل المشر كين فيها ويقهرهم 
غلبة ومسراً وحُكي: أتخنته معرفة .معن قتلته معرفة ويقال الانفحان القوة والشدة وقيل القتل: انظر: فتح الق دير 
(۳۲۷/۲)ء الجامع لأحكام القرآن .)٤۸/۸(‏ 

.)١٤۸( عصمة الأنبياء‎ »)۲١۷/٤( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 

(ه) وقد ذكر أن الوعيد كان على أحذهم الغنائم. انظر: أحكام القرآن للحصاص (٤/۸١۲)ء‏ أُحكام القرآن لابن 
العریی (۱/۲٤۳)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۹/۸٤)ء‏ زاد المسیر (۲۷۹/۳). 

والحديث طويل أخحرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم برقم 
(۷) (/1). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۹ | 


صدور الذنوب من الأنبيایء والوقوع ثابت»و الدلالة ظنية . 


الاعتراضات الواردة على الأدلة: 
نوقش الاستدلال بالدليل الأول؟ وهو وقوع الذنب من آدم اكلثل ما يلي: 
أولا: أن جميع ما ورد ف تلك القصة إنما هو قبل النبوة فلا يكون E‏ 
لن يقول بجواز وقوعها قبل النبوةا'. 
ثانيا: أما الأوحه المذكورة فقد نوقشت بالتالي: 
عن الوجه الأول: 
١‏ -المعصية مخالفة الأمر» فالأمر قد يكون بالواحب والندب وقد أطلق اسم العصيان 
غ و ا ب ل لوك 
۲ -قد يطلق على تارك المندوب عاص جحازاً. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه: 
ان کا ید قالغا رى لكاب اله يغلت عله انه ۾ يرد أضاا وانة لو أرب "لا 
کو کات اا ل ا عن ما را 
۲ -أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصي يستحق العقاب» وذلك يقتضي تخصيص 
اسم العاصي بترك الواحب فقط. 
۳ أن ((العاصي)) اسم ذم فلا يتناول إلا تارك الواحب. 
٤‏ لو كان تارك المندوب عاصياً لوصف الأنبياء بام عصاة ي كل حال وأمم لا 
ينفكون عن المعصية لأهُم لا يكادون OE‏ 
)١(‏ انظر: عصمة الأنبياء (١٥)ء‏ المواقف .)٤٠۳/۳(‏ 
(۲) المراجحع السابقة. 


(۳) انظر: أفعال الرسول لحمد الأشقر .)٠١١/١(‏ 
)<( انظر؛ عصمة الأنبياء .)١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷٠‏ | 


ه على التسليم بأن وضف تارك المتدوب عاص لا ازا والجاز غير مطرد فالأصل 
عدمه فيتم الاستدلال. 

٦‏ -لفظ العصيان لا يجوز إطلاقه إلا عند تحقق الإيجاب والإيجاب من الله يقتضى 
لجرب اوآ کر ف طاق مف لقان غل آم اغ کان لک ار کال ای : 

أما الوجه الثاني فقد نوقش بالتالي: أن التوبة قد تحسن ممن لم يذنب قط على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالى والرحوع إليه» ويكون وجه حسنها استحقاق الثواب ها ابتداء". 

ويمكن أن يجاب عن هذا: الأصل ق التوبة أن تكون عن ذنب»ويثبت ذلك الرحوع 
لمعن التوبة فهي إقلاع عن ذنب وندم وعزم على عدم العودة إليه» وهي المقصودة هنا. 

أما الوجه الثالث فقد نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: لا نسلم أن النهي للتحرم فقط»ء بل هو مشترك بين التحرم 
والتتزيه»فالنهي يفيد أن حانب الترك راحح على حانب الفعل» فأما حانب الفعل فهل 
يقتضي استحقاق العقاب أو لا يقتضي ؟ فذلك حارج عن مفهوم اللفظ وإذا كان كذلك 
سبقه الاستدلال. 

الوجه الثاني على التسليم أن النهي للتحريم ؛لكنه ارتكبه ناسيا فلايكون ذنبا؛ لأن 
التكليف مرتفع عن الناسي. 

الوجه الثالث: على التسليم أنه لم يكن ناسياً ولكنه أحطأ قي الاجتهاد؛ لأن كلمة 
هزو ا ف قوله تعال: M1‏ هزوالشجة 0L‏ قد يراد ها الإشارة إلى الشخحص وإ 
النوع فاشتبه لامر ل ده 

وقد أجيب عن هذه الأوجه: إن ذلك تعسف لا داعي له؛ لوضوح أن للمراد هنا 

)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) انظر: عصمة الأنبياء .)٥۲(‏ 


(۳) من الآية رقم )٠۹(‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ انظر: عصمة الأنبياء .)٥٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷١‏ | 


للتحري» كما أننا لا نسلم أنه ارتكبه ناسياً بدلالة قوله تعال: 0ا ٠َ)‏ لإ ¶ 
0L‏ 


د 


وقوله 5M:‏ واسَمَھُمًاإن لکا لیت © ا" . وکل ذلك یدل على أنه ما نسي 
ی عا ا غ ك ا و افا ا عر وی م اال 
الأمرين في كلمة (هذه) فغير مسلم به؛ لأنه لو كان كذلك لكان تأخير البيان عن وقت 


الحاحة وهذا لا جوز". 


أما الوجه الرابع والخامس: نوقش عا يلي: أن ترك الأولى ظلم ؛لأنه لما كان متمكنا 
من فعل الأولى حن يستحق به الثواب العظيم» فلما ت ركه من غير موحب فقد ترك حظ 
نفسه» ومثل هذا يجوز أن يسمى ظالا لنفسه ؛لأن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه 
وها هنا كذلكا. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك هذا تأويل بعيد ولا قرينة تدل عليه»والأقرب أن يكون 
الظلم المقصود هنا هو ارتكاب الذنب وغخالفة الأمر بدليل طلب المغفرة والرحمة حوفاً من 
الخسران بسبب فعل المنهي عنه. 

آما الوجه السادس؟ نوقش من وجهين : 

ارج لرل كه بذع هى ات تا زهو 9 أ ف ها فما اة كانت 
E‏ 

الوجه الثاني: أن الإحراج الذي حصل لآدم عند إقدامه على هذا الفعل» م يكن على 
سبيل التنكيل والاستخفاف؛ لأنه حلق ليكون خليفة في الأرض والعقوبة والاستخحفاف لا 


)١(‏ من الآية رقم )۲١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) من الآية رقم )۲١(‏ من سورة الأعراف. 
(۳) انظر: عصمة الأنبياء .)٥۳(‏ 
)٤(‏ انظر: عصمة الأنبياء .)٥۳(‏ 
(ه) انظر: المواقف .)٤١٣/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۲ | 


تکون له» فلو كان غاصيا اف الحقيقة وظالا لوحب عليه الحکم بانه مسعحق للناز لقوله 

تعال :۷1 ومن یعون آله ورسو له ران م کار جَهَمَ 1" وبانه کان ملعونا لقوله 1لا لَمَتَة َه 

عل لين 0L‏ ئل ا ا و ات و ر عل رو 
(r)‏ 

ا 


ويمكن أن يجاب عن ذلك أن ذلك كله تكلفٌ بعيد» والنصوص تثبت وقو ع المعصية 
منهم» وذلك لا يخل أبداً عناصبهم ولا يقدم ف رتبهم فهذا تأويل لا داعي له. 

مناقشة الاستدلال بالدليل الثان: نوقش الوحه الأول من ثلائة أوجه: 

آز ‏ کا غ غر کر ای ا تا و کرت هدا اا کد اة 
الكسائي أ . يقف عند قولە تعال:M‏ 1| L0 N Mii ê LM‏ 


انیا يجوز أن یکون فيه وقف عند قوله تعال: 1 LP 0 N‏ 
والعن بل فعله كبيرهم وع نفسه لأن الإنسان أكبر من كل صا . 

ثالا: أن يكون في الكلام تقد وتأحیر کأنه قال: بل کبيرهم هذا إن کانوا ينطقون 
فاسلوهم فيكون إضافة إلى كبيرهم مشروطة بكونمم ناطقين فلما لم يكونوا ناطقين امتنع أن 
E‏ 


)١(‏ من الآية رقم (۲۳) من سورة الحن. 

(۲) من الآية رقم (۱۸) من سورة هود. 

(۳) انظر: عصمة الأنبياء ٠۳(‏ - ٤ه٥):.‏ 

)٤(‏ هو: أبو الحسن علي بن حمزه بن عبدالله بن يمن فيروز الأسدي مولاهم» اللقب بالكسائي» شيخ القراء 
والنحاة» أحد الأئمة السبعة تي القراءت» تعلم النحوعلى كبر» وبرز فيه توفي سنة (۱۸۹)ء وقيل غير ذلك. 

انظر ترجمته في: إنباه الرواه (۹/۲٠١۲)ء‏ غاية النهايه .)١٠١/١(‏ 

(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)٠٠١/١١(‏ عصمة الأنبياء .)٦۹(‏ 

() من الآية (1۳) من سورة الأنبياء. 

(۷) انظر: عصمة الأنبياء .)1٩(‏ 

(۸) المرجع السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


ويمكن أن يجاب عن هذه الأوجه إجالاً؟ أن كل التأويلات ال وردت لا تمنع أن ما 
قاله إبراهيم E‏ وإذا كان الوضع كذلك لا تقوى 
هذه التأويلات على إنكار وقوع الكذب من ال لعا على المعى الاصطلاحي للكذب. 
أما الوجه الثانن فقد نوقش بالتالي؟ لا نسلم أنه ما كان سقيماً في تلك الساعة 
کک مشرفا على السقم مى نفسه سقيما كما في قوله تعالى: M0‏ إلك ميب 
بى 
وعنادھ ٩‏ 
ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه: إنما هو معارض بالحديث الصحيح الذي صرح فيه 
البي ئي بكذب إبراهيم اكلا في ذلك. 
أما الوجه الثالث نوقش من أربعة أوجه: 
الأول: قد يكون الله تعالى: قد أذن لخليله في ذلك ليقر ع قومه به»ويحتج به عليهم 
(r) ٤ 1‏ 
ويعرفهم موضع خحطئهم وسوء نظرهم لا . 
الثاني يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم» حن يرحع إلى الحق من ذات نفسه 
فإنه أقرب قي الحجة وأقطع للشبهة» وهذا ما حدث مع إبراهيم اثغوا. 
الغالث: أنه وإن كان في صورة الكذب» إلا أن المراد به التنبيه على أن من لا قدرة له 
لا يصلح أن يكون إا ومثل هذا لا تسميه العرب ذبا 
الرابع؟ أنه من معاريض الكلام» والعرب تستعمل التعريض في كلامها فتبلغ إرادما 
)١(‏ من الآية رقم )۳١(‏ من الزمر. 
(۲) انظر: عصمة الأنبياء .)۷١(‏ 
(۳) انظر: امع البيان .)٤١/۱۷(‏ 
) 
) 


.)١١٠١/١١( انظر: الحامع لأحكام القرآن‎ )٤ 
.)٠١۹/۰( ه) انظر: فتح القدیر (۳/٤۱٤)ء زاد المسیر‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷2 | 


بو جه هو الطف من الكشف وأحسن من التصريح» وق ذلك قال بعض العلماء: کلام 
إبراهيم کان ا فإبراهيم قال PEA‏ ولیس بکذب» 

ويمكن أن يجاب عن ذلك تأويلات بعيدة تناف تصريح البي 5 بأن إبراهيم كذب 
ھا کی نض .الدیل: 

مناقشة الاستدلال بالدليل الغالث؟ فقد نوقشت الأو جه الواردة فيه على النحو التالي: 

الوجه الأول: توحه إليه النقاش من سبعة أوجه: 

(Dh. e: : a E ES eT 

الأول: قد يكون ذلك قبل النبوة ولا مانع من ذلك حينها . 

الثان: أنه لم يقصد تتله وإنما دفعه فكانت فيه نفسه»وذلك قتل خطأً فالو كز ق الغالب 
AEE ES OY EY‏ 

ا ن چ ا 
إلى القتل من غير قصد» لما أوني RE e‏ 

لخر : LP O NM M‏ د أن اه عا ندب إل ار فا 
أولعك الكفار إلى حال القدرة» فلما قتل ترك المندوب ويكون لمعن إقدامي على ترك 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (١١/٠١۳)»ء‏ تفسير القرآن العظيم (١٠/١٠۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(۳۹۲/۳)ء زاد المسیر ۲٣۰/۰(‏ - ۲۹۱)» فتح الباري .)۳۹۱/٩(‏ 

(۲) انظر: المواقف (۳/٦١٠)ء‏ الحامع لأحكام القرآن (۱/۱۳٠١۲)ء‏ فتح القدير .)١١٤/٤(‏ 

(۳) انظر: عصمة الأنبياء (١١٠)ء‏ فتح القدير (٤/١١١)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۹۳/۳٠)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن .)۲٦۱/۱۳(‏ 

)٤(‏ المرجحع السابقة. 

.)٠١١( انظر: حامع البيان (١۲/٦٤)ء تفسير القرآن العظيم (۳۸۳/۳)ء المواقف (۳/١١٤)ء عصمة الأنبياء‎ )٥( 
.)۰۱( 

)٦(‏ من الآية رقم )٠١(‏ من سورة القصص. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۷ | 


ف 
دک غ ا اا ان کک ع اا 
للفتل ويكون قرلكه M0‏ 41 إشارة إل المقعول عى أنه من جند الشيطان وريه" . 


a LD Z YM u ud‏ به إما على سبيل الانقطاع إلى الله 
تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه» وإن لم يكن هناك ذنب قط» أو من حيث حرم 


نفسه الثواب على فعل المندوب وبإقدامي على الوكز>١‏ | [ ا للمراد : اقبل مي هذه 
الطاعة والانقطاع و 


السابعم: قوله ۷1 ! "#  %«$‏ "ا ل يقل إن صرت بذلك 
O N O ENO TUT‏ 
ف اا ا ی کر ا یری ما کے ف ان ا 


NTE 


ويمكن أن يجاب عن تلك الأوجه بجواب إجالي وهر: 

أا تأويلات بعيدة؛لأن الله أحبر بوقوع هذا الذنب ونسبه اليه واستغفر منه موسى 
واعترف بظلمه لنفسه وهو قتل هذا القبطي» فما قيل حلاف الظاهر؛ لأن موسى ما زال 
ادما على لك اف من القرية مها حى آنه ع الام اند طب الاس,الشفاعة مه 
يقول: إن قتلت نفسا م أومر بقتلها كما في حديث الشفاعة. 


.)١١١( انظر: عصمة الأنبياء‎ )١( 

(۲) انظر: عصمة الأنبياء (۲١٠)ء‏ فتح القدير .)١٠٤/٤(‏ 
(۳) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة القصص. 

.)١١٠١( انظر: عصمة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) الآية رقم )۲١(‏ من سورة الشعراء. 

(1) انظر: عصمة الأنبياء .)١٠١۲(‏ 

(۷) احرجه البحاري(۳/١٠۱۲۱()«‏ فی کتاب الأنبیاء« باب قول ا تJa Y XW VUT SR Q PM:‏ 
2Z‏ ] |[ ^1 برقم .)۳۱١۲(‏ وعند مسلم (١/٤۱۸)ء‏ كتاب الإعان» باب أدن أهل الحنة مترلة» برقم 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


أما الوجه الثان: فقد نوقش با يلي: 


آلا إة إظهان السحر ل يكن راما ينعد فاته ما تلف فيه الشراقم سب 


الأوقات'. 


ثانيا: أن ذلك الأمر كان مشروطا وتقديره: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم حقين أو 
قادرين ولا تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة صار جائزا". 

ثالثا: قد يكون أراد إظهار معجزته في عصاه وتلقفها لا أفكوه» ولا يتم ذلك الإظهار 
في ذلك المقام إلا بذلك الإذن فكان ا لكونه مقدمة ا 

رابعا: أن ذلك قد يكون لعلم موسى مم يلقون» سواء أذن ضحم أم لا فلا يكون ذلك 
ا ا 

ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه: لا دليل على أن السحر مما تختلف فيه الشرائع» كما 
أنه لا دليل ولا قرينة تؤيد ما ذكر من تأويلات وهذا تكلف بعيد. 


أما الوجه الغالث فقد نوقش بالتال: 


2 ن‎ N E 
. ية الال ى تلك الراقعة بعد غاب ع‎ 


برأس أخحيه وحره إليه كما يفعل الإنسان بنفسه قي مثل ذلك الغضب لا على سبيل الإيذاء؛ 
بل كما يحدث من المفكر الغضبان من عض يديه»أو شفتیه» وتقلیب الأصابع والقبض على 


.)۹٤( 

.)٠١٠/۳( انظر: المواقف‎ )١( 
.)١١۳( انظر: عصمة الأنبياء‎ )۲( 
.)٤١٦/۳( انظر: المواقف‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )٤( 

(ه) انظر: الموافق »)٤١٠٦/۳(‏ عصمة الأنبياء .)٠٠١ »٠٠٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۷ | 


حيته» فأحری موسی الا أحاه محر ى نفسه؛ لأنه كان شریکه فصنع به ما يصنع الرحل 
لک وا ف ا ا 

وبمكن أن يجاب عن هذا الوجه إحالاً: 

أا احتمالات وتأويلات لا يحخفى بعدها وليس هلها على ما ذكرتم بأولى من هلها 
على ما ذكر من وقو ع معصية الأنبياء - والله أعلم -. 

مناقشة الاستدلال بالدليل الرابع؟ نوقش من ثلاثة اوجه: 

الوجه الأول؟ قد يكون تقدير الكلام أن أحد الخصمين أدعى والآحر سلم ي 
الدعوى فوقعت بعد ذلك الفتوى» أو تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك وقد قيل أن داود 
کم وة شض لار ئ اعرف صاه ذلك" . 

الوجه الثاني؟ قد يكون استغفاره للقوم الذين طلبوه واقترحوا الخصومة عند فزعه» مع 
أ ا ا او ا اه فال فد ر اه رة رن اى 

الوجه الثالث: أنه استغفر لظنه بالقوم الذين تسوروا عليهم المحراب بأمُم يقصدون 
قتله» فلما م يظهر الأمر كما ظن ندم على ذلك الظن فكان الاستغفار عليه»أو أنه لما هضم 
نفسه ولم يدجم مع قدرته التامة عليهم دحله شيء من العحب على كمال حلمه»فكان 
الاار مه ا م 

ويمكن أن يجاب عن ذلك لا نسلم بذلك فهي تأويلات على حلاف الظاهر ولا 
شك أن صدور مثل ذلك مما هو ثابت لا حط من شأن الأنبياء؛ بل يرفع درحتهم؛ لام 


يتوبون إلى الله فينالون حبته وفرحته بتوبتهم فيكونون بعد التوبة الي بها الله منهم حبرا ما 


)١(‏ المرجع السابقة. 

)۲( انظر: أحکام القرآن لابن العريي .)/٤(‏ 
(۳) انظر: عصمة الأنبياء .)١١١(‏ 

٤( 


) انظر: عصمة الأنبياء .)١١١۷(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۸ | 


کان 

مناقشة الاستدلال بالدليل الخامس: نوقش الوحه الأول من وحهين : 

الوجه الأول: لا دلالة فيه على فوت الصلاة مع أنه إذا كان فوتما فهو نسيان وذلك 
لا يعد ذنباً. 

الوجه الثان: قرله ظط C‏ ل ا أي بسببه فالمعئ: أن ذلك الحب الشديد إا 
حصل بسبب ذكره أي أمره إلا باهوى وطلب الدنياء أو تكون .معن لزمت الخير عن ذكر 
ريي عن كتاب ربي وهو التوراة وغيرها»وذلك لأن رباط الخيل ممدوح في كتابمم كما هو 


ويمكن أن يجاب عن ذلك: بعدم التسليم بأنه لا دلالة فيه على تفويته للصلاة» فقد 
ذكر غير واحد من أهل التفسير بأنه انشغل بعرضها حن فاتت عليه صلاة العصر» كما قيل 
وغربت الشمس وذكر بأنه تاب إلى الله من حطيتته ال أحطأها وهي انشغاله عن وقت 
الضاة وعمر ما فان ماغل عة هو رقت كان بد كر اة د کا د کر ذلك عفن 
امفسرين -: ((لا أدري هل كانت صلاة العصر مفروضة أم لا إلا أن اعتراضه الخيل شغله 
عن وقت کان يذ كر اله فيه جن ترارت الشمشس E‏ 
أما الوجه الثاني فقد نوقش من مسة أوجه: 


الوجه الأول: أن معجزة كل ني يجب أن تليق بأحوال أهل زمانه»ولما كانت منافسة 
أهل زمانه بالمال والجاه طلب مملكة فائقة على كل الممالك لتكون له معجزة. 


الوجه الثان: أنه مرض ثم رحع إلى الصحة فعرف أن خيرات الدنيا وما فيها صائرة 
إل الغير بإرت أو غيره» فسأل ربه ملكا لا يحكن أن ينعقل منه وذلك ملك الآحرة. 


۱) انظر: منهاج السنة (۳۹۷/۲). 
۲) من الآية رقم (۳۲) من سورة ص. 
)٣‏ انظر: المواقف »)٤٤٠١ - >٠۹/۳(‏ عصمة الأنبياء .)١١١ = ١۲١(‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ كالزحاج . انظر فتح القدير .)٤١۲/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۹ | 


الوجه الغالث: أن من الناس من يقول الاحتراز عن لذات الدنيا أصعب؛ لاما نقد 
e‏ لتا رد على هؤلاء الباطلين وقال 
EOI‏ ان ا هو ب ا ا 
الوجه الرابع: أن الوصول إلى الله تعالى على نوعين: أحدهما وهو الأكمل أن يرفعه 
الله إليه ابتداء فضلاً منه ورحمه من غير تكليف شيء من المتاعب» وهو طريق رسولنا کل 
على ما قاله تعال !‰1 ! " # $ % TL‏ والثاني: أن يتكلف العبد الذهاب 
ا ة الي حصل أعلاها لموسى اتان في قوله 1 وَلما جا موم لوقتا 1 و 
سليمان الل على شر ع موسى الث وطريقته»فكان أبدا في الرياضة»والإنسان لا يفر غ قلبه 
عن شيء ما لم جز به فكانت نفس سليمان الل ملتفته إلى الدنيا ومملكتها فقال: 1× £ 
| ل وټ ي ملكا ا حن أذوقه فيفر غ قلي عنه فيزول شغل الالتفات إليه فيخلص 
السر إلى طاعتك والاشتغال بعبادتلكا“. 
اا ی و ا ا و کن د 
ويمكن أن يجاب عن هذه الأوجه إجالا: بأما تأويلات بعيدة قليلة الفائدةء ونما هو 
معلوم عن جمهور المسلمين من كون البي لابد ان يكون من أهل البر والتقوى»ولابد أن 
يتصف بكمال الأحلاق» فإن ذلك لا ينانق وقوع بعض الذنوب أحيانا»وتكون مع التوبة 
الماحية الرافعة لدرحته أفضل مما كان ا 


مناقشة الاستدلال بالدليل السادس: أن تحر ما أحل الله ليس بذنب بدليل الطلاق 


)٣۲‏ الآية ) )١‏ من سورة الإسراء. 


)٣‏ من الآية رقم )١٤١(‏ من سورة الأعراف. 


ه) انظر: المواقف (۳/١١٤١)ء‏ أحكام القرآن للحصاص »)۸٦/٤(‏ عصمة الأنبياء (۱۲۷ - .)١١۸‏ 


۱) 

) 

) 

)٤(‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة ص. 
) 

() انظر: عصمة الأنبياء .)١١۸ - ٠۲۷(‏ 
) 


۷) انظر: منهاج السنة بتصرف .)١۹۹/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲۸۰ ] 


والعتاق» وأما العتاب فإن النهي عن فعل ذلك لابتغاء مرضاة النساء »أو ليكون زحراً هن 
فا لك اجات و هو ا ا 

يمكن أن يجاب عن هذا الوجه: العتاب يكون على الذنب» وتأويله لا ينفي وقوع 
ذلك منه 5 وله على أنه عوتب على ما وقع منه أولى من تأويله هذا التأويل البعيدء 
واستعظام مثل ذلك وتأویله فرارا من الوقوع في التناقض الحاصل بين وحوب اتباع البي 
وصدور المعصية منه نما يلزمنا باتباعها وفعلها فهذا غير صحيح؛ لأن المعصية ظاهرة وغير 
حافية بحيث تختلط بالطاعة ولكن الله ينبه نبيه ها ويبينها ويوفقه للتوبة منها من غير تأخير. 

مناقشة الاستدلال بالدليل السابع؟ لا نسلم أن ذلك ذنب؛ لأن الله تعالى وصف نبيه 
بحسن الخلق»وإذا ظهر منه في بعض الأوقات النادرة حلافه يعاتب عليه ويعرفه أن ذلك غير 
مرضي منه»فيكون ذلك من باب ترك الأول" . 

ويمكن أن يجاب عن هذا هذا التأويل لا ينفي وقوع العتاب على إعراض البي بء 
والقول به لا يعد نقصاً في حق البي عليه الصلاة السلام لأنه ينبه ويتوب منهاءوالأنبياء لا 
يقرون على ذنب ولا يؤخرون توبة» فالله عصمهم من ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم 


مناقشة الاستدلال بالدليل الغامن؟ نوقش هذا الاستدلال بثلاثة أوحه: 


الوجه الأول إنه إما أن يكون قد أوحي له في جواز الأسر وحطر إليه شيء» أو ما 
أوحي إليه شيء» فإن كان قد أوحي إليه شيء؛ م جر للبي 5 أن يستشير أصحابه فيه؛ لأنه 
مع قيام النص وظهور الوحي لا يجوز الاشتغال بالاستشارة» وإن م يوح إليه شيء ألبته ۾ 
بتوجه عليه ذنب البتة", 


الوجه الثاني أن ذلك الحكم لو كان خطأ لأمر الله تعالى بنقضه» فكان يؤمر بقتل 
)١(‏ انظر: عصمة الأنبياء .)٠١١ - ٠٠٠١(‏ 


(۲) انظر: عصمة الأنبیاء .)٠١١(‏ منهاج السنة بتصرف .)٠۹۹/۲(‏ 
(۳) انظر: عصمة الأنبياء .)١٤۹(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۸٢‏ | 


اعرف ور احد ب راا ف لن شک 

الوجه الثالث: أنه #5 لم يشتغل باللوم والاستغفار» وذلك يدل على عدم الذنب مما 
تقدم وكما يأتي العذاب على ترك الواحب فقد يأت على ترك الأولى» والأولى في ذلك 
الوقت الاثحان وترك الفداء قطعاً للأطماع وحسما للزاع» فلولا ما سبق من الله من تحليل 


ويمكن أن يجاب عن ذلك أن البكاء من دلائل الندم الذي يكون على ارتكاب 
الملحالفة» وقد ثبت وقوع الخطأً في احتياره اكك فعاتبه الله وبين ما وقع فيه فبكى الي 
وندم وتاب وارتفعت درحته بعد التوبة. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: الوقوع قي الأدلة الواردة في هذه المسالة وقوع صحيح» 
إلا أن وجه الدلالة منها م يسلم من المناقشات والاعتراضات وقد كانت بعيدة وغير مقبوله. 

فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا صالم» فقد حاول المخالفون التكلف ق إبعاد 
تلك المعاصي عن الأنبياء وذلك إغا كان تمهيدأ لا يدعونه من عصمة الأئمة أولياء الله إذ هم 
عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء فقالوا بعصمة الأنبياء من الکبائر والصغائر ا 

(r, 
. وسهوا‎ 

وما ساقوه من شبه لرد القول بوقو ع الصغائر من الأنبياء لا أساس ها من الصحة؛لأن 
مع وقوع الصغيرة من البي لا بد من أن ينبه عنها ولا يقرون عليها. 

أما مذهب أهل السنة والجماعة: إن الأنبياء معصومون من مقارفة كبائر الذنوب» 
وحفظهم من الصغائر نما كان طريقه البلاغ» وتقرير الشرع» وتعلق الأحكام وتعليم الأمة» 
وصحة ماثبت عن الرسول ي من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب الي تابوا منها؛ 


.)٤٤٥/٣( انظر: عصمة الأنبياء (۹٤١)ء المواقف‎ )١( 
.)٤٤١/۳( انظر: عصمة الأنبياء (۹٤١)ء المواقف‎ )۲( 
.)۱۹۲/۱( انظر: الرد على الإحنائي لابن تيمية‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( 


(دراسة تأصيلية تطبيغيت ا[ ۲۸۲ ) 


لأن هذه الأمور جميغها محل اتفاق "ء ووقوعها متهم الا يعد تقضا فيهب؛ لأن النوبة المصاحبة 
ترفع درجحتهم. 

قال ابن تيمية رهه الله :( بأن الظا لم هو من أحر الذنب ولم يتب منه» أما من وقع منه 
فبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله فلعلة يكون خير من لم يقع منه الذنب»أ" 


(۱) فتاوی ابن تيمية »)۳٠۹/٤(‏ الرد على الأخثائي لابن تیمیه .)٠۱۹۲/١(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری ( ۲۹۳/۱۰ -۲۹۰). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق نا ۲۸۳ ] 


المطلب الثاني 
تفويض اأ نبياء' 


التفويض لغة: فوض الأمر إليه : رده إليه وصيره إليه وجعله الحاكم فيه» ومنه 
التفويض ني النكاح :أي التزويج بلا مهر. 

قال ابن فارس: ((الفاء والواو والضاد»أصل صحیح یدل على اتکال ف الأمر على 
الآحر ورده عليه نم يفرع إليه فيرد إليه ما يشبهه ومن ذلك فوض إليه أمره»". 

أما ني الاصطلاح: فا لمعن الذي اشتهر للتفويض عند علماء الأصول هو أن يقال لبي 
أو جتهد احكم ما شعت معن أن باذن الله تعالى للبي أو ابجتهد في الحكم ما شاء من غير 
رحوع إلى دليل شرعي بالاجتهاد ويكون ذلك الحكم موافقا لحكم الله تعالى الأزلي قي الأمر 
نفسه ویکون بعد وقوعه مد رکا شرعیا للأحکام بحیث یکون قوله هذا حلال وهذا حرام 
را ا بان اه کال جک و ازل له و ت : 


تصوير المسألة: ذكر بعض العلماء أن من طرق معرفة الأحكام الشرعية التبليغ عن الله 
تعالى بأخبار رسله عنه ماء إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإ ماع أو القياس وغيرها» من 


)١(‏ ويعبر عنها بعض الاصوليين ب ((هل يقال لبي أو جحتهد احكم عا شقت فهو صواب)) ومنهم من حعلها مقيدة 
بالبي أو الحتهد أو نحو ذلك ومنهم من أطلق في عبارته» وقد حصت هنا بالأنبياء لأا في غير الأنبياء م توحد» 
انظر: قواطع الأدلة .)4٦/١(‏ وانظر العحدة (١/۸۷١٠)ء‏ التمهيد (٤/١۳۷۳)ء‏ الواضح (١/٠١٤)ء‏ التحبير 
(۳۹۹۰/۸)ء امحصول للرازي (١/۱۳۷)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠٠٤/٤١(‏ البحر الحيط )١۲/۸(‏ معراج المنهاج 
(۲۰۱/۲) شرح الک وکب النیر ( )١٠۹/٤‏ بيان المختصر (۳۳۳/۳)» التقرير والتحبير .)٤٤۷/۳(‏ 

كما تعرف .عسألة (التعريض) انظر :تسیر التحریر )۲٠٠/٤(‏ 

(۲) انظر: القاموس المحیط(۸۳۹/۱)ء لسان الععرب »)۲٠١/۷(‏ حار الصحاح )۲٠١/١(‏ تاج 
العروس(۹۹/۱٦٤).‏ 

(۳) مقاييس اللغة (٤/٠٠٠)ء‏ وانظر المصباح النير .)٤۸۳/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: الواضح (١/١٠١)ء‏ بيان المحتصر (۳۳۳/۳)ء الإبماج (۳/٦١۱۹٠)ء‏ البحر الحيط(۲/۸٥)ء‏ التقرير 
والتحبير .)٤۲۷/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲۸2 ] 


أن يقال لبي أو جمتهد احكم عا شعت فهو صواب»أي جعل له أن يحكم ما شاء في مثله 
ويکون ما يجيء به هو حكم الله الأزلي في نفس الأمر»لا معن أن ينشيء الحكم فذلك ليس 
ر ان : 


نحرير محل التراع: 


١‏ -اتفق العلماء على جواز أن يفوض الله البي أو الجتهد في المسائل الي قد تعرض 
ا (r)‏ 


قال الش وكان: لا حلاف قي جواز التفويض إلى البي بيك أو الحتهد أن يحكم ما رآه 
بالنظر والاجتهاد"» وقال ابن أمير الحاج: (إوقيد بلا اجتهاد لأنه بالاجتهاد جائز 
ا 


وقال ابن دقيق العيد: ((حل الخلاف قي هذه المسألة إنما هو الحكم بالرأي من غير نظر 
E E‏ 

۲ -أن يقال لبي او ججتهد احکم ما شئت .مع أن ڀاذن( الله تعالى للبي أو الجتهد في 
في الحكم ما شاء من غير رحوع إلى دليل شرعي بالاحتهاد ويكون ذلك الحكم موافقا 
لحكم الله الأزلي E EO‏ للأحكام»وقي هذا وقع 
التراع RE‏ في الوقوع على ثلاثة أقوال: 


(۱) انظر: التحبیر (۳۹۹۰/۸)ء الإبماج (۳/٦۱۹)ء‏ شرح الک وکب المنیر (٤/۱۹٥)ء‏ تیسیر التحریر(٤/٣۹١۲).‏ 
(۲) عع أن يرد الإذن من الله تعالى للبي أو للمجتهد في الحكم بالاجتهادء انظر: العدة »)٠١۸۷/١(‏ قواطع الأدلة 
)4٠/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (١٤/۳۷۳)ء‏ الواضح (ه/١٠٠)‏ الحصول للرازي (١/٠۳۷)ء‏ الإحكام للآمدي 
)٠۳٤/٤(‏ البحر الحیط »)٥۲/۸(‏ إرشاد الفحول (۳۹۰)» التحبیر (۳۹۹۰/۸). 

۳) أي قيد ابن الحمام المسألة بقوله (بلا اجتهاد ) ( أي احكم ما شعت بلا اجتهاد» انظر: التقرير والتحبير .)٤۲۷/۳(‏ 

.)٠۹۰( إرشاد الفحول‎ )٤ 

ه) نقل ذلك عنه الز ركشي في البحر الحيط .)١٠۲/۸(‏ 

)٦‏ وطريق وصول الإذن إلى انجتهد: إحبار البي به أو بالإهام» انظر؛ التقرير والتحبير »)٤۲۷/۳(‏ تيسير 
التحریر(٤/٣۲۳).‏ 

(۷) وهم القائلون بالجواز» انظر: الواضح »)٠٠۰/١(‏ بيان المختصر (۳۳۳/۳)ء الإماج (۳/٦۹٠)ء‏ ا لبحر الحيط 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تيتا ۲۸ ] 


القول الأول: الوقوع؟ وقد قطع NEE E RA‏ 


واقتضاه کلام أي ف وابن عقيل من الحنابلة. 


القول الثان: عدم الوقوع: ونسب ا واحتاره انار وعبد العلي 
اا 2 راقع ع ن الا من ا رة ا الا 
N‏ . الشافعيةء 


»)٥۲/۸(‏ تشنیف المسامع (۲۱۹/۲)» التقریر والتحبیر (۲۷/۳٤)ء‏ التحبیر (۳۹۹۰/۸)ء تيسرر التحرير 
»)۲۳۹/٤(‏ شرح الک وکب المنیر (٤/۹٠ء١).‏ 

.)٠٠١١ /١( شرح تنقيح الفصول‎ »)۲٠۹/٤( انظر: المعتمد (۷/۲٥)ء الإحکام‎ )١( 

وموسى بن عمران: وقيل مويس بن عمران المعتزلي الفقيه اضطربت كتب الأصوليين في اسمه» وله ترجمة في طبقات 
المعتزله لابن المرتضي )۷١(‏ قال : ((موسى بن عمران الفقيه ذكر أبو الحسين أنه كان واسع العلم في الكلام 
والفتياء وكان يقول بالإرحاء))» ولم يذكر عنه أكثر من ذلك»حكى عنه الجاحظ» وقيل له أشعار كثيرة» وقيل أن 
لمأمون ضرب عنقه بسرحس لاتمامه إياه بقتل الفضل بن سهل .انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطي ۲٠٠١/٤(‏ 
)» توضیح المشتبه .)۳٠۷/۸(‏ 

(۲) انظر: التحقيقات (1۲۷). وابن قاوان: هو حسين بن أحمد بن محمد الكيلان المكي الشافعي المعروف بابن 
قاوان ولد سنة (١٤۸ه)‏ وتوف سنة (۸۸4ه) وعمره )٤۷(‏ سنة» من مصنفاته حاشية على حطبة تفسير 
البيضاوي» شرح الورقات» شرح رسالة العضد في اصول الدين. انظر ترجمته: الضوء اللامم(١۳/٠١٠)ء‏ هداية 
العارفين(١/١٠١)»‏ معجم المؤلفين .)٠٠۰١/١(‏ 

(۳) انظر: العدة .)٠١۸۸/١(‏ 

.)١٤١/١( انظر: الواضح‎ )٤( 

.)٤١٤/٤( انظر: فواتح الر موت (۳۹۷/۲)ء سلم الوصول‎ )٥( 

.)۳۹۷/۲( انظر: مسلم الثبوت‎ )٩( 

(۷) انظر: مسلم الثبوت (۳۹۷/۲). 
)۸( 
)4( 

) 


o 


٦ 


) انظر: المحتصر بشرح رفع الحاحب .)١٦۷/٤(‏ 

.)۳۸١(رصتخملا انظر: شرح العضد على‎ )٩ 

|١‏ هو: أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي » الملقب بجلال الدين» ولد سنة 
٩۹‏ هب و كان عالما فاضلا برز ثي فنون وفاق الأقران » واشتهر بالتصنيف وبعلم الحديث وفنونه رحالا وغريبا 
ومتنا وسندا واستنباطا » تفر غ بعد الأربعين للعباده والتزهد والتصنيف » ومن مصنفاته: الدر المنثور ف التفسير 
بالمأثور » تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي » الإتقان في علوم القرآن » وله رسائل منثورة كثيرة » توفي سنة 
۱ 


انظر ترججمته تي: الضوء اللامع (۳۲۸/۱) »> شذرات الذهب )۷١/٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۸1 ]| 


والمرداوي والفتوحي من الحنابلة. 


القول الفالث: التوقف: وننسب للإمام الشافعى" واخعاره الرازي » وسراج الدين 


0 

N si. م‎ (NV)... ¢ (٦) (o) (٤) ٤ 
. والاسنوي من الشافعية‎ ٠ والاأصفهاني‎ ٠ والجاربردي‎ ٠ والصغي الهندي‎ ٠ الأرموي“‎ 
الشاق‎ 


(۱) انظر: التحبیر(۳۹۹۷/۸)» شرح الك وكب النير (٤/٠١ء١).‏ 

وهذه المسألة من مسائل علم الكلام الي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صفات الله تعالى الفعلية المتصلة 
بالتشريع» وبالقدر توقيفا وتسديدا. انظر: منهاج العقول »)٠۷١/۳(‏ إرشاد الفحول .)۲٠٤(‏ 

(۲) انظر: المحصول للرازي )۱۳۷/١(‏ التحصيل )۳۲۳١/۲١(‏ الإحكام للآمدي )٠١٤/٤١(‏ مُاية الوصول 
»)٠١٠٠/۹(‏ شرح المنهاج للأصفهان .)۷۷٦/۲(‏ 

(۳) النظر المحصول .)٠١۷/١(‏ 

. )۳۲۳/۲( انظر التحصیل‎ )٤( 

(ه) انظر: ماية الوصول .)٤١١/۹(‏ 

A‏ و و ا ا ی 
توقي سنة (٦٤۷ه)‏ له: شرح منهاج البيضاوي» وشرح الحادي الصغير. انظر ترجته: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبه »)۱۸١/۱۰(‏ شذرات الذهب (۹/۸٠١٠٠)»ء‏ هداية العارفين .)٠١۸/١(‏ 

(۷) انظر: شرح المنهاج .)۷۷٦/۲(‏ الأصفهان: هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي 
الأصفهان» القت شمن الدين وله عة ا ١ے‏ و كان ماما ى نطق والكام والاصول والفغة بز ادل وله 
يد طولى ني العربية والشعر» كان متدينا ورعاً كثير العبادة وقد ارتحل في طلب العلم إلى بغداد وحلب والقاهرة 
وغيرها وتتلمذ لتاج الدين الأرموي وغيره ومن اشهر تلاميذه تقي الدين بن دقيق العيد» من مؤلفاته: الكاشف 
عن المحصول» القواعد وغاية المطلب في المنطق» شرح الطوالع والتجديد وغيرهاء توفي في القاهرة سنة (۸۸٦٠ه)‏ 
انظر ترجمته: بغية الوعاة (١/١٠٤۲)ء‏ البداية والنهاية: (۳١/١٠١)ء‏ النجوم الزاهرة (۳۸۲/۷)» فوات الوفيات 
(٤/۳۸)ء‏ طبقات الشافعية للاسنوي .)۸٠/١(‏ 

(۸) انظر: ماية السول .)٤١١/٤(‏ الإسنوي: وقد ذكر العلماء أن الخلاف ف هذه المسألة سببه احتلاف العلماء 
في مسألة احتهاد للبي بيك يلزمه أن يقول بعدم التفويض للبي بي كذلك احتلاف العلماء قي مسألة الحق عند الله 
واا آرم ف قل ان الحق واحد قد نصب الله عليه الدليل يكن أن يقول بعدم حواز التفويض للبي 4 
قد نصب على ذلك الحق دليلاً لا يجوز الحكم إلا به ومن قال: إن الحق متعدد قد ينصب الله عليه الدليل وقد لا 
مضب هكن أن بق ل وار الفوض اة ذلك الى معد فرطل باد دل كان ذلك جاو :اظ النة 
»)۱٥۸۷/۸(‏ البحر امحیط (۲۲۹/۹)ء التمهید لأ الخطاب(٤/۲۷۳ .)١۷٤-‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ر | 


أدلة الوقوع في المسألة: 


قال ابن عقيل ررقم ذلك ي سی بى وذلك ن ترم الطعام على بى إسراتل) ': 
وذكر الرازي: (رأما الدال على الوقوع فإما ان يدل على وقوع ذلك من الرسول» أو على 
وقوعه من غیره...)". 

الدليل الأول: وقع التفويض قي حق ني وذلك في قوله تعال :1" 2 3 4 

G F ED BA@?> =< ; :98 765 


۳H‏ ل KK‏ ا قال الطبري: ((إنه م يكن حرم على بي إسرائيل وهم 
وهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم شيقاً من الأطعمة من قبل أن تارل التوراةء بل 
کان ذلك کله حلالاً إلا ما کان یعقوب حرمه على نفسه»فإن اولاده حرموه استنانا بأبیهم 
4 )<( 
يعفوب)) . 

فإنه لا يتصور تحرم ليعقوب ما حرم من الطعام على نفسه إلا بتفويض التحرم 
إليه»وإلا كان الحرم هو الله تعال(» فإضافة التحر إليه تدل على أنه كان وشا 


ذكر القرطي أن التحرم كان من يعقوب؛لأن الله أضافه له ولولا تقدم الإذن له في 
حرم ذلك ما تسور على التحليل والحة. 


متزلته: بعد هذا الاستدلال العمدة عند القائلين بالوقو ع» وهو ثابت» ودلالته ظنية. 


.)٤١١۲/١( الواضح‎ )١( 

(۲) امحصول (٦/۱۸۹)ء‏ وانظر: بيان المختصر .)١١١/۳(‏ 

(۳) من الآية (۹۳) من سورة آل عمران. 

.)۱/٤( حامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: أصول ابن مفلح (۲/۳٦۹٤)ء‏ التمهيد (٤/١۳۸)ء‏ قواطع الأدلة »)۹۳/١(‏ شرح الك وكب المنير 
)٥۲۲/٤(‏ بيان المختصر (۳/٠٠۳)ء‏ الإماج (۱۹۸/۳)ء إرشاد الفحول (١٤٤)ء‏ الواضح (١/١١٤)ء‏ الإحكام 
للآمدي (٤/١٠١)ء‏ المحصول (١/۱۸۹)ء‏ المعتمد (۲/١١۳)ء‏ التقرير والتحبير )٤٤۸/۳(‏ العدة (١/۸۸١٠)ء‏ 
التحبیر (۳۹۹۸/۸). 

.)٤١۳/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن (٤/١١٠)ء زاد المسير‎ )٩( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۸۸ ] 


الدليل الثان: وقوع التفويض من البي 4 قال: ((حَرَمّ الله مكة فلم كجل لِأَحَدٍ قبلي» 


O 
صيْدهَا ولا ٤ل قط لقطيها إا مرف فقال العبّاس ل إا الإذجرا لصاغينًا وقبورا؟‎ 
. فقال: إل الإذْرَ‎ 


وجه الاستدلال: رد N‏ 
الوحي لم يرل عليه في تلك الحالة ولولا أن الحكم كان مفوضا ل لال ا ساغ ذلك 
لأن مثل هذا الحواب عن رسول الله ي لا يكون عن وحي لزيادة السرعة في الجواب مع 
ور اف ر و ا 

مازلته؟ من الأدلة القوية الي ساقها القائلون بالوقو ع» صحيح» ظي الدلالة. 

الثالث: وقع التفويض للبي ي وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريره ظلب 
قال: ((حطبتا رَسول الله ل فقال: أا الاس قذ فرَض الله علَيْكَمٌ الح فحْجُوا » فقال 
e‏ رول اء نگ ئی ماھ تله نال رسو اله و و فل: كعم 
لوَحَبّت» ولمَا استطعنب ل ذرُوني ما گر کک فئمَا هلك من کان یکم بکثرة 
سوالهم واحتلافهم على ألبيائهب فإذا مرکم بشي ء فأثوا مه ما استطحب راذا یٹک عن 
شیع دوه 


ا 2 


)١(‏ الإذحر: حشيش طيب الريح له اصل مندفن نماره رقيقه وصغيره تطحن وتدحل في الطيب» وقبل يسقف يها 
البيوت فوق الخشب. انظر لسان العرب (٤/١٠١۳)ء‏ تار الصحاح .)4۲/١(‏ 

(۲) أحرحه البخاري (١/١١٠)ء‏ كتاب الحنائز» باب الإذحر والحشيش في الغير برقم )۱۲۸٤(‏ 

(۳) انظر: الإحکام للآمدي(٤/٠٠۲).‏ 

)٤(‏ انظر: التقریر التحبیر (۸/۳٤٤)ء‏ الإبماج (۱۹۸/۳)ء المحصول (٦/۱۹۷)ء‏ المعتمد (۲۹۹/۲)ء التحبير 
(۳۹۹۸/۸)»ء قواطع الأدلة (١/٠4)ء‏ بيان المختصر .)٠٠٠/۳(‏ 

(٥)أحرجه‏ مسلم »)4۷٥/۲(‏ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر برقم »)٠۳۳۷(‏ وقد ذكر أن السائل هو 
هو الاقرع بن حابس» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١٠/۹(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ۲۸٩‏ ] 


E ساغ‎ 


مازلة هذا الدليلة من الأدلة القوية ال تمسك جا القائلون بوقوع التفويض»› 
ورو ج وظيٰ الدلالة , 

الدليل الرابع: وقع التفويض للبي 4 أيضا كما في حديث أبي هريرة ظل قال: قال 
رسول الله ك: (رلولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مح E‏ 
E‏ 

وجه الاستدلال: أسند البي بلك الأمر إلى نفسه وهذا يدل على أنه مفوض إلى اختياره 
وإلا لما سند إل e‏ 

ماز لته ذکره القائلون بوقو ع التفويض كدليل على التفويض» صحیح»ظيٰ الدلالة. 

الدليل الخامس: وقع التفويض للبي بل في حديث علي» قال: قال رسول الله ل : 
(قذ فوت عَنْ صدقة انيل والرقيق»“. 

وجه الاستدلال: فإضافة العفو إلى البي ي تدل على وقوع ال 


مترلته؟ ذكر دليلا على التفويض»ضعفه بعض آهل العلم» وهوظي الدلالة 


»)٠٠١/۳( انظر: الإحكام للآمدي (٤/١٠٠۲)ء الإماج (۹۸/۳١)ء المحصول (٦/٠١۲)ء التقرير والتحبيرر‎ )١( 
شرح‎ »)۲٤١۲/۲( معراج المنهاج‎ )4٣/١( حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/١۳٤)ء قواطع الأدلة‎ ء)٠٠١/۳(‎ 
.)٠٠١/۳( بيان المختصر‎ »)٥۲۲/٤( الک و کب المنیر‎ 

(۲) أحرجه البخاري )۳٠١/١(‏ في كتاب الحمعة» باب السواك يوم الحمعة وقال أبو سعيد عن الني بل يستن» 
یستن» برقم .)۸٤۷(‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (4۳/۰)» التحبیر (۳۹۹۹/۸)ء بيان المختصر .)٠١١/۳(‏ 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في سنته )١٦/۳(‏ كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الذهب والورق رقم )1۲١(‏ وابن ماجه 
ماحه )٥۷۰/١(‏ في كتاب الزكاة باب زكاة الورق والذهب برقم (١۱۷۹)ء‏ وعند الدارمي )٤٦۷/١(‏ قي كتاب 
الزكاة باب في زكاة الورق برقم )١٦۲۹(‏ وعند الإمام أحمد في مسنده )٠١١/١(‏ برقم (٤4۸)ء‏ وضعفه الألبان 
في ضعيف الحامع الصغیر وزیادته .)۲۲۸/١(‏ 

.)١٤٤/۲( انظر: قواطع الأدلة (١/٤4)ء معراج المنهاج‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


الدليل السادس: أنه لما قتل النضر بن الحار ت( جحاءت بالبنته 
E‏ إلى البى يل وأدشدته: 


ما كان ضرك لو مننت ورعا من الف وهو الغ ض0 ام () 
فقال بلل: لو سمعته ما قتلته*ء ولولا أن قتله مفوض إلى البي بي لا قال ذلك(" 


مازلته: من الأدلة القوية الي اعتمد عليها القائلون بوقو ع التفويض»ودلالته ظنية على 
المراد. 


)١(‏ هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» صاحب لواء المش ر كين ببدر وهو ابن خالة البي كيل 
کان من شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول الله 4 وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها فكان 
يخلف رسول الله بل في كل جلس ليقول لمن دعاهم رسول الله لج :( إنا والله يا معشر قريش أحسن حدياً مه 
فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه» ونقل عنه ابن هشام أنه هو الذي قال: (سأنزل مثل ما أنزل الله ), 
انظر: سیرة ابن هشام »۳۱٠١/۱(‏ ۳۲۰ -۳۲۲)ء .)٤٥- ٤/۳( )۳۸۰- ۳۸۳ »۳۷٦(‏ البیان والتبیین ٤۳/٤(‏ - 
)٤‏ الأعلام (۳۳/۸). 

(۲) وقيل: ابنه كذلك قال الزبيدي» ووقع في الدلائل ومشى عليه الذهي ق التجريد ومن قبله الآمدي الرازي» 
انظر: التتقرير والتخيير »)٠١١/۳(‏ والمعئ: أي شيء كان يضرك لو عفوت والفي وإن كان مغضباً مضجرا 
مطويا على حنق وحقد وعداوة قد يعن ويعفو وني هذا اعتراف بالذنب» انظر: التقرير والتخير .)٠١١/۳(‏ 

(۳) المغيظ من الغيظ وهو غضب كامن للعاجز يقال غاظه فهو مغيظ. 

.)١٤٠١/۳( قيل بالناء وقيل بالحاء والحنق الغيظ. انظر: بيان المختصر‎ )٤( 

(ه) قال ابن كثير في التحفة (۲/۳) لما رحع رسول الله ي من غزوة بدر ومعه الأسارى فيهم النضر بن الححارث 
بن كلدة» ومر بالصفراء أمر علي بن أي طالب فضرب عنق النضر بن الحارث صبرأً بين يدي رس ول الله لل 
فقالت قتیله ار تالا أبياقا ومنها: 

ولا ی ا ت » قومها والفحل فحل معرق 
ما كان ورك لو شتت ورا من الفني وهو الغيظ الحنق 

ولا بلغ البي ذلك قال: لو بلغي هذا قبل قتله لمننت عليه. انظر: التحفة لابن كثير (۲/۳). 

() انظر: معراج المنهاڄج »)۲٤١۳/۲(‏ بيان المختصر .)٠١١/۳(‏ 

(۷) هو: عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث العامري» له صحبه» ورواية حديث» ولي مصر لعثمان» وقيل 


شهد صفین» کان يكتب الوحي لرسول الله ویغير ماأملاه عليه رسول الله ویقول: مايدري محمد مايقول إِڼي 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳۹٢‏ ] 


ماديا يوم فح مكة أن اقلوا اين ماي وان أن سرح ولو كاتا تلقن 
بأستار الكعبة» ثم عفا عن ابن أي سرح بشفاعة عثمان طك . 
وجه الدلالة : أنه لو كان قد أمر بقتله بوحي لما حالفه بشفاعة عثمان لب ". 
مازلته؟ من الأدلة الي استدل بها من قال بجواز التفويض» ودلالته ظنية على المراد. 


الدليل الثامن: أن البي كلل نادى مناديه: ((لا هجرة بعد الفتح)) حي استفاض ذلك» 
ا الهو كلق ا ال جا الى مد ٠‏ ااي ن اعد اطا دا 
ليجعله مهاخرا بعد الفح فقال #: (اشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح)". فلو لم يكن 


لأكتب له ماشعت هذا الذي كتبت يوحى إل كما يوحى إلى محمد» وحرج هاربا الى مكة مرتدا فأهدر رسول 
لله دمه يوم الفتح» فطلب من عثمان أن یشفع له» فعفی عنه رسول الله وبایعه» وکان يفر من رسول الله كلما 
رآه حن قال الرسول: ((أو لم أبايعه وأؤمنه الإسلام يجب ماقبله)) توفي سنة ۹ه 

انظر: تاریخ دمشق »)۳٤/۲۹(‏ سیر أعلام النبلاء (۳۳/۳). 

(۱) ابن صباب: هو مقيس بن صبابة بن عبيد بن عبد بن كليب بن ليث بن بكر بن كنانة» أسلم هو وأخوه هشام 
وحضرا أحد مع رسول الله فأصاب بنو الحارث أخاه هشاما حط فقتلء فأعطاه البي ئل الديةء ثم بيّت قاتل أخيه 
فقتله» وأرتد الى الشرك» أهدر الرسول دمه يوم الفتح»وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبه. 

انظر ترجته: غوامض الأسماء البهمة .)۷٦١/۲(‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي .)۲٠٠/٤١(‏ 

(۳) هو: ججاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهيب بن عائذ بن ربيعة بن يربوع بن مرىء القيس السلمي» صحابي» من 
القدة الشجعان» أسلم قبل أحيه الد استخلفه المغيرة بن شعبة على البصره ثي خلافة عمر» كان أيام عمر على 
جيش يحاصر مدينة توج ففتحهاء له صحبة قتل يوم الجمل» دفن في داره ي بي سدوس بالبصرة» روى له 
البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه 

انظرترجمته في: الطبقات الكبرى (۲۲/۷)» الاستيعاب (٤/۸١٤٠)»ء‏ أسد الغابة (١/١ه٠)ء‏ قمذيب الكمال 
(۲۷/١٠۲)ء‏ الإصابة (١/۱۳۳))ء‏ الأعلام .)۲۷۷/١(‏ 

)٤(‏ العباس بن عبد المطلب: هو العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن مرة» عم الرسول بء يكئ أبا 
الفضل» ولد قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنين» كان اسن من رسول الله لي مات بالشام نة ۳۳ 
وهوابن ۸۸ه. 

انظر: الطبقات الكبرى(٤/)»‏ معجم الصحابة .)١۸١/٤(‏ 

.)١۹٤-۱۹۲۳/٩( انظر: المحصول‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۳۹۲ | 


الي مفوضاً لما ساغ ذلك. 


مازلته؟ من الأدلة ال استدل ما على حواز التفويض» ودلالته ظنية على المراد. 

مناقشة الأدلة : 

أحيب عن الاستدلال بالدليل الأول بخمسة أوجه: 

الوجه الأول: لا يلرم من تحرم إسرائيل على نفسه أن يكون عن تفويض إليه فيه» 
بحواز کونه حرما عليه عن اجتهاد ظيْ. 

الوجه الغا: اسناد التحرعم ليه قد یکون حازا کما في غو ((حرم ا حنيفة)) و((إباحة 
الشافعي)) على أن الحاكم هو الله قي كل حال» والتفويض لا يقتضي إسناد الحكم إلى العبد 
ونما يكون فعله علامة على ما فک( 

الوجه الثالث: أن إسرائيل لم يكن من جلة بنیه حي یکون داحلا في عموم الآية. 

الوجه الرابع: قد يكون تحر إسرائيل على نفسه كان بالنذرءوإثبات التحرم بالنذر 
قد یکون جازاً ي شر ھ۴1 

الوجه الخامس: الاستدلال هنا حارج حل التراع؛ لأن هذا تفويض لبي من أنبياء الله 
وهم معصومون عن الخطأًء وإذا وقع منهم یکون نادرا ولا يقرون عليه»وجميع إصداراتمم 
وارا ده واو من الله ك أو باحتهاد يقدره الله كبك ويرضاه. 

أجيب عن الاستدلال بدليل الوقوع الثاني با يلي: 

الوجه الأول يحتمل أن الوحي نزل سريعاًء فاحتمال ورود الوحي هما قبل كل الوقائع 


۱) انظر: التقریر والتحبیر (۸/۳٤٤)ء‏ ۱ لتحبیر (۳۹۹۸/۸)ء أصول ابن مفلح .)۹٦۱/۳(‏ 

۲) انظر: الإحكام للآمدي (٤/۲۱۸)ء‏ المعتمد .)٠١٤/۲(‏ 

.)١١٤١/۲( المعتمد‎ )۲٠۷/١( انظر: المحصول‎ )٣ 

)٤‏ انظر: إرشاد الفحول (١٤٤)ء‏ قواطع الأدلة )4٤/١(‏ . وقد ذكر الشوكان بأن هذا يقال قي كل ما استدلوا به 
من وقوع احتهادات البي 45. 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RR‏ 


الوجه الثان: على التسليم بأنه ۾ يكن بوحي» فلعله كان بالإجحتهاد وهذا التقدير لا 
و 

الوجه الفالث: إن الإذحر ليس من الخلا فلا يكون داحلا فيما حُرّم»وإباحته على 
استصحاب الحال»والاستثناء من ابن عباس طك ومن الني ب كان تأكيدا". 

الوجه الرابع؟ على تقدير أن يكون مستثى حقيقة»فما حرم اا کن هه 
الحتمل أن يكون ذلك بوحي سابق»وهو الأول لقوله تعال:M‏ + , ٠‏ , ل أما 

الوجه الخامس: استثناء العباس منقطع وهو سائغ ولو جازاءوفائدته دفع توهم شول 
الإإذحر بالحكم الذي هو ا 

الوجه السادس: كون الإذحر من الخلا لم يرده البي بيك من عموم لفظ خلاها بناء 
على تخصيصه منه»و صرف اللفظ عن ظاهره حين أريد به بعض ما هو مدلوله» وفهم ابن 
عباس عدمهاء أي عدم إرادته منه فصرح بالمراد الذي هو قصر اللفظ على البعض تحقيقاً لا 
فهمه» ليقرر 5ء فقال: (إلا الإذحر)) ليقرر ما فهمه لا ليخرج من لفظ خلاها بعض ما هو 
ال کی ا غر وال ع اى . 

الوجه السابعة إنما أريد الإذحر بالحكم الذي هو التحريم ثم نسخ تحرعه بوحي كلمح 
ابض اغا" 

وقد أجيب عن الاستدلال بالدلیل الثالث من ثلاثة أوجه: 


.(/۲( انظر: الحصول (٦/٠١۲)ء معراج المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد .)١۳١٤/۲(‏ 

(۳) الآية رقم (۳) من سورة النجم. 

.)۲٠۱۸/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) انظر: التقریر والتحبیر »)٤٤۸/۳(‏ اُصول ابن مفلح (41۲/۳)» التحبیر (۳۹۹۹/۸). 
)٦(‏ انظر: التقریر والتحبیر (۸/۳٤٤)ء‏ معراج المنهاج (۲/۲٤۲)ء‏ بيان امختصر (۳۳۷/۳). 
(۷) انظر: بيان المخحتصر .)١۳۷/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقنا ۲۹ ] 


الوجه الاول؟ أا قضية شرطية لا تقتضي وقوع مشروطهاءوهو منقدح'" لأن 
EN E E A‏ 
(r)‏ 


الوجه الثان: يجوز أن الله ّل حيره في ذلك بعينه 


الوجه الثالث: أن قوله: ((ولو قلت نعم لوحبت)) لا يدل على أن اکر 
قوله نعم من تلقاء نفسه بلا لأنه لا یقول ما یقول إلا بوس : 

الوجه الرابع؟ قوله: ((لو قلت نعم لوحبت)) مدلولة الوحوب على تقدير قوله نعم 
وهذا صحيح معلوم بالضرورة» فإنه لا يقول نعم إلا إذا كان الحكم كذلك» ولكن من أين 
لنا أن الحكم كذلك فقد يكون ممن( , 


وقد أجيب عن الاستدلال بالدلیل الرابع من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: ومن الجائز أن الوحي نزل بتخييره في أمرهم بالسواك الشاق عند كل 
صلاة لا أن مره من تلقاء ا 


الوجه الثان: على التسليم أنه ما كان بوحي» ونما قد يكون بالاجتهاد". 

الوجه الغالث: لا يمتنع أنه أراد ذلك على طريقة التكليف» ولا يمتنع أن يكون الله 
سبحانه قد أعلمه أن لا ينبغي أن يأمرهم به لأحل المشقة»وأنه لا محصل على صفة المصلحة 
لأمته إلا إذا فعله عند كل صلاة وإذا لم يفعله عند كل صلاة م يكن مصلحةا". 


(۱) انظر: الهاج (۱۹۹/۳). 

(۲) انظر: التقرير والتحبير .)٤٠١۲/۳(‏ 

(۳) انظر: التحبیر (۳۹۹۹/۸)ء حاشية العطار على جمع الحوامع (۲/١١٤)ء‏ بيان المحتصر .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: امحصول (٦/۲۰۹)ء‏ التحبیر (۳۹۹۹/۸)ء الإحكام للآمدي »)۲٠۸/٤(‏ شرح النووي على صحيح 
(۹/٠١٠)ء‏ ا لمحصول (٦/٦٠٠۲)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع .)٤١١/۲(‏ 

ه) انظر: التقرير والتحبير .)٠١١/۳(‏ 

) انظر: الإحكام للآمدي .)۲۱۸/٤(‏ التحبیر (۳۹۹۹/۸)ء بيان المختصر .)١٤١١/۳(‏ 

۷) انظر: المحصول (٦/٣٠۲۰)ء‏ معراج المنهاج )٠٠٠١/۲(‏ . 

۸) انظر: المعتمد .)٠۳٤/۲(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲ ] 


وهو الاستدلال بعفوه عن صدقة الخيل والرقيق فقد يكون .معن أنه لم يأحذ صدقة 
الخيل والرقيق منهم»لا .معن أنه المسقط ها ويدل على ذلك قوله تعال:1 + , ٠‏ , 
او قد یکون اجتهادا مته کي أو حير بيتهما" على أن ذلك آحبار آحاد لا تج ما 
ا 

الجواب عن الاستدلال بالدليل السادس: 

قضية النضر بن الحارث أحيب عنها من ثلاثة أوحه: 

الوجه الأول: أن هذه القضية ل يتفق على صحتها و جزم با. 

الوجه الثاني على التسليم بصحتهاء فإن النضر كان أسيراً والإمام خير في الأسارى 
و 

الوجه الغالث:قد يكون لر ا ا نفسه» أو O‏ 
تات الا 

الجواب عن الاستدلال بالدليل السابع: 


ن عفوه عن قتل ابن آي سرح قد یکون لأنه أبیح له قتله» وتر که بالوحي لا من تلقاء 
(v)‏ 


٠ 


.)٠٤٠٠/۲( من الآية رقم (۳) سورة النجم وانظر: الإحكام للآمدي (٤/۲۱۸)ء معراج المنهاج‎ )١ 
.)١٤٠١/۳( بيان امحتصر‎ »)۲٠٠/٦( انظر: الحصول‎ )۲ 

۳) انظر: المعتمد .)١٠١١/۲(‏ 

)٤‏ وذلك ان ابن هشام قال: ((يقال واللّه أعلم)) فلم جزم بها نمايدل على ان هذه الرواية لم تصح. 
انظر: الروض الأنف(۲۳/۳١)‏ وانظر: التقرير والتحبير .)٠١١/۳(‏ 

.)٠۹۹/۳( انظر: الإماج‎ )٥( 

.)١١١/۳( معراج المنهاج (۲/١٠٠)ء بيان المحتصر‎ »)۲۱۸/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۲٠۱۸/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )۷( 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳۹7 | 


الجواب عن الاستدلال بالدليل الثامن من وجهين: 
الوجه الاول: أن ذلك قد يكون احتهادامن البي بء وذلك غير داحل في محل 
الراع. 


ال قان ان ان د و ر 


صلاحية الاستدلال بالوقوع : 

الذي يظهر -والله أعلم - أن الاستدلال بالوقوع هنا غير صالح لضعف دلالة الأدلة 
الوارده» مع أن دعوی الوقوع صحيحه» قال صاحب تيسير التحرير؛ ((الحق ان التفويض 
في الحملة وقع ولا يناي وقوعه تعبد البي بي بالاحتهاد لأن وقوع التفويض قي أمور 
مخصوصة لا يناڻي تعبده بالاجتهاد وإغا ينافيه وقوعه ي الكل": 


يها من منع التفويض للخروج من القول به غير صحيح - فيما يظهر لي - لأن القول به 
بات م اواب الةو اشا ان الما بأكملها تتعلق بعلم الكلام وخحاصة في الببحث 


عن حكم صفة من صفات الله الفعلية المتصلة بالتشريع وبالقدر توقيفاً وتسديدا". 


EN 


(۱)انظر: المحصول .)٠۹٤-۱۹۳/۱(‏ 

T/4) )۲(‏ -.ء(. 

(۳) انظر: المسوده (١٠ء)‏ ومابعدهاء مختصر ابن الحاحب (۲/٠١۲)ء‏ منهاج العقول »)١۷١/۲(‏ القواعدالمثلى في 
فی صفات الله وأسمائه الحسئ لابن عثيمين .)٤٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ه | 


المطلب الذالث 
التعبد بخبر الواحد 


الخبر لغة: بالتحريك واحد الأحبار» ويطلق على النبأ» وهو ما أتاك من نبا عمن 
eg e a a‏ 

وهو مشتق من الخبار» وهي الأرض الرحوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض 
الخبار يثير الغبار إذا قرعها الحافر ", 

الجر اصطلاحا: احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف الخبر اا ولم يسلم 
واد من تميقا ينه و اغتراس ولل اها هو رما دة امدق زالكدي. 
وهذا التعريف للخبر بصفة ذاته بغض النظر عن قائله. 

الواحخد لغةة هو أول العددء ولفظ الواحد يدل على الانفراد يقال استأحَد الرجحل؛ 
ا 
أما في الاصطلاح: فقد عرفه أكثر الأصوليين بأنه: ما رواه الواحد أوالجحماعة الذين لا 
ارق عد 


أا كر الخد اصع فقد عرفه أكثر الأصوليين بأنه: ((ما لم يجمع شرط 


.)١١١( مادة حنبّر» القاموس الحيط (۷/۲١)ء تار الصحاح‎ )٠١۹٠/۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: المصادر السابقه. 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخحاري »)1١٤/۲(‏ تيسير التحرير (۳/١٤۲)ء‏ الففروق »)۱۸/١(‏ شرح المنهاج 
للأصفهان (۲۲/۲١٠۲)ء‏ المعتمد (۲/٤۷)ء‏ التمهید (۹/۳)» شرح الک وکب المنیر (۲۸۹/۲)ء إرشاد الفحول 
)٤٤(‏ أصول ابن مفلح (۱۲۸/۲)ء فواتح الرحموت »)٠١۷/۲(‏ ختصر ابن الحاحب »)٥۰/۲(‏ شرح تنقيح 
الفصول (۷٠٤۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/١١)ء‏ البحر المحيط .)۲۲۲/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: القاموس الحيط (١/۲۷۳)ء‏ لسان العرب (۷۷۹/۸٤)ء‏ ختار الصحاح (١٠٠)ء‏ مادة (وَحَد), 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري (1۷۸/۲)» أصول الشاشي (۲۷۲)» تيسير التحرير (۳۷/۳)» منتهى الوصول 
»)۷١(‏ المستصفى (١/١٤٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۱۹/۲» شرح اللمع (۷۸/۲ء)» شرح الكوكب المنير 
(۲/٠٠۲)ء‏ إرشاد الفحول .)٤۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۹۸ ] 


التواتى)'. 

وشروط التواتر هي الموحودة في تعريف الخبر المتواتر» وهو ما رواه جمع لا يمكن 
تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخره» ومستند روايتهم الجس وآفاد 
ر 

تصوير المسألة: لا يراد بخبر الواحد أن يرويه الواحد فقطءوإن كان موضوع خبر 
الواحد قي اللغة يقتضي وحدة المخبر الذي ينافيه التثنية والجمع» ولكن وقع الاصطلاح به 
على كل ما لا يفيد القطع»وإن كان المخبر به جمعاً إذا نقصوا عن حد التواقر"'. 


قال ابن السمعانٍ: ((ما أحبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز عليهم المواطأة على 
الكذب), 


فقكون صورقا: إذا كان الدليل حبر واحد فما حكم العمل به ؟ 
تحرير محل الراع: 


)١(‏ انظر: الكناية »)٠١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (١/١١١)ء‏ الإحكام للآمدي »)۳٠/۲(‏ المستصفى 
»)٠٤١/١(‏ مختصر ابن الحاحب (۲/١ه٠)»‏ شرح تنقيح الفصول (١١٠)ء‏ ماية السول »)۱١۲/۳(‏ شرح الك وكب 
المنیر »)۳٤٠٠/۲(‏ كشف الأسرار (۳/١۳۷)ء‏ البحر الحيط (٤/١۹٠)ء‏ فتح الباري .)٠١/۹(‏ 

(۲) انظر: إرشاد الفحول (١٤)ء‏ نزهة الناظر .)۲١(‏ 

ويرى ابن تيمية أن المتواتر ما أفاد العلم سواء بكثرة العدد أو ARE‏ قال رهه الله ((فلفظ المتواتر يراد 
به معان» ٳذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواتراً إلا ما رواه عدد كشير يكون 
العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط. ويقولون أن كل عدد أفاد العلم قي قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل 
قضية وهذا قول ضعيف والصحيح ما عليه الأكثرون: إن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يبحصل بصفاقم 
لدينهم وخلقهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالنبر» يحصل العلم عجموع ذلك وقد يحصل لطائفة دون طائفة وأيضا 
فالنبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا عوجبه يفيد العلم عند جماهير الخلق والسلف وهذا إلى معسئ 
المتواتر لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر آحاد)). انظر: 
مجمو ع الفتاوی .)٤۹ = ٤۸/۱۸(‏ 

(۴) انظر: البحر المحیط .)٠٠١١ - ۲٠٣/۶(‏ 

.)٠۳۹/۲( قواطع الأدلة‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۹۹ ] 


کاشرر ب و قاری اهاد . 
۲ «اخحتلفوا في الاحتجاج به في الرواية من حيث ثبوت الأحكام به ومن حيث 
وحوب العمل ما دل عليه وذلك ف الأمور الدينية على قولين: 


قبول خحبره» وهو مذهب كثير من الأصوليين والفقهاءء ونسبه ابن قدامة للحمهور وهو قول 
۱ و 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل الجمهور على التعبد بخبر الواحد والعمل به بوقوعه» قال الشوكانٍ: ((ذهب 


)١(‏ انظر: المعتمد (۹/۲٤4)ء‏ البرهان (١/١٠٠)ء‏ المستصفى (٠٤۸ - ٠١١/١(‏ ماية السول (۳/٤١٠)ء‏ قواطع 
الأدلة (١٠٠)ء‏ منهاج البتول (۸/۲٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/١٠)ء‏ التبصرة (۳٠۳)ء‏ إحكام الفصول (١٣۳۳)ء‏ 
بيان المختصر »)1۷۲/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠٠١۷(‏ شرح المنهاج »)٠٠١/۲(‏ أصول السرخحسي (۳۲۱/۱)ء 
كشف الأسرار »)۳۷١/۲(‏ تيسير التحرير (۸۲/۳)» فواتح الرحموت (۲/١١٠)ء‏ العدة (۹/۳١٠۸)ء‏ التمهيد 
(۳/٠)ء‏ شرح الك و كب (۲/١٠۳)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/۷١٠)ء‏ إرشاد الفحول (4۳). أصول الشاشي 
(۲۷۲) حاشية العطار (۷/۲١١٠)ء‏ مقدمة ابن القصار في أصول الفقه (۸۷)ء الرسالة (١١٠)ء‏ لخي للحبازي 
»)٠۹٤(‏ تيسير التحرير (۸۲/۳)»ء الفقيه والمتفقه (١/٦۹)ء‏ وذلك على حلاف بينهم في دليل وحوب التعبدية هل 
هو دليل السمع فقط أو السمع والعقل والإحكام لابن حزم .)٠١۷/١(‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) القاساني: بالسين وبعضهم يقول القاشان بالشين وما نبتة إلى بلدة قرب قم والبعض يقول أن قاسان من نواحي 
أصفهان وقاشان النواحي الحاورة لقم» وهو محمد بن إسحاق كان ظاهرياً من أصحاب داود ثم انتقل إلى اللذهب 
الشافعي وصار رأساً فيه له كتاب إثبات القياس في الرد على داود وكتاب أصول الفتيا. انظر ترجته في: طبققات 
الفقهاء للشيرازي »)١۷١(‏ الفهرست .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ انظر هذه النسبة قي: كشف الأسرار (۲/٠1۸)ء‏ إحكمم الفصول (١۳۳)»ء‏ البرهان (١/۹۹٥)ء‏ العدة 
(۸۱/۳)ء الإحكام لابن حزم (١/۷١٠)ء‏ فواتح الرحموت (۲/١۳)ء‏ إرشاد الفحول (۳٩)ء‏ منهاج العقول 
(۸/۲"). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط ب 


الجمهور إلى وجحوب العمل بخبر الواحد وأنه وقع التعبد به)'. 

وقال العضد في شرحه لمحتصر ابن الحاحب: ((قد ثبت جواز التعبد بخبر الواحد وهو 

(0) 

والوقائع ق ذلك أكثر من أن تحصى ونذكر منها: 

الدليل الأول: تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد »ويدل على ذلك ما روي عن ابن 
عمر شط قال: ((بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله 5 
قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وحوههم إلى الشام 
E‏ 

وجه الاستدلال: استعمل الصحابة ن حبر الواحد وقضوا به وتركوا قبلة كانوا 
عليها وهي ابتها“. 

NE Sa aa IED ES 
وهو حديث صحیح»› واضح الدلالة‎ ٠) الملحتار خير القرون وق حیاه الرسول عل‎ 

الدليل الثان: قول أي بكر ظله للجدة ال تسأل عن ميراثها. 


وبيانه: حاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق طف تسأله ميراثها فقال: ((مالك في كتاب 


(۱) إرشاد الفحول(١۱/٤١٠)‏ 

.)۲/۲()( 

(۳) أحرجه البخاري (٦/۷٤۲۹)ء‏ كتاب التميْ» باب ما حاء في إحازة الواحد الصدوق» برقم »)1۸۲١(‏ ومسلم 
)۳۷١/١(‏ في كتاب المساحد باب تحويل القبلةء برقم )٠۲١(‏ . 

.)٣۳۷١ - ۳۹۹/۲( انظر: شرح الک وکب المنیر‎ )٤( 

() هو: أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي الظاهري »م المالكي» ولد سنة ۳۹۸ هب 
وهوالإمام الحافظ عالم المغرب» وشيخ الاسلام الثقة الدين المتبحر في الفقه والعربية والأخبار» إمام عصره بلا 
مدافعة» ألف التمهيد لا في الموطاً من المعاني ةالأسانيدء والاستيعاب في معرفة أسماء الأصحاب» والدرر قي احتصار 
المغازي والسير» والكافي ق فقه علماء المدينة» توفي سنة ۳٦٤ه.‏ 

انظر ترجمنه في: ترتيب المدارك »)۳٠۲/۲(‏ سير اعلام النبلاء .)٠١۳١/١۸(‏ 

.)۲۳۷/۱۳( وانظر فتح الباري‎ ء)٤١‎ - >٥/۱۷( التمهيد‎ )٦( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا ر | 


له ی وا ات ی ا ا ا ری کی اسان ای فال اا 
E‏ حضرت رسول الله ي قد أعطاها السدس» فقال أبو بكر هل 
ك غر 2 قا خمد بو معد ال کل ما فل ال ا ف ار بک 
وعمل به عمر اه بعده. 

وجه الاستدلال: قبول أي بكر طله لبر الآحاد هنا يدل على التعبد به وهو 
الا 


مازلته: من الأدلة القوية للحمهورءوقد حسنه الترمذي»و يدل على المراد لأن العمل 
عليه عند اهل العلم في توريث الجدة. 


الدليل الثالث: رحو ع عمر طینه إلى حبر واحد تي دية الجنين. 


)١(‏ هو الصحابي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن معبود الثقفي أبو عبد الله وقيل أبو عيسى الكوقي. أسلم عام 
الخندق وكان موضوقا بالدهاء والحلم واشهد الخديبية وولاه عمر بن الطاب على البصرة مدة نم نقله إل الكوفة 
والياً وأقره عثمان عليها م عزله شهد اليمامة وفتح الشام وذهبت عينه يوم اليرموك وشهد القادسية وفتح نماوند 
واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان ثم استعمله معاوية على الكوفة حن توفي با سنة (١٠٠ه)‏ وقيل (١١ه)‏ وهو 
أول من وضع ديوان البصرة. انظر ترجته: الإصابة »)۲٥۳/۳(‏ الاستیعاب (۳۸۸/۳)ء تمذيب الأسماء .)٠١۹/۲(‏ 

)١(‏ هي عمك بن اة بن عة الأساري ازن أبن عد ار حن ادن وهر من سمي يلاعا هما ولد 
قبل البعثة بائنتين وعشرين سنة أسلم على يد مصعب بن عمير وصحب البي وشهد بدرا وما بعدها إلا تبوك فإنه 
تخلف بإذن رسول الله وكان من فضلاء الصحابة كثير العبادة والخلوه واستخلفه البي على المدينة في بعض غزواته 
واعتزل الفتن فلم يشهد ال حمل وصفين لحديث البي له تولى مهام كثيرة من الرسول وعمر وسكن الربذة بعد قتل 
عثمان مات بالمدينة سنة )٠٦(‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجته: الإصابة (۳۸۳/۳)» الاستیعاب (۳/٣٠۳۳)ء‏ تمذيب 
الأسماء .)۹۲/١(‏ 

(۳) أُحرجه ابو داوود فی (۳۱۹/۳ - ۳۱۷)ء كتاب الفرائض باب في ميراث الحدة برقم )۲۸۹١(‏ والترمذي في 
كتاب الفرائض باب في ميراث الحدة برقم )۲٠١١(‏ (٤/١١٤)ء‏ وقال: ((وقي الباب عن بربرة وهذا حسن وهو 
اصح من حدیث ابن عیینه)) وابن ماه (۲۷۲۲) ١ - ٩۰۹/۲(‏ ١٩)قي‏ الفرائض باب في ميراث الجحدة برقم 
(٤۲۷۲)ء‏ والحديث فيه مقال. انظر: إرواء الغليل .)٠٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ انظر: منهاج العقول (۳۸۲/۲)» أصول السرحسي (١/۳۲۳)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/۹۸)ء‏ الإحكام للآمدي 
للآمدي (۲/٦٥)ء‏ فواتح الرحموت »)١۳۲/۲(‏ تيسير التحرير (۸۲/۳)ء ماية السول (۲۸۷/۲)» شرح الك وكب 
المنیر .)١٠۹/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط ب 


وبیانه: أن عمر بن الخطاب له کان يرى أن لا شيء تي الحنين إذا حرج ميتأء وفيه 
الدية إذا شرج یا فر اه کل کر ا وال الذي قال: ((کنت بين حاريتين لي 
کک ورین = ربت الأحرى کک - أي عمود - فألقت جنينا 
میتاًهفقضی فيه رسول الله بو بغرةا وقال عمر اه هه : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره)“. 
وروي أن عمر له استشار قي الجنين» فقال المغيرة: فق ف وسل ا بر عدا 
eg E‏ 
وجه الاستدلال: قبول عمر طبه لخبر الواحد دليل العمل ب 
مازلته؟ دليل قوي للجمهور» صححه بعض أهل العلم» ودلالتة واضحة على المراد. 


الدليل الرابع: أذ عتمان كله خر الفريعة ينت مالك" ف السكن: 


)١(‏ هو: الصحابي مل بن مالك بن النابغة الهذلي أبو نضلة نزل البصرة وله فيها دار حاء ذكره في حديث أبي هريرة 
في الصحيح وغيره في قصة الحنين نما يدل على أنه عاش إلى خلافة عمر استعمله البي على صدقات هذيل. انظر 
ترجمته: الإصابة »)٠٠١/١(‏ الاستيعاب (١/٦٠۳)ء‏ تمذيب الأسماء .)۱٦۹/١(‏ 

(۲) أي عمود للخباء انظر: القاموس الحيط »)۲۲۸/١(‏ تاج العروس .)١٠٤/۲(‏ 

(۳) الغرة: العبد أو الأمة» وقد فسرت روايات الحديث الغرة بأما عبد او أمة وهذا الذي عليه جمهور المحدثين وقد 
ذكره اهل اللغة . انظر :فتح الباري (۹/۱۲٤۲)»معجم‏ مقاييس اللغة مادة ((غر)) . 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود في سننه »)1۹۸/٤(‏ كتاب الديات باب دية الجنين برقم »)٠١۷۲(‏ والنسائي كتاب القسامة 
باب حرمة جنين للمرأة برقم )٤۸١١(‏ (۷/۸٤)»ء‏ وابن ماحه (۸۸۲/۲) في الديات باب دية اجنين برقم 
(١٤٠۲)»ء‏ وصححه أحمد شاكر انظر: الرسالة .)٤٠١۸(‏ 

(ه) التيسير شرح التحرير .)۱۸٤١/٤(‏ 

أحرجه البخاري »)٠٥/۸(‏ في كتاب الديات» باب جنين المرأة برقم »)٠٠(‏ ومسلم )٠۳١١/۲(‏ في كتاب القسامة 
باب دية اجنين برقم (۱۹۸4). 

.)۳٣۹/٤( انظر: شرح الک وکب المنیر‎ )٩( 

(۷) هي: فريعة بنت مالك الأنصارية أحت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان ناء يقال ها الفارعسة» 
حاءت البي ي تسأله أن ترجع إلى أهلها فقال ها امكثي حن يبلغ الكتاب أجله» فلما كان عثمان بن عفان 
أرسل إلیها يساما فأخبرته به فأتبعه وقضی به . انظر ترجتها ق: الاستیعاب »)۳۹۰۳/٤(‏ تمذيب الأمماء واللغات 
»)٠٠۲/۲(‏ الإصابة .)١۲/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EER‏ 


وبیانه: فقد صح عن عثمان ‏ یه ل 
إلى رسول الله يلل استأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة» فقال امكثي حي تنقضي 
عدتك)'. 

وجه الاستدلال؟ أحذ عثمان بهذا الخبر بأن عدة الوفاة ف مترل الزوج» وهذا يثبت 
العمل بخبر الواحد. 

مازلته: دليل قوي ساقه الجمهور لإثبات العمل بخبر الواحد» قال عنه الترمذي حسن 
می وواضح الدلالة على المراد . 

الدليل الخامس: ما روي عن علي ڪي قال: ( کک ا فأمَرّت رحلا 
سنال ابی بء لكان ابتته فسال فقال: توضاً واغسل دکرك ٣‏ 

وجه الاستدلال: فثبوت هذا الحكم كان بخبر واحد» وعليه يث يثبت المدعي ". 


الدلالة, 


الدليل السادس: الرحوع إلى حبر عائشة غا في الغسل. 
وبيانه؟ لما احتلفت الأنصار في الغسل من الحامعه من غير إنزال أرسلوا أبا موسى 


)١(‏ أحرجه مالك في الموطاً (۲/١۹٥)ء‏ كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها زوحها في بيتها برقم (۸۷) وأحمد في 
المسند (٦/٤١١٤)ء‏ وأبو داوود في السنن ( ۷۲۳/۲ ) كتاب الطلاق باب المتوف عنها تنتقل )۲٠١٠١(‏ والترمذي 
في الطلاق باب ما حاء ابن تعتد برقم )۱۲۰٤(‏ (۹۹/۳٤)ء‏ وقال:(( حسن صحيح)) والنسائي ( ۱۹۹/٩‏ ) 
كتاب الطلاق باب مقام المتوق عنها زوجها برقم )۳١۲۸(‏ وابن ماحه ( ٠٠٤/١‏ ) في الطلاق باب أين تعتد 
المتوف عنها زوحها برقم (١۳٠۲)ء‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل )۲١٠/۷(‏ . 

انظر: شرح الک و کب المنیر (٤/۳۷۲)ء‏ التحبیر .)۱۸٤١/٤(‏ 

(۲) أحرجه البخاري )٠٠١/١(‏ كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه برقم (١٠۲)ء‏ واللفظ له» ومسلم 
)۲٤۷/١(‏ كتاب الحيض» باب المذي» برقم .)١١۳(‏ 

(۳) انظر: شرح الک وکب المنیر (۳۹۳/۲)ء أصول السرخحسي (۳۳۱/۱)ء فواتح الر موت (۱۳۳/۲ - »)١٤٤‏ 
كشف الأسرار (۲۸/۳)ء منهاج العقول (۷/۲٠۳)ء‏ العضد على ابن الحاحب (1۸/۲)ء شرح تنقيح الفصول 
(۷). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٤.2‏ ] 


الأشعري إلى عائشة فخا فروت هم عن البي 4 ((إذا مَس الان الان قد وجب 
اا ۸ 

وجه الاستدلال: إن رحوع الأنصار إلى حبر عائشة وهو خبر آحاد» وثبوت حكم 

مازلته: من الأدلة القوية لإثبات العمل بخبر الواحد» وهو صحيح» وواضح الدلالة . 

المناقشات الواردة على أدلة الجمهور: 

نوقشت جيع الأدلة باعتراضات عامة منها: 

الاعتراض الأول لا نسلم بأن ثبوت الحكم في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد»بل 
OT E TE E‏ 

وقد أجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: بأنه علم قطعا من سياق تلك الوقائع وبقرينة الحال أن قبوهم وعملهم 
بتلك الأحكام کان للأحبار الآحاد الي وصلتهم لا لأمر آخحر. 


الوجه الثان:لا يجوز أن ينقل الخبر ويترك السبب الذي لأجله حكموا به على تقدير 
أن هناك قرائ" . 
الاعتراض الان: هذه أحبار آحاد فلا يحتج ما في إثبات حبر الواحدأ, 


وقد أجيب عنه: هذا اعتراض .محل التراع فهو مصادرة على المطلوب ويلزم منه 
EOS Ee SNS an Bo EE‏ 


(۱) احرحه مسلم (۲۷۱/۱ -۲۷۲)ء كتاب الطهارة» باب نسح الماء من الماء ووجوب الغسل من التقاء الختانين 
برقم (۹١۳)ء‏ بلفظ: ((إذا حلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وحب الغسل)). 

(۲) انظر: شرح المنهاج (١/٤1۷)ء‏ إحكام الفصول للباحي (۳۳۷)»ء العدة (۳/١۸۷)ء‏ التخيير .)۱۸٤١/٤(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (١/١۳۷)ء‏ التخحيير .)۸٤١/٤(‏ 

.)۳۷١/۲( شرح الک وکب‎ »)۸٦۹ - ۸1۳/۳( انظر: العدة‎ )٤( 

(ه) انظر: التخیير .)۱۸٤١/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا ٤.‏ ] 


E 

الاعتراض الثالث: على ال لتسليم بذلك إلا أنه عورض .ما يناقضه»وقد ثبت ذلك بعدد 

e N RE AE الواقعة الأرلى:‎ 

وبيان ذلك ما روي في حبر ذي اليدين عندما سأل البي بل : يا رسول الله أقصرت 
الاد اة ١‏ فد ترف رر ل ن دلت و جل و ج اخ او ي وعم 
مقط » فلو كان يقبل حبر الواحد لا توقف البي لل فيه , 

وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول لا نسلم أن الرسول بي توقف في خحبره لكونه خبر واحد. 

الوجه الثاني؟ أن سلم به فإنما توقف للريبة بالانفرادء فإنه ظاهر في الغلط ويحب 
التوقف في مثله إذ م يشا ر كوه ا 


الوجه الثالث: أما واقعة عظيمة وقعت .عجحمع عظيم فلو لم يخبر يما غيره لكانت ربية 
تو جب الرو, 


.)ء١١۷/۲( فتح الباري (۳٠/١٠٠۲)ء الحصول‎ »)٠٤١۸/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) ذو اليدين: هو الصحابي الخرباق بن عمر بن من بي سلم وقيل له ذو اليدين لأنه كان ني يديه طول وثبست في 
الصحيحين أن البي بي كان يسميه ذا اليدين وف رواية أنه بسيط اليدين. وقد عاش بعد البي ب زماناً وروى عنه 
التابعون وليس هو ذا الشمالين الذي قتل ف بدر. 

انظر ترجمته: الإصابة »)٤۸۹/۱(‏ الاستیعاب (۹۱/۱٤)»ء‏ تمذيب الأماء .)٠۸١/١(‏ 

(۳) أحرجه البحاري في صحيحه (۲/١٤٤)ء‏ كتاب الأذان» في أبواب السهو وغيرهاء باب إذا سلم في ركعتين 
برقم »)١۱٠٦۹(‏ ومسلم(١/١٠٤)‏ صحيحه في كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم 
(۷۳). 

.)۷٤/١( انظر: رفع النقاب‎ )٤( 

.)۸٠٦٠/۳( إرشاد الفحول (۹٤)ء روضة الناظر (۲/٠۳۸)ء العدة‎ »)۸١/۳( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

.)۷٦/١( انظر: رفع النقاب‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط و 


الواقعة الثانيةة أن عمر بن الخطاب له لم يقبل حبر أبي موسى الأشعري' ق 


الاستئذان حێَ رواه معه ا وكذلك ۾ يعمل على خير فاطمة بنت ف فقد رد 
طبه ذلك وقال: ((لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 


نسیت ها السك والنفقة). 


وقد أجيب عن ذلك بسبعة أوجه: 


)١(‏ هو: أبو موسى الأشعري الصحابي عبد الله بن قيس بن يسلم أسلم قبل الهجرة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
بعد خيبر استعمله البي على بعض اليمن وعدن واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة وافتتح الأهواز ثم أصبهان 
واستعمله عثمان على الكوفة وكان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين كان حين لصوت بالقرآن وهو أحد 
القضاة المشهورين سكن الكوفة وتفقه أهلها به مات سنة )٠١(‏ وقيل )٠٤(‏ انظر ترجته: الإصابة »)٠١۹/۲(‏ 
تمذیب الأماء (۲۹۸/۲)» شذرات الذهب )١١/۲(‏ وانظر: رفع النقاب .)۷٠١/١(‏ 

(۲) وبيان ذلك: عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في بحلس من حالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور 
فقال استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرحعت» فقال: ما منعك ؟ قلت: أتيت استأذنت ثلاثاً فلم ي ؤذن لي 
فرحعت» وقال رسول الله ي : ((إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرحع)) فقال: والله لتقيمين عليه بينه. 
أمنكم أحد سمعه من البي بيك فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمست 
معه فأحبرت عمر أن البي بل قال ذلك)) . 

أحرجه البخاري (۸/ )٥‏ كتاب الاستغذان باب التسليم الاستغذان ادن برقم »)1۲٤١(‏ ومسلم في كتاب الأدب 
باب الاستفذان برقم (۲۱۰۲۳) .)۱۹۹٤/۳(‏ 

(۳) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية وهي من المهاحرات الأول وكانت ذات جال وعقل ودين وني 
بيتها غا احتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب اغا وقد روي عنها جماعة من أهل العلم منهم 
الشعي والنخعي وأبو سلمة انظر ترجتها: الإصابة (٤/٤۳۸)ء‏ الاستیعاب »)۳۸۳/٤(‏ سير أأعلام النبلاء 
(۹/۲). 

)٤(‏ وذلك فيما روي عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد البي ب وكان أنفق عليها نفقة دُونٍ فما رأت 
رأت ذلك قالت: ((والله لأعلمن رسول الله بب فإن كان لي نفقة أحذت الذي يصلحي وإن لم تكن لي نفقة م 
آحذ منه شيعاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: لا نفقة لك ولا سكئ)). 

أحرجه البخاري (۷/ )٥۷‏ في كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس برقم (۳۲۳ه)» ومسلم 
)١١١١/۲(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث لا نفقة هاء برقم .)١٤۸٠١(‏ 

انظر: أصول السرحسي (۳۲۱/۱)ء فواتح الرموت )۱٤٤١۳۳/۲(‏ كشف الأسرار (۲۸/۳)ء منهاج العمقول 
(۷/۲٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/٤4)ء‏ المستصفى )٠٠١/١(‏ ماية السول »)۳٠۹/۲(‏ شرح تنقيح الفصول 
»)۳٠۷(‏ المعتمد (۲۲/۲ = 1۲۳) رفع النقاب .)۷٠/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ ] 


الوجه الأول: أن ذلك كان للتثبت في قضية e‏ 


الوجه الثاني أن ذلك اعتراف بقبول خبر الواحد فشهادة غير الراوي مع الراوي لا 
فل ار غ کی کد ن خر ان ر اا 

الوجه الغالث؟ بين عمر سبب رده لخبر فاطمة بنت قيس بقوله ((نسيت)) فهذا صريح 
ي الروا" 


الوجه الرابع: أن عمر طب قد فعل ذلك في رده لبر أبي موسى الأشعري ليثبت 
الناس ق الحديث» وقد صرح بذلك فقال: إن م امك ولکنٰ خحشیت اف فون اکس 
على رول اه > فهو 1 يته آبا موس الآشعر ي :راغا كان يشدد ن اديت 
حفظاً للرواية عن البي عل ٠‏ 

الوجه الخامس: أن التوقف كان لأمور اقتضت ذلك لا لعدم الاحتجاج ها ق 
حنسها»مع كوم متفقين على العمل جما بدليل قبوطهم ها بعد الاستظهار»لأن تلك الأحاديث 
مم تخرج بالاستظهار عن كوا آحادا وهم قبوها بعد الاستظهارا 

الوجه السادس؟ أن ذلك كان كالاحتياط لا للاشتراطءبدليل أَمُم قد قبلوا خبر الواحد 
O O‏ 
اما ی و ا ٹا عندما قال لھ ی ین کعب "ا ف : لا تكن 


)١(‏ انظر: المستصفى )٠١٤/١(‏ شرح الك وكب انير (۲/٤٠۳)ء‏ أصول السرحسي )۳۳١/١(‏ نماية السول 
(۳۱۰/۲) إرشاد الفحول .)٤۹(‏ 

(۲) انظر: المسصفى .)٠١٤/١‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (1۱/۲) المستصفى .)٠١٤/١‏ 

) روضة الناظر .)۳۸١/۲(‏ 

.)۸۸/۳( انظر: تيسير التحرير‎ )٥( 

.)٣٠٠٣/۱( فتح الباري‎ E a انظر:‎ )٩( 

(۷) هو: الصحابي أبي بن كعب بن قيس ابو المنذر وقيل أبو الطفيل الأنصاري البخاري سيد القراءء شهد العقبه 
الثانية وبدرا والمشاهد كلها وقرأً الرسول ي القرآن» وهو أول من كتب للبي الوحي وجمع القرآن قي زمن البي 
وكان أحد المفتين من الصحابة ويرجع اليه عمر في النوازل والمعضلات» توفي عام )۲١(‏ ه وقال عمر: اليوم 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا‘ ٠۸‏ ] 


تکن ا على أصحاب رسول ا 


الوجه السابع: أن ذلك مما يتكرر وتعم به البلوى» فلو لم يعرفه إلا واحد لكان ريبة 
تو جب الرو", 


الواقعة الغالغة: ردت عائشة اغا حبر ابن عمر طل في تعذيب لميت ببكاء أهله 


ا 

وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: بأن رد عائشة غا حبر ابن عمر له فلأما تأولته ورأته عارض 
القطعي حیث استدلت بقوله تعالى :511 ْروازدة ودل 1 . 


الرجة الان أن ارقت ق يعض الأعار مرد إل اساب غر كرنه خر راسد 
وني ذلك قالت عائشة باشخا ما كذب ابن عمر ولكنه وهم أي م يتعمد . 

الوجه الثالث: إنكار عائشة اغا لأنه الف للقاعدة وهى أن الإنسان لا يؤحذ 
TE.‏ 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


مات سيد المسلمين انظر ترجته: الإصابة (١/۹٠)»ء‏ الإستيعاب (١/۷٤)بتمذيب‏ الاسماء(١/۸٠١)»‏ طبقات القراء 
(۱/۱). 

.)۳١/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: رفع النقاب .)۷٦/١(‏ 

(۳) أحرجه البخاري ٤۳۲/۱(‏ - ۳۳٤)في‏ كتابه الجحنائزء باب قول البي ئة يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
برقم (۱۲۲۹)» ومسلم (١/۱٤1)كتاب‏ الحنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» برقم (4۲۹) . انظر: التحيير 
.)۸7/٤(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )٠١٤(‏ من سورة الأنعام. 

.)٦١١/١( 1۲)ء البرهان‎ - ٦١/۳( العدة (۳/١۸۷)ء التمهيد‎ ء)۳٣١٤١‎ - ٠٤۲ ( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 

() انظر: التحبير .)۱۸٤١/٤(‏ 

(۷) انظر: رفع النقاب ,)۷۷/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ¿٩‏ | 


الوقوع صحيح» والدلالة واضحة على قبول خير الواحد والعمل به؛ فالذي يظهر - 
والله أعلم - صلاحية الاستدلال بالوقو ع على العمل بخبر الواحد وقبوله» وأن القول الراجح 
هو وجوب العمل بخبر الآحاد لوقوع ذلك شرعاء لقوة الوقائع المستدل يما وعدم إتيان 
المحالف وا لسا و والتردد الذي وقع منهم في بعض الوقائع كان لأسباب 
حارحة عن كونه حبر واحد كالاحتياط والتثبت أو قيام شبهة أو مانع من القبول» و قصر 
العمل على القواطع والأحبار المتواترة والمشهورة يعطل كثير من الأحكام فالقواطع قليلة 
والحوادث كثيرة. 

فالاستدلال بوقو ع العمل بخبر الواحد من الصحابة استدلال صالح ولا أدل على الجواز 
من الوقوع فقد شاع وذاع. 


LMU 


.)٤۹( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيني ا ا | 


المطلب الرابح 
رواية الحديت بالمعنى 


مفهوم رواية الحديث بالمعنى: 

كما هو معلوم أن علم الحديث ينقسم الى قسمين هما: علم الحديث رواية» وعلم 
الحديث دراية» والقسم الاول هو المعن في هذه المسألة» ويعّرف بأنه العلم الذي يعي بنقل 
الروايات الحديثية نقلا دقيقاً حرا يسلم من الوضع والكذب والتدليس على البي بل وعليه 
فإن: رواية الحديث تكون باللفظ الذي قيلت به دون تقييد أو تبديل أو زيادة أو 
نقصان»والرواية بمذه الصورة لا حلاف في جوازهاء بل أمُا تعد الاصل الواجب الالتزام 
اء وأما رواية الحديث بالمعئ: فهي نقل الحديث بععاني ألفاظه ألاصلية» أي بالتصرف 
بألفاظه الأصلية» .عا يؤدي معناه» أو نقول التعبير عن الشيء الاصلي بشيء مقارب له أو 
مباعد له بحسب التصرف .معن اللفظ الأصلي» فهذه المسألة تعتبر من أهم مسائل علوم رواية 
الحديث؛ لما وقع من الخلاف والالتباس وماأثير حوما من طعون وشبهات ف صحة نسبة 
مايرويه المسلمون من أحاديث عن البي 4ء ففرضت هذه المسألة قي أصول الفقه ق العالم 
بدلالات الألفاظ ومواقع الخطاب وقي نقل الحديث با معن اي بلفظ غير اللفظ المروي به. 

فما حكم الراوية للحديث با معن عند الأصوليين: 

تحرير حل الراع: 

١‏ -لا حلاف بين الأصوليين في أن الجاهل أو المقلد أو المتفقه الذي لا يفرق بين 
دلالات الألفاظ وصيغ الخطابات لا يجوز له رواية الحديث بالمعن» ويجب أن يروى حديث 
البي ب على اللفظ الذي معه ويحرم عليه التعبير بألفاظه الناصة'. 

۲ -لا نزاع في أن ما تعبدنا الله فيه بلفظ حديث البي كلفظ الأذان والتكبير قي التلبية 
والتشهد والتسليم لا يصح نقله بالمعئ» بل لابد من نقله بألفاظه الواردة إذ تعبدنا بتكرارها 


.)١١١/۳( انظر: شرح العضد (۷۰/۲)ء» كشف الأسرار‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا| ۽ 


a 

٣‏ -لا حلاف قي عدم حواز نقل الحديث بالمعن إذا كان من حوامع الكلم الي أوتيها 
البي 5ة فلا يصح نقلها بغير ألفاظها مثل: ((الخراج بالضمان)"'. 

٤‏ -وحل الخلاف ف العام بدلالات الألفاظ ومواقع الخطاب :هل يجوز أن يروى نما 
لم نتعبد به با معن أو لا ؟ » وكان الخلاف فيه على أربعة أقوال: 


الول الأول جور رواية اديت ا هذا القول نسب لجمهور السلف من 


السا الاب والأئمة الأربعة أي e,‏ 


»)۲۸۰( المنخول‎ )٤۲٠/١( التلحيص (۰۸/۲٤)ء البرهان‎ »)۳٠١( انظر: اللمع (۷/۲٤٦)ء إحكام الفصول‎ )١( 
اللستصفى (١/۹٦١)ء الحصول لابن العربي (١١۲)ء الإحكام للآمدي (۲/٠٠٠)ء الإهاج (۲/١٠٠٤٠)ء البحر‎ 
.)٤٤١( الحيط (١٤/۷٠١٠")ء ميزان الأصول‎ 

(۲) أحرجه ابو داود في سننه (۷۷۷/۳ -۷۷۹)ء كتاب البيوع والإحارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله تم جد 
به عیباء الحدیث حدیث (۰۸١۳)ء‏ والنسائي ( »)۲٠٠- ۲۰٤/۷‏ کتاب البيوع: باب الخراج بالضمان» وابن ماجه 
»)۷٥٤/۲(‏ کتاب التجارات: باب الخراج بالضمان» الحدیث (۲۲۶۲۲)» من طريق ابن أي ذئب» عن مخلد بن 
حفاف الغفاري عن عروة» عن عائشة عن البي #4 به .وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠١۸/١(‏ 

( ولك ر کان فط مر ادف ر اط غير ادف برط ان بكرن زاوي ازا اداه م توفت 
مواقعها وصيغ الخطابات حن بمكنه التفريق بين الألفاظ الحتملة للمعن والألفاظ غير الحتملة فتساوي رواية 
للحديث بالمعئ بلفظ الحديث بلا زيادة ولا نقص. واختلاف مواقعها وصيغ الخطابات حن بمكنه التفريق بين 
الألفاظ. 

انظر: إحكام الفصول (٤١۳)ء‏ البرهان (١/١۲٠)ء‏ المنخول (١۲۸)ء‏ التمهيد »)٠٦۲/۳(‏ شرح تنقيح الفصول 
(۳۸۰) الهاج (۲/٤١۳)ء‏ البحر الحيط (٤/٠٠٠)ء‏ المحصول لابن العربي (۲٤۲)ء‏ شرح المنهاج »)١۷٣١/۲(‏ 
شرح الکو كب النير ,)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ ومنهم ابن مسعود وواثلة بن الأسقع وعائشة وأبو سعيد الخدري وأبو الدرداء وأنس د انظر: كشف الأسرار 
(۱۱/۳)» التقریر والتحبیر .)۲۸٠/۲(‏ 

(ه) ومنهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعي. انظر: الحصول (٤/٦٦٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/١٠١٠)ء‏ 
الهاج (۲/٤٤۳)»ء‏ أصول الجصاص (۹۹/۳١)ء‏ تقوم الأدلة .)٤٠١١(‏ 

() انظر: مسائل الخلاف »)۲۸٤(‏ التقرير والتحبیر .)۲۸١/۲(‏ 

(۷) انظر: إحكام الفصول (١٠۳)ء‏ منتهى الوصول (۸۳)ء المختصر لابن الحاحب (١/١۷)ء‏ مراقي السعود 
»)۳۸١(‏ التلحيص ٤/۲(‏ ١٤)ء‏ الإحكام للآمدي .)٠٠۳/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية ینا 1۲ ] 


والشافعى ١‏ ج واعان م اة واک الك فر اا 
والحنابلة"» ووافقهم أبو الحسين البصري"" 

ن ا ی ا کر ا وبعضهم E NE‏ 
وبعضهم نسبه لمعظم الارن 

القول الثان: أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعئى لقا للعا م تي كل العصور. ونسب 
E E a e a‏ وحكي عن الإمام 
و و ی ا کک اک ا ن 


.)۱٦۸/١( المستصفى‎ ء)۳۷١‎ - ٠۷١( انظر: الرسالة‎ )١( 

(۲) انظر: العدة (41۹/۳)ء التمهيد ٠١١/۳(‏ - ۲١٦١)ء‏ المسودة (۲۸۱)ء شرح الك وكب انير .)١١١/۲(‏ 

(۴) انظر: تقوم الأدلة »)٠٠١(‏ أصول البزردوي ۱٠۲/۳(‏ - ١١١)ء‏ أصول السرخحسي »)٠٠١/١(‏ بذل النظر 
)٠٤١(‏ التحرير (۹۸/۳) » مسلم الثبوت .)١۹۸/۲(‏ 

.)۲٤١١( الحصول لابن العريي‎ »)۳۸١( شرح تنقيح الفصول‎ »)۸٦۲( انظر: التحقيق والبيان‎ )٤( 

(ه) انظر: التبصرة (١١۳)ء‏ المنهاج للبيضاوي (11۲)» شرح اللمع (۲/١٤1)ء‏ البرهان ))٤٠١/١(‏ المنحول 
(١٠۲۸)ء‏ المستصفى (۱۹۸/1)ء المحصول (٤/٦٠۲٠)ء‏ الإهاج (۲/٤١١)ء‏ البحر الحيط .)٠١٠/٤(‏ 

() انظر: العدة (41۸/۳)ء التمهيد (۳/١١١)ء‏ روضة الناظر (۲/۲١٠)ء‏ المسودة (١۲۸)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(۲/٤٤۲)ء‏ شرح الک وكب النير .)١۳١/۲(‏ 

(۷) انظر: المعتمد .)٦۲١/۲(‏ 

(۸) انظر: إحكام الفصول (١٠۳)ء‏ المستصفى (١/۸٦١)ء‏ روضة الناظر (۲۲/۲٤))ء‏ البحر الحیط .)٠١١/٤(‏ 

(4) منهم ابن الصلاح . انظر: إحكام الفصول »)۳٠١(‏ كشف الأسرار .)١١١/۳(‏ 

.)٠٤١( بيان المخحتصر (١/١۷۳)»ء بذل النظر‎ »)٠١١/١( انظر: البرهان‎ )٠١( 

(۱۱) کابن عمر که وابن سیرین ره الله. 

انظر: العدة (41۹/۳)ء التمهيد (۲/۳٦١)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠٠١/۲(‏ شرح ختصر الروضة »)۲٠٠١/۲(‏ البحر 
ا حيط (٤/۸١٠)ء‏ الإماج (۲/٤٠١)ء‏ جمع الجوامع (۱۷۲/۲)ء إرشاد الفحول »)٥۷(‏ كشف الأسرار 
»)١۱۲/۳(‏ ختصر ابن الحاحب .)۷٠/۲(‏ 

)١١(‏ انظر: التبصرة (١٠٤٠)ء‏ شرح اللمع (۲/٦٤1)ء‏ التمهيد (۲/۳٦١)ء‏ المسودة (١۲۸)ء‏ البحر الحيط 
»)٠۸/٤(‏ إرشاد الفحول .)١۷(‏ 

(۱۳) انظر: شرح الک و کب انير .)١١١/۲(‏ 

)١١(‏ انظر: إحكام الفصول (١٠۳)ء‏ المحصول (٤/٦٠٠)ء‏ روضة الناظر (۲۲/۲٤)ء‏ التحصيل »)٠١١/۲(‏ شرح 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲ | 


ا ا مت ا 
القول الغالث: يجوز نقل الحديث بالمعن للصحابة فقط لتساويهم في معرفة اللغة 


العربية» وأما من بعدهم فلايجوز له رواية الحديث بالمعئ» لأن الطباع قد تغيرت والفهوم قد 
تباینت وهو وع الا و نسب للصحابة والتابي ن( . 


القول الرابع؟ يجوز رواية الحديث بالمعن بلفظ مرادف وأشار إليه بعض الأصوليين 
ر 

أدلة الوقوع في المسألة: 

الدليل الأول: كان الصحابة وك يحضرون محلا من مالس البي ئ أو حطبة من 
حطبة ثم ينقلوما بعد وقت أو عند الحاحة إليها بلفظ مالف لما يرويه غيره» مع أن القصة 
واحدة في كثير من تلك الحوادث والوقائع فاللفظ لم ينضبط عند جميع الصحابة. 

وذلك كما في قصة الأعرابي الذي بال قي المسجد فقد رويت من عدة طرق بألفاظ 


مختلفة مع أن الواقعة واحدة» فعند البخاري روايتان: 


الأولى؟ ما رواه انس بن مالك في : أن أعرابيا بال في المسجد»فقاموا إليه» فقال 


تنقيح الفصول (۳۸۰)»ء مماية الوصول (۲۹۹۷/۷)» أصول السرخحسي .)٠٠١/١(‏ 

.)١١۸/٤( انظر: البرهان (١/۸١۳)ء المنحول (۲۷۹)»ء البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط (٤/۸١٠)ء‏ إرشاد الفحول (۷ء). 

(۳) انظر: البحر المحیط .)٠٠١۹/٤(‏ 

.)٠١۹/٤( نقله الز ركشي فی البحر المحیط‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المستصفى (١/۸٦١)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠١۳١/۲(‏ بيان المحتصر (١/۷۳۳)ء‏ الإبهاج (۲/١٤١١)ء‏ ماية 
السول (۳۷۳/۲) وني المسألة أقوال أخحرى: 

انظر: جمع الجوامع (۱۷۲/۲)» البحر الحیط (٤/۸١٠)ء‏ أصول الحصاص (۳/٠٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/۱٠۲)ء‏ 
شرح الکو کب النیر (۳۲/۲ه١)»‏ بيان المختصر »)۷۳٤/١(‏ شرح تنقيح الفصول (١۳۸)ء‏ روضة الناظر 
.(err/Y)‏ 

)٩(‏ أنس بن مالك: هو انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» يكئ 

أبا حمزة» مي باسم عمه أنس بن النضرءأمه أم سليم بنت ملحان وقيل مليكة بنت ملحان» ولقبها الرميصاء 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفيةا| ۽ ۽ 


رول الله ((لا تزرموه)) ثم دعا بدلو من ماء فصب ع 


والثانيةة ما رواه أبو هريرة هه: أن أعرابياً بال في المسجد. فار إليه الناس ليقعوا به 

فقال هم رسول الله کي : ((دعوه وآهریقوا علۍ وله نوا من ماء أو سجلا من ماء فا 

بعتتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)" ولفظ البي 4 (أريقوا على بوله سجلاً من ماء) فقد 
رويت (اهريقوا)) ورويت؛ ((حثوا عليه)) و كلاهما نفس المعى والوقوع ر 

من لك ضا ما زر ا هر کن فة اعرا آنه ندا تام رل اه ا 

في الصلاة: ((اللهم ارحهميٰ نمدا ولا ترحم ا 


@ فلما سلم البي ي قال للأعرابي: لقد ا ا یرید رة الل 


في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو 


ومن روايات هذا الحديث أيضا: قول الأعرابي: (اللهم اغفر لي ولحمد ولا تغفر لأحد 
معنا فضحك الرسول E‏ وقال: لقد احتظرت وا فرویت ((حجرت)) ورویت 
((ضيقت)) وهي بنفس المعى. 

فالصحابة د قد حكوا معاني حطابه اث من غير قصد لفظه وعبروا عن معن ما 
قاله بألفاظ من عندهم تدل على معن ما قاله البي وذلك كثير حدا والوقوع دليل الجواز. 


حدم رسول الله َيل وهوابن نماي سنين وقيل ابن عشر سنين» دعا له البي ثلاث دعوات رأى اثنتين منها قي 
الدنيا وقال: أرجوا الله أن أرى الثالثة في الآحرةء نزل المدينة ثم تحول إلى البصرة ومات بالبصرة سنة )٩١(‏ وقيل 
)٩۲(‏ وقيل )٩۳(‏ وعمره فوق المائة بسبع سنين وقيل ست وقيل تسع سنين وقيل عشر سنين . 

انظر ترجته: الطبقات الكبرى (۱۷/۷٠)ء‏ معحم الصحابة »)٤۳/۱(‏ الاستیعاب )٠١۹/۱(‏ 

, )٠٠٠٠( أحرجه البخاري (۱۲/۸)» في كتاب الأدب» باب الرفق بالأمر كله برقم‎ )١ 

۲) أحرجه البخاري )۳١/۸(‏ كتاب الأدب» باب قول البي: ((يسروا ولا تعسروا)) برقم (1۱۲۸). 

۳) انظر: العدة .)۹٦۹/۳(‏ 

») الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني هه وهو الذي بال في المسجد انظر: صحيح البخاري تعليق د. مصطفى البنا 
(۰/۸). 

( ا 

.)٠١٠٠١( في كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم برقم‎ )٠١/۸( أحرجه البخاري‎ )٦( 

(۷) أحرجه ابن ماجه في سننه )۱۷٦/١(‏ في كتاب الطهارة ونسخها باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل برقم 
(۹). 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٤٥‏ ] 


مازلة هذا الدليل؟ دليل قوي من الادلة ال ذكرها القائلون بالوقوع» وهو حديث 
صحيح»وواضح الدلالة على المراد . 

الدليل الثان؟ وقوع ذلك في مرويات ابن مسعود لب فإنه إذا أسند الحديث إلى 
رسول الله بل قال بعده: ((نحواً من ذ١)‏ أو ((قريباً من ذا . 


أي أن اللفظ الذي نقله في الحديث قد يكون قريباً من لفظ البي ولم يكن بلفظ الي 
وقد صححت هذه الأحاديث وقبلت والوقوع يدل على حواز ذلك. 


مازلته؟ من الأدلة الي استدل مما على رواية الحديث بالمعئ»وهو حديث صحيح 
موقوف» وواضح الدلالة على المراد. 

الدليل الثالث: وقع أيضاً في مرويات أنس بن مالك له فإنه إذا حدث عن رسول 
لله یل حدیتاً ففر غ منه قال: ((أو کما قال رسول الله عل" . 

فقوله: (ركما قال رسول الله)) تنبيه على أن ماذكره نقل بالمعئ» وأما اللفظ فيحتمل 
أن يكون هو اللفظ المذكور ويحتمل آ ا ا کر وهذا الوقوع ف مرويات أنس 
ت راز رو اديت با" 


مازلته؟ من الأدلة ال يستدل ما على حواز رواية الحديث بالمعن»وهوحديث موقوف 
صحيح الإسناد ودلالته واضحة في الوقوع . 


الاعتراضات الواردة: 


)١(‏ أحرحه ابن ماجه »)١١/١(‏ وأحمد في المسند (١/٦۱۸)ء‏ والحاكم في الملستدرك )٠٠١/١(‏ وهو حديث 
موقوف صحیح الإسناد کما حکم عليه ابن حجر تي مواقفه انبر (۳۸۸/۱ - ۳۸۹)» وصححه ووافقه افیني 
في بحمع الزوائد .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) أحرجه ابن ماجه (١/١١)ني‏ كتاب الإبعان وفضائل الصحابة والعلم» باب التوقي قي الحديث عن البي لل 
وأهمد(۲۰/ )۳۸١‏ في باب مسند أنس بن مالك که برقم )۱۳٠۲١(‏ والدارمي (۳۲۷/۱) برقم )۲۸٤(‏ و 
)۲۸١(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١٠١/١(‏ 

(۳) انظر: التحبیر »)۲۰۸٠/١(‏ وانظر تعليق محمد عبد الباقي على سنن ابن ماجه .)١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


نوقش الاستدلال بأدلة الوقوع إجالاً بما يلي : 


الاعتراض الأول: أنه لا دليل على أن الحادثة الي نقلوها مختلفة» بل كانت واحدة 
ولو كانت الحادثة واحدة لكانت متكررة» بأن تعددت احالس الي تحدث ها البي ي فروي 
الكلام بألفاظ مختلفة منه الل فهي مخالفة لما فرضت عليه هذه المسألة, 

وعكن أن يجاب عن ذلك أن حديث الأعرابي الذي بال قي المسجد وروي من عدة 
طرق بألفاظ متلفة قي واقعة واحدة» وإن احتلف اسم الصحابي يدل على أَما قيلت قي 
جحلس واحد ومع ذلك اخحتلف الرواة في نقلها. 

الاعتراض الثاني أن الرواية با لمعن تؤدي إلى طمس الحديث؛ لأنه مي حاز ذلك 
للأول فلا مانع من أن يرويه الثاني ومن بعده بالمعئ»فيتمادى ذلك إلى تغيير فاحش بلفظ 
الي بل ورعا أدى ذلك إلى حلاف ما قصده البي بلك بلفظه'". 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن ذلك يدفع بالشروط الي شرطها الحماهير امجوزون 
للرواية بالمعن : من وقوع ذلك من عام بالدلالات» بألفاظ مرادفة قطعاً للفظ الأول» كفيلة 
بتجنب مثل هذا التغيبر والتفاوت وم احتل منها شرط لم يصح النقل بلع 

الاعتراض الثالث: أنه لا يسلم أن ما حكاه الصحابة د هو لفظ حديث الرسول 4ل 
بل هو لفظهم“ »عليه لا يصلح الاعتماد على تلك الألفاظ. 

وقد أجاب الفخر الرازي على هذا الأعتراض بأن الأحكام الشرعية تصير معلومة 
من هذه الألفاظ المنقولة»ولو قيل ما قيل في طريقة نقلها لأما حصلت من أناس فقهوا لغة 


.)۸٠٦۳( انظر: التحقيق والبيان‎ )١( 

(۲) انظر: معراج المنهاج (1۸/۲)» شرح المنهاج (۷۳/۲١)ء‏ الإماج (۲/٠٠٤٠)ء‏ ماية السول »)۳۷٤/۲(‏ منهاج 
العقول (۳۷۳/۲)ء فاية الوصول »)۲۹۷٤/۷(‏ كشف الأسرار (۱۱۲/۳)» التحریر (۳/١٠١٠)ء‏ مسلم الوت 
(۹/۲). 

(۳) انظر: شرح المنهاج (۲/٤۷٥)ء‏ الهاج .)١١٠/۲(‏ 

.)٠١٠١( انظر: العام في أصول الفقه‎ )٤١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ا ] 


العربة وعرقوا مقضد الشارع فيا يريد" . 


صلاحية الاستدلال: الوقو ع صحيح ثابت»ودلالتها ظاهرة ف المراد» فالذي يظهر - 
والله أعلم -آن الاستدلال بالوقوع على حواز رواية الحديث بالمعئ استدلال صال؛ فنقل 
الأحاديث ورواياتما بالمعن أمر معلوم» ولم يفرض في حديث أو حديثين بل عشرات 
الأحاديث الي رويت عن البي يي كانت روايتها بالمعى. 

eT‏ فإن رواية الحديث بالمعن لم يجزها القائلون ها مطلقا ولكنهم أحازوا ذلك 

: (). 
بشروط ذکروها وهي ': 

الشرط الأول أن بكرن اقل اديت بالعى عال بالسان العرى والفررق بن 
دلالات الألفاظ العربيةء فاذا أبدل لفظاً بدل لفظ وهو يظنه يساوية والأمر بخلافه فقد وقع 
الخلل ق الحديث. 

ال اف 0 ك ی جار ف ن اديت اا نا ا 
بنو ع استنباط واستدلال فانه يقع الخلل ايضاً تي الحدیث. 

الشرط الثالث: أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معن الحديث أحفى من لفظ 
البي ي ولا أظهر منه» لأن الشارع تبارك وتعالى رعا قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي 
وتارة بالخفي» وعلماء الأصول يجعلون الظهور من المرححات إذا تعارض مع ما هو أحفى 
منه فقد يأحذ به العا م ظاناً أنه لفظ الرسول يل وهو في الواقع لفظ الراوي في حين أن لفظ 
الرسول ي أحفى منهء أو العكس من ذلك في حالة كون لفظ الراوي أحفى من لفظ 
الرسول ي وقد يعمل العام بهذا الخفي» لاسيما إذا لم يصله لفظ الرسول 5 . 

ويهذا تترحح جواز رواية الحديث با معن لوقوع ذلك ويؤيده كتب الأحاديث 
وحاصة الصحيحين ففيهما من الأحاديث المروية بالمعئ الكثير وذلك غير حاف على من 
اطلع عليهاءبالإضافة إلى أن لفظ السنة النبوية ليس متعبداً به بخلاف لفظ القرآن» فإذا ضبط 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر: روضة الناظر ( .)١٠۹/۱‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸ | 


المع فلا يضر فوات ما ليس .عقصود» فإن نظم الحديث ليس .معجزة والمطلوب منه ما يتعلق 
.معناه» وهو الحكم من غير أن یکون له تعلق بصورة انظ . 

وما اعترض به من م يجوز رواية الحديث با لمعن م يستطع أن يدفع تلك الوقائع الثابتة 
أو تضعفها. فالوقو ع ثابت ودلالته واضحة والزاع ف دعواه غير مسلم به. 


فالاستدلال به صالح لإثبات جواز رواية الحديث بالمعئ. 


.)۳٠٠/١( انظر: أصول السرحسي‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۹¿ ] 


اني الخا مس 
رواية المحدود بالقذف 


تصوير المسألة: 

من الكبائر الي أخحبر عنها البي َل القذف» وهي كبيرة من الكبائر الي تنفي صفة 
العدالة عن الراوي» فمن شروط العلماء في راوي الأحاديث والشاهد: الإسلام والتكليف 
والعدالة والضبط إلا أن الشهادة تفترق عن الرواية باشتراط بعض الأوصاف كالذكورية 
لا یکون حدودا بالقذف وإِلا فشهادته مردودة ما ب من لدف عبد مهرر لهاد" 

فإذا أريد استرحاع صفة العدالة هل تكفي التوبة قي ذلك فتقبل رواياته بعد حده 
بالقذف أو لا تكفي التوبة فترد رواية المحدود بالقذف مطلقا ؟ 

ويراد باحدود بالقذف: هو أن يرمي مكلفا آحر بالزنا فيقيم عليه الإمام حد القذف. 

الأقوال في المسألة: 

للعلماء أقوال في رواية الحدود بالقذف وهى: 

القول الأول: أنه تقبل رواية امحدود بالقذف إذا كان لفظة القذف حرج مخرج 


الشهادة وإلا فلا تقبل روايته لو صريح بالقذف حن يتوب. 


© إلا آل‎ M حلافا للحنفية في ردهم شهادة الحدود بالقذف ولو تابء لاهم يرون ان الاستشناء في قوله تعال:‎ )١( 
ا لا يعود على كل ماقبله» وإنغا يعود على صفة الفسق فتزول عنه صفة الفسق فقط» وتبقى شهادته غير مقبوله»‎ 
أما الجمهور فيرون أن الأستثناء يعود على كل ماقبله أي أن صفة الفسق تزول وتقبل شهادته لأن عدم قبول‎ 
الشهادة كان بسبب وحود الفسق وطالما زالت صفة الفسق فتعود إليه عدالته في الشهادة لأن الحكم يدور مع علته‎ 
دشا وعدما,‎ 

انظر: المبسوط (١/١٠٠٠)ء‏ أحكام القرآن للحصاص (۲۷۳/۳)ء رؤوس المسائل »)4١(‏ وانظر: المعونة للجرحان 
(۳/١١١٠)ء‏ بداية الجتهد (۲/٦٠٤٠)ء‏ الحاوي الکبير .)۲١/۲١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا ا 


وهذا قول لأكثر الک( والشافية( و الخال وا 


القول الغان: أنه تقبل رواية الحدود بالقذف مطلقا. وهو قول الحنفية في ظاهر 
اذهب عن 


القول الغالث: أنه لا تقبل رواية الحدود بالقذف مطلقا وهذا القول مروي عن الإمام 
أ n‏ 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل أصحاب القول الأول والثان بالوقوع تي قبول رواية المحدود بالقذف ومن 
ذلت: 


دليل الوقوع الأول: قبول مرويات أبي بكرةا" من غير أن يتفحصوا عن التاريخ 


.)١۱١۸/۲( شرح اللمع‎ »)۳٠۰( انظر: بيان المحتصر (١/١۷)ء شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.)٠۹۹/٤( انظر: جمع الجوامع (۱۹۰/۲)» البحر المحیط‎ )۲( 
) ٠١۲/۲ ( شرح مختصر الروضة‎ ء)۲١۸‎ /١( انظر: التمهيد (۲۷/۷٠)ء روضة الناظر (۲/٠٠٠)ء المسودة‎ )۳( 
.)۹٤۸ = ٩٤۷/۷( شرح الک و کب المنیر (۳۸۰/۲)ء العدة‎ 
.)٠۷٤( انظر: الكفاية‎ )٤( 
»)۷/۲( حيضوتلاء)۷١١/۲( انظر: أصول الجصاص (۳/٤۷٠)ء مسائل الخلاف (١٤۲۷)ء أصول البزدوي‎ )١( 
,)۷٠١١ »۷١٠۱/۲( كشف الأسرار‎ »)۱٤٤/۲( مسلم الثبوت‎ »)۲٤٠/۲( التحریر‎ »)۳١٤/۲( أصول السرخحسي‎ 
.)۷١۳١/۸( وكشف الأسرار‎ »)١٤٤/۲( مسلم الثبوت‎ »)٤٠٦/۳( انظر: أصول السرخحسي (١/١٠٠)ء التحرير‎ )٩( 
هو: أبو بكرة: اسمه نفيع بن مسروق» وقيل نفيع بن مسروح» وقيل امه مسرو ح»أمه مية وهو أخو زياد بن أي‎ )۷( 
سفیان لأمه» كان عبدا بالطائف» اعتقه البي عندما حاصر الطائف» وأسلم وکا أبا بكرة»اعتزل يوم‎ 
الجمل» ولم يقاتل مع أحد» كان من فضلاء الصحابة» كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة فلم يتم تلك الشهادة»‎ 
ه٠٠١ فجلده عمر ظل» سكن البصرة ومات بها سنة‎ 

انظر ترجته في: الطبقات الكبرى (۷/١١)ء‏ معرفة الصحابة »)۲٠۳۷/١(‏ الاستيعاب .)٠١١١/٤(‏ 

وأصل هذا أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا فحدهم عمر بن الخطاب طله حد الققذف 
نمانين حلده لأنه لم تثبت الشهادة كاملة» وقد وردت القصة بأسانيد صحيحة انظر: صحيح البخاري (۱۷۸/۳)»› 
كتاب الشهادات باب شهادة القاذف. وانظر: المعجم الکبیر (۳۷۲/۷) (۷۲۲۷)» سند صحيح» والبيهقي قي 
السنن الکبری »)۱٤۸/۱۰(‏ باب شهادة القاذف برقم‌(٥٤٤٠٠۲)‏ بسند صحيح. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ki‏ 


في حبره هل رواه قبل أن غا 0 چ 


ویوضصح هذا ابن قدامة ي الروضة 7 بقوله: ((وهذا روى الناس عن ان بکرة وهو 
حدود على القذف). 


ومن مرويات أيي بكرة ما يلي: 


الأرلى: عن أي بكرة ظل أن البي يي قال: ((لا يدحل المدينة رعب المسيح الدحال هما 
OSE E as‏ 


فهذا حديث صريح صحيح برواية صحابي عن أبي بكرة ظله . 


الغانيةة ما رواه الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل» قلقين أبو بكرة 
فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرحل» قال: ارحع فإني معت رسول الله ييل يقول: (رإذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف النار : فقلت :يارسول الله هذا القاتل فما بال 
ا ا ا 


ال 


)١(‏ انظر: المسودة (۸٥۲)ء‏ شرح مختصر الروضة (۱۹۹/۲)ء البحر الحیط »)۲۹۹/٤(‏ شرح الك وكب المنير 
(۸۸۷/۲)ء کشف الأسرار (۳/۲٥۷)ء‏ فواتح الر موت .)١٤٤/۲(‏ 

.)٠۰٥/۲( )۲(‏ وانظر شرح مختصر الروضه (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أحرحه البخاري (۲۲/۳) قي كتاب فضائل المدينةء باب لا يدحل الدحال المدينة»برقم (۱۸۷۹). 

(rı\)piılo n ml kj İi M في كتاب الان« باب‎ (٠١ /١( أحرجه البخحاري‎ )٤( 

ومسلم )۲۲٠٤/٤(‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواحه المسلمون بسيفيهماء برقم (۸۸۸۲) 

(ه) هو: الأحنف بن قيس: الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص السعدي التميمي» وقيل امه 
صخر»ولد أحنف» فكانت أمه ترقصه منشدة: والله لولا حنف في رحله .. ماکان قي الحب غلام مثله» يكئ 
الأحنف أبا بحر» كان ثقة اا قليل الحديث» كان أحد الجلة الحلماء الدهاة الحكماء العقلاءء يعد ممن كبار 
التابعين بالبصرة» روى عن عمر وعلي وأبو ذرءتوق بالكوفة ق إمارة مصعب بن الزبيرسنة ۷٠ه‏ وقيل سنة 
۹ھ 


انظر تر هته: الطبقات الكبرى (۷/٤1)ء‏ معرفة الصحابة »)۳٠۷/١(‏ الاستيعاب .)٠٤١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


القتال الدائر بين على له ومعاوية له ويقصد بمذا الرجحل على بن أي طالب طق . 


الغالغة: روى الحسن ال عن أبي بكرة ظلب: ((أن البي ل كان يخطب 
والحسن" له إلى جنبه ويقول: بي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من 
اللي ر2 سن اسن اضر من م ذلك ايت من آي بك ه: 


الرابعة: أن أبا عثمان النهد ي( روى عن أي بكرة طب قول البي #5 : ((من ادعى 


)١(‏ هو: معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف»أمه هند بنت عتبه» يكئ أبا عبد 
الرحمن» كان أبيض طويلا جميلا » أسلم يوم الفتح» أحد الذين كتبوا لرسول الله ولاه عمر على الشام عند موت 
أحيه معاوية» سكن دمشق» وتوقي ياء روى عن البي ك انظر ترجته قي: الطبقات الكبرى )٠١٤/١(‏ » معجحم 
الصحابة /٥(‏ ۳٠۳)ء‏ الإستيعاب »)١٤١١١/۲(‏ سير أعلام النبلاء ( .)١١١/۳‏ 

(۲) هو: الحسن بن يسار البصري من سادات التابعين وفضلائهم كان أمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه وهو 
أحد الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ولد بالمدينة سنة (١۲ه)‏ وشب في كنف علي بن أي طالب وتوقي 
بالبصرة سنة (١٠٠١١ه)‏ انظر ترجمته قي الوفيات )٠٦١/١(‏ شذرات الذهب (١/١۳٠)ء‏ تمذيب الأسماء 
واللغات(١/١٦١).‏ 

(۳) هو: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » أمه فاطمة بنت رسول الله » يكن أبا محمد» ولد في 
النصف من شهر رمضان سنة ٣ه‏ » حفيد رسول الله َيل > قال عنه البي: إن ابن هذا سيد وعسى الله أن يبقيه 
حي يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين » كان حليما ورعا فاضلاء لما قتل أبوه بايعه أكثر من أربعين ألففا 
كلهم قد كانوا بايعوا أباه عليا قبل موته على اموت » بقي نحو من أربعة أشهر خليفة بالعراق وما ورائها من 
حر سان » عندما التقى .ععاوية علم أنه لن تغلب إحدى الفئتين حن تذهبا أكثر الأحرى ٬فصالحا‏ معاوية على أن 
الأمر له ويعود للحسن بعده » مات بالمدينة واحتلف في وقت وفاته قيل ٤٩‏ ه وقيل ١ه‏ دفن ببقيع الغرقد» 
صلى عليه سعيد بن العاص و كان أميرا بالمدينة» قدمه الحسين للصلاة على أحيه وقال: لولا اما سنه ماقدمتك. 

انظر تر ته ف: طبقات الکبری (۲۲۹/۱) » معجم الصحابة (۸/۲) » الإستیعاب )۳۸٤/۱(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري ( ۲٠/١‏ ) كتاب فضائل أصحاب البي» باب مناقب الحسن والحسين ملقد بلفظه» رقم 
(۷). 

(ه) هو: أبو عثمان النهدي: سمه عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب ابن ربيعه »خضرم معمر أدرك 
الجاهليه والإسلام »غز في حلافة عمر وبعدها غزوات وشهد وقعة اليرموك »كان من قضاعه وسكن الكوفه وتحول 
الى البصره بعد أن قتل فيه ابن بنت رسول الله وقال: لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله » أدرك البي ولم 
يره کان ثقة » روى عن عمر وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة د توق أول ولاية الحجاج بن يوسف العراق 
بالبصرة. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (1۸/۷) » سير أعلام النبلاء )٠١۷١/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳ | 


إلى غير أبيه وهو يعلم فالحنة عليه حرام . 

ولم يبين النهدي مي مع الحديث من أي بكرة طله ومسند أبي بكرة له فيه أحاديث 
كثيرة لم يفرق أحد بين مروياته هل كان ذلك قبل هذا بالقذف أو بعده. 

متزلته: بعد هذا الدليل العمدة عند القائلين بقول رواية امحدود بالقذف» وهو صحيح» 
ودلالته واضحة. 

الاعتراضات الواردة على هذا الدليل: 

يعكن أن يتوجه الاعتراض المفترض التالي على هذه الأدلة - لأني لم أقف - على من 
ناقش ذلك. 

الاعتراض الأول قد تكون تلك الرواية قبل قذفه وقبل حده بالقذف وحينئذ 
فالاستدلال حارج محل التراع. 

ويمكن الإجابة عنه با يلي لا دليل على القول بأن الرواية كانت قبل القذف وقد 
تكون بعد القذف فليس القول بأما قبل أولى من القول بأَمُا بعده. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: الوقوع صحيح» والدلالة واضحة؛ فالذي يظهر أن 
الاستدلال بالوقوع هنا صالح» ولا أدل على الجواز من الوقوع؛ فإن استدلال القائلين 
بالجواز في رواية احدود بالقذف بوقوعه في مرويات أبي بكره والأحذ بروايته وعدم البحث 


وا و ا ا و اراک ا هو وکن که ما 
له» فهو بعد الحد كما هو قبله» والله أعلم. 


NUN 


)١(‏ أحرجه البخاري ( ٠٠١١/١‏ ) كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» برقم ( ٤۳۲١‏ ).وق )٠١١٦/۸(‏ قي 
کتاب الفرائض» باب من ادعی إلى غير أبیه برقم »)1۷٦۷()1۷٦7٦(‏ ومسلم (۸۰/۱ ) في كتاب الإبعان» باب 


بیان حال من رغب عن أبیه وهو یعلم» برقم .)٦۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا ٤۲٤‏ | 


المطلب السادس 
ألفاظ الصحابي في نقل الخبر 


وصورة هذه المسألة: أن هناك عددا من الألفاظ والطرق والكيفيات ينقل ها الصحابي 
ا لخبر عن رسول الله 5 كقوله: معت أو أحبرن أو حدثي أو أحبر رسول الله أو من نسبة 
كذا وغيرهاء وقد حددها بعض الأصوليين .عراتب تصل إلى الثمانية أو تقل عنها. وبيان 
ذلك کالتاي: 

١‏ -اتفق العلماء على قبول قول الصحاي: (( معت رسول الله بقوله کذا)) أو ((أحبرني 
رول الله بکذا)) والعمل e‏ 

۲ -أما قوله: ((قال زرشول اه 4 أو ((أخر وسرل اله قفد الف فيه العلماء عل 

القول الأول: أنا نحكم بأنه معه من البي 4# فيكون حجة كقوله : ((سمعت البي 
)) وهذا قول جمهور AR‏ 

القول الثان: انه لا يحکم بأنه إذا قال: ((قال رسول الله ی کذا)) أنه سمعه عن البي 
مباشرة بل هو متردد بين ان يکون ”معه عن الي وبين ان يکون قد معه من غيره. 


ونسب هذا القول لأبي الخطاب ا TE‏ 


)١(‏ انظر: شرح المنهاج (۲/۲٦٥)ء‏ رفع النقاب »)١۱۸١/١(‏ المحصول »)٤٤٥/٤(‏ روضة الناظر (۲۷۹/۱)ء 
الإحكام للآمدي »)۹٥/۲(‏ شرح تنقیح الفصول (۳۷۳)ء بيان المختصر (۷۲۰/۱)ء البحر احےحیط (٦/۲۹۹)ء‏ 
التحبير .)۲١١/١(‏ 

(۲) انظر: شرح المنهاج (۳/۲٦١)ء‏ العدة (4۹4/۳)ء التبصرة (١/٠٠٠)ء‏ الحصول »)٠٤٠٠١/٤(‏ روضة الناظر 
(١/٠۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/٦4)ء‏ المسودة (١/١٠۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۷۳)» بيان المختصر 
(۲۷۰/۱) التقریر والتحبیر )1۲٦/۲(‏ التحبیر (١/۲٠١۲)ء‏ تيسير التحرير (1۸/۳). 

(۳) كما أن الآمدي نسبه للباقلاني ورد الز ركشي هذه النسبة انظر: البحر الحیط (٦/۲۹۷)ء‏ وانظر: رفع التققاب 
.)۸۲/١(‏ المسودة (١/۰٦۲)ء‏ التحبير .)۲١٠٠١/١(‏ 

.)۲١٠٠١/١( انظر: التبصرة (١/١٠۳)ء المسودة (۲۹۰/۱)» البحر الحیط (۲۹۷/۰۹)» التحبير‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا د٤‏ ] 


۳ -قول الصحابي: ((أمر رسول الله ي بكذا) و ((نمى عن كذا) أو ((حرم كذا) أو 
((أباح كذا)) أو ((فرض كذا) أو ((يأمر بكذا) أو ((ينهى عن كذا)) احتلف فيه العلماء على 
أقوال: 

القول الأول: أنه حجة وإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به بالأمر والنهي وهذا قول 
ا 

القول الثان؟ أنه لا حجة فيه ما م ينقل لفظ رسول الله ولا يثبت به الحكم ولا بحكم 
به بالأمر والنهي. ونسب إلى داود الظاهري". 

القول الثالث: التفصيل» وبيانه: إن كان الصحابي من أهل المعرفة باللغة وطرق 
استعمالاتما وأساليبها فإن قوله مثل نقله لفظة الأمر حقيقة»أما إذا كان الصحابي غير ذلك 
فلا يجوز. 

وځکي هذا القول عن الباقلان"' وإمام الحرمين. 

القول الرابع؟ التوقف وحكي عن بعض الظاهرية. 

> -قول الصحابي: ((أيرنا بكذا) أو ((نُهينا عن كذا) أو ((أوحب علينا كذا) أو (احُرّم 
غا کا ((أبيح لنا كذا)) ونحو ذلك من الفعل المبيْ للمجهول اخحتلف فيه على أقوال: 


لرل رل ان ها هيه أن الار اقاي فر السرا وخا قرل هرر ا 


»)٠١٠٠١/۳( رفع النقاب (١/١۸٠)ء الفصول في الأصول (۹۹/۳٠)ء العدة‎ »)١٦۳/۲( انظر: شرح المنهاج‎ )١( 
التخحليص (۹/۲١٤)ء المحصول (٤/١٠٤٤)ء روضة الناظر (١/۲۸۲)»ء المسودة (۲۹۳/۱)» شرح تنقيح الفصول‎ 
.)١١٠٤/١( البحر المحیط (۲۹۷/۱)) التحبير‎ »)۳۷۳( 

(۲) انظر: العدة (۳/٠٠٠٠)ء‏ روضة الناظر (١/۲۸۲)ء‏ المسودة (١/۲۹۳)ء‏ البحر الحيط (١/4۲۷)ء‏ التحبير 
.)۰٠/(‏ 

(۳) انظر: التلحيص .)٤١١/۲(‏ 

.)٤١١/۲( انظر: التلحيص‎ )٤( 

(ه) انظر: الز ركشي انظر البحر الحیط (۲۹۸/۹). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفيةا| ۽ 


ER 


القول الثاني؟ أن هذا لا يكون حجة ولا يفيدان الآمر هو الرسول ونسب هذا إلى 
بعضص أ ak‏ و بعض الک وبعضصض الطاهر ية 
٤‏ ”قول الصحابي: ((من السنة كذا) أو ((السنة حارية بكذا) احتلف فيه على قولین: 


القول الأول لا يفهم من ذلك إلا سنة البي ويحمل عليه دون غيره» وهذا قول كثير 
RE‏ 


القول الثان: لا يحمل على سنة رسول الله ونسب للكرحي والصيري ونسب 
للظاهرية. 


ه -قول الصحابي ((عن البي #) احتلف فيه على أقوال: 


القول الأول أنه ظاهر ني أن الصحابي قد سمعه من البي وهذا قول ا 


)١(‏ انظر: شرح المنهاج »)١٦۳/۲(‏ رقع النقاب (١/٦٠۱۸)ء‏ المعتمد (۱۷۳/۲)ء التبصرة (١/١۳۳)ء‏ قوطع الأدلة 
»)١۳۷/١(‏ الحصول (٤/۷١٤٤)ء‏ روضة الناظر (١/٤۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (4۷/۲)» شرح تنقيح الفصول 
»)۳۷٤(‏ بيان المخحتصر (۷۲۰/۱)ء البحر الحیط (٦/۲۹۹)ء‏ التحبير .)٠٠٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر: الفصول قي الأصول (۱۹۷/۳)ء التبصرة (١/٠١۳۳)ء‏ المحصول (٤/۷٤٤)ء‏ الإحكام للآامدي (۹4۷/۲)ء 
شرح تنقیح الفصول »)۳۷٤(‏ البحر الحیط »)۲۹۹/۰٩(‏ التحبير (١/٠٠١۲)»ء‏ أصول السرحسي .)۳۸١/١(‏ 

(۳) ذكر الز ركشي والرداوي أَمُم أكثر مالكية بغداد. انظر: البر الحيط (١/١١٠)ء‏ التحبیر .)۲٠٠٠/١(‏ 

.)٠۳١۷/١( انظر: الإحكام لابن حزم (۷۲/۲)ء قواطع الأدلة‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح المنهاج (۲/٤٦١)ء‏ رفع النقاب (١/٦۱۸)ء‏ البرهان (١/١٠۲)ء‏ المحصول (٤/۸٤٤)ء‏ روضة الناظر 
الناظر (١/٤۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۹۸/۲)ء المسودة (١/١۲۹۶)ء‏ بيان المخحتصر (١٤۷۲))ء‏ البحر الححيط 
)۳۰۱/١(‏ التقریر والتحبیر .)۲٤١١/۲(‏ 

ء)۷۲٤١/١( بيان المختصر‎ »)۲۹٤/۱( انظر: رفع النقاب (١/٦٠۱۸)ء الإحكام للآمدي (4۸/۲)ء المسودة‎ )١( 
.)۲١٠۸/١( التحبیر‎ »)۲۹٤/۲( التقریر والتحبیر‎ 

(۷) تبصرة التبصرة )۳۳٠/١(‏ المسودة »)۲۹٤/۱(‏ التقرير والتحبير »)۲٠٤/۲(‏ التحبير. 

(۸) انظر: الإحكام لابن حزم (۷۲/۲). 

›»)۳۷٤/۱( شرح تنقیح الفصول‎ »)٤٤۹/٤( انظر: شرح المنهاج (۲/٤٦٥)ء المعتمد (۲/٤۱۷)ء المحصول‎ )٩( 
.)١١٤/٦( البحر الحيط‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ ] 


القول الثان: لا يكون حجة ولا يحمل على أنه معه من البي '. 

القول الغالث؟ التوقف وقال به بعض الل 

. -أن يقول: ((كذا نفعل) أو ((كانوا يفعلون))‎ ٦ 

ا 

انه إذا قال الصحابي: ((كنا نفعل)) أو ((كانوا يفعلون)) وأطلق فإنه لا يكون كالمستند 
فلا يكون حجة لأن الحجة في إقراره ي والآحر هنا منتف» غير عهده فيحتمل أنه رأي 
0 إذا قال الصحابي: ((كنا نفعل في عهد الرسول يه)) أو ((كانوا يفعلون في عهد 
البي)) ففيه حلاف: 

القول الأول: ا اه وهو ا 

ا ا ر ف لن الأ هد 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل من قال ججواز قول الصحابي: ارا رش اه بکذا)) او ((نمانا عن کذا) أو 
(انسب رسول الله ٤‏ كذا)» بالوقوع على جواز ذلك وبیانه: 

الدليل الأول: 


ماروي عن البي ب : ((كان رسول الله يي يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نترع خفافنا 


.)١۷٤/١( شرح تنقيح الفصول‎ »)٤٤۹/٤( نسب لبعض العلماء انظر: المعتمد (۲/٤۷٠)ء الحصول‎ )١( 

(۲) انظر: رفع النقاب .)٠١۹۱/۰(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط .)١٠١۸/٦(‏ 

)٤(‏ انظر: رفع النقاب (١/١۹٠)ء‏ شرح المنهاج (۲/٤٦٥)ء‏ الإحكام للآمدي (44/۲)ء شرح تنقيح الفصول 
(۱/١۳۷)ء‏ بیان المخحتصر (۷۲۰/۱)» البحر الحیط (٦/٦۳۰))ء‏ التقریر والتحبیر (۲/٤۲۹)ء‏ التحبیر .)۲١٠۹/۰(‏ 

(ه) انظر: رفع النقاب (١/۱۹۲٠)ء‏ الإحكام للآمدي (4۹/۲)ء بيان المختصر (١/١٠٠۷)ء‏ نسبه المرداوي للحنفية 
انظر: التحبير .)۲١٠٠/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٩۸‏ ] 


فاكتفى بذكر الأمر بحملا دون حكاية لفظ أمر البي ئل وقنع السائل أيضاً منه بذلك 
ونا ا ا 


وهذا الوقوع يثبت حجية قول الصحابي: ((أمرنا بكذا) . 


مازلته؟ من الأدلة الي قام عليها الاعتماد» وهو صحيح» وواضح الدلالة. 


الدليل الثان: ردغو ت 


أحبرنا راقع بن خد ا رول الله ل می عنها فت ر کناها)*» فاکتفی ابن عمر بإطلاق 
بإطلاق لفظ النهي دون حكاية لفظ البي لاء فلولا أن الحجة تقوم به لم يرحعوا إليه. 


مازلته: من الأدلة الي اعتمد عليها القائلون بالحجية» وهو صحيح» وواضح الدلالة . 
الال الاك ول کو ا و ن 


)١(‏ أحرجه الترمذي(١/۹١٠)‏ في أبواب الطهارة عن رسول الله باب المسح على الخفين للمسافر والمتشيمم برقم 
(٦٩)ء‏ وعند النسائي )۸۳/١(‏ بلفظ: ((وحص لنا رسول الله...)) كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على 
الخفين للمسافر رقم (١١٠)ء‏ وابن ماحه )١٦١/١(‏ في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة باب الوضوء من النوم 
برقم »)٤۷۸(‏ وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). 

(۲) انظر: تيسير الأصول .)۲١٠١/۳(‏ 

(۳) المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين نما تخرحه الأرض كالثلث والربع وقيل هي من الخبار وهي الأرض اللينة 
وقيل مأخحوذ من ((حيبر))؛ لأن البي 45 أقرها في أيدي أهلها على النصف من حصوها فقيل: خحابرهم» أي عاملهم 
في خحيبر. انظر: النهاية قي غريب الحديث (۷/۲). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله رافع بن خديج بن عدي بن زيد بن حشم الأنصاري الأوسي الحارثي عرض على البي ي يوم 
بدر ما ستصغره وأجازه يوم أحد. استوطن المدينة وكان عريق قومه بها أمه حليمة بنت عروة بن مسعود. شهد 
أحد والخندق وأكثر المشاهد. أصابه يوم أحد سهم ف ترقوته فترع السهم وبقي النصل إلى أن مات ق المدينة سنة 
(٤۷)ه‏ وهو ابن ست وتانين سنة. انظر ترجته: الإصابة (۲/١۹٤)ء‏ الاستيعاب »)٤۹١/۲١(‏ سد الغابة 
(۱/۲). 

.)٠١١١( أخحرجه مسلم (۱۱۷۷/۳)يي كتاب البيوع باب كراء الأرض برقم‎ )٥( 

.)١٠٠/٦( انظر: الفصول (۳/١١۲)ء العدة (۲/۳١٠١٠)ء روضة الناظر (۱/١۲۸)ء البحر الحيط‎ )١( 

(۷) هو: صي بن معبد التغلبي الكويٰ. روى عن عمر في الحمع بين الحج والعمرة وروى منه النحعمي والشعي 
ومسروق وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وهو من التابعين المخحضرمين. 

انظر ترجمته: تمذيب التهذيب )٤٠۹/٤(‏ تمذيب الكمال .)١١٤/١۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٤۹‏ ] 


والعمرة: السنة ثم سأله عمر فطل عن ذلك فال هيت جنه ناف" 

فلم يحتج مع إضافته السنة إلى الني إلى حكاية لفظية أو فعله يإ . 

والوقائع في ذلك كثيرة ويدل هذا الوقوع على أن قول الصحابي من السنة أو السنةء 
حجة والوقوع دليل الجواز. 

مازلته؟ من الأدلة ال يستدل مما من حوز الرواية با مع . 

الاعتراضات الواردة : 

نوقش الاستدلال على حواز قول الصحابي: ((كنا)) أو ((السنة)) بوقوعه بشكل إجمالي : 

الاعتراض الأول: أن ذلك متردد بين كونه مضافاً إلى البي وبين كونه مضافاً إلى أمر 
الكتاب أو الأمة أو بعض الأئمة وبين أن يكون قد قال ذلك عن الاستنباط أو القياس» 
إا إل ساح الكر ياء على اا مرخب ايان امور باقاع ن لار رة 
O SSS aA ek‏ البي 4 ولا يکون ا 

وأجيب عنه: أن من كان مقدماً على جماعة وهم بصدد امتثال أمره وميه إذا قال 
الوالحك مهم آمرنا :بكذا أو فينا عن كا فالظاهر أنه يريد أمر :ذلك اعدم ويه ارالحانة 
إلى البي على هذا النحوء فلو قال الصحابي منهم أمرنا أو ينا كان الظاهر أمره اكا وميه 


. من أنواع النسك وهو افضل انواعه‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود (۸/۲١٠)ني‏ كتاب المناسك في باب الإقران برقم »)٠۱۷۹۸(‏ وأخرحه النسائي(٥/٤٦٠)‏ قي 
کتاب مناسك الحج» باب القرآن برقم (۲۷۱۹)» صححه الألباني في إرواء الغليل(٤/١١٠)‏ 

ونصه عند النسائي: ((أن الصبي بن معبد قال: كنت أعرابيا نصرانياً فأسلمت فكنت حريصاً على الجهاد فوحدت 
احج والعمرة مكتويين علي فأتيت رجلا من عشيرن يقال له هزع بن ... فسألته فقال: اجمعها ثم أذبح ما تيسري 
من الهدي فأهللت يما فلما أتيت العذيب القين ... وزيد بن صوفان وأنا أهل يما فقال أحدها للآخحر ما هذا 
بأفقه من بعيره فأتيت عمر فقلت .... في أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وحدت الحج والعمرة مكتوبين 
علي..... هذا إني وحدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال: اجمعهما ثم اذبح... مما فلما أتينا الععذيب لقييْ 
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوفان فقال... فقال عمر: هديت لسنة نبيك #)) . 

(۴) انظر: الفصول في الأصول )۲١١/۳(‏ البحر الحيط .)١١٠/١(‏ 

.)۷۲١/١( انظر: الإحكام للآمدي (4۷/۲)» بيان المختصر‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا .۳ | 


ولا يحمل على أمر الكتاب وميه لأنه ظاهر للكل ولا يختص .معرفته الواحد منهم» ولا يحمل 
أ على أمر الأمة ويها لأن قول الصحابي أمرنا ينا قول الأمة» وهم لا يأمرون وينهون 
أنفسهم ولا على أمر الواحد من الصحابة إذ ليس أمر البعض للبعض أولى من العكس»مع أن 
الظاهر من الصحابة أنما يقصد بذلك تعريف الشرع ويفهم من قوله مطلق الأمر والنهي لا 
الأمر باتباع حکم اا 

صلاحية الاستدلال: الوقوع صحيح أما الدلالة: فهي ظاهرة قي المراد» فالذي يظهر 
-والله تعالى أعلم أن الاستدلال بالوقوع على جواز نقل الصحابي للحديث بتلك الألفاظ 
استدلال صال» فالوقائع ال يرويها الصحابة بهذه الألفاظ مقبولة وحجة عند الجمهور» وما 
تمسك به المخحالف من تأويلات لا ترد وقائع الجمهورء فقد استدلوا بالوقوع والوقوع دليل 
الجواز. 


.)۷۲١/١( بيان المحتصر‎ )۳۷٤( انظر: الإحكام للآمدي (4۷/۲)ء شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینی ا ا | 


الطب السايحع 
مرسل الصحابي 


لرل ل ما ن و اروا كد ا ا و ف ا ر ا 
Z2 ¥ XX W VUTM‏ ] | ا وھذا قول من فسر الارسال 
بالاطلاق" . 


أما المرسل اصطلاحا: تعددت تعاريف المرسل عن الاصوليين وجيعها تدور حول 
الحديث الذي حصل انقطاع في سلسلة راويه ومنها: ((قول العدل الذي لم يلق البي لل أو 
لقاو پشع a‏ 

وقيل: هو ما رواه عن البي #٤‏ راو آخحر ey‏ وبذلك فان كان الذي رواه 
صحابياً ولم يسمعه من الرسول لل وإنما “معه من صحابي أحر فيسمى مرسل صحابي؛ لأن 
الانقطاع الذي وقع فيه يكون الا ا 


والصضخان: هومن لقي الى کل موسا به رمات على داف 


والتعريف يشمل الصحابي وما بعد الصحابي من روات الحديث الذي لم يلقوا البي 
و ومر هز مى موسلا لان الراوي:اطلق اديت و يدك من سه ته ": 


صورة المسألة: نما امتازت به هذه الأمة اتصال السند؛ لما قيض الله ها من بذل الجهد 


)١(‏ نظر: المغرب في ترتيب المعرب» مادة (رسل). 

(۲) الآية (۸۳) من سورة مرم. 

۳) انظر:القاموس الحيط مادة (ارسل). 

.)١۳( انظر: حامع التحصيل في احكام المراسيل‎ )٤ 

ه) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۲۸/۲). البحر الحیط (٦/۸٤۳)ء‏ 

)٦‏ وهذا تعريف جمهور الحدثين وطائفة من الاصوليين للصحابي» انظر: نزهة النظر (١٠)ء‏ الإصابة »)٠١/١(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم (١/١٠١١)ءالعدة‏ (4۸۷/۳)ء التمهيد .)١۷۲/۳(‏ 

(۷) انظر: الاحكام للآمدي )۲۷٠/۱(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳۲ | 


لضبط الإسناد وطلب الوصول إلى غوامض العلل بهءلأنه السبيل لمعرفة الصحيح من السقيم 
من الأخبار المروية سواء كانت من أخبار الملصطفى ب أو من أخبار الأمم لضي 
ول ها اد أن كن م روا اهل لاط ار فن قل ع عن غه إل مهاه 
من غير شذوذ ولا علة» فإذا انقطع السند من أصله وروى الراوي الخبر مباشرة إلى قائله 
فالأصل أن يقدح في هذا الخبر لانقطاع السندء وهذا ما يعرف بالحديث المرسل فقد وقع 
انقطاع قي أصل سنده وهذا الانقطاع ا فیسمی .عسل 
الصحابي. 


»و لابد 


فقكون صورقا: أن يروي الصحابي حديثا عن البي بي وهو لم يسمعه منه شفاهاً وإغا 
الأقوال في المسألة: وقع الخلاف في مرسل الصحابي على ثلائة أقوال: 
اقول اول و م ا ك 


e a O E E E 
(J. u (V) 


.)٠٠١( انظر: التحقيقات‎ )١( 

(۲) انظر: الأنحم الزاهرات (۸٠۲)ء‏ العدة »)4۰٦/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۲۸/۲). 

(۳) سواء صرح بالإرسال عن البي بي أو لم يصرح وسواء عرفنا أنه لا يروي إلا عن صحابي أو عن تابعي عن 
صحابي وسواء عرفنا أنه لا يروي إلا عن عدل أو لم نعرف ذلك. 

.)۲١۷/١( تدريب الراوي‎ )١١( انظر: مقدمة ابن الصلاح (٦ه)ء الباعث الحثيث‎ )٤( 

(ه) انظر: روضة الناظر )٠٠١/۲(‏ منهاج العقول (۲/٦٠۳)ء‏ المسودة (۲۹ه) شرح مختصر الروضة »)٠١۸/۲(‏ 
شرح الک و کب انير (۸۱/۲١)ء‏ تقوم الأدلة (۹۷٤)ء‏ أصول البزدوي (۱۹/۳) اأصول السرحسي (۹/۱١٠٠)ء‏ 
بذل النظر .)٠١۸(‏ 

() انظر: تقوم الأدلة (۹۷٤)ء‏ أصول السرخحسي (۹/۱١۳)ء‏ بذل النظر )٠١۸(‏ مسلم الثبوت )١۷٤/۲(‏ التحرير 
التحرير .)٠١۲/۳(‏ 

(۷) انظر: نفائس الأصول (۳۰۳۲/۷)» البحر الحیط .)١٤١۸/٦١(‏ 

(۸) انظر: أدب القاضي »)٤۰۰/۱(‏ الفقیه والمتفقه (۲۹۱/۱)ء التبصرة (۳۲۹)ء البحر الحيط »)٤>0۹/٤(‏ شرح 
اللمع (۲/٠1۲)ء‏ التلحيص (۲/٤4۲)ء‏ المستصفى (١/١١٠)ء‏ ماية الوصول (۲۹۷۸/۷). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KR‏ 


والحتابلة. 


القول الغاني: يقبل مرسل الصحابي إذا كان الصحابي المرسل لا يروي إلا عن مثله. 


القول الغالث: أنه لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا بين الواسطة بينه وبين البي 5ي فإذا 
OE O Cl E ASS a a ROE‏ 
لرن ر دارمل مرها ول ى رة رة اه ق اكد 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل القائلون بقبول مراسيل الصحابة بوقوعها فكثير من روايات الصحابة طك عن 
البي 4 من قبيل المرسل» لمم لم يكونوا ني كل وقت معه فمع قلة ماعهم مباشرة عن 
البي بل إما لصغر سنهم كابن عباس وعائشة شع » أو لانشغاهم إلا أمُم أحذوا كثير من 
الأحبار من كبار الصحابة ورويت عنهم. 


ولا أدل على الحواز من الوقو ع» والوقائع ق ذلك كثيرة ومنها: 


الدليل الاول: أن ابن عمر لت كان يروي عن البي بل قوله: ((من تبع حنازة فله 


)١(‏ انظر: العدة (۹۰۹/۳» )4١۳ - ٩۱۲‏ التمهيد (۳/١١٠)ء‏ روضة الناظر (١/۲١۳)ء‏ المسودة »)۲١۹(‏ شرح 
ختصر الروضة (۲۲۸/۲)» شرح الك وكب النير (۲/٠۷ء).‏ 

(۲) نقل الز ركشي عن القاضي عبد الوهاب نسبته للشافعي في البحر الحيط )١١١/٤(‏ اما نسبته للاسفرايييْ: انظر: 
انظر: التبصرة (۳۲۹)» شرح اللمع (۲/٠1۲)ء‏ البحر الحيط (٤/١٠٠)ء‏ التحرير (۲/۳١٠)ء‏ المجموع (١/۲٦)ء‏ 
حامع التحصيل (۷٠)ء‏ الباعث الحنين (١٠)ء‏ تدريب الراوي »)۲١۷/١(‏ فتح الباري .)٤/۷(‏ 

(۳) نقله الز ركشي في البحر (٤/۰٠٤)ء‏ وانظر شرح مختصر الروضة (۱۸۹/۲ - .)٠١۹۰‏ 

)٤(‏ فقد قال: وقد كان في عصر الصحابة د منافقون ومرتدون فلا يقبل حديث قال راويه فيه عن رحل من 
الصحابة أو حدثيٰ من صحب رسول الله إلا حي يسميه ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة. وهذا منه رمه الله 
وإن كان في عموم حكم المرسل إلا أنه يدرك منه إمكان له على مرسل الصحابي إذ تنطبق الصورة عليه - والله 
أعلم - انظر: الإحكام .)٠٤١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲2 | 


قيراط من الأحر)" فلما سقل عن ذلك أحبر أن أبا هريرة كله رواه له عن الي ي وأنه 2 
يسمعه عن البي ء4 مباشرة. 


الدليل الثان: أن ابن عباس تع كان يروي عن البي لي قوله: ((لا ربا إلا قي 
النسيعة) فلما آنكر عليه آبو شعي الخدر ي( طله ذلك بين أن أسامة و نه رواه 


له, 


الدليل الغالث: أن أبا هريرة ظله أحبر أن البي يل قال: ((من أدركه الفجر جنباً فلا 
يصم) فلما استنكرت عائشة غا ذلك بين أنه سمعه من الفضل له . وكان سبب 
استنكار عائشة إا اما روت: ((أن E‏ 
فكان هذا .مثابة الناسخ لما معه الفضل له . 


(۱) رواه البخاري (۸۷/۲ )» کتاب الحنائز» باب فضل اتباع الجنائز برقم ٠۳١۲۳(‏ )» ومسلم ٠١١/۲(‏ )في 
كتاب الحنائز» باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها برقم )٩ ٤٥(‏ 

9 ا ر وی اھ وآ ادان خا وا و جد وای ارج اوی( )ی 
کتاب البیو ع» باب بیع الدینار بالدینار نساء برقم (۲۱۷۸)» انظر: شرح مختصر الروضة (۲۲۸/۲). 

(۳) هو: أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة » سكن المدينه كان يحفي شاربه ويصفر 
حيته» روى عنه عدد من الصحابه ومن التابعين» كان من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاى إمام مجاههد 
ومفي المدينه» شهد الخندق وبيعة الرضوان » توقي يوم الجمعه سنة ٤‏ ۷ه › وله عقب » دفن بالبقيع وهو أبن ٩ ٤‏ 
سنة. 

انظر ترجته في: معجم الصحابه (۲۲/۳)» معرفة الصحابه )٠۲٠١/۳(‏ » الإستيعاب ( »)۱١۷١ /٤‏ سير أعلام 
النبلاء (۳/ ۱۹۸). 

)٤(‏ هو: أسامة بن زيد أبو محمد أو أبو زيد أسامه بن زيد بن حارثه بن شراحيل بن عبدالعزا الكلي » حب رسول 
لله يل وابن حبه » أمه أم يمن حاضنة رسول الله » ولد تي الإسلام » وأمّره الني على جيش يضم فيه أبو بكر 
وعمر» وعمره ٠۸‏ سنة » فتوف البي قبل إنفاذه فأنفذه أبو بكر» واعتزل الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات في 
خحلافة معاویه سنة ٥٤‏ هه وقیل ٥٩‏ ه. 

انظر تر ته في: الطبقات الکبری »)٠٥/٤(‏ الإستیعاب ( ۱۷۰/۱)» سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٤۹٩‏ 

.)١٠١۹( أحرحه مسلم (۷۷۹/۲) في كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب برقم‎ )٥( 

)٦(‏ أحرحه مسلم (۷۷۹/۲)قي كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفحر وهو حنب برقم 
(۱۱۰۹).انظر: شرح ختصر الروضة (۲۲۸/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیقن ا ٤۲‏ | 


مازلته؟ يعد الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية الي تشبت قبول مراسيل الصحابة 
وهو صحيح ودلالته واضحة على المطلوب. 

الاعتراضات الواردة على الأدلة: 

نوقش الاستدلال بالوقوع على قبول مراسيل الصحابة بشكل إجالي: 

الاعتراض الأول: أن هذه الأحبار الدالة على وقوع الإرسال من الصحابة د من 
قبيل أخبار الآحاد» وهي لا تفيد العلم فلا يثبت ها أصل علمي في مسائل الأصولا. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجة 9ورل أن هتو ار ورن کات ماف رادها اد را فا عمج عا تف 
وجه التواتر المعنوي". 

الوجه الثاني :انه يجوز ف الأصول قبول حبر الواحد فيما يتوصل به إلى الأمور العملية 
دو امور العلة. 

الاعتراض الثاني أن علي فل م يكن يقبل حديث رحل من الصحابة لد إلا بعد أن 
ARE E‏ 

وقد جيب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا دليل على أن استحلاف علي هه للرواة كان لمعرفة أن الراوي 
رواه مباشرة عن البي #5 أو أنه رعا “معه بواسطة»ويحتمل أن يكون الاستحلاف زيادة يي 
التوثق بلفظ الحديث» بدليل أنه لم يستحلف أبا بكر الصديق طب لثقته فيه» ويحتمل أن 
يكون الاستخلاف زيادة في التوثق بصدق الراوي في سماعه الحديث في الجملة» على أن 


.)1۳۳/۲( انظر: التمهيد (۳/١٠١٠)ء الإحكام للآمدي (١۲/٠٠٠)»ء المعتمد‎ )١ 
.)١٤١١/۲( انظر: المعتمد‎ )٣ 
.)١۳١/۳( انظر: التمهید‎ )۳ 
.)١٤١١/۲( انظر: المعتمد‎ )>٤ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳ | 


الات الرواة ن يفرط أحد من المابة غير على ف رارضا . 


الوجه الثاني أن علي بن أبي طالب فل لم ينكر على أحد من الصحابة الذين كانوا 
يرسلون الأحاديث»ولو وجد الإنكار لنقل واشتهر إلا أن عدم حصول ذلك دليل على عدم 
الإنکار". 

صلاحية الاستدلال بالوقوع : 


الوقو ع صحيح» الدلالة واضحة»ء فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا صال؛ 
ووقوع الإرسال في الأحاديث أمر معلوم وقبوطهما واقع» نما يبت الجواز وقبول المراسيل من 
الصحابةء قال السرخحسي: ((ظهر الإرسال من الصحابة لإ ومن بعدهم ظهورا لا ينكره الا 


وقال ابن قدامة: (رإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر 
الصحابة مع إكثارهم» وأكثر روايتهم عن البي ل مراسيل)» وما يؤيده؛ تنصيص بعض 
الصحابة على المراسل وبيامم أنه لم يكن يتيسر هم دائماً ماع كل أحاديث المصطفى لل 
من ذلك: 


بقوله: ((ليس كلنا سمع حديث رسول الله ي كانت لنا ضيعة وأشغال» وكان الناس م 


.)٠٤١ /۲( المعتمد‎ »)٠٠١ - >٠٤( انظر: بذل النظر‎ )١ 

۲) انظر: بذل النظر .)٠٠٠١(‏ 

۳) اصول السرحسي (۳۹۳/۱)»شرح ختصر الروضة (۲۲۹/۲). 

.)١٠٤/١( روضة الناظر‎ )>٤ 

)٥(‏ هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم بن جدعه بن حارثه بن الحارث بن الخزرج» يكن أبا 
عماره» فقيه كبير»روى أحاديث كثررة»استصغره البي ي عن بدر» وأول مشاهده أحد» وقيل الخندق» غزا مع 


البي أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين» نزل الكوفة» وابتی بها دار ومات أيام 


) 
) 
) 
) 


مصعب بن الزبير» سنة ۲ هھ» وقيل ۷۱ه» عن بضع ونمانين سنة, 
انظر ترجمته في: الطبقات الکبری (٤/۲۹۹)»ء‏ الاستيعاب »)٠١۷/١(‏ أسد الغابة (۲۹۲/۱) سير أأعلام النبلاء 
(۳/). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۷ | 


يکونوا يكذبون يومعلٍ فيحدث الشاهد الغائب»)'. فثبت بذلك وقوع مراسيل الصحابة 
وقبوها. 

ب -ان عمر بن الطاب اه کان يتناوب الزول من بیته على رسول الله بل مع حار 
له يرل یوما ويترل عمر يوماء فإذا نزل عمر يومه جاء جاره بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وأخبار الناس وإذا نزل جاره فعل مثل ذلك" وهذا يدل على الوقوع ولا أدل على الجواز 
من الوقو ع والله أعلم. 


AMMA 


)١(‏ أحرحه الخطيب في الكفاية »)٥٤۸(‏ ومثله عن أنس يه وأحرجه أحمد في المسند (٤/۲۸۳)ء‏ والميثمي قي 
جحمع الزوائد »)٠١٤١ - ٠١١/١(‏ عن أنس لك أيضا وحكم عليه بالقوة» ورواه الحكم في المستدرك .)١۷١/۳(‏ 

وانظر: روضة الناظر .)١٠٤/١(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري ( ۲۹/١‏ ) كتاب العلم» باب التناوب في العلم برقم (۸۹ ). ينظر: أصول السرخحسي 
(۳۹۳/۱)»شرح مختصر الروضة (۲۲۹/۲)» روضة الناظر .)۳٠٤/١(‏ 


الحهت الضالت 
الفسخ 


وفيه عشرة مطالب: 


الطلب الأول وقوع الدسخ. 

المطلب الثان: نسخ لفظ الآية دون حكمها والعكس أو نسخهما معا 

اللطلب النالث: نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ 
جملة العبادة ؟ 

المطلب الرابع؟ نسخ الحكم إلى غير بدل. 

الملطلب الخامس: الدسخ بالأخحف أو المساوي أو الأنقل. 

المطلب السادس: نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل. 

المطلب السابع؟ نسخ القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة. 

المطلب الثامن؟ نسخ السنة بالقرآن. 

المطلب التاسع؟ نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد. 

الملطلب العاشرة نسخ الكتاب والسنة المتواترة خبر الواحد. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٤۳۹‏ | 


المطلب الأول 
وقوع النسخ 


تعريف الدسخ لغة: النسخ في لغة العرب يطلق ويراد به: الإزالة فيقال: نسخحت 
الشمس الظل أي إزالته» ويطلق ويراد به النقل والتحويل فيقال: نسخحت الكتاب إذا 
نقلته ا 


تعريف النسخ اصطلاحا؟ الذي عليه الحماهير والحققون من الأصوليين في معن النسخ 
هو: ((رفع حکم شرعي بدليل شرعي متأحر عنه)"» وقوله: ((متأحر عنه)): قید لیخرج به 
التخحصيص» فأنه لا يتأحر غالباعن الخصص . 


نالرت الاين ين أن للش رو : 

الأول: أن يكون الجر حى فرعا 

الثاي: أن يكون الناسخ دليلاً شرعياً أي: من القرآن والسنة» فان كان الناسخ حطابا 
غير شرعي فلا يعد الامر E‏ 

الثالث: أن يتراخحى الناسخ عن المنسوخ» ويكون E‏ فان اقترن به بذلك لا 


ٍ 


)١(‏ انظر: المفردات »)٤۹١(‏ مادة نسخ» أساس البلاغة (1۹۲)»ء مادة نسخ» القاموس الحيط )۳١٤١(‏ مادة (نسخه) 
وتحدر الإشارة إلى أن هذا الاحتلاف ف المدلول اللغوي حعل الأصوليين يختلفون في حقيقة النسخ هل هو حقيقة 
قي الرفع والإزالة ججاز ف النقل كماهو رأي اک و اک و ا ا ری 
وترتب عليه حلاف آحر هو هل النسخ بيان أو رفع ؟ 

انظر: المحصول (۲۷۹/۳)ء الإحكام للآمدي (۲/۳١٠)ء‏ المعتمد (۱/٤۳۹)ء‏ البحر الحيط (٤/1۳)ء‏ البرهان 
(۸۲/۲)ء الستصفى .)٠١۷/١(‏ 

(۲) هذا تعريف ابن الحاحب قي منتهى الوصول (٤١٠)ء‏ المخحتصر (۲/١۱۸)ء‏ بيان المختصر (۸۹/۲٤)ء‏ وانظر ق 
تعريف تعريف النسخ والإحكام لابن حزم (١/۳٦٠)ء‏ العدة (١/١٠٠)ء‏ المستصفى »)٠۱١۷/١(‏ شرح الك وكب 
(۳/). 

(۳) انظر: هذه الشروط: المعتمد (١/۲۹۹)ء‏ المستصفى» ٠۲١/١‏ الإحكام للآمدي»٠/١٤ ١١‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ٤٤.‏ | 


الرابع؛ أن يكون النسخ في زمن النبوة» أما بعد ذلك فلا نسخ لا نقطاع الوحي بوفاة 
الرسول 5 . 

تصوير المسألةة إرتفاع حكم كان ثابتا في زمن معين» بدليل متأحر عن ذلك الدليل 
الذي .ابت الحكم المرفوع هو ما يعرف ((بالنسخ)) فهل يجوز ويقع ذلك ؟ 

تحرير حل الراع: 

١‏ -اتفق العلماء على عدم وقو ع النسخ ق الأصول العقدية» ولا في الأحلاق» ولا ق 
لمقاصد الكلية الخمسة الي حفظت 0 


۲ -أما الفرو ع العملية فالخلاف في وقو ع النسخ ف بعضها لا جميعها على قولين: 


القول الأول: أن النسخ واقع»وهذا قول الجمهور وهو قول عامة الفقهاء 
وakl<‏ .)0( 


القول الثان: أن النسخ غير واقع» وقد نسبه بعض الأصوليين لأبي مسلم 
الأصبهان". 


)١(‏ الفصول في الاصول )۲٠١/۲(‏ المعتمد )1١/٤(‏ اللمع (١/٦١)أصول‏ السرحسي (۹/۲٥)قواطع‏ الادلة 
.)e۳/(‏ 

(۲) انظر: أصول البزدوي (۳۰۱/۳» ۲١۳)ء‏ أصول الحصاص »)۲٠١/۲(‏ أصول السرحسي (۲/> ه)» بذل النظر 
»)۳١١(‏ الحصول لابن العربي (۹١۳)ء‏ منتهى الوصول (٤١٠)ء‏ المختصر لابن الحاحب (۱۸۸/۲٠)ء‏ شرح اللممع 
(١/۸۲)ء‏ البرهان (۸/۲١٤۲)ء‏ المستصفى (١/١١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/١٠١)ء‏ البحر امحيط (١٤/۷۲)ء‏ 
العدة »)۷٦۹/۳(‏ شرح مختصر الروضة »)۲۹٦/۲(‏ شرح الکو کب المنیر (۳۳/۳١)ء‏ إرشاد الفحول .)۱١۸١(‏ 

(۳) بصيغة الحزم في حين ان آحرين نسبوه له بصيغة التمريض . انظر: التبصرة »)٠١١(‏ شرح اللممع 
(١/۸۲٤)التمهيد )۳١٠/۲(‏ وانظر نسبة التعريض العدة (۳/٠۷۷)ء‏ الملسودة (١۹٠)»ء‏ ارشاد الفحول 
(١۱۸).والأصبهان‏ هو: محمد بن بحر اللقب بالحافظ» متكلم معتزلي مفسر نحوي له تفسير على مذهب المعتزلة 
ماه: جامع التأويل امحكم التتريل والناسخ والمنسوخ وكان واليا على أصبهان للمقتدر العباسي إلى قبل وفاته بعام 
إذ عزله علي بن بویه. ولد سنة )۲٠٤(‏ وتوقي سنة (۳۲۲ه). 

انظر ترجمته ني: فضل الاعتزال (۲۹۹ - ۲۲۳)ء طبقات المفسرين (۹/۲٠٠)ء‏ بغية الوعاة (١/۹)ء‏ وقد صرح 
باسمه هذا ابن السمعاني تي القواطع (4۲۹)» وابن السبكي تي رفع الحاحب (۳۲۹)» والفتوحي في شرح الك وكب 
»)٥۳٠/۳(‏ وابن أمير الحاج في التقرير (۳/٤٤)ء‏ وأمير بادشاه في تيسير التحرير »)۱۸١/۳١(‏ و" ماه بعضهم: عمرو 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٤4‏ | 


کا کی ا ا ی ی کی و ی ا 
أدلة الوقوع: 
قال ابن النجار: ((ووقع النسخ شرع( 


وقال المرداوي: ((أهل الشرائع على حوازه عقلا ووقوعه شرعا))» وقال: ((وأما الوقوع 


وحاء في بيان المحتصر: (الإجماع على الجواز والوقو ا 

وعند ابن الكاملية: ((أنه واقع وأحاله الیهر م( 1 

وقال صاحب فواتح الرحموت: ((أحمع أهل الشرائع على وقوعه سمعاً...). 

وقد استدل من قال بجوازه بالوقوع سواء كان قبل بعثة محمد يه أو النسخ الذي وقع 
في الشريعة امحمدية ومن ذلك: 


الدليل الأول: الوقو ع في الشرائع السابقة وذلك في صور: 


من البطون ذكر وأنثى» فكان يزوج توأمة هذا للآحر ويزوج توأمة الآحر هذاءفقد كانت 
شريعته تقتضى بأن احتلاف البطون تقوم مقام احتلاف الآباء والأمهات والأنساب»م حرم 


بن يى وبعضهم عمر بن جى وبعضهم جى بن عمر بن جى وبعضهم عمرو بن بحر وسماه ابن التلمسان 
والإسنوي وابن عبد الشكور بالحاحظ وهذا ليس بصواب لأن الجاحظ لم يكن أميرا يوم ما لا للعباسيين ولا 
ا 

.)٠۷١( انظر: أصول الفقه للامشي‎ )١( 
.)١/۲( انظر: إحکام الفصول (٤۳۲)»ء بذل النظر‎ )۲( 
.)١٠١/۳( انظر: شرح الکو کب النیر‎ )۳( 
.)۲۹۸٤/٩( التحبیر:‎ )٤( 
.)4/۲( )٥( 
.)۱۳٦/٤( تسیر الوصول‎ )٩( 
) 


(r) (Y 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٤۲‏ | 


Ease ES 

وجه الدلالة: ثبوت حرم تزویج الأحوة بعد أن کان 2 وهذا هو النسخ فکان 
واقعاء والوقوع دليل الجواز. 

الصورة الثانية: أن الله تعالى قال لنوح اقا عند حروحه من الفلك: إني قد جعلت 
كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم» كنبات العشب ماخلا الدم فلا تأكلوه» ثم 
قد حرم الله تعالى على موسى اظ وعلى بي اسرائيل كثيرا من الحيوانات» و هذا موجود 
رة 

الصورة الثالنة: إباحة العمل في السبت تم حرم قي زمان د 

الصورة الرابعة: أن الله تعالى قال في التوراة لموسى الك: أحرج أنت وشعبك لترثوا 
الأرض اللمقدسة الي وعدت ها أباكم إبراهيم» فلما صاروا إلى التيه قال الله تعالى: لا 
تدحلوها لأنكم عصيتمون › وهذا عين e‏ 

وجه الدلالةة جميع هذه الصور تثبت وقوع النسخ لأا إزالة أمر قد ثبت وهذا هو 
النسخ. 

مازلة هذا الدليل؟ تعتبر هذه الصور من أقوى الأدلة ال يواحه مما المنكرون للنسخ 
من اليهود لاما تي كتابمم التوراة وهي من باب إلزامهم ما في كتبهم مع العلم بتحريفها. 

الدليل الثاني وقع في شريعة محمد ي النسخ كما وقع في الشرائع السابقة والصور 
كثيرة نذكر منها صورة واحدة هنا لأا سترد قي المسائل التالية : 


نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث وبيان ذلك: نسخ قوله تعال M1‏ كيب 


)١(‏ انظر: تيسير الوصول (٤/۳۷١)ء‏ الابماج (۲/١٠٠)ءالعدة‏ (۷۷۳/۳)ء التبصرة (١١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۱۰۸/۳)» التمهید (۲/١٤۳)ء‏ رفع النقاب .)١١۲/٤(‏ 

(۲) انظر: الحصول للرازي (۳/١۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي .)١١۷/۳(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۱۱۸/۳)» كشف الاسرار (۹/۳١٠)ء‏ بيان المختصر (۲/ .)٠٥٠۲‏ 

.)٤٠۲/٤( انظر: رفع النقاب‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغ[ ٤٤٣‏ ] 


هلدا حصرأحد م اموب ˆ لوكين ناعرو 1 e‏ 
وهي قوله تعال: ا q Po nmk j i h § ed€C€‏ 


ا 


a 9 e‏ اندرو 0 وٹ کک فعا و ص م او اد َه ان علیکا کیا 
Eo‏ 

وقال ابن عمر وابن عباس: نسخھ M!l‏ ! "# $ % L&‏ 
والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون»وهم مخحتلفون ف الأقربين 
oS‏ 
((لا وصية لوارث)) 0 
مازلته: من الأدلة القوية وهو دليل قطعي الثبوت» واضح الدلالة على المراد. 


مناقشة الأدله" 


توجهت بعض الاعتراضات العامة والخاصة لأدلة الوقوع منها: 


)١(‏ الآية رقم )۱۸٠(‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(۳) الآية رقم (۷) من سورة النساء. 

.)۱١۸١/١( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

(ه( من العلماء من يقول ان الناسخ ها حديث: ((لا وصية لوارث)) والحديث اخرجه الدار قطي من حديث ابن 
عباس ني كتاب الفرائض )۹۸-4۷/٤(‏ والبيهقي في سننه في كتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والاقربين 
)۲٠۳/١(‏ وساقه الزيلعي قي نصب الراية من عدة طرق ٤/٤(‏ ١٠٤)ء‏ وأحرجه ابن ماحه من حديث أبي أمامة في 
كتاب الوصايا» باب لا وصية لا وارث برقم (۲۷۱۳)» وابو داود قي كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية 
للوارث برقم (۲۸۷۰)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4۲/۳): ((وهو حسن الإسناد)) .انظر: قواطع الادلة 
(١/١٠٠)ء‏ وانظر: الإحكام للآمدي (۱۱۷/۳)» شرح مختصر الروضة .)۲٠۹/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ٤٤2‏ | 


أما ا لخاصة وال توحهت لصور النسخ ف الشرائع السابقة فقد نوقشت ما يلي: 
الاعتراض الأول: عدم التسليم ؛لأنه ما تتواتر أن موسى ال قال: إن هذه الشريعة 
مۇبدة عليكم ما دامت السموات a‏ 


وأجيب عن ذلك من خسة أوجه: 

الوجه الأول أن هذا معارض ما ثبت ف التوراة من وقوع صور رفع النسخ فيهاءولا 
أدل على الجواز من الوقوع. 

الوجه الثاني أن لفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة المستقبلة لا نص»والمسألة علمية لا 
یکتفی فيها بالظواهر. 

الوجه الثالث: أن اليهود م يبق منهم ما يصاح للتواتر لإبادة بختنصر"" هم بالقتل". 


الوجه الرابع؟ أن لفظ الأبد ف التوراة ورد على حلاف التأييدا. 


الوجه الخامس: أنه لو صح ما ذكروه من النقل عن موسى اكل لحاحجوا به البي 4ل 
وم يرو عن أحد منهم أنه أظهر ذلك قي زمان البي ونما أظهره ابن الراوندي بعد ذلك 
ليعارض بذلك دعوى محمد اك . 


.)٤۷١/٤( انظر: الإحكام للآمدي (۳/١١٠)ء الحصول (١/١١٠)ء التبصرة (١٤٠٠)ء رفع النقاب‎ )١( 

(۲) كثير من المؤرحين المسلمين يجعلون بختنصر الذي غزا أورشليم مرزباناً أو أميراً على العراق من قبل ملوك فارس 
وكان في عصر الملك مراسب. قال المسعودي: ((وأهل التواریخ بجعلونه ملكا برأسه وإغا کان افا 
وصفناه)), 

أما المؤرحون المعاصرون فيرون أنه أحد ملوك الدولة الكلدانية ال حكمت بين عامي ٦.۸ < ٥۳۸‏ ق. م وكان 
حکمه بين عامي ٥٦۲ - ٦۰٥(‏ ق. م) ويسمى بختنصر أو بنوحذ نصر بن نيوبل غرر وقد غزا أورشليم 
فحاصرها ثم ظفر بها فدمر قصر الملك والمهيكل وذبح ستين من أعياما وأسر أكثر من عشرة آلاف وكان ذلك نحو 
عام (٦۸ه‏ ق. م). انظر: تاريخ الطبري »)١۳۸/١(‏ البداية والنهاية (۳۸/۲ = ۳۹). 

(۴) انظر: المحصول (١/۷١٠)ء‏ تيسير التحرير (۳/٤۱۸)ء‏ رفع النقاب .)٤۷۲/٤(‏ 

.)٠٠١( انظر: الحصول (١/۷١١٠٠)ء الإحكام للآمدي (۳/١٠٠)ء شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.)٤۷١٤/٤( تيسير التحرير (۳/٤۱۸)ء رفع النقاب‎ ء)٠١‎ ٤( انظر: الإحكام للآمدي (۳/٤١١)ء التبصرة‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغن ا ٤٤‏ ] 


ومن الاعتراضات العامة على وقوع اللسخ وأدلته: 


الاعتراض الأول: أن اللفظ الدال على الحكم الأول إما أن يدل على الدوام» فإذا 
حاء الناسخ ا أي إذا أمر بعبادة ی ا 
يصير فعلها مفسدة بعد أن كانت مصلحة» وإما أن لا يدل على الدوام فيكون و 
ويكفي للعمل به مرة واحدة وينقضي بذاته فلا يحتاج إلى النسة'. 

وقد جيب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول لا نسلم بأنه يؤدي إلى التناقض؛ لأننا لا نجعل العبادة الواجبة مصلحة 
ومفسدة أو حسنة وقبيحة»وإنما نجعل العبادة مصلحة قي وقت ومفسدة بي وقت آخحر» ثم أن 


E E ROE هذا ببطل‎ 


الوجه الغان: أن الله يأمرنا بشىء ولا ينص على دوام ولا عدم الدوام وإنما يأن الأمر 
بصيغة يفهم منها تكرار العمل»فنمتثل مقدرين استمراره» فإذا حاء الناسخ نعلم أنه تعالى 
أمرنا بالأمر وهو يريد العمل به إلى هذا الوقت المعين في علمه» وهذا الوقت لا يلزم أن 
يكو معلوما لتا إذ لا بيترتب على هذا العلم فائدة". 

الاعتراض الثان: أن القول بالنسخ يلزم منه البداءء وهو جحدد علم الله كبك والبداء 

٤ (9)‏ 
وع 
وقد أجيب عن ذلك: عدم التسليم تأنه يازم البداء من النسخ؛ لأن البداء ظهور ما 
کان حافیا»ولا نقول في النسخ أنه ظهر خافيا على الله ك فنسخ لأجحله» بل الله كلك أمر به 


)ه١٠٠١( انظر: ((النسخ في الشريعة الإسلامية)) جحلة المداية الإسلامية ج/ه/٠/ ذي القعدة وذي الحجة‎ )١( 
. )۷۷١/۳( مركز الملك فيصل للبحوث. وانظر: العدة‎ 

(۲) انظر: العدة .)۷۷٠٥/۳(‏ 

(۳) انظر: المقال السابق. 

)٤(‏ انظر: العدة (۳/٤۷۷)ء‏ التمهيد (۲/١٠١)ء‏ الردود والنقود )٠١ ٤/١(‏ الإحكام لابن حزم »))1۸/٤(‏ التبصرة 
(١/۳٠٠)اللمع‏ (١/٦١)البرهان‏ (۲/١٠۲)اصول‏ السرحسي (۲/١ه٠)ءقواطع‏ الادلة (١/۱۹٤)ءالمنخول‏ 
۳۸۳/١ (‏ )روضة الناظر (١/۲۲۲)الإحكام‏ للآمدي (۹/۳١٠)ءبيان‏ المختصر )٥.٠١/۲(‏ البحر الحيط .)۹٦/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيف[ ٤٤1‏ ] 


الاعتراض الثالث: أن النهي عن الشيء بعد الأمر به إما أن يكون لحكمة أو 
لغيرهاءوإن كان الأحير فهو عبث وإن كان الأول فإما أن تُعلم متأحرا فهذا بداء وهو 
نمنو ع»وإما أن تكون معلومة حالة الأمر فهذا ا 

والإجابة عن ذلك أنه لا يمتنع كون الأمر متفاوتاً في المصلحة في الزمان والأشخاص» 
وما دام هذا غیر میرح منک فقول باس" . 

صلاحية الاستدلال: 


الوقو ع صحيح» وواضح الدلالة على المراد» فالذي يظهر -والله أعلم - أن الاستدلال 
به صالح؛ وبذلك فالقول بالوقو ع الشرعي هو الصحيح» قال الإمام الشوكان: ((في من أنكر 
الجواز أو أنكر الوقوع» وعلى كل التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة لكتاب الله وسنة 
رسوله ولأحكام العقل»ءفانه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع فهذا 
.حجرده يوجحب عليه الرحوع عن قوله» وإن کان لا يعلم فهو حاهل عا هو من الضروريات 
الدينيةءوان كان مخالفاً لكونا ناسخة للشرائع فهو حلاف كفري لا يلتفت إلى قائله» نعم 
إذا قال أن الشرائع المتقدمة معناه بغاية هي البعثة امحمدية» وان ذلك ليس بنسخ فذلك أحف 


م کار کر مخ غر م مدا اه 


ه 4# أثبت وجود النسخ في الشريعة بقوله: قال تعال: M1‏ " # $ %& 
“L6 5 4 3210/ . ۶;‏ 


١ )١(‏ نظر: الإحكام لابن حزم (٤/1۸)ءالتبصرة‏ (۳/۱٠۲)ء‏ اللمع )١٦/١(‏ البرهان (۲/١٠٠)ء‏ بيان المختصر 
(۲/.). 

.)٠١٤/۲( انظر: الردود والنقود‎ )٣ 

(r‏ الملصدر السابق. 

.)١١۲( إرشاد الفحول» ص‎ )٤ 


ه) الآية )٠١٠١(‏ من سورة البقرة. 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبيغ ۷٤ء‏ ] 


رص 


ورد على منکریه بقوله تعال: ۷ وڌا ءايه ڪات ءاي واه U‏ 

2 چ و ر و وھ 2و ت id‏ 

لما أت م ك رو وځ أَلْمَدسِ من رَيّ باي 
e‏ 1 


والوقوع دليل الجواز وقد وقع» وحصل ق الكتاب والسنة الكثير. 


ASMA 


)١(‏ الآيتان )٠١۲-٠١١(‏ من سورة النحل. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ٤٤‏ | 


المطلب الغاني 
نسخ لفظ الآية دون حكمها والعكس أو نسخهما معا 


وصورقا؟ نسخ التلاوة دون الحكم: أي بقاء حكم من آية زالت تلاوتما ورفعت» أي 
يزال النص الدال على الحكم بصرف الله تعالى القلوب عن حفظه مع بقاء العمل بالحكي 
أما نسخ الحكم دون التلاوة: أن يزال الحكم بنقل العبادة منه ويبقى المنسوخ متلوا. 

O N ET 

نحرير محل التزاع : 

. اتفق العلماء على عدم حواز النسخ بعد وفاة الي عل‎ - ١ 

۲ - اما قبل وفاته فقد اختلف العلماء في حواز نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ 
الحكم دون التلاوة أو نسخهما معا على قولين: 

القول الأول: الحواز» وهو قول الحمهور"". 

القول الغاني: عدم الجواز» ونسب الآمدى هذا القول لطائفة شاذة من المعتزلة". 

أدلة الوقوع في المسألة: 


حاء قي الضروري ف أصول الفقه: (الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتما دون 


)١(‏ انظر: العدة (۳/٠۷۸)ء‏ التمهيد (۲/٠٣۳)ء‏ روضة الناظر )۷٤(‏ أصول ابن مفلح )۱۷٤/۳(‏ شرح تنقيح 
الفصول )۳١۹(‏ تيسر الوصول )١٠١/٤(‏ الردود والنقود (۲۸/١۲٤)ء‏ المعتمد(١/۱۸١)»‏ الحصول 
(۷۲/۳٤)ء‏ الإحکام للآمدي »)۱٤۱/۳(‏ إرشاد الفحول (۱۸۰) بیان المختصر »)٥۲۹/۲(‏ شرح الك و كب المنير 
)٥٥۳/۳(‏ فواتح الر موت (۷۳/۲). 

(۲) انظر: الفصول قي الاصول (۲/١١۲)ء‏ قواطع الأدلة (١/١١٠)ء‏ المحصول (۳۲۲/۳)ءالإحكام (۳/١١٤١)»ء‏ 
بيان المختصر (۲۹/۲٥)ء‏ الإماج (۱/۲١۲)ء‏ البحر الحيط (١/٠٠٠)ء‏ التحبير (١/۲۹١۳)ء‏ مذكرة الشنقيطي 
.)۸٤(‏ 

(۳) انظر: الإحكام (۳/١١٤١)ء‏ بيان المحتصر(۲۸/۲٥).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا ٤4٩‏ | 


حكمها» ونسخ حكمها دون تلاوتما»ونسخهما جميعاء وذلك حائز عقلا وواقع شرعا». 

E TT 

أولا: نسخ التلاوة وبقاء الحكم فقد وقع ذلك في عدد من الأدلة منها : 

الدليل الأولة آية الرحم > وبيان ذلك: عن عبر وك أنه قال (إياكم أن ملكرا 
عن آية الرحم أو يقول قائل: لا نحد حديثاً في كتاب الله فلقد رجحم رسول الله بي والذي 
نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لألبتها: الشيخأ» والشيخة" إذا 
زنيا فار جمو هما ألبته فإنا قد قرأناها). 


وني الصحيحين عن عمر له أنه قال: ((كان فيما نزل آية الرحم فقرأناها وعقلناها 
ورحم رسول الله ورجمنا ا 


وجه الدلالةة هذا حکم باق واللفظ مرتفع» لرحم رسول الله ع ا 


.)۸٦/۱( )۱( 

.)/۲( )۲( 

(۳) انظر: التمهید ( ۳۹۹/۲ - ۳۹۷)ء التحيير (٤/٠٠٠۳)ء‏ شرح الك وكب المنير (۳/٤١٠)ء‏ تيسير الوصول 
(٤/٦٠١)ء‏ المعتمد )۳۸۷/١(‏ العدة )۷۸١/۳(‏ اللمع (١/۷ه)‏ الحصول لابن العربي )١٤١۷/١(‏ المحصول للرازي 
(۳۲۲/۳) الإحكام للآمدي (۲/۳١٤١)شرح‏ ختصر الروضة )۲۷١/۲(‏ بيان المختصر (۲/١١ء١).‏ 

)٤(‏ أي المحصن (ماية السول )٠۷۸/۲(‏ وقي الموطاً )۸۲٤/۲(‏ الثيب. 

)١(‏ أي امحصنة انظر: نماي السول (۱۷۸/۲) وقي الموطاً )۸۲٤/۲(‏ الثيبه. 

() أحرجه مالك في الموطاً )۸۲٤/۲(‏ كتاب الحدود باب ما حاء قي الرحم برحم (۱۰)» وابن ماجه )۸٥۳/۲۸(‏ 
كتاب الحدود باب الرحم برقم )۲٠٠١۴١(‏ والمسند )۱۸١/١(‏ والحاكم في المستدرك )٠١۹/٤(‏ وقال عنه صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه» والترمذي تي أبواب الحدود باب ما جاء في تحقیق الرجحم على الثیب ۳۲۸/٤(‏ - ۳۹) وقال: 
((حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمر)). 

(۷) أحرحه البخاري »)۲١/۸(‏ كتاب الحدود» باب رحم الجبلي من الزنا إذا أحصنت» برقم )۳١(‏ » ومسلم 
(۱۳۱۷/۲) کكتاب الحدود» باب رجحم الثيب ف الزناء برقم )۱٦۹١(‏ . 

(۸) انظر: شرح الك وكب النير )٥٠١/۳(‏ وماعز: هو الصحابي ماعز بن مالك الاسلمي يقال: أسمه غريب وماعز 
لقب له معدود قي للمدنیین» کتب له رسول الله علا کتاباً اسلام قومه. روی عنه أبنه عبد الله وا واا وو 
الذي اعترف بالزنا وأمر الرسول بل برجمه وقال الطة: ((لقد تاب توبة لو تاها طائفة من أميَ لأحزأت عنهم)) 


وحديثه في الرحم رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهي قط . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا .5 | 


والغامدية' وذلك فيما روي عن البي ي : ((حاء ماعز بن مالك الى الي بء فقال: 
يارسول الله طهرن» فقال رسول الله ي : ويحك» ارحع فاستغفر الله وتب إليه)» قال 
فرحع غير بعيد ثم حاء»فقال: يارسول الله» طهرني» فقال البي بك : مثل ذلك حن اذا 
کا ام الله: فيم أطهرك ؟ فقال من الزن فسأل رسول الله كل : 
او ر ن فقال :أشرب خمرا؟ فقام رحل فاستنکهه» فلم جد 
منه ريح خمر» قال» فقال رسول الله ل :أزنیت؟ فقال نعم» فأمر به فرجحم» فكان الناس 
فيه فرقتين» قائل يقول : لقد هلك» لقد أحاطت به حطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل 
من توبة ماعزء انه حاء إلى البي بيه فوضع يده في يده تم قال: اقتلن بالحجارة» قال فلبثوا 
بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله 5 وهم جلوس» فسلم ثم لس فقال: استغفروا 
لماعز بن مالك قال :فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك قال» فقال رسول الله بل : لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال: ثم حاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: 
يارسول الله طهرن» فقال ويحك ارجحعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت: أراك ترددن 
كما رددت ماعز بن مالك قال وماذاك؟ قالت إمُا حبلى ما فان انت الت 
نعم فقال ها حي تضعي ماقي ببطنك» قال:فكفلها رحل من الأنصار حي وضعت» قال 
فأتى البي بلي فقال :قد وضعت الغامديةء فقال:إذا لا نرجمها وندع as‏ 
ليس له من يرضعه» فقام رحل من الأنصار» فقال إلي رضاعه ياي الله قال: فر جمها) . 
واليهوديين: وذلك فيما روي عن البي #: ((أ رسول الله 4 بيهودي ويهودية 
قد أحدثا جيعاء فقال هب ماتحدون ق كتابكم ؟ ففالوا إن أحبارنا أحدلرا تحميم الوجة 
والتجبية» قال عبد الله بن سلام: ادعهم يارسول الله بالتوراة فاق بماء فوضع يده على 
آية الرحم» وحعل يقراً ماقبلها ومابعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرحم 
تحت يده فأمر ما رسول الله کل فر جا قال ابن عمر: فرجا عند البلط فرأيت اليهودي 
ا الإصابة (۳۳۷/۳)ء الاستيعاب (۸/۳١٠)»ء‏ أسد الغابة »)۸/١(‏ وقصة ماعز أنه أي البي فاعترف بالزنا 


فر جه. 


(۱) احرحه مسلم (۱۳۲۱/۳) فی کتاب الحدود» باب من أعترف على نفسه بالزنا برجم برقم .)۱٦۹١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ¿١‏ | 


أجناً عليه . 


وقد قال ابن عقيل في الواضح" ف قوله: (الشيخ والشيخة) علقه على الشيخين 
لإحصامما غالبأًء فالمراد بالشيخ والشيخة: الحصنات حدهما الرحم بالإجماعأ"» وقد تابع 
عمر جمع من الصحابة ر على ذلك» كأبي ذر فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم 
وصححه'" وني رواية أحمد وابن حبان: (أما كانت ني سورة الأحزاب)» وروى زيد بن 
ا م اران اکر وای ا روا ان انال ر( کات راری مور 
البقرة)" فكان في الشيخ والشيخة إلى آخحره ((إذا زنيا فار جموهما البته)) والمراد ما قضيا 
OE‏ 


الدليل الثان؟ ذكر بعض الأصوليين' التتابع في كفارة اليمين في قراءة عبد الله بن 


)١(‏ أحرجه البخاري )۱٦/۸(‏ کتاب الحدود» باب الرحم فی البلاط» برقم (1۸۱۹) ومسلم (۱۳۲۹/۳) كتاب 
الحدود» باب رجم اليهود وأهل الذمة من الزناء برقم .)١۹۹۹4(‏ وانظر: التحبير .)١١٠١٠/٤(‏ 

(۲) (۳۹۲/۱) وانظر التحبیر .)٣۰١۰/٤(‏ 

(۳) انظر: الواضح (۳۹۳/۱) أصول ابن مفلح .)٠۷١ - ٦۷٤/۳(‏ 

)٤(‏ قال الز ركشي: ((منهم: أبو ذر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب والعجماء وهي خالة أي أمامة اسعد بن أبي سهل 
بن حنيف))» انظر: تحفة الطالب .)۳۸٤(‏ 

)١(‏ المسند (١/۲١٠)ء‏ موارد الظمآن (١٠٠)ء‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حيان )۳١٠/١(‏ كتاب الحدود 
باب ذكر إثبات الرحم لمن زين وهو حصن برقم )٠٤١١(‏ والمستدرك )۳٠١/٤(‏ كتاب الحدود» باب من كفر 
بالرحم فقد كفر بالقرآن وقال: ((صحيح)) وافقه الذهي. 

.)١٤١( برقم (۳۷۳۷) الإبتهاج‎ )۲٠٠/۳( انظر: تحفة الأشراف للمزي‎ )٩( 

(۷) انظر: المسند (١/۲١٠)ء‏ الإحسان: )۳١٠/١(‏ كتاب الحدود» باب ذكر إثبات الرحم لمن زنن وهو حصنن 
برقم الحديث )٠٤١۲(‏ المستدرك )٠١۹/٤(‏ كتاب الحدود باب من كفر بالرحم فقد كفر بالقرآن وقال: 
اض 

(۸) انظر: تیسیر الوصول »)۱٦۷/٤(‏ التحیر »)۳۰۳۱/٤(‏ التمهید (۳۲۷/۲). 

.)۸٠/۲( العدة (۳/١۷۸)ء أصول السرحسي‎ )۲١٠٤١/۲( انظر: التمهيد (۷/۲٠۳)ء الفصول في الأصول‎ )٩( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا 5۲ | 


بن مسعود: (افصيام ثلاث أيام متتابعات) ثم نسخ وبقي الحكم'. 
مازلته: دليل قام الاعتماد عليه في أثبات وقوع نسخ التلاوة دون الحكم»وهو 
صح 
ودلالته* واضحة على وقوع النسخ للتلاوة دون ا لحك" . 
ثانيا: نسخ الحكم دون التلاوة: 
وقع ذلك في كتاب الله» ومن ذلك: 
الدليل الأول: الاعتداد بالحول"ء فإن قوله تعال: M1‏ ; >< = 
LD €8 ^ @ ? <‏ فالآية تضم حكم الاعتداد بالحول» 
وهو منسوخ دون تلاوته»فاللفظ مستقر والحكم منسوخ. 
O O EE N e E E‏ 


ED CB A @ 7? >< = > و‎ MM ف البقرة:‎ 


0 


)١(‏ وذلك ق قوله تعالى: ((فصيام ثلاثة أيام متتابعات)) وني قراءة عبد الله بن مسعود وهي قراءة أبي أيضاً وهي 
شاذة ذكرها السيوطي قي الإتقان )۷۷/١(‏ ولم يذكرها ابن حي في احتسب )۲٠۹/۱(‏ ولا الز ركشي في البرهان 
(۱/). 

(۲) أصول الفقه» د.شحاتة )٦۷(‏ 

(۳) انظر: تيسر الوصول (٤/١٠٠)ء‏ التحير )۳٠٠۲/٤(‏ التمهيد (۷/۲٠۳)ء‏ الردود والنقود )٤١۲/۲(‏ الببحر 
ا حيط )٠٠٠/١(‏ الععدة )۷۸٠/۳(‏ اللمع (١/۸ه)‏ أصول السرحسي )۸٠./۲(‏ المحصول للرازي 
(۳۲۲/۲)الإحكام للآمدي »)١١١/۳(‏ بيان المختصر »)٥۳۰/۲(‏ شرح الك و كب النير(۷/۳١١٠).‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )۲٠٤(‏ من سورة البقرة. 

. كتاب التغيير» باب إذا طقتم النساء فبلغت أحلهن‎ )1۳/٦( في صحيحه‎ )٥( 

() هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الاسدي القرشي أبو خحبيب أو حبيب أو أبو عبد الرحمن وهو أول مولود في 
الإسلام أمه أسماء بنت أبي بكر شهد اليرموك صحابي حليل» بويع بالخلافة بعد يزيد سنة ٤ه‏ وغلب على 
اللمن واخجز اعراق رخراسان و كان فيا لا كر العا دافع عن عثمان في الدار قاتله بنو أمية حي 
انتصروا عليه في الكعبة وقتل وصلب سنة ٣۷ه.‏ 
انظر: أسد الغاية (۲/۳٤۲)ء‏ تاريخ الخلفاء )۲/١(‏ فوات الوفيات .)٤٤٥/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية| ۲ه | 


L6 

قد نسختها الآية الأحرى""' فلم تكتبها فقال: فدعها يا ابن أحي لا أغير شيغاً من 
مکانه. 

وجه الدلالة: أن الآية الأول جعلت عدة من توق عنها زوحها ا کاملاً م 
بقاء واستقرار لفظ الآية الدالة على الحكم»فنسخ ذلك وأصبحت العدة أربعة أشهر 


وعشرة أيام وھا جا ف ا ا 


ماز لته؟ دليل قوي اعتمد عليه الجمهور» قطعى الثبوت. 


دلالته: واضحة صريحة على ما استدل به . 


الدليل الفان: نسخ الوصية للأقربين مع بوت التلاوة في آية الوصية “ء وذلك في 
لا ى کیب کیک إا حصر ادم أَلْمَوَتُ pH‏ ر للودلدينِ 
اشن e‏ 

الدليل الغالث؟ نسخ الله تعالى تحر المباشرة مع ثبوت تلاوة الآية» وهو قوله 
تعال:M‏ !| "# $ %& Ea‏ 

قال المحوييْ: ((ويكثر نظراء ذلك قي القر ن( 

الدليل الرابع: نسخ حكم قوله تعال: LS R Q ١‏ دون 


)١(‏ من الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) وهي قوله تعال: M‏ ! " # $ % & ' ) ( *1( ۲ ) البقرة. 
(۳)انظر: اللمع .)۸/١(‏ 

.)١٤١١/۳( انظر: التلحيص (۲/٥٠۸٤)ء الإحكام‎ )٤( 

(ه) من الآية )٠۸١(‏ من سورة البقرة. 

)٦(‏ من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 

(۷) التلحيص (۸۷/۲٠)ء‏ وانظر: مذكرة الشنقيطي .)۸٤(‏ 

) 


۸) من الآية ( )٠۸٤‏ من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا ٥٤‏ | 


لفظها» وهو دليل على حواز نسخ الحكم دون اللفظ» وذلك امم کانوا رین ٤ین‏ آن 
يصوموا وبين أن يفطرواء مع قدرتمم على الصوم ويطعموا مسكينا عن كل يوم عملا 
عقتضى قولە تعاڵ: TLV U 7T S RR @ MN‏ 


فنسخ ذلك التخيير» بتعيين الصوم للقادر عليه بقوله تعال: N‏ لا ۷ W‏ > 

¥ ا" وبقيت الرحصة في حق العاحز عن الصوم لكبر» أو مرض» أو حهمل» أو 
رضاح. 

قال الطوي: ((وحيث وقع نسخ اللفظ دون المع ونسخ لمعن دون اللفظ» دل 
ذلك على الحواز قطعا"'. 

متزلته : من الأدلة القوية للحمهورء وهوثابت» وواضح الدلالة . 

ثالث نسخ الحكم والتلاوة مع . 

ذلك واقع فيما روي عن عائشة غا أا قالت: ((كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات محرمات فنسخن بخمس فتوقي رسول الله ئل وهو فيما يقرا من القرآن). 

وجه الاستدلال؟ لم يبق مذا اللفظ حكم قي القرآن لا ق الاستدلال ولا في غيره» 
وليس في المصحف عشر رضعات محرمات» ولا حكمهاء فهما منسوخان . 

الاعتراضات الواردة على الأدلة: 

نسخ التلاوة دون الحكم: 


)١(‏ من الآية ( )۱۸١‏ من سورة البقرة. 

(۲) من الآية )٠۸١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) شرح مختصر الروضة (۲۷۸/۲). 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة (۲۷۸/۲)ء بيان المختصر (۲/١١٥)ء‏ الإهاج »)۲٤۲/۲(‏ شرح الك وكب المنير 
(۵۷/۳٥)ء‏ إرشاد الفحول )٠٥/۲(‏ 

.)١٤١١( كتاب الرضاع باب التحرم بخمس رضعات برقم‎ )٠١۷١/۲( أحرجحه مسلم»‎ )٥( 

.)١٤١/۳( انظر: شرح الك و كب النير (۷/۳١٠)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييغن ا ٥‏ ] 


نوقش الاستدلال بالوقوع ف حواز نسخ التلاوة دون الحكم مايلي: 

الاعتراض الأول: لا نسلم ان الرحم ثبت بآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جرها العه :ا بل آغا ثبت قول 4# (زالبكر بالبكر جلد اة وتفي وات 
بالقب جلد اق والرٌخم. 

أجيب بأن هذا مقرر لحكم تلك الآية ومعرف أنه ا 

الاعتراض الثان: أن التلاوة دليل على الحكم والحكم يثبت بثبوهاءفينبغي أن ينتفي 
E‏ 


وقد أجيب عن ذلك عا يلى: 


بأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فان و جود العام دليل على وجود صانعه 
حل وعلا ولا يلزم من عدم العام عدم صانعه ووجحوب تلاوة الآية لم يکن دليلا على 
ثبوت الحكم وانما الدليل على ثبوته مضمون الآية ووحوب تلاوتما حكم يغاير مضمون 


ا 
أما من منع نسخ الحكم دون التلارة: 
فقد اعترض بأن التلاوة دليل على الحكم فإذا ارتفع المدلول ارتفع د 


(۱) احرجه مسلم (۱۳۱۹/۳) کتاب الحدود» باب حد الزن برقم .)١٦۹۰(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۷۷/۲)» البحر الحيط .)٠٠١/١(‏ وقد ضعف الز ركشي هله الإحاببة من 
وجهين: 
الأول: أن حمل الحديث على التأسيس وإثبات الرحم ابتداء أولى من حلة على تأكيد الآية المنسوحة. 
الثاني: أن الحديث ورد مبيناً للسبيل المذكور في قوله تعال: 30 654 17 آية )٠١(‏ من سورة النساء 

فدل على أنه غير متعلق بآية الرحم بل هو إما مستقل لإثبات الرحم أو مبين للسبيل من الآية الأحرى. 

(۳) انظر: رفع النقاب (٤/۹۳٠)ء‏ الإحكام للآمدي .)١٤١/١(‏ 

.)١٤۳/۳( انظر:التلحيص (۲/٦۸٤)ء رفع النقاب (٤/٤۹٤)ء الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.)۳٠۹۸/۲( اللمع (١۱۷)»ء الوصول (۳۱/۲). التمهید‎ »)٤۹٤/٤( انظر: البحر الحیط (۲۰۲/۰)» رفع النقاب‎ )٥( 
.)۸/۲( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا 57¿ | 


وقد أجيب عنه: بأن دلالة التلاوة على الحكم مشروطة بعدم الناسخ فإذا وحد 
الناسخ أنتفت الدلالة لانتفاء شرطها'. 

ثانيا؟ الاعتراض على وقوع نسخ الحكم دون التلاوة: 

لا جوز نسخ الحكم بدون التلاوة لأن بقاءها يوهم بقاءه لكوهًا إمارة له فيوقع 
لكلف قي الجهل وتزول فائدة القرآن وهي بيان الأحكام الي تدل عليها ألفاظ القرآن 
فإذا انتفت الأحكام زالت الفائدة. 

وقد أجيب عن هذا: أن ذلك مبيٰ على التتحسين العقلي وهو مردود» ولو سلم 
فلا نسلم الوقوع يي الجهل لقيام الدليل» فان الكلف إن کان بحتهدا يعلم الدليل الناسخ 
فلا حهل» وأن كان مقلدا يرحع إلى الحتهد ويقبل منه»ولا نسلم أن تزول فائدة القرآن 
فإن فائدة التلاوة ليست تنحصر في الحكم» بل من فائدقا بيان الإعجاز واستحقاق 
النواب بتلاوته وجواز الصلاةا". 

ثالنا؟ الاعتراض على وقوع نسخ التلاوة والحكم معا: 

ا ل و ولك س ا یک راا رل عر 
لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآنء وذلك على أنه لم يكن قرآنا. 
وقال: لولا أن يقال: رادي القرآن المغبت لكتبت E‏ 

الاعتراض الثان: قيل أن ((الشيخ والشيخة)) لم يثبت بالتواتر بل بقول عمر ونسخ 
امواتر بالآحاد ممتنع سواء كان قرآنا أو حيرا 


وقد أجيب عنه من أوجه: 


.)٤۹٤/٤( انظر: الفصول (۱/١١٠)ء رفع النقاب‎ )١( 
.)٤١١/۲( انظر: الردود والنقود‎ )۲( 
.)/( انظر: البحر الحيط‎ (r) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۷ه | 


الوجه الأول: بأن الرحم أيضاً لم يثبت بالتواتر» بل بالآحاد»وغايته أن الرحم 
ثابت إجماعا والإجماع ليس بناسخ وغايته الكشف عن ناسخ متواتر»وقد تكون سنة 
ا کن ق ا 

الوجه الثاني أن التواتر شرط ف القرآن المثبت بين الدفتين» أما المنسوخ فلا نسلم 
إ ذلك رط ف بز بت غر الا خد لکن الدی فك تیت ضما ها لا یت به اتادلا 
بالنسب بشهادة القوابل. 

الوجه الثالث: بأن زماننا هذا ليس زمان نسخ» وف زمان النسخ لم يقع النسخ 
E‏ 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح» والذي يظهر أن دلالة الوقائع السابقة على الجواز ظاهرة» ولذلك 
فان الاستدلال بالوقوع صاح؛ لاسيما أن الاعتراضات الي وحهت إلى الأدلة الي 
ساقوها قد أحيب عليها بإحابات قوية تضعف تلك الاعتراضات والله تعالى أعلم. 


AMMA 


(۱) انظر: البحر امحیط (۰/٠١٠۲)ء‏ التحبیر (٤/١٠٠٠)ء‏ الإهاج .)۲١٠/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٥۸‏ | 


المطلب الغالت 
نسخ جزء من العبادة وشرط من شروطها هل هو نسخ اجمله 
العبادة؟ 


نحرير محل الراع: 

١‏ -اتفق القائلون بالنسخ على أن نسخ سنة من سنن العبادة - وهي ما لا تتوقف 
العبادة عليه - لا يكون نسخاً لتلك العبادة» وعلى أن نسخ جزء من العبادة أو إلغاء 
شرظ من شروظها يعر نسحا لذلك ابره أو الفرط ": 

واخحتلفوا في باقي العبادة المنقوص منها هل يتناوله النسخ أم يبقى على ماكان عليه؟ 

ومثال نقص الحزء من العبادة : إذا فرض أن المغرب مثلاً نقص منه ركعة وبقي 
ركعتان فهل المنسوخ هو الركعة فقط» أو هو الصلاة بكاملها ببدل هو الباقي وهو 
ال ركعتان. 

ومثال نقص الشرط: كما لو فرض إلغاء الطهارة للصلاة فهل نسخت الصلاة كلها 
بطهارها وأثبت بدل ذلك صلاة بلا طهارة» أم أن المنسوخ هو الطهارة فقط والصلاة م 

(r). 
وقد احتلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:‎ 


القول الأول: أن نسخ حزء من أحزاء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ 
ا ی ق ا 


)١٠١/١( انظر: المحصول (۳/ ۳۷۳)» المستصفى (١/٤4)ء الإحكام للآمدي (۳/ ۷۸٠)ء البحر المححيط‎ )١( 
.)١٠١١/۲( ارشاد الفحول (٦۹٠)ء حاشية العطار‎ 

(۲) انظر: شرح الکو کب النیر .)١۸١/۳(‏ 

(۳) انظر: المعتمد /١(‏ ٤٠١)ء‏ التبصرة (١۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۷۸/۳)ءالبحر الححیط »)٠٠١/١(‏ شرح 
الك و كب المنير ٤/۳(‏ ۸ء)ء العدة (۸۳۷/۳) التبصرة (١۲۸)ء‏ فاية السول (۱۹۳/۲) إرشاد الفحول .)٠١۹٦٩(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ا وه 


القول الثاني: أن نسخ حزء من العبادة أو شرط في من شروطها نسخ للعبادة 

أدلة القائلين بالوقوع : 

وقد استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور على قوم بأن نسخ جزء من 
العبادة أو شرط من شروطها ليس نسخا لمحملتها بالوقوع ومن ذلك: 

الدليل الأول: أن الشارع الحكيم نسخ شرط عبادة من العبادات ولم تكن تلك 
العبادة قد نسخت بالكلية مثل استقبال بيت لمقدس وذلك فيما روي عن ابن عمر 
لعل قال: ((بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ حاءهم آت فقال: ((إن رسول الله إل 


قد أنزل عليه الليلة» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وحوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى القبلة)"'. 

وعن البراء بن عازب كهب قال: صليْت مع الي إلى بيت المقدس ستّة عَشَر 
e dS aE ae‏ کک ا 
بعدمَّا صلی التبي» فائطلق رحل من القوم قمر بتاس من الأنصار وهم يصلون» 
فَحَدنهُم ولوا وُحُوهَهُم قبل بيت . 


وهنا نسخ استقبال القبلة الذي هو شرط لصحة الصلاة» فقد نسخ هذا الشرط وم 


(۱) انظر: فواتح الرحموت »)٩ ٤/۲(‏ کشف الأسرار .)١۷۹/۳(‏ 

(۲) انظر: شرح الک و كب النير .)١۸٤/۳(‏ 

وهناك قول ثالث وهو؟ التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخة نسخا للعبادة» وبين الجزء كالقيام والركوع في 
الصلاة فيكون نسخه نسخاً هاء وهذا مذهب القاضي عبد الحبار» ووافقه الغزالي» وصححه القرطي. انظر: 
ارشاد الفحول» ص (۷۲٠)ء‏ حاشية العطار .)١١۷/۲(‏ 

(۳) سبق تخریجه ص .)٤١۰(‏ 

)٤(‏ الآية )٠٤٤(‏ من سورة البقرة. 

(ه) أخحرحه مسلم ۳۷٤/١(‏ )ني كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة برقم 
(۲( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغيا .ا | 


ES‏ حا لحكم الصلاة بل هي باقية بحاهها لم تتغيرء وإا التغير قد تناول شرطها 
را 


مازلته: من الأدله ال استدل ما الجمهور على أن نسخ جزء من العبادة أو شرط 

الدليل الثاني : ما روي عن عائشة غا : ركان فيما لزل من الْقَرآن: عَشرُ 
رضَعَاتِ مَعلومَات يحرم ثم تسخن بحس مغلوماتي فتوفي رسول الله بل وهن 
e‏ 

نسخ عشر رضعات بخمس» نسخ هذا الجزء وهو الخمس مم يكن نسخا لكل 
ا 

الاعتراض الوارد على الاستدلال بالوقوع: أن نقض جزء من أحزاء العبادة أو 
إلغاء شرط من شروطها يرفع حرمة فعلها بدون ذلك الجزء أو الشرط» وببيح الفعل 
بدوفا والحرمة حكم شرعي»فيكون رفعه نسخا؛ لأن حقيقة النسخ قد وحدت. 

وقد أجيب عنه با يلي: أن وجوب العبادة بعد نقص الجزء أو إلغاء الشرط م 
يتغير ولم يرفع بل أنه عين وحوجا قبل النقص وإلغاء الشرط؛ فالحكم الثابت للعبادة حال 


النسخ هو الوحوب ولم يرفع إذ لم توحد حقيقة النسخ وهي رفع الحكم وإذا لم توحد 
ا 


)١(‏ انظر: المعتمد )۹٤۹/١(‏ وقد نسب الحديث عن نسخ التوحه إلى بيت المقدس. 
(۲) سبق تخریجه ص .)٤٥٤(‏ 
(۳) انظر: المعتمد )۹٤۹/١(‏ . 
)٤(‏ انظر: المهذب .)٥۸٤/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا اع | 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع صحيح» ودلالته ظاهرة على أن نسخ حزء من العبادة أو شرط من 
شروطها لايعد نسخا لجملتها لوقو ع ذلك. 

فالذي يظهر أن الاستدلال به صا والقول بأن نسخ البعض مطلقاً لا يكون نسخا 
للعبادة كلها ولكنه نسخ هذا البعض فقط من غير فرق بين حزء أو شرط» وذلك لاما 
أمران ختلفان أو عبادتان منفصاتان ولا يقتضي نسخ أحدها نسخ الأحر» والله تعالى 


أعلم. 


AMMA 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


المطلب الرابح 
نسخ الحكم إلى غير بدل'' 


وصورقا: ذكر بعض الأصوليين أنه يجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جهملة» فيجوز 
ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل" . 

أي: يرفع حكم شرعي من غير أن يفرض حكما آخر بدلا عنه. 

تحرير محل التراع: اتفق القائلون بالنسخ على جواز النسخ ببدل» ولكنهم احتلفوا قي 
حكم النسخ من غير بدل الذي هو نسخ حكم شرعي من غير حكم شرعي آخر'"» وذلك 
على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز لوقوع ذلك في الشرع وهو قول الجحمهور . 

لرا ارف ول م ب ان ج 


وسماهم الآمدي برشذون ° وقيل إن من قالوا به هم الظاهرية". 


)١(‏ تحسن الإشارة هنا إلى احتلاف الفقهاء في البدل فهم فيه على قولين: 

المراد بالبدل ((بدل ما)) فهو .معناه العام الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم المنسوخ ولو كان ثبوته بإباحة أصلية وهذا 
القول ينبغي عدم الخلاف فيه. نقل هذا القول صاحب تيسير. 

المراد بالبدل ((بدل مفاد)) بدليل النسخ ف المنسوخ فهو يقصر البدل على شرع حكم ليحل محل الحكم الأول 
المنسوخ وعليه لا يشترط البدل. انظر: التحرير (۱۹۷/۳) وصاحب التقرير والتحبير )٥۷/۳(‏ انظر: اللسخ في 
القرآن الكرم )١۹١/١(‏ التسخ بعين الإثبات والفي (۲/ه). انظر البحر حيط )١۸/۲(‏ 

(۲) انظر: التلحیص (۷۹/۲٤)ءالإماج‏ (۲۳۹/۲)ء البحر الحيط .)۲١٠/١(‏ 

(۳) انظر: تیسیر الوصول .)٠١۸/٤(‏ 

.)٠١٠/۲( التمهید‎ »)۳۰۱۷/٤( التحبیر‎ »)٠١۹/٤( انظر: تیسیر الوصول‎ )٤( 

(ه) ومثار الخلاف بينهم وبين الجمهور امم لا يجوزون ارتفاع التکلیف» انظر: البحر المحیط »)۲٠٠٣/۰(‏ أصول ابن 
مفلح (1۷/۳)» البرهان (۱۳۱۳/۲)ء التخییر .)۳١٠۷/٤(‏ 

.)١٤٤/۳( انظر: الإحكام‎ )٦( 

(۷) انظر: التقرير والتحبیر »)٥۷/۳(‏ شرح تنقيح الفصول .)۳١۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


ونقل عن الشافعي القول بالمنه اء أي منع النسخ بلا بدل؛ يعن لابد أن يكون النسخ 
عند الإمام الشافعي ببدل»وهذا كلام به تجوز في العبارة؛ لأنه يوهم أنه مع المعتزلة الظاهرية 
لكنه أحل وأكبر من أن يصنف مع هؤلاء»فقد قال ابن النجار: قال الصيرق في شرحه: 
مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال 
المفروض» قال: كنسخ لمناحاة فإنه تعالى لما فرض تقدم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما 
انوا غل فان اعرا ربوا إل اله تال بالصدةة واف شارا اجره فن غير دة 

قال ابن النجار: ((فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخحر ضد المنسوخ 
كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناحاةءفالمدار على ثبوت حكم شرعي 
تي المنسوخ تي احملة حي لا يتركوا ملا بلا حكم قي ذلك المنسوخ بالكلية»إذ ما ي 
الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آحر ولو أنه إلى ما كان عليه قبل ذلك فلم يترك 


الرب عباده هماد , 


وعلى ذلك يتبين أن الخلاف بين الشافعي والجحمهور لفظي» إذ مرده إلى مفهوم البدل 
لا في اشتراطه» وعلى ذلك يكون ق المسألة مذهبان: 

الأول: الجمهور ومعهم الإمام الشافعي لا يشترطون البدل, 

الان مض الرنة و الطاهرة طن ادل 

وي ذلك ذكر المرداوي أن له صوراً أربع: 

إحداها: الجواز بدل ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة الظاهرية. 

والثانية: الوقوع بلا بدل أصلا ويصير ذلك بلا حكم أصلا بل يبقى قبل ورود الشرع 
وهذا مع جوازه م يقل به أحد» ولا حفظ فيه شيء من الشرع یکون مثالا له. 


(۱) انظر: تیسیر الوصول (٤/۹١٠)ء‏ الهاج .)۲٠۳/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح الک وکب النیر »)٥٤۹ - ۰٤۸/۳(‏ التحبیر .)۳١٠۹/٤(‏ 

(۴) انظر: شرح الك وكب المنير ٠٤۸/۳(‏ - ۹٤ه)ء‏ النسخ بين الإثبات والنفي (1/۲) وما بعدها شرح اللمع 
)٤۹٤/۲(‏ النسخ ق القرآن الکرم .)٠۱۹۷/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤ا‏ | 


ااك وغه يال إا باخاات ير كالكية ار اة ما كان و انها كا لا اور 
الذي أراده الشافعي بقوله السابق فلا يفهم ما أراد من البدل إلا ذلك. 

الرابعة: وقوعه ببدل متجدد أصل كالكعبة بيت المقدس يكون شرطا لابد منه»وهي 
مسمألة الوقوع الي فيها الخلاف'"', 

أدلة الوقوع: 

استدل القائلون بجواز النسخ إلى غير بدل بالوقوع ومن ذلك: 

قال الز ركشي (أما الوقوع ارا وقال الشوكان: ((وقع النسخ في هذه 
الشريعة الطهرة لأمور معروفة لا إل بدل)", 

الدليل الأول؟ نسخ الصدقة أمام المناجاة. 

وقع نسخ قوله تعال :1 ! " #$ % & ')( * +7 - 

Ln /. 

قال جحاهد: ((نمُوا عن مناحاة البي 5 حي يتصدقوا فلم يناحه إلا علي بن أبي طالب 
قدم دینارا صدقه تصدق به ثم ناحي البي . 

وقال ابن عباس؛ ((فقدموا بين يدي بحواكم ا 


ذلك أن السلمن اروا الساتل على رسول اله ل حن شقرا عليه فاراد الله أن 


.)١١٠١/٤( التحبير‎ )١( 

(۲) البحر حيط .)۲٠٠/١(‏ 

(۳) إرشاد الفحول .)۳١۷(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الجادلة. 

(ه) تفسیر ابن کثیر »)۷٥/۸(‏ وانظر :التحبیر (٤/۳۰۱۷)ءتیسیر‏ الوصول (٤/۰٦۱)ءالإهاج‏ (۲۳۸/۲) شرح 
الک و كب المنير (۳/٦٤٥)ء‏ البحر الحيط .)۲٠١٠/٠١(‏ 

() تفسیر ابن کثیر )۷٥/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين | ٦‏ ] 


ف عن ية ا فا قال ذلك صر كر فى الاس و كفو ا عن السا رل الك ب 
J I H G FE DCB® ? >=< ;: Miia‏ 
LTS RQP KI ML K‏ 


فوسع الله عليهم ولم يضيق» وبذلك تكون هذه الآية ناسخة للآية الأقوى وهي دليل 
على وقوع النسخ قي القرآن. 


مازلة هذا الدليل؟ من الأدلة القوية ال حاءت لبيان وقوع النسخ بالقرآن» وهو 


الدليل الثان: تحربم إدخار لحوم الأضاحي: 

فمن الأدلة القاطعة على ذلك ما ورد عن البي #5 أنه قال: ((كنت هيّكم عن زيارَة 
القبور» فزوروهاء وهي نھیتکہم عن لحوم الأضاجي فوٴق ثلاث» فام مُسکوا ما بدا لک وهي ۹ 
عن النبيٍ إلا في سرقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا کر 


وجه الدلالة: دل الحديث على وقوع النسخ فقد نسخ النهي عن زيارة القبور ورفع 
هذا الحكم وات مکانه E‏ آخحر بدلا منه وهو اللإذن بأسلوب الأمر للتذکیر» كما نسخ 
النهى عن ادحار لحوم الأضاحى فوق ثلائة أيام بإباحة الإدحار وهذا من باب الإباحة بعد 


e 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۷٦/۸(‏ 

(۲) الآية رقم )١١(‏ من سورة الجادلة. 

هذا الأثر المروي عن ابن عباس أخحرجه الحاكم في المستدرك ونصه: ((أن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل جا 
أحد من بعدي. آية النجوى)) كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناحيت البي بي فكنت كلما ناحيت البي 4ل 
قدمت بين يدي نبحوى درهماً م نسحت فلم يعمل ما أحد. فزلت: M‏ :; >=< 7 ®..Lا‏ 
الآية. 

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين و لم يخرجه)). 

انظر: المستدرك (۲/١۸؛‏ - .)٤۸۲‏ وقد أورده ابن الجوزي بسنده إلى علي ظه نواسخ القرآن .)٤۷۹(‏ 

(۳) أحرجه مسلم(1۷۲/۲) في كتاب الحنائز» باب استعذان البي بك ربه كك في زيارة قبر أمه» برقم (4۷۷). 

.)١٤٦/۳( انظر: التحبیر (٤/۳۰۱۷)ءأصول ابن مفلح (1۷۰/۳)ء شرح الك وكب المنير‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبیغ[ ٤٦٦‏ | 


وأيضا فيه نسخ النهي عن الانتباذ وهو - نقع الزبيب أو التمرف الماء حى يتحلل 
ويحلو الماء ويشرب - قي الأوعية الي كانوا يستعملوما في أنواع الخمور قي صدر الإسلام 
حن لا تذكرهم بها بعد أن صدر الأمر بتحريمهاء ولا قوي الإبعان ق نفوسهم نسخ الرسول 
ي هذا الحكم وأباح الانتباذ والشرب ف كل أنواع الأسقية»وهذا أيضاً من باب الإباحة 
ree‏ 

مازلته؟ دليل قوي لبيان وقوع النسخ في السنة النبوية وقي أحكام الإسلام» 
وجو جح وواضح الدلالة . 

الدليل الثالث: ذكر امرداوي( أن اوقم به النسخ بلا بدل ما جاء ي البخاري" 
أنه كان إذا دحل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى 
الليلة الآتية ثم نسخ بقوله تعال: !¦ "# $ %& 1)0 


وجه الدلالة: ثبوت ذلك في الشرع أمر معلوم» وقد نسخ بالآية ولا بدل فيها فثبت 
وقوع النسخ بلا بدل. 


ماز لته: من الأدلة الي استدل بها من قال مجواز النسخ بلا بدل» وهو ثابت» ودلالته 


* 


.)۲١( انظر: مقدمة الناسخ والمنسوخ مبة الله‎ )١( 

(۲) انظر: التحبیر )۳١٠۱۸/٤(‏ الردود والنقود )١١۹/۲(‏ وانظر: شرح الك وكب .)٠١/٣(‏ 

(۳) والحديث: عن البراء له قال: ((كان أصحاب محمد الث إذا كان الرحل صائماً فحضر الإفطار فام قبل أ 
يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حي يعسي وأن قيس بن صدقة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار تى امرأته 
فقال ها أعندك طعام ؟ قالت لا: ولكن انطلق فأطلب لك. و کان يومه يعمل فلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته 
قالت: خيبة لك: فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للبي ي فتزلت هذه الآيةاM‏ ! "# $È‏ 

%& )ا فرحوا ما فرحا شدیدا ونزلت:M‏ € J| H GF ED‏ × 1 1 )رج 
البخاري في كتاب الصوم )۲۳١/۲(‏ باب قول الله تعال :ا ! "# $ %& )اللآية برقم 
.)٥(‏ 


)٤(‏ من الآية رقم (۱۸۷) سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ا | 


الدليل الرابع: وقع ني كتاب الله نسخ العدة ع ل اا داك 
ي قوله تعال :1 ! " # $ % & ' ( ) L..#*‏ 
الآية" أن هذه الآية ناسخة لقوله تعال: M1‏ 1 > = <> ?7 @ 

PO NML K JI H6 ED CB A 

PLXW V US RQ 

قال البيضاوي قي تفسيره همذه الآية: ((كان ذلك أول الإسلام ثم نسخ المدة بقوله 
تعال: ) ( 1ا وقد سمي الصحابة ذلك نسخا» حيث قال ابن الزبير لأمير 
الان عتمان بن عفان خا أمر يكاب الساحف: يا آم لالز معن اليست آية الول 
منسوحة بآية الأربعة الأشهر قال: بلى: قال فلم نكتب المنسوحة ؟ فرد عليه عثمان بقوله: 
لا أستطيع أن أغير شيا بعد رسول لله ی( 

مازلة هذا الدليل: من أبرز وأوضح الأدلة ال حاءت لبيان وقوع النسخ ببدل» وهو 
صحيح» وواضح الدلالة. 

مناقشة الأدلة: 

نوقش الاستدلال بالدليل الأول : 

بأن الاستدلال ضعيف فهو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع سببه؛لأن الأمر بالصدقة 
الذكورة بسبب التميير بين المؤمنين والنافقين » وقد ذهب النافقون فارتفع الحكم لارتفاع 
۱) انظر: التمهید .)۳١۱/۲(‏ 
۲) من الآية رقم )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 
)٣‏ من الآية رقم )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 
)٤‏ من الآية رقم )۲٠٤١(‏ من سورة البقرة. 
ه) أنوار التتريل وأسرار التأويل .)۲٠١/١(‏ 
)٦‏ روی ابن جرير عن زيد اما نزلت لعلا يناحي أهل الباطل رسول الله بب . قال ابن زيد: وكان المنافقون رها 


ناجوا فيما لا حاجحة هم به. اه. 
ونقل القرطي عن زيد بن أسلم: مُا نزلت قي المنافقين واليهود كانوا يناحون البي بي ويقولون: هو أُذن. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغین ا[ ٦۸‏ ] 


لارتفاع س , 


وقد أجيب عن ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بأن هذا رفع للحكم مع بقاء سببه» لأنه روي أنه لم يتصدق إلا علي 
فرتم اک اسع سد مم اء السب بعك سد : 

الوجه الثاني أن سبب الأمر بالصدقة هو أن أهل المشورة غلبوا على جالسة البي ل 
ومناجاته فكره عليه الصلاة السلام ذلك فأمر الله كك الأغنياء بالصدقة عند المناحاة ثم نسخ 
ذلك . 

الوجه الثالث: لو كان السبب تيز المنافقين من للمؤمنين لكان كل من لم يتصدق 
منافقاً وهو باطل؛ لأن الروايات تقول :أنه لم يتصدق أحد غير الإمام علي له حيث قال: 
(آية تي القرآن م يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل ما أحد بعدي وذكر آية النحوى)". فهل 
نقول: إن جيع المؤمنين باستشناء علي له منافقين لأنمم لم يتصدقوا ؟ طبعاً هذا تما علم 
بطلانه» وني هذا تكلف وتعسف ف تأویل آیات ارال 


الاعتراض الثاني: كيف ل يعمل جا غير علي وهناك من أكابر الصحابة قبل 


انظر: تفسير القرطي .)٠١ - ۱٤/۲۸(‏ 

(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول .)۳٠۸(‏ 

(۲) أحرجه الحاكم في المستدرك )٤۸۲/۲(‏ عن علي بن أبي طالب طله قال: ((إن في كتاب الله لآية ما عمل مها 
أحد ولا يعمل بجا أحد بعدي آية النجوى...)) الحديث. قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه 
الذهي فقد أحرجه ابن جرير في تفسيره عن جمحاهد )١٤/۲۸(‏ وانظر: الدر امنور للسيوطي .)۱۸١/١(‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول .)۳١۸(‏ 

)٤(‏ أحرجه ابن أي حاتم عن مقاتل كما ذكره السيوطي تي الورد وذكره عن مقاتل أيضاً: الواحدي ف أسباب 
ازول ونقل القرطي عن الحسن البصري قريبا منه. 

انظر: الدر المنثور (١/١۸٠)ء‏ تفسير القرطي (۷١/٠١۳)ء‏ أسباب التزول للواحدي .)۲۷١(‏ 

(ە) والآيت ! " #$ % & ')( * + -. / 320 654 87 9هي 
رقم )١١(‏ من سورة الجادلة. 

)٩(‏ انظر: تفسير الرازي (۲۳۰/۳) وما بعدها. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٦٩‏ | 


وقد أجيب عن ذلك: 

قد يكون ذلك إما لسرعة نسخهاء أو لأنمُم فهموا أن المقصود ما الكف عن المناجاة 
تعظيما للرسول وهذا يتضح من سبب نزول الأية. 

الاعتراض الثالث؟ لاذا م يفعل علي - أي: لا يقوم بالمناحاة ما فعله كبار الصحابة 
من التعظيم ؟ 

أجيب عن ذلك: قد تكون الضرورة أجأته إلى المناحاة لقربه من البي الظل فهو زوج 
ابنته» والعادة تقتضي أن يكون أحوج إلى مناجاته عي . 

ما الاستدلال بالدليل الثاني فقد نوقش إجالا إبعايلي: 

الاعتراض الأول لا نسلم بذلك لأن الله تعالى قال:M‏ " #$ %& ' 

J‏ * و . فإن الله أحبر أنه تعالى يأ بخير منها أو مثلها وذلك يدل على 

أنه لا ينسخ إلا إلى ا 

وقد أجيب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر»ء والمراد بالبدل هو 
اللفظ أي: إننا لا نرفع آية إلا إذا أحللنا محلها آية وهي خير منها في الفصاحة والبلاغة 
والإعجاز» والآية مسماها لفظ لاحكم وليس التراع ف نسخ الألفاظ بلا بدل وانما ق نسخ 


الأحكام» وعلى أنه يجوز أن يكون رفعها حيرا منها قي الوقت الثان؛ لاما لو وحدت فيه 
لکانت مفسدة والله ا 


.)۲۳۲/۲( انظر: الهاج‎ )١( 

(۲) من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: التمهيد »)٠٠١٠/۲(‏ إحابة السائل .)۳۷١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: التمهید (۲/٠۳۲)ء‏ التحبیر(٤/۱۸٠۳۰)ءإرشاد‏ الفحول (۱۸۷)ء المحصول (۷۹/۱٤)ءشرح‏ الكوكحب 
ا(۴ .)٤۹/‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقنا ۷ | 


ومحل الخلاف إنما هو في نسخ الحكم لا قي اللفظ» وعلى ذلك فان هذا الدليل في غير 
محل التراع» ويؤيد هذا أنه قال: M0‏ ) ( *+ وا" أي نأت بلفظ خير من 
الآية» لا بحكم خير من حكمهاء»و كما يجوز أن الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن يرفع 
O As‏ 

الوجه الثاني: سلمنا أن هذه الآية تدل على أنه لا يقع النسخ بلا بدل»إلا أن ذلك لا 
يزم عدم الحواز لأن عدم الوقوع لا يستلز مه" 

الوجه الثالث: على التسليم أن المراد بالآية حكمهاء فإنه إذا رفعت رفع حكمها بآية 
أحرى فرحع حكم الفعل إلى التخيير الأصلي الذي لابد منه على كل حال فذلك هو الخير 
ويرتفع التزا ع 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل الرابع: 

إن الاعتداد بالحول لم يزل بالكلية؛ لأا لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل 
لكانت عدا حولاً كاملا وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور صار تخصيصاً لا نسخاً. 

وقد أجيب عن ذلك بالمنع من أن الجامل تعتد بسنة بل إنما تعتد بوضع الحمل»سواء 
ا ار تر ا و ع ر ر 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

أن الوقوع صحيح» والدلالة ظاهرة على وقوع النسخ بلا بدلء فالذي يظهر -واله 
أعلم - انه صالح للاستدلال على صحة مذهب القائلين بجواز حصول النسخ بلا بدل» 


N Ae) 
.)١١٠۹/٤(ریبحتلا‎ ء))۸۰٦/۱( انظر: التلحیص‎ )۲( 
.)۲٠١( انظر: أصول الفقه للحضري بك‎ )٤( 
.)١١۷/۲( انظر: الردود والنقود‎ )۳( 

)۲٠١( انظر: أصول الفقه للحضري بك‎ )٤( 

(ه) انظر: الهاج .)۲۳١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۷ | 


لوقوع ذلك ق الشرع» وصحته وقوة ما استدلوا به وضعف ما استدل به المانعون» قال 
الإمام الشوكان: (أنه لا يشترط قي النسخ أن يخلفه بدل وإليه ذهب الجمهور وهو الحق 
الذي لا شبهة به» فإنه قد اوقع التسخ ني هذه الشريعة المطهرة لأمور معروفة لا إل:بدل)'. 


.)١٦٠١-٠٠٦٤( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تین ۷۲ | 


المطلب الخامس 
النسخ باةخف والمساوي أو الأنقل 


اتفق العلماء على حواز النسخ بالأخف أو المساوض" وقد وقع ف الشرع ومن ذلك: 

رقرع الخ بالساري: سخ اهال يت الس ابال الكسة يده من 
أشهر الوقائع وبياها: 

عن ابن عباس سعد أنه قال: ((ما نسخ الله كك من القرآن القبلة» وذلك إن رسول 
الله ج لما هاحر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت 
اليهود بذلك»فاستقبلها رسول الله ل بضعة عشر شهرا فكان رسول الله يحب قبلة إبراهيم 
n‏ السماء فأنرل الل تقر:M po n ml‏ 

۾ ts‏ 1 إل قوله تعال: ولوا وجوم سَطرمٌ 1 . يعي نحوه. 
فارتاب من ذلك اليهود وقالوا كما حکى الله عنهم :61 '( )*+ Ly,‏ 
فأنزل الله تعال:M‏ . / 0 L2‏ 


L KJ1I H GM:Ji, Ll | |  M:Jعت‎ Jاق٫‎ 


)١(‏ انظر: العدة (۳/٠۷۸)ء‏ التحبیر )۳۰٠۱۲/٤(‏ التیسیر التحریر (۱۹۹/۳ = )۲٠١‏ إرشاد الفحول )٠٠٦١(‏ شرح 
الكو كب النير ٤۹/۳(‏ ه)ء المستصفى (١/١۲١)ء‏ النسخ بين الإثبات والنفي (۲۲/۲ - ۲۳), 

(۲) انظر: العدة (۳/١۷۷)ء‏ اللمع (١٤١)ء‏ أصول السرخحسي (۲/١٠)ء‏ الإحكام (۷/۲١۲)ء‏ العتمد (١/٦١٠)ء‏ 
روضة الناظر (۲۹۳/۱)» بيان المختصر (۲/۲١ء).‏ 

۳) من الآية )١٤٤(‏ من سورة البقرة. 

آية )٠٤٤(‏ من سورة البقرة. 

ية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 

ية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 


۷) من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبیغ[ ۷۲ء | 


MLU TS RQ PONM 

أما وقوع الدسخ بالأخحف: 

الدليل الأول: نسخ وحوب مصابرة العشرين من المسلمين .مئتين من الكفارء والمئة 
بالألف ف الآية: نسخ بقوله تعاM:J‏ | r q P o nm‏ bۍvu‏ 
z2 ۷ × Ww‏ )۲ یک الت نلیا المَبوبلذن اه واةَعَ © 
7“ 

فقد أوحب مصابرة الضعف وهو أخحف من 0 بعد أن کان الله تعالى أمر 
بنبات الواحد للعشرة بقوله تعال X WVU SR Q ۲° ۵0 ×١:‏ 
ih g f e dc b a ` _ ^F [ Z2 YY‏ 

Lk j 

قال ابن عباس #نععه : (رلا نزلت هذه الآية تقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 
عشرون ممتين ومئة ألفاءفخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأحرى فقال 1 | nm‏ 
٥‏ اء فکانوا إذا کانوا على الشطر من عدوهم م ينبغ هم أن يفروا منه وإذا کانوا 
O E O‏ 

مازلته؟ أدلة قام عليها الاعتماد عند القائلين بالنسخ على وقوعه بالمساوى» وبالأحف»› 
وهذا الوقو ع صحيح» ودلالته واضحة على المراد. 


| في كتاب التفسير» باب"‎ ) ۲۲ / ٦ ( من سورة البقرة» وأحرجه البحاري في صحيحة‎ )٠١١( الاية‎ )١( 
)٣۹۱ /۱( وانظر: تفسیر ابن کٹثیر‎ )٤٤۹۰ برقم(‎ 1g مم‎ n mص‎ 

(۲) من الآية رقم )1٦(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) انظر: شرح الک و کب »)٥٤۹/۳(‏ أُحکام القرآن» لابن العربي (۱۸۷۷/۲). 

)٤(‏ من الآية رقم )٠٥(‏ من سورة الأنفال. 

(ه) من الآية رقم )1٦(‏ من سورة الأنفال. 

.)٠٠٠/۳( شرح الك وكب النير‎ »)٠١١/١( انظر: تفسير ابن كثير (١/١۳)ء وانظر: روضة الناظر‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيغ | ٤۷ء‏ ] 


أما الدسخ o‏ 
القول الأول: الحواز وهو قول احمهور من الفقهاء والمحكلمين" 


القول الثان: عدم الحواز وهو قول للظاهرية" وبعض الشافعية“ وبعض المعتزلةا٠‏ 
امعت لة“, ومنهم من منعه اقا رقا رعا ومنهم من منعه س وجحوزه عق05, 


أدلة الوقوع: 

استدل الجمهور على جواز الدسخ بالأنقل بالوقوع ومن ذلك : 

الدليل الأول: أن الكف عن الكفار كان ا بقوله تعال: VLH G M1‏ 
فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل بل أكثر مشه 


فقد قال تعال M1:‏ اصح عنم وملسم 1 قد نسخ بقوله تعال M0:‏ | ۱ 


)١(‏ انظر: بيان المختصر (۲۳/۲٥)ءوقد‏ تقدم الكلام عنه قي النسخ بلا بدل. 

(۲) انظر: التبصرة (۸١٠)ء‏ العدة (۳/١۷۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۸٠۳)ء‏ الإحكام لابن حزم ›»)٤٦٦/٤(‏ 
الهاج (۲/۲٠۲)ء‏ أصول السرحسي (1۲/۲)ء المعتمد (١/١١١)ء‏ ماية السول (۷۷/۲٠)ء‏ إرشاد الفحول 
(۱۸۸)ء الإحكام» شرح الكواكب (۹/۳٤ه٠)ء‏ للآمدي »)١۳۷/۳(‏ المستصفى »)٠٠۲١/١(‏ شرح الك وكحب 
»)٥٥۰/۴(‏ البحر الحیط (١/۰٠۲)ء‏ الإهاج (۲۹۳/۲)ء رفع النقاب .)٤۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر: اللمع (١۷٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۷١٠)ء‏ التحصيل »)١۷/۲(‏ البحر الحيط (٤/١٠)ء‏ فواتح الرموت 

.)۷١/۲(‏ وأهل الظاهر: هم طائفة من العلماء يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنة» ويعرضون عن التأويل 

والقياس» وإمامهم في ذلك: ابو سليمان داود بن علي الأصبهان» وأبرز علمائهم أبو محمد علي بن أحهمد بن سعيد 

بن حزم الأندلسي وله كتاب الحلى ويتجلى فيه الفقه الظاهري. انظر الملل والنحل .)۲٤١۳/١(‏ 

.)١ء١٤/۲( انظر: شرح اللمع (١/٤۹٤)ء بيان المختصر‎ )٤ 
.)٥٠٠٦/١( ه) انظر: الإحكام لابن حزم‎ 
.)٠١١/۳( شرح الک و کب النیر‎ )٦ 
من سورة الأحزاب.‎ )٤۸( من الآية‎ )۷ 
.)٠١۲/۲( انظر: رفع النقاب (٤/۸۹٤)ء التمهید‎ )۸ 


)٩‏ من الآية رقم (۸۹) من سورة الزحرف. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغنا ٤۷‏ ] 


UL o: ر و‎ 


وجددموهر 


وجه الاستدلال: قال ابن النحار: ((دليل وقوعه: أن الكف عن الكفار كان واجبا 
فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل)"'. 


وحاء في التحبير: (الجمهور على الجواز ودليل وقوعه: أن الكف عن الكفار كان 


مازلته؟ دليل قوي يعتمد عليه في بيان وقوع النسخ بالأثقل» وهو قطعي الثبوت فدل 
على صحته» ودلالته: واضحة على الوقوع. 
الل ان ف ورت موو رر بهو رة 
وذلك فيما روي عن عائشة فا قالت: ((كائت قريش تصوم عاشوراء في 
لحَاهلق وکات رَسُول الله 4 يضوم لما اجر إلى اليتق صَامَه ومر بصيايه ل 
e‏ )( 


فرض شهر رَمضان قال: م شاء صامه ومن شاء تر که)) : 


وجه الاستدلال: نسخ صوم يوم عاشوراء ای ماهو أثقل» فقد کان صوم عاشوراء 


)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة التوبة. 

(۲) شرح الکو کب النیر )٥۰/۳(‏ 

(۳) (۳۰۲۲/۹)» وانظر :بيان المختصر .)٥۲٤/۲(‏ 

)٤(‏ عاشوراء: يوم العاشر من محرم» خلافا لابن عباس له في قوله هو يوم التاسع منه فقد روي عن الحكم بن 
الأعرج انه قال: انتهيت إلى ابن عباس سعد وهو متوسط رداءه في زمزم» فقلت له: أحبرن عن صوم عاشوراي 
فقال: ((إذا رأيت هلال الحرم فاعدد» وأصبح يوم التاسع صائما قلت: هكذا كان رسول الله يل يصومه قال: 
نعم)) ما أحرحه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام (۷۹۷/۲)» باب أي يوم يصام لي عاشوراء برقم 
(۳۳). 

(ه) قول أبي حنيفة أنه كان واجباً أما ظاهر كلام أحمد ومذهب الشافعي أنه لم يكن واجباً إا متأكد الاستحباب. 

الاستحباب. انظر: مرقاة المفاتيح (۲/١١ه)»‏ المغيْ لابن قدامة ٤/۳(‏ ١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب .)۳۸۳/١(‏ 

وانظر: شرح الکو كب »)٠١١/۳(‏ التمهيد (۲/۲١٠٠)ء‏ العدة (۷۸۳/۳). 

)٦(‏ أحرحه البحاري )۷۲/١(‏ في كتاب تفسير القرآن» باب١"‏ . / 0 1 2 3 4Ş‏ اللآية 

برقم» »)٤٩۸۰(‏ ومسلم (۷۹۲/۲) في کتاب الصیام» باب صوم یوم عاشوراء» برقم )١٠۲١(‏ واللفظ له 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبيغ[ ٤۷٦‏ | 


واحباء ثم نسخ بفرض مقا 

مازلته: من الأدلة القوية ف المسألة» وهو صحيح»ودلالته واضحة على المراد. 

الدليل الثالث؟ فقد نسخ الحبس قي البيوت الذي كان حدا للزنا با لحد وهو الضرب 
بالسياط والتغريب سنة في حق غير الحصن» والرجم بالحجارة قي حق المحصن» ولا شك أنه 
أثقل وذلك قي قوله تعال: 1 ! " #$ % & ' ( 

OL, , +3 


منسوخ بقوله تعال: + ,1 

قال الآمدي: («ودليل الجواز الشرعي وقوع ذلك في الشرع» ومن ذلك أن الله تعالى 
أوجحب في ابتداء الإسلام الحبس في البيوت والتعنيف حدا على الزناء ونسخه بالضرب 
والتغريب عن الوطن في حق البكر وبالرحم بالحجارة في حق الثيب» وهو أثقل من 
الأول 

ولك فيما روي عن الئي 4# ((نوا عئيءَ نوا ئي قد حمل الله لين سيلا 
ابر بالبكر حَلْدُ اة وتف سكَةء وايب باليّب جلد مائ والرخب. 

مازلته: من الأدلة القوية ال ساقها لحمهور البيان وقوع النسخ بالأثقل» وهو ثابت 
وصحيح. 

ودلالته؟ واضح على الوقوع. 


)١(‏ انظر: المحصول (۳/٠۳۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)۳١۸/١(‏ شرح مختصر الروضة »)٠٠١/۲(‏ بيان المخحتصر 
»)١۱۹/۲(‏ التحبیر (۳۰۲۲/۹)» شرح الك و كب النير .)٠١١/۳(‏ 

۲) انظر: البحر الحیط (۰/۰٠۲)ء‏ التمهید (۲/۲١٠)ء‏ رفع النقاب .)٤۸۹/٤(‏ 

.17 654 32 1 0 من سورة النساء قاميا"‎ )٠١( من الآية رقم‎ )٣ 


ه) الإحکام (۱۳۷/۳)ء وانظر: بيان المختصر(۲/٠۲٥)»المحصول .)١۲٠/۳(‏ 


) 

) 

(٤)‏ من الآية رقم (۲) من سورة النور. 

) 

(1) آخرجه ملم (۳۱۹/۳) ف کاب الدرف باب جد الرنء برقم (-۱۹۹). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۷ | 


الاعتراضات الواردة: 

نوقشت هذه الأدلة بالمعارضة من حهة السمع والعقل: من جهة السمع فيعارض .ما 
يدل على نقيضه قي عدد من النصوص» ومنها: 

الاعتراض الأول: أن الله تعالى يقول M‏ " #$ %& ' ) ( *+ 

TL, 


ومعلوم أنه لم يرد بقوله:1" ( * ا فضيلة الناسخ على المنسوخ؛ لأن الجميع سواء 
فلم آنه اراد به خیرا منھا في حقکم فته علیکہ کما أن الآية دلت على أنه لابد من 
الأتيان بحكم هو حير من المنسوخ أو مثله والعدم أو الأثقل ليسا بخير ولا مثل ". 

وقد أجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن ظاهر هذه الآية أنه نسخ التلاوة وإذا كان كذلك فلا حجة فيه» إذ 
الزاع إنما هو ق نسخ الحكم الأحف بالأثقل» وإن كان عائدا إلى نسخ حكم الآية فالخير 
تي الأمور الدينية يرع إلى ماهو أكثر ثواب» وقد ورد التفضيل في ثواب القرآن'". 


الوجه الثاني: أن قوله تعال: ) ( * يريد به ما كان أنفع منها وأصلح قي 
الدين وذلك يحصل ف الأشق أ. 

والفرض خير من النفل» .معن أنه أكثر في الثواب» وإن كان أشق من النفل على 
النفس» وقي الأمور الدنيوية يرحع إلى ماهو خير في العاحل وأصلح» ولا يختص ذلك 
بالأسهل» وهذا بحسن أن يقول الطبيب للمريض: (الجوع والعطش أصلح لك من الشبع 
والري))» وعلى هذا فلا بمتنع التكليف بالأشق أكثر ثوابا وأصلح ف الالء فكان التكليف 


)١(‏ من الآية )٠٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: التمهيد (۲/١۳٠٠)ء‏ العدة (۷۸۷/۳)ء تيسير الوصول .)١٦۳/٤(‏ 

(۳) ف الائة حلاف بين العلماء والصحيح عليه أكثر أهل العلم أنه يتفاضل. انظر: التحبير )٠٠٠٠/٤(‏ الإحكام 
للآمدي .)۱٤۰/۳(‏ 

.)١٤١/۳( انظر: التمهيد (۳/۲٠۳)»ء الإحكام للآمدي‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۸ | 


ا ا a‏ 
الاعتراض الفان: أن ذلك منقوض بقوله تعال: 1يد اه © اشر ولايد 


َم لتر 1 . وني نسخ الأحف إلى الأنقل والأشق إرادة العسرء وفيه تكذيب خبر 
(r)‏ 
الصادق ‏ . 


وقد أجيب عن ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أنه لو صح هذا لما حاز أن يكلف الله 4# عبادة فيها مشقة وهذا لا 
يقوله أحد. 

الوجه الثان: أن اليسير ما هو أصلح وأبلغ في التجرد من الضرر وأكثر ثواباءوذلك قد 
يكون في الأشق والعسر ما كان بضد ذلك وإن كان أحف» وهذا يحب هلها على مافيه 
اليسر والعسر بالنظر إلى المآل حن لا يلزم منه كثرة التخحصيص بابتداء التكاليف» وما وقع به 
الابتلاء في الدنيا في الأبدان والأموالء ولا يخفى أن التكليف ما هو أشق في الدنيا إذا كان 
ثوابه المآل آكثر وأدفع للعقاب الجحتلب بالمعاصى او 

الاعتراض الثالث: أن كلامكم معارض بقوله تعال :×" /10 2 838 5 

L8 7 6 

ولا تخفيف في نسخ الأحف إلى الأثقل 

وقد أجيب عن ذلك بأن ذلك ليس فيه لفظ عموم حن يقتضي التخفيف في كل 


شيء على ((کل) وحه وبتقدير العموم فليس فيه مايدل على إرادة التحفيف على الفور؛بل 
حاز أن يكون المراد من ذلك التخحفيف ق المآل برفع أثقال الآحرة والعقاب على المعاصي 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي (۳/١١١)ء‏ تيسير الوصول (٤/۳٦١)»ء‏ ماية السول (۱۷۸/۲)ء المحصول .)١٤١/١(‏ 
(۲) انظر: الآية )٠۸١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: التمهيد (۲/١١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۳۸/۳). 

.)١٠۱۸/۲( التمهيد (۲/١۳١٠)ء الردود والنقود‎ »)١٤١/۳( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) الآية (۲۸) من سورة النساءء وانظر الإحكام للآمدي (۱۳۸/۳) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغن ا ٤۷٩‏ | 


عا يمحصل لنا من الثواب الحزيل على الأعمال الشاقة علينا فى الد . 


الاعتراض الرابع: أن الله 4 ينسخ الشيء رة للمكلف وتخفيفا منه فلا ينسخه إلى 


E 

ق ا 8 ۹ (r).‏ 

وا عن ھا ن و ن د 

الوجه الأول: أن من رحة الله تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء له وأدعاها إلى عظيم 
ثوابه»وقد يكون ذلك فیما يشق عليه كما يکون فيما هو أحف منه»بل قد يكون الأشق 

الوجه الثان؟ أن هذا يوحب أن لا يبتدئ أحد بتكليف ما يشق عليه؛لأن ذلك أحف 
رأف ا لاهو ن كرف اه تال ردا اط غاد اطا رل دل اا 
لأن ذلك أخحف. 

الاعتراض الخامس؟ أن النسخ ف اللغة هو الإزالة وإسقاط العبادة» فمقتضاه التخحفيف 
دون العقي ١‏ 

وقد أجيب عن ذلك: أن الإزالة والإسقاط موحود هاهنا لأنه رفع ما كان عليه من 
ا الاب : 

صلاحية الاستدلال بالوقوع : 

الوقو ع صحيح» والخلاف في دلالة الوقوع» والظاهر من اعتراضات النفاة وإن كان ها 
وحه» ألا إن ذلك لا ينع أن يكون الأصلح فيما هو أثقل» والذي يظهر ترحيح القول 
بالجواز لوقوعه» وصلاحية استدلاهم بالوقوع» ويؤيد هذاء أن المريض لو ذهب الى طبيب 


.)٠١٤/۲( التمهید‎ )٠۳۹/۳( انظر:الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۷۷۸/۳( العدة‎ »)٠١٤/۲( انظر: التمهيد‎ )۲( 

(۳) انظر: التمهيد »)٠١٤/۲(‏ العدة (۷۸۸/۳). 

.)۷۸۷/۳( انظر: العدة‎ )٤( 

() انظر: التمهید (۷۷۸/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبيغ ٤.‏ | 


فقال الطبيب للمريض: الحو ع والعطش أصلح لك وخير من الشبع والري» لحسن منه ذلك 
لأنه أدرى ما يتناسب مع حالة المريض» وعلى ذلك فلا يمتنع أن يكون التكليف يالاشق 


QP ON ML KM: Jت‎ alal أكثر ثواباً واصلح فى الال وذلك‎ 
cba ` _ ^ J [Z ¥ XWV UT SR 
r qP on m | k jih gf ed 
.' ای)1‎ 3 4 ¥ x wv u ts 
فضبت بذلك أن التكليف بالأشق قد يكون خير من التكليف بالأحف» كما ثبت‎ 


)١(‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۸ | 


المطلب السادس 
نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل 


وصورة هذه المسألة: هذه المسألة تتر حم ((بنسخ الشيء قبل حضور وقت العمل 
رار و وور ل ر د فان س غار کین 

تحرير محل الزراع: 

حاء قي البحر الحيط: ((النسخ قبل التمكن من الفعل ثلاث صور: إحداها: أن يرد 
بعد أن مضى من الوقت قدر ماتقع فيه العبادة كلهاء الثانية: أن يرد بعد أن مضى من 
الوقت قدر مايقع فيه بعضهاء فهاتان الصورتان متفق على حواز النسخ عند الأشعرية» 
والمعتزلة فيهما؛ لأن شرط الأمر حاصل وهوالتمكن من الفعل» الثالثة: أن يرد الأمر قبل 
وقته المعتد به ثم ينسخ قبل دحول ذلك الوقت فهو موضع الخلاف)'. 

أما الأقوال فيها؟ فقد اختلف الأصوليون فيها على قولين: 

القول الأول: يجوز نسخ الوحوب قبل التمكن من العمل وذهب إلى ذلك جمهور 
لاصو 

القول الثان: لا يجوز نسخ الوحوب قبل التمكن من العمل وذهب إلى ذلك 

أدلة الوقوع فيها: 

استدل القائلون وهم -الجمهور - على جواز النسخ قبل التمكن من العمل 


(۱)انظر: الإماج (۲/٣۲۳)»شرح‏ ختصر الروضة .)۲۸١/۲(‏ 

.)۲۲۹/( )۲( 

(۳) انظر: الهاج (۲/٤۲۳)ء‏ البحر الحيط (١/٠۲۲)ء‏ روضة الناظر /١(‏ ١۲۳)ءشرح‏ ختصر الروضة .)۲۸١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر هذه النسبة: البحر الحيط (4۷/۲)» شرح مختصر الروضة .)۳۸١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۸۲ | 


بالوقوع ومن ذلك: 


الدلیل الأول: قال ابن السبكي: ((استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع ف قصة 
الذبيح الب لا قالوا: وذلك أن الله مر ابراهيم الب لکلا بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل). 

فقد أمر الله تعالى إبراهيم يذبح ولده» ثم نسخ عنه ذلك قبل وقت فعله وقد سبق 
TEE‏ 

وقال الطوق: ((إن النسخ قبل الامتثال قد وقع» والوقوع دليل الجواز» وإنما قلنا قد 
وقع؛ لأن ابراهيم الا نسخ عنه ذبح ولده قبل فعله على مادل عليه القرآن»(" 

مازلته: يعد هذا الاستدلال من أقوى الأدلة على حواز النسخ قبل التمكن من 
العمل وهو صحيح» وواضح الدلاله, 

الدليل الثاي: أن البي ييل لما عرج به إلى السماء فرضت الصلاة خمسين»فأشار 
أي قبل التمكن من الفا ا 

مازلته: ذكر السمعان ق القواطع أنه من الأدلة المعتمدة قي المسألة» وهوصحيح» 


وواضح الدلالة . 


)١(‏ الإماج (۲/٠٠۲)ء‏ وقد سبق الحديث عنه في ص (1۹)ء وقد أورد عددأ من أدلة الوقوع قي هذه المسألة 
سترد في مسائل النسخ التالية كنسخ وحوب الصدقة عند مناجاة الرسول ي وكذلك نسخ الصلح ف النساء في 
صلح الحديبية عندما صالخ الي أهل مكة على رد من حاءه مسلماً من الرحال والنساء انظر: التمهيد 
(۹/۲١٠٠)»ء‏ قواطع الأدلة (۳/١٤١١ء .)٠١٠١‏ 

(۲) شرح ختصر الروضة .)۳۸١۱/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط (١/۰٠۲)ء‏ شرح التلويح على التوضيح (۲/٦1)ءالتمهید ,)١۹/۲(‏ والحديث أخحرحه 
البخاري )۷۸/١(‏ عن أنس كه ختصراً قال: ((فرضت على البي ليلة أسرى به الصلوات مسين ثم نقصت حي 
جلك فسا ف ردي يامد آهل ذل القزل ,لئ ران للك مده اس سي تات الل ركاب 
کیف فرضت الصلاة ق الإسرای برقم .)۳٤٣۹(‏ 

.)v/۳( )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸۳ ] 


الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع : 
الاعتراض الأول أنه حبر واحد فلا دليل فيما يحب أن ا 
وأجيب عن ذلك بأنه حبر اشتهر وتلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر وقد شهد 


له القرآن بقوله 44: إ! "# LN‏ 


TLJIH 6F FÊ 0 (8 M:لوق وكذلك‎ 


الاعتراض الثان: أنه نسخ قبل علم المكلف بالمأمور به»وذلك لا يجوز عند من قال 
بهذا الدليل وأراده»فإنه لا بد أن يعلم المكلف فيعزم على للمأمور به ويعتقد وجحوبه 
(J).‏ 
وقد أجيب عن هذا: أن من علمه هو الرسول يل وهو أحد المكلفين فبطل 


و 


صلاحیته للإستدلال: 


الوقوع صحيح ودل على حواز النسخ قبل التمكن من العمل» ولا أدل على الجواز 
من الوقو ع» أما ماتوجحه إلى دلالته من اعتراضات فقد أحيب عنهاء فالذي يظهر - وال 
أعلم - أن الاستدلال بالوقوع هنا صال؛ فالقول به يحقق حكمة من حكم النسخ وهي 
الامتحان بكمال الانقياد» والابتلاء بالمبادرة إلى الامتغال» وذلك فيما إذا أمر الله عبده 
بأمر فامتثله ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضاء فيكون هذا دليل على كمال الانقياد 
والاستسلام وهذا ماحدث مع إبراهيم اث وأمر الله له بذبح ابنه ثم نسخ الله عنه هذا 
الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل والحكمة من ذلك الابتلاء» قال تعالى: 


.)١٠١/۲( انظر: قواطع الأدلة (۳/١١١)ء التمهيد‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ )١( الآية رقم‎ )۲( 

(۳) الآيات رقم (۸ - )٩‏ من سورة النجم. 

.)۳٣۱/۲( انظر التمهید‎ )٤( 

.)۳٣۱/۲( انظر التمهید‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تيتا ۸2 | 


E EE A AA EES 7 6 54 3 M 
لابنه حي تتم خلته» فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل؛ لأن الله سبحانه لا يأمر بفعل‎ 
لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه» بل أوامره ونواهيه وجميع شرائعه مبنية على حكم‎ 

ومصالح ومنافع. 


أما مذهب أهل السنة في هذه المسألة فهو مبئ على إثبات الحكمة ف أفعال الله ل 


وأحكامه بأنواعها الثلاثة: 

الأول: الحكمة الموحودة في نفس الفعل كما ف الصدق والعدل. 

الثاني الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر؛ كحسن الصلاة وقبح الخمر. 

الثالث: الحكمة الناشئة من نفس الأمر» وذلك كأمر إبراهيم كلل بذبح ابنه» إذ 
المقصود ابتلاؤه هل يطيع أم يعصي؟ 

وهذا النوع من الحكمة والذي قبلة أيضا قد خحفي على المعتزلة فلم يثبتوهماء بل م 
يعرفوا الا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل فالشرع عندهم كاشف عن حسن 
الفعل أو قبحه» وهذا بناء على قوم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال» وأن 
العقل يدرك ذلك» والشرع كاشف لذلك» ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل التمكن 
من الفعل بناء على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر. 

أما نفاة الحكمة - وهم الأشاعرة والجهمية - فقد أنكروا النوع الأول والثالث» 
فهم ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلا لا قي نفسه ولا قي نفس الأمر به» وهذا 
مب على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح»لذلك أثبتوا النوع الثاني 
وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب به» فقالوا لأحل ذلك بجواز النسخ قبل 
التمكن من الامتثال؛ إذ الأفعال عندهم سواء بناء على أنه سبحانه لا يأمر لحكمة» 


)١(‏ من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة الصافات. 


(۲) انظر: بحمو ع الفتاوى (٤١/٤١٤٠)»ء‏ مذكرة الشنقيطي (۷۳ .)۷٤-‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ر | 


رە اک ا 


(۱) انظر: ججحموع الفتاوی .)١٤٤/١٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبيغ[ ٤1‏ | 


| مطل السايح 
فسخ القرآن بالقرآن وبالسنة المتواترة 


أولا؟ نسخ القرآن بالقرآن: 

اى الغلاء غا راز سخ اران بالفران :وليل عل ذلك الر قرع والرقزع 
يدل على الحواز فقد وقع نسخ القرآن بالقرآن كثيراأ ومن تلك الوقائع : 

الدليل الأول نسخ صدقة المناحاة الواجبة بالقرآن بقوله تعال: 1 :1 > 
.L@ ? >=‏ 

الدليل الثاني نسخ العشرون .عصابرة الاثنين في الجهادء ونسخ وحوب بوت الواحد 
للعشرة بقرa‏ تM:J‏ | Lb r q po nM‏ 

الدليل الثالث: نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد أربعة اشهر وعشراء قال المرداوي: 


((نجوز نسخ القرآن بالقرآن وقد وقع ذلك فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر 
بع 


الدليل الرابع: نسخ الفداء بالمال عن الصيام. 


)٠٠١۹/۰( والز ركشي في البحر الحیط‎ )٠٤۹/۱( والسمعان في القواطع‎ )١٠۳/۲( حكاه الحويي في التلحيص‎ )١( 
›»)١١١/٤( وانظر: الإحكام لابن حزم‎ )4۹/١( والش وكاني في إرشاد الفحول (1۷/۲) والشنقيطي في المذكرة‎ 
الععدة‎ )۳۹١/١( بيان المختصر (۲/١٠٠٥)ءروضة الناظر (١/۷١٠٠)ءالإحكام للآمدي (۳/١٤٠)ء المعتمد‎ 
البرهان (۷/۲١١١)ء إحكام الفصول (۹٠٤۳)ء أصول السرخحي (1۷/۲) التمهيد لابن الخطاب‎ )۸۰۲/۳( 
ينير الوصول (٤/١۷١)ءإلا أن أًبا مسلم الأصفهان منعه‎ ١ )٠٠١١/١( الحصول‎ )٠۲٤١/١( المستصفى‎ »)۳۸/۲( 
انظر: فاية السول (۷۹/۲ء).‎ 

(۲) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الجادلة. 

(۳۴) من الاية رقم )1٦(‏ من سورة الأنفال. 

)ه٠٠/۲( للآمدي (۹/۳٠١٤١)ء بيان المختصر‎ ماكحإلاء)٤‎ ٤۹/١ وانظر قواطع الادلة(‎ )١١٠٤٠٠١/١( التحبير‎ )٤( 

شرح الك وكب النير (۳/٠٦ه٠)»‏ مذكرة الشنقيطي .)۹4/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸۷ ] 


قال تي رفع النقاب: ((وحجة الجواز: وروده يي نسخ وقوف الواحد للعشرة بوقوفه 
للاثنين وكذلك نسخ الاعتداد بالحول والاعتداد بالأشهر الأربعة والعشر في حق المتوف عنها 
وها ن القرآن وغير ذلك ما وقع من ى القرآن 
وكذلك نسخ الفداء بالمال عن الصيام: قال تعال :°" T S R۸ Q‏ 
DLy x wv u Mis LV U‏ 


مازلته : الاستدلال بالوقو ع من الأدلة الي قام عليها الاعتماد في نسخ القرآن بالقرآن» 
وهو ثابت» ودلالته صريحة . 


ثانيا: نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 
احتلف العلماء قي نسخ القرآن بالسنة المتواترة على ثلاثة أقوال: 


کک ١‏ الجواز والوقوع»وقال به الأكثر ا أ وأكثر المالكية( 
وغامة النكلىد" 


القول الثان: عدم الجواز وعدم الوقوع» و نسبه بعصهم للشافعي"ء والبعض نسبه 


(۱ ۱) رفع النقاب ۲/٤(‏ ۰) وقد تقدم الحديث عن هذه الأدلة. 

(۲) من الآية رقم )٠۸٤(‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية رقم )٠۸١(‏ سورة البقرة. 

.)١٦۷/۳( انظر: فواتح الرحموت (۷۸/۲)ء تيسير التحریر (۲۰۳/۳)» أصول السرحس (1۷/۲)» كشف الأسرار‎ )٤( 

(ه) وقد نسبه القاضي المالكي: أبو الفرج لمالك انظر: مقدمة ابن القصار )١١١(‏ والفصول للباحي )٠٠٠١/١(‏ 
ونسبة للمالكية أبو الخطاب في التمهید )۳٠۹/۲(‏ و انظر: شرح تنقيح الفضول .)١/۳(‏ 

.)٠١١/۳١( انظر: المعتمد (١/٤١١)ء الإحكام للآمدي»‎ )٦( 

(۷) كثر الكلام حول رأي الشافعي في هذه المسألة وحلة الأصوليون على حامل كثيرة وأحسن ما قيل في توضيح 
رأي الشافعي ما قاله ابن السبكي قي الإبماج قال: ((ومن صدر الكلام أحذ من نقل عن الشافعي رحه الله أن البي 
إذا سن سنة ثم أنرل الله ني كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد أن يسن البي ييل سنة أحرى موافقة للكتاب تنسخ 
السنة الأول لتقوم الحجة في كل حكم بالكتاب والسنة)) انظر الهاج (۲۷۲/۲). 

وانظر نية المنع دون تقيد بجواز وقوع في الحصول )١٠۹/١(‏ الإحكام للآمدي .)٠١١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٤۸۸‏ ] 


نسبه 


لبعض الشافعية» والبعض نسبه لأكثر الشافعية وأكثر الظاهرية "» وهورواية 


اهمد رهه الله» واحتاره ابن قدامة وابن تيمية ويفهم من کلام ابن القيم موافقته هذا 


ق 


القول الغالث؟ حائز وغير واقع وقد نسب لابن سريج ا ر 


الشيرازي» والقاضي او 


رو 
حقه» 


أدلة الوقو ء٠‏ 

قال الزرکشي: (احمهور على جوازه ووقوعه"". 

قال الرازي: ((نسخ الكتاب بالسنة لمتواترة حائز وواقع)(“' 

استدل القائلون بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة بوقوعه ومن ذلك: 

الدليل الأول؟ ما روي عن رسول الله بي أنه قال : إن الله قد أعْطى كل ذِي حى 


نسخ قوله تعال:M ١‏ ي ¶ ۽ يلين 
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فلا وَصيّة لوّارش) 


رشثكأل)٠١١/۳( لبعض الشافعية» ونسبه الآمدي في الإحكام‎ )١۷٤( وقد نسب هذا الرأي صاحب العام‎ )١( 
. أصحاب الشافعي‎ 

(۲) انظر: المعتمد (١/١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي» .)٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر: انظر :العدة (۷۸۹/۲) وقد نسب أبو يعلى الاحتلاف بين هل الظاهر قي هذا إلا أن ابن حزم لم يذ كر 
حلافا في ذلك بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن سواء كانت منقولة بالتواتر أو الآحاد . انظر الإحكام .)٤۷۷/٤(‏ 


(< 
(o 
( 
(v 
(۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
(4) 


۰) 


نظر: قواطع الادلة (۲/۳٦١)ء‏ الفصول للباحي .)٠٥٠٦/١(‏ 
نظر: اللمع (١٤١)ء‏ التبصرة ..)۲٠٤(‏ 
نظر: المعتمد (١/١٤١٠)ء‏ الإحكام للآمدي» .)٠١١/۳(‏ 


لبحر المحیط )١١۹/٤(‏ 
محصول ..)١٤۷/۳(‏ 
حرجه الترمذي )٤٤١/٤(‏ في أبواب الفرائض عن رسول الله يل باب ما جاء لا وصية لوارث برقم 


۲١‏ ) أحرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٦۱۸)»ء )۲٠۷/١(‏ والترمذي في نفسه )٤١٤/٤(‏ وقال: ((حديث 


حسن صحیح)) وأحرجه ابو داود قي سنة (۲۹۰/۳ ۲۹۱۰)» وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (۲۹۰/۲) عنه 
إسناده قوي. وهو عن عمر بن خارجه قال: ((حطب رسول الله لل فقال: أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا 


وصية لوارث)). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ۸٩‏ ] 


وَألأَمييَ ا" بالآية ونسخ ذلك حديث الي بُ 


قال الآمدي: ((وأما الوقو ع فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين والأقربين 


نسخحت بحديث: لا وصية لوارت)( 


وقال القراق: ((يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتما له في الطريق العلمي» 
واف کم ارم رارت ب ل عله الم واا ل وة رارك 


مازلته: من الأدلة القوية في إثبات حواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» وهو صحيح» 
ودلالته واضحة 


دليل الوقوع الثان: رحم الحصن ثابت بالسنة ونسخ الحلد لزان المحصن الثابت 
بقولە تعالM‏ + , -./10 L2‏ 

وقد نقل المرداوي عن ابن عقيل في حد الزنا: (روقع) ٠‏ 

فآية الحبس في حق الزاي نسخحت بقوله &4: (اخڌوا عئي» ڏوا عني» قد عل الله 
لَه سيلا لبك بالبكر جلد اة وقي سق وايب بالثّب لد مائق وال 
SS‏ -. 

L2 1‏ تم أن الله تعالى نسخ ذلك بآية الحلد ثم أنه نسخ الحلد بالر ى( 


)١(‏ من الآية رقم )۱۸١(‏ من سورة البقره. 

(ıor/r) (۲) 

(۳) شرح تنقیح الفصول .)۳٠۳/۱(‏ 

9 ) 

(ه) من الآية رقم (۲) من سورة النور. 

.)۳٠۳١/١( وأصول ابن مفلح (1/۲٩1۸)ء التمهید (۳۷۹/۲)شرح تنقيح الفصول‎ )٠٠٠٠١/٤( انظر: التحبير‎ )١( 

(۷) هذا الحديث رواه عبادة ابن الصامت ظله مرفوعاً رجه عند مسلم(۹/۳١١۳٠)‏ كتاب الحدود»باب حد الزنا 
الزنا برقم .)١٦۹۰(‏ 

(۸) من الآية رقم ٠١(‏ ) من سورة النساء 

.)۲٠٦١/١( ةدعلا)٠۲۹/١( انظر: الحصول (۷/۳٤۳)ء المعتمد‎ )٩( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقنا .۹ ] 


مازلته: دلیل يعتمد عليه» وهو صحيح»› وواضح الدلالة , 


دليل الوقوع الثالث: قوله تعال: . / 0 1 12 نسخهاأمر 
البي يي بقتل ابن حطر : ققد روی التسازي عن أئس ك ررأن ر سول الله ع 
قحل عام القت على رايع اشر ما رَعَهُ حَاءَ رحل فقال: إن ابن حطل تعلق 

بأستار الكعْبَة فقال: اقتلوٌ(" 

فدل على جواز وقوع نسخ السنة للكتاب. 

مازلته؟ من الأدلة القوية» وهو صحيح» وواضح الدلالة . 

الاعتراضات الواردة: 


الاعتراض الأول: اعترض على الاستدلال بآية الوصية ونسخ الحديث ها من 


وجهين: 


الوجه الأول: أن الوصية للوالدين والأقريين لم تنسخ بقوله 5 ((لا وصية لوارث) 
بل أا نسخت بآية المواريث وبيان سهام الوالدين والأقربين» وأشار البى يج إلى ذلك 
بقوله: إإإ الله قد عط كل دي حل حاار تة لوار . 


وقد أجيب عنهء انه عکن الجمع بين هذا الحديث وآية المواريث الي هي قوله 


)١(‏ من الآية رقم )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) هو: ابن حطل وكان من كفار مكة يهجو رسول الله بالشعر قتل يوم فتح مكة بين زمزم والمقام صرأً وهو 
عبد الله بن حطل التميمي اسلم فبعثه الي بك مصدقاً وكان له غلام مسلم وحدث مرة أن أمر غلامه أن يصنع له 
طعاماً ثم نام فلما استيقظ إذ بالغلام لم يعمل شيء فعدى عليه فقتله ثم أرتد عن الإسلام ولم يقف أمره على هذا 
بل أتخذ قينين يغنيان بمجاء البي 4ل فلما فتحت مكة رأى ابن حطل أنه هالك فذهب إل الكعبة وتعاق بأستارها 
عله ينجو وعند إخبار البي بذلك أمر بقتله» فاشترك في قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي وذلك 
عام الفتح سنه (۸) من الهجرة. 

انظر: تاريخ الطبري )۳١١/۲(‏ السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني .)٠١۹(‏ 

(۳) احرجه البخاري )٠٤۸/١(‏ كتاب المغازي» باب أبن ركز البي يي الراية يوم الفتح» برقم )٤۲۸١(‏ 

.)۲٦۲/١( وانظر: روضة الناظر‎ .)٤۸۸( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۹ | 


ت M:J kk j ¡i h 6 edc‏ ا حیث إن المیراٹ لابمنع 
من الوصية للأجانب. 

الوجه الثاني أن الوصية للوالدين الثابتة بالآية لا يكن أن تنسخ بحديث: ((لا وصية 
لوارث))؛ لأن الحديث خبر آحاد ولیس .متواتر» وخبر الواحد لا يقوی على نسخ ما ثبت 
IT‏ 

وقد أجيب عنه: أن الحديث في قوة المتواتر؛ لأن المتواتر نوعان: متواتر من حيث 
السند»ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير» فإن ظهوره ين الناس عن روايته 
وهذا الحديث من هذا النوع»حيث إن ظهور العمل به من العدول من أئمة الفتوى بلا 
مناز ع فإنه جوز النسخ ا آ ب ال قان اه مر اما گن ال غا ان چ خن 
سیا نین الى 2 آ6 ال حل فن سيلا وذلك ليس بس . 


الاعتراض الثاني أن قوله تعال: " # $ %& ' ( ) *+ 
و یدل علی آ ما سخ به اران ب أن بكرن ر معا ار هاراس ا 


تکون يرا سن شىء من القرآن ولا مثله» وأيضا فالضمير فى قرله: ١1‏ ) ا راحع إليه 
تعال قحب أن لآ سخ ال ها أت به وهر القر ان أنه فيد أن يأن من جس" . 
وأجيب عن ذلك: بأن السنة وحي أيضا لقوله تعال 8 + , ٠‏ . /10 
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)١(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(۲) انظر: العدة (۷۹۹/۳). 

۳) انظر: بيان المحتصر (۹/۲٤٠)ء‏ المهذب .)٠٠٤/۲(‏ 

.)۲٠۳/١( انظر: روضة الناظر‎ )٤ 

ه) من الآية رقم ٠١١(‏ ) من سورة البقرة. 

)١‏ انظر: تيسير الوصول (٤/١۱۸)ء‏ الردود والنقود )٠١١/۲(‏ مواضع الأدلة )١٦۷/١(‏ العتمد (١/۲۷٤)ء‏ مماية 
ماية السول (۱۸۲/۲)ء المحصول .)٠٠١١/۳(‏ 

(۷) الآيات رقم (۳ )٤-‏ من سورة النحم. 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹۲ | 


فالآني بها هو الله تعالى"ء والمراد بالإيتان هو شرع الحكم وإلزامه والسنة في ذلك 
کال انی انات خا ما 


أما القول بأن السنة لا تكون حيرا من القرآن»فنقول إذا كان المراد بالخير الأصلح 
في التكليف والأنفع في الثواب م بمتنع أن یکون مضمون السنة a‏ 
(r). <‏ 
الاية . 


الاعتراض الفالث: أن في قوله تعال: M1‏ ولا بدَلَتَا اة ڪات ١َايَوّ‏ ا ا 
دلالة على أن الله هو الذي يبدل الآية مكان اليا . 

وقد أجيب عن ذلك بأنه أحبر أنه إذا بدل آية مكان آية "١‏ 
مقر ا ولیس فة سا يدل على أت لا يذل آي إل بارا الاسع سراء كان فرآنا 
و الان د ية هھ ا وآن المشر كين كانوا يسبوت. إل الي 4 
الافتراء إذا بدل آية بآية مكانما وهكذا حكى الله عنهم» فلو كان فعلهم ذلك مانعا من 
حواز نسخ القرآن بالسنة لمنع أيضا من حواز نسخ القرآن بالقرآن. 


4 


الاعتراض الرابع: أن الله حكى عن المشركين قوهم للبي يج M:‏ ليما أت 
مُمَتّر ا نم أحاب عنه بقوله تعال: M‏ فل رلم روح اقدص يِن ري بال 1 
فقطع إمامهم بأن الرسول بيك ليس من عنده تبديل»وإغا التبديل من عند الله فما لم يتزله 


.)٠١١/۲( انظر: نماية السول (۱۸۲/۲)ء تيسير الوصول (٤/١۱۸)ء بيان المختصر‎ )١( 
.)٠٠۲/۳( انظر: الحصول‎ )۲( 

(۳) انظر: الحصول )٠١۳١/۳(‏ بيان المحتصر .)٠٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة النحل. 

(ه) انظر: التمهيد (۲/٤۳۷)ء‏ الحصول (۳/١٠٠)ء‏ العده )۸٠٠/۳(‏ امعتمد .)٤٠۹/۱(‏ 
)٦(‏ من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة النحل. 

(۷) انظر: التمهید »)۳۷١/۲(‏ امحصول )٠٠١/۳(‏ العده (١/٠٠۸)ء‏ العتمد .)٠۲١/١(‏ 
(۸) من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة النحل. 

)٩(‏ من الآية رقم ٠١۲(‏ ) من سورة النحل. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبیغ[ ٤۲‏ | 


روح القدس من»ربه لا یکون مزیلا ومام . 
وقد أجيب عنه من وجهين: 
الوجه الأول بأن هذا لا يمنع قولنا؛لأن عندنا أن البي بي لا ينسخ القرآن بالسنة 
إلا إذا أوحي إليه بذلك» فقد نزله روح القدس وعليه يدل قرول" 43 65 7 
1B A @P> =K : 98‏ على أنترل:M‏ , -. 
L1 0/‏ يدل على أنه المراد به ألفاظ القرآن دون mE‏ 
الوجه الغاني: أن من يتهم الرسول ي فإنما يتهمه؛لأنه يشك ف نبوته ومن تکن 
هذه حاله فالبی ای مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بالکتاب أو بالسنة» والمزيل ذه 
اتف امسات عد اه 
صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقو ع صحيح» وما ساقه القائلون بالوقو ع صالح للاستدلال به» وكان رأيهم فيما 
ذهبوا إليه هو الصواب؛ لأن السنة المتواترة تساوي القرآن الكرم في القوة من حيث أن 
كليهما قطعي الثبوت» ونزلا على البي بيك بواسطة الوحي» فالسنة المتواترة من عند الله 
قطعاًء كما أن القرآن من عنده قطعاً ولا يزيد القرآن على السنة إلا بالنظم وأنه متلو 
معجز ومتعبد بتلاوته» وأما الحکم فإن حکم کل منھا حکم الله تعالی» وإذا کان كذلك 
فلا يستحيل أن يرفع احدها الآحر» كما لا يستحيل أن يبين أحدها الآخحر» ولا أدل على 
هذا الجحواز من ثبوت الوقوع - كما تقدم - والله تعالى أعلم. 


AMMA 


.)٤١٠٦/١( المحصول (۳/١١٠٠)ء المعتمد‎ .)۳۷٠/۲( انظر: التمهيد‎ )١( 
من سورة يس.‎ )٠١( من الآية رقم‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة يونس. 

.)١١٠١/۳( انظر: التمهيد (۲/١٠۷٠)ء المحصول‎ )٤( 

(ه) انظر: المحصول ٠٠۳/۳(‏ -١٤١٠)ء‏ المعتمد .)٤١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ¿٩٤‏ | 


المطلب الذامن 
نسخ السنة بالقرآن 


وهي أن يوحد حكم ثابت بالسنة النبوية» فتأت آية من القران تنسخ الحكم الثابت 
بالسنة» وقد احتلف العلماء في نسخ السنة بالقران على قولين: 

القول الأول اراز والرقرع الشرعن وهر هرل جهو ر اللاء'". 

القول الغا: عدم الجواز» و نسب للشافعي "رمه الله» وهو قول طائفة من أهل 
ا 

أدلة الوقوع التي استدل ها الجمهور: 

دليل الوقوع الأول: أن التوحه إلى بيت المقدس كان واجباً في الابتداء بالسنة وذلك 
وکان رسول الله ي يحب أن يوجه إلى الكعبةء فأنزل اڭ:M po n mil‏ 

¶ افتوجه نحو الكعبة)؛ لأنه ليس في القرآن ما يتوهم كونه دليلاً عليه إلا قوله 
تعال:M‏ | | | | ال وذلك لا يدل عليه لأا تقتضي التخيير بين 
الجهات› والمنسوخ آنا هو وحوب التوجه الاف وال رها و ا 


ء)۹٩/۲( المستصفي‎ )۱۸١/۳( البرهان (۲/۲٠۸)ء الفائق‎ )١١١/۳( انظر: العتمد (١/١۲٤)ء الحصول‎ )١( 
إحكام‎ )۸٠۲/۳( أصول السرحسي (۲/٦۷)ء الإحكام لابن حزم (٤/۷۷٠)ء العدة‎ »)۳۲٠/١( روضة الناظر‎ 
.)۳۸٤/۲( التمهید‎ ))۳١( اللمع‎ »)۳٠١٣( الفصول‎ 

۲) انظر: المعتمد (١/١٠۲٤)ء‏ الحصول »)۳٤٠١/۳(‏ الرسالة .)٠١۸(‏ 

۳) انظر: الفائق (۱۸/۳) العده (۸۰۲/۳) إحكام الفصول )۳٠١٦(‏ اللمع (١۳)ء‏ التمهید .)۳۸٤/۲(‏ 

.)۳۹۹( قي كتاب الصلاةء باب التوحه نحو القبلة حیث کان» برقم‎ )۸۸/١( احرحه البخاري‎ )٤ 

ه) من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

) انظر: المحصول (۳/١٠٠)ء‏ المعتمد .)٤١٤/١(‏ 

۷) سبق الحدیث عن هذا الدلیل ص )٠٥۹(‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقي| ٤٩٥‏ | 


حاء في بيان المحتصر": ((نسخ السنة بالقرآن واقع» فإن وجوب التوجه إلى بيت 
لمقدس كان ثابتاً بالسنة ونسخ بالقرآن بقوله تعال:M‏ ا × ل Zz‏ { 
TL‏ 

وال الع هر اب اران وخر اتا را 

مازلته: من الأدلة الي اعتمد عليها في وقوع نسخ السنة بالكتاب»والوقوع ثابت 
وصحيح»ودلالته واضحة الدلالة على أن السنة قد نسخت بالقرآن. 

دليل الوقوع الغاني: عن البراء بن عازب قال: (لما نزرل صوم رمضان كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله» وكان رحال يخونون أنفسهم)» فأنزل ال1 10 2 

L9 8 7 6 5 4 3 


- , +4 * ( ) &% $ #" ! 1: إن قوله تعال‎ 
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f ed‏ يو مط 1 زا نسخ لتحرم المباشرة وليس التحرم تي 
القرآن"ء وهو تحرم مباشرة الصائم أهله ليلاء فقد ثبت بالسنة وقد نسخ بالقرآن" بقوله 


.)e/۲( )( 

(۲) من الآية رقم )٠٤٤(‏ من سورة البقرة. 

.)١٤١١/۳( المحصول‎ )۳( 

.)۱۸۷( من الآية رقم‎ )٤( 

والحديث أحرجه البخاري(٠/٠۲)‏ قي كتاب تفسير القرآن» باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... 
الآية» برقم )٤٥۰۸(‏ . 

(ه) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 


() انظر: المحصول .)١٤١١/۳(‏ شرح الكو كب المنير .)١٦٠/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تلبقنا 7 ] 


بالقرآن ‏ بقوله تعال :1 ; >71 

وجه الاسعدلال: أن تحرم المباشرة من الصائم لاهله ليلا ثابت بالسنة» فنسخ هذا 
التحرم بالقرآن فدل على جواز نسخ السنة بالقرآن ووقوعه » لقوله 
L< ; MEHE‏ 


متزلته: من الأدلة القوية الي اعتمد عليها القائلون بجواز نسخ السنة بالقرآن» وهو 
ثابت» ودلالته واضحة وصريحة على وقوع نسخ السنة بالقرآن. 

دليل الوقوع الثالث: O yT‏ 
E E‏ 
الله کل: ((أحر عت يا اعم الما ا كرت علي قال: ي حيرت فاحترت» لو أعلم ئي 
إن زذّت على السَبْعينَ يعفر لَه رذت) قال الراوي: فصلى عليه ومشى معه وقام على 
قبره حي فرغ منه» قال: فعجبت من حرأټ على رسول الله» والله ورسوله أعلم» قال: 


٤ے‏ س چ 2 > 


فوالله ما کان إلا یسیراً حن نزل قوله تعال:M‏ ولا صل ع احبر عَم بات آیدا ولا کن © 
کرو e oT‏ 
فهذا نسخ ال 


.)١٤١/۲( انظر: بيان المختصر‎ )١ 

۲) من الآية رقم (۱۸۷) من سورة البقرة. 

)٣‏ من الآية رقم (۱۸۷) من سورة البقرة. 

)٤‏ هو: عبدالله بن أبي بن سلول» أبو الحباب» المشهور بابن سلول» وسلول جدته لأييه» من خزاعة: رس 
النافقين ف الإسلام. من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في آحر حاهليتهم. وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر» تقية. 
وهو من تولى كر الافك تي عائشة اشا مات منصرف رسول الله من تبوك فأتاه رسول الله #5 فشهده وصلى 
عليه ووقف على قبره. 

انظر تر مته ف: الطبقات الکبری (۹/۳١٤)ءالاستيعاب .)٩٤۲/۳(‏ 

(ه) من الآية رقم )۸٤(‏ من سورة التوبة. 

() هذه القصة أحرحها البخاري(۹4۷/۲) عن عمر ظله في كتاب الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» 


المنافقين» برقم(۱۳۹۹) . 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ه | 


وجه الاستدلال: أن الصلاة على المنافقين كانت ثابتة بالسنة» فنسخ ذلك الصلاة 
عليهم بالقران الكرم» فدل على جواز نسخ السنة بالقران ووقوعه. 

مازلته: من الادلة اعتمد عليها في القول بجواز نسخ السنة بالقران» وهو 
ثابت»ودلالته واضحة على الجواز والوقوع في نسخ السنة بالقران. 

دليل الوقوع الرابع؟ نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صوم عاشوراء 
ET‏ 

فعن عائشة اها قالت: (زكائت قرش كَصْومٌ عاشوراء في الْجَاهِليّةء وكان رَسُول 
الله و يوم فلَّمَّا هَاحَرَ إلى المَدِيئق صامَه وَأَمَرَ بصيامهء فلَّا فرض شَهَّرُ رَمَضَان قال: 
TS‏ 

وجه الاستدلال؟ دل على وقوع نسخ وجحوب صيام يوم عاشوراء بوحوب صيام 
رمضان الثابت بقوله تعال :1" 3 4 5 6 7 98 : ,; 

> = < 27 @ ۸ ا فدل على حواز نسخ السنة بالقرآن فلا أدل 
على الجواز من الوقوع. 

مازلته؟ من الأدلة القوية الي اعتمد عليها القائلون بجواز نسخ السنة بالقرآن» وهو 
ثابت ودلالته صريحة. 

دليل الوقوع الخامس: صلاة الخوف وردت قي القرآن ناسخه لا ثبت بالسنة من 


کو وو ر وره 


حواز تأخيرها إلى انحلاء القتال» حى قال 4 يوم الخندق: رما الله بيوتهم وقبورهم 


.)٥٤١/۲( بيان المختصر‎ )١٤١١/۳( انظر: الحصول‎ )١ 

۲) سبق تخریجه ص ..)٤۷٥(‏ 

۳) من الآية (۱۸۳) من سورة البقرة. 

)٤‏ في تأحير رسول الله يي صلاته يوم الخندق حيث أحر صلاة العصر إلى المغرب في غزوة الخندق. 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییتن ا ٤۸‏ ] 


A‏ عن الوه الر ف سى SNE‏ لحبسهم عن الصلاة 
فالصلاة كانت تؤخر بالسنة قي الخوف إلى زمان الأمن»ثم نسخ بفعلها على الصفة 
EEN‏ 

فقد أخحر البي الصلاة يوم الخندق الظهر والعصر حن بعد المغرب و 
فصلاها» وقد روي عنه 5 : أن عمر بن الخطاب جاءه يوم الخندق بعد ما غربت 
الشمس» یسب ي کفار قریش»› وقال: يارسول الله» ماکدت أن أصلي حي کادت 
الشمس أن تغرب» قال البي ي : ا(والله ماصليتها)) فتزلنا مع البي ب إطحان» فتوضاً 
ا وا ل ا ا ع ی ی ق 
TT *» r‏ . » . ()ه( . . 
نسخ تأخیرها بالقرآن وهو قوله تعال: 1 * + ,= .ا ` وقوله: 
Ll || | ` M‏ 

وكانت الآية الناسخحة لذلك قوله تعال: ١أ‏ 

Ll 


متزلته: من الأدلة القوية الي اعتمد عليها في نسخ السنة بالقرآن» وهو صحيح» 


)١(‏ أحرحه البخاري عن علي له )١٠١/١(‏ في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب برقم 
.)۱۱۱١(‏ 

.)١٤١١/۳( الحصول‎ )۸ ٠ ٤/۳( العدة‎ ))١۲٤١/١( انظر: المستصفى‎ )۲( 

(۳) الهوى بفتح الماء وكسر الواو بعدهما ياء مشددة: السقوط من أعلى إلى أسفل والمراد هنا ذهاب حزء من 
الليل. انظر: المصباح المنير مادة (هوى). 

)٤(‏ هذا الحديث رواه أبو سلمة عن حابر بن عبد الله واحرجه البخاري )١١١/١(‏ في كتاب المغازي» باب غزوة 
الخندق وهي الأحزاب برقم .)١١١١(‏ 

() من الآية رقم (۲۳۹) من سورة البقرة. 

)٦(‏ من الآية رقم )٠١١(‏ سورة النساء. 


)۷( من الآية رقم )٠١۲(‏ من سورة النساء. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على الملسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تطبيقية) ۹۹ 


الدليل السادس: أن قوله تعال: 1ق © لل لار 0L‏ نسخ لما قرره 
ومول الله هن اليد والصل .فإف التي في صا أهل مكة عام النديية على أن من 


ع 


حاءه مسلما رده إليهم دون تفريق بين الرحال والنساء» فكان ف عقد الصلح: ((أنه لا 
Ss‏ واشترطوا على البي أن من حاء منكم 
لا نرده علیکم ومن حاءکم منا رددتموه إلا فكرة امون كلك و اضر فشكا 
فيه وحينما أبى المشركون أن يقاضوا البي ب إلا على ذلك كاتبهم الرسول»ء ولم يأت 
اخ عا ا ر ك وان کان سلا اوت اعات ها رات 
فکانت أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيطا “ ممن حرج إلى رسول الله وهي عاتق» فجاء 
أهلها يسألون رسول الله ييل أن يرحعها إليهم» حي أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل) 


)١(‏ من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الممتحنة. 

(۲) انظر: الحصول .)١٤٠۲/۳(‏ 

(۳) احرحه مسلم )١٤١١۹/۳(‏ كتاب الجهاد» باب صلح الحديبية» برقم (۱۷۸۳)ء فإن البي يل صالح من شاء عام 
عام الحديبية على أن يرد إليهم من حاءه منهم من المسلمين وحاءه أبو بصير وأبو جندل فردهما -وأبو نصير هو 
عتبة بن أسيد بن حارية بن أسيد أبو بصير الثقفي اشتهر بكنيته ورد ذكره ق قصة صلح الحديبية وقد مات بعد 
ذلك بقليل لأن الرسول اكا رده لما حاء مسلماً وذلك حسب شروط صلح الحديبية فخرج هو وأبو حندل إلى 
الساحل وكانوا يتعرضون لعير قريش وغيرها فأرسلت قريش إلى البي ترحوه أن يضمهم إليه في المدينة فكتب 
إليهما ولكن وصل الكتاب وأبو يصير يحتضر فمات وكتاب رسول الله في يده فصلى عليه أبو جندل ودفنه في 
کلساته سے 

انظر ترجمته ف الاستیعاب »)۱٦۱۲/٤(‏ الاصبابه (۲۱۳/۲). 

)٤(‏ هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن عمرو بن أمية» أسلمت بمكة» وبايعت قبل الهجره» وهي أول من 
O O OC RT‏ 
قدمت المدينة قي هدنة الحديبية» فخحرج في إثرها أحواها الوليد وعماره يطابااء فرفضت العوده ونزلت فيها آيات 
الامتحان» تزوحت زيد بن حارئه» وقتل عنها يوم مؤته» فتزوجها الزبير بن العوام وطلبت طلاقها منه فطلقهاء 
وتزوحت عبد الرحمن بن عوف ومات عنهاء فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده. 

انظر ترجتها: الطبقات الکبری(۸/٤۱۸)ءالاستیعاب(٤/٤‏ ۱۹۰)» أسد الغابه(۳۷۹/۷). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغيا .د | 


وهي آية الإمتحان" وهذه الآية الناسخة للسنة هي قوله تعال :× ا × ل2 
{ | } س ا کم انپ ن شوخ يتات د 0 
لئار ا . فهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول الله ل وهو في السنة. 
الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع ذه الأدلة: 
اعترض الشافعي بقوله تعال :× 5 6 7 8 19 ;< = 
< وها 
الوجه الأول: أنه حعل نبيه اكل کا مبينا مفهومه أن غیره لا یبین. 
الوجه الثاني : أن السنة تبين الكتاب فلو كان الكتاب بينها للزم ار رانور 
باطل فامتنع أن يكون القرآن اا ا 
وقد أجيب عن ذلك: 
فعن الوجه الأول: أنه مفهوم اللقب» والشافعي ١‏ يقول به» وم يقل به من 
ا ر ری ھا ل یآ ا ر 
أما الوجه الثان فقد أجيب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: أن الذي بينت السنة من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة فلا 
دور" ء والشارع لا حعل السنة بياناً للقرآن نبه بذلك على أن القرآن أولى أن يكون 
)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة الممتحنة» والحديث احرجه البخاري (١/٦۲٠)في‏ كتاب المغازي» باب غزوة 
الحديبية برقم .)١٠۸٠١(‏ 


(۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الممتحنة. 

(۳) من الآية رقم )٤٤(‏ من سورة النحل. 

.)٤١١/١( انظر: رفع النقاب (٤/١٠ء)ء العدة (۳/٦٠۸)ء بيان المختصر (۲/١٠٤ه٠)ء العتمد‎ )٤( 
(ه) ذكر أنه الدقاق.‎ 

() انظر: الحصول .)١٤۳/۳(‏ 

(۷) انظر: رفع النقاب (٤/١٠ء).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اطا رو 


ANE NE N Eo OE BE e E ETN UG 
أولى.‎ 

الوجه الغاني: أن ذلك يعارض بقوله تعال :1" ? © CC B A‏ 

UL D‏ وعلى التسليم بأن السنة كلها بيان لكن البيان هو الإبلاغ» وحمله على 

هذا أولى؛ لأنه عام في كل القرآنء أما مله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل 
ع ا و 

الاعتراض الثان؟ لعل هذه الإحكام كانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته وبقي حكمه» 
فيكون نسخ القرآن بالقرآن» أو لعل تلك الأحكام قد ثبتت بالسنة ونسخت بالسنة» 
فيكون نسخ القرآن بالقرآن» أو لعل تلك الأحكام قد ثبتت بالسنة ونسخحت بالسنة 
کرت من قل تسخ اليا مالسا و هدا ن عا : 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بعدم التسليم لأمرين: 


الأمر الأول: أنه لا دليل على أن تلك الصور من باب نسخ القرآن بالقرآن أو من 
باب نسخ السنة بالسنة» ونحن قد تمسكنا بالأصل وهو عدم الدليل على ذلك. 


)١(‏ من الآية رقم )۸٩(‏ من سورة النحل. 
(۲) انظر: رفع النقاب (٤/۲٠١)ء‏ العدة .)۸٠٦/۳(‏ 
(۳) انظر: الحصول (۳/١۳٤۳)ء‏ العدة (۳/٦٠۸)ء‏ بيان المحتصر .)٥٤١/۲(‏ 
ذكر الماوردي في أدب القاضي )۳١۸/١(‏ ثلاثة أوجه لإيضاح قول الشافعي وهي: 
ار و وکو و وای کا اع کا ر 
نسخاً لما في الكتاب من أصلها فصار رد ذلك نسخ الكتاب بالكتاب. 
E‏ الله تعالى يوحي إلى رسوله ما يخفيه في أمته فإذا أراد نسخ ما نسبه الرسول أعلمه به حي يظهر نسخه 
ثم يرد الكتاب بنسخه تاكيدا سخ رسولة فضار ذلك تسخ السنة بالسنة. 
ثالثا: أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمراً من الله تعالى لرسوله بالنسخ فيكون الله تعالى هو الآمر به والرسول هو 
الناسخ فصار ذلك النسخ السنة بالكتاب والسنة. أ. ه. انظر: البحر الحيط )۲٠٠/١(‏ بتصرف. 
)٤(‏ المهذب .)٠٠١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲.د | 


الأمر الثاني: أنه لو قبل مثل هذه الاحتمالات لاقتضي أن لا يتعين ناسخ ولا 
منسوخ»حیث انه سیقال ني کل ناسخ انه لیس بناسخ بل غیره» ویقال ي کل منسوخ: 
إنه ليس بمنسوخ بل غيره» وهذا حلاف الإجماع بل لما ثبت ناسخ علم تأخحره عن 
منسوخ إلا إذا قيل؛ ((هذا ناسخ وذلك منسوخ)) وهو حلاف ما قاله العلماء. 

الاعتراض الثالث: أنه لو نسخت السنة بالقرآن للزم تنفير الناس عن البي وعن 
طاعته؛ لإيهامهم أن الله تعالى م يرض السنة الي أتى ما البي ييٍءوذلك مناقض لمقصود 
البعثة ولقولa‏ تnاM:J Lyx w vu ts F‏ 

وکن أن يجاب عنه بجوابين: 

الأول: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن للإيهام أن الله لم يرض عن تلك السنة 
وهذا يؤدي إلى تنفير الناس عن طاعة الرسول بي كما زعمتم؛ لامتنع نسخ القرآن 
بالقرآن والسنة بالسنة وهو حلاف الإجماع»حيث أنه قد أتفق على حواز نسخ القرآن 
ارا والس با 

الغاني: أن ما قلتموه إنما يصح لو كانت السنة من عند رسول الله من تلقاء نفسه 
وليس كذلك؛ بل إنغا السنة وحي قال تعالل: 1 + , ٠‏ , |210 3 

L4 

صلاحية الاستدل بالوقوع : 

الوقوع صحيح» ودلالته واضحة قي المراد»رغم تعرضها للمناقشة ولكنها ضعفت 
بالإجحابات عليهاء فيظهر -والله أعلم - صلاحيته الاستدلال» وبذلك يكون القول بجواز 
نسخ السنة بالقران ووقوعه هو الرأي الصحيح يويد ذلك قرله 1:4 / 210 


.)٠٤۷- ٥٤٦/۲( انظر: بيان امختصر‎ )١( 
.)١٠٠/۲( المهذب‎ )۲( 
من سورة النجم‎ )٤- ۳( الآيتين رقم‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي| ۲ہ | 


CBA Q0 ? = <j 1 9 § 65 4 3‏ 
E D‏ ۴ 6 8 |1۱ فکون نسخ القرآن بالقرآن جائز وواقع 
بإتفاق القائلين بالنسخ؛ فمن باب أولى أن يكون نسخ السنة بالقرآن جائز وواقع» 

وعكس ذلك يخالف إجماع القائلين ا" والله تعالى أعلم. 


AMMA 


)١(‏ الآية (۸۹) من سورة النحل. 
(۲) انظر: الاحكام للآمدي .)٠١۲/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا .د | 


المطلب التاسح 
فسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد 


والمقصود E‏ ادي غ اواد 

وهذا حائز بالاتفاق"' ومن الأدلة في ذلك الوقوع والوقوع دليل الجواز ومن ذلك: 

الدليل الأول: ما رواه بريدة" "له أن البي كك قال: (ركتت تهيفكم عَنْ زيارة 
لبور فرورُوها...» . 

وجه الدلالة: أن البي #5 سبق له النهي عن زيارة القبور وعبر عن ذلك بقوله: 
کت عن زيار القبور) ثم نسخ هذا النهي بالإذن في زيارتا بقوله: ((فزورُوهًا) 
ا عاد هدا دن الو ایر ل عا اف وة افر مروت ا د کر جا ت 
والعظة للمۇمن› فقوله: ((کنت تھیک) فیها تصریح بأن التهي من السنة . 

مازلته: من الأدلة الي استدل ها على حواز نسخ الآحاد بسنة الآحاد» وهو 
صحیح» ودلالته صرجحه . 

الدليل الثاني : ما حاء في نكاح المتعة: 


وهو أن يتزوج للمرأة إلى أحل» وقد كان هذا الحكم مباحا ومشروعا في صدر 


الإسلام» وإنما أباحه البي # هم قي غزواتمم ولم يبحه هم في بيوتمم ثم حرمه عليهم 


(۱) انظر: شرح الکو کب المنیر »)٥٥۹/۳(‏ البحر المحیط .)٠٠۹/۰(‏ 

(۲) انظر: شرح الكو كب النير )١٦٠/۳(‏ المعتمد .)٤١۲/١(‏ 

(۳) هو: الصحابي الحليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي»أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وكان 
فارسا شجاعاءسكن المدينة م البصرة ثم مرض وتوف ها سنة ۲ه وهو آنحر من توف من الصحابة بخراسان 
کی ل و کد 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات (۱۳۳/۱)» شذرات الذهب )۷۰/١(‏ أسد الغابة .)۲٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم )٠١۹۳/۳(‏ كتاب الأضاحي» باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» برقم (۳۷) عن 
بريدة الأسلمي .وانظر: التحبير ٦(‏ /١١٤٠١۳)ء‏ شرح الك وكب النير (۳/١٦ه)»‏ مذكرة الشنقيطي .)٠٠١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| .ہ | 


تحر تأبيد لا توقيت» فقد روى أن البي ي وقف بين الباب والحجر يخطب الناس: ايها 
اا ا بالنساي ألا إن E E Il‏ يوم 


الام ف ان عند مِنهُن شيء فليحل سبيهَاء U‏ ا م 


ففي هذا الحديث تصريح بالمنسوخ والناسخ قي حديث واحد وهونسخ تحرم نكاح 
المتعة إلى يوم القيامة . 

قال الشوكان: ((وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه 5 بها تي موطن من المواطن قبل 
يوم الفتح كان دلا ما ا عا ابت كما قاد 

مازلته: من الأدلة الي استدل يما على حواز نسخ الآحاد بسنة الآحادء 
وهوصحيح» وواضح الدلالة . 

الدليل الغالث: ماروي عن البي ئ قال: (إذا راثم الحتارة 2 2 


لوار 


تحلفكب) والناسخ له: حديث علي هه قال: (رأيتا رَسُول الله 4 فام فَقَمْتا وعد 
ف يعني في الْحَارَق() 

وجه الدلالة: السنة العملية نسخحت السنة القولية» وقد تأست به الأمة وأقرهم 
عليه. 

مازلته: من الأدلة الي استدل يما على حواز نسخ الآحاد بسنة الآحادء 
وهوصحيح» وواضح الدلالة . 

صلاحية الاستدلال بالوقوع : 


الوقو ع صحيح» ودلالته تدل على المراد بصورة واضحة» فالذي يظهر - والله أعلم 


(۱) رواه مسلم )٠٠۲١/۲(‏ کتاب النكاح» باب نكاح المتعة» برقم .)٠٤١٠١(‏ 

(۲) نيل الأوطار .)٠١١/٦(‏ 

(۳) رواه البخحاري )۸٤/۲(‏ كتاب الحنائز »باب القيام للجنازة »برقم )٠١۷١(‏ ومسالم )1٥۹/۲(‏ في كتاب 
الحنائز» باب القيام للجنازة »برقم (۹0۸). 

.)٩1۲( في كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» برقم‎ )1٦۲/۲( رواه مسلم‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط و 


-أن الاستدلال بالوقوع صالح على حواز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ ولا أدل 


I 


EN AE 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷.د | 


المطلب الحاشر 
نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 


وقع الكلام في هذه المسألة من ناحيتين من ناحية الجواز العقلي والجحواز الشرعي» 
فالأكثر على القول بابحوازالعقلي صرح بذلك الز ركشي" » أما الجواز الشرعي فالخلاف 


ولم بعنعه البعض ومنهم الكيا ارا 
أما الوقو ع فقد اخحتلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. 
القول الأول أنه غير واقع وذهب إلى ذلك الحمهورا". 


القول الغاني: انه واقع» و نسب لجماعة من أهل الظاهر منهم ابن ج ورواية 
عن الاهام أحد. 
القول الغالث: جوز وقوعه ف زمن البي ولا يجوز ذلك بعده» و هذا را طائفة من 


أهل العلم وبه قال ا 0 


.)١٠٠/١( انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) نسبه له الز ركشي ق البحر .)۲٠٠/5(‏ 

(۳) انظر: الإحكام لابن حزم (٤/۷۷٤)ء‏ المحصول (١/١١٠٥)ء‏ الإحكام للآمدي )۲١۹/۳(‏ مختصر ابن الحاحب 
(۱۹۰/۲)» الهاج )۲۷٤/۲(‏ ماية السول (۱۸۳/۲)»ء تيسير التحریر )۳١٠/۳(‏ شرح الكوكب المنير 
(۱/۳٦٥)ء‏ إرشاد الفحول ))٠۹۰(‏ البحر الحيط .)٠٠٠/١(‏ 

.)۲٠۰/١( نسبه الز ركشي له في البحر‎ )٤ 

ه) انظر: مختصر ابن الحاحب وشرحه للعضد ٤/۲(‏ ۰۱۹ ۱۹۰). 

) انظر: الإحكام (٤/۷۷٠)ء‏ مختصر الطوني )۸١(‏ شرح الك و كب النير ,)١٦١/۳(‏ 

۷) نسبه الز رکشي له في البحر .)۲٦۱/١(‏ 

) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/٠٠۳)ء‏ إحكام الفصول (١١٠)ء‏ أصول السرحسي (۷۷/۲). 

)٩‏ يختلف الباحي في نظرته ذه المسألة عن أهل الظاهر: فأهل الظاهر وقال يقوهم بعض العلماء يقولون بجواز 
نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية مطلقاً. أما الباحي قأنه يقول بجواز ووقوع فسخ حبر الواحد للقرآن 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا 5.۸ ] 


أدلة الوقوع ف هذه المسألة* 
اذل امات لفان ع وغه رعا بعد من اد نها 


الدليل الأول: وقع أن القرآن والسنة المتواترة قد نسخا بخبر الواحد وذلك في قصة 


أن رحلا حاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر نحو بيت المقدس فقال : أشهد أن 
صليت مع رسول الله ل نحو الكعبةء فانحرف القوم حي توجهوا نحو الكعبة؛ فعن ابن 
عمر ظله: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ حاءهم آت فقال :إن رسول الله قد أنزل 
عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وحوههم إلى الشام 
اا ا 

وجه الاستدلال: التوحه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة المتواترة لأهل قباء 
وغيرهم فنسخ ذلك بخبر الواحد إذ قبلوا كلامه وتحولوا نحو المسجد الحرام وعلى هذا 
کر ر اا ب ا 

متزلته: من الأدلة ال تدل على وقوع نسخ الكتاب والسنة المتواترة جخبر الواحده 
وهو صحيح» ودلالته ظنية. 


وللسنة المتواترة قي زمن البي ييل لا بعده وعلى هذا الرأي الغزالي: انظر: المستصفى (١/١۱۲)ء‏ الإحكام 
للآمدي )١٤۸/۳(‏ الفصول .)٠٦۷/١(‏ 
)١(‏ حديث استدارة أهل قباء أثناء الصلاة مشهور رواه البخاري ومسلم بأكثر من رواية . 
وقباء: بالضم اسم بئر عرفت با وهي مساكن بي عمرو بن عوف من الأنصار وألفه واو وعد ويقصر ويصرف 
وهي قرية على ميلين من المدينة وقي فضائل مساحدها أحاديث كثيرة وقيل: أنه هو المراد بقوله تععالى: ١‏ 
Wt TEN E‏ اا الآية )٠٠۸(‏ من سورة التوبة. انظر: معجم البلدان .)۲١/۷(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) تقدم الكلام عن هذا الدليل. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ٩.د‏ | 


الدليل الثانن: قوله تعال: . /0 1 12ا حيث نسخ ذلك خر 
الواحد» وهو أن البي يي فى أن تنكح للمرأة على عمتها أو على خالتهاء وذلك فيما 
روي عن البي : ((أنه مى رسول الله بك أن تنكح المرأة على عمتها أو حالته»'. 

وهذا يثبت نسخ المتواتر بالآحاد 

مازلته؟ من الأدلة ال تدل على وقوع نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 
وهو صحيح» ودلالته ظنية. 


ts r qP on ml k j i M:لڵاعت الدليل الغالث: أن قرله‎ 


€ o 


ا ۷ ۷ل 27] | ۱ رجش ار فما ايل لتر اله َس 


ب ا ر ا کر ا (r)‏ 
0عيرَبَاخ ولاعادر نرك عور رر . 


قد نسخ بنهيه 4# عن أكل كل ذي ناب من السباع» و كل ذي خلب من الطير 
وذلك فيما روي عن البي 4#45: (أنه نى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 
علب من الط '. 


ووجه الدلالة: أن الآية المنسوحة هي قرآن»والحديث الناسخ خبر آحاد. 
حاء في التبصرة: ((قد وحد في القرآن آيات منسوحة بأخبار الاحاد ووحود ذلك 


r qP on ml k j İi M:Jڵاعت یدل على حوازه ومن ذلك: نسخ قولە‎ 


, +* ' $ #" ! من سورة النساء وتمامها:1"‎ )۲٤( من الآية رقم‎ )١( 
DC B® ? >< = < 8 76 5 4 32 1 0/ 
.LQP O NMLK I HGF E 

(۲) أخحرحه البخاري )١۲/۷(‏ في كتاب باب لا تنكح المرأة على عمتهاء برقم .)١٠١۸(‏ انظر المحصول 
)٠٠٠/١(‏ المعتمد )٤١١/١(‏ 

(۳) من الآية رم )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

)ه٥۲۷( كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الأنسية برقم‎ )٠١١٤/۳( احرجه البخاري‎ )٤( 
كتاب الصيد والذبائح ومايؤ كل من الحيوان» باب تحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل‎ )٠١١٤/۳(ملسمو‎ 
.)٠۱۹۳٤( ذي مخلب من الطیر» برقم‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا .اه | 


ك Uu‏ ۷ ۷ عا روي عن البي أنه مى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
وکل ذي مخلب من الطیوں )ا 

مازلته: من الأدلة ال تدل على وقوع نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحده 
وهو صحيح» ودلالته ظنية. 

المناقشات الواردة على الاستدلال بالوقوع: 

رد الجمهور هذا الأدلة لأهل الظاهر عا يلي: 

أجيب عن الاستدلال بالدليل الأول من ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: أن حل التراع هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد اجرد عن القرائن 
المفيدة للعلم» وقي هذه القصة لعل ذلك حدث لوجود قرائن ثبتت عندهم تدل على 
ET‏ ضجيج أهل المدينة وغير ذلك مما يدل 
على أن التحويل لا من جرد خير الواحدا" 

الوجه الثاني: على التسليم بثبوت نسخ القبلة في حق أهل قباء ولكن أنغا ذلك 
لأحل إقرار البي ك فيكون النسخ بإقراره اك لا من 
جهة حبر الرحل الواحد الذي أحبرهم بالتحويل" 

الوجه الثالث: أن الناسخ ليس هو المنادى وإنما هو قوله تعال: 1× ۷ X‏ 
L{ Zz Y‏ 


أما الاستدلال بالدليل الثان فقد أجيب عنه من وجهين: 


الوجه الأول: أن الحديث خصص للآية وليس بناسخ ها؛لأن النص يقتضي أن 


(۱) (۲۷۰/۱) وانظر المعتمد (۳۹۹/۱)ء قواطع الأدلة (١/۲١٠)المحصول »)۳۳٤/۳(‏ 
(۲) انظر: رفع النقاب )٠١٦/٤(‏ بيان المختصر (۲/٦١ء).‏ 

(۳) المرحع السابق. 

) 


)٤‏ من الآية رقم )٠٤٤(‏ من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا 1١‏ ] 


یکون کل ما عدا المذكورات حلالا فأحرج ف ا کن کف ۳ 
الرجه التاق فد بكرن فش لى ابت ادون أن اشر ررد بعد العمل عقتف 
الآية فحيد يكرن سخا إذ لا وز تاخ بيان الخضص عن اوقت العسل وذلك ٠‏ 
.)0( 
لىس . 
أما الاستدلال بالدليل الغالث فقد أجيب عنه: 


بأن النسخ لا يصح ها هنا لفوات شرطه» وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ إذ لا 
منافاة ها هنا بين هذه الزيادة والمزيد عليه فإذا انتفت المنافاة انتفى الغ 

وقد رض الا وافرال على هرر و ردم ر اراد ها بر 

اول أن المانعين هنا يقولون بالتعبد بخبر الواحد قي زوال حكم العقل به»أي رفع 
البراءة الأصلية وهي مقطوع هما بخبر الواحد المظنون فكذلك الحكم هنا, 

ثانياً' أن قوطمم حكم القرآن والخبر المتواتر ا غير مسلم؛ لأنه انما يكون 
متيقناً بشرط عدم الناسخ»ولو قلنا بتيقنه مع ورود حبر الواحد للزم القطع بكذب الناقل 
لخبر الآحاد وهم لا يقولون بذلك بل يعملون بخبر الواحد. 

ويمكن أن يجاب على ذلك بأن: القول بأن الآحاد يفيد الظن ليس على إطلاقه؛ 
لأن الإطلاق هنا قول بعض متكلمي الأشاعرة كالباقلان والرازي» أما الذي عليه سلف 
الأئمة الأربعة وأصحايمم وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام» هو إفادة خبر الواحد 
العلم أذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به وليس هذا يعئ أن مذهبهم أن ينسخ 


.)١١۸/٤( انظر: التبصرة (١۲۷)ء الحصول (١/٦٠٠٥)ء رفع النقاب‎ )١( 

(۲) انظر: رفع النقاب »)٥۰۷/٤(‏ شرح العضد .)۱١٦/۲(‏ 

.)٤٦۹- ٤٦۸/۱( انظر: الفصول‎ )۳( 

.)١٠١١/١( انظر: المتصفى‎ )٤( 

(ه) لأن الجمهور يقولون أن الكتاب قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن انظر: الفصول 


.)١٤۷/۳( اللمع (۷۳١)ء الإحكام للآمدي‎ )٠۹۸/١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تصبینی ا باه | 


الكتاب والسنة بخبر الواحد بل يعي أنه يجب أن يسوى خبر الواحد الذي هذا شأنه 
امتواتر ي النسخ وعدمه ا 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقو ع صحيح إلا أن الاستدلال غير صالح ويؤيد ذلك: 

١‏ -أن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لم ينسخ بخبر الواحد قي قصة اهل 
قباءء والنسخ كان قبل يئه اليهم بقوله تعال: ° | Pp o ۸٣ MM‏ 

z2 yy x> wu t>“ q‏ () کر ولا 
وجوھکم سَطره و َلَذِ اونا انكتبَ ‏ © آنه احق من ديهم ماعنا ٠١‏ ل1 
وسياق كلامه يوضح ذلك» انه صلى رسول الله بي نحو القبلة» وغاية ما يقال في 
الأمر امم صدَقوا خبره بقيامه بالصلاة مع الرسول للل نحو الكعبة. 

۲ -إن النهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها هو من قبيل التخصيص للعام ولا 
دلالة فيه على النسخ؛ لأن الآية قد دلت على عموم حل كل ما كان» غير ما ذكر ق آية 
المحرمات وخحصصت بحديث: (لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها) وذلك لتلقي 
الأمةفلا اديت بالقبو ل(" 

۳ -أن فيه يه عن أكل كل ذي ناب - الحديث ايضاً ليس من باب النسخ لقوله 
تعاM:J yJ XW VU Uts r qP on ml kk j i‏ 2 
] | ۱ رجش او فما أل ترا مَس ©0 وبع دک عاو رک 
TT TNO E‏ ي به إلى تلك الغايةء أي أنه لا 
يوجحد شيء حرم غير ما ذكر في الآية إلى E,‏ إليه وذلك بقرينة ((لا أجد) أي 

.)١١١/۱۳( إرشاد الفحول (۸٤)ء جحموع فتاوى ابن تيمية‎ )۹٠١/۳( انظر: اللمع (١٠۲)ء العدة‎ )١ 

)٣‏ الآية )٠٤٤(‏ من سورة البقرة. 


) 
) 
(۳) انظر: البحر الحيط ( )٥٠٠/١‏ 
3 


») الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Kas‏ 


إلى هذا الوقت» وبالتالي فلا تتناول ما بعد ذلك» فإذا ورد النهي بعد ذلك عما ذكر فلا 
يعد نسخحاً لأنه غير داحل حي يرفع» وبناء على الأدلة الي استدل ما من قال بالوقوع 
ونما سبق يتضح ان القول الراحح فيها هو عدم دلالة الوقوع» أما إذا رحعنا إلى أصل 
الجمهور في دلالة حبر الواحد» وأصل الظاهرية قي ذلك أيضا لتبين أن أصل الخلاف 
بينهم قي خبر الواحد هل يفيد القطع أم الظن فالمشهور عن الظاهرية أن خير الواحد يفيد 
القطع لا الظن» والجمهور يرون أن دلالته ظنية» وبالتالي فمن قال بقطعية دلالة خبر 
الواحد قال بجواز نسخ التواتر بالآحاد وبوقوعه» وبذلك يكون القطعي قد نسخ بقطعي› 
ومن قال بأن دلالة حبر الواحد ظنية قال بعدم وقوع نسخ المتواتر بالآحاد بل وبعدم 
خوازة فرعا لأف لا جور تسخ القطن بالظى ويكرن فلاف دار نلو ى دلالة خر 
الواحد لا نسخ المتواتر بالآحاد فكان الخلاف قي المسألة تابع لأصل كل منهم. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


AMMA 


المبحت الرابح 
الإجماع 


وفيه تسعة مطالب: 


الملطلب الأول: انعقاد الإجماع ومعرفته. 

المطلب الثان: اتفاق الأئمة على حكم بعد اختلافهم في ذلك الحكم. 

المطلب الثالث: انقراض العصر. 

المطلب الرابع؟ انعقاد إجماع الأكثر مع تخالفة الأقل. 

المطلب الخامس: الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر 
الصحابة قبل اتفاقهم. 

الملطلب السادس؟ مستند الإجهاع. 

الملطلب السابع :الإجماع السكون . 

المطلب الثامن :اختصاص الإجاع بالصحابة لر . 

المطلب التاسع :إجماع أهل المدينة . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٥اد‏ | 


المطلب الأول 
انعقاد الإجماع ومعرفته وحجيته 


تعريف الإجماع لغةة مصدر (أجمع) يقال: أجمع يمع إجاعاء فهو مجحتمع ومحمع 


أولا: العزم على الشيء"» ومن هذا ا لمعن قوله تعال: ] 5 26 أي: أعزموا 


ثانيا؟ الاتفاق على الشىء. 

ومن هذا المعن قومم: أجمع القوم على كذاء إذا اتفقت آراؤهم عليه" وعلى هذا 
فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينياً أو دنيوياً يسمى إجاعاً حن اتفاق اليهود 
الضارف. 


تعريف الإجماع في الاصطلاح: تباينت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع 
الشرعي؛ تبعاً لاحتلافهم في الشروط اللازم توفرها فيه: 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۷/۸٥)ء‏ مادة جمع» المصباح انير )٠١۹(‏ مادة (جمعت). 

(۲) انظر: لسان العرب (۷/۸)ء مادة جمع» المصباح النير (۹١٠)ء‏ مادة (جمعت)ء القاموس الحيط »)4١۱۷(‏ مادة 
الجمع. 

(۳) من الآية رقم )۷١(‏ من سورة يونس. 

ذكر ابن الجوزي في تفسير هذه الآية أن معن: ] 5 26 أي: أحكموا أم ركم واعزموا عليه. ويفهم من هذا 
العف أن الإجماع أو العزم يصح أن يكن من شخص واحد ويصح أن يكون من أشخاص متعددين. 

انظر: زاد الميسر (٤/١٤)ء‏ وانظر: تفسير الطبري .)۹۸/١١(‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۷/۸ء) مادة جمع» المصباح انير (۹١٠)ء‏ مادة (جمعت) القاموس الححيط »)١١١۷(‏ مادة 
(الجمع). وانظر: الإحكام للآمدي .)٠١۹/۲(‏ 

)١(‏ انظر: المصباح المنير )٠١۹(‏ مادة (جمعت). القاموس الحيط )٩۱۷(‏ وقد ذكر البخاري أن الفرق بين المعنيين أن 
الإجماع با لمعن الأول متصور من واحد» وبا مع الثان لا يتصور إلا من الاثنين فما فوقهما. انظر: كيف الأسرار 
»)٠۲/۳(‏ وانظر الإحكام للآمدي .)٠١۹/۲(‏ 

.)٠٦١/۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


ومن هذه التعريفات : 


ما عرفه به ابن قدامة ني الروضة» والطوني في شرح ختصر الروضة فقد عرفا الإجماع 
بأنه: ((اتفاق علماء العصر من أمة محمد ييي على أمر من أمور الدين). 

وعبر الطوتي بعجتهدي العصر عوضاً عن علماء العصر'. 

أما المقصود بانعقاده ومعرفته: فالانعقاد المراد به: هل حكن حصول اتفاق العدول من 
جحتهدي الأمة الإسلامية في أحد العصور على حكم شرعي ولا يتم هذا إلا إذا كان وقوعه 

فتكون صورة المسألة: اتفاق ايحتهدين على حكم شرعي هل ينعقد وهل يكن أن 
يصل إلينا وعلى ذلك هل يكون حجة يستند إليه ؟ » ومعرفته أي العلم به وانتقاله إلينا. 

ما حجيته: فعلى القول بانعقاده ومعرفته هل هو حجة ام لا؟, 

تحرير حل التراع: 

١‏ -اتفق العلماء على حجية الإجماع في الأحكام الي تكون معلومة من الدين 
بالضرورة". 

۲ -احتلفوا في الإجماع على الأحكام الي لا تكون معلومة من الدين بالضرورة» وكان 
احتلافهم ق انعقاده ومعرفته وحجیته على أقوال: 

القول الأول: جواز انعقاد الإجماع ومعرفته وحجيته: وقد ذهب إلى ذلك جمهور 
الأصو ل( من Sa a n‏ 


.)٠١۷/۲( انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ه)ء وانظر في تعريفات الإجماع» بيان الملختصر (١/١۲٥)ء العتمد‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/1۳)ء‏ البحر الحيط (١/٤۳۸)ء‏ تيسرر التحرير (١۳/١٤۲۲)»ء‏ الرسالة (٤٠٥)ء‏ 
الإحكام لابن حزم »)٥۲١/١(‏ المحصور »)۲٤١/٤(‏ أصول الجصاص »)۳۸٠١/۳(‏ التقرير والتحبير .)۸٠/۳(‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع (۲/٦٦1)ء‏ قواطع الأدلة (۳/١۹٠)ء‏ المستصغى (۲/٠۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۲٦١)ء‏ 
الهاج .)١١١/۲(‏ 

»)٠۲١( بذل النظر‎ »)۳١١/١( أصول السرحسي‎ )٠١( انظر: أصول الجصاص (۳/٠۲۷)ء تقوم الأدلة‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷اه ] 


وللالكة والشافة رابك 
القول الغا: عدم جواز أنعقاده ومعرفته و حجيته» وذهب لل ذلك الظا (٤‏ 


وبعض الشيعة اا 


.)٤٠٦/۲( التنقيح‎ 

(۱) انظر: إحکام الفصول (۳۹۷ - ۸٠۳)ء‏ تقريب الأصول (۳۲۷)ء الموافقات (۸/۲ء): شرح تنقيح الفصول 
.)٤(‏ 

(۲) انظر: الرسالة )٤۰۳(‏ شرح اللمع »)٦٦٥/۲(‏ التبصرة »)٠١۹ - ۲٤۹(‏ المستصفى )١۷١/١(‏ البحر الحيط 
(١/٤۳۸)ء‏ قواطع الأدلة (۱۸۹/۳)ء الإحكام للآمدي (١/۳٦١)ء‏ إرشاد الفحول .)٠٤٤(‏ 

(۳) انظر: العدة (۹۰/۱١٠)ء‏ التمهيد »)٠٠٠/۳(‏ شرح مختصر الروضة »)٠٤/۳(‏ شرح الك وكب الملنير 
التحبير (٤/١١١٠)ء‏ روضة الناظر .)٤٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ نسب بعض الأصوليين إلى النظام القول باستحالة وقوع الإجماع ومن نسب إليه هذا القول البخاري في كشف 
الأسرار (۲۲۷/۳)»ء وابن امام فی تیسیر التحریر »)۲۲٢/۳(‏ وابن النجار قي شرح الک و كب امیر »)۲٠۳/۲(‏ 
وأبو الحسين البصري قي المعتمد »)٠١۸/۲(‏ بينما ذهب البعض الآخر إلى نفي نسبة هذا القول إلى النظام وأنه 
يقول بإمكان الإجماع وإنما خالفته في حجية الإجماع وممن حكى هذا القول السبكي رحمه الله قي الإمهاج 
(۲/١١)ء‏ بقوله ((ونقل ابن الحاحب أن النظام يحيل الإجماع وهو حلاف نقل الجمهور عنه وقد صرح الشيخ أبو 
إسحاق في شرح اللمع بأنه لا بحيله وهو أصح النقلين)) انتهى كلامه» وقال الأسنوي في ماية الققول ۷٤٠۲/۲(‏ - 
)٠١‏ ((وكلام الصنف تبعاً للإمام يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع وإنغا حالف في حجيته والمذكور في 
الأوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاحب وغيرها أنه يقول: باستحالته)) انتهى كلامه. 

والنظام هو: إبراهيم بن سيار بن هان البصري أبو إسحاق المعروف بالنظام من رؤوس ا ات دیا ملا 
تكلم قي القدر وانفرد بسائل وجرأ على النيل من الصحابة كان شديد الحفظ للقرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها 
والأشعار والأحبار واحتلاف الناس في الفتيا طالع كتب الفلاسفة وحلط كلامهم بكلام المعتزلة له مؤلفات كثيرة 
اشتهرت بين الناس .صر والعراق والشام والبصرة وهو شيخ الحاحظ من تصانيفه النكت في عدم حجية الإ ماع 
توق سنة (١۲۲ه)‏ وقيل (١۳٠۲ه)»‏ انظر: فرق وصفات المعتزلة (۹٥)ء‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
)۲۹٤(‏ تاریخ بغداد (۲۹۷/۰)» سير أعلام النبلاء .)١٤١/٠١(‏ 

(ه) انظر: المعتمد (۸/۲١٠)ء‏ والتبصرة (۹١۳)ء‏ والتمهيد )۲۲٤١/۳(‏ بيان المختصر (١/١٠٥)ء‏ الواضح )٠٠٠/١(‏ 
تیسیر الوصول »)٥۰/١(‏ التحبیر .)٠١٠٠/٤(‏ 

.)۲٠٠/۳( انظر: تیسیر التحریر‎ )٩( 

والشيعة: إحدى الفرق المشهورة وهم الذين شايعوا علياً على الخصوص وقالوا يإمامته بوصاية من الرسول لل 


واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن حرحت فبظلم يكون من غيره أو بتقية منه ومن أولاده. ويجمعهم 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییغ ا 1۸ ] 


أدلة الوقوع: 


ودليل الجواز الوقوع : جاء في شرح المنهاج : (هو واقع)أ" 

وذكر الطوني: ((أن الإ ماع قد وقع والوقوع يستلزم الجواز). 

وقال: ((وأما وقوع الإجماع فكالإجماع على أركان الإسلام الخمس.. فإنه لا حلاف 
بين المسلمين ف وحوب ذلك وواحبات كثيرة وأحكام أجمع عليها المسلمون وفيها لا 
يختلفون)". 

وقال الغزالي: ((دليل تصوره وجوده)أ 

وذكر ابن قدامة: ((وجوده متصور)| 

ومن أدلة الوقوع : 

الدليل الأول؟ ما تواتر من اتفاق الصحابة < على مع القرآن» وذلك فيما روي عن 
lT‏ 
ا بالقرًاء في الَوَاطِن» NES‏ معو وإ ارف ان 


ٍ 


ر ئَحْمَعَ القرآن» قال ابو بُکر: e‏ 


عُمَر: هو وَاللهِ عير فلم يرل عُمر يراحعني و فيه حٌى شرح الله ذلك صذري» ورايت الْذِي 


القول بثبوت عظمة الأئمة - وجوباً = عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرؤ قولاً وفعلا وعقداً لا تي حال 
التقية وقد افترقوا إلى فرق كثيرة . 

انظر: الفرق بين الفرق (۲۹)ء الملل والنحل (١/١۲۳۶)ء‏ الفرق الإسلامية .)١۲(‏ 

ء)١٦۲/١( انظر: شرح المنهاج (۲/٦٦1)ء قواطع الأدلة (۱۸۹/۳)ء المستصفى (۲/١۲۹)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)١١١/۲( الهاج‎ 

.(oar/r) (¥) 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضة .)۸٠۷/۳١(‏ 

.)۲۹۰/۲( انظر: المستصفی‎ )٤( 

(ه) روضة الناظر .)٤٤١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا 1۹ ] 


رأى عُمَرُ...) وهذا من غير أن يخالف في ذلك أحد أو يطعن في الوقوع»ثم نقل ذلك 
الإجماع بالتواتر إلى يومنا هذا ولم يخالف أحد ممن يعتد بخلافه. 

مازلته؟ من الأدلة القوية الي قام عليها الاعتماد لبيان انعقاد الإجماع ومعرفته وحجيته» 
وهو صحيح» ودلالته صرجحة . 

الدليل الثان: 

وقع الإجماع في عدد من الصور منها : 

ازل وقع الإجماع على إعطاء الجدة السدس ف الميراث إذا م يكن للميت أم 

اا اع غي مار ا طا ١‏ 

ثالغاً: أجمعت الأمة على أن الصلوات مس٠‏ وما واحبة وعلى وحوب باقي أركان 
الاما قدو جد دك وال جرد دل اوا ر وا ارول اكان وصور : 

ذكر الطوي: ((أما وقوع الإجماع فكالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام 
الخمس...)) وذكر وواحبات كثيرة وأحكام أجمع عليها الل 

وقد ذكر بعض الأصوليين (رإن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع: 

نوقشت هذه الأدلة بشكل اجالي بمايلي: 

الاعتراض الأول: لو أمكن إجاع الجتهدين عادة؛ لأمكن نقل دليل الحكم إليهم 
ا ونقل دليل الحكم إليهم جمیعا باطل؛ لأن انتشارهم قي الأقطار يمنع من ذلك عادة 
)١‏ أحرجه البخحاري /٦(‏ ۱۸۳) کتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن برقم .)٤۹۸٩(‏ 
۲) انظر: الإجماع لابن المنذر (١/۷۲)ء‏ أصول الفقه لأبي زهرة (۹١٠)»ء‏ أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف »)٤۹(‏ 
)٣‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ( .)۴١ /١‏ 
)>٤‏ روضة الناظر .)٤٤١/۲(‏ 


.)۲۹۰/۲( انظر: شرح مختصر الروضة (۸/۳)ء الإحكام للآمدي (١/۲٦١)ء المستصفی‎ (o 
)۸۳/۳( التقرير والتحبير‎ »)۳۸٤/١( انظر: البحر الحيط‎ ) 


ص سے سےا سے سے ا 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا رو | 


فيبطل بهذا إمكان إجماعهم» كما أنه لو أمكن إجاعهم فإما أن يكون عن دليل قاطع أو ظيٰ» 
فلو كان القاطع موحود عندهم لوحب نقله والاطلاع عليه لتوفر الدواعي على نقله وهو م 
ينقل» فليس الإجماع عنه إذ لو نقل لأغن عن الإجماع» والظي تحيل العادة الاتفاق عليه 
لاخحتلاف اقرا 

وقد أجيب عن ذلك اتفاق جيع المسلمين جتهديهم وعوامهم على وحوب 
الصلوات والحج وصوم رمضان ممكن وواقع»والعلم به ونقله إلينا ممكن وواقع»والنصوص 
الواردة فيها ظنية الدلالة حتملة النسخ» فإذا كان هذا مكنا فبالأولى بمكن ذلك کله اتفاق 
الحتهدين وحدهم على حكم شرعي»هذا وقد وقع الإجماع فعلاً ويلزم من الوقوع الإمكان 


aS 


والانتشار لا بمنع من نقل الدليل إذا كان متواترا؛ فلشهرته لا يخفى على أحد سواء 
كان قي أوائل الإسلام لقلة الأئمة وتقارهم»أو بعد صدر الإسلام إذا حدوا في الطلب 
والبحث والمفترض في الحتهد ذلك»وأما القاطع إذا أجمع على حكمه لا يحب نقله اكتفاء 
بنقل ما هو أقوى منه وهو الإجماع؛لأنه لا يحتمل النسخ بخلاف القاطع فإنه يحتمله» والظيْٰ 
E‏ 

الاعتراض الثاني على التسلم بإمكان وقوع الإجماعءإلا أننا لانسلم بإمكان العلم 
به؛لأنه لا جال للعقل فيه وتوقف ذلك على السماع أو الرؤية»وهذا متعذر لصعوبة ذلك 
بسبب الانتشار والتفرق» أو قد يكون ذلك الاجماع عن غير اقتناع إنما كان الخوف من 
سلطان حائر أو نحو ذلك» أو لاحتمال رحوع بعضهم عن الفتوى قبل فتوى الأخرة ا 


)١(‏ انظر: شرح اللمع (۷٦1)ء‏ المستصفى (١/۱۷۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/۱٦۱)ء‏ الإمهاج (۳۹۱/۲)ء» شرح 
ختصر الروضة »)١١۹/۳(‏ إرشاد الفحول (۷۲)ء تيسير الوصول (٠/٦٤)ء‏ بيان المختصر .)٥۲١٦/١(‏ 

(۲) انظر: المستصفى (١/۱۷۳)»ء‏ الإحكام للآمدي »)٠۹۷/١(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۷ - ۸)ء تيسير التحرير 
.(rrv/r)‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع (۷٦1)ء‏ المستصفى (١/۱۷۳)ء‏ الإحکام للآمدي (۱۹۲/۱ = ۱۹۷)ء الإماج (۳۹۱/۲)ء 
شرح ختصر الروضة (۹/۳ - »)٠١‏ إرشاد الفحول (۷۲). 

)٤١(‏ انظر: شرح اللمع (11۸)ء المستصفى (١/٤۷١)ء‏ الحصول (١/۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۲٦٠)ء‏ مماية 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٢ه‏ ] 


أجيب عن ذلك: أن جميع ما ذكر منقوض عا وحد من اتفاق جيع المسلمين فضلاً 
عن اتفاق أهل الحل والعقد مع حروج عددهم عن الحصر على الأحكام الشرعيةء والوقوع 
ذليل الفضور وزيادة'', 

الاعتراض الثالث: سلمنا بإمكان الإجماع والعلم به»ولكن لا نسلم بإمكان نقله إلى 
من يحتج به» فالإجماع على فرض ثبوته حجة قطعية عند المستدل به» فنقله بطريق الآحاد لا 
يفيد»ونقله بطريق التواتر مستحيل عادة؛ فلا يكن لأهل التواتر أن يشاهدوا جيع الحتهدين 
مع انتشارهم ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم إلى مثلهم وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن يصل 
ا 

أجيب عن ذلك: بأنه مردود بوقوع الإجماع وبشبوته»والقول بأن الإجماع حجة قطعية 
ليس على عمومه بل قد يكون ظنياً أي يدل على الحكم دلالة ظنيةءومن ذلك ما إذا ثبت 
بغير الواحد وعلى هذا يكفي نقله بطريق الآحاد» وأما استحالة نقله بطريق التواتر فليس 
بعسلم؛ بل هو ممكن فلا يشترط أن يطوف أهل التواتر على جميع الحتهدين تي مواطنهم»بل 
ينقل من كل قطر من يحصل التواتر بقوههم عمن فيه من اجحتهدين فتلتقي هذه النقول عند 
ناقلي الإجماع»ثم ينقل إلى من بعدهم کا ار 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع صحیح › ودلالته واضحة؛ وبذلك فالاستدلال بالوقوع صالڂح للإثبات انعقاد 
الإجماع وإمكانه وحجيته؛ لكثرة الوقائع امجمع عليها ونقلها بطريق التواتر إلينا. 


الوصول (۳۳۷/۲ = ۳۳۸)» إرشاد الفحول (۷۲)ء تيسير الوصول .)٤۷/٥(‏ 

.)٤۷/١( تيسير الوصول‎ »)١٦۲/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المختصر (١/۲۷ء).‏ 

(۳) انظر: حقيقة الإجماع وحقیقته (۲۲ - ۲۳)ء الإماج (۳۹۲/۲)» شرح القصد (۳۰/۲)» تيسرر التحرير 
(۲۷۷/۳)» الردود والنقود (١/۹٠ء)ء‏ بيان المختصر .)١۲۷/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تصطبینی ا اه | 


المطلب الثاني 
أتفاق الأئمة على حكم بعد اختلافهم في ذلك الحكم 


وصورقا: أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد كاحتلاف الصحابة 
ثم إجماعهم بعد حلافهم"ءفإذا احتلف الجتهدون في العصر الواحد في حكم مسألة على 
قولين» فهل جوز الاتفاق منهم بعد ذلك على أحد القولين ؟ 

وعند تحرير محل التراع فيها ينبغي أن يفرق بين حالة استقرار الخلاف وثبوته» وحالة 
عدم استقرار الخلاف وأمُم مازالوا في مهلة النظر والبحث. 


قال ابن الجحاحب قي تحرير محل التراع: ((اتفاق أهل العصر على حكم بعد احتلافهم فيه 
وقبل استقراره إجماع وحجة عن الأكثرين» وأما إتفاق أهل العصر بعد استقرار خلافهم 
فالذين لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه: فقال بعضهم متنع» وقال بعضهم يجوزء ثم 
امجوزون احتلفوا: فقال بعضهم: حجة» وقال بعضهم: ليس بحجة» وأما من اشترط انقراض 
العصر قال: إجماع)". 


.)١ء۲۷/١( انظر: شرح المحتصر‎ )١( 
: أما ابن السبكي فقد ذكر أن ني المسألة تشعب في النظرء ففيها حالتان‎ »)1۰۹/١( بيان المحتصر:‎ )۲( 
الأولى: هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على حلافه» ذهب الأكثرون إلى المنع وذهب أبو عبد الله البصري إلى‎ 
الجوازء الثانية: إن يختلف أهل العصر على قولين ف مسألة ثم يقع الإجماع على أحدها فللحلاف حالتان:‎ 
إحداهما: أن يستقروا فالجمهور على الجواز ووقوع الاجماع بعده وحالف الصيرقي‎ 
والثانية: أن يستقر وبحضي أصحاب الخلاف عليه مدة وفيه مسألتان: إحداها: إذا احتلف أهل العصر على قولين‎ 
فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف والاتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى‎ 
القول الآحر فيه حلاف ينبي على اشتراط إنقراض العصر في الإجماع فإن اشترط جاز بلا نظر وإلا ففيه مذاهب:‎ 
أحدها: وهو اختيار الإمام أنه لا يجوز مطلقا. والثاي وهو اختيار الآمدي عكسه . والثالث: جوز إن كان‎ 
مستند اتفاقهم على الخلاف القياس لا دليل قاطع‎ 
اللسألة الثانية: إذا احتلفوا على قولين ومضوا على ذلك فهل يتصور انعقاد إجماع العصر الثاني بعدم على أحدهما‎ 
حن بمتنع المصير إلى القول الآحر» فقد ذهب أبو الحسن الأشعري وابن حنبل والصيرقي والجويي والغزالي إلى‎ 
.)١۷١/۲( امتناعه واختاره الآمدي» وذهب الجحمهور الى الحواز .انظر: الإماج‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳ه | 


والخلاف في حواز الاتفاق بعد الاحتلاف واستقراره على قولين: 

القول الأول: يجوز مطلقا وهو قول الجمهور"'. 

القول الغان: لا يجوز مطلقاً ونسب للصيرق وبعض العلماء". 

وأدلة الوقوع على ذلك: 

استدل من قال بجواز الاتفاق بعد الاحتلاف بوقوعه ومن ذلك 

قال ابن السمعان: ((يصير الإجماع بم منعقد» وقد وحد في الصحابة من ذلك 
حلافهم في الإمارة حيث قالت الأنصار: منا أمير ومنكم میں , 


وقال ابن السبكي: ((نجوز الاتفاق بعد الاحتلاف خلافا للصيرق» لنا الإجماع على 
الخلافه بعد الاحتلاف), 

الدليل الأول؟ حلاف الصحابة د في الخلافة» حيث قالت الأنصار: ((منا أمير ومنكم 
قریش» رجعوا إلى قوله وزال الخلاف". 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (۳۳۹/۳)ء امحصول للرازي (٤/١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٦۲۷)ءشرح‏ ختصر 
الروضة (4۷/۳)ء الإماج (۷/۲١٠٠)ء‏ التمهيد (١/۸١٠)ءماية‏ السول (١/٤۲۹)ء‏ التحبير(٤/١٦١٠)ء‏ غاية 
الوصول (۱۱۳/۱)» شرح الک و کب المنیر(۲۷۹/۲) . 

(۲) ممن نقل هذه النسبة عن الصيرقي الإمام الرازي في المحصول )١١١/٤(‏ والمندي ني ماية الوصول (۱/٤۲۹)ء‏ وني 
هذه الحكاية نظر فإنه إن كان في حالة الإتفاق قبل استقرار الخلاف» فقد قال الز ركشي قي البحر الححيط 
)/۳.( : ((و لم أره في كتابه» بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسألة)) ويعضد هذا أن الشيرازي في 
اللمع ص (۸۹) نفى أن يكون في هذه المسألة حلاف» وإن كان النقل عنه بعد استقرار الخلاف» فقال الز ركشي 
قي البحر الحيط )٠١٤/٦(‏ : ((ومنهم من نقل هاهنا عن الصيرفي: إنا إذا م نشترط انقراض العصر لا يكون 
إجماعاء لتقدم الإجماع منهم على تسويغ الخلاف)). 

(۳) قواطع الأدلة (۲۸/۲). 

.)۳۷٤/۲( لاماج‎ )٤( 
(ه) أخحرجه البخاري في صحيحة (۳/١١١١)ء كتاب فضائل الصحابةء باب قول البي يل لو كنت متخذ حليلاً‎ 


برقم »)۳٤۹۷(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة با , 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۲2 | 


فوقو ع الإجماع بعد الاحتلاف باتفاق الصحابة على إمامة ن بکر بعد احتلافهم فيها 
هو دلیل على جحواز الاتفاق بعد الاحتلاف, 


ماز لته: ثابت ودلالته واضحة ويعد من أقو ی الأدلة فيها» وهو صحيح» ودلالته 


0 


واضحة, 


الدليل الثاني حلافهم على أبي بكر له في قتال أهل الردة: ثم رحعوا إلى قوله 
وأجمعوا عليه: ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة ظله قال: لما وقي رسو ل الله و کان 
بو کر وکر من عرب قال عُمر: كيف تقایل الاس وذ قال سول الله كل: زت 
AY A E E E O‏ 
وحِسابة على اله فقال: وال اقات من رق بن الصَلاة والركاةء فَإن الرَكاة حى المَال 
واه لو منْغوني عتاقا كائوا بوذدُوئها ّى رَسول الله صلّى الله عليه وسم لاهم على 
مَلْعهّاء قال عُمَر: فوالله ما هو إلا أن قد شَرَح الله صَذر ابي کن قرفت ا الى 

فوقو ع إجماعهم بعد احتلافهم على قتال أهل الردة قاطعا للحلاف السابق له" . 


ماز لته ثابت ودلالته واضحة ويعد من قوی الأدلة فيها» وهو صحیح»› ودلالته 


0 


الاعتراضات الوارده على الاستدلال بالوقوع: 

الاعتراض الأول أن الاحتلاف على قولين فأكثر إجماع على تسويغ الخلاف قي 
المسألة والأحذ بكل واحد من الأقوال فيها بالاجحتهاد. فالاتفاق بعد ذلك على أحد الأقوال 
رفع لذلك الإجماع الأول بالثا وهو E‏ 


وأجيب عنه: أن اتفاقهم على أحد قوليهم سبيل المؤمنين فيجب اتباعه» وأما كون 


)١(‏ أخحرجه البخاري )٠١/۹(‏ تي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب قتل من أبى قبول الفرائض» 
ومانسبوا إلى الردة» برقم )1۹۲٠- 1۹۲ ٤(‏ وأنظر: قواطع الأدلة .)١٤٠- ۲٤۲٤٠/۳(‏ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۲/۳٠٤۳)ء‏ قواطع الأدلة (۲۸/۲)ء التحبير(٤/١٦٠١١).‏ 

(۳) انظر: العده (٤/۱۱۰۲)»ء‏ البرهان »)۲۷١/۱(‏ شرح ختصر الروضة (۹۷/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقي ا ۲ ] 


احتلافهم إجماعا على تسويغ الأحذ بكل من القولين فممنو ع» وإن سلم لكن ذلك الاجماع 
روط مااع الان عل اه رن 

الاعتراض الثاني لو حاز أن يكون الإجماع على تسويغ الخلاف المذكور مشروطا 
بعدم الإجماع الثانء از أن يكون إجاعهم على قول واحد مشروطاً بعدم إجماع ثانِب 
لکن ذلك یو حب أن ل يستقر إجماع أصكاُ وأن يجوز نقضص الماع اذا وهوباطل» 
فالمفضي إليه باطل. 

أجيب عنه: أن ذلك غير لازم؛ لأن الإجماع عل قول واحدٍ تعينت فيه المصلحة ووحه 
الحق» فاستقرت له العصمة» بخلاف الاحتلاف على قولين» فإن جهة الصلحة م تتعين ي 
أحدهاء فلم تستقر العصمة في الإجماع على تسويغ الأحذ بكل منهماء فكان استقراره 
مشرو طا بعدم ماهو قوی منه» فإذا و جد زال الاهماع الاول لزوال ا 
صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقو ع صحيح» ودلالته واضحة؛ فالذي يظهر -والله أعلم - أن الاستدلال بالوقوع 
على جواز الاتفاق بعد الاحتلاف صال» فالوقوع دليل الجواز. 


قال ابن النجار قي ذلك ((والمانع من ذلك محجوج بالوقو ع" . 


AMMA 


.)٩۷/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)۸/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.)۲۷۷ /۲( شرح الکو کب التیر‎ )۴( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲ ] 


الطب الخالت 
انقراض العصر 


المراد: بانقراض العصر - أي عصر الحمعين - موت أهل العصر وهم الحتهدون الذين 
المعينة - انقراض العصر - أي: موقم جميعا - أم أنه لا يشترط ذلك ', 


احتلف العلماء في اشتراط انقراض العصر على أربعة أقوال: 


القول الأول: لا يشترط انقراض العصر مطلقا» سواء أكان الإجماع قولياً أم سكوتيا 
وسواء أكان سنده قطعياً أم ظنياً بل ينعقد الإجماع إذا اتفقت كلمة الجتهدين ولو في لحظةء 
ولا يضر بعد ذلك مخالفة المخالف بل العبرة عندهم بلحظة انعقاد الإجماع. 


ea SE SEE SS AN SC a 


الشافية(“ وهو اختيار أي الخطاب الکلوذا ن( و ا و ا 


(۱) انظر: كشف الاسرار (۳/۳١٤۲))ء‏ البحر الحيط (٤/٤١ه١).‏ 

(۲) أنظر: أصول السرحسي (۳۲۹/۱)ء» كشف الإسرار (۳/۳١٤۲)ء‏ التقرير والتحبير (۳/١٠٠)ء‏ تيسير التحرير 
(۳۲۳۰)ء فواتح الر موت .)٤١٦/۲(‏ 

(۳) انظر: إحكام الفصول »)٤٦۷(‏ شرح تنقيح الفصول (١٠۳)ء‏ بيان المحتصر .٥۸١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: اللمع (۸۹4)ء قواطع الادلة (۳/١٠١)ء‏ الملستصفى (۲/١۳۷)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۹٠١٠)ء‏ الإمهاج 
.(rar/r)‏ 

(ه) هو: حفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد أبو الخطاب الكوذان البغدادي الحنبلي ولد بكوذان بفتح الكاف 
وسكون اللام وفتح الواو قرية أسفل بغداد سنة (۲١٤ه)‏ كان إماماً علامة ورعاً صالحاً وافر العقل غزير العلى 
حسن الحاضر حيد النظم حيطا بالفقه والأصول والخلاف ومن مؤلفاته التمهيد في أصول الفقه»ء والانتصار في 
المسائل الكبار» ورؤوس المسائلء والمداية ف الفقة وغير ذلك. توف ف بغداد سنة (١٠ه)‏ وله (۷۸) سنة. 

انظرترجمته: طبقات الحنابلة )۲١۸/۲(‏ الأنساب (ه/۸۹ -.4) سير أعلام النبلاء (۹١/۳۸٤)ء‏ البداية والنهاية 
(۳/۱۲). 

.)٠٤۷/۳( انظر: التمهید‎ )١( 

(۷) انظر: العدة (٤/۹۷٠)ء‏ الإحکام »)٠٠٠١/١(‏ شرح مختصر الروضة .)٠٦/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷ه | 


ا 


القول الغاني: إن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. وهو مذهب بعض 
الشافعية وظاهر كلام الإمام ا 


القول الثالث: 


أن انقراض العصر يشترط في الإجماع السكوت ولا يشترط في الإجماع القولي. وبه 
قال أبو إسحاق الاسفرايي كما نقله عنه إمام الحرمين وغيره“» وهو اختيار الآ دىا 
وبعض المعتز لت" ونقل هذا القول عن بي اش ا 

القول الرابع: أن انقراض العصر شرط ف الإجماع المستند إلى دليل ظي أما إذا كان 
مستندهم دليلاً قطعياً فلا يشترط انقراض العصر» وقد نسب هذا القول إلى إمام 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) انظر: التبصرة »)۳۷١(‏ قواطع الادلة (۳/١٠۳)ء‏ المحصول (٤/۷١٤١)ء‏ الإحكام (١/۹١١٠)ء‏ الإهاج 
(۳۹۳/۲) فاية السول (۲/٦۷۸)ء‏ البحر الحيط .)١١١/٤(‏ 

(۳) انظر: العدة (٤/۹۰٠٠)ء‏ التمهيد )١٣١٠/۳(‏ روضة الناظر )١۱۸/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/١١٤)ء‏ 
شرح الک وکب المنیر .)۲٤۹/۲(‏ التحبير .)١١١۷/٤(‏ 

»)۲٤۳/۳( كشف الإسرار‎ »)۲٠٠۳/۹( انظر: البرهان (١/٤٤٠)ء قواطع الأدلة (۳/١٠۳)ء فاية الوصول‎ )٤( 
.)۲١۱/۳( تیسیر التحریر‎ »)١۱۲/٤( الهاج (۳۹۳/۲)» البحر الحیط‎ 

() انظر: الإحکام ,)۲٠١٠٦/١(‏ 

() انظر: المعتمد )٥۰۲/۲(‏ کشف الاسرار »)۲٤۳/۳(‏ التقریر والتحبیر )١١۰/۳(‏ تیسیر التحریر .)۲١٠/۳(‏ 

(۷) انظر: البحر الحیط »)٥۱۲/٤(‏ شرح الک وکب النیر .)١٤۷/۲(‏ 

وأبو منصور البغدادي هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي الأشعري الإمام العلامة البارع 
كان من أئمة الأصول والفقه والفرائض والحساب والكلام A a ENS‏ الإسلام 
صنف تصانيف ومنها الفرق بين الفرق» والتحصيل في الأصول والملك والنحلء وكتاب أصول الدين» وكتاب 
التفسير وكتاب فضائح العتزلة وغير ذلك توفي سنة (۲۹٤ه).‏ 

انظر: إنباه الرواة (۲/١۱۸)ء‏ وفيات الأعیان (۳/۳١۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۷١/۷۲ه)‏ طبقات الشافعية الكبرى 


.)٠٠١/۲( بقية الدعاة‎ )١١١/١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۸ ] 


ا 
أدلة الوقوع في المسألة: 


استدل أصحاب القول الثاني بالوقوع على أن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع 
وبیان ذلك., 


الدليل الأول: وقوع إجماع الصحابة ف زمن عمر على أن أم الولد الي تعتق .موت 
سيدها لا تباع» فلما كانت خلافة علي له حالف ف ذلك وقال: ((كان اتفق رأيي ورأي 


عمر أن لڍ تباع أمهات الأر لاد والآن فقد ابت بيعهم)). 


فقال له عبیده a‏ ((رأيك ت الجماعة چت إلينا من رأيك وحدك). 
وجه الاستدلال؟ دل هذا الأثر على أنه يشترط انقراض العصر»ء وإلا لما حاز رحوع 


(۱) انظر: کشف الإسرار (۳/۳٤۲)ء‏ شرح العضد (۱۱۹)ء رفع الحاحب (۲۲۰/۲) إرشاد الفحول (۳۹۹/۱). 

(۲) وف نسبته إليه نظر حيث أنه رحمة الله لم يشترط انقراض عصر الحمعين بل اشترط شرطاً آحر وهو: مم 
أسندوا الإجماع إلى الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم ما لم يتطاول الزمان بذلك وإن كان اتفاقهم لا عن احتهاد بل 
عن أصل مقطو ع به فإنه يتم الإجماع في الحال, انظر: البرهان (١/١٤٤)ء‏ قواطع الأدلة »)۳٠۷/۳(‏ فماية السول 
)۷۸٦/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/١٠٠)ء‏ التقرير والتحبير (۳/١٠٠)ء‏ فواتح الر موت .)٤١١١/۲(‏ 

(۴) أم الولد هي: ال ولدت من سيدها في ملكه. 

انظر: المغن (٤١/٠۸١)ء‏ الجاوي الكبير (۲۲/١١٠)ء‏ المعونة لعبد الوهاب .)١٤۸۹/۳(‏ 

)٤(‏ هو: عبيدة بفتح العين وكسر الباء بن عمرو ويقال ابن قيس السلمان. أبو عمر الكوق المرادي تابعي فقيه 
حليل أسلم باليمن قبل وفاة البي #5 بسنتين وهاحر زمن عمر بن الخطاب إلى المدينة وحضر كثير من الوقائع وم 
ير البي بيو وكان من أصحاب علي ومع منه زمن عمر نزل الكوفة وكان يوازي شريحاً في القضاء كان ثقة ثبتاء 
LE ES E AEE a E OE E E‏ 
۷ انظر: تقريب التهذيب (١٠١۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (٤/١٤)ء‏ تمذيب التقريب (۷۸/۷) شذرات الذهب 
(۸/۱/). 

)٥(‏ اُحرجه عبد الرزاق فی مصنفه‌(۲۹۱/۷) في كتاب الطلاق باب بيع أمهات الأولاد برقم »)٠۱١۲۲١(‏ » وان 
أي شیبه في مصنفه (٤/۹٠٤)كتاب‏ البيوع والأقضيه في بيع أمهات الأولاد برقم (١۹١٠١)ء‏ والبيهقي ثي السنن 
الکبری )٤۰۹/٤(‏ کتاب عتق أمهات الأولاد برقم (۲۱۰۹۰)» و في )۳٤۳/۱۰(‏ كتاب عتق أمهات الأولادء 
باب الرحل يطاً مته بالملك برقم .)۲٠٠٠۹(‏ قال الحافظ في التلحیص الحبیر )۲٠۹/٤(‏ عن إسناد عبد الرزاق: 
((وهذا الإسناد معدود ق أصح الأسانيد)). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ۲٩‏ ] 


على طل وغالفته لما أجمعوا عليه فأظهر على ذف الخلاف بعد الوفاق» وقول عبيدة دليل 
على الإجا ع" وقد حالفه علي؛ لأن انقراض لعصر شرط لانعقاد الإجماع و لم ينقرض بعد 
فلذلك م تكن حرقا للإجماع» ولم يرد إنكار ذلك فكان إجاعا. 


مازلته: من الأدلة الي يستدل ما على وقوع انقراض العصر كشرط من شروط 
الاجماع» صححه بعض أهل العلم» ودلالته غير واضحة. 

الدليل الثاني: أن عمر ظله حالف ما كان عليه العمل قي أيام أبي بكر من جلد شارب 
الخمر أربعين حلدة وحعلها تثمانين جحلدة» حيث إن حد الخمر كان في زمن البي ب وقي 
ن بكر الصديق که أريعن م جلد عمر انين م جلد على كله أريعين". 

وجه الاستدلال: ففعل عمر ظاهره أنه اعتبر انقراض العصر وهذا يثبت اشتراط 
انقراض العصر وأن للمجتهد الرحوع عما وقع عليه أحماع أهل عصره'". 


مازلته: من الأدلة ال يستدل بها على وقوع انقراض العصر كشرط من شروط 
الاجماع» وهو صحيح» ودلالته غير واضحة., 

دليل الوقوع الثالث: أن أبا بكر طبه كان يرى التسوية ق القسمة بين المسلمين فيما 
يفيء على بيت المال. ولا يفضل من كان له فضيلة من سبق الإسلام والعلم وقدم العهد 


»)۳۷٤/۲( المستصفى‎ )۳٠۲/۳( انظر: العدة (٤/١۹١٠)ء أصول السرحسي (١/١۳۲)ء قواطع الأدلة‎ )١( 
شرح الكوكب المنير‎ »)۷۲- ۷٠/۳( روضة الناظر (١/١١٤)ء الإحكام (١/۸١۲)ء شرح مختصر الروضة‎ 
.)۲۳۱/۳( تیسیر التحریر‎ ء))۲٤۹/۲(‎ 

(۲) أخحرحه مسلم في صحيحة (۱۳۳۱/۳)کتاب الحدود» باب حد الخمر» برقم (۱۷۰۷) بسنده عن أبي ساسان 
قال: شهدت عثمان وأ بالوليد قد صلى الصبح رکعتین» ثم قال أزيدكم؟ فشهد عليه رحلان أحدهما ران أنه 
شرب الخمر» وشهد أخر انه رآه يتقياً فقال عثمان: أنه لم يتقيأً» حي شرهها فقال: يا علي قم فاحلده» فقال علي: 
قم یا حسن فاحلده فقال الحسن: ول حارّها من تولى قارّهاء فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم 
فاحلده» فجلده وعلي يعد حن بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: حلد البي ي أربعين وحاد أبو بكر أربعين 
وعمر نمانين» وكل سنه وهذا أحب إلي. 

(۴) انظر: العدة »)٠١۹٠/٤(‏ روضة الناظر (١/١۲٠)ء‏ الإحكام (١/۸١۲)»ء‏ مماية الوصول »)۲٠۹۲/۹(‏ شرح 
ختصر الروضة .)۷١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا د 


على غيره و لم يخالفه في ذلك أحد من أصحابه ولا صار الأمر إلى عمر لث خالفه فيه وفضل 
هة اين د ان راو بک له ا 
وجه الاستدلال: أن عمر د حالف إجاعاً قد شارك فيه ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة د لعلمهم بعدم انقراض العصرء الأمر الذي م يعد فيه عمر ظله خارقا للإجماع 
أو 
مخالفاً له . وهذه الواقعة تدل على ان للمجتهد الرحوع عما وقع عليه إجماع أهل عصره 
مازلة: استدل أصحاب هذا القول بالوقوع لإثبات اشتراط انقراض العصر إلا أنه 
أحيب عن هذه الوقائع .عا أضعف وجه الاستدلال بها, 


۳ 


وقد أجيب عن هذه الوقائع با يلي: 


الوجه الأول: أن قول علي ت ظی لیس فيه ما يدل على اتفاق الأمةءوإلا قال: راض 
O‏ بيع أمهات 


عخالفته فلا إجماع. 


" وغيره فلم يكن وجد الاتفاق في زمن عمر ظله ومع 


الوجه الثان: أن قول عبيدة السلمان: ((رأيك مع اناغ ایخ الا من رابك 
وحدك)» فيه دليل على أن هناك مع عمر ة طله في منع البيع جماعة» ولم يدل أن معه جميع 


(۱) احرجه ابن أي شیبه في مصنفه )٠٥۷/٦(‏ کتاب سیر ما قالوا فیمن يبدا به في الأعطية» برقم (۳۲۸۹۰)» 
والطحاوي قي شرح معان الآثار كتاب وجوه الفيء ومس الغنائم )١١٠١- ٠١ ٤/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)٠١١/(‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب التفضيل على السابقة»برقم .)١۲۷۷١(‏ 

(۲) انظر: أصول السرحسي (۳۲۹/۱)ء قواطع الأدلة (۳۳۱۱) التمهید )۳١۲/۳(‏ الإحکام »)۲١۸/۱(‏ شرح 
ختصر الروضة (۷۲/۳)» کشف الإسرار .)۲٤۳١/۳(‏ 

(۳) هو: جابر بن عبداللّه بن عمرو بن حرام الأنصاري» من فقهاء الصحابة» وعلمائهم»وأحد المكثرين من رواية 
الحديث» توق سنة ۷۸ه وقد جاوز السبعين. 

انظر ترجته: أسد الغابة (١/٠١٠۲)ء‏ تذكرة الحفاظ .)٤١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفية )ا ن 


الصحابة وإنما أحتار عبيده أن يكون قول علي د ا 
يرجح قول الأكثر على قول الأقلء وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليلا") 
والقول بأنه م یرد إنکار عليه فکان إجماعا غير مسلم به» كيف وقد قال له عبيدة السلمان: 
((رأيك مع الحماعة أحب إلينا من رأيك وحدك)) فهذا يكفي قي المعارضة وعدم الموافقة 
لالإمام علي رهه الله فلم يكن إجاعا. 

ارخ الال لس ف أا عا ذل عل اناق اشاغة على لكف عع اه 
أراد به: رأيك مع رأي الجماعة ويحتمل أنه أراد به: رأيك ف زمن الجماعة والألفة والطاعة 
لالإمام أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة وتشتيت الكلمة نفيا للتهمة عن علي له يي 
رفا ادن اة اشد 

الوجه الرابع: أنه وعلى تقدير أن يكون علي ذل قد حالف بعد انعقاد الإجماع فلعله 
كان ممن يرى اشتراط انقراض العصر ولا حجة في قول الجتهد الواحد في محل التراء". 

أما الاستدلال بدليل الوقوع الثان: فقد أحيب عنه من وحهين: 

الوجه الأول: لا نسلم أن ذلك رحوع عن الإجماع؛ بل كان حد الشارب بأصل 
السنة أحد المقدارين: أربعين أو نمانين بدليل حديث مسلم: أن عثمان طله لما أمر جلد الوليد 


واي ار عل عد ان روفن ووی ارک 


.)٠۹٥/۱( المستصفی‎ »)۲٠١/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: التبصرة (۳۷۷) قواطع الأدلة ۲٠٣/۲(‏ -١١۳)ء‏ الستصفی (۳۰۹۷/۲ -۳۷۹) التمھید ٣٠۳/۳(‏ - 
)٠٤‏ ميزان الأصول (٦٠٠)ء‏ الحصول )٠٠١١/٤(‏ الإحكام للآمدي »)۲١۹/١(‏ شرح مختصر الروضة 
»)۷٤/۳(‏ کشف الإسرار (۳/٤٤۲)ء‏ الهاج .)۳۹٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي .)۲٠۰/١(‏ 

)٤(‏ هو: الوليد بن عقبة بن أي معيط بن عمرو بن أمية بن عبد شمس» يكن أبا وهب»عمه البي ءاسلم يوم 
الفتح» بعثه البي إلى بي الق اعا فأخبرعنهم أَمُم ارتدوا وأبوا من أداء أبل الصدقه وذلك أمُم خرجوا اليه 
فهابمم وانصرف» ولي الكوفة في عهد عثمان فعثر منه على شربه للخمر فأخحرجوه»وحده عثمان»م أتى الرقة 
فسكنها»وتوقي بماء انظر ترجمته: الطبقات الكبرى(١/١۷١)»معرفة‏ الصحابة »)۲۷۲۷/١(‏ الاستيعاب(٤/١۴١١٠)‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفية )| سن 


وهذا أحب علي)) فقوله: (( وکل سّة) يقتضي سنة البي عل ' 


الوجه الثاني: لا نسلم إجماع الكل عليه وهذا لأنه لم يثبت خحوض كل الصحابة فيه» 
بل الظاهر عدمه وذلك لعدم تعلق غرضهم به لذلك م يسألوا عنه»وعلمهم .عن يعتيٰ به وهو 
الإمام» وعلى فرض التسليم بكونه إجماعاً من الصحابة إلا أن ذلك كان لمصلحة وقد تغيرت 
E CC‏ 


الوجه الغالث: فلا نسلم تحقق الإجماع بين ججتهدي الصحابة ن عليه بل أن ما ورد 
e a SS‏ 
روي عن انس ڪه: أن ني الله ل ES‏ ا 
NE DE N ay‏ 


)١(‏ هو: عبدالله بن حعفر -ذي الحناحين» الطيار - بن أي طالب القرشي الماشمي »يكن أبا جعفرء وأمه أسماء بست 
O UD E as‏ توفي رسول الله 
وله عشر سنين» كان جوادا كرا ظريفا عفيفا يسمى بحر الجود»توقي بالمدينة سنة ۸٠‏ ه وقيل سنة ٤ه‏ 
وهوابن تسعين سنة وقيل ابن تمانين سنة » انظر ترجته: الاستيعاب (۳/١۸۸)»أسد‏ الغابة »)٠۱۹۹/۳(‏ مختصر 
تاریخ دمشق (۷۳/۱۲). 
۲) انظر: شرح مختصر الروضة .)۷١/۳(‏ 
۳) انظر: ماية الوصول )۲٠١٠٦۳/٦(‏ شرح ختصر الروضة .)۷٠/۳(‏ 
)٤‏ انظر: شرح المعا م (۷۸۸)ء ماي الوصول »)۲٠١۹۳/۹(‏ شرح الک و کب انير .)٠٠١/۲(‏ 
ه) الجريد: هو سعف النخل واحدتما: حريدة» مميت بذلك إذا جرد عنها لحوض أنظر: المصباح انير )٩٦(‏ مادة 
(حرد)ء القاموس الحيط )۳٤١(‏ مادة (الجرد), 
)١(‏ الريف هو: الأرض يكون فيها حصب وزرع ويطلق ويراد به السعة تي المأكل والمشرب» فهي المواضع الي فيها 
مياه أو هي قريبة منها ومعناه: ((لما كان زمن عمر وفتحت الشام والعراق وسكن الناس قي الريف ومواققع 
ا لخصب وسعة العيش وكثرة الاعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر فزاد عمر قي حد الخمر تغليظا عليهم 
وزحرا هم)) . 
انظر: القاموس الحيط )٠٠٠١١(‏ مادة (الريف) » المعجم الوسيط )۳۸١/١(‏ مادة (راف). 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳۳ہ | 


عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأحف الحدود قال: کا ا 
أن ما حصل من جلد الشارب وتغير الكيفية إنما كان Ts‏ 
وعمر إت وسئل علي له في ذلك فقال: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى 


افتری فاری عليه حد المفتر ي( 


أما دليل الوقوع الثالث فقد أجيب عنه با يلي: 
أن ما ورد من مخالفة عمر لأبي بكر شعي في قسمة العطاء لم يث یثبت الاتفاق فيه على 
رت ی ع اک خی و ا 0 ظله قضى بالتسوية في 


أن 


عهده من باب المصلحة الشرعية» فلما تولى عمر له الخلافة رأي أن الأصلح هو 
المفاضلة»فقضى بذلك من غير أن يحصل أتفاق على عهد أي بكر ظله فلا نسلم أن عمر 
له حالف فيها بعد الوفاق فقد روي أنه حالف أبا بكر ظله في ذلك في زمانه وقال له: 
أتحعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دحل في الإسلام كرها فقال أبو بكر ظله: 
إا عملوا لله وإنغا أحرهم على الله إغا الدنيا بلاغ" 


ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أيي بكر» فلا يكون الإجماع بدون راية منعقداء فلما 
آل الأمر إليه عمل برأيه في حال ا 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع صحيح ثابت» أما من ناحية الدلالة: فإن دلالتها غير ظاهرة فيما أوردت من 
أحله ولم تسلم من الإحابات الي أضعفت الاستدلال جماءفالاستدلال بالوقوع لم يصلح قي 


IY أحرحه البخحاري(۷/۸١٠) كتاب الحدود باب الضرب بالحريد والنعال من غير زيادة فلما كان عمر‎ )١( 
.)۱۷۰٦( ومسلم (۱۳۳۱/۳) في کتاب الحدود» باب حد الخمر» بلفظه برقم‎ .)1۷۷٦( برقم‎ 

(۲) أحرحه الحاكم قي المستدرك ( »٤۱۷)/٤‏ كتاب الحدود وقال: ((حديث صحيح))» برقم )۸۱١۲(‏ . 

(۳) أحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار(١/١١١)‏ في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب تفريق ما أحذ من أربعة 
أخماس الفيء غير الموحب عليه برقم )٠١٠۸(‏ . 

)٤(‏ انظر: المعتمد (۲/١٤)»ء‏ أصول السرحسي (١/۳۲۹)ء‏ التمهيد (۳/١١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي )۲٠١/١(‏ مماية 
الوصول (۳۰۳/۱ ٤۰‏ ۳۰)» کشف الإسرار »)۲٤٤/۳(‏ شرح مختصر الروضة »)۷٤/۳(‏ شرح الك وكب المنير 
(۰/۲(. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


هذه المسألة لإثبات اشتراط انقراض العصر؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تتطرق 
هذا الشرط والعبرة قي الإحماع باتفاق المحتهدين لا بانقراضهم ولو اعتبر هذا الشرط في 
الإجماع لكانت الأمة حين أجمعت أجمعت على خطأً وهذا لا يجوز» ولكان حلاف ابن 
عباس لاتفاق الصحابة على وقوع العول في المواريث سائغاء ولكان اتفاقهم على حطأء فقد 
اتفق الصحابة .ما فيهم ابن عباس في عهد عمر بن الخطاب على وقوع العول» تم حالف 
کان کو رت کو ا کا ی را ق ا ا 
فقد سئل ابن عباس عن سبب خالفته وعدم إظهار ذلك في زمن عمر فقال :كان مهيبا فهبته 
بل أنه تبين صحة اتفاق الصحابة وعدم صحة خالفة ابن عباس كما تبين في مسألة 
و 

قال الغزالي: ((الحجة في اتفاقهم لا قي موتمم وقد حصل قبل الموت فلا يزيده الموت إلا 
تأکید)", 


(۱) فواتح الرحموات شرح مسلم الثبوت .)۲۲٤/۲(‏ 
(۲) اللستصفى .)١۷٠/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ki‏ 


المطلب الرابح 
انعقاد إجماع الأكثر مح مخالفة الأقل 


ويقصد يذه المسألةة أن من شروط الإجماع أن يقع من الحتهدين ق العصر الذي 
تبحث فيه المسألة فلا يتحقق الإجماع إلا بجميعهم» ولكن هل يتحقق الإجماع بقول الأكثر 
مع مخالفة الأقل؟» وقد احتلف العلماء قي ذلك على قولين: 


القول الأول: أنه لا بد من اتفاق جيع المحتهدين ولو حالف واحد فإن الإجماع لا 
ينعقد» ولا يكون إجماعا وهو قول و ا 


القول الثاني: حواز انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل ويكون إجاعاء ذهب إلى 


هذا محمد بن حرير الطبري» وأبو بكر الرازي الجصاص» وأبو a‏ من المعتزلة 


والإمام أحمد قي إحدى الروايتين 2 


ء)۲٠٠/۱( بيان المختصر (١/١١٠٠)ء الإماج (۳۸۷/۲) الإحكام للآمدي‎ )٤۹۳( انظر: ميزان الأصول‎ )١( 
شرح اللمع (۲/٤١۷)ء قواطع الأدلة (۳/٦۲۹)ء أصول السرحسي‎ »)١١۷/٤( العدة‎ )٠١۲/١( روضه الناظر‎ 
.)۲٠٠/۳( المستصفي (۱/۲١۳)ء التمهيد‎ »)۳۲۹/١( 

(۲) هو: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط أبو الحسين شيخ المعتزلة البغدادين تنسب إليه فرقة منهم تسسمى 
الخياطة كان من بحور العلم وهو من نظراء الحبائي توف نحو سنة (١٠٠۳ه)‏ من تصانيفة: الاستدلال» الرد على 
من قال بالأسباب. انظر ترجمته: تاریخ بغداد (۸۷/۱۱) سیر اعلام النبلاء (٤۲۲۰/۱)ء‏ الأعلام .)۳٤۷/۳(‏ 

(۳) اخحتلف النقل عن ابن جرير والجحصاص والخياط والإمام أحمد رحمهم الله تي هذه المسألة فمنهم من نقل عنهم 
القول بانعقاد الأكثر مع مخالفة الأقل مطلقاً ومنهم من نسب إليهم القول بعدم الاعتداد بخلاف الاثنين فأكنر= 
ومنهم من نسب إليهم القول بعدم الاعتداد بخلاف الواحد والائنين والاعتداد بخلاف الثلاثة فأكثر ونسب الرازي 
إلى أبن حرير الطبري القول بعدم الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين والثلائة والاعتداد بمخلاف الأكثر ممن ثلاثة› 
كما نسب القاضي الباقلان في التقريب إلى أن الذي يصح عن ابن حرير الطبري إنه أن بلغ عدد الأقل عدد 
التواتر لم بعنبر الإجماع دونه وإلا اعتد به. 

انظر: هذه الأقوال قي: الإحكام لابن حزم (٤/١۹٥)ء‏ العتمد (۲۹/۲)ء العدة (٤/۸١١١)ء‏ التبصرة (١١١)ء‏ 
البرهان )٠٠۰/١(‏ قواطع الأدلة (۲۹۷/۳)ء المحصول (٤/١۱۸)ء‏ الإحکام »)۲٠١/۱(‏ كشف الإسرار 
)۲٠٥/۳(‏ التقریر والتحبیر (۱۱۸/۳). شرح الک و کب النیر ,)۲۳١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفية )| سن 


القول الثالث: أنه حجة ولیس بجماع ورحح ذلك ابن الاب 

القول الرابع؟ أن إتباع الأكثر أول وإن جاز حلافةا". 

دليل الوقوع: 

استدل من قال بجواز انعقاد اجماع الاكثر مع خالفة الاقل بالوقوع» ومن ذلك: 

وقع اعتماد الأمة قي خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه» لما اتفق عليه الأكثرون 
وإن حالف في ذلك جاعة كسعد بن عبادة" وعلي لضف ولو إن إجماع الأكثر ليس 
بحجة مع خالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة باجا ع . 


مازلته: دليل قوي» وصحيح» ودلالته واضحة على المراد . 

الاعتراضات الوارة على الاستدلال بالوقوع : 

الاعتراض الأول: لو كان اجماع الأكثر حجة ملزمة للغير الأحذ ما لما ترك الصحابة 
الإنكار على حلاف الواحد؛بل إمُم سوغوا له الاحتهاد فيما ذهب اليه مع مالفة الأكثر 


).٠٤/۲ ( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/٠٠۲)ء‏ ماية الوصول »)۲٠٠١/١(‏ شرح مختصر الروضة (١/٤٥)ء‏ الإمهاج 
(۸۹/۲(. 

(۳) هو: سعد بن عبادة. أبو قيس أو أبو ثابت سعد بن عباده بن دليم بن حارثة بن حرام الأنصاري الخزرحي 
الساعدي سيد الخزرج شهد العقبة وكان أحد النقباء واحتلف في شهوده بدرأء شهد المعارك وكان كاتباً راقيا 
الود و اد اله الال ات هرر ن اها ( ا رق وهال کا کی 

انظر؛ الطبقات الكبرى )٠٠٠/۳(‏ الاستيعاب )١١١/۲(‏ أسد الغابة )٤٤١۱/۲(‏ سير اعلام النبلاء .)۲۷١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: قصة عدم مبايعة سعد بن عبادة لأبي بكر في طبقات ابن سعد )٦١٦/۳(‏ تاریخ الطبري (۲۲۲/۳) سير 
إعلام النبلاء )۲۷٠/١(‏ وسند القصة عند الواقدي قال الذهي في سير أعلام النبلاء عن هذا السند: ((إسنادها كما 
ترى)) قال محققه: ((أي في غاية الضعف)) أما قصة توقف علي ل عن مبايعة أبي بكر فقد أخحرجهامسلم 
)١۳۸۰/۳(‏ كتاب الحهاد والسير باب قول البي: ((لا نورث ما تر ناه صدقة)) برقم )۱۷١۹(‏ من حديث 


عروة بن الزبير عن عائشة ياعا , 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ki‏ 


ومن ذلك: اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال مانعي الزكاة مع حلاف أبي کر 
وكذلك حلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول فقد أنكر العول قي 
القرائض راباح الا الاق العية . وأاع الع فلو كان اغاق ا رالاعا 
لأنكر على القليل المخالف وم ينكر عليه. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك وقع إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه» ولولا 
أن اتفاق الأ كثر حجة لما أنكروا عليه؛ فليس للمجتهد الإنكار على الحجتهد» كما أن السلف 
الصاح كانوا يعملون ويستسرون بالعلم» فعندما انعقدت خلافة أبي بكر انعقدت يإجماع 
الحاضرين»› ونما هو معلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة البي ل ومن حاضري المدينة 
من لم بحضر السقيفةو م يعتبرذلك مع اتفاق الأكرين ". 

الاعتراض الثان: أنه لم ينبت حلاف أحد في البيعة»ثم إنه لا يسلم عدم انعقاد وإجماع 


الكل على بيعة أبي بكر فإن كل من تأحر عن البيعة إنما تأحر لعذر أو طراً له أمر مع ظهور 


)١(‏ أحرجه البخاري )٥٠۷/۲(‏ كتاب الزكاة» باب وحوب الزكاةء برقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم (١/١ه)‏ في كتاب 
الإبمان باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله»برقم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة طله. 

(۲) العول: أن تزيد عدد السهام على اصل المسألة فنجعل المسألة بحمو ع السهام فيد خل النقص على كل وراث . 

انظر: تمذيب الأمماء واللغات (٤/١٥)ء‏ المصباح المنير )٤١۸(‏ مادة عال. والأثر روى في المستدرك )١٤١١/٤(‏ 
وصححه على شرط مسلم وأقره الذهي وأبن شيبه )۲۸۲/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠١١/١(‏ والدارمي 
في سنه 1۸٥/۲(‏ برقم )۳٠١١‏ وعبد الرازق في المصنف )۲١۹/٠۰(‏ وصححه ابن حجر قي موافقة الخبر الجحبر 
(۱۲۳-۱۲۲/۱) ف بعض روایاته. 

(۳) احرحه مسلم(۱۲۱۷/۳) فی کتاب البیوع باب بيع الطعام مغلا مثل برقم »)٠١۹٦(‏ من رواية أي صالح قال 
((معت آبا سعيد الندري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مغلا عثل من زاد وأزداد فقد أرب فقلست 
أرأيت هذا الذي تقول أشيء معته من رسول الله أو وحدته في كتاب الله كك؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله ولم 
أحده قي کتاب الله ولكن حدثيٍ أسامة بن زيد أن البي بيك قال: ((الربا في النسيغة» معن النسيغة: التأحير)). 

)٤(‏ أخحرحه البخاري )۲٠٠١١/٦(‏ كتاب الحيل» باب الحيلة قي النكاح برقم ( ٥)1۰‏ عن خمد بن علي أن غلا 
قيل له أن ابن:غباس لا يرى عة التساء بأسا فقال: ((أن سول الله ب ى عنها يرم خير وعن ل الحمر 
الأنسية)). 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي (۲۳۷/۱)» كشف الأسرار(٣/٠٠۲)ء‏ البحر الحيط(١/١١٤)ء‏ إرشاد الفحول 
.)۳٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق نا ۳۸ ]| 


وو ا و 
وكذلك جماعة من الأنصار فلما روی عمر ئه هم قول البي: N‏ رجعوا 
روي ذلك في بعض الروايات الصحيحة ورواية المغبت أولى من رواية النافي. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه على التسليم ما ذكر من تأويلات إلا أن القول بإن 
إصابة الأكثر أظهر من خحطأهم» فيكون حجة يجب العمل به على أهله حي لو لم يكن 
قال( 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع ثابت وصحيح» والدلالة نوقشت إلا أن وحه دلالتها أقوى من معارضها: 
فالاستدلال على حواز انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل بالوقوع استدلال صالح لصحة 
الوقوع ووضوح الدلالة» فالشرط في الماع أن يجمع جمهورهم ومعظمهم لا قول جيعهم 
لاحتمال أن يكون قي أقطار الارض من الجحتهدين ممن لم نسمع بهم أو نعرفهم» ولو اعتبرت 
مخالفة الواحد أو الاثنين لما انعقد الإجماع أصلا؛ لأنه ما من إجماع إلا ويعكن عالفة الواحد 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في المسند برقم (۱۲۳۲۹) )١۲۹/۳(‏ والنسائي قي السنن الكبرى كتاب القضاء برقم 
)٠۹٤١(‏ (۷/۳٦٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب أذا استووا ق الفقه والقراءة أمهم أكبرهم 
ا برقم )۱١١/۳( )٠۰۸١(‏ من حديث أنس بن مالك فه4. وقال الحافظ العراقي في المغن عن حمل الإسفار 
(۱۰۲۹/۲) عن إسناده إنه إسناد صحيح. 

(۲) أحرجه ابن عساكر ي تاريخ مدينة دمشق )٠١۲٦/۳١(‏ عن إسناده أنه: ((إسناد صحيح)) وأحرحه الإمام 
أحمد يمذا اللفظ في المسند من طرق متعددة (۱۲۹/۳ء ۱۸۳)ء .)٤١١/٤(‏ 

(۳) روى أن أبا بكر < حين قعد على المنبر لبيعة الناس نظر في وجوه القوم فلم ير علياً: فسأل عنه من الأنصار 
فأتوا به فقال أبو بكر ابن عم رسول الله وختنه أردت أن تشتق عصا المسلمين فقال: لا تفريب يا حليفة رسول 
الله فبايعه. رواه الحاكم بسنده عن أبي سعيد الخدري هه وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه))» انظر: المستدرك )۷٦/۳(‏ وانظر الأحبار في ذلك: البداية والنهاية .)١١۲-٠١۰٠۱/٦( )۲٤۸/٥(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح اللمع (۸/۲٠۷)ء‏ قواطع الأدلة )۳١۷- ٠٠٠/۳(‏ الإحكام للآمدي )۲۳۸/١(‏ مماية الوصول 
(۲۹۲۹/۲). فواتح الر موت .)٤٠١ - ۰۱٤/۲(‏ 

(ه) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)١۹‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲۹د | 


(۱) 


والاثنين فيه إما سرا وإما علانية 


.)۲٠٤١( انظر: الإحكام للآمدي (١/۲۳۷)ء إرشاد الفحول‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا .٤ه‏ | 


المطلب الخامس 


الأعتداد بقول التابعي إذا بلخ درجة الأجتهاد في عصر الصحابة قبل 


اتفاتهم 


فرضت هذه المسألة فيمن بلغ درحة الاحتهاد من التابعين قي عصر الصحابة وقبل 
انعقاد إجماع الصحابة على مسألة معينة» فهل يعتد بقوله وفاقا أو حلافا أم لا ؟ 

وهذا فيما إذا كان التابعي محتهدا وقت إجماعهم» وأما أذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد 
إجماع الصحابة فهو مب على حلاف انقراض العصر"ء وقد وقع الخلاف فيه على قولين: 


القرل لرل ك هة وعدا مذي هرر الا 


القول الثان: أنه لا يعتد بخلافءا“) وهو مذهب بعض الالک ةا وبعض الشافعية 


و بعض اا 


)١(‏ فمن يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر يعتبر موافقته في إجماع الصحابة ومن لا يشترط لا يعتبر 

انظر: بيان المختصر (١/۷١٠)ء‏ قواطع الأدلة .)۳٠۸/۳(‏ 

(۲) أي أذا حضر ابجحتهد من التابعين مع الصحابة في وقت حدوث الحادثة فخالفهم م ينعقد إجماع الصحابة ممع 
خالفته وتكون المسألة عختلف فيها. 

(۳) انظر: الواضح (۲/٤۹٠)ء‏ أصول السرحسي (١/٤١١)ء‏ التبصرة (٤۳۸)ء‏ بيان المختصر (١١ه)ء‏ اللمع 
)٠١(‏ المستصفي (١/٥۸)ء‏ الإحکام )۲١٠١/۱(‏ تيسير التحرير »)۲١٠/۳(‏ شرح ختصر الروضة ›»)٦۱/۳(‏ 
شرح تنقیح الفصول »)۳۳١(‏ إرشاد الفحول (۸٤٠)ء‏ روضة الناظر »)٤٦۰/۲(‏ رفع النقاب »)۳۹۹/٤(‏ شرح 
الکو کب المنیر (۲۳۱/۲)ء قواطع الأدلة (۱۸/۳٠۳)ء‏ فاية السول (۳۸۷/۲)ء فواتح الرموت (۲۲۱/۲)» 
العتمد »)٤٠۹١/۲(‏ مذكرة في أصول الفقه (١٠٠۸٠)ء‏ بيان المحتصر (١/۷١٥٠)ء‏ البحر الحيط .)٤١١/٠٦(‏ 

)٤(‏ أي أن التابعي إذا بلغ درحة الاجتهاد وأدرك عصر الصحابة فحدثت حادثة في ذلك العصر فإنه لا يعتد 
بقوله: فإذا أجمع الصحابة على رأي في تلك الحادثة وحالفهم ذلك التابعي فإنه ينعقد الإجماع بدون النظر في 
مخالفة التابعي. 

.)۲٠۳( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 

() انظر: قواطع الأدلة .)١٠۸/۳(‏ 

(۷) انظر: العدة »)٠١٠١٠١/٤(‏ روضة الناظر .)٠٠٦٠/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ا[ ٤م‏ 


أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل الفريقان بالوقوع على صحة رأيهم وبيان ذلك: 

أدلة الوقو ع لأصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: وقوع تسويغ الصحابة لاحتهاد التابعين وفتواهم معهم ف الوقائع 
وشريح كان في الكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكذا الحسن البصري» وأبو 
اقل" والشعيء وقد حالف تشريع على وعمر ته في رد شهادة اخسن له للقرابة 
وکان من راف علي طا جواز شهاده الابن ا فقد کانوا يفتون بآرائهم زمن 
الصحابة من غير نظر امم أجعوا أولاء ولو لم يعتبر قومم في الإجماع لما سألوا فدل على 
اعتبار قوم مطلقا“. 


دليل الوقوع الثاي: سل أنس ل عن مسألة فقال: ((سلوا مولانا الحسن فإنه غاب 
وحضرناء وحفظ ونسینا»| فقد سوع أنس 4ه وهو صحابي اجتهاد الحسن وهو تابعي 


)١(‏ هو شقيق بن سلمه الأسدي الكوفي ثقة» حضرم» مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز وله مائة سنة. 

انظر: أسد الغابة (۲/٤١١)ء‏ الإصابة »)٠٦۷/۲(‏ تقريب التهذيب .)١١٤/١(‏ 

(۲) هو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار ألحمري» أبو عمرو راوية من التابعين يضرب المثل به قي الحفظ» ولد 
ونشاً قي الكوفةء أتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وميرة ورسوله إلى ملك الروم. وستل عما بلغ حفظة 
فقال ما کتبت سوداء في بيضاء ولا حدثي رحل بحديث إلا حفظته وهو من رجال الحديث الثقات استقصاه 
عمر بن عبد العزيز واختلف في أسم أبيه فقيل شراحبيل وقيل عبد الله نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان. 
أنظر ترجمته: الوفیات (۱۲/۳ )٠١-‏ تمذيب التهذيب )٠١/١(‏ الأعلام ,)٠١٠۱/۳(‏ 

(۳) انظر: کشف الاسرار(۲۲۹/۳)ء التقریر والتحبیر(۳۲۱/۲)ءتيسير التحریر .)١١١/۳١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الکو کب المنیر (۲۳۳/۲)» تيسير التحریر »)۲٤۱/۳(‏ فواتح الرحموت (۲۲۲/۲)ء قواطع الأدلة 
)۳۲٠/۳(‏ بيان المخحتصر »)٠١۸/١(‏ إرشاد الفحول (۸١٤١)ء‏ الواضح )٠١۹١/١(‏ شرح ختصر الروضة 
.(r/۳(‏ 

(ه) هذا الأثر أحرحه ابن سعد في طبقاته )۱۷٦/۷(‏ في ترجته الحسن البصري وفيه: ((فقالوا يا أبا حمزة نسألك 
ونقول: سلوا مولانا الحسن فقال: إنا معنا ومع فحفظ ونسينا))» وذكر ذلك الحافظ بن حجر قي تمذيب 


التهذيب في ترهة الحسن )۲۹٤/۲(‏ بأحصر مما ذكره ابن سعد. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفية )| ٻ ېن 


ووقوع هذا التسويغ دلالة على اعتبار قوله في الاجتهاد والإجاع'" وكذلك الحسن بن 
علي" فغك إذا سقل عن مسالة قال: سلوا الحسن البصري" 

الدليل الغالث: وقوع احتلاف ابن عباس وأبي ا 
عنها زوحها إذا كانت حبلى؛ فقال ابن عباس: ((تعتد بأبعد الأحلين))» وقال أبو سلمة؛ ((إذا 
وضعت هلها حلت)) فقال ۳ هريرة: ((أنا مع ابن أي( يعي أبا نة وم سک أحد 
قول أي سلمة وخلافه لابن عبا 


وجه الاستدلال: دلت هذه الواقعة على الاعتداد بقول التابعي مع الصحابة(" 


دلیل الوقوع الرابع: ذکر إبراهیم" عن مسروق" أنه قال: کان ابن عباس إذا قدم 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار على البردوي (۳/٠۲۲)ء‏ إرشاد الفحول »)۱١۸(‏ المع )٠١(‏ بيان المغتص ر 
»)٥٦۱/۱(‏ شرح الک و کب المنیر (۲۳۲/۲)ء روضة الناظر )٤٦۳/۲(‏ شرح ختصر الروضة (1۳/۳). 

(۲) الحسن بن علي بن أبي طالب ولد بالمدينة كان عاملاً حليما عباً للخير فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهة 
حج عشرين حجة ماشياً بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة (٠٤ه)‏ صالح معاوية على شروط فخلع 
نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية سنة (١٤ه)‏ ومدة حلافته ستة أشهر وخمسة أيام. 

انظر: تمذيب التهذيب (۲/١۲۹)ء‏ الإصابة )١۷٠۹/١(‏ البداية والنهاية (۲۲۸/۳) صفة الصفوة .)۷١۸/١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (١/١٠٤۲)ء‏ بيان المختصر .)٥٦١/١(‏ 

)٤(‏ هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهيري المد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين وقال: 
كان فقيهاً كثير الحديث وقال أبو زروعة: ثقة إمام وقال ابن حيان في الثقات: ((كان من سادات قريش)) مات 
سنة )٤(‏ وقيل أربع ومائة. 

انظر ترجمته ف: تمذیب التهذیب ۱۱١/۱۲(‏ -۱۱۸)ء الکاشف .)٣٤۲/۳(‏ 

(ه) أحرجه البخاري )1٥۳/۸(‏ كتاب التفسير» باب 1وث امال مهن .... ا برقم )٤۹٠0۹(‏ وأخرجحه مسلم 
(۲/ ۲۳١١)عن‏ سليمان بن يسار في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوف عنها زوحها وغيرها لوضع الحمل 
برقم »)٥۷(‏ وتكملته: ((فأرسل ابن عباس غلامه كربيا إلي أم سلمه يسأماء فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية 
وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله يو وكان أبو السنابل فيمن خحطبها)) . 

.)١١١١/٤( انظر: قواطع الأدلة (۳۲۲/۳)ء بيان المختصر (١/١٦٥)ء الواضح (١/١۹٠١)ء العدة‎ )٦( 

(۷) هو: إبراهيم النخعي أبو عمران إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني الكوي» تابعي جليل» 
TE‏ 

انظر: الطبقات الکبری (۲۷۹/۹)» طبقات الفقهاء (۸۲)» سير أعلام النبلاء )١۲١/٤(‏ 


(۸) هو: مسروق بن الأحدع بن مالك المذان الكوقي ثقة فقيه عابد خضرم مات سنة (1۲) وقيل .)٦۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ki‏ 


قدم عليه أصحاب عبد الله بن مسعود صنع حم طعاماً ودعاهم قال: فصنع لنا مرة طعاما 
فخا ا و کان اا ا ن و ا غل ا 


دليل الوقوع الخامس: سئل ابن عمر عن فريضة فقال: ((سلوا سعيد بن جبير فإنه 
أعلم ما مئ" . 

مازلته: يعد الاستدلال بالوقوع من أقوى الأدلة على الاعتداد بقول التابعي» 
وهوصحيح ودلالته واضحة. 

أما أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأنه لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة فقد 
استدلوا أيضا بالوقوع على قوم وذلك ي: 

الدليل الأول: إنكار عائشة غا على أبي سلمة لما حالف ابن عباس قي عدة 
لقوق" عنها وبيان ذلك: أن أبا سلمه سأل غائشة فغ ٠‏ رما يوجب الغسل؟ فقالت هل 
تدري ما مثلك يا أبا سلمة ؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح بصياحهاء إذا حاوز 
ا و ا 

وجه الاستدلال: إنكار عائشة غا على أي سلمة الدحول مع الصحابة ي 
الاحتهاد يدل على أنه لا يعتد بقول التابعي مع الصحابةء فلو كان قوله مع ابن عباس معتبرا 
لما أنكرت عليه خحلافه. 


دليل الوقوع الثان: نقض علي كرم الله وجهه على شريح حكمه في ابي عب 


انظر ترجته في: تقریب التهذیب (۲۲/۲٤۲)ء‏ تمذیب التهذیب .)۲١۹/۱۰(‏ 

)١(‏ انظر: الفصول في الأصول ( ٣/١٤١۳)ءالعدة /٤(‏ ١١١١)ءالواضح‏ (١/١۹٠)ء‏ العدة (٤/١١١١)ء‏ بيان 
اللحتصر .)١٦۲/١(‏ 

(۲) أحرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات ني ترجمة سعيد بن حبير )۱۷۸/١(‏ وفيه: ((فإنه أعلم بالحساب مي 
وهو يفرض منها ما أفرض) . 

(۳) انظر:العدة (۱/۱١۲)ءالإحکام‏ للآمدي )۲٤۱/۱(‏ شرح الک وکب المنیر (۲/٤۲۳)ء‏ قواطع الأدلة )١١۹/۳(‏ 
رفع النقاب (١/١٤1)ء‏ الواضح )۱۹۹/١(‏ » روضة الناظر (۲/١٦٠٤)ء‏ شرح ختصر الروضة .)١٤/١(‏ 

.)١٤٤( أحرجه الإمام مالك(۲/١1) في الموطاً كتاب الطهارةءباب واحب الغسل إذا التقي الختانان» برقم‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا 4٤ہ‏ | 


أحدها أخ الأم لا حعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لام 
فأعطى الزو ج النصف وأعطى Ty‏ فأرسل إليه فقال: 
أدعو لي العبد الأبطر» فدعي شريح فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت ا النصف والأخ 
N O‏ 
أين؟ قال شریح: : واوا اکا و بعصم أو ضف کب ار 1 » قال علي 4ء هل قال 
: للزوج النصف وهذا ما بقي؟ ثم أعطى علي الزوج النصف والأخ لأم السدس ثم ما بقي 
a‏ 

وجه الاستدلال: عدم اعتبار حكم شريح يدل على عدم الاعتداد بقول التابعي مع 
الصحابة. 

ماز لته: دلیل یستدل به القائلون بعدم الاعتداد بقول التابعي مع الصحابة»و هو صحيح» 
وظن الدلالة . 

الاعتراضات الواردة على الأدلة: 

نوقشت أدلة أصحاب القول الأول با يلي: 

الاعتراض الأول: أن الصحابة د قد احتصوا بلقاء الرسول # ومعرفة التأويل 
والتتزيل والعلم بسنة الدين ووجوه الدلالة وطرق الاجتهاد» فصار غیرهم من التابعين إذا 


امو س ا اا م عا الد و د ا 


»)٠۱۹۹/۰( الإحكام للآمدي (۱/۱١٤۲)ءقواطع الأدلة (۳۲۰/۳)» الواضح‎ ء)١١١۷‎ /٤( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) من الآية )۷١(‏ من سورة الأنفال . 

(۳) هذا الأثر أحرجه البيهقي قي سنته (۲۳۹/۰۱ - .)۲٤٠١‏ في كتاب الفرائض باب ميراث ابي علم أحدهما زوج 
والآحر أخ لأم. 

)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة (۳۱۹/۳)» الواضح »)٠۹۹/۰(‏ شرح مختصر الروضة (1۳/۳)» شرح الك و كب الملنير 
(۲/٤۲۳)ء‏ روضة الناظر .)٤٦١١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ٤‏ | 


وأجيب عن ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أن هذا معارض عا ثبت من أن الصحابة سوغوا للتابعين فى مواطن 
كثيرة الاحتهاد معهم» وكانوا يفتون مع الصحابة ولا أدل على الجواز من الوقوع فلا تمنع 
الاعتداد من هم دون ي الرتب»٬لأحل‏ مساواتم هم ف الاجتهاد وكغير الأئمة مع الأئمة". 


الوجه الثانن: هذا تمجم على التابعين يوهم نقصهم»حيث شبهوا بالعامة وأطلق عليهم 
هذا اللفظ وإن م يكن تشبيها مطلقا م أن كوم مع الصحابة كالعامة منوع بل هم 
كالعلماء بعضهم مع بعض فاضلاً ومفضولاً وقد ثبت أن كثيرا من التابعين أعلم من كير 
من الصحابة المعتبر قولهم كسعيد بن المسيب مع مثل أبي هريرة» وهمذا رد أهل العراق روايته 
لاشتراطهر ق الراؤي أن يكرت فقيها رة يكن أب هريرة تدهم كذلك وصحة الصسابة 
لا توحب اخحتصاصهم بالاجتهاد ولا بكوم أعلم بل العلم نصيب يوسع الله ك منه على 
OE e e O E E‏ 
قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال: أحلسون فأحلسوه فقال: إن العلم والإبعان مكامُماء 
من ابتغا۳ما وجحدهما يقول ذلك ثلاث مرات"" فلا تأثير للصحبة في الاحتصاص بالإجماع 
والاجتهاد". 

الاعتراض الثاني أنه يحتمل أن يكونوا سوغوا الاحتهاد للتابعين فيما كانوا مختلفين 
فيه ليجتهدوا في أحذ أقوالهم فسوغوا ذلك ولم يثبت عنهم أمُم سوغوا حلاف الواحد فيما 
قال( 


(۱) انظر: الواضح .)۲١٠/١(‏ 

(۲) أحرجه الترمذي )1۷١/١(‏ في كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام» برقم )۳۸٠٤(‏ وقال عنه 
الألبا ((صحيح))» والنسائي )٠٠١/۷(‏ في كتاب المناقب» باب عبدالله بن سلام ظل برقم »)۸١۹١(‏ والحاكم 
في المستدرك )٠١٤/٣(‏ في ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن حبل ظل برقم (۱۸۳٠ء)‏ 
وقال عنه: ((صحيح)). 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة )٦۰/۳(‏ شرح الکو کب المنیر .)۲٠١/۲(‏ 

.)١٦۳/١( انظر: العدة (٤/۷٦٠٠١)ء بيان المختصر‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي| ٤٦‏ | 


ويمكن أن يجاب عنه: لا نسلم بأنه لمم يبت ذلك بل ثبت في كثير من المواضع»وذلك 
لمم من أهل الاحتهاد وقت حدوث النازله فوحب إلا ينعقد الإجماع إلا عوافقت'. 

علماً بأن التسويغ للتابعين كان فيما احتلف فيه الصحابة فكل من أعتد بقوله في 
الخلاف لم یکن مخالفته اعتداد بالوفاق بل لا يعد وفاق من عده وفاق". 

الاعتراض الغالث: أن الصحابة قد تساووا في المزية والاحتهاد وليس ذلك في التابعين 
فم وأن ساووا الصحابة قي الاحتهاد فللصحابة مزية عليهم فلهذا لم يعتد جخلافهم 

(r) 

وأجيب عنه من: 

الوجه الأول: بأن الاعتبار بالعلم دون الصحبة ويدل عليه أن الصحابي إذا لم يكن 
عالماً وجب عليه تقليد أهل العلم من التابعين» فإذا كان كذلك وقد شا ركهم التابعى في 
العلم و جب أن e‏ مزلت 

الوجه الغان: لو كان انحطاط التابعى عن رتبة الصحابة يسقط الاعتداد بخلافه لكان 
م لأنه قد 


لقرآن بتفضیلهم بقوله: ۷1یسوی منک مَنَا E‏ ويك أعَظَمْ 
ا وان بد لاوک ومد اال ايتا هب ا وقرله: 


OL GG #" | M 


»)1۲/۳١( شرح مختصر الروضة‎ »)٠۹١/١( انظر: العدة (٤/۹٦١١)ء قواطع الأدلة (۳/١۳۲)ء الواضح‎ )١( 
.)۲۳۲/۲( شرح الک و کب المنیر‎ 

(۲) انظر: الواضح (۹۸/۰٠)ء‏ قواطع الأدلة (۳۲۳/۳)» روضة الناظر .)٤٠۲/۲(‏ 

(۳) انظر: العدة .)١١١۹/٤(‏ 

.)١٤/۳( شرح مختصر الروضة‎ »)۳۲١/۳( انظر: العدة (٤/۹٦١١)»ء الواضح (١/۱۹۷٠)ء قواطع الأدلة‎ )٤( 
.۲٠٣/۲( شرح الک وکب المنیر‎ 

(ه) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحديد. 


)١(‏ من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیتنا ٤۷‏ | 


ولا م يخرج الأدن على اعتبار وفاقه للأعلى والاعتداد بخلافه من أصحاب رسول الله 
كذلك التابعونا'. 

الوجه الفغالث: أن ذلك منقوض ما ثبت من إنكار عائشة اعا على أبي سلمه بن 

اما استدلال من قال بعدم الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد» فقد 
أجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول؟: إن حبر عائشة ورد على شخحص معين في قضية معينة ويحتمل 
احتمالین: 

الاحتمال الأول: ليس في قول عائشة غا ما يدل على أن حلاف التابعين لا يعتد 
به مع الصحابة» فقد يكون لأا لم تره بلغ رتبه الاجتهاد وهذا شبهته بالفروج الذي لم يبلغ 
مبلغ الديكة. 
مساواته فأنکرت عائشة ذلك" وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل الاستدلال به. 

الوجه الثاني على التسليم بوقوع إنكار عائشة اء إلا أن هذا الإنكار كان 
احتهادا منها ينغا وقد خالفها فيه ابن عباس وأبو هريرة بقول أبي هريرة: (أنا مع ابن 
أحي)) فلم ينكر ابن عباس وأبو هريرة مخالفة أبي سلمه نما يدل على تسويغ بعض الصحابة 
لذلك» وله ها ينك عل اه حه اط هدي ": 

فإنكار عائشة على أبي سلمة يقابل .عوافقة هذين الصحابيين والموافقة مقدمة على 
الا التابعي الجتهد يعتد بقوله مع الصحابة. 


(۱) انظر: الواضح (۱۹۷/۰). 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (۳۲۲/۳)ء شرح مختصر الروضة »)٦٥/۳(‏ شرح الک و کب النیر )۲٠٠/۲(‏ روضة الناظر 
(۲/٠٠)ء‏ رفع النقاب .)٠٤١/٤(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۲/٤٦٠٤)ء‏ قواطع الأدلة (۳۲۲/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیقن ا ٤۸‏ ] 


أما خبر على ول فیجاب عنه فیما یلی: 

حبر علي لیس على ظاهرة»بل جوز أن یکون نقضه .معن رده بالاستدلال» کما یقال: 
نقض فلان كتاب فلان .معن رده عليه» ويحتمل أن يكون مع علي 4 نص واحب نقض 
حکمه» أو لأنه الإمام فرأى ذلك مصلحة کما أن عمر چ می زید بن ابت" أن يفي 
بالماء من الماء بعدما أنفذ إلى عائشة فسأهما فروت له أن البي كَل كان يغتسل»وإن فعله لا 
يقضي على قوله بل يجوز أن يكون أغتسل تنظفا أو تطوعا أو لانتقال المي ومع زيد 
حديث: (رالماء من الماع" ومع عائشة أن البي كان يغتسل" ومع تقابل الخبرين منع 


زیدا, 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


على الإعتداد بقول التابعي إذا بلغ درحة الاجحتهاد استدلال صالح وترحح على استدلال من 
قال بعدم الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درحة الاحتهاد وذلك لقوة أدلته ووضوح دلالتها 
والله تعالى أعلم. 


SAA 


)١(‏ هو: زيد بن ثابت أبوسعيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزري» استصغر يوم بدر واختلف لي شهوده 
أحد وشهد مابعدهاء وكتب الوحي» ونعلم لغة يهود بأمر البي بيك وأسند إليه أبو بكر جمع القرآن» وكان من 
أعلم الصحابة رأسا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» توفي سنة ١ه‏ وقيل ٤١‏ ه وقيل غير ذلك 

انظر ترجمته: الطبقات الکبری (۲۷۳/۲)ء سير أعلام النبلاء (۹/۲٠۲٠)ء‏ الإصابة (۲۲/۳). 

(۲) اُحرحه مسلم (۲۹۹/۱)»قي كتاب الحيض» باب إنغا الماء من الماء برقم )۳٤۳١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

(۳) أحرجحه مسلم (۲۷۱/۱) في كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» برقم 
(). 


.)١۲۳/۳( قواطع الأدلة‎ )٠٠١٠/١( انظر: الواضح‎ )٤( 


الملسألة الأرلى: الجاع من غير مستند. 


المسألة الثانية: الإجماع عن الأجتهاد والقياس. 
المسألة الثالنة: الإجماع عن خبر الآحاد. 
المسألة الرابعة: الإجماع عن الدليل القطعي. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| .5 | 


الحسألة الأولى ؛ الإجماع من فير مستند؛ 


يقصد .مستند الإجماع هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون ق تقرير الحكم الذي 
اا ا ر ا ا ف ا ل رل 


القول الأول: أنه لا بد للإجماع من مستند يستند إليه المجمعون من نص أو قياس حي 
يكون إجماعهم قائماً على أصل من أصول التشريع الإسلامي» ولا يكفى أن يكون بطريق 
الإمام. 


وهو قول الجحمهور من العلماء"" وقال به أكثر الحنفية" وجهور المالكية وأكثر 
الا وور اا 


القول الثاني: أنه لا يشترط وحود دليل يستند عليه المجمعون» بل يكفى أن يوفق إليه 
اججمعون لاحتيار الصواب عن طريق الإهام» وهذا القول حکاه عبد ا عن قوم : 


)٠۳١( انظر: أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد (۲/٦ه)ء‏ اللمع (۸۸)ء قواطع الأدلة (۲۲۰/۳ ۲۲۱۰)»ء التمهيد )۲۸١/۳(‏ الحصول 
:)۸۷/٤(‏ الإحكام (١/١٦۲)ء‏ المسودة )1٤١/۲(‏ تقريب الوصول )٣٠١(‏ فماية السول )۷۸٠/۲(‏ ماية 
الوصول (۲۹۳۳/۹)» کشف الإسرار (۲۹۳/۳) الإهاج (۳۸۹/۲)ء البحر الحبط (٤/١٠٠)ء‏ شرح الك وكحب 
امیر .)٠١۹/۲(‏ إحكام الفصول .)٤١١(‏ 

(۳) انظر: أصول الجصاص (۲۷۷/۳)» أصول البردوي (۸۱/۳٤)ء‏ أصول السرخحس )۳١٠/١(‏ بذل النظر 
(4). 

.)۳۹/۲( المختصر لابن الحاحب‎ )1١( انظر: إحكام الفصول (۳۲۲)»ء منتهى الوصول‎ )٤( 

(ه) انظر: التبصرة (۳۷۲)ء شرح اللمع (1۸۳/۲)ء البرهان (١/۸١٠)ء‏ املستصفى (١/٦۱۹)ء‏ البحر اليط 
(</). 

-٠١١/۳( شرح ختصر الروضة‎ )٤۹۷/۲( التمهيد (۲۸۸/۳) روضة الناظر‎ »)١٠٠١/٤( انظر: العدة‎ )١( 
.)۲٣۱/۲( شرح الکو کب المنیر‎ ٣١ 

(۷) هو: أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذان الشافعي المعتزلي اللقب عند 
المعتزلة بقاضي القضاة كان بارعا في الأصول والفروع وكان من أثر في مسيرة أصول الفقه وله مصنفات منها 
العمد والنهاية وكلاهما ف أصول الفقه وأدب الجحدل والخلاف والوفاق والمغيْ قي أصول الفقه وغير ذلك تولف 


عدينة الري سنة (١٠٤ه).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقي ا 1 ] 


نها > و رمه الأمد جا رل اة شاد رقا غه الف ركان هر ضيف" . 

دليل الوقوع في هذه المسألة: 

استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأنه لا يشترط أن يكون للإجماع مستند 
بالوقوع. 

فقد وقع الإجماع وانعقد من غير مستند ومن غير دليل ومن ذلك الإجماع على بيع 
المراضاة وهي حصول البيع بناء على التراض من الطرفين بدون صيغة عقد كبعت 
اق 
ی ر ا و 
والوقوع دليل الجواز. 


وقد أجيب عن هذا الاستدلال عا یلی: 


أولأ: عدم التسليم بأن الإجماع على بيع المراضاة وأجرة الحمام وغير ذلك كان من 
غير دليل»بل إن الإجماع ما وقع إلا بدليلء إلا أنه م ينقل إلينا استغناء بالإجماع عنه فإنه 


انظر ترجمته ي: تاريخ بغداد )١١١/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى )4۷/١(‏ طبقات المعتزلة )۱١١(‏ شذرات 
الذهب (۷۸/۰). 
)١(‏ انظر: المعتمد (۲/٦ء).‏ 
(۲) انظر: الإحکام .)۲٦۱/۱(‏ 
(۳) إرشاد الفحول (۳۷۷). 
)٤١(‏ انظر: دراسات حول الإجماع والقياس (ص .)١١١‏ 
(ه) الاستصناع: في اللغة: مصدر من استنصع الشيء: دعا إلى وصفه ويقال: اصنع فلان اتا إذا سأل رحلا أن 
يصنع له اما والصناعة: حرفة الصانع وعمله الصنعة. 
انظر: لسان العرب مادة صنع .)۲١۹/۸(‏ 
أما ي الاصطلاح: فهو عقد على مبيع قي الذمة يشترط فيه العمل على وحه خصوص. 
انظر: بدائع الصنائع )۲/٠(‏ حاشية ابن عابدین .)۲۲٠/١(‏ 
)٦(‏ وهذا على قول بعض الحنفية بأنه مواعدة وليس ببيع. 
انظر: بدائع الصنائع (١/۲)ء‏ المبسوط (۱۳۹/۱۲). 


٤ 


° 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ەد | 


ثانياً: أن الاستصناع وعقد المراضاة كانا على عهد البي لل ولم ينكره فدل على 
حوازه» على أن بيع المراضاة لما حجرت العادة به حرى الأخحذ والإعطاء ف الدلالة على الرضا 
بمحرى القول» بل أن بیع المراضاة أن قصد به بيع المعاطاة فهو بيع باطل عند 
E E A‏ ا ا 
کا 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح» والذي يظهر - والله أأعلم - أن وجه الدلالة واضح وقد ترجح على 
معارضه؛ فالاستدلال بالوقوع هنا صاځ. 


AMMA 


(۱) انظر: التمهید (۲۸۷/۳)ء فماية السول (۷۸۲/۲)ء الإماج .)١۹۱/۲(‏ 
(۲) انظر: المعتمد »)٥۷/۲(‏ المحصول (٤/۱۸۹)ء‏ الإحکام )۲٦۳/۱(‏ فاية الوصول (۲۹۳۷/۹)ء كشف الإسرار 


.(/۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقين ا ۳ | 


المحسألة الثانية :الإجماع عن الأجتهاد والقياس 
احتلف الأصوليون في ذلك على ERS‏ 


القول الأول: أنه يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس والإحتهاد ويكون حجةءولا 
فرق بين القياس الخفي والجحلي في ذلك وهو مذهب جهور الأصوليين من الفقهاء 
الكل 

القول الثان: أنه يجوز أن يكون القياس الحلي مستندأ للإجماع»ءولا يصح أن يستند 
الإجماع على القياس الخفي» N E A‏ 

القول الثالث: أنه يجوز أن يستند الإجماع على قياس إلا أن هذا الإجماع لا يكون 


ا ن و 
ال وذکره آخحرون دون أن ینسبوه edê‏ 


القول الرابع: أنه يجوز عقلاً أن ينعقد الإجماع عن قياس إلا أنه م يقع ذلكءوقد 


ب لانن رور ار 


)١(‏ منها أنه يجوز إنعقاد الجحلي دون الخفي ومنها أنه جائز عقلاً غير واقع. 

أنظر: المعتمد (۹/۲ه) ماية الوصول )٠٠٠(‏ شرح ختصر الروضة )١۲١/۳(‏ البحر المححيط (٤/١٠٥٤)ء‏ إرشاد 
الفحول (۳۷۸/۱)» تيسر التحریر .)٠٠١۹/۳(‏ 

(۲) انظر: العدة )١٠٠٠/٤(‏ قواطع الأدلة (۲۲۲/۳)ء المستصفى (۳۷۷/۲) روضة الناظر )٤٠۸/١(‏ شرح 
الك وكب المنير .)۲٠٦١/۲(‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (۳ / ۲۲۲) الحصول )١۹١/٤(‏ الإحكام »)۲٠١/١(‏ البحر الحيط )٠٠١١/٤(‏ ونسبه لأيي 
بكر الفارسي» بشرح الک و کب النیر (۲۹۱/۲). 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي المشهور بالحاكم الشهيد عالم حرسان وقد مع من أحمد بن حنبل ومع 
من الحاكم صاحب المستدرك. له المخحتصر والكنان والفرر قي العته» قتل وهو ساحد سنه (٤۳۳ه).‏ انظضر 
ترجته في: الحواهر المضيغة (۳/١۳٠۳)ء‏ الفوائد البهية .)۱۸١(‏ 

.)٠۹٥/۲( المعتمد‎ »)٠٠١٤/٤( البحر الحيط‎ )۲٠١/٤( التمهید (۲۹۳/۳) المحصول‎ )٥٤۹( انظر: بذل النظر‎ )٥( 

)١(‏ انظر: التلحيص )٠١١/١(‏ المستصفى .)۱۹٦/١(‏ الإحكام للآمدي )۲٠٤/۱(‏ الإمهاج (۳۹۱/۲). مماية 
الوصول .)۲٦٦۸/٦(‏ 

(۷) انظر: التلحيص »)٠٠١/۳(‏ المستصفی .)١۹٦/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقين ا 54 | 


ولبعض الظاهرية'', 


القول الخامس: أنه بتنع أن ينعقد الإجماع عن قياس ونسب بعض الأصوليين هذا 
القول لابن جرير الطبري" ونسب لكثير من الظاهرية" واحتاره ابن حزم في الإحكاء أ 
ونسب للإمام داود الظاهري" وقال بهذا القول بعض المعتزلة, 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل أصحاب القول الأول بالوقوع: وقد حاء قي التحبير؛ ((يجوز عن احتهاد وقياس 
وقد وقم". 

وجاء في العدة: ((دليلنا طريقان: أحدهما وحوده)) » وذكر صاحب المعتمد: ويدل على 
حواز وقوع الإجماع عن إجتهاد أنه وقع ذلك» ولم يكن ليقع إلا ووقوعه حاقز. 

والوقوع دليل الجواز وزيادة» ومن ذلك: 


الدليل الأول: أن الصحابة لد أجمعوا على إمامة أي بكر من طريق الاجتهاد والرأي 
حي قال على طن ((ذاك امرۇ اماه الله ا على لسان جحبریل ولسان محمد حليفة 


رسول الله علية الصلاة والسلام رضيه لديننا بقوله ال : ((مروا أًبا بکر فليصل بالناس)) 


)١(‏ انظر: البحر الحيط »)٠٠١۲/٤(‏ المحصول (٤/۹۰٠)ء‏ شرح الكوكب المنیر (۱/۲٦۲)ء‏ تيسير التحرير 
(۲/۳). 

(۲) انظر: التبصرة (۳۷۲)» شرح اللمع (1۸۳/۲) قواطع الأدلة ( /) الحصول )۱۸۹/٤(‏ الإحکام »)۲۹٤/۱(‏ 
الإهاج (۳۹۱/۲) البحر الحيط )٠١١/٤(‏ العده )١٠٠١/٤(‏ أصول السرحسي .)١١۲/١(‏ 

.)٠٠١١/٤( انظر: العدة (٤/١٠٠١)ء إحكام الفصول (١۳١٤)ء التمهيد (۲۸۸/۳)) البحر الحيط‎ )٣ 

ء) (۱/"(. 

ه) انظر: التبصرة (۳۷۲)» شرح اللمع (1۸۳/۲) الإبماج (۳۹۱/۱). 

.)۲۳١/۱( انظر: المغێ لعبد الحبار (۲۱۷/۱۷)» شرح العمد‎ )٦ 

.(/٤( (۷ 

۸) العدة (٤/١٠٠١٠)»ء‏ وانظر المعتمد .)١٤/۲(‏ 


ص سے سےا سے سے ا 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ٥١‏ | 


تو 


فهذه الواقعة تثبت حواز الإجماع عن الاحتهاد والقياس. 

مازلته؟ من الأدلة القوية ال ساقها الجمهور» وهوصحيح»ودلالته واضحة . 

الدليل الغا وقع الاتفاق على قتال مانعي الزكاة بطريق الاحتهاد» وذلك بنفي 
الفارق بين الصلاة والزكاة من حيث الوحوب حن قال أبو بكر طله: ((والله لأقاتلن من 
فرق ن الصااة والر كاف" ولو كان عند الصحابة د في قتال مانعي الزكاة نص لأظهروه 
لأظهروه واستدلوا به فثبت بذلك جوازا الإجماع عن الاجتهاد والقياس ولا أدل على 
الجواز من الوقوع. 

مازلته: من الأدلة القويه واستدل ما من قال بججواز انعقاد الاجماع عن القياس» 


وهو صحیح» ودلالته واضحة , 


)١(‏ أحرجه البخاري )١١١/١(‏ كتاب الآذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة برقم (1۷۸) ورواه مسلم 
)۳٠۳/۱(‏ كتاب الصلاة باب استخلاف الأمام إذا عرض له عذر..» برقم »)٤۸١(‏ هذا الأثر منسوب إلى علي 
بن أي طالب 4ب أحرحه عنه ابن بطة بسنده إلي الحسن وفيه: ((... ولكن أن نبيكم بي الرحمة م بعت فجأة ولم 
يقتل قتلاء مرض أياما ولال تیه بلال فیؤذنه بالصلاة» فیقول: مروا ابا بکر فلیصل بالناس» وهو یری مکان 
فلما قبض رسول الله نظرنا في أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله 
لديننا فولينا الأمر أًبا بكر. 

انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى )۲۲٤(‏ وأخحرجه ابن سعد في طبقاته (۱۸۳/۳). 

وأحرحه اللالکائي قي کتابه شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة )٠۲۹۰ -۱۲۹٤/۷(‏ برقم )٠٠٠١(‏ واببن 
عساکر في تاريخ دمشق )۷٠- ۷٤/۳۰(‏ وكلاهما من قول علي بن أي طالب طله. 

(۲) انظر: العدة »)٠٠٠١/٤(‏ شرح اللمع (۲/٤1۸)ء‏ قواطع الأدلة (۲۲۹/۳) التمهید (۲۹۰/۳)» الحصول 
)١۹١/٤(‏ الإحكام للآمدي )۲٠٤/١(‏ كشف الإسرار (۳/٤٠۲)ء‏ التقرير والتحبير .)١٦۳٤/٤(‏ 

(۳) أحرجه البخحاري )٥۰۷/۲(‏ كتاب الزكاة» باب وحوب الزکاة برقم »)٠۳۳١(‏ ومسلم )١١/١(‏ كتاب 
الإبعان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله»برقم (١۲)ء‏ وكلاهما من حديث أبي 
هريرة طن . 

)٤(‏ انظر: العدة (٤/۷١٠١)ء‏ شرح اللمع (۲/٤1۸)»ء‏ قواطع الأدلة (۳/٠٠۲)ء‏ التمهيد (۳/١۲۹)ء‏ الإحكام 
)۲٠٤/١(‏ التقرير والتحبير. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييق ا 57 ] 


الدليل الغالث؟ وقع الإجماع على إراقة الق إذا وقعت فيه فأرة وماتت قیاسا 
على فأرة السمن» حدیث ابن عباس عن أم المؤمنين ميمونة عا ۽ ((أن رسول الله ٤‏ سل 
عن قارو طت ئي سن فقال: اوها وما حَوّها فاطرحوه وکلوا سکم 

وجه الاستدلال: وقوع الإجماع على إراقة الشيرج مستندا على القیاس يثبت استناد 
الاجماع على القياس والوقوع دليل الجواز. 

مازلته: من الأدلة القوية ال استدل يما من قال بججواز انعقاد الاجماع عن الإحتهاد 
والقياس» وهو صحيح» ودلالته واضحة , 

الدليل الرابع: وقوع إجماع الصحابة وإ قي عهد عمر بن الخطاب فف على حد 
شارب الخمر نثمانين جلدة قياسا على القاذف بجامع الافتراء في كل» وذلك عندما استشار 
عمر له الصحابة في شارب الخمر قال علي ظ: رى أن تَحْلِدَه نَمَانين. اله إذا شرب 
OA N EE O RSS‏ 
فکان إجماع ولو کان عندهم نص لاستدلوا به ونقلوه ولا احتاجوا لل هذا ا 


)١(‏ الشيرج: معرب من شيره وهو دهن السمسم ورعا قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير (شيرج) نشبهاً به 
لصفاته. 

انظر: المصباح المنير. كتاب الشين (ش ر ج) ص .)١١١(‏ 

(۲) أحرجه البخاري »)4۳/١(‏ كتاب الوضوي باب ما يقع من النجاسات في السمن والمای برقم (۲۳۳) . 

(۳) انظر: العدة »)١٠٠١/٤(‏ شرح اللمع (۲/١1۸)ء‏ قواطع الأدلة (۲۲۹/۲)ء التمهید (۲۹۰/۳) الإحكام 
(۱/٤۲۹)ء‏ الهاج (۳۹۱/۲)ء التقرير والتحبير .)١١۳١٤/٤(‏ 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً )۸٤۲/۲(‏ » كتاب الأشربة» باب الحد في الخمر برقم )٠١١۳(‏ والطحاوي في شرح 
معان الآثار ٤ ٠١۳/۳(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳۲۱/۸) وعبد الرازق في مصنفه (۳۷۸/۷) والدار 
قطي في السنن )٠١۷/۳(‏ وصححه الحاكم في المستدرك )٠۷١/٤(‏ وقواه ابن القيم في إعلام اللوقعين 
(۲۱۱/۱). 

(ه) أحرحه مسلم في صحيحة )٠١١١/۳(‏ كتاب الحدود»باب حد الخمرء برقم )٠۷٠٠١(‏ من رواية اننس بن 


() انظر: المحصول (٤/۹۰٠)ء‏ الإحكام للآمدي »)۲٠۰/۱(‏ کشف الإسرار )۲۹٤/۳(‏ الهاج (۳۹۱/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقين ا ۷و ] 


فثبت بهذا الوقوع جواز الإجماع عن الاجتهاد والقياس. 

مازلته: من الأدلة القوية الي استدل يما من قال بجواز انعقاد الاجماع عن الإحتهاد 
والقياس» وهوصحيح» ودلالته واضحة . 

الدليل الخامس؟ وقع الإجحماع عن القياس والإحتهاد في توريث الجحدتين وبيانه: أن 
الصحابة ود لم يكن عندهم نص قي توريث ا ی و الان ا 
ویکون ا 

ويدل عليه أن الجدة لما سألت أبا بكر الصديق طل ميراثها أحبره المغيرة بن شعبه: ((أن 
البي بل أعطاها السدس فلما كانت خلافة عمر لبه حاءت الجدة الأحرى تطلب ميراثها 
فقال نها عمر: مالك في كتاب الله شيء... ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو 
بینکماء وأیتکما حلت به فهو ها" . 

وجه الاستدلال؟ أن عمر فلب قاس أم الأب على أم الأم في نصيب الميراث وانعقد 
الإجهماع على هذا القياس. 

متزلته: من الأدلة ال استدل بها من قال بجواز انعقاد الاجماع عن الإحتهاد والقياس»› 
وهوصحيح» ودلالته واضحة . 

الاعتراضات الواردة على الأدلة: 

اعترض على الاستدلال بالدليل الاول: 


أن ما أدعي فيه من كون المستند قياسا غير مسلم به؛ لأنه جوز أن يكونوا قد استندوا 


.)۸٤( انظر: الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) احرحه ابو داود (۱۲۱/۳) كتاب الفرائض باب ف الحدة بلفظه ٤(‏ ۲۸۹)ء واحرحه الترمذي )٤۱۹/٤(‏ كتاب 
الفرائض باب ما حاء في میراث الجدة بنحوه برقم (۲۱۰۰) و ابن ماجه )٩۰۹/۲(‏ كتاب الفرائض باب ميراث 
الجدة يرقم )۲۷۲١(‏ ورواه مالك (۲/١۳٠١ه)‏ وأحد )۲٠٠/٤(‏ والحاكم )۳۳۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي 
والبغوي في شرح السنة )۳٤١/۸(‏ وحسنه» وعبد الرازق ف المصنف (۱۰/٤۳۷)ء‏ برقم .)۳۷٤١/١۰/۳(‏ ورقم 
(۱۹۰۸/۳) والتلحيص الحبير (۸۲/۳) وصحح إسناده مع أنه مرسل. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۸ ] 


فيه على نص شرعي ثم أجمعوا عليه إلا أمُم لم ينقلوا ذلك النص»ولا مانع من نقل الإجماع 
دون نقل س ونما يبين هذا أن إمامة أبي بكر له كانت بنص البي ئ للمرأة الي 
أمرها أن ترحع إليه فقالت: أرأيت أن حتتك ولم أحدك؟ كأما تقول : الموت» فقال 44: 
((إن م تحدييٰ اق اک 

وأجيب عنه: لا مانع من أن توجحد بعض النصوص الشرعية ثم يستند عليها الإجماع 
إلا أن ذلك لا يعي أن الصحابة استندوا عليها في كل إجاعاتمم؛ لأمُم صرحوا بالقياس ي 
كثير من الأمثلة ولو كان عندهم نص قي ذلك لاستندوا عليه ولأظهروه وتناقلوه وما عدلوا 
عنه إلى التصريح بالقياس'". 

أما ما ذكر من استناد إمامة أي بكر له إلى النص فيجاب عنه: بأن أحداً من 
الصحابة د لم يدع ورود نص قي ذلك ولا بالنص الذي ذكروه ولا سيما وأن وجود نص 
يحسم التزاع الحاصل بينهم وقتها قي تولية الخليفة» فإهُم ما أرادوا تولية بعض الأنصار الخلافة 
احتج عليهم أبو بكر خب بقول البي ب «الأئمة من قريش)' و لم ينازعه أحد في ذلك ولو 
كان في تعيين الخليفة نص لا احتلف الصحابة في تعيينه. 

اما الاستدلال بالدليل الثاني فقداعترض عليه با يلي: 

أن أبا بكر الصديق طب لم يستند على قياس الزكاة على الصلاة ف قتال مانعي الزكاة 
وإنغا أوحب قتالهم لسبب آخر هو: إنكار المنكر يكون بالتدرج فيه فيبداً بالقول أولاء فإن ۾ 
ينفع ذلك يكون الإنكار بالفعل متعيناً وهو القتال هنا . 


)١(‏ انظر: التبصرة (۳۷۳)» شرح اللمع (۲/٥٠1۸)ء‏ التمهيد (۳/٠۲۹)ء‏ المحصول (٤/١۱۹)ء‏ الإحكام 
)٦‏ الإماج (۳۹۲/۲)ء شرح مختصر الروضة .)١٠١/۳(‏ 

(۲) أحرجه البخاري (ه/ه) كتاب فضائل الصحابة باب قول البي: ((لو کنت متخذاً حلیاد)) برقم »)۴٠١۹(‏ وني 
(۸۱/۹) في كتاب الأحكام» باب الاستخلاف برقم .)۷۲۲١(‏ 

(۳) انظر: المحصول (٤/۹۰١)ء‏ الإحكام للآمدي »)۲٠۰/۱(‏ كشف الإسرار )۲٠٤/۳(‏ شرح اللمع (۲/٠۸٦)ء‏ 
قواطع الأدلة (۲۲۷/۲ -۲۲۸)» التمهید (۲۹۱/۳). 

.)٥۳۸( سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) انظر: المعتمد .)٥١١-٠۳۰/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ا 5٩‏ ] 


ويمكن أن يجاب عنه: بأن ذلك احتمال سائغ على أن الذي ثبت عن أي بكر طن 
تصريحه بقتال من فرق بين الصلاة والزكاة في الوحوب» فجمع بينهما بمذا الجامع وم يرد 
عنه أن ذلك آغا کان على سبيل العدرج ف إنكار المنكر 

أما الاستدلال بالدليل الثالث فقد اعترض عليه ايلي : 

بأن الإجماع نم يكن عن قياس بل كان لنص فاستفتوا بالإجماع عن نقله. 

وأجيب عن ذلك:أن هذه دعوى بلا دليل ولو كان عن نص لنقل واشتهر". 

أما الاستدلال بالدليل الرابع فقد اعترض عليه عايلي: 


أن ما ذكر عن علي بن أبي طالب كله في حد شارب الخمر وقياسه الشارب على 
القاذدف لا يعتبر قیاساً؛بل هو استدلال منطقي مرتب على مقدمة صغرى - وهي أن 
الشارب مفتر - ومقدمة كبرى - وهي: كل مفتر عليه تمانون حلده - فخرحت النتيجة أن 
افارتعا 

وقد أجيب عنه: أن الاستدلال يتم لو ثبت أن كل مفتر عليه ثمانون جلده»و م تبت 
كلية هذه المقدمة الكبرى»ثم أن الجامع قي قياس حد شارب الخمر على حد القاذف هو: 
الافتراء الخاص وليس كل افتراء وإلا لرجمنا كل مفتر سواء أشرب الخمر أم م يشرها. 

ما الاستدلال بالدليل الخامس فقد اعترض عليه با يلي : 

أنه لم ينعقد الإجماع عن القياس بي توريث الجدة» فقد نقل المغيرة بن شعبة أن 
البي ية أعطى الجدة السدس» ولم يكن إجماعهم عن طريق القياس. 


وأجيب عنه: أن النص للمذكور في توريث الجدة وارد في توريشها منفردة» والإجماع 


(۱) انظضر: شرح اللمع (1۸/۲)ء قواطع الأدلة (۲۲۷/۳ -۲۲۸)ء التمهید (۲۹۱/۳)ء المحصول 
(٠١۹١_٠۹ ۰/٤(‏ الإحكام للآمدي .)۲٦۷/۱(‏ 

(۲) انظر: شرح اللمع (۲/٥1۸)ء‏ التمهید (۲۹۱/۳ 

(۴) انظ مسل الفرت ( ۶٠/١‏ ۲): 

.)۲۳۹/۲( انظر: مسلم الثبوت (۲۲۰/۲)» فواتح الرحموت‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اطا و 


(۱) 


اعد عن فان کان وريت ادن عا قافر : 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقو ع صحيح وثابت» أما من ناحية الدلالة: فقد وحهت إلى بعض الأدلة معارضات 
ردها الجيزون لأن يكون القياس مستندا للإجماع» وبذلك فان هذه الوقائع وغيرها كثير تدل 
دلالة صريحة على أن القياس يصلح أن يكون مستندا للإجماع» ويمذا يكون الراحح هو 
صحة استناد الإجماع إلى القياس لسلامة أدلتهم وقوتما ويؤيدها الواقع العملي من أن 
الصحابة د قد أجمعوا في مسائل كثيرة مستندين على القياس» فيكون الاستدلال بالوقوع 
على استناد الاجماع على القياس صالح - والله تعالى أعلم - 

(۲) 


وقد قال الآمدي: ((إذا ثبت الجواز والوقوع وحب أن يكون حجة متبعة)) " . 


LU Uo 


)١(‏ انظر: التبصرة (۳۷/۳)» شرح اللمع )1۸٥/۲(‏ التمهید (۲۹۱/۳)ء المحصول (٤/١۱۹)ء‏ الإحكام 
(۲۹۷/۱) الهاج (۳۹۱/۲). 
(۲) الإحکام .)۲٦٥/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية )| ى 


الحسألة الغالثة ؛ الإجماع عن خبر الواحد. 

وقد احتلف الأصوليون في كون خبر الواحد مستنداً للإجماع على قولين: 

القول الأول: أن حبر الواحد يصلح أن کن مم للإجماع وهذا مذهب الجمهور 
الذين قالوا بحواز إسناد الإجماع إلى دليل قطعي أو ظئ'. 

القول الغا: أن مستند الإجماع لا یکون إلا دلیلا قطعيا ولا ينعقد الإجماع بخبر 
الواحد. 

ونسب هذا القول لبعض الظاهرية"ء والقاشان من المعتزلة وابن حرير الطبري. 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل الجحمهور على قوم بالوقوع فقد وقعت كثررٌ من الإجماعات المستندة إلى حبر 
الواحد في عصر الصحابة ومن بعدهم» والوقوع دليل الجواز وزيادة. ومن ذلك: 


الدليل الأول: وقوع الإجماع في وجوب الغسل عند التقاء الختانين استنادا على 
حديث عائشة غا أن البي بك قال: (رإذا التقى الحتائانِ فقذ وَحَب الْعْسّل)» قالت 
عائشة: (إفعلة أا ورول الله ي فاغتسلت(. 


›»)۱۲۸/۳( شرح مختصر الروضة‎ »)۲٠۹٤/۳( انظر: المعتمد (۹/۲٥)ء المسودة (١/۱١۲۶)ء كشف الاسرار‎ )١( 
.)۲۸٠۱/١( الإحكام للآمدي‎ »)٤٤١/١( روضة الناظر‎ 

(۲) انظر: الإحکام لابن حزم .)٠۳١۹/٤(‏ 

(۳) فهو لايرى جواز العمل به من طريق الشرع . انظر هذه النسبةي: العدة (۱/۳٦۸)ءاللمع‏ (١/۷۲)ء‏ قواطع 
الادلة (١/١۳۳)ءارشاد‏ الفحول )٠١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الهاج (۲/١۳۹)ء‏ وقد نسب الآمدي انكارذلك الى جماعة من أصحاب ابي حنيفة كما نسبه للغزالي» 
وک اه ع ان ماك فر اواد كن الا فا ن وران كان او م ار 
الإحکام (۲۸۱/۱) 

)٥(‏ أحرجه مسلم (۲۷۱/۱) كتاب الحيض» باب نسخ ((الماء بالماء)) ووحوب التقاء الختانین برقم )٠٤۹(‏ من 
حديث أبي موسي الأشعري له أن عائشة سعلت فما يوحب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت» قال رسول الله 
£ : ((إذا حلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وحب الغسل)) وأحرحه ابن ماحه في سنة كتاب 
الطهارة باب ما حاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان برقم (10۸) )۱۹۹/١(‏ والترمذي بنحوه في حامعة قي 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲ ] 


وجه الأستدلال: قال عبد العزيز البخاري: ((وقع الاجماع عن حبر الواحد» مثل 
إجماعهم في وجحوب الغسل إلى حديث عائشة إا في التقاء الختانين» هذا حبر واحد وقد 
استند الإجماع عليه مما يثبت استناد الإجماع إلى خبر الواحد» فعندما احتلفوا في وحوب 
الغسل بالتقاء الختانين» رحعوا إلى قول عائشة ناء وأقروها على ما احتحت به ف 
وجوبه» وثبت أمم أجمعوا على ذلك» والوقوع دليل الحواز»'. 

دليل الوقوع الثان: وقع الإجماع على حرمة بيع الطعام قبل القبض"' استناداً ما روى 
عن ابن عمر مشت عن البي أنه قال: (مَنِ ابتاع لاوا ببعه د توفي" . 

وجه الأستدلال: هذا حبر واحد وقد وقع الاستناد عليه قي الإجماع على حرمة بيع 
الطعام قبل القبض ولا أدل على الجواز من الوقوع. 

قال عبد العزيز البخاري؛ ((وقع الإجماع عن خبر الواحد مثل إجماعهم على حرمة بيع 
الطعام قبل القبض مسندا إلى ما رواه ابن عمر يتك عن الي ئ لمن ابتَاعَ طْعَامًا فلا 


رم oيھ r‏ 0 32,0 )<( 
یبعه حتی يستوهيه)))) . 


مازلته: من الأدلة الي استدل با اكثرالاصوليين على الوقوع»ودعوى الوقوع 
صحيحة» ودلالته على المراد واضحة, 


الاعتراضات الواردة: 
اعترض على هڏين الدليلن : 
أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياً ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحدبلأن 


كتاب الطهارة باب ما اء إذا التقي الختانان وحب الغسل برقم (۸١٠)ء )۱۸۲-٠۸١/١(‏ وقال عقبة: 
((خديث نحشن ضخيح)) . 

(۱) کشف الاسرار )۲٦٤/۳(‏ وانظر: العدة )۷٤٣١/۳(‏ 

(۲) انظر: کشف الإسرار .)۲۹٤/۳(‏ 

(۳) أحرجه البخاري» )۷١۱/۲(‏ كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض» برقم )۲٠۲۹(‏ » ومسلم في 
صحيحة (۱۱۹۰/۳) کتاب البیو ع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم )۱۹۲١(‏ . 

.)۷٤۳/۳( وانظر: العدة‎ )۲٠٤/۳( کشف الاسرار‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


الإجماع حجة قطعية وخبر الواحد لا يوحب العلم قطعاًءفلا يجوز أن يصدر عنه ما يوحب 
العلم قطعياً إذا افرع ليكوت أقرى من الأصل' : 

وأجيب عنه: أن إجاع هذه الأمة حجة شرعية باعتباره هو بذاته لا باعتبار دليله 
المستند إليه»فمن يقول بأنه لا يكون ادرا إلا عن دليل موحب للعلم فإنه يجعل الإجماع 
لغوا وإغا يثبت العلم بذلك الدليلءفهو ومن ينكر كون الإجماع حجة أصلاً سواء وبر 
الواحد وإن لم يكن موجباً للعلم بنفسه فإنه إذا تأيد بالإجماع فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية 
من كتاب الله أو بالعرض على رسول الله لل والتقرير منه على ذلك فيصير موجباً للعلم 
من هذا الطريق قطعا". 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح ثابت» أما من ناحية الدلالة: فدلالتها ظاهرة فيما أوردت له؛ فالذي 
يظهر أن الاستدلال بالوقوع على حواز استناد الاجماع على خبر الواحد استدلال صالح - 
والله أعلم - ويترحح صلاحية خبر الواحد كمستند للإجماع» لاسيما أن المخالفين في ذلك 
یک اکا ج ف عر و د رو وا ا د کرو ی ا 
الوقوع» فان الواقع لا يرتفع ولا بمكن إنكاره»ولو نظرنا وتفحصنا الأدلة ومناقشتها لوجدنا 
أن الخلاف حول مستند الإجماع» وليس ف خبر الواحد» ولذلك من قال: بأن خبر الواحد 
لا يصلح أن يكون مستنداً للإجماع فهو مب على أصله وهو أن مستند الإجماع عنده دليل 
قطعي وليس ظنياً باعتبار أن دلالة الإجماع قطعيةء وحبر الواحد دلالته ظنيةء فلا ينطبق مع 
أصله» ومن قال بأن خبر الواحد يصلح أن يكون مستند للإ ماع فهو مبي - أيضا على 
أصله وهو أن مستند الإجماع عنده يكفي أن يكون دليلاً ظنياً فضلاً عن كونه دليلا قطعياء 
وخبر الواحد دلالته ظنية فيصلح كونه مستند للإجماع بحسب أصله والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: اأصول السرحسي (۳۱۳/۱)» کشف الإسرار (۲۹۳/۳ -٤٠۲)ء‏ التبصرة (١/۷٠۳)ءشرح‏ التلويح على 
التوضيح »)١١۳١/۲(‏ شرح مختصر الروضة .)١٠۸/۲(‏ 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ٤د‏ | 


المسألة الرابعة؛ الإجماع عن الدليل القطعي. 


لا حلاف بين العلماء ق انعقاد الإجماع عن دليل قطعي من القرآن أو السنة 
الا ل و قرعت ومن ذلك: 
أولا: سند الإجماع إذا كان من الكتاب الكرم وذلك كالإجماع على حرمة الجدات 


وبنات ا 


وسنده قوله تعال: 1 $ 7T‏ ل 10 للاي" فادة أم 
وبنت البنت بنت. 

قال القرطي: ((فلما حرم الله البنات حرمت بذلك بنت البنت اجا( 
الطعام قبل القبض: وسند ذلك قوله ل ((من ابا ع طعَامًا فلا يبه حى يستوفية)» فقد أجمع 
اهل العلم على أن الطعام اررق الق . 

فوقوع الإجماع عن دليل قطعي أمر معلوم وقد ثبت انعقاد الإجماع عن الدليل 
القطعي والوقوع دليل الجواز . 


AMM 


)١(‏ انظر: شرح اللمع (۲/٤1۸)ء‏ قواطع الأدلة (۲۲۲/۳)ء نماية السول (۲/١۷۸)ء‏ فاية الوصول (۲۹۳۸/۹)ء 
البحر الحيط (٤/١٠١٠٠)ء‏ إرشاد الفحول .)١۷۸/١(‏ 

۲) انظر: تسهيل الوصول .)٠۷١(‏ 

)٣‏ من الآية رقم (۲۳) من سورة النساء. 

)۷۸/١١( الحامع لأحكام القرآن‎ )٤ 

ه) انظر: معام السنن »)٠۳١/۳(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۹۲/۹)ء 


صا سے سے ت 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا 1د | 


الطب السايحع 
الإجماع السكوتي 


صورة الإجاع السكوقٍ: أن يقول بعض الحتهدين قولاً أو يفعل فعلاً أو يقول 
بعضهم ويفعل آخحرون ويسكت الباقون عن إشارة أو موافقته بعد انتشار ذلك القول أو 
الفعل e‏ 

أما معناه: فقد تعددت تعريفات الأصوليين الاما السكوت وتنوعت؛ 2 
لاحتلافهم في الحكم على هذا النوع من الإجماع والذي يسمى عند الحنفية بالرحصة"". 

ومن هذه التعريفات: أن يقول بعض الحتهدين في اض الا ر في مسألة» 
ویسکت الباقون بعد اطلاعهم على هذا E‏ 


فقد جمع هذا التعريف القيود والشروط الي اشترطها العلماء لتحقيق الإجماع السكوتٍ 
.)٤(‏ 


ومنها 
١‏ -أن تكون المسألة اجتهادية. 
۲ -أن تكون المسألة من مسائل التكليف. 


۳ -أن يبلغ حكم المسألة الجتهد فيها جيع الجتهدين حن يمكن النظر فيها والحكم 
علیها و لم ینکروه. 


.)۱۸۷/۲( جمع الجوامع‎ »)۱١۸۷( انظر: البرهان (١/۷٤١)ء قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرحي (۱/٤۳۱)ء»‏ کشف الأسرار (۲۲۸/۳). 

(۳) انظر: شرح الکو کب النیر »)٠٠١٠٤١١ ۲٠۳/۲(‏ المستصفى» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة (۲۸۱/۳)ء ماية الوصول (۲۹۷/۱)» كشف الأسرار (۲۲۹/۳)» رفع الحاإحب 
(۲۰۸/۲)ء شرح الك وكب النير »٠٠١۳١/۲(‏ المعتمد (۲/٦1)ء‏ روضة الناظر (١/١٤١٤)ء‏ نماية الوصول 
(۲۹۹۷/۹)» شرح ختصر الروضة (۷۸/۳)ء الإماج (۳۷۹/۲)ء رفع الحاحب (۲۰۸/۲)ء البحر ال يط 
(٤/٠٠٠)ء‏ العدة (٤/١۷٠)ء‏ التبصرة (١۳۹)ء‏ أصول السرحسي (١/٤١١)ء.‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا 1 ] 


٤‏ -أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل وذلك ليندفع احتمال أن الساكتين كانوا قي 
مهلة النظر والتام: 

ه -أن يكون السكون قبل استقرار المذهب؛ لأنه إذا كان بعدها لم يدل على الموافقة 
لأن الظاهر أَمْم سكتوا بناء على معرفة مذاهبهم في تلك المسألة". 

E OA E E a 
من قبيل الإجماع الصريح وأن وجذ ما يذل على السخط فليس يإجاع أصلا".‎ 

۷ -أن تنتقى الموانع الي تمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة من تقية أو هيبة أو ما 
شابه ذلك من الموانع ال تمنع من إظهار القول المحالفأ. 


تحرير محل التزاع في الإجماع السكوق: وهو ما إذا كان السكوت في غير ما تعم به 
البلوى ولم يكن هناك ما بمنع من إبداء الرأي وكان السكوت قبل استقرار المذاهب وأن 
ا ا 


الأقوال في هذه المسألة: 
احتلف العلماء ني حجية الإجماع السكوت على أقوال منها: 


القول الأول: أن الإ ماع السكوت إجماع وحجة معتبرة. 


(۱) انظر: کشف الأسرار (۲۲۸/۳)ء رفع الحاحب (۸/۲١۲)ء‏ البحر المحيط »)٠٠٠/٤(‏ تيسير التحرير 
»)۲٣۹/۳(‏ شرح الک و کب المنیر »)۲٠٤/۲(‏ فواتح الرحموت .)٤۲۸/۲(‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار (۲۲۸/۳)» بيان المحتصر (١/٦۷٥)ء‏ البحر الحيط »)٠٠٠/>(‏ تيسرر التحرير 
(۲۰۹/۳)ء شرح الک وکب المنیر )۲۲٤/۲(‏ فواتح الرحموت .)٤۲۸/۲(‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (۲۷۸/۳) التمهید (۳۲۳/۳)ء الهاج (۳۷۹/۲)ء رفع الحاحب (۸/۲١۲)ء‏ البحر الحيط 
»)٥۰/٤(‏ تیسیر التحریر »)۲٤۹/۳(‏ شرح الک و کب المنیر (۲/٤١۲)ء‏ فواتح الرحموت .)٤۲۸/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة (۲۸۲/۳)ء التمهید (۳۲۱/۳)» کشف الأسرار (۲۲۸/۳ -۲۲۹)ء تيسر التحرير 
(۲۰۹/۳) فواتح الر موت .)٤۲۸/۲(‏ 

(ه) انظر: دراسات حول الإجماع والقياس .)١١۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ه ] 


وبه قال أكثر الحنفية" وأكثر الالكية" وجماعة من الشافعية" وهو مروى عن الإمام 


الشافع () وهو المذهب عند ا 


القول الثان: أن الإجماع السكوت ليس بإجماع ولا حجة. 
ونسب لبعض الظاهر يد" وبعض المحنفي :۷ واحتاره بعض الشافعية 
مال ال إل 


0 بست كا 


(۱) انظر: أصول السرحس (١/٤١۳)ء‏ ماية الوصول »)۲۰۹۸/٦(‏ کشف الأسرار (۲۲۸/۳) التقرير والتحبير 
(۱۲۹/۲۳)» تیسیر التحریر »)۲٤۹/۳(‏ فواتح الر موت .)٤۲۸/۲(‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول ص (٤١۷٤)ء‏ تقريب الوصول (١٤١۳)ء‏ بيان المختصر (١/٦۷ه)ء‏ البحر اليط 
(٤/۹١٠)ء‏ التحبير شرح التحرير »)٠٥۹ /٤(‏ التحبير شرح التحرير »)٠٦٠١ ٤/٤(‏ شرح التحرير .)١١٠١٤/٤(‏ 
(۳) نقل هذا القول عن بعض الشافعية كأبي إسحاق الاسقرابيي وأبي الطيب الطبري والشيرازي والسمعاني وأبن 
برهان» أنظر: التبصرة (۳۹۱)ء شرح اللمع (1۹1/۲)ء البرهان )٤٤۷/١(‏ قواطع الأدلة (۳/٠۲۷)ء‏ إحكام 

الفصول )٤۷٤(‏ الإماج .)۳۸٠۰/۲(‏ البحر الحیط .)٠۹٥/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العضد (۸٠١)ء‏ البحر الحيط »)٠۹٠١/٤(‏ التحبير شرح التحرير )٠٠٠٤/٤(‏ إرشاد الفحول 
(/). 

)١(‏ انظر: روضة الناظر >٠٤/١(‏ -۷١٠)ء‏ العدة (٤/١۷٠١)ء‏ التمهيد )۳۲٤١/۳(‏ روضة الناظر »)٤٠٤/١(‏ شرح 
شرح مختصر الروضة (۷۹/۳)» أصول الفقه لأبن مفلح »)٤١٦/۲(‏ شرح الك وكب النير .)٠١٠٤/۲(‏ 

)٩(‏ مثل داود وابن حزم. 

انظر: الإحكام لابن حزم (٤/۷۹١)ء‏ العدة (٤/۷۲٠١)ء‏ شرح اللمع (1۹۱/۲) قواطع الأدلة )۲۷٤/۳(‏ التمهيد 
(۳۲۰/۳) البحر الحیط »)٤۹ ٤/٤(‏ إرشاد الفحول .)١٠١۹(‏ 

(۷) مثل أي عبد الله البصري وعیسی بن آيان. 

انظر: اأصول السرخحس ۳۱٣/۱(‏ -٣۳۱)ء‏ کشف الإسرار (۲۲۹/۳)» تیسیر التحریر )۲٣۹۹/۳(‏ فواتح الر موت 
(۸/۲. 

(۸) كالحوبيئ والغزالي والرازي وعزاه القاضي الباقلان إلى الشافعي وأحتاره وقال أنه آخر أقوال الشافعي وذكر 
الغزالي والرازي والآمدي أنه نص الشافعي في اللحديد وقال الجويي أنه ظاهر مذهبه. 

انظر: البرهان (١/۸٤٤)ء‏ المستصفى (۲/١٠٠)ء‏ الحصول (٤/١١٠)ء‏ التبصرة (۳۹۲) قواطع الأدلة (۳/٤۲۷)ء‏ 
البحر المحيط .)٠١۹٤/٤(‏ 

)4( كالقاضي الباقلان. 

انظر: إحكام الفصول (0۷> )٠١۸-‏ التبصرة (۳۹۲) شرح اللمع (1۹۱/۲) البهان .)٤٤١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا 7۸ ] 


وقد عزاه بعض الأصوليين إلى الإمام الشافعي ا غلا ار اوا ا 
N‏ 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل القائلون بان الإجماع السكوت ليس بحجة ولا إجماع بالوقوع لإثبات قوهم 
ومن الوقائع الي استدلوا يما ما يلي: 

الدليل الأول: واقعة ذي اليدي.(" 

وذلك فيما روي عن أي هريرة ظ4ه: أن رسول الله 4ل انصرف من اثنتين» فقال له 
ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقال رسول الله 4 ((أصدق ذو 
اليدين؟)) فقال الناس: نعم يا رسول الله» فقام رسول الله بل فصلى النتين أحرين» ثم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع( . 

وجه الاستدلال: إنه لو كان ترك النكير دليل الموافقة لاكتفى به رسول الله يل ولا 
ان الا من ف اج 


)١(‏ وهذا بناء على قوله: ((لا ينسب إلى ساكت قول إلا أن الحويي حمل هذا القول على ظاهر مذهب الشافعي 
والذي يظهر أن لالإمام فيها قولان أو أن يحمل قوله الثاني على القضايا والنوازل الي لا تعم ها البلوى وأما الي 
تظهر فيها القرآئن الدالة على الرضا كسكوت البكر عند استفذاها للنكاح فالشافعي يعمل بتلك القرائن ولا 
تكون هذه الحالة من قبيل السكوت المتجرد عن الرضا أو السخط)). 

انظر: شرح المعا لم (۸۲۸) وما بعدهاء وأنظر العزو إلى الأمام قي: التلحيص (۹۸/۳) المخحول (۸٠۳)»ء‏ امحصول 
)١٠١/٤(‏ الإحكام للآمدي .)۲٠١۲/۱(‏ 

(۲) انظر: المعتمد (۲/٤١٥)ء‏ التمهيد .)١٠٠/۳(‏ 

(۳) هو: الصحابي الحليل خرباق بن عمرو السلمي» حجازي من بي سليم» من الأنصار ولقب بذي اليدين 
لطول كان فيهما وشك ابن حيان ان يکون هذا امه»عاش حي روی عنه بعض متأخري التابعين» ولیس هو ذا 
الشمالين الذي قتل في بدر. له ترجمة في الإصابة »)٤۲۲/١(‏ الاستيعاب .)٤٤۸/١(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري (۲/ 1۸) في أبواب العمل في الصلاة باب من لم يشهد في سجدت السهو وسلم برقم 
»)٠۲۲۸(‏ ومسلم )٠٠۳/١(‏ في كتاب المساجحد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له برقم 
(۷۳ە) . 

(ه) انظر: أصول السرخحسي (۳۱۹/۱)» کشف الأسرار (۲۲۹/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا 4 ] 


مازلة : هذا الدليل من الأدلة القوية ال اعتمد عليها القائلون بعدم حجية الإجماع 
السكوتي وعدم كونه إجماعا وهوحديث صحيح» ودلالته واضحة. 

دليل الوقوع الثان: واقعة المرأة التي غاب عنها زوجهاء فقد روي أن أمرآة غاب 
عنها زوجها فبلغ عمر له اما تجالس الرحال وتحدثهم فأشخحص إليها ليمنعها عن ذلك 
فأمصلت"" من هيبته» فشاور الصحابة قي ذلك فقالوا: لا غرم» إغا أنت مؤدب وما أردت 
إلا الخير» وعلي له ساكت ف القوم فقال: وما تقول يا أبا الحسن؟ فقال :إن كان هذا 
حهد رأيهم فقد أخحطموا وإن قاربوك أي طلبوا قربتك فقد غشوك» أرى عليه الغرة فقال: 


((أنت صدقتيٰ.. 0 


وجه الاستدلال: أن الإمام علي له قي هذه الحادثة احتار السكوت مع إضمار 
الخلاف» ولم يجعل عمر ض ضلبه سكوته دليل على للموافقة حن استنطقه فيثبت بذلك عدم 
حجيته الإ جما السكوت وعدم اعتباره, 

ماز لته دلیل استدل به القائلون بعدم حجية الإجماع السكوت» وهو منقطع» ودلاته 

الاعتراضات الواردة على هذين الدليلين : 

اخ عن الاستدلال بالواقعة ة الأول من ثلانة اوجه: 

الوجه الأول: بأن جرد السكوت عن النكير لا يكون دليل الموافقة عندناءولكن مع 
ترك إظهار ما هو الحق عنده بعد مضي مدة المهلة ولم توجحد هذه الصفة في تلك الواقعة فإنه 
كما أظهر مقالته سأل الرسول ي الصحابة Es‏ 
كان هناك ما يمنعهم من الكلام وأحب الرسول اث أن يتعرف ما عندهم من خلاف أو 
)١(‏ أمصلت من المصل وهو إلقاء المرآة ولدها وهو مضغة. 
انظر: لسان العرب مادة (مصل) .)١۲٤/١١(‏ 
(۲) احرحه عبد الرزاق في مصنفه )٠١۹ - ٠٥۸/٩(‏ كتاب العقول باب من أفزعه السلطان برقم )۱۸٠٠٠١(‏ 


والبيهقي في السب الكبرى )٠۲١/١(‏ برقم )١٠٤٠١١(‏ من رواية الحسن البصري عن عمر خلب وقال الحافظ ابن 
حجر في التلحيص الحبير :)۳۷/٤(‏ ((هذا منقطع بين الحسن وعمر)). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا .۷ه ] 


وفاق وذلك مستقيم قبل أن يحصل المقصود بالسكوت» وإن كان يحصل ذلك بسكوقم عن 
إظهار اللاف أن لو قام رسول الله 4 لاقام الصلاة و يستطقي ١‏ 

الوجه الثاني قد يكون سكوتمم اكتفاء منهم بكلام ذي اليدين إذ كانوا كلهم على 
الشك بين نسخ الصلاة الرباعية ونسيان رسول الله وء فلما نفى البي كلا الأمرين طلب 
منهم تأكيد اعتراض ذي اليدين فتكلمواءو كان كل ذلك قي مدة التأمل إذ a‏ 
کلام ذي الیدین مباشرة ولم یسکتوا سکوتا يعلم منه موافقتهم أو الف ل" 

الوجه الثالث: أن هذا الحديث بعيد عن محل الراع؛ لأن ذي اليدين نم يصدر حكما 
في أمر احتهادي ما تختلف فيه وجهات النظر وإما كان كلامه إخبارأ عن أمر قد حصل» 
وسكوت باقي الصحابة في الحقيقة إقرار بصحة هذا الخبر» ولكن الرسول 45 أراد أن يعلمنا 
ان م هة اا عار قان ب الخاد ا 


أما استدلا هم بالواقعة الثانية فقد أجيب عنها با يلي: 


أن ما أُشاروا به من اکر کا واا ا برد غر د طبه مباشرة للفعل و م 
يتسبب هو قي الحناية» ولكن إلزام الغرة مع هذا يكون أبعد من القيل والقال ويكون أقرب 
إلى بسط العدل وحسن الرعاية »فلهذا سكت علي له في الابتداء ولا استنطقه عمر فلن 
بين وجحهة نظرة» يوضحه أن محرد السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون دليل الموافقة ما 
بقي جحلس المشاورة ولم يفصل الحكم بعد فإنما يكون هذا حجة لو فصل عمر الحكم بقوهم 
أو ظهر منه توقف في الحواب ويكون علي له ساكتا بعد ذلك ولم ينقل هذا. 

فيحمل سكوته ي الابتداء على أنه لتجربة إفهامهم أو لتعظيم الفتوى الي يريد 
إظهارها باحتهاده حن لا يزدري به أحد من السامعين» أو ليروي النظر قي الحادثة وبيزه من 
الأشباه حن يتبين له ما هو الصواب فيظهره»والظاهر أنه لو لم يستنطقه عمر د ظله لکان هو 


)۱( انظر: أصول السرخحسي (۳۱۸/۱). 
(۲) انظر: أصول الحصاص (۲۸۸/۳). 
(۳) انظر: حجية الإماع .)۲١۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية )| إن 


ی ما بسر حل راه فن اراب فل رام اش واقطاء عاس الاو رة 

أما الحتجون بالإ جاع السكوت فقد استدلوا بالوقوع لإثبات حجيته وبيان ذلك : 

ما روي عن أبي هريرة له أنه قال: ((يبنما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الحمعة؛ 
إذ دحل عثمان بن عفان» فعرض به عمر فقال: ما بال رحال يتأحرون بعد النداء ! فقال 
عثمان: يا أمير المؤمنين: ما زدت حين معت النداء أن توضأت» ثم أقبلت فقال عمر: 
الو ا ا ا ق ا ا ا ا وا 

فلم يأمر أحد من الصحابة عثمان بإعادة الصلاة» ولا أنكروا عليه عدم اغتساله 
للحمعة» بل سكتوا عن ذلك موافقة منهم لعدم وجحوب الغسلء فكانت هذه الواقعة دليلا 
NEE‏ 

و ا ن اوا ایا ر ت 
السكوت عند المخالفة» وذلك في وقائع عدة منها: 

أن عثمان بن عفان له نى عن المتعة بين الحج والعمرة وأن يجمع بينهماء فخالفه علي 
طك وأهل هما وقال: ((ماکنت لأدع سنة البي بيك لقول أحد»“. 

فدل ذلك على عدم سكوت الصحابة إذا وجدت خالفة شرعية» دون نظر إلى 
احالف او على شان 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بالوقوع على حجية الإججاع السكون: 


بان السكرت لأيدل س غالا = على لر افقة بل قد يكن بسب الزف من الأفيات 
على سلطة الحاكم في قضائه» أو أنه لو أنكر للحقه أذى» أو أنه لو عارض لا يلتفت لقوله 


.)٠٠١( انظر: أصول السرحسي (١/۸٠۳)ء حجية الإجماع‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري (۲/۲) كتب الجحمعة» باب فرض الغسل يوم الحمعة ...»برقم (۸۷۸)» ومسلم (۲/٠۸١)ء‏ 
كتاب الحمعة» باب برقم )۸٤٥(‏ . 

(۳) انظر: کشف الأسرار »)٤۳٤/۳(‏ مسلم الثبوت .)۲۳٤/۲(‏ 

.)٠١٠١۳( في كتاب الحج» باب التمتع والقران والإفراد بالحج .»برقم‎ )١٤١/۲( أحرجه البخحاري‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ه ] 


بسبب خحشية أو مهابة» ويؤ كد ذلك ماروي عن ابن عباس لق بأنه أظهر رأيه في العول 
و کر ی کا ا ا ا ع 
((هبته والله))» وهذا يدل على أن السكوت لا يدل غالبا على الرضا فلا إجماع ا 

وقد أجيب عن ذلك بأن التعلق بالميبة تعلق باطل؛ وذلك لأن الميبة لا تمنع الصحابة 
كد من إظهار الخلاف في الأحكام ونصرة الحق» ويعارض .ما ثبت عنهم من معارضات منها 
قول علي لعثمان شل في المتعة بين الحج والعمرة» أما قضية ابن عباس مع عمر 
انعا فهي قضية عين تحتمل أن يراد بالميبة التعظيم والتوقير لا الخوف فتكون من باب 
اسقظا الد غل الإجتهاك فن هو كر رة وسا آ ل على أن لذت الذي 
أظهره ل يكن قويا غنده اوقت حلافة عمرا وما ورد من آثاز عن الصحابة شت أف لا 
EE N‏ 
السكون ودلالته دلالة ظنية وقطعية الثبوت. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع صحيح وثابت» ودلالته ظاهرة» وبذلك فإن الاستدلال بالوقوع على حجية 
الإجماع السكوت استدلال صالح» فالذي يظهر القول بحجية الإجماع السكوت واعتباره 
حجة إلا أنه لا يصل لدرحة الإجماع الصريح من حيث قوة الدلالة؛ لأن الموافقة يكن أن 
ن ن لر بل تی ن الد رن اکر ت بض ان کن ب و 
على الموافقة عند قيام القرينة الدالة على ذلك» وانعدام الموانع» وبذلك يكون السكوت ا 
لأنه ني موضع الحاحة» ويحرم على الحتهد أن يسكت إذا وحد بطلان الراي الذي قيل» 


ديهمتلاء)١۱۲۹/١(ىفصتسملاء)۳۹۳( انظر: الإحكام لابن حزم (١/۷٦١)ء العدة (٤/١۷٠٠٠))ء التبصرة‎ )١( 
والأثر أحرجه البيهقي في سننه (٦/۳٠۲)ء باب‎ )۸١/۳( شرح مختصر الروضة‎ »)۷۸۲/١( (۳۲۷/۳)ء الواضح‎ 
باب أول من أعال الفرائض عمر» بأحصر من رواية‎ »)۳٠١/٤( العول في الفرائض» والحاكم في المستدرك‎ 
)٠٤٠- ٦/٠٤١( البيهقي» وقال: ((صحيح على شرط مسلم)) وأقره الذهي» وتعقبهما الألباني في إرواء الغليل‎ 
بأن الحديث ليس من قسم الصحيح» بل هو من قسم الحسن» من أجل الخلاف ف ابن إسحاق أحد رواة الأثر.‎ 

(۲) انظر: التبصرة (٤۳۹)ء‏ شرح اللمع ٤/۲(‏ 1۹ -١1۹)ء‏ التقرير والتحبير .)٠١٤/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ه | 


خحاصة أن الظن بايجحتهدين ١مم‏ إذا معوا باطلاً لا يصمون آذانمم عنه» بل ببينوا إظهارا 
اک رغ دل ان لکت کن یر کل ارفا ل الیک كرون شاع 


0 


و حجه, 


قال ابن السمعان: ((ولكي أقول: أنه لابد من وحود نوع شبهة قي هذا الإجماع 
بالوحوه الي قاها الخصوم فيكون إجاعا مستدلا عليه ويكون دون القواطع من وجوه 
الإجماع في المسائل الي قدمناها إلا أنه مع هذا لا بد من تقدع هذا على القياس) 

أيضا أن غالب الإجماعات المنعقدة في زمن الصحابة د والمنقولة عنهم؛إجماعات 
سكوتيه» وليست إجماعات صريحة؛ لما في العلم بتصريح كل واحد من الجتهدين من مشقة» 
ولو لم يصح الإجماع السكوت؛ لما حصلنا في مسائل الإجحماع المنقولة عن الصحابة اد على 
TE‏ 

قال ابن قدامة ي الروضة: ((ومن وجه آخحر: انه لو ۾ یکن هذا إجماعاء لتعذر وحود 
اا ا ق ا و ل کل عا ف الع صرحا ها 

وبقرزة الخضاض. ك رجه اله فاق أضوله: قول وغ جاتر أن تنكول اة 
الإجماع موقوفة على وحود القول في المسألة من كل واحد منهم بوفاق الآحرين؛ لأن ذلك 
لو كان شرط الإجماع؛ لما صح إجماع ابداء إذ لا بعكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء 
من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء» إن شئت ق الصدر 
الأول» وإن شقت ممن د 


CES 


.)۲۸۳ - ۲۸۲/۳( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الفصول (۹١٠)ء‏ التمهيد (۳۲۸/۳)» شرح مختصر الروضة (١/١۸)ء‏ أصول السرحسي 
(۳۰/۱)» کشف الأسرار(۹/۳٠٤).‏ 

.)4- 4/۲( )۳( 


.(۸/۳( )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٤ه‏ ] 


المطلب الغامن 
اختصاص الإجماع بالصحابة وإ 


ويقصد بذلك أن الإجماع يكون مقصورا على الصحابة فقط» والخلاف فيها على 
ل 

القول الأول: لا يختص الإجماع بالصحابة فقط وهو قول الجمهور'. 

القول الغا إن الإجماع حاص بالصحابة فقط. 

وهو قول كثير من الظاهرية"" ونسبه بعض الأصولبين للإمام أحمد في رواية مع أن 
ظاهر كلام الإمام أحمد القول بحجية إجماع كل عصر وذلك من قوله: ((ينظر ما كان عن 
رسوله ئي فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين)". 

قال ابن حزم: ((لا إجماع إلا يإجماع الصحابة). 


إلا أن بعض الأصوليين حمل قوله ف الرواية الأحرى: (الإتباع: أن تتبع ما حاء عن 
البي وعن أصحابه وهو بعد قي التابعين خير)) على أنه يجوز الأحذ بقول آحاد التابعين 
وجار و ارا مرون ل ا ا ا 


ء)١٦۲/١( المستصفى (۲/٠۲۹)ء الإحكام للآمدي‎ )٠۹٠/۳( انظر: شرح اللمع (۲/٦٦1)ء قواطع الأدلة‎ )١( 
›»)۳۹۸ - ۲۹۷( الهاج (۳۰۱/۲)» أصول الحصاص (۲۷۱/۳)» أصول السرخحسي (۳۱۳/۱)ء إحکام الفصول‎ 
البحر الحيط (١/٤۳۸)ء إرشاد الفحول (٤٤٠)»ء العدة‎ »)٠١٠١( شرح تنقيح الفصول‎ »)٥۸/۲( لموافقات‎ 
التحبير‎ »)۲٠٤١/۲( (۱۰۹۰/۱)ء التمهید (۹/۳٠۲)ء شرح مختصر الروضة (۳/٤١)ء» شرح الك وكب المنیر‎ 
.)٠۳١/١( الواضح‎ »)٠٠۳۰/٤( 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم »)٥۳۹/٤(‏ وانظر هذه المسبة في العدة )٤۲۷/١(‏ التبصرة )١۹(‏ المستصفي 
(۱۸۹/۱) التمهید )۲٤۹/۳(‏ المحصول (٤/۲۸۳)ء‏ البحر الحيط )٤۸۲/٤(‏ المعتمد (۲۷/۲). 

والظاهرية هي فرقة تنتسب إلى الإمام داود بن علي الذي أنكر القياس والرحوع إليه وبن أحكامه على ظواهر 
النصوص. انظر: الملل والنحل (١/٠٠۲)ء‏ الفرق بين الفرق .)١١٠١(‏ 

(۳) انظر: العدة (٤/۹۰١٠)ء‏ التمهید .)٠٠١٠۹/۳(‏ 

.)٥۳۹/٤( الإحکام‎ )٤( 

(ه) انظر: العدة (٤/١٠۹٠٠)ء‏ المسودة .)۳٠۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیقن ا ۷ه ] 


والبعض الأحر نسبوا إليه أنه يومي إلى عدم اعتبار إجاع غير الصحاب ولعل هذه 
النسبة هي الي حعلت بعض الأصوليين ينسبون هذا القول للامام أحمد من غير تقيد لذلك 
یکون من یاه" , 

والصحيح أنه يحتج بإجماع الأمة سواء كان ف عصر الصحابة أم غيره من العصور؛ 
LEE ES‏ 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل من قال بقصر الإجماع على الصحابة بالوقوع وبيان ذلك: انه حين بایع 
اللسلمون أبا بكر في مسجد رسول الله ي وقد استوى أبو بكر على المنبر» ثم استوى عمر 
فتشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وأما م تكن كما قلت وأن 
والله ما وحدت للمقالة الي قلت لكم في كتاب أنزله الله تعالى ولا في عهد عهده إلى رسول 
الله» ولكنٰ كنت أرجو أن يعيش رسول الله حي يدبرنا فاحتار الله لرسوله الذي عنده على 
الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هداڼ الله به رسوله فخذوا به تمتدوا ما هدی له رسول 


X 
ا‎ 


الله , 


وجه الاستدلال؟ أن عمر طب علا المنبر بحضره جميع الصحابة د يعلن ويعترف بأنه 
يقول القول لم يجده في قرآن ولا في سنة» وأنه ليس كما قال ولا ينكر ذلك أحد من 
الصحابة ويأمر باتباع القرآن ولا يخالفه ذلك أحد منهم»فصح أن قولنا بألا يتبع ما روي عن 
أحد من الصحابة إلا أن يوحد في قرآن أو سنه هو إجماع الصحابة اا 


وذلك لن الطاب مصروف هم والعصمة موقوفة على إجماعهم ولا طریق ال 
العصمة إلا بالسمع»والسمع أغا ورد فیهم وقد کانوا م 


.)٤۷/۳( شرح ختصر الروضة‎ »)٠٠٠/۳( روضة الناظر‎ ء)٠٠١۷-‎ ۲٠٠/۳( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)٠٤١١/۳( انظر: التحرير‎ )۲( 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري .)٠٤٠٥/۳(‏ 

.)٠٤۲/٤( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

.)٠٤۹( إرشاد الفحول‎ »)٠٠١/۲( المستضفی‎ »)٠١۳١/١( انظر: الواضح‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۷ه ] 


وقد وقع احتصاصهم بالإجماع دون غيرهم قي أكثر من آية في كتاب الله كل ومنها: 
قوله تعال: ا . / 0 1 2 1 MM:‏ : ;< 
VL=—‏ 


فهذا حطاب مواجهة يتناول الحاضرين دون غيرهم» والخطاب صالح أن يتناول 
الصحابه على الإنفراد ولا يصلح أن اول التابعين على الإنفراد»وقد يصلح أن يتناول من 
تقدمهم لانم موحودين زمن الخطاب وأما من بعدهم فلا فتبين بذلك أن الأصل بي هذا 
ااا د دزن و و ای جو درن ده 

مازلة هذا الدليل: استدل به ابن حزم لإثبات احتصاص الصحابة بالإ ماع . 

وقد اعترض على هذا الدليل من عدة أوجه: 

الوجه الأول: إن ذلك معارض ما ثبت من أن أدلة الإجماع لا تخص أحداً دون 
أحد»ولا تختص بالصحابة دون غيرهم» والخطاب الواقع إنغا هو خحطاب عام لحميع 
الأمة»ولأمُم دانوا بشريعة محمد وهم أتباعه في الأقوال والأفعال»وهذا المع موحود في جيع 
أهل الأعصار إلى قيام الساعة»و م ينقل على أحد من السلف أو الخلف أنه حصص ذلك 
بالا 

الوجه الثاني: أن قصر الطاب على الصحابة يلزمنه أنه لما مات واحد من أولئك 
الحاضرين حيث نزول الآيات أن لا يبقي إجماع الباقين حجة» وذلك يفضي إلى سقوط 
العمل بالإجماع وهم لا يقولون به»أو لاحتمال أن يكون الصحابي الذي مات قبل وفاة 
TT‏ 


)١(‏ من الآية رقم )١٠١(‏ من سورة آل عمران. 

(۲) من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: الأحكام قي أصول الأحكام .٥٤١/٤‏ 

)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة (۱۹۹/۳)ء بيان المخحتصر (١/۲١٠٠)ء‏ العدة (٤/۹۲١٠)ء‏ التلحيص »)٥١۳/۳(‏ التمهيد 
(۷/۳٠۲)ء‏ روضة الناظر (۱/۲٠٠)ء‏ أصول السرحسي (١/۳٠۳)ء‏ التبصرة .)٠٠١(‏ 

.)٩٦/۳( شرح مختصر الروضة‎ »)۲٠۳/٤( انظر: المحصول‎ )٠( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا بده | 


فكلهم متعمس بالدين» افوحب إلا ينعقد إجاعهم أيضاً وهو أمر باطل بالاتفاقء الأمر 
الذي يقبت أن الإجماع حجة شرعية قاطعة ف سائر ال 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

من ناحية الصحة: فما استدل به الظاهرية على وقوع اخحتصاص الإحماع بالصحابة 
أمر غير صحيح» أما من ناحية الدلالة: لا دلالة فيه على اخحتصاص الصحابة بالإجماع» 
حيث م را ا الا فر يض عور ها ور افر معد ادال 
بالوقو ع هنا غير صالح للاستدلال» وإجماع كل عصر حجة» لعموم الأدلة الي تفضي بأن 
الإجماع حجة دون أن تخصص عصر دون عصر» وتخصيص الإجماع بعصر الصحابة تحكم لا 
دليل عليه» لأن المؤمنين موحودون في جميع الأعصار على انقطاع التكليف " . 

E e MM‏ ك ا ا 
الصحابة من عصر التابعين وما بعد» ولا قائل بذلك من اهل العلم والله تعالى أعلم . 


CUS 


.)١۷۳١/٤( المستصفى (۳/٠١٠)ء رفع النقاب‎ »)٠١١( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 
)٤۸۲/١ ( انظر: البحر الحيط‎ )۲( 


(۳) من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقی ا ۷۸و ] 


المطلب التاسح 
إجماع أهل المدينة 


ويقصد ها إجماع أهل المدينة هل يلزم غيرهم؟ 

وقد نسب للامام مالك رحه الله إلا أن بعض الحققين لا يرى صحة هذه النسبة 
فاحتلف القول فيها بين مؤيد ومعارض» وقد اعتمد من نسبها إلیه على أنه کان يستدل به 
قي كثير من الفروع الفقهية و كان يقول: ((الأمر اججتمع عليه عندنا کذ(. 

ولعاتبته الإمام الليث بن سعد عالم الديار المصرية لمخالفته لما عليه أهل المدينة فقال في 
رسالته ال تلقاها أهل العلم بالقبول: (رإنغا الناس تبع لأهل المدينة)" وقال: ((إذا كان الأمر 


ما من نفی أن یکر ن اندوز ذلك :غه 2 کالامام الجريي فقد قال؛ ((نقل 
أصحاب المقالات عن الإمام مالك طك أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة يعي علماءها حجة» 
وهذا مشهور عنه ولا حاحة إلى تكلف الرد عليه أن صح النقل» فإن البلاد لا تعصم والظن 
بعالك رحه الله أنه لا يقول ما نقل الناقلون عنه نعم»وقد يتوقف ني الأحاديث الي نقلها 
علماء المدينة ثم خالفوها لاعتقاده فيهم أَمُم اورشن غر فاستبعد نسبة ذلك لللامام 
مالك. 


.)١٤/١( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) ونما حاء في رسالته: ((أنه بلغي إنك تفي الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه 
وأنت قي أمانتك وفضلك ومتزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما حاء منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتبعاه.... وجاء فيها: فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت المحرة 
ويها تتزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام.... فإذا كان الأمر اھ ا م أر لأحد خلافه للذي بأيديهم 
من تلك الوراثة الي لا يجوز انتحاها ولا ادعاؤها)). أنظر: ترتيب المدارك >١/١(‏ -١٤)ء‏ تاريخ التشريع 
الإسلامي .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: ترتيب للمدارك .)٦٤/١(‏ 

.)۷۲۱/۱( البرهان‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييق ا ۹ه ] 


أما من قبل النسبة فقد اخحتلف ف للمراد بإجماع أهل المدينة الذي يحتج به مالك على 
أقوال منها: أن المراد أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم" وقيل: إن إجماعهم أولى ولا 
متنع مخالفتهم" وقيل: إنه أريد به ترجيح احتهادهم على اجتهاد غيره". 

وكما احتلفوا في المراد به احتلفوا في تعيين الأمور الي تعتبر فيه فقال القراقي: ((أنه 
حا فا ا و ی ا ا ت ا ن 
والصاع والمد دون غيرها". 

واحتلفوا كذلك قي الأفراد المعتبرين فيه فقيل: بأنه أراد أصحاب رسول الله ل 7 , 
وقيل أن المراد إجماع الصحابة اا وقيل: أنه أراد إجماعهم في زمن الصحابة والتابعين 
والتابعين ومن ا واحتار أبن الحاحب ا 

وأيا كان المراد فالأقوال في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: إن إجاع أهل المدينة ليس بحجة أي لا يكون حجة على من خالفهم 


و 


.)۱۸٤/١( الواضح‎ »)١٦۳/١( بيان المخحتصر‎ »)۷۷/١( تيسر الوصول‎ »)٠١/۲( انظر: حاشية النقتازاني‎ )١( 

(۲) انظر الإحکام للآمدي .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: المسودة .)۳۳١(‏ مختصر ابن الحاحب (۲/١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١/١٠٠)ء‏ قواطع الأدلة .)١۳۲/۳(‏ 

.)١٤٥( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

(ه) حاشية التفتازاني (۲/١٠٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول )۳١٤(‏ إحكام الفصول (۸0٤)ء‏ بيان المختصر »)١٦٤/١(‏ 
شرح اللمع )۷٠٠/۲(‏ تيسر الوصول .)۷۷/١(‏ والمد: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الجحجاز ورطلان عند 
أهل القراف أنظر: ختار الصحاح .)1١۸(‏ 

.)۱۸٤/١( انظر: الإحکام للآمدي (۹/۱٤۳)ء الواضح‎ )١ 

۷) انظر: حاشية التفتازاني .)٠١/۲(‏ 

) انظر: المسودة (١۳۳)ء‏ قواطع الأدلة (۳۳۳/۳) مختصر ابن الحاحب .)١١/۲(‏ 

)٩‏ انظر: العضد على ابن الحاحب )٠١/۲(‏ وانظر: شرح اللمع (۲/١٠۷)ء‏ تيسير الوصول .)۷۷/١(‏ بيان 
الخحتصر .)١٦۳/١(‏ 

»)٠١۲/٤( انظر: التمهید (۲۷۳/۳)ء قواطع الأدلة (۳/٠١۳)ء اللمع (١٠)ء التبصرة (١٠٠)ء المحصول‎ )٠١( 
أصول السرحسي (۱/٤۳۱)ء تیسیر التحریر (۳/٤٤۲)ء الإماج (۰۷/۲٤)ء فواتح الر موت (۲۳۲/۲)» تيسير‎ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقي ا ۸۰ ] 


القول الثان: إن إجماع أهل المدينة حجة»و نسب للامام مالك وجل ا 


أدلة الوقوع في هذه المسألة : 

استدل من نصر قول الإمام مالك بدليل وقوع ق عدد من الاآثار عن المدينة: 

ا اف اا بايع البي 4 على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فقال: 
یا حمد أقلى بيعي › فی رسول الله م حاءه فقال: أقلى ببيعٽ› فای» م جاءه» فقال: أقلى 
بيعت فأبى» فخرج الأعرابي فقال رسول الله يل: ((أنغا المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع 
ا وكان ابن مسعود إذا أفيَ بفتيا أتى إلى المدينة فيسأل عنها فإن أفيَ بخلاف فتياه 

(r) SE 
. رحع إلى الكوفة وفسخ ماعمل‎ 


وجه الاستدلال: وهذا يكفي لإثبات تقدم علم المدينة على غيرها أن يرحع ابن 
مسعود ليتأكد من قضائه» وهذا يثبت إن القول والإجماع لأهل المدينة لما امتازت به المدينة 
من أا دار هجرة البي 5 وموضع قبره ومهبط الوحي وجحمع الصحابة ومستقر الإسلام 
ومتبوأً الإبعان وفيها ظهر العلم ومنها صدر» فلا يخرج الحق عن قول أهلها وأهلها شاهدوا 
التتزيل و معوا التأويل وأعرف بأحوال الرسول وشهداء آحر العمل من البي فعرفوا ما نسخ 
الوصول »)۷٦/١(‏ بيان المختصر (١/٤٦١)ء‏ الواضح (١/٠۱۸)ء‏ روضة الناظر »)٤۷۲/۲(‏ شرح الك وكب المنير 
(۲۳۷/۲)ء إرشاد الفحول »)٠٤۹(‏ شرح مختصر الروضة (١۳/١١٠)ء‏ البحر الحيط (١/١٤٤)ء‏ الإحكام للآمدى 
(۲۰/۱). 

)١(‏ انظر هذه النسبة في: التمهيد (۳/٤۲۷)ء‏ البرهان »)۷۲١/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)۷١(‏ بيان المختصر 
(۹۳/۱٥)»ء‏ الواضح (١/٤۱۸)ء‏ روضة الناظر »)٤۷۲/۲(‏ شرح الک وکب المنیر (۲۳۷/۲)» فواتح الرحموت 
»)۳٠۹/۲(‏ كشف الأسرار (۳/٠١۲)ء‏ الفصول للباحي (١/١٤١)ء‏ رفع النقاب (٤/٠1۲)ء‏ إرشاد الفحول 
»)٠۹(‏ البحر الحيط (٦/١٤٠)ء‏ الإحكام للآمدي .)٠٠٠/١(‏ 

(۲) أحرجه البحاري (۲۲/۳) كتاب فضائل المدينةء باب المدينة تنفي الخبث» برقم (۱۸۸۳)» وت (۷۹/۹) كتاب 
الأحكام» باب بيعة الإعرابي برقم (۷۲۰۹) وٿی(۷۹/۹) باب من بايع ثم استقال البيعةبرقم »)۷۲١۹(‏ ومسلم قي 
صحيحة )٠١٠٦/۲(‏ كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها برقم (۳۸۳٠)ء‏ والكير: هو زق الحداد الذي ينفخ 
فيه النار مصنوع من جلد غليظ له حافات وجمعه كبيره وقيل: الكور المبيْ من الطين. انظر: المصباح انير ( ۲ / 
٠٠٥‏ ) والخبث ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرها إذا ذيبا. 

(۳) انظر: الإحکام لابن حزم .)٥١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸٩‏ ] 


(۱) 


وما م ينسخ 
ماز لته: استدل بهذا الدليل لإثبات دعوى الاحتجاج بإماع أهل المدينة الامام مالك 


وأضطابة 8 


وقد اعترض على هذا الاستدلال با يلي : 

إن ما وقع لابن مسعود إنما حاء في مسألتين فقط فأمر عمر بفسخ ذلك وعمر الخليفة 
فلا که اده ولو ن يشاك فعا قشي يسال مر . 

والآثار الواردة في فضل المدينة إظهارا لشرفها وتمييزا ها عن غيرها لا يدل على 
تخصیص الإجماع بأھلهاءو لا أن إجماعهم حجة على غیرهم»واشتماها على صفات موحية 
لفضلها لا يدل على الاحتجاج بإجماعهاء فمكة مشتملة على أمور موحبه لفضلها فلم يدل 
ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلهاءوالاعتبار بعلم العلماء واحتهاد الجتهدين ولا أثر 
اء 

وشهودهم التتزيل لا يدل على انحصار العلم فيهاء ومن تقوم الحجة بقوهم منتشرين في 
البلاد والصحابة الخارحون عن المدينة شهدوا آحر حكم البي #4 وعلموا ما نسخ وما م 
(o).‏ 
أما ما ورد في فضلها فإنه لا يدل على أن إجماع أهلها حجة كما أنه ورد لطائفة 
كرهوا الإقامة بالمدينة فيكون نفى الخبث إشارة إلى نفي تلك الطائفة لا إلى نفي الخطأً 


(۱) انظر: الإحکام لابن حزم »)٥٥٥/۱(‏ کشف الأسرار (۱/۲٦4)ء‏ الإحکام للآمدی (۱ / )۲٠۰١‏ شرح تنقیح 
الفصول (١٤١)»ء‏ الواضح »)۱۸١٦/١(‏ بيان المختصر )٥٦۳/١(‏ التمهيد .)۲۷٣/۳(‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول» ١٤١‏ الواضح ۱۸١/١‏ بيان المختصرء ..٠٦۳/١‏ 

(۳) انظر: الإحكام لابن حزم .)١٦۲/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدى (١/١٠٠)ء‏ كشف الأسرار (۹1۱/۲)ء إرشاد الفحول »)٠٠١١(‏ روضة الناظر 
(۷۲/۲٤)ء‏ الإحکام لابن حزم .)٥٥٤/٤(‏ 

.)۱١۸۷/١( انظر: التمهيد (۳/٠۲۷)ء قواطع الأدلة (۳/١٠۳)ء بيان المحتصر (١/٦٦١)ء الواضح‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸۲ ] 


والخبث لا بعكن مله على الط بطريق العموم للقطع بخطاً بعض أهل المدينة'. 
كما أن هذا الوقوع المستدل به يعارض عا روى عن رافع بن حديج بأنه روى لأهل 
امدينة النهى عن المزارعة فرجعوا إلى حبر 


NEE SÎ 


فقت ذارإن خاد غير المدينة قد يكو نون 


صلاحيته الاستدلال بالوقوع. 


الدليل الوارد صحيح» أما من ناحية الدلالة: فلا دلالة فيه على حجية إجماع أهل 
المدينة. 


وعليه: فالاستدلال به غير صالح قي هذه المسألة ولم يقدر الاستدلال بالوقوع على 
إثبات الحواز» ويؤيد هذا: أن الأدلة الي دلت على حجية الإجماع لا تخص أي فئة بعينها 
حي نقول أن إجماع أهل المدينة حجة» وإنما تتناول الأدلة جيع الأمة بجتمعين دون تحديد 
بفغة من الفغات أو لأهل بلد دون بلد آحر من ذلك . 


EL 


)١(‏ انظر: بيان المختصر ٥٦۷/١(‏ -۸٦ه)ء‏ تيسير الوصول »)۷۸/١(‏ شرح مختصر الروضة (۳/٠٠٠)ء‏ العدة 
.)١٠٤٤/٤(‏ الإحكام للآمدي (۲۰۹/۱ -۲۰۷). 

(۲) احرجه البخاري )٠١۷/۳(‏ في كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب الي بيك يواسي بعضهم بعتا ٤‏ 
الزراعة والثمرة برقم (۲۳۳۹)» 

والمزارعة هي: دفع الأرض إلى من يزرعهاء ويعمل عليها والمزروع بينهماء فهي طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية 
باشتراك المالك والزارع ق الاستغلال» ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف.انظر المطلع على ألفاظ 
لقنم( ۱/١٠۳)ء‏ المعجم الوسیط(۳۹۲/۱). 

(۳) انظر: العدة .)١١٠١٠١(‏ 


الاستدلال بالوقوع في مسائل القاس 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول التعبد بالقياس. 

المبحث الثان: حجية قياس العكس. 

المبحث الثالث: تعليل الحكم بعلتين. 

المبحث الرابع: التعليل بالحكم الشرعي. 

المبحث الخامس: التعليل بالوصف الم ركب. 

المبحث السادس: تعدد الحكم لعلة واحدة. 

المبحث السابع: تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في الشخص. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤۸ہ‏ | 


المبحث الأول 
التعبد بالقياس 


ترد هذه المسألة عند بعض الأصوليين بلفظ ((حجية القياس)) وعند البعض الآحر 
((التعبد بالقياس)). 


فمعن القول: ((القياس حجة)) أي أنه إذا حصل للمجتهد ظن أن حكم هذه الصورة 
مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به قي نفسه ومكلف بأن يفي غيره به. 

اما قوههم : (التعبد بالقياس)) فمعناه وحوب العمل على جميع المكلفين .عقتضي القياس 
E‏ 

تعريف القياس لغة: يراد به التقدير» ومنه: قست الأرض بالخشبة أي قدرما ما. 


ويراد به التسوية» ومنه : قاس النعل بالنعل» أي : حاذاه» وفلان لا يقاس بفلان :أي 
ل e‏ 


حاء في الصحاح: ((قست الشيء بالشيء أي قدرته على مثاله يقال: قست أقيس 
وا م ر و ر ا و شا الات واوا 
من بناء أقيس قياس وأقوس قوسا" . 

وحاء ف القاموس الحيط: ((قاسه بغيره» وعليه يقيس قيسا وقياسا واقتاسه قدره على 
اق اا ما 

أما القياس في الاصطلاح : له تعريفات كثيره منها: أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع 


والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل» ومنها إثبات حكم الأصل ف الفر ع لمشا ر كته 


.)۱۸۳۷/٤( انظر: المهذب‎ ) 
.)١٤۰/٤( انظر: لسان العرب‎ )۱ 
.(av/ r) (r 


.)٥٦۹ / ۱( مادة (ق ي س)‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیق ا ۸5 ] 


قى 


فتكون صورة المسألةة هي قول الشارع : إذا ثبت حكم في صورة ووحد صورة 
أحرى مشار كة للصورة الأولى قي وصف وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة 
UE DE ET‏ 

تحرير حل التراع: 

أولا؟ الاحتجاج بالقياس ف الأمور الدنيوية كمداوة الأمراض اا 


ثانيا؟ الاحتجاح بالقياس الصادر من البي بك لوحوب العلم بوقوعه حيث أن مقدماته 


ثالفا: أما القياس الشرعي الصادر من غير البي بيك عند انعدام النص فهو محل التراع 
وقد اخحتلف فيه الأصوليون على أربعة أقوال هي: 

القول الأول: أن القياس حجة شرعية يجب العمل به وهو قول جاهير الأمة من 
ا ر 


)١(‏ الإحكام قي أصول الأحكام (۸/۳٠۲)ء‏ ونظر: تعريفات الأصوليين للقياس في: الإحكام لابن حزم 
(۳۹۸/۲) العدة (١/٤۷٠)ء»‏ شرح اللمع (۲/١٠۷)ء‏ إحكام الفصول (۷١٠٠)ء‏ البرهان (۸۹/۲٤)ء‏ المستصفى 
(۲۲۸/۲)» التمهيد )۳١۸/۳(‏ الحصول ١/١(‏ ١١١)ء‏ روضة الناظر (۷۹۷/۳)ء الإحكام للآامدي )۲٠۱۸/۳(‏ 
البحر الحيط ۷/١(‏ -۸)» شرح الكوكب النير (٤/1)ء‏ إرشاد الفحول (۱۹۸)» أصول الحصاص (٤/4)ء‏ أصول 
السرحسي (۱۲۲/۲)» كشف الإسرار .)٤۹۱/۳(‏ 

(۲) انظر: بیان المحتصر »)۱٤۱/۳(‏ شرح الک وکب النیر .)۲٠۲/٤(‏ 

(۳) انظر: الحصول (١/١۲)ء‏ التحصل (۸/۲١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۸۷)ء» شرح الك وكب المنير 
)۲۱۸/٤(‏ إرشاد الفحول .)٠۱۹۹(‏ 

.)١١/١( انظر: البحر الحيط‎ )٤( 

)١(‏ إذا وحد النص الشرعي ف المسألة المراد بحثها فلا يجوز ترك النص إلى القياس لأنه الاجتهاد مع النص. 

() انظر: العدة (٤/۲۸۲١)ء‏ إحكام الفصول (١٠٠)ء‏ البرهان (۲/٠۹٠)ء‏ المستصفي ))۲١١/۲(‏ التمهيد 
(۹/۳٣۳)ء‏ امحصول (١/۲۳)ء‏ روضة الناظر (۳/٦۸۰)ء‏ شرح تنقیح الفصول (١۲۸)ء‏ الإماج (۷/۳)» شرح 
مختصر الروضة )۲٣۹/۳(‏ فماية الوصول »)۳٠١٤/۷(‏ البحر المححیط »)١١/١(‏ التحبیر )۳٠٣١/۷(‏ شرح 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۸1 ]| 


القول الثان: أن القياس حجة شرعية في صورتين ھی : 

الأولى: أن تكون علة حكم الأصل منصوصاً عليها إما تصريحا باللفظ أو بإعائه. 

الثانية: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساوياً له. 

وقد نسب هذا القول للقاشان"" والنهروان"' ونسب للإمام داود الظاهري“ ومال 
إليه الشو کان . 


اقول :ا ان الان الى اة دع و الا ج ره رو ها 
القرل عن امام اد 


الکو کب المنیر )۲٠٠١١ ۲۱۳/٤(‏ أصول الحصاص (١/۲۳)ء‏ أصول البرودي (۳/٤۹٤)ء‏ أصول السرحسي 
»)١٠۸/۲(‏ بيان المحتصر »)١٤١١/۳(‏ تيسر الوصول »)١٦۷/١(‏ الواضح »)۲۸۲/١(‏ قواطع الأدلة .)١ ٤/٤(‏ 

)١(‏ ذكر الغزالي في المستصفي (۲/٤۲۷)ء‏ بدل الصورة الثانية صورة أحرى وهي الأحكام المعلقة بالأسباب. 

(۲) وقد نسب إليه أيضاً منع الاحتحاج بالقياس كما سيأن في القول الثالث . 

(۳۴) النهروان أو النهرياني: هو الحسن بن عبيد النهريان وقيل النهرباني وقيل النهرواي كان من حلة أصحاب داود 
إلا أنه حالفه في مسائل قليلة. أنظر ترجته: طبقات الفقهاء للشيرازي (٦۷٠)ء‏ المعتبر (۲۷۹)» الفهرسست 
(۲۷۳)» أنظر هذه النسبه قي المنخول (٣۳۲)ء‏ المستصفی »)۲۷٤/۲(‏ الحصول (۲۲/۰)ء المنهاج ›»)١١۱۹/۲(‏ 
الإهاج (۷/۳٠۸)ء‏ ماية الوصول .)١٠١٠٤/۷(‏ 

)٤(‏ انفرد ابن السبكي في الأبماج (۷/۳)ء بمذه النسبة وقد نفي الز ركشي في البحر الحيط )۱۸/١(‏ ذلك والمشهور 
عنه أنه كان ينفي القياس في شرع مطلقا. 

(ه) إرشاد الفحول (۲۰۳ .)۲١٠٤-‏ 

)٦(‏ المانعون من الاحتجحاج بالقياس فرق منهم المانعون له شرعاً فقط .معن أن الشرع منع منه وهو ماعليه 
الظاهرية. 

(۷) وهذا منقوله: بجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل ولقياس. انظر: العدة »)١۲۸١/٤(‏ التمهيد 
(۳۹۸/۳)» روضة الناظر (۸۰۷/۳)ء شرح الک و كب النير »)۲٠۳/٤(‏ إلا أن القاضي أبو يعلى وابن عقيل 
ر مهما الله حملا هذه الرواية على حرمة استعمال القياس قي معارضة النصوص بدليل أن الإمام أحمد رحه الله قال 
في رواية: ((ما تصنع بالرأي والقياس وقي الحديث ما يغنيك عنه)) ونقل عن ابن رجحب أنه حمل هذه الرواية عن 
الإمام أحمد رحه الله على حرمة القياس لمن لم يبحث عن الدليل الشرعي أو لمن لم يحصل شروطه ولم يرتض أبو 
ا نطاب في التمهيد ما ذكره القاضي أبو يعلي وحعل من قول الإمام أحمد رمه الله قولاً آحر له في المسألة 
واحتاره بعض الحنابلة. 
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وهذا القول الموافق للمشهور فيما ينسب للا وار 
القول الرابع: أن القياين لا جورعقلا ول فرغارنست هة القرن اطا وج 
العتزلة". 


وقد اضطرب النقل عن المعتزلة ف هذه المسألة فنقل عنهم منع الاحتجاج بالقياس 
عقلا نشب شو هم الاجا اة شرعا مع ريرمت لعفلا روصب انرون للنظام منع 


انظر: العدة (٤/٠۱۲۸١)ء‏ المسودة (۳۹۷)ء التحبیر (۳۱۱۲/۷) شرح الک وکب للمنیر .)١٠١- ۲۱ ٤١ ٤(‏ 

)١(‏ انظر: أدب القاضي (١/۹١٠)ء‏ العدة »)١۲۸۳/٤(‏ التبصرة (٤١٠)ء‏ شرح اللمع (۲/١٦۷)ء‏ إحكام الفصول 
(٠٦٠)ء‏ التلحيص (١/١١٠)»ء‏ التمهيد (۷/۳٠۳)ء‏ الوصول (۲/١٠١۲)ء‏ المحصول (١/١٤٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
(٤/٤۲)ء‏ المنهاج (۱۱۹/۲)» شرح ختصر الروضة »)۲٣۲۹/۳(‏ شرح الك وكب المنير (٤/۳٠۲)ء‏ أصول البزدوي 
(۳/٤۹٤)ء‏ أصول السرحسي (۱۱۹/۲)» شرح العمد .)۲۸٤/١(‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول )٠٠١(‏ الإحكام للآمدي (٤/٤۲)ء‏ المسودة (۳۹۸)ء شرح الک وکب المنیر )۲٠۳/٤(‏ 
وابنه: هو محمد بن داود بن علي بن خحلف الاصبهان المعروف بالظاهري أبو بكر فقيه أصولي أديب شاعر لغوي 
ولد ببغداد ونشأ ما وتصدر ما للفتوى وتوق ها مقتولاً سنة سبع وتسعين ومائتین له مصنفات منها: التقصي في 
الفقه» الوصول إلى معرفة الأصول الفرائض وغيرها. 

انظر: ترجمته في البداية والنهاية (۱۱۷/۱۱ -۱۱۸)» شذرات الذهب (۲۲۹/۲)»ء الأعلام »)٠٠١١/١(‏ معجحم 
المۇلفین .)۲۹٦/۹(‏ 

(۴) انظر: التبصرة »)٠۲٤(‏ شرح اللمع (۲/١٦۷)ء‏ التمهيد (۷/۳٠۳)ء‏ المحصول (١/١۲)ء‏ أصول البردوي 
٤/۳(‏ ۹٤)»ء‏ اُصول السرخحس (۱۱۹/۲)» البرهان (۹/۲٤)ء‏ المنحول (١۳۲۰)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)۳۸١(‏ 
شرح العمد .)۲۸١۱/١(‏ 

)٤(‏ انظر: أدب القاضي (١/۹١٠)ء‏ العدة )١۲۸۳/٤(‏ التبصرة »)٤١۹(‏ شرح اللمع (۱/۲١٦۷)ء‏ التمهيد 
(۳۹۷/۳)ء الأحكام للآمدي »)۲٤۲/٤(‏ شرح مختصر الروضة »)۲٤۹/۳(‏ شرح الک وکب النیر .)۲٠۳/٤(‏ 

)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

() انظر: الإحكام للآمدي (١٤/ه)ء‏ المنهاج (۹/۲٠٠)ء‏ شرح ختصر الروضة (۳/١٠٠۲)ء‏ البحر المحيط .)١١/١(‏ 

(۷) انظر هذه النسبة في: شرح العمد (۲۸۲/۱ »)۲۸١-‏ المعتمد (۲/١٤۷)ء‏ التبصرة »)٤٠۹(‏ شرح اللممع 
)۷٠۰/۲(‏ التمهيد (۷/۳٠۳)ء‏ روضة الناظر (۳/٦٠۸)ء‏ أصول السرخحسي .)١۱۸/۲(‏ 

(۸) انظر هذه النسبة في: شرح العمد ۲۸۲/١(‏ -١۲۸)ء‏ المعتمد (۲/٠٤۷)ء‏ التبصرة »)٤١۹(‏ شرح اللمع 
)۷٠٠/۲(‏ التمهيد (۷/۳٠۳)ء‏ روضة الناظر (۳/٦٠۸)ء‏ أصول السرحسي .)١١۸/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تيتا 5۸۸ ] 


الاحتجاج بالقياس قي شرا ا 
امتناع ذلك شرعاً فقطا"» وهو المشهور عنهم كما أن القول .منع الاحتجاج بالقياس شرعا 
و کرو و 
أدلة الوقوع في المسألة: 
بالقياس فيما لا نص فيه في عدد كبير من الوقائع» والوقوع دليل الجواز. 
حاء تي بيان المخحتصر لنا؟ ((القطع بالجواز وأنه لو م جز ليقع" . 


وحاء قي شرح ختصر الروضة: ((فقوله: (لنا)) يعن على جواز التعبد بالقياس عقلا 
ك ٤‏ )1( 
ووفوعه شرعا وجوه)) , 


الدليل الأول: أن أبا بكر الصديق ظلء سنل عن الكلدل فقال: ((أي سأقول فيها 


)١(‏ انظر: الحصول (١/٠۲)ء‏ شرح العام (١۷٠١)ء‏ الإماج (۷/۳)ء ماية الوصول (۷/١٠١٠٠)ء‏ البحر الححيط 
(/۲۰). 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ه)ء‏ المنهاج »)١٠۹/۲(‏ شرح مختصر الروضة »)۲٤٠١/٣(‏ مماية الوصول 
.(r.o- ۳.۷)‏ 

(۳) انظر: أدب القاضي (١/١٦١)ء‏ العدة (٤/١۲۸۳١)»ء‏ التبصرة (٤١٠٤)ء‏ إحكام الفصول )٠٠١(‏ البرهان 
(۹۰/۲٠)ء‏ المستصفي »)۲۳٤/۲(‏ بيان المحتصر )٠٤۱/۳(‏ تيسير الوصول »)۱۷۱/١(‏ الواضح .)۲۸۲/١(‏ 

.)٠۲١( انظر: الإحکام لابن حزم (۸۳/۲٤)ء البرهان (۲/٠۹٤)ء المنحول‎ )٤ 

.)/۳( ) 

.(rev/r) ( 

۷) الكلالة: قال ابن حرير في تفسيره: ((واحتلف أهل التأويل في الكلالة فقال بعضهم هي: ما حلا الوالد والولد 
وقال آحرون ما حلا الوالد وقال غیرهم امیت والحي جمیعا)) انظر: تفسیر ابن حریر ۲۸۲/٤(‏ - ۲۸۹)» تفسير 
ابن کثیر (۰/۱٦٤)ء‏ فتح القدیر .)٤١٤/١(‏ 

واحتار كثير من العلماء أن أصلها من تكالة إذا أحاط به ومنه الإكليل؛لإحاطته بالرأس والكل لإحاطته بالعدد لأن 
الورثة فيها حيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا من فرعه وقال بعض العلماء أصلها من الكلال معن الإعياء 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقي ا ۸٩‏ ] 


برآیى» فإك يكن صوابا فمن الله وأن يكن نحطاً فمئ ومن الشيطان أراهة ما حلا الوالد 
والولد)('. 


وجه الاستدلال؟: حكم له عندما سفل عن الكلالة بالرأي وهو القياس» وذلك أنه 
ا أن الإحوة لام ا کانوا ا بالأبناء فكذلك يحجبول بالاآباء» فقاس الآباء على 


الأبناء قي حجبهم الأحوة لأم» فيثبت بذلك حجية القياس والتعبد به» فلا أدل على الجواز 


الدليل الثا: فول غد اله كن مشو ق ا قرو اا سالرت 
ال مات عنها زوجها قبل أن يدخحل بها ولم يفرض هما صداقا قال: ((أقول فيها برأيي فإن 


کان ا فمن الله وان کان حطاً فمیٰ ومن الشيطان», 


لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء وقال بعض العلماء أصلها من الكل .معن الظهر وعليه فهي ما ت ركه 
اميت وراء ظهره. أنظر: أضواء البيان .)۲۷١/١(‏ 

)١(‏ أخحرحه البهقي في السنن الکبری(٣/۲۲۳)‏ كتاب الفرائض باب حجب الأخوة والأحوات من قبل الأم بالجد 
والولد وولد الابن» وأحرحه عبد الرزاق في مصنفه )١١٤/٠١(‏ في كتاب الفرائض باب الكلالة. قال الحافظ في 
التلحيص الحبير كتاب الفرائض (۸۹/۳): ((رجاله رجال الثقات إلا أنه منقطع))» وقال الز ركشي: ((وأعله ابن 
حزم فقال منقطع؛ لأن الشعي م يدرك عمر ولد بعده بأكثر من عشرة أعوام؛ ثم خالفة عمر لأبي بكر فيه مشهورة)) 
انظر المعتبر (۲۳۳). 

(۲) الحجب: لغة المنع» وني الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجحود شخص آحر ويسمى 
الأول حجحب حرمان والثاي حجب نقصان أنظر: التعريفات .)١۷۲(‏ 

(۳) انظر: التمهید (۳۸۰/۳)» الواضح (۲/۳۱۸/۰) العدة »)۱۲۹۷/٤(‏ تيسير الوصول .)۱۸٤/١(‏ 

)٤(‏ ذكر بعض الأصوليين أَمْا برو ع بنت واشق والذي يظهر اما مسألة مشابمة وليست هي؛ لأن الرواية تذكر أن 
أهل أشجع أكدوا لابن مسعود أن هذا قضاء الني في ((بروع)) فالقضية الي حكم فيها ابن مسعود ليست قضية 
بروع وإنما هي مثل وضعها. انظر: الواضح »)٠۳١٠/١(‏ التمهید (۳۸۷/۳). 

)٥(‏ هذا الأثر عن ابن مسعود طله أحرحه عنه أبو داود )٤۸۸/١(‏ في كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم 
صداقا حي مات» ولفظه: ((أن عبد الله بن مسعود أت في رحل بهذا الخبر يعي في رحل تزوج امرأة فمات عنها 
ولم يدحل ما ولم بفرض هما الصداق فاحتلفوا إليه شهراً أو قال: مرات» قال: فإن أقول فيها إن ها صداقاً لصداق 
نساثها لا وكس ولا شطط وإن ها الميراث وعليها العدة فإن يك صواباً فمن الله وأن يك حطأ فمي ومن 


الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا .۹ | 


وجه الاستدلال: أن ابن مسعود 4ه قاس الزوحة غير المدحول ها إذا توق عنها 
روجا بالروكة الاول هاه امم أن كلا سما روجة معقرة غلا عق ية 
ا ال کو والوقائع E‏ 

مازلة هذا الاستدلال: يعد الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية للجمهور حيث 
استدل به أكثر الأصوليين» وصححه بعض أهل العلم» ودلالته واضحة . 

الاعتراضات على هذه الادلة: 

نوقش الاستدلال بأدلة الوقو ع باعتراضات كثيرة من أ 

الاعتراض الأول: أن الوقائع المستدل ها أحبار آحاد» ولا يجوز إثبات القياس بالظن 
في المسائل العلمية القطعية نما أضعف دليل الوقر ا 

وقد أجيب عنه من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه الآثار وإن کات ادا فقد بلغت .مجحموعها حد التواتر 
ا 

الوجه الثان: لا نسلم أن المسألة قطعيه بل هي مسألة عمليه ظنية ولا قطع فيي( 


الاعتراض الثاني : على التسليم بمذه الوقائع إلا أا كانت اجتهادات»والاحتهاد أنواع 
منها القياس وقد تكون بنيت على الاعتماد على صيغ العموم أو صيغ الأمر أو الاستصحاب 


رسول الله عل ی : ففرح عبد 
الله بن مسعود فرحا شدیدا حین وافق قضاؤه قضاء رسول الله ک)) وأحرحه الأمام آحمد ی مسنده ›»)۲۷۹/٤(‏ 
وأحرجه عبد الرزاق فی مصنفه ٤/(‏ ۲۹) في كتاب النكاح باب الذي يتزوج فلا يدحل ولا يفرض حن بموت. 

(۱) انظر: التمهید (۳۸۷/۳)ء (١/۸٠۳)ء‏ العدة .)١۳١٠/٤(‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (٤/١١)ء‏ التمهيد ۲۸١/۳(‏ وما بعدهاء الواضح )١٠١/١(‏ وما بعدهاء تيسير الوصول 
)۱۸٤/٥(‏ وما بعدهاء العده )۱۲۹۷/٤(‏ وما بعدهاء بيان المحتصر )٠١١/٣(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الحصول (١٥/٦۸)ء‏ الإحکام »)٤۸/٤(‏ شرح ختصر الروضة (۳/٠٠۲)ء»‏ كشف الإسرار (۳/١۱ء).‏ 

.)١١١/۲( انظر: امحصول (/٦۸)ء شرح مختصر الروضة (۳/٠٠۲)ء فواتح الرحموت‎ )٤( 

(ه) انظر: الحصول (١/٦۸)ء‏ الإحكام »)٠٥١/٤(‏ ماية الوصول .)١١٤٤/۷(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۹ ] 


ول ا ا 


وقد أجيب عنه: بأن وقوع القياس والحكم به أمر مشهور عن الصحابة»واستعماهم 
له في هذه الوقائع لا مستند له إلا لقياس»ولو كان عندهم دليل غير القياس لأظهروه» ولا 
يجوز أن تكون لديهم نصوص يرجعون إليها ثم يخفوما ويلجوون إلى القياس"'. 

الاعتراض الثالث: أن معئ: ((أقول برأبي)): أقول .مذي وما أعتقده سواء كان ذلك 
الإعتقاد نابعاً من الإعتماد على نص شرعي أو من غير ذلك". 

وقد أجيب عنه با يلي: أن المذهب ليس برأي ولا دليلء وإنا الرأي هو الاجتهاد يي 
طلب الحكم» وإن سمي الذهب رأياً فعلى ضرب من الجاز؛ فإن كل واحد من الصحابة ل 
لما كان يقضي في المسألة برأيه فإن رأيه هو الدليل عنده» وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى 
من التكرار بلا فائدة فيكون المع : أن الحكم الذي أصدرته اعتمد على القياس لا على نص 
کاو 


الاعتراض الرابع: على التسليم بتلك الوقائع ودلالتها إلا أا تعارض ما وقع من ذم 
4 


أولأ: أن أبا بكر ظه ستل عن (الأب) في قوله تعال: M1‏ وقكهةً وأ ا" فقال: (رأي 


ماء تظلئ» وأي أُرض تقلن إذا قلت قى كتاب الله ا 


)١(‏ انظر: التبصرة (۳۲۸) شرح اللمع (۲/١۷۷)ء‏ إحكام الفصول (٦١٠)ء‏ البرهان )١١٠/۲(‏ المستصفى 
»)۲٠١/۲(‏ روضة الناظر (۸۱۷/۳)» شرح العمد .)۳۳١/۱(‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول (٦٠٠)ء‏ المتصفي (۲/٠١۲)ء‏ روضة الناظر (۷/۳٠۸)ء‏ الإحكام للآمدى »)٠٠/٤(‏ 
التبصرة .)٤۲۸(‏ شرح اللمع (۲/١۷۷)ء‏ البرهان .)١١۲/۲(‏ 

(۳) انظر: إحكام الفصول .)١.۷- ٠١٦(‏ 

.)١١٠۷( انظر: إحكام الفصول‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم )۳١(‏ من سورة عبس. 

)٩(‏ هذا الأثر أحرحه ابن عبد البر في حامع البيان .)1٤/۲(‏ وذكره السيوطي قي الدر المنثور .)٤١٠/۸(‏ وابن حزم 
حزم في الحلى )۸٠/١(‏ وأثبته وذكره ابن القيم قي إعلام الموقعين .)١٤/١(‏ وفيه زيادة: ((أو ما لا أعلم)). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفية) ېون 


وجه الاستدلال؟ أن أبا بكر ظلء ذم الرأي وهو يدل على منع التعبد به. 


ثانياً: أن عمر ظله قال: ((اتمموا الرأي على الدين)"» وقال: ((إياكم وأصحاب الرأي 
فام أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا ا 


وجه الاستدلال: أن عمر نه ذم الرأي وأصحابه والقياس وهو يدل على عدم 
حجیته , 

الغالث: قول علي ڪظله: َو کان الدَينْ بالرًأي» لکا 
أ 


لكان أسفل الف 
علا وقا رات i,‏ اله 4 مسح على اهر تيا 


) 


زع اال ن ر ا ج جرا ٠‏ جت فض ون اد وار 
وجه الاستدلال: أن الامام علي ط44 أنكر العمل في الدين بالرأي» وتوعد من يتكلم 
في مسألة الجد والإحوة وهو يدل على تحريمه الاجتهاد بالرأي. 


الرابع: قول ابن مسعود: ((إذا قلقم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا نما حرم الله تعالى 


.)٠۷۹/۱( صححه ابن حزم ف امحلى (١/٠۸)ء وف النبذة الكافية (۷۲) وهو في جحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن عبد البر في حامع البيان (۲/٤٦١)ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه )۱۸١/١(‏ والدار قطي في سنة 
)١١١/٤(‏ وفيه ضعف لوجود جحالد بن سعيد في بعض طرقه ووجود عبد الرحمن بن شريك وأبيه في طرق 
أُحری. انظر: اجرح والتعدیل (۳۹۱/۸)ء ميزان الاعتدال .)٤۳۸/۳(‏ 

(۳) انظر: تيسير الوصول (/۱۸۹)»ء الواضح »)۳۲۸/١(‏ بيان المختصر (١۸/۳١٠)ء‏ قواطع الأدلة (١/٠۲)ء‏ العدة 
(٤/۱۳۰۰)ء‏ التمهید .)۳۹٤/۳(‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود قي السنن )٤۲/١(‏ كتاب الطهارةء باب كيف المسح» برقم »)٠١۲(‏ ورواه البيهقي 
»)٥۹/١(‏ جاع أبواب الطهاةء باب كيف المسح على الخفین» برقم (۱۲۹)» والدار قطي في سنة (۳۷۸/۱)ءباب 
ما في المسح على الخفين من غير توقيت برقم (۷۸۳)» صححه الألبان ي مشكاة المصابيح )١٦۳/١(‏ 

)٥(‏ حرثومة الشيء: أصله وجتمعه انظر: القاموس الحيط )٠٠٠٠١(‏ مادة (حرثومة). 

)٩(‏ اُحرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۲۹۲/۱۰ -۲۹۳)» باب فرض الحد» برقم .)۱۹۰٤۸(‏ وابن أي شيبه في 
الصنف »)۲۹۸/٦(‏ باب اختلافهم في أمر الجد» برقم »)۳٠۲٠١۷(‏ والبيهقي ق السنن الكبرى (٦/0۲٤)ءباب‏ 
التشديد قي الكلام في مسألة الحد مع الإحوة ..» برقم »)٠١١١٠١(‏ والدارمي قي السنن (٤/۱۹۱۸٠)ء‏ باب قول 
علي في الحد» برقم( ٤‏ ٦۲۹۰)ء‏ ضعفه الألبا ق إرواء الغليل .)١١۸/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۹ه ] 


وحرمتم کغیرا نما حلله ایل . 


وجه الاستدلال: أن هذا الأثر يدل على تحر القياس»لأنه من فعل الجهال الذين 
يحلون الحرام ويحرمون الحلال. 

الاممن: قزل غك ا عن ع اله ما مه رمل اال حل لرا تة 
TN‏ 

وجه الاستدلال: أنه نفى كون الرأي سنة للمسلمين» وإنما السنة هي الثابتة عن 
الرسول 5 . 

وقد أجيب عن هذه الاعتراضات با يلي: 

أولا: إن كيرا نما عورض به آثار غير صحيحة أو غير مشهورة او هي آحاد في مقابل 
ما تواتر من الوقائع الي أحتج بها الصحابة بالقياس. 

ثانيا؟ على التسليم بصحتها فهي تحمل على محملين: 

احمل الأول أن العمل الواقع بالقياس يحمل على الاحتجاج به فيما لا نص فيه» 
والذم المنقول يحمل على الاحتجاج بالقياس المذموم وهو ما يقدمه صاحبه على نصوص 
الشرع أو لا يستند على الكتاب والسنة» وإنما هو على التشهي أو ما استعمل فيما لا يجوز 


)١(‏ رواه الخطيب في الققيه والمتفقه )٠١١۷/١(‏ بسند حسن ورحاله ثقات إلا عبد العزيز بن المطلب فإنه صالح 
الحديث» وقد احرج له مسلم قي الشواهد» وانظر: ميزان الاعتدال (۲/١٠1)ء‏ ارح والتعدیل (۹۲/۰٠)ء‏ 
وذكره ابن عبد البر في حامع البيان عن الشعي .)٩٤/١(‏ 

(۲) هذا الأثر نسبه ابن حزم وابن عبد البر إلى عمر كله بلفظ: ((لا تجعلوا حطاً الرأي للأمة)) انظر: الإحكام 
(١/٦۷۸)ء‏ حامع بيان العلم وفضله (۷/۲٦١)ء‏ وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين )٠٤/١(‏ منسوباً إلى عر 
.عثل لفظ ابن عبد البر. 

(۳) انظر: تيسير الوصول »)۱۸۹/١(‏ الواضح (١/۳۲۸)ء‏ بيان المخحتصر (١۸/۳١٠)ء‏ قواطع الأدلة (٤/٠۲)ء‏ العدة 
»)۳۰۰/٤(‏ التمهید .)۳۹٤/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقنا ۹ ] 


a 


ويدل على ذلك: أن أبا بكر ظله لا قال: ((أي سماء تظلليٰ.. .)) فإنه انکر رأيه في 
كتاب الله عند وحود نص شرعي بين المراد من كلام رب العالمين»وأن مقولة عمر تدل على 
ذمه لأصحاب الرأي الذين عجزوا عن الاستدلال بالسنة لعدم حفظهم اء فجعلوا رأيهم 
والقياس .عثابة نصوص الشر ع»ومراد علي كان بيان أن بعض التكاليف الشرعية تعبديه لا 
يتعقل معناهاءفلا يصح القياس عليها لاما غير معلومة وحيث لا علة فلا يصح أي قياس» 
ويكون مذموما فاسداً وهكذا باقي الأقوال. 


الحمل الثان؟ أن الوقائع ال ثبت فيها العمل بالقياس تحمل على أَما تكون صادرة من 
عالم بالأدلة وطرق الاستفادة منهاء أما ما ورد من ذم القياس فيحمل على أنه صادر من 
حاهل بالأدلة وطرق الاستفادة منها لصد الجهال عن التكلم في النوازل والحوادث 
E‏ 


ويدل على ذلك :أن قول ابن مسعود يدل على أن المستحل للحرام قد عمل ق الدين 
بالقياس مع أنه لا يصح له الاحتهاد» والذي لا يعرف الحلال والحرام ما أكثر ما يبيح لنفسه 
ويحرم بجهلة. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقائع المستدل هما نما تواتر معناها وأكسبها الصحة» أما من ناحية الدلالة: فوقائع 
الجمهور .محموعها صريحة الدلالةء وما نوقشت به من نقاشات بعيدة تكلف أصحايما قي 
تأويلهاء فالاستدلال بالوقو ع هنا صالح للاحتجاج به» فيكون بذلك القول .عشروعية القياس 


)١(‏ انظر: العدة (٤/٠١١٠)ء‏ الفقيه والمتفقة »)٠٠۲/١(‏ التبصرة (۲۹٤)ء‏ شرح اللمع (۷۷۷/۲) إحكام الفصول 
(۳۴۷ه) البرهان »)٠٠٥- ٠٠ ٤/۲(‏ المستصفي (۸/۲٤۲)ء‏ التمهید (۳۹۰/۳ -۳۹۹)» الوصول (۹/۲٣۲)ء‏ 
روضة الناظر (۳/١٠۸)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/١ه)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۸۷)ء المنهاج (۲/١١١)ء‏ الإهاج 
»)١٤/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۲۸۸/۳)» أصول السرخحسي »)٠۳۳/۲(‏ العتمد .)۷٠١- ۷٠٤/۲(‏ 

(۲) انظر: التلحيص (۲/۳٠۲)ء‏ المستصفي »)۲٤١۸/۲(‏ روضة الناظر (۳/١٠۸)ء‏ الإحكام (٤/٠ه)»‏ أصول 
السرحسي .)١۳۳/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغن ا 1 ] 


ووحوب العمل به وهو الراحح لما ذكروه من الوقائع» ولأن القول بخلاف ذلك يلزم منه 
اسقاط القياس الصحيح وعدم العمل به كما هو الجال عند النفاةء وهذا نتيجة تقصير منهم 
في فهم النصوص وحصرهم لدلالة النصوص ق جرد ظاهر اللفظ فقط» ولجوئهم إلى تحميل 
الأمثلة الواقعية كافية» وغيرها وقع الكثير من ذلك حلد أبا بكرة واثنين معه حيث لم يكمل 
فا اا عل ر ا و ا ااهل الف وود ا 
الذي اشترك في قتله سبعة على من اشت ر كوا قي السرقة ق قول علي له لعمر طل: ((يا أمير 
المؤمتان آرأيت الو أن 2 اشتر كوا في سرقة» أكنت تقطعه؟ قال: نعم» قال فكذلك)"'. 
وقياس الأضراس بالأصابع الذي ورد الحديث عنها قي كتاب عمر بن حزم: ((وقي كل 
أصبع من أصابع اليد والرحل عشر من الإبل) يقول ابن عباس ملفد : ((عقلها سواء 


اعتبروها چا وغير ذلك من الوقائع الذي وقع فيها القياس الكثير . 


UCL 


. رواه الحاكم في المستدرك (۷/۳٠٠)ء في ذكر مناقب المغيرة بن شعبة ظله برقم (۸۹۲ء)‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ٤/٤‏ ٠ء‏ اعلام الموقعين .)۱۸۷/١(‏ 

(۳) حبر قتل الحماعة بالواحد أخرحه البخاري (۸/4)ء كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رحل هل يعاقب 
او يقتص منهم کلهم؟ › برقم .)1۸۹٩٦(‏ 

»)٥۷ /۸( والنسائي‎ »)٠٠١٦۲( كتاب الديات» باب ديات الأعضاء» رقم‎ »)1٩١ /٤( أحرحه أبو داود‎ )٤( 
»)۲٠١۳( كتاب القسامة» باب عقل الأصابع» وابن ماحة (۲/ ٦۸۸)ء كتاب الديات: باب دية الأصابع» رقم‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 4۲)ء كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء. وصححه الألبان في إرواء الغليل‎ 
.)٠۹/۷( 

.)۱۷۷/١( انظر: حامع بيان العلم( ۳۲۷)ء إعلام الموقعين‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۹ ] 


المبحت الغاني 
حجية قياس العكس 


يقسم علماء الأصول القياس من حيث إثبات مثل حكم الأصل في الفرع أو نقيضه 
إلى نوعين: 


الأول؟ قياس الطرد: ويقصد به: إثبات مثل حكم الأصل في الفر ع لثبوت علة الأصل 


الثاني قياس العكس: ويراد به إثبات نقيض حكم الأصل ق الفر ع لتحقيق حكم 
الأصل في ارد 

آي إثبات عك حكم الأصل للفرع بسبب تعاكسهما ي العلة )وبحت بعش 
علماء الأصول هذا النوع من القياس على أنه نوع من الاستدلال والتلازم العقلي الذي يلزم 
من وجوده نفي الحكم عن الفرع وإثبات عكس حكم الأصل'". 

على أن كثيرأ من الأصوليين بحث هذا النوع من القياس في تعريف القياس وما يرد 
عليه من اعتراضات»فإن القياس يراد به ف الاصطلاح: إثبات مثل حكم الأصل ق الفرع 
کا که 


وقياس العكس لغة: مأحوذ من الفعل عكس» حاء في لسان العرب: ((عكس الشيء 


.)۸/۳( هذا تعريف الأصفهان في شرح المنهاج (۳/۲٠۳)ء بيان المختصر‎ )١( 
الحصول (۳۷۱/۰)» شرح العام (١/١١۱١)ء والإحکام (۱۸۳/۳)ء شرح العضد‎ »)۳۳٣/۰( انظر: الواضح‎ )۲( 
.)۲۷۱/۳( تيسر التحریر‎ »)٤١۰/٤( شرح الک وکب المنیر‎ »)۳۱۲٣/۷( البحر (١/٦٤)ء التحبیر‎ »)۲۰۰/۲( 
شرح‎ »)٠١/١( المحصول‎ »)٠٠٤( شرح اللمع (۹/۲٠۸)ء إحكمم الفصول‎ »)٠١١٤/٤( انظر: العدة‎ )۳( 
.)٤١٠/٤( الك وكب انير‎ 

ء)۷٠١/۲( شرح اللمع‎ »)۱۷٤/١( انظر تعريفات الأصوليين له في: الإحكام لابن حزم (۳۹۸/۲)ء العدة‎ )٤( 
إحکام الفصول (۷٥٤)ء البرهان (۸۹/۲٤)ء المستصفی (۲۲۸/۲)» شرح تنقیح الفصول (۳۸۳)» شرح‎ 
.)١١۲/۲( الك وكب النير (٤/1)ء إرشاد الفحول (۱۹۸٠)ء أصول السرخحسي‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقنا بوه ] 


که غ وک و و 


ويراد به: إثبات عكس حكم الأصل في الفرع» فكان قياس العكس اعتراضاً موحها 
على تعريف القياس عند الأصوليين في أنه -أي القياس - إثبات مثل حكم الأصل للفرع 
والعكس: إثبات عكس حكم الأصل للفر ع فكيف يصح دخوله فيه. 

والذي يظهر أن العكس يشتمل على أركان القياس الأربعة: الأصل والفرع والعلة 
ركو الأصل فان هذا اسا محا من سيت الصورة: 

تصوير المسألة : ذكر صاحب العدة: ((أنه مثل استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه 
يؤكل دمه فدل ذلك على طهارته» ألا ترى أن سائر الحيوانات الي كانت دماؤها نحسه لم 
TE‏ 


إلا أن الأصوليين احتلفوا قي حجية قياس العكس بغض النظر عن تسميته قياسا أو 
استدلالا أو اعتباره قياسا ضعيفا أو من قبيل احاز فكان هم قولان ف المسألة: 


القول الأول أنه يصح الاحتجاج بقياس العكس سواء قيل عنه أنه قياس حقيقة أم 
بو اتان وهو رت ال رر اضر رال م ا وال ول 
الكقر ن الا ای ا 


.)١١۷/٤( وانظر: معجم مقاييس اللغة (مادة عكس)‎ )٠١٤/١( )١( 

(۲) (٤/۱٤۱٤۱)ء‏ وانظر: شرح الک وکب النیر .)۲٠۹/٤(‏ 

(۳) انظر: شرح الكو كب النير .)۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: مسلم الثبوت »)۲٠۸/۲(‏ وانظر هذه النسبة في التمهيد (۹/۳١٠)ء‏ مختصر المتنهي ( ۲/٠٠۲)ء‏ المسودة 
»)۲٤١(‏ التحبیر (۳۱۲۸/۷)ء شرح الک وکب المنیر (٤/۹٣۲)ء‏ 

)٥(‏ انظر: مراق السعود (۳۹۹)ء إحكام الفصول ٤(‏ ۰٠)ء‏ المنهاج (۲۹) مختصر ابن الحاحب »)۲٠١/۲(‏ مفتاح 
الوصول .)٠١۹(‏ 

() انظر: البحر ايط (١/۷٤)ء‏ شرح اللمع )۸٠۹/۲(‏ الحصول »)٠١/١(‏ شرح العام »)٠١١١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱۸۳/۳). 

(۷) انظر: العدۃ (٤/٤١٤۱)ء‏ شرح الک وکب المنیر (٤/۲۱۹)ء‏ التحبیر (۳۱۲۸/۷)ء الواضح (۳۳۹/۰)» شرح 
مختصر الروضة (۲۲۲/۲)ء شرح الك وكب لير .)۹/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیقن ا ۹۸ ] 


کما نسب للاكثرین من الفقهاء وأهل E‏ الکن وصحح القول به أبو 
الحسين البصري ف | ا 


القول الثان: أنه لا يصح الاحتجاج بقياس العكس» ونسب هذا القول لبعض 


أ E‏ وللقاضي الباقلا ن( والاسفرايين". 


أدلة الوقوع في المسألة: 
استدل من قال بالاحتجاج بقياس العكس بوقوعه 


حاء في التحبير؛ ((يدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل 
الصحابة". 


قال الزر كشي : ((وقد وقع ف الكتاب والسنة)“. 


ع 8 8 > وو ر ر 7 
الدليل الأول: وقع قياس العكس في قوله تعالل 1× لو كان فما ۶ة U‏ 


وجه الاستدلال: وقع الاستدلال بقياس العكس في هذه الآية» وهي ES‏ 
ليس إله الا الله لعدم فساد السموات والأرض إذ لو كان هناك آلمة غير الله لفسدت 
السموات والأرض لكنهما لم تفسداء فدل ذلك على أنه لا يوحد إله إلا الله فوقع 


(۱) نسبه ابن عقیل فی الواضح (۳۳۹/۰). 

(۲) نقله الشيرازي ف شرح اللمع .)۸۲١/۲(‏ 

.)۹۹/۲( )۳( 

.)۲٠۹/٤( انظر هذه النسبة ق التحبیر (۳۱۲۸/۷)» شرح الک وکب المنیر‎ )٤( 

(ه) انظر: المسودة )٤٠٠(‏ التحبیر (۳۱۲۹/۷)» شرح الک وکب النیر (۲۱۹/۲)» التقرير والتحبرر (۲۸۰/۳)ء 
تيسير التحرير .)١٦٤/٤(‏ 

.)۸/٤( شرح الك وكب انير‎ »)٤۸/١( البحر الحيط‎ ء)٠٠‎ ٠( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 

.)۲/۷( )۷( 

.)۰/۷( )۸( 


)٩(‏ من الآية رقم (۲۲) من سورة الأنبياء. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقن ا ۹٩‏ ] 


الاستدلال بوجود نقيض العلة لإثبات نقيض ا لحك" 
الدليل الثاني: وقع الاستدلال بقياس العكس في قول تeاJ TSR QP OM:‏ 
LX W VU‏ 
وجه الاستدلال: أن القرآن لا احتلاف فيه» فدل ذلك على أنه من عند الله .مقتضى 
قياس العكس فاستدل بعدم العلة وهو وحود الاحتلاف على إثبات نقيض الحكم وهو كون 
القرآن من عند الله. 
الدليل الثالث: وقع الاستدلال بقياس العكس في سنة نبينا كَل من ذلك: 


قول البي ئ E‏ 
يِن أَصْحَاب ابي بل قالوا لشي : E‏ الل ذَمَب اهل الاوز بالأُور لون 
كما تصلي» وَيَصومُون كما صو ويقصدَفُون بفضول أَمْوالهي قَالّ: اواس ق حت ن 
ْم E‏ تحْويدَةٍ صدقَة» وکل 


o ~2 4 o 


تهليلة صدقة ق وار اروف صدقت وهي عن نكر صدقة وقي بضع أحَكم صدفت 


RY‏ الل ياي ROE N‏ قال: ارايم لو وضَعَهًا في 
CS‏ 0 


وجه الاستدلال: أن البي E‏ استعمل قياس العكس فأثبت الأجر فيمن وضعها ي 
على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة وهذا مراد إنباته والوقوع دليل الجواز. 


.)٤۷/١( انظر: التحبیر (۳۱۲۹/۷)ء شرح الک و کب النیر (٤/۹٠۲)»ء إحكام الفصول (١٠٠)ء البحر الحيط‎ )١( 
.)٤۷/( 

(۲) من الآية رقم (۸۲)» من سورة النساء. 

(۳) أحرجه مسلم (1۷۹/۲) في كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف »› برقم 
.)٠۰۰٦(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


قال: من مات يشرك بال شيعا دحل النار)» وقلت أنا: (رومَ مات لا يشرك بال شيعا 
دحل الح( . 


وجه الاستدلال؟ احتج ابن مسعود ظا بقياس العكس» فأثبت عكس الأصل بالفر ع 
أوحب دخول الجنة محل وجوب دخول النار وذلك لتعاكس العلة قي حكم من الأصل 
والفرع إذ أمُما في حكم الأصل: الإشراك بالله وني الفرع: و وهذا وقوع ثبت 
حواز قياس العكس والوقوع دليل الجواز. 

المثزلةة من أقوى الأدلة ال استدلوا بها على الوقوع»وعليه قام الاعتماد ق حجية 
قياس العكس وقد استدل به من قال بحجية قياس العكس»وهوصحيح ودلالته واضحة. 

الاعتراضات على الاستدلال يذه الأدلة: 

ذكر في الاستدلال بالدليل الأول والثالث: بان الاحتلاف الحذور الذي يدحل أصل 
المعتقد أو وحدة الصف أو إجاع الأمة» ولا يشير إلى الاحتلاف في الأحكام الفقهية 
والشاهد على ذلك معئ a‏ أما أدلة الوقو ع ي كلام البي كلل فقد 
نوقش الاستدلال مما بالتالي: 

الاعتراض على الاستدلال بالدليل الغالث: أنه قياس صادر من البي 4 وهو 
معصوم عن الخطاً بخلاف الصادر من غيره. 

ويمكن أن يجاب عنهة أن وقوعه في كلام البي يثبت جوازه»والسنة مصدر 
تشريع»والوقوع دليل الجوازء والاتفاق قائم على قيام الحجة بالقياسات الصادرة من البي'. 


(۱) أحرجه البخاري في صحیحه (۱۸۳/۱) کتاب الحنائز باب من کان آخر کلامه لا إله إلا الله برقم (۱۲۳۸)» 
ومسلم )4٤/١(‏ كتاب الإمان» باب من مات لا يشرك بالله شيا دحل الحنة ومن مات مش ركا دحل النار» برقم 
(4۲). 

(۲) انظر: التحبیر (۳۱۳۰/۷). 

(۳) انظر: القياس ف التشريع الاسلامي نادية العمري ( .)١١١‏ 

.)١٤١( انظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ١‏ ] 


الاعتراض على الاستدلال بالدليل الرابع ۽ أن ما ذکره ابن مسعود ظل E‏ 
منه بقياس العكس ورد مرفوعاً عن البي كيل في قوله: (مَنْ مات لًا شرك بالله شيا دَحَل 
OT CB‏ 

ف ا ا 

وأجيب عنه: بأنه لا يضر كون ذلك قد ورد من قول البي في حديث آحر نما يحتمل 
أن لا يكوت ابن مسعود قد سعه"" فإن ابن مسعود ما عكس حك الأصل ف الفرع دل 
ذلك على احتجاجه بقياس العكس. 

صلاحية الاستدلال: 

الوقائع المستدل بها صحيحة وثابتة» أما من ناحية الدلالة: فهي قوية ووحيهه والوقوع 
واضح في إثبات حجية العكس والوقوع دليل الجواز. 

ولت موت ان قا الفکن حجة لوقوع ذلك فالاستدلال على حجيته بالوقوع 
استدلال صاح - والله تعالى أعلم -. 


IIE 


.)۹۳( كتاب الإبمان» باب من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة بلفظه برقم‎ )۹٤/١( أحرحه مسلم‎ )۱١( 
.)١١١/٤( أنظر: التحبیر (۳۱۳۱/۷)» شرح الک وکب المنیر‎ )۲( 
.)١٠١-١٠١۱۱/۳( وهذا ما رححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )۳( 


(۱) 
(r) 
(r) 
(<) 
(°) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲ | 


المبحت الثالت 
تعليل الحكم بعلتين 


ومعنی ال ليل في اللغة: مصدر علل الشىء يعلله إذا بین علته وابته ا 
اما ي الاصطلاح فقد ورد له عدة تعريفات منها: 


-((إحراء صفة الأصل تي فروعه». 


-((تقرير ثبوت المؤثر في إثبات الأ . 

أما العلة: 

فهي في اللغة: بكسر العين وتشديد اللام المغتوحة تطلق على معان. 

e e SEN E E 
0 حاء قي المثل: ((لا تعدم‎ 
فان الست فال مداع غا اى س‎ 

أما في الاصطلاح: فقد عرفت العلة بتعريفات كثيرة منها: 


أما: ((الوصف المعرف ا 


: لمعجم الوسيط (مادة عل) .)۲٠۳/۲(‏ 

: الإحكام لابن حزم .)٥۷٦/۲(‏ 

.)۸٦( التعريفات‎ : 

: الصحاح (١/٣۷۷)ء‏ لسان العرب (١١/١١٤)ء‏ القاموس الحيط مادة علل .)۲٠/٤(‏ 
: الصحاح (٤/۸٦٤١)ء‏ لسان العرب .)٤۷١/١١(‏ 


EEE E E 


والخرقاء هي: المرأة الحمقاء ذات الجهل وضدها: اللبيبة العاقلة الي تتدبر عواقب الأمور. والمراد؛ أن العلل سهلة 
موجودة قد تحسنها الخرقاء فضلاً عمن يعقل فلا ترضوا ها لأنفسكم حجة. 

انظر: كتاب الأمثال لأبي عبيد .)٠٤(‏ 

(1) انظر: لسان العرب (١١/١۷٤)ء‏ القاموس الحيط .)١١/٤(‏ 

(۷) انظر: فاية السول (٤/٦٥)ء‏ الإماج (۳/۳٤)ء‏ إرشاد الفحول (۲۰۷)ء شرح الک و کب المنیر (٤/۳۹)ء‏ التحبير 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اطا ر 


فتكون صورة المسألة: تعليل حكم واحد قي صورة واحدة بعلتين ختلفتين أو أكثر من 
ABE E E E a E ES‏ 

تحرير حل التزاع: ني المسألة مواطن نزاع وموطن وفاق: 

أتفق على" جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المخعلف شخضا بعلل غتلفة كان تعلل 
إباحة قتل شخص بکونه ا إباحة قتل شخحص بکونه قاتلا وتعلل إباحة قتل 
اک رانا فسا 

وموطن الخلاف في تعليل الحكم الواحد المتحد شخصا بعلل ختلفة - وستأنٍ هذه 
المسألة - أو ب بعلت تلفت وهنا عموم وخحصوص»› ف فتعليا الحكم ب بعلت أعم؛لاشتماله على 
لمحد شخصا والمخحتلف شخصاء وقد وقع الخلاف في تعليل الحكم بعلتين مع الاتحاد قي 

القول الأول: أنه يجوز تعليل الحكم اهو ا مط وهر ب 

(r) 
. الجمهور‎ 

القول الثان: أنه لا يجوز ذلك مطلقاء ونسب هذا القول لكثير من الفقهاء 
الى e‏ 


.)١۱۷۷/۷( التحبير‎ 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)۳٠٤/۳(‏ شرح الک وکب النیر »)۷۱/٤(‏ شرح مختصر الروضة (۳۳۹/۳)ء إرشاد 
الفحول (٤١٠)ء‏ المستصفى (۲/۲١۳)ء‏ فواتح الرحموت (۲۸۲/۲)» مجموع الفتاوى (١۷/۲٦١)»ء‏ المعتمد 
(۷۹۹/۲)ء الإماج (۲۳/۳١)ء‏ ماية السول (۸۹/۳)» تيسير الوصول .)٠۷٠/١(‏ 

(۲) انظر: التلحيص (۳/٠۲۸)ء‏ إحكام الفصول (٤٠1)ء‏ الواضح (١/٤۹٤)ء‏ روضة الناظر (4۱۷/۳)ء بيان 
المحتصر (1۲/۳)ء التمهید »)٥۹/٤(‏ شرح مختصر الروضة (۳۳۹/۳)» مذكرة قي أصول الفقه »)۳۳٢(‏ شرح 
الك وكب النير .)۷٠/٤(‏ 

(۳) انظر: إحكام الفصول (١٤1۳)ء‏ المحصول (١/٠۲۷)ء‏ الإحكام للآمدي .)۲٠٠/۳(‏ 

)٤(‏ وف المسألة أقوال أحرى» من هذه الأقوال: الحواز فى العلتين المنصوصتين دون المستنبطين وعكسه كذلك قول 
كأنه غير متنع عقلاً ولكنه م يقع شرعاً وكذلك قول بجوازه في العلتين المتعاقبتين دون ما بحصل منهما معاً. 

انظر: هذه الأقوال ني: البرهان (۳۷/۲ه)ء المستصفى (۲/٤٠۳)»ء‏ المحصول (١/٠۲۷)»ء‏ مختصر ابن الحاحب 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اطا 2 


أدلة الوقوع في المسألة: 


ستدل الجمهور على حواز تعليل الحكم بعلتين بالوقوع. 


E E E 


وف شرح الك وكب النير: ((استدل للقول الأول وهو الصحيح بأن وقوعه قي الخارج 
دلیل حوازه» وقد وقم". 

وحاء في التحبير؛ ((والصحيح فيها من المذاهب الجواز والوقوع). 

ومن أهم الأدلة التي استدلوا جا: 

الدليل الأول: تعليل تحرم وطء المرأة بالصوم والإحرام والاعتداد من غيره". 

فهذه العلل مستقلة قي تحريم وطء للمرأة وهو حكم واحد احتمع عليه عدة أسباب 
وهذا الوقوع كاقر بق بيان الوا قك حرمت الراة السببين ودا معا كاليضن 
والإحرام»أو الإحرام والعدة»أو الحيض والعدة»أو تحتمع تلك العلل على حكم تحر الوطء 
وهذا هو المدعى. 


الدليل الثان: القتل والردة علة لحواز القتل الذي هو حكم واحدا". 


(۲۲۳/۲)» شرح تنقيح الفصول ٤(‏ ١٠)ء‏ البحر الحيط (١/١۷١)ء‏ إرشاد الفحول (١٠٠)ء‏ نماية الوصول 

(۷۰/۸٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/٣۷۳)ء‏ شرح الك وكب النير .)۷١/٤(‏ 

.)/۳( )۱( 

.(rء/۲(‎ )۲( 

.)ء/٤(‎ )۳( 

.(/۷( )٤( 

(ه) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۲۰/۳)» رفع النقاب »)٤٠۷/١(‏ تيسير الوصول »)۳۷٤٣/٠١(‏ التحبير 
(۷/(. 

() انظر: تيسير الوصول »)۳۷٠/١(‏ التحبير (۷/١٠٠٠٠)»ء‏ رفع التقاب »)٤۰۷/١(‏ بيان المختصر .)١٤/۳(‏ 
التمهید »)٥۹/٤(‏ شرح الكو كب النير .)۷٤/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا .1 ] 


فقد احتمع على جواز القتل سببان ما القتل والردة أو الزنا للمحصن والردة معاً فدل 
على وقو ع احتماع الأسباب على حكم واحد وهذا الوقوع يدل الجواز. 

مازلته؟ الاستدلال بالوقوع في هذه المسألة من أقوى الأدلة الي اعتمد عليها الجمهور 
لإثبات جواز تعليل الحكم بعلتين»ولا أدل على الجواز من الوقوع . 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع : 

نوقش الاستدلال بالوقو ع .ما يلي: 

الاعتراض الأول: أن الحكم متعدد شخصاً متحد نوعاءوهذا ينتفي القتل بالردة وبأن 
ارتد بعد القتل ثم أسلم ويبقى القصاص» ويبقى القتل بالقصاص بأن عفا الولي ويبقى 
ا 

ومعنى ذلك أنه حارج محل التراع» فإن التراع ف الحكم الواحد والأحكام ف الدليلين 
متعددة؛ لأن القتل بالردة غير القتل قصاصاً منهما فيفترقان فيما إذا ارتد القاتل بعد القتل نم 
أسلم فإنه ينتفي القتل بالردة دون القصاص وإذا لم يسلم لكن عفا الأولياء ينتفي القصاص 
ويبقى الآخحر. 

وأجيب عنه: بأن الحكم واحد والتعدد في إضافته إلى العللءوإضافة الشيء إلى أحد 
دلائله وعدم إضافته إلى دليل آحر لا يوحب التعدد ق الشيء وإلا لزم مغايرة حدث البول 
دات الغاط لدف إضات زى عل" 


الاعتراض الثانٍ: أنه لو حاز تعليل الحكم الواحد بعلتين كل واحد منها مستقلة لما 


.)١۷٠/١( تيسير الوصول‎ »)۳۲٠١/۷( انظر: الإحکام للآمدي (۳/٤١۳)ء التحبیر‎ )١( 

(۲) انظر: الردود والنقود .)٤۹٦/۲(‏ 

(۳) احتلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت الذي أحرحه مسلم في 
صحيحه »)١۲١١۱/۳(‏ قال: قال رسول الله ك : ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء سواء يداء بيدء فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شفتم إذا كان 


ا 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية EE‏ 


على بعض. 


لأن من ضرورة صحة تعليل الحكم بذلك صحة استقلال كل منها بالعلية»والمطلوب 
يحصل بکل وجه للترحیح لکنهم تعلقوا بالترجیعح'. 

وأجيب عنه: تعرضهم للعلل إنما هو إبطال علية الغير لا للترحيح»ولو سلم أنه 
للترحيح لكن لا لامتناع التعليل بعلتين مستقلتين بل للإجماع على اتحاد العلة في باب 
الرباءوإذا أجمعوا على ذلك ولم بمكنهم المصير إلى واحد منها بلا مرحح لزمهم إما الترحيح 
أو حعل كل من علل الربا حزء علته»والتالي باطل بالإجماع تين الأول 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقو ع صحيح» وواضح الدلالة وأثبت الوقوع المستدل به على حواز تعليل الحكم 
بعلتين» فالاستدلال بالوقوع هنا صالڂ؛ وما حصل من نزاع في دلالتها يظهر نزاع غير 
ن وا د ا و 


اتفاقهم على أن كل علة من العلتين مستقلة بالحكم في حالة الانفراد كحكم انتقاض 
الوضوء حيث يتفرد بوصف أو سبب وكالإرث فانه يثبت بالرحم والنكاح والولاءوأنه 
يجوز أن يقال»نه احتمع هذا الحكم علتان» كل واحدة منها مستقلة به اذا انفردت» ولعل 
هذا هو تفسير قول القائل يجوز تعليل الحكم بعلتين على البدل بلانراع» واتفاقهم على أن 
فقيل: أن العلة هي الكيل أو الوزن. وبه قال أحمد في المشهور والحنفية وقيل أن العلة هو الطعم وبه قال الشافعي في 
الجديد وقيل العلة ق تحر ربا الفضل هو الاقتيات والادحار ق الجنس الواحد وأما قي ربا النسيغة فقالوا: منعه في 
الصنف الواحد من كل شيء وقي الصتفن إ0 كان طاما رفا فاق المالكية. وقيل أن العلة هي الطعم مع الكيل 
أو الوزن. وبمذا قال أحمد قي رواية اختارها بعض أصحابه كابن قدامة وابن تيمية - رحمهم الله وهو قول 
الشافعي في القدم وما أحذ أبو ثور وابن المنذر من الشافعية انظر هذه المسألة في: الحلى لابن حزم ›»)٤۷۲/۸(‏ 
بدائع الصنائع (١/١۱۸)ء‏ بداية الحتهد »)٠٠١/۲(‏ المغن لابن قدامة »)۷/٤(‏ ججموع الفتاوی (۷۰/۲۹٤)ء‏ إعلام 
الموقعین »)٠١۹/۲(‏ معي الحتاج (۲۲/۲)» أُضواء البیان .)۳١۹/۱(‏ 
)١(‏ انظر: بيان المختصر .)١۷/٣(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) انظر: القياس ق التشريع الاسلامي» العمري .)٠۹۱٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷ ] 


العلتين إذا اجتمعتا م يصح أن يقال أن الحكم الواحد ثبت بكل منها حال الاحتماع على 
سبيل الاستقلال» فان استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها دون غيرهاء والقول: أنه ثبت بمذه 
دون غیرها وثبت مذه دون غیرها کان جعاً بين النقيضين» وكان التقدير ثبت ذه ول 
بشت ها رتبت لت و ل نبت ما کان :ذلك معا بین تبات لمعلل بل ها وبين في 
التعليل عن كل منهماء وهذا معن ما يقال: إن تعليله بكل منه على سبيل الاستقلال ينفي 
N O TE‏ 

وهنا يتقابل النفاة والمثبتة والراع كما ظهر لفظي فتقول النفاة: 

إن اثبات الحكم بمذه العلة على سبيل الاستقلال يناف اثباته بالأحرى على سبيل 
الاستقلال» وتقول المثبتة ليس هذاء مانعنيه بالاستقلال بل نعي الاستقلال في حالة الانفراد 
لا الاجماع» فان الحكم يثبت بكل منها وهي مستقلة به اذا انفردت. 

وعلى هذا تبين أن النفاة لم ينازعوا قي أن كلا من العلتين تستقل تي حال الانفرادء 
وأن المثبتة لم تناز ع في أنه في حالة الإحتماع لا تنفرد واحدة منها بالاستقلال»وأما الحكم 
الثابت حين احتماعها فقد يكون ختلفا كحل القتل الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص 
فالأحكام متماثلة لا يسد احدها مسد الاخرءفالمانعون يقولون الثابت بالعلل أحكام متعددة 
لا حکم واحد 

والمثبتون لا ينازعون ي أنه إذا اجحتمعت علتان كان الحكم أقوى وآكد مما لو انفرد 
أحدهماء هذا إذا حاء تعليل الحكم الواحد بعلتين قي كلام المشرع أو الأئمة كان ذلك 
مذكورا لبيان ت وكيد ثبوت الحكم وقوته ولعل الخلاف يعود إلى التنوع والعبارة لا إلى 
التناقض المعنوي» والخلاف لفظي كما ذكره ا 


ME 


(۱) ججحموع الفتاوی ( ۱۷۱-۱۷۰/۲.) 
(۲) انظر: محموع الفتاوی (۲۷۱۰۱۹۸/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا ۸ | 


المبحث الرابح 
التعليل بالحكم الشرعي 


ومعن الحكم الشرعي هو حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع. 

أما صورة المسألة: فكما هو معلوم أن الحكم الثابت بالقياس يعد حكماً شرعياً فإذا 
فحرمة الانتفا ع با لمر حکم شرعي قاس عليه بطلان بیعه وهو حکم شرعی أیضاً. 

NETE 

أي: هل يجوز أن يقول احتهد ني الذمي: يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم»أو أن 
يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية لاما طهران عن حدث ؟ 


احتلف العلماء في ذلك على قولين: 0 


اق 0 ی اک ی را ا 


)١(‏ ذكر ابن الحاحب أن قي المسألة قولا ثالثا وهو القول بالتفصيل: فالحكم الشرعي الجعول علة ان كان باعا على 
حكم الأصل لتحصيل مصلحة جاز التعليل به إذ لا استبعاد قي أن يكون ترتب أحد الحكمين على الآحر مستلزما 
حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهماء وذلك كالنجاسة ق علة بطلان بيع الخمر فإنه يترتب حرمة البييع على 
النجاسة ال هي حكم شرعي فيحصل التزه عنه وإن لم يكن باعثا أو كان؛ لكن لا لتحصيل مصلحة بل لدفع 
مفسدة لازمة عن حكم الأصل ۾ جز » أما إذا م يكن باعثا فلعدم أولوية أحدهما بالتعليلءوأما اذا کان باعثا لدفع 
مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان مشتملا على المفسدة لما شرعه الشارع . 

وفي ذلك نظر؛ لجواز اشتمال أحدها على مايناسب العلية دون الآخحر وأما إذا كان باعثا لدفع مفسدة فلأن حكم 
الأصل لوكان مشتملا على المفسدة لما شرعه الشارع . 

انظر: بيان المحتصر »)۷٠- ۷٤/۳(‏ وانظر: تيسير الوصول .)٤١/٦(‏ 

(۲) انظر: شرح اللمع (۸۳۸/۲)ء البرهان (۲/٦٦٥)ء‏ التمهید »)٤٤/٤(‏ شرح تنقیح الفصول (۳۳۱۷)» شرح 
مختصر الروضة »)٤٤١/۳(‏ المعتمد (۷۸۹/۲)ء» شرح الكوكب النير (٤/۹۲)ء‏ تيسير الوصول (١/١٤)ء»‏ رفع 
النقاب (١/١۲٤)ء‏ المستصفی »)۳۳٣١/۲(‏ فواتح الرحموت (۲۹۰/۲)» كشف الأسرار (۷/۳٤۳)ء‏ إرشاد 
الفحول (۹٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي .)۷١٤/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


8 الغا لا جوز ت SS‏ بالحكم الشرعي ونسب هذا القول لبعض 
اا ا والبعض ذکره دون نسبه 0 

e أدلة‎ 

استدل الجمهور على حواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي بالوقوع ومن هذه 
ك n‏ ا . النبي E2‏ فقا 
N‏ أفأحج عنها؟ قال: ر E‏ 
وان غل اماف دين ENE‏ قاضية؟ اقا الله فالله اح بالقضاء ا 


RE aE SEE a A 
1 


ن 


E 


وجه الاستدلال؟ هنا قاس البي ي إحزاء الحج عن الغير بإحزاء قضاء الدين عنه بعلة 
كون المقضي ديناً والدين حكم شرعي لأنه لزوم أمر في الذمة وهذا اللزوم معتبر شرعا 
مترتب على حطاب الله تعالى المتعلق بأداء الحقءفنبه البي ييي على أن أداء الحج قضاء عن 
الأب ثابت كثبوت أداء الدين» فالدين ثابت الذمة وهو واحب القضاء وهذا حكم» وقضاء 
احج واحب ايضا وتعليل وجحوب قضاء الحج بوصف ظاهر وهو حكم ثابت في الذمة ايضا 
دليل على حواز ربط الحكم بحكم شرعي أحر» وهذا الرباط كان بعثابة التعليل للحكم 
الأول . 

مازلته؟ من الأدلة القوية الي اعتمد عليها الجمهور لبيان حواز التعليل بالحكم 
الشرعي» وهو صحيح» وواضح الدلالة . 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع: 


الاعتراض الأول : أن الحكم الشرعي شأنه أن يكون معلولاً لا علة» فلو كان علة 
لازم قلب الحقائق 


)١(‏ انظر: شرح الك وكب المنير »)۹۲/٤(‏ ونسبه أيضاً لابن عقيل ولان حيّ. 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .)٤٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: تيسير الوصول (١/١٤)ء‏ رفع النقاب (١/١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي .)۷١٤/۳(‏ 
)٤(‏ أحرجه البخاري ( ۳/ ٠۸‏ ) كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت برقم .)٠۸١١(‏ 
(ه) انظر: روضة الناظر ( .)١۸٠ /١‏ 


o 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


وأجيب عن ذلك أن کونه معلولاً لعلته غير مانع من أن يكون علة لحكم آخر» 
فیكون علة باغتبار ومغلولا باعتبار آخحر» وهذا ليس فيه قلب الحقائن» وإن قلت أن شان 
الحكم لا يكون علة البتة فهذا حل الراء'. 

الاعتراض الثان: أن الحکمین متساویان فی کون کل واحد منھما حکماً فليس حعل 
أحدهما علة للآخر بأولى من العكس وترحيح من غير مرحح. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: أن المناسبة تعين أحدهما للعلية والآحر للمعلولية» 
فكما تقول نجس فيحرم وطاهر فتحل به الصلاة فإن النجاسة مناسبة للتحر والطهارة 
مناسبة للتحليل ولو عكس ذلك لم يستقم»لأن الحرير والذهب يحرم لبسهما وليس 
e‏ 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقو ع صحیح» ودلالته ظاهرة؛ فالاستدلال به صاځ. 

فالحكم EES E‏ بالإإضافة» إذ لا يمتنع أن يكون 
الک اسا وریت سک اخ رولك لاخر ماس ریف کم غر کاو ف 
الخمر: نجس فلا يجوز بيعه كاليتة ثم نقول لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحرٌ فالنجاسة أثرت 
في عدم جواز البيع وعدم جواز البيع عرف عدم جواز الرهن» وبذلك فجواز التعليل بالحكم 
هو الراحح»يؤيد ذلك الواقع التطبيقي: كالمدبّر فانه ملوك تعلق عتقه عطلق موت الول 
لذلك لا يصح بيعه كأم الولدء فهذا المثال العملي من قبيل التعليل بالحكم؛ لأن التعلق حكم 
امت اوها ادت للدي الهف ات عة جا بالاهان فل و حر الشرط مل إن 


يقول» ق ا 


1 


- ۳۱۷( شرح تنقيح الفصول‎ »)٤٤١ - ٤٤۱/۳( شرح مختصر الروضة‎ »)٠١٤/١( انظر: رفع النقاب‎ )١( 
.(۸ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) انظر: كشف الاسرار (۸/۳١۳)»ء‏ الاحكام للآمدي (۲/۳٠۲)ء‏ روضة الناظر» .)۸٠/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تصینی ا اا | 


المبحث الخامس 
التعليل بالوصف المركب 


وصورة هذه المسألة: إن القتل باتفا ا فو نه 0 مرف ان 
يكون على صفة العمد والعدوان» فمجرد کونه قلا فقط أو کونه قتلاً عمداً فقط لا يكفي 
لإيجاب القصاص حن يضم إليهما وصف العدوانية؛ إذ قد يكون القتل خطأ فتفوت صفة 
المد توف ک5 ا عا کا عا فل لک وه اتا 
ولي الدم من الحجاني بإذن ولي الأمرء فتعليل إيجاب القصاص هذه الأوصاف الثلائة تعليل لعله 


واحدة بأو صاف متعددة, 
E‏ 


القول الأول أنه يجوز التعليل بالوصف الم ركب من إحراء كما حاز التعليل بالوصف 
الواحك وذخ إل ذلك اك ا 


القول الثان: أنه لا يجوز ذلك ونسب هذا لأبي الحسن الأشعري وبعض المعتزلة"'. 
أدلة الوقوع في المسألة: 
استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز التعليل بالوصف الم ركب بوقوعه. 


جاء ي شرح الک و كب المنير: (يتعدد الوصف ويقع»". 


وجاء ي بيان المخحتصر؛ ((والمختار جواز تعدد الوصف NT‏ 


)١(‏ انظر: الفصول ني الأصول (١١٠)ء‏ الواضح (۸۳/۲)» شرح تنقيح الفصول (۸٠۳)ء‏ شرح الك وكب المنير 
(٤/۳)ء‏ الهاج (۸/۳١٠)ء‏ رفع النقاب »)٤٠۷/١(‏ اللمع )۳١(‏ ختصر ابن الحاحب (۲۳۰/۲)» فواتح 
الرحموت (۲۳۱/۲)» شرح ختصر الروضة .)٤٤١/۳(‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار (1۱۷/۳)ء ماية السول (۲/٦٠١4)ء‏ البحر الحيط (١/١٦٠)ء‏ شرح الكوكب المنير 
.)a/٤(‏ 

.)۳/٤( )۳( 

.)۷/( )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


وقد ورد: ((تعليل أحكام المستحاضة بأنه دم عرق انفجر))» فعلل الدم بالانفجار وهذا 
هو الت ر کیب" » والوقوع دلیل ابجواز. 

ماز لته: استدل به من قال بجواز التعليل بالوصف احر بگت: 

الاعتراضات على الدليل : 

اعترض عليه بأن القول بت ركيب العلة الشرعية يؤدي إلى نقض العلة العقلية وبيان 
ذلك: 

أن عدم جزء الم ركب علة لعدم ذلك الم ر كب»فإذا فرضنا علة مركبة من ثلاثة أجحزايى 
فعدم واحد منها عدم لذلك ال ركب» فإذا عدم جزء آحر لم يترتب عليه عدم ذلك الم ركب 
والإلزم تحصيل الحاصل» فقد وحدت العلة العقلية بدون آثرهاء وذلك نقض فهاءو نقض العلة 
العقلية حال . 

وقد أجيب عن ذلك: أن الأثنين الباقيين من الثلاثة ماهية أحرى غير ماهية الثلاثة فإذا 
عدم واحد من الائنين عدم بحموع الاثنين فإن عدم الجزء الثاني من الائنين هو عدم العلة 
الاثتين لا آنه علة العم الثلاثة فلم تود العلة بون آثرها فلا تقض" 

صلاحية الاستدلال: 


الوقوع صحيح» أما الدلالة: هي ظاهرة قي المطلوب؛ لذلك سلمت وصلح معها 
الاستدلال بالوقوع هناء ومن ذلك كأن يقال يقتص من هذا القاتل كونه عمدا بغير حق» 
فالقتل وصف حقيقي» والعمد وصف إضافي» وبغير حق وصف سلي؛ فالتعليل بالوصف 
لمر كب حائز لأن الطرق الدالة على العلية تشمل العلل المغردة وال ركبة» ومسالك العلية 
وأدلتها تدل على علية للم ركبات كما تدل على علية المفردات على حد سواء لوجود 
المقتضى وانتفاء المانع. 
)١(‏ انظر: اتحعاف ذوي البصائر .)٠٠١٠/٤(‏ 


(۲) انظر: رفع النقاب »)٤۲۸/۰(‏ شرح تنقیح الفصول .)۳٠۸(‏ 
(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول )١٠۱۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


المبحث السادس 
تعدد الحكم لعلة واحدة 


قال المرداوي: ((هي أن تتحد العلة ويتعدد المعلوم فیکرن نکاما فم . 

فالتراع ف هذه المسألة يرحع إلى بيان المقصود من العلة والمقصود من الحكم المعلل. 

فأما العلة: فقد حكى عدد من الأصوليين الاتفاق على أنه إذا قصد بالعلة الأمارة 
المعرّفة بالحكم فلا حلاف في جواز تعليل حكمين أو أكثر بعلة واحدة كالحيض يحرم الوطء 
OEE OE‏ 

أما إذا قصد بالعلة: الوصف المناسب للتشريع فهو محل التزاع؛وذلك أن المناسب محل 
الآحهاة فد بطر امد وف بره ساسا لد من الا كام ا برك لر لا مدت 


ع 


واا کی ا 

وعلى ذلك نذكر تحرير محل التزراع كالتالي: 

اتفق الأصوليون على: 

١‏ عدم حواز تعليل أكثر من حكم بعلة واحدة اذا كانت الأحكام متماثلة قي محل 
واحد لما فيه من احتماع المثلين في كل واحد. 

۲ -حواز تعليل أكثر من حكم بعلة واحدة إذا كانت الأحكام متماثلة في أكثر من 
حل كالبيع الذي يحصل من عمر ومن زيد فإنه يوحب انتقال عوض بيع کل منه إليه 
وتسلیم کل منهما مبیعه إلى مشتریه. 


۳ -حواز تعليل أكثر من حكم بعلة واحدة إذا كانت الأحكام حتلفة غير متضادة مثل 


(۱) التحبیر .)٠۳۲۹/۷(‏ 
(۲) انظر: الإماج (۳/٤١٠)ء‏ التحبیر (۳۲۹۱/۷)ء البحر الحيط (۲۳۳/۷)ء الإحكام للآمدي (۷۳۸/۳)» شرح 
الك وكب المنير .)۷٠/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ١2‏ ] 


الإإحرام يمنع من النكاح والصيد والطيب وأحذ شيء من الشعر والأظافر e‏ 

ومحل الخلاف؟ إذا كانت الأحكام ختلفة متضادة هل يجوز تعليلها بعلة واحدة أم لا ؟ 
احتلف العلماء في ذلك على ثلائة أقوال : 

Ea E E e القول الأول:‎ 

ال 0 ا کن ا د ا و رت ها ر 

القول الثالث: يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة إن لم يتضادا أو لا يجوز أن تضادا 
ونسب ذلك للشيرازي: 

أدلة الوقوع في المسألة: 

ANE SR SE A N ak 
. وقوع حكمين بعلة))‎ 

استدل الجمهور على حواز تعليل حكمين بعلة واحدة بالوقوع. وبيان ذلك: 

أولاً فى الأحكام غير المعضادة: 

الدليل الأول: أن السرقة علة قي القطع لناسبته زجر السارق حي لا يعود وكذلك قي 
رر اا ا 

الل هي انر وق بد الاق حك ازل رال جر لصاح الال كط تايا 


.)٠١١/۳( نفائس الأصول (۹/۸١٠٠)ء الإبماج‎ »)٥۹۸/٦( انظر: الحاصل (۲/۲٤۹)ء الکاشف عن المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: التحبیر (۳۲۹۱/۷)ء الإبماج (١۳/٤١٠)ء‏ البحر الحيط (۲۳۳/۷)ء الإحكام للآمدي (۷۳۸/۳)» شرح 
الک و كب المنیر (۷/٦۷)ء‏ الوصول إلى مسائل الأصول (۲۹۹/۲)ء مختصر ابن الحاحب (۲۲۸/۲)» التحرير ممع 
تیسیر التحریر .)۲۹/٤(‏ 

(۳) انظر: التحبير »)۳١٠٣١/۷(‏ شرح الك و كب النير (٤/۷۷)ء‏ الإحكام للآمدي (۷۳۸/۳)ء مختصر ابن الحاحب 
(۲۸/۲). 

.)۲٠۹/۲( انظر: شرح الک و کب المنیر (۷۹/۷)» البحر الحیط ( ۷ / ۲۳۳ ) الوصول إلى مسائل الأصول‎ )٤( 

.)۱۲۹/۳( )٥( 

.)۷۷/٤( شرح الكو كب المنير‎ »)٠۲۹/۲( انظر: الأصل الحامع‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا 1١‏ ] 


وقد وقع ذلك والوقوع دليل الجواز. 

الدليل الغان: الحيض علة لتحرم الصلاة والصوم ومس المصحف والطواف» فالحيض 
علة» والصلاة والصوم ومس المصحف والطواف أحكام تعلقت بالتحر بالحيض فهذا 
الوقوع يثبت اواز" 

الل ا ا ع ت ا ا و ا اة ا ول 
شهادته"', 

فالقذف علة والحد على القاذف حكم»وعدم قبول شهادته حكي» فالعلة واحدة 
والأحكام متعددة ولا أدل على الجواز من الوقوع. 

الدليل الرابع؟ الغروب علة لحواز الفطر في رمضان وعلة لوحوب صلاة المغرب وعلة 
لصحة الحج يوم عرفة فلا ينصرف منها قبل الغرو ب" 

أما الأحكام المقضادة فقد وقعت أيضاً ومن ذلك: 

أولا: أن القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وعلة لحرمان القاتل من 
ارات 

فوحوب القصاص وحرمان القاتل من الميراث أحكاماً ثبتت بعلة واحدة وهي القتل 
العمد العدوان والوقوع دليل الجواز. 


ثانيا: التأبيد في المعاملة فإنه وصف يناسب صحة البيع؛ إذ صحته يستلزم نقل عين 


.)۳۲۹۱/۷( انظر: المصادر السابقة وانظر: البحر المحیط (۲۳۳/۷)ء الإماج (۳/٤١٠)ء التحبیر‎ )١ 
.)۲٠١۹/۰( انظر: المهذب للدكتور عبد الكرم النملة‎ )۲ 
انظر: المرجع السابق.‎ )۳ 

.)٠١٤١/۳( انظر: الإبماج‎ )٤ 
وقد ذكر المرداودي: أن هذه الصور داخلة في تعليل حكمين بعلة واحدة مع أن بعض الأصوليين لم يذكرها ولكنها‎ 
لا تجوز هنا إلا بشرطين متضادين ومثل لذلك بالجسم يكون علة للسكون بشرط البغدادي ف الحيز وعلة للحركة‎ 
بشرط الانتقال عنه.‎ 
.)٠١٤/۳١( انظر: التحبیر (۳۲۹۲/۷) والبحر الحیط (۲۳۳/۷)ء الإماج‎ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية E‏ 


المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري على التأبيد»والتأبيد نفسه وصف لا يناسب الإحارة 
لبنائها على الانتفاع من العين المؤحرة دون امتلاك ينها" وعلى التأقيت لا على التأبيد. 

مازلته؟ الاستدلال بالوقوع من الأدلة ال اعتمد عليه ق الجواز. 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع: 

نوقش الاستدلال بالوقوع بشكل عام: 

الاعتراض الأول؟ إذا كان الوصف EE‏ اکن ی کا ا 
لو رتب ذلك الحكم عليه لحصل مقصوده» وعلى هذا يتنع أن يكون مناسباً للحكم الآحر 
لأنه لو ناسبه لكان .معن أن ترتيبه عليه فحصل للمقصود منه» وقي ذلك تحصيل الحاصل 
کر او بک ار 

وأجيب عنه: بأن معن المناسب للحكم أعم نما ذكر» وذلك لأن المناسب ينقسم إلى 
ارتب الك الواح عليه بقل فصل مرد ولك هام رنه ساسا لكين 
بهذا التفسير»وإلى ما يتوقف حصول مقصوده على ترتيب الحكم عليه» وإذن لم يكن ذلك 
الحكم وافيا بتحصيل المقصود دون الحكم الآخحر» وعلى هذا فامتناع مناسبة الوصف الواحد 
للحكمين بالتفسير الأول وإن كان لازماً فلا بمتنع أن يكون مناسباً للحكمين بالتفسير 
الغا" 

الاعتراض الثان: ا ی ا 
من جحهة واحدة أو من جهتين ختلفتين: فإن كان الأول فهو متنع إذ الشيء الواحد لا يكون 
مناسباً لشيء من حهة ما يناسب مخالفه» وإن كان الثاني فعلة الحكمين مختلفة لا إا 


نة 


)١(‏ انظر: الحاصل ٠١/۲(‏ ٩)ء‏ الكاشف عن المحصول (٦/۸٦ء)ء‏ نفائس الأصول (۹/۸١٠)ء‏ فماية الوصول 
)۲٠/۸(‏ الإهاج (۳/٤١٠)ء‏ البحر الحيط (۲۳۳/۷). 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۷۳۸/۳). 


(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۷۳۹/۳). 
)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۷۳۸/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تصطبینی ا ۷ا | 


وقد أجيب عنه: بأنه إذا عرف أن معن مناسبة الوصف للحكمين توقف حصول 
القصود مته على شرع الحكمين فلا متنع أن يكون الوصف مناسباً هما من جهة واحدة', 

صلاحية الاستدلال: 

أدلة الوقوع الي استدل ها الجمهور صحيحة» ووقوعها في الشرع ثابت معلوم. 

ودلالتها قوية وواضحة؛ ذلك فالاستدلال بها صالم» وبذلك فالقول بججواز تعليل أكثر 
بن حك عة و اة هو الاح لف رة الله اة ا ا قفري ار وان 
كان حكماً لكنه على الترتيب أكثر من حكم كالتحرم والحدء والأمثلة على ذلك كثشرء 
والخلاف كما سبق الاشارة اليه راحع الى بيان المقصود بالعلة»فالذين عرفوا العلة بأمُا باعث 
أو انما المقصد والحكمة من الحكم» وقع الخلاف بينهم ف حواز تفرد علة لحكمين من 
الاحكام الشرعية» اما من عرفوها بأَما علامة وأمارة ودلالة الحكم فلا حلاف بينهم قي 
حواز ذلك ووقوعه» لعدم منافاته لمنطق العقل والواقع» فقد تنصب أمارة فقد تنصب أمارة 


AMMA 


.)۷۳۹/۳( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینی ا راا | 


المبحث السابحع 
تعدد العلل الشرعية مح الاتحاد في الشخص 


وصورة هذه المسألةة هي صورة تعليل الحكم بعلتين إلا اما هنا أحص»حيث رسم 
المسألة يحدد أما: تفرض فيما إذا تعددت العلل واتحد الشخحص بينما مسألة تعليل الحكم 
بعلتين فرضت ف اتحاد الشخحص واختلافه. 

فنقول: إذا احتمعت علل شرعية على شخحص واحد هل يجوز تعليل الحكم ها جميعا؟ 

احتلف العلماء قي ذلك على قولين: 

القول الأول: الحواز» وهو قول احمهور'', 

القول الثاني عدم الجواز» ونسب لكثير من الفقهاء N‏ 

وقد استدل الجمهور بالوقوع قي إثبات جواز تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في 
الشخحص كما استدلوا به ق تعليل الحكم هن عار و سارل د زوو ا 
الحكم الواحد بعلتين فصاعدا مطلقاً وهو واقع). 

أنه إذا اجتمع القتل والزنا للمحصن والردة معا على شخحص ما جاز قتله مما جميعا 


فھی علل وأسباب شرعية على شحص واحد أحازت حكم القتل له وحذا هو الدعى":. 


)١(‏ انظر: التلحيص (۳/٠۲۸)ء‏ إحكام الفصول »)1۳٤(‏ الواضح (١/٤۹٠٤)ء‏ روضة الناظر (١۱۷/۳٩)ء‏ بيان 
المحتصر (/1۲)ء التمهید (٤/۹ه)»‏ شرح مختصر الروضة (۳۳۹/۳)» شرح الكوكب المنير »)۷١/٤(‏ مذكرة 
الشنقيطي .)۳۳٣(‏ 

(۲)انظر : إحكام الفصول (١٤٠1)ء‏ المحصول (١/٠۲۷)ء‏ الإحكام للآمدي .)۲٠۳/۳(‏ 

.(rvv/°) (r) 

,)٠٠١( انظر: شرح الك وكب النير (٤/٤۷)ء إرشاد الفحول‎ )٤( 

ء)٠۹( اللمع‎ »)۳۰٤( انظر: شرح الک وكب النير (٤/٠۷)ء التمهيد للإسنوي (۷٩٤)ء إرشاد الفحول‎ )٥( 
.)١٠٠١/۷( التحبیر‎ »)٠١٤/۳( الإحكام للآمدي‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹ا | 


دليل الوقوع في هذه المسألة: 

نقض الطهارة بخروج شيء من فرج وزوال عقل ومس فرج» فاجتماع هذه العلل 
على الطهارة تنقضها ويثبت حكم انتقاض الطهارة وهذا المراد إثباته. 

فالوقو ع هنا دلیل اواز" . 

ماز لته: من الأدلة الي استدل بها الجمهور لإئبات جوازتعدد العلل الشرعية مع الإنحاد 

وقد نوقشت هذه الأدلة عا نوقش به أدلة الوقوع في تعليل الحكم بعلتين» وكان الدفع 
بالوقو ع من أقوى ما رد به تلك الاعتراضات. 

قال الطوي: ((وقع شرعا فلا وجه لمنعه) . 

فالاعتماد قام على الوقوع ق بيان جواز تعدد العلل الشرعية على حكم واحد قي 
شخص واحد., 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

دعوى الوقوع صحيحة» والدلالة ظاهرة؛ فالاستدلال بالوقوع صالح لإثبات الجواز 
والله تعالى أعلم . 


AMSA 


.)١٤١١/۳( شرح ختصر الروضة‎ )١( 


الاستدلال بالوقوع ني مسائل الأدلة المختلف فبها 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول؟ شرع من قبلنا. 
المبحث الثان: حجية العرف. 
المبحث الثالث: الاستحسان. 
المبحث الرابع: المصلحة المرسلة. 
المبحث الخامس: سد الذرائع. 
المبحث السادس: الاستصحاب. 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: تكليف البي ي بشرع من قبله قبل النبوة. 
المطلب الان تكليف البي ييه بشرع من قبله بعد النبوة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینی ا ۷ا | 


المطلب الأول 
نكليف الغبي # بشرع من قبله قبل النبوة 


تعريف الشرع لغة: الشين والراء والعين أصل واحد» وهي شيء يفتح ق امتداد 
يكون فيه'» ومن ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة والإبل الشرع: الي شرعت 
(r)‏ 
ورویت" . 
والشرع بالكسر: شراع السفينةء والشارع: الطريق الأعظم“ء وأشرع باب إلى 
الطريق: أي ف 
تاJ‏ تM:J "La ml k j‏ 


LI kj ih dg Mla Jay 


والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين وقد شرع هم» یشرع شرعا أي: و 


والشرع: نمج الطريق الواضح''". 


تعريف الشر ع اصطلاحًا: عرف بتعاريف متقاربة تؤدي معن واحدا ومنها: 


)١‏ معجم مقابيس اللغة (۲۹۲/۳)ء مادة شرع. 

۲) المرجحع السابقء الصحاح (۹/۳٠۱۲۳١)ء‏ تار الصحاح (١٠۳)ء‏ القاموس الحيط »)4٤٠٦(‏ مادة شرع. 
)٣‏ معجم مقاییس اللغة .)۲٠۹۲/۳(‏ 

.)١١١( الصحاح (۱۲۳۹/۳١)ء ختار الصحاح‎ )٤ 

.)١١١( معجم مقاییس اللغة (۲۹۲/۳)» مختار الصحاح‎ )٥ 

,)١۲١٠۹/۳( المرجعان السابقان» الصحاح‎ )١ 

۷) من الآية رقم )٤۸(‏ من سورة المائدة. 

۸) من الآية رقم (۱۸) من سورة الحاثية. 

.)٠١١( معجم مقاييس اللغة (۲۹۲/۳)ء الصحاح (۳/٣٠۲۳٠)ء تار الصحاح‎ )٩ 


(١‏ المفردات )۸(« ماده شرع. 


ص سےا سا سا سا سا سا سا سے ا 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


قال ابن حزم: ((الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه يل في الديانة وعلى 
ألسنة الأنبياء عليهم السلام قل : 

أما المراد بشرع من قبلنا؟ بمكن أن يقال في ذلك: بأنه ما ثبت من الأحكام في شرع 
بن ن ن ا باعل السا الان على م ا ع 

وقيل فيه: أن المقصود بشرع من قبلنا الأحكام الي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من 
الأمم وأنرها على أنبياته ورسله لتبايغها لتلك الأ" . 

تحرير حل الراع: 

ما لا حلاف فيه أن البي ي كان يتعبد قبل البعثة وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
وهو التعبد الليالي ذوات العدد :وا الخلاف في أنه هل كان مكلفاً بشرع أولا ؟ على معن 
أن عبادته ٤‏ هل كانت بناء على أنه كان مكلفاً قبل التبوة بشرع أحد الأنبياء أو لا ؟ , 

الأقوال في المسألة: احتلف العلماء في تعبد البي ية قبل بعثته على ثلاثة أقوال: 


افون الأول أن اى ب كان معدا برع مى اومن اح نلك ارا تة 
N A a Ag a‏ وهو قول أبي على الجبائي والماتريدي. 


.)٤١/١( الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر: التعبیر .)۳۷٠٦۷/۸(‏ 

(۳) انظر: الوحيز فى أصول الفقه »)۲٠۳(‏ وانظر: غاية الوصول .)٠٠١(‏ 

.)٤٦/۳( انظر: حاشية سلم الوصول على شرح فمماية السول‎ )٤( 

(ه) کشف الأسرار (4۳۲/۲)» التقریر والتخییر (۳۰۸/۲)» تيسر التحریر »)٠۳۹/۳(‏ فواتح الرحهموت 
(۸۳/۲(. 

.)١١۳/۲( انظر: العدة (۳/٠٠۷)ء التمهيد‎ )١( 

(۷) انظر هذه النسبة في: الإحكام للآمدي .)٠۷٠/۳(‏ 

)۸( البرهان (۰۷/۱)» المستصفى (۱/ الإهاج cr.)‏ ماية السول «(ror/r)‏ البحر الحيط (/۹). 
.)۳۹/١(‏ وقد احتلف القائلون بأن البي ييل متعبد بشرع من قبله من قبل البعثة على أقوال منها: أنه كان متعبد 
بشرع آدم ال » ومنهم من قال بأنه كان متعبدا بشرع نوح اظ ومنهم من قال بأنه كان متعبدا بشرع 


إبراهيم الث ومنهم من يرى أنه كان على شريعة موسى وعيسى عليهم السلام. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲2 ] 


والماتريدي. 


القول الغا: أن البي ل یکن ا بشرع من قبله» وذهب إلى ذلك جمهور 
الالكة ‏ والقانية ‏ جهن النكين و الأقاع ةو هرر ال 


القول الثالث: الوقف .معن عدم الحزم بأن البي بيك قبل البعثة كان 2 
E SS‏ 


دليل الوقوع في المسألة: 


استدل القائلون بأن تعبد البي بلي قبل البعثة كان على شرع من قبله بالوقوع وبيان 
ذلك: 

بأنه قد تظافرت الأحاديث ودلائل الوقوع بأن البي بي كان يتحنث ويتعبد بغار 
حرای وكان يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه» ويذكي الحيوان» ويتجنب أكل 
الميتة»وهي أعمال شرعية قصد منها الطاعة والطاعة هي موافقة أمر الشارع ولا تكون 
عحض الفعل فلا مصير إليها إلا بواسطة الشرع يا كان ذلك الشرع المبم'. 


انظر: الهاج (۳۰۲/۲)ء البحر الحیط (۳۹/۹)ء غاية الوصول (۱۳۹٠)ء‏ شرح الك و كب المنير (٤/١٠٤)ء‏ إرشاد 
الفحول »)۲٠١۳/۲(‏ فواتح الر موت .)۱۸١/۲(‏ 

(۱) انظر: تنقیح الفصول (۲۹/۰)ء الحصول (١/۳۹۷)ء‏ الإحكام للآمدي .)١۷٠/۳(‏ 

(۲) انظر: البرهان (١/١١ه)ء‏ المستصفى (١/١١۳)ء‏ الإهاج (۲/۲١٠)ء‏ ماية السول .)٦٦۳/۳(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۱۸۳/۳). 

.)۹٠٠./۲( انظر: العتمد‎ )٤١( 

(ه) انظر: العتمد .)۹٠٠./۲(‏ 

.)٠٠١/۲( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(۷) انظر: التمهید ( ۲ / ٤١۳‏ ). 

(۸) انظر: الإحکام ( ۳/ ۳۷۹ ). 

.)۳١۲/۲( انظر: الإماج‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر: العتمد (۳/٦٦٠۷)»ء‏ المستصفى (١/۸١۲)ء‏ التمهيد (۲/٠٠۹)ء‏ بذل النظر (١1۸)ء‏ الإحكام للآمدي 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا و۷ ] 


فقد روى الشيخان عن عائشة غا أنه بل كان كث أي يتعبد في غار جراء . 

وجه الاستدلال: أن تعبده من صوم وعغیره أمور لا تعرف إلا بالشر ع» إذ لا حال 
للعقل فيه» وليس ذلك شرعة» إذ لم يبعث بعد فدل على انه شرع من قبله. 

مازلته: يعد العمدة عند القائلين بأنه 5ل كان متعبدا بشرع من قبله. 

الاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال: 

نوقش هذا الاستدلال عا يلي: 

الاعتراض الأول: أن فعل البي بيك مذه الأفعال من صلاة وصوم وحج إنما كان 
بقصد القربة ضرورة ل بقصد الطاعة ضرورة» والقربة أعم من موافقة الأمر والتنفل؛لأن 
الأمر والتنفل فلا يترجح أحدهما على الآحر رححانا ظاهرا فضلا عن ضرورته كما قرر من 
(N).‏ 
ترجيح الطاعة ضرورة . 

الاعتراض الثاني أنه لم يثبت عن البي بل فعل شيء من هذه العبادات من صلاة 
وصوم وحج قبل بعثته ءي وكذلك لم ينقل عنه أنه كان يذكي ولا أمر أحد أن يذ كي»ولو 
فعل ذلك لنقل ولا م يفعل لم ينقل ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليلءبل أن الثابت أنه حج 
واعتمر ي بعد البعثة وقبل المجرة عند ما كان e‏ 


أما كل اللحم المذكى فهذا مستحسن في العقل؛ وذلك لأنه ليس فيه ضرر على أحد 


(۳۷۷/۲۳)» شرح تنقيح الفصول (٦۲۹)ء‏ غاية الوصول (۳۹١٠)ء‏ تيسير التحرير (۳/١١٠)ء‏ فواتح الرحموت 
(۲/). 

)١(‏ أحرجه البخاري(١/۷)ء‏ كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي برقم (۳)» ومسلم (۳۹/۱٠)في‏ كتاب الامان» 
باب» بدء الوحي الى رسول الله يك برقم ,)١٦١(‏ 

(۲) انظر: المعتمد (۳/٦٦۷)ء‏ المستصفی (۸/۱١۲)ء‏ التمهيد (۹۰۱/۲)ء بذل النظر (١1۸)ء‏ الإحکام (۷۷/۳٣)ء‏ 
شرح تنقيح الفصول (٦۲۹)ء‏ غاية الوصول (۹١٠)ء‏ تيسير التحرير (۳/١١٠)ء‏ فواتح الرحموت .)۱٤۸/۲(‏ 

(۳) انظر: المعتمد »)۹۰0١/۲(‏ التمهيد (۲/٤١١)ء‏ بذل النظر .)1۸١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲ ] 


ا ا 
نفسه كعيافته أكل لحم الضب وأما ت ركه من أحل التعبد بشر ع فلا" , 

وأما بالنسبة لتعظيم البيت فلأنه بناه الأنبياء إبراهيم وإماعيل عليهما السلام» وتعظيم 
اا و ر ی 

الاعتراض الثالث: أن هذه الأفعال من صلاة وصوم وحج وغيرها تحتاج إلى حكم 
معرفة الجائز من غير الجائز»وذلك لا يكون عن طريق العقل بل عن طريق الشرع» والشرع 
في ذلك الوقت لا طريق له وبناء على ذلك فإما تستصحب البراءة الأصلية وهو عدم شغل 
الذمة حن يقوم دليل من الشارع يدل على شغل الذمة» وهذا وحده كاف قي مباشرة البي 
ل قال القراقي: ((أن هذه الأفعال وإن قلنا بأحكام لا تثبت إلا بالشرع فإها يستصحب 
فیھا براءه الذمة من التبعات فإن الإإنسان ولد بريقا من جيع الحقوق فهو يستصحب هذه 
الحالة حي يدل دليل على شغل الذمة بحق فهذا يكفي في مباشرته ل هذه الأفعال»“), 

وقد أجيب عن هذه الاعتراضات عا يلى: 


١‏ -أن هذا الإنكار غير مسلم بل ثبت قبل البعثة أن البي ب حج وطاف بالبيت 
والدليل على ذلك: تقل عن جبير بن مطعم قال: (القد ريت رسول الله يي قبل أن يتترل 
عليه الوحي وأنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حن يدفع معهم منا 
ا من الله ل 


۲ -كما ثبت وقوع طوافه بالبيت في شهر رمضان من كل سنة يجاوره ويطعم 


.)1۸١( انظر: المعتمد (۲/١٠4)ء بذل النظر‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى (١/۸١۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۷۸/۳). 

(۴) انظر: المعتمد (4۰۱/۲)ء بذل النظر .)1۸١(‏ 

.)۲۹۷( شرح تنقیح الفصول‎ )٤( 

(ه) احرجه امد (۳۲۱/۲۷)ء برقم »)۱٦۷۰۷(‏ والبزار (۹/۸٤۳)برقم‏ (٤۲٤۳)ء‏ وابن حزعة »)٠٠۳/٤(‏ برقم 
(۷١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠١٦/١(‏ برقم )١۷۷۲(‏ وقال: ((حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
خرحاه)) . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا ۷ 


کن و و ا 
ا 

٣‏ «إدراك البي #5 لفضله ذلك الشهر من بين سائر الأشهر والإكثار من عمل الخير 
فيه مما لا ید رکه العقل. 

> -أن القول بأن الطواف بالبيت والحج كان من أحل تعظيم البيت والتبرك به وتعظيم 
أماكن الأنبياء حسن في العقل فهو قول غير مسلم به»بل هو تحكم لا دليل عليه» بل إن 
الظاهر من فعله ي أنه كان قربة وطاعة لله تعالى لا من أحل أنه بناء إبراهيم اكا وأمثال 
هذه العبادات نما لا يدرك بالعقل ولو قلنا إنه فعله للتبرك فالفعل المتبرك به حي يسمى 
ر کا بد اك مو افا لأر ا قال غا وعاة اة ادر ناد 

ه -أما القول بأن هذه الأفعال الي صدرت من البي ي إنغا صدرت من أحل القربة 
ضرورة لا من أجل الطاعة ضرورة وذلك من خلال التفريق بين مصطلح القربة والطاعة 
على أن القربة أعم من موافقة الأمر والتنفل فلا يستلزم القربة معيناً منهما ظاهراً أي ليس 
ازوم امعين ظاهرا بالنسبة إلى القربة فضلا عن ضروريته أي كونه ضروريا ". 

> -أما ما ذكره القراقي عن قضية البراءة الأصلية فهو غير مسلم به» فإن البي 4 
صدرت عنه هذه الأفعال على اما قربة وطاعة لله تعالى وصدور هذه الأفعال على حلاف 
البراءة الأصلية .معن أن البراءة الأصلية إنما تكون في حالة عدم الفعل لأن الأصل عدم 
التكليف بالفعل» وأما بعد صدور الفعل على أنه طاعة وقربة وحاصة أن هذا الفعل صدر من 
البي لل ووقع موافقا للأمر فهذا دليل على التكليف والتعبد. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


.)۲٠٠/۱( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۲) انظر: تيسير التحرير .)١١١/۳(‏ 
(۳) انظر: تيسير التحرير .)١١١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغ یا ر | 


القوية ال أضعفت دلالته على المراد. 

والقول بوقوع التعبد من البي # على شرع من قبله ليس بأولى من القول بأن تعبده 
فد یکرن مواقا للأمر وذلك لعدم ترجيح أحدهما على الآخر. 

ا ا ال تذكر حجه وطوافه وإدراكه فضيلة ذلك الشهر يدل 
على أن الفعل هنا يعد طاعة وقربة جمعا بينهما. والله أعلم. 


AMMA 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٩‏ | 


المطلب الثاني 
عبد الفبي ب بشرع من قبله بعد البعثة 


سيق اديك حول تعبد الى كفل البحخة وعو يعد ترطفة وشدتحلا اللخديت عن 
تعبده بشرع من قبله بعد البعثة؛لأنه هو الذي احتلف العلماء قي عده ا من مصادر 
التشريع معن أن من عد تعبد الي ك بشرع من قبله بعد البعثة مصدراً فإنه لا يجعله دليلاً 
لاستباط الأحكام. 

وأغلب علماء الأصول المتقدمين اهتموا بذكر ما قبل البعثة بخلاف علماء الأصول 
الحدثين فإن أغلبهم لا يهم بذكره لأنه يرى أن البحث فيه ليس مقصودا لذاته. 

تصوير المسألةة ما نقل إلينا من أحكام شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد #5 نما كانوا 
مکلفین به باعتبار انه شرع الله هم وإِن ذلك واحب في حقهم غير حرم عليه" . 

تحرير محل الاراع: 

١‏ -اتفق العلماء على أن الشريعة الإسلامية قد نسخحت جيع الشرائع ال سبقتها على 
وحه الإجمال ولم تنسخ منها أصول الديانات وقواعد العقائد والعبادات والأحلاق مثل 
توحيد الله تعالى وإحلاص العبادة له وتحرم الزنا والسرقة والكفر والقتل»إذ كل بي قد أمر 
قومه بالحافظة على تلك الأصول وشرع لنا هذا في شرعنا استغلالاً كما شرع هم أصالة في 
رھ ی دل م عل ارا 

۲ ليس من محل الراع ما يعمل به أصحاب تلك الشرائع وينقلونه ني كتبهم لأن 


)١(‏ هذا يخرج ما حرم عليهم كالصيد في يوم السبت» وما هو حرم علينا وعليهم كالشرك بالله. انظر: الشرائع 
السابقة (۲۰۷ = ۹ه٠۲).‏ 

(۲) انظر: الإحکام لابن حزم (۳/۲٦١)ء‏ التبصرة (٦۲۸)ء‏ شرح اللمع (۲۹/۱٥)ء‏ إحكمم الفصول (۳۲۸)ء 
التلحيص (۹/۲٠۲)ء‏ المستصفى ۲٠١/١(‏ - ١٠٠)ء‏ التمهيد (۲/٤١١)ء‏ الوصول (١/۳۸۷)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)٠٤١ - ۱٤٤/٤(‏ شرح تنقیح الفصول (۲۹۹)ء المنهاج (۲/١١)ء‏ الإبماج (۲۷۸/۲)ء شرح مختصر الروضة 
(۷۲/۳٠)ء‏ البحر الحيط (١/۷٤)»ء‏ التحبير .)٥١٦/٣(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


ذلك النقل غير معتد به لوقوع التحريف والتغيير في كتبهم ولعدم الوثوق بنقله', 


لین من عل الراع ما کان مشروغا ي سارعا وشرع من فلا م یت حه ن 
حقنا نحو استقبال بيت المقدس» فقد كان قبلة لمن قبلنا وتوجه المسلمون في الصلاة إليه ي 
أول الأمر تم نسخ في حقنا بالتوجه إلى المسجد الحرام» فهذا ليس بشرع لنا ولا يجوز العمل 
به اتفاقا» ویلحق به ما کان مشروعاً تي شرع من قبلنا م نسخ في شرعنا". 

٤‏ ليس من محل التراع ما ثبت قي شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا وأننا مأمورون به ي 
شرعنا. 


مثل قوله تعال :1 3 4 5 6 7 98 1 ;$ <= 
.LA@ ? >‏ 


٥‏ -أما ما ورد في شرعنا من شرائع من قبلنا ما لم نۇمر به في شرعنا -لا بالامتثال ولا 
بالاقتداء ما ولا القياس عليها - ولم يدل دليل ق شرعنا على أن ذلك منسوخ ق حقنا أو 
مشرو ع" لنا فقد احتلف فيه الأصوليون على أقوال خمسة: 


القول الأول أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا مطلقا. 


)١(‏ انظر: أدب القاضي (۲۸۲/۱)ء العدة (۳/۳٠۷)ء‏ إحكام الفصول (۳۲۸)ء البرهان (١/٠۳۳)ء‏ قواطع الأدلة 
(۷/۱٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي »)۱٤۰/٤(‏ شرح تنقیح الفصول (۲۹۸)ء الإماج (۲/٠۲۸)ء‏ البحر الحيط >٤/(‏ 
»)٤١ -‏ التحبیر )٥٥٥/۳(‏ أصول الجصاص (۱۹/۳ - ١۲)ء‏ أصول البزدوي (۳۹۸/۳ - ٤١٠)ء‏ أصول 
السرحسي (۹۹/۲)ء مسلم الثبوت »)۱۸٤/۲(‏ التمهيد للإسنوي .)٤٤١(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۱۹۹/۳ - ١۷١)ء‏ الشرائع السابقة .)٠٠۷(‏ 

(۳) انظر: الإحکام لابن حزم (۹/۲٤١)ء‏ مراقي السعود (٤۲۹)ء‏ مسائل الحلاف (۸٠۲)ء‏ الشرائع السابقة 
(۲۸). 

›»)٤٦/٦( انظر: نفائس الأصول (۲۳۷۱/۹)» شرح تنقیح الفصول (۲۹۸)ء الإماج (۲/٠۲۸)ء البحر الحيط‎ )٤( 
.)٠٠٤( مراقي السعود‎ 

(ه) الآية رقم (۱۸۳) من سورة البقرة. 

.)۳۷٠/١( انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۸)ء نفائس الأصول‎ )٩( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ki‏ 


E I OC TT NOT 
لبعض ۱ ل( وبعضص الک 2( و ههور الشافعية,‎ 


وقد نقل هذا القول قي رواية عن الإمام نر واحتارها أبو الخطاب قي ا 
وارتضى ذلك الظار ب وعليه ماهير ا 


القول الثاني أن شرع من قبلنا شرع لنا باعتبار أنه صار من شرع نبينا محمد ل . 


وعلى هذا القول ماهير الحنفية من مشايخ سمرقندأ'" وعامة المتأحرين e‏ 


(۱) انظر: المحصول (۳/٥٠۲)ء‏ المنهاج للبيضاوي »)۱٦/۲(‏ مسائل الخلاف »)۲۰٦۹(‏ التقریر والتحبیر »)۳١۹/۲(‏ 
مسلم الثبوت »)۱۸٤/۲(‏ التمهيد للإسنوي .)٤٤١(‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (۳۱۹/۱)ء البحر المحیط (٦/۱٤)ء»‏ کشف الأسرار (۳۹۸/۳). 

(۳) انظر: شرح العام (۲١۷٠)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/١٤٠)ء‏ منتهى الوصول (١٠٠)ء‏ العدة (۳/٦٠١۷)ء‏ التمهيد 
»)٤١٦ - ۰۱۱/۲(‏ التحبیر .)٥٥٥/۳(‏ 

ء)٤١/١( انظر: کشف الأسرار (۳۹۸/۳)ء إحكام الفصول (۳۲۷)ء قواطع الأدلة (١/١٠۳)ء البحر الححيط‎ )٤( 
.)1۸/۲( بذل النظر‎ 

)٥(‏ انظر: الإشارة (۲۷۲)ء إحكام الفصول (۳۲۷)» شرح تنقيح الفصول (۲۹۷)ء أحكام القرآن لابن العربي 
(۲۶/۱)ء الإماج (۲۷۹/۲)ء البحر الحیط »)٠٦/٦(‏ التقریر والتحبیر .)١١۹/۲(‏ 

() انظر: الوصول (۳۸۳/۱)ء الإماج (۲۷۹/۲)ء العدة (۷/۳٠۷)ء‏ إحكام الفصول (۳۲۷)»ء التمهيد >١١/۲(‏ 
»)٤١١ -‏ روضة الناظر (۱۸/۲ء)» شرح مختصر الروضة (۱۷۰/۳)» التلحیص (۰/۲٦۲)ء‏ البرهان (۳۳۲/۱)ء 
قواطع الأدلة (١/١٠۳)ء‏ المستصفی (۱/۱١۲)ء‏ المحصول (۹/۳٠۲)»ء‏ ماية السول (۲۹۳/۲)» مع الجواممع 
.(ro/۲)‏ 

(۷) انظر: العدة (۳/٦١۷)ء‏ التمهيد >١١/۲(‏ - ١١٠)ء‏ روضة الناظر (۱۸/۲٠ه)»‏ شرح مختصر الروضة 
(۷۰/۳٠)ء‏ التحبير »)٠٠١/۳(‏ شرح الكو كب انير .)٤١ ٤/٤(‏ 

.)۷- ۹۲/۲( )۸( 

.)٠۹( الإحكام لابن حزم (۹/۲٤١)ء النبذة الكافية‎ )٩( 

ء)۲٠٦١/۳( انظر: المعتمد (۲/١٠٠4)ء العدة (۳/٦١٠۷)ء البرهان (١/١٠١۳)ء التمهيد (۲/١١١)ء المحصول‎ )٠١( 
.)٥٠١/١( التحبير‎ »)٠٤٠١/٤( الإحكام للآمدي‎ 

(۱۱) انظر: کشف الأسرار (۳۹۸/۳)ء ميزان الأصول >٦۹(‏ - ١۷٤)ء‏ أصول الفقه للامشي .)٠٠١(‏ 

(۱۲) انظر: کشف الأسرار (۳۹۸/۳)ء أصول الحجصاص (۲۲/۳)ء أصول البزدوي (۳۹۸/۳)ء أصول السرحسي 
(4۹/۲)» التوضيح »)٠۹/۲(‏ مسلم الثبوت »)۱۸٤/۲(‏ فواتح الرحموت .)۱۸٤/۲(‏ 

والذي يظهر أن هذا القول يؤول في نماية أمره إلى عدم صحة الاحتجاج بشرع من قبلنا على أن شرع هم لأن 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


القول الثالث؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا. 


وقد نسب هذا القول ل و بعض e‏ نسبه کٹیرون جماهیر 
و ی ا و ا 


وهو أصح الروايتين عن الإمام مد" وعلى ذلك أكثر الحنابلة". 
القول الرابع؟ أن شرع من قبلنا م نتعبد فيه بأمر ولا فُي. 


وقد اي اا ها رل فر وا ته جه ين الاد 


أصحاب هذا القول يرون الاحتجاج ما ورد من شرائع الأمم السابقة لا على أنه شرع نمم بل باعتبارات شرعنا 
أمر به فصار الأمر كما لو لم ينقل عن الشرائع السابقة بشيء إلا السرد التاريخي والحقيقة الي كانواعليها. 

.)٤١١/٤( شرح الك وكب المنير‎ »)٠١٤/۳( انظر: التحبير‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (۳۱۹/۱)ء البحر الحیط (٦/۲٤)ء»‏ کشف الأسرار (۳۹۸/۳). 

(۳) انظر: کشف الأسرار (۳۹۸/۳)» میزان الأصول »)٤٦۹۹(‏ التقریر والتخییر (۳۰۹/۲)» تيسير التحرير 
»)٠۳١/۳(‏ مسلم الثبوت (۲/٤۱۸)ء‏ العدة (۳/٦٠۷)ء‏ إحكام الفصول (۳۲۷)ء التمهيد >۱١/۲(‏ = ١١٤)ء‏ 
روضة الناظر (۷/۲٠١)ء‏ الإحكام (٤/١٤٠)ء‏ شرع تنقيح الفصول (۲۹۷)» شرح محتصر الروضة »)۱۷١/۳(‏ 
البحر المحيط (١/١٠)ء‏ التحبير (۳/١١ء).‏ 

)٤(‏ انظر: المقدمة لابن القصار (۹٤۱)ء‏ إحکام الفصول (۳۲۸)» شرح تنقیح الفصول (۲۹۷)»ء البحر ال يط 
(١/۳٤)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي .)۲۳/١(‏ 

)٥(‏ انظر: إحکام الفصول (۳۲۷)ء نفائس الأصول (۲۳۷/۹)» شرح تنقیح الفصول (۲۹۷)ء البحر ال يط 
(١/١٤)ء‏ التحبير (۳/٤١٠)ء‏ التقرير التحبیر »)۳١۹/۲(‏ تيسير التحرير »)٠١١/۳(‏ مسلم الوت .)۱۸٤/۲(‏ 
منتهی الوصول .)۲۰٢(‏ 

)١(‏ انظر: شرح اللمع (١/۲۸١)ء‏ الأحكام (٤/١٤٠)ء‏ العدة )۷١۷/۳(‏ إحكمم الفصول (۳۲۷)» التمهيد 
١١/۲(‏ -١١١)ء‏ روضة الناظر (۱۸/۲ء)» شرح ختصر الروضة (۳/١۷٠)»ء‏ البحر الححيط (١/١٤)ء‏ أدب 
القاضي (١/۲۸۲)ء‏ التبصرة .)۲۸١(‏ 

(۷) انظر: العدة (۳/۳١٠۷)ء‏ التمهيد »)٤١١/۲(‏ روضة الناظر (۷/۲١١)ء‏ المسودة (۱۸۳). 

(۸) انظر: التحبير (۳/١١٠٥٠)ء‏ العدة (۷/۳١۷)ء‏ التمهید >٤۱۱/۲(‏ - ١١١)ء‏ المسودة (۱۹۳٠)ء‏ شرح الكوكحب 
امیر (٤/۱۳٤)ء‏ ججحموع الفتاوی .)۷/٠١۹(‏ 

)٩(‏ (۲/١٠۲)ء‏ كما نقله الشوكاني عن ابن برهان والقشيري ذكر هذا المذهب ولم يعزواه إلى قائل معين. انظر: 
إرشاد الفحول .)٠٤٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبیغ ۲۲ | 


القول الخامس: لرففة وقد كى هذا القول من غير أن يتسب اشد" . 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا بالوقوع وبيان ذلك: 

دليل الوقوع الأول؟ وقع بيان أن شرع من قبلنا شرع لنا قي قوله تعال: × للا 

. "Lb a ` _ ^J [ ZY XWV 

وجه الدلالة من الآية: وقوع أمر الله تعالى للبي ب باتباع ملة إبراهيم ااا والملة 
تشمل الأصول والفروع والأمر يقتضي الوجوبأ" 
إبراهيم وهو من شرع من قبلنا وهو المدعى. 

مازلته؟ دليل قوي اعتمد عليه القائلون بتعبد الي بشرع من قبله» وهو قطعي الثبوت. 

أما دلالته: لا دلالة فيها على ان شرع من قبلنا شرع لناء فأمر الله الوارد قي الاية لا 
جال للاحتلاف على أنه أمر باتباع ملة ابراهيم الث فيصير هذا من شرعناء وخارج من 


مصطلح ((شر ع من قبلنا))» فالوجحوب هنا ما اوحى الله إلى رسوله ب لاما أوحى إلى غيره» 
(٤)‏ 


. فالآية تبت وقوع مر الله باتباع ملة 


فالبي ي لم يبحث عن ملة إبراهيم مع اندراس 


دليل الوقوع الثان: وقع أمر الله 4# لنا بالأحذ بالشرع الذي أضافه لنفسه ونسبه 
لوح V UT S R QPO NMLK j) M:Jاeت alga yj lk‏ 
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.)ه١٠٦/۳( البحر المحيط (١/٤٠)ء التحبير‎ »)۲٠١/۲( انظر: التلخحیص‎ )١( 
من سورة النحل.‎ )١۲۳( الآية رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: المستصفی( .)۲٠۷/۱‏ 

.)١١١/۳( انظر: تيسير التحرير‎ )٤( 

(o) 


لآية رقم )٠١(‏ من سورة الشورى. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا[ ۲ ] 


وجه الدلالة: 


١‏ عند المغسرين :أن المراد بالدين هنا هو التوحيد وأصول الدين وهذا ما لا يختلف 
حوله الفسرون ٣‏ 

۲ عند الأصوليين :أن الله تعالى ني هذه الآية الكريمة أضاف الشرع لنفسه ونسبه 
لنوح ا لقت وقد أمرنا بالأحذ به» والدين اسم لما يدان به من الإيعان والشرائع وإذا كان ذلك 
الشرع شرع الله وهو شامل للأصول والفروع فلا مانع ان نتعبد به ما دام لا يوجد في 
کک SS‏ الشرع الذي نزل على 

ت والشرع الذي تزل على محمد اكت" فشرع من قبلنا شرع له وهو المدعى. 
مازلته؟ من الأدلة القوية الي اعتمد عليها القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا»وهو 
قطعي الثبوت» ولا دلالة فيها على المرادء والاستدلال بها في غير حلهء لأن الله 4ل ة 


S3 R۴ QPO NM LK J M‏ 1۲ والوحي إل رسول الله عل 
(٤)‏ 


يعي أن هذا صار من شرعنا الذي يخرج من نطاق الخلاف هنا 


بالاضافة إلى أن القضية الي وصی الله جما سيدنا نوحا وابراهیم وموسی وعیسی 
واوحي ما إلى سيدنا محمد بي هي إقامة الدين وإظهاره على غيره من ملل الكفر 
والشرك”» والأمر بعدم التفرق في الآية يشير إلى أن المراد من الدين هو ما ذهب اليه جمهور 
جمهور المفسرين وأكثر الاصوليين أن الدين يشمل التوحيد وأصول الدين ومكارم الأحلاق 
ما لا يختلف عليه في كل الأديان. 


YX WU TS RR Q M:Jnت‎ aa دليل الوقوع الثالث: وقع ف‎ 


)١(‏ تفسير الطبري» ٠١/٠١‏ الصاوي على الحلالين ۲۹/٤‏ التفسير الكبير الرازي» ٠١۷/۲۷‏ وغيرها. 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة »)۱۷١/۳(‏ كشف الأسرار (4۳۳/۲). 

(۳) الآية رقم )١١(‏ من سورة الشورى. 

.۷٠ص حجية الأدلة الاجتهادية الفرعية» د. صلاح سلطان»‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٥‏ | 
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وجه الدلالة: 


١‏ -عند المفسرين؟ لا يوحد إشارة إلى حجية شرع من قبلنا لدى أكثر المفسرين 
استدلالا بمذه الآية الا ما ورد عند الفخر الرازي الأصول بقوله: أحتج القائلون بأن شرع 
من قبلنا يلزمنا إلا اذا قام الدليل على صيرورته منسوحا هذه الاية الى ان قال ولا يمكن حمل 
المدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين لأن الآية نزرلت في مسألة الرحم فلا بد وأن تكون 
الأصول الشرعية داحلة فيها لأننا وإن احتلفنا قي أن غير سبب نزول الآية هل يدحل فيها أم 
لا ؟ لکا تراشا غل آن سب ارول ب آن یکرن داضلا یی : 

۲ -عند الأصوليين: أن الله تعالى أحبر أنه نزل التوراة فيها هدى ونور وأن هذه 
التوراة يحكم بجا النبيون ولم يفرق تعالى بين بي وني» والبي محمد بل من سائر الأنبياء الذين 
مروا ان يحکموا بالتوراۃ فوحب علیہ ل آن بحکم ہا تم قال تعالی مبینا حال من م بحکہ 
بها فأولئك هم الكافرون والتوراة قد أنز هما الله تعالى وتوعد من لم حكم بها وهذا الوعيد عام 
ابا ر . 

مازلته؟ من الأدلة ساقها القائلين بان شرع من قبلنا شرع لناء وهو قطعي الثبوت. 

ودلالته غير واضحة على حجية شرع من قبلنا في الآية إلا في قوله تعال:1١إ u)‏ 

{Zz JX WV‏ | £ (الظالمون - والفاسقون) وهذه الاوصاف ليست 
حاصة بأمة معينة وف ذلك تخصيص بغير مخصص» بل يعم جميع الرسالات و الكتب المرلة» 
وهي نما يجب العمل به عندنا فتكون دليلاً على ان شرع من قبلنا با مصطلح الاصولي شرع 
)١(‏ من الآية رقم )٤٤(‏ من سورة المائدة. 


(۲) التفسیر الکبیر ٠١/١١۲‏ . 
(۳) انظر: العدة .)۷٥۹/۳(‏ كشف الأسرار (۹۳۳/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تصیغی ا ۳ 


دليل الوقوع الرابع؟ وكما وقع في القرآن أننا مأمورون بشرع من قبلنا وقع في السنة 
ومن ذلك: عن محاهد قال: ((قلت لابن عباس أنسجد ن )صر(؟ ML kK Mijii‏ 


1۷ حن اتی يدم اة 1" فقال ابن عباس قد : (نبيكم ممن أمر 
ن يقتدي»". 

وجه الدلالة: أن ججاهدا سأل ابن عباس تيك عن حكم سجدة (ص) فأجابه ابن 
عباس ببعض الآيات القرآنية الي من خلاها حكم سجدة (ص)ء وأن البي بلي بناء على أنه 
مأمور بالاقتداء بمم» وكما هو معلوم أن للمراد بالاقتداء مم إنما هو العمل ما شرع ي 


- 


حقهم. 
مازلته: من الأدلة القوية عند أصحابه. 


دليل الوقوع الخامس: عن أنس ي: 
ەر رو ا أ 


فاختصَّمُوا رَسول لله E2‏ فقال لله E‏ (القصاص اقسا فلت 


eT یرد‎ 


الربيع: ا الل E‏ فقال الله 4 

ا الله یا أ . کاب ا قالت: لا وای ا ا ا 

تی قبلوا مها الديةء فقال رَسول الله ل: رن ن عاد اله من لو فم على اله ایر . 
رق رابا ای راک الضر E‏ نة جاريت فطليوا الأرشء وطابوا 

فابواء فاا النبي E‏ فأمَرهُہ بالقِصَاص» فقال e‏ القضر: اسر َة ارم با ر 

الل لا ولي بعك باحى» لا كسر نها مُهاء فقال: u‏ 


ر 
دنيتها 


)١(‏ من الآية رقم )۹٠(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) أحرحه البخاري )۱٦۱/٤(‏ کتاب الأنبیای باب: ] % & ') + ,72 إل قوله: ] ۸ 278 برقم 
(۲۱). 

(۳) أحرجه البخاري )۱۸٦/۳(‏ في كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» برقم (۲۷۰۳)» ومسلم ( ٠١١۲/۳‏ ) 


كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الإنسان وما في معناهاء برقم ,)١٠۷١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٣‏ | 


الوم وعفواء فقال ابي : إن ِن عاد اله من لو اقم على الله يرم . 

وجه الدلالة: أن البي #5 قضى قي قصة الربيع ال كسرت سن ال جارية بالقصاص 
ذلك عندما أحذ أنس بن النضر يراحعه بعدم إقامة القصاص عليها فقال البي 4 قي معرض 
كلامه: (القصاص كتاب اللّه))» وليس في القرآن الكريم (السن بالسن) إلا ما حكاه القرآن 


عما كان مشروعا في حق بي إسرائيل ني كتامم التوراة لقوله تعال :1 ”عام فآ أَنٌ 


التَقَس ابالقين و 9 والف ر آیرے ا باَلْمَينِ وَالكََ انف © لذن والس اسن ن والجروح 
تماص 1 
وعلى ذلك فإنه دل على أن البي َل حكم ما ف التوراة ولو كان شرع من قبلنا ليس 


N SEE E 


مازلته؟ من الأدلة القوية الي تبت وقوع تعبد البي بشرع من قبله. 
وقد أجيب عن هذه الأدلة بمايلى : 


الدليل الأول أجيب عنه: أن المراد بالملة الأصول والتوحيد دون الفروع» ومذا لا 
تنسب للملة إلى الإمام المحتهد فلا يقال ملة أبي حنيفة ولا ملة الشافعي بل ينسب إليهما 
المذهب فيقال مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي» ولا يقال ملتاهما ختلفتان» فعلم أن الله 
تعالى أراد بالملة أصول الدين والتوحيد لا الشرائع والأحكام؛ لأن شريعة إبراهيم الال 
انقطع نقلها ولا يجوز أن بحت الله تعال الي حمدا ب على اتباع ما لا سبيل اليد 


أما الدليل الثانن فقد أجيب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: أن الآية الكرية تفيد أن الله وصى حمدا بالشرع الذي وصى به 


نوحا اا من أن يقيموا الدين ولا يتفرقواء وقي حال أمرهم بإقامة الدين لا يدل بالضرورة 


,)۲۷٠۳( أحرجه البخاري (١/١٠٠)ء كتاب الصلح والدية برقم‎ )١ 
من سورة المائدة.‎ )٤٥( من الآية رقم‎ )۲ 
.)١۷١/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٣ 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر: المعتمد (۲/٦۹۰)ء‏ التمهید (۲۲/۲٤)»ء‏ بذل النظر (٩1۸)»ء‏ المحصول .)١۹۹/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية و 


على اتفاق دينهماء كما أن الأمر للاثنين أن يقوما بحقوق الله تعالى لا يدل على أن الحتق على 
أحدهما مثل الحق على الآحر» ولكن الآية تدل على أن محمدا به تعبد بالشرع الذي وصى 
به ت اك 


الوجه الثاني: أن المراد في الآية الكريعة من الدين إنما هو التوحيد وليس المراد ما اندرس 
من شريعة نوح الآ وعلى ذلك م ينقل عن البي # أنه أحذ بالبحث عن شريعة نوح 
الط وبسبب اندراس تلك الشريعة فإنه بمنع القول بأنه متعبد ها وسبب تخصيص نوح 
ااذ بالذكر مع اشتراك جيع الأنبياء في الوصية بالتوحيد إنما هو من أحل تشريف نوح 
O E‏ 

أما الدليل الثالث فقد أجيب عنه من وجهين: 


الوجه الأول أن قوله تعال: ×" ×۷ 2ة اغیار ا هة ام 
وصيغة الإحبار لا تفيد الإيجاب» وعلى ذلك لا يحب على الأنبياء الحكم بالتوراة» وعلى 
تقدير اها صيغة أمر ففي هذه الجال يجب هله على ما هو مشترك الوحوب بين جيع الأنبياء 
وهو التوحيد دون الفروع الشرعية المخحتلف فيها فيما بينهم حي بمكن تتزيل النبيين على 
عمومه قي الحكم بالتوراة بخلاف التتريل على الفروع الشرعية» ولا بعكن الحكم بكل التوراة 
ا 

الوجه الثان؟ أن المراد من النبيين ف هذه الآية إنما هم أنبياء بي إسرائيل لا البي محمد 
والذي ببين ذلك هو قوله تعالى في الآية نفسها °" Z ¥Y×>‏ [ \ 

] فال تعال احبر مده الآية أن الذي حك جاتر راة هم التبيون ون ليس نا 

نبيون ونما لنا ي واحد وهو التي محمد عل اء وكذلك حکی الله تعالىی عن أهل الكتاب 
)١(‏ انظر: الحصول .)١١٤/١(‏ 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳۸۲/۳). 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۷۳۳/۳). 


)٤(‏ من الآية رقم )٤٤(‏ من سورة المائدة. 
(ه) انظر: الإحكام للآمدي .)۷۳۳/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغيت | ۲۹ ) 


امم قالوا LL, + *((& % $#" ! M1:‏ 
فالله تعالى أحبرنا بمذه الآية أن نتبع ملة إبراهيم اكلا ونمانا عن اتباع دين اليهود 
والفصارة ا وقال تعالى لليهود والنصارى C b a [ ١N‏ 
f ed‏ 1 ا وعلى وفق ما ذكر» فإنه قد ثبت لنا يقيناً أن الشريعة اللازمة لنا 
هي شريعة إبراهيم وإذا كانت شرعة إبراهيم هي اللازمة لنا وشريعة اليهود نزلت بعد 
شريعة إبراهيم فمن الحال أن نومر باتباع شيء نزل بعد شريعتنا وعلى ذلك بأن بطلان من 

حعل النبيين شاملة للبي يي وعلى ذلك اتضح لنا أن المراد من كلمة النبيين في الآية إنغا 
هم أنبياء بن إسرائيل و 

وقد نوقش ذلك: بأنه لا يوحد حلاف بين التوراة وشريعة إبراهيم الط ولا بين 
شريعتنا والدليل على ذلك ما روي عن رسول اله ک4 ای ای سی فو رر 
ا CS‏ ا؟ قال: ياء إخوة مر عَلاتي وامھاہ شتی ت 
ودينهم واج فليس ینتا تي . 

أما الدليل الرابع فقدأجيب عنه با يلي: إما أن يكون البي #5 قد قاس نفسه عوسى 
اكك في إقامة الصلاة لذكر الله كلك أي: عند ذكره أو تأكيدا من البي يي لدليله على قضاء 
a‏ ناا أو أن الآية عامة كما 
كانت تشمل موسى الك فكذلك تشمل البي #4 لا آن البي 5 حكم بشرع موسى 


)١‏ من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة البقرة. 
)١‏ انظر: الإحكام للآمدي .)۷۳٠/١(‏ 


) 
) 
(۳) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة آل عمران. 
)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي .)۷٠٣/١(‏ 
(ه) أحرحه البخاري »)١٦۷/٤(‏ فى كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله تعاڵٰ: [ IH FE DC‏ 
[2 برقم »)۳٤٠٤١(‏ والمقصود بأحوة علات اي إخحوة لأب» وأما الإحوة من الأبوين فيقال حم أولاد الأعيان؛ 
قال محمد عبد الباقي قي شرحه لصحيح مسلم: ((قال جمهور العلماء معن الحديث: أصل إعانمُم واحد وشرائعهم 
ختلفة فام متفقون في أصول التوحيد» وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاحتلاف)) والحديث أحرحه مسلم 
)۱۸۷۳/٤(‏ کتاب الفضائل باب فضائل عیسی اک برقم ( .)۲٠٠١‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ٤٠‏ | 


ای0 


أما الدليل الخامس: فقد أجيب عنه با يلي: أن قول البي ي كتاب الله القصاص 
إشارة إلى عموم قوله تعال L § e dc ba ` _ ^ M1:‏ وبمذا 
العموم يتناول العدوان قي السن وغيرها أو إشارة إلى عموم قوله تعالى: ٥1‏ والْجروح 
قاط 1 على قراءة من قرا ((الجرو ح)) بالرفع على الاستعنا ف () وإشارة إلى عموم قوله 
ال ىاش 2 

وعلى ذلك يكون قول الرسول يك : (ركتاب الله القصاص)) على أنه من كتابنا 
وشرعنا لا على أنه من التوراة وشرع من قبت" 

صلاحية الاستدلال بالوقوع : 

الآيات قطعية الثبوت والأحاديث صحيحة» أما الدلالة فالذي يظهر - والله أعلم -انه 
لا دلالة صحيحة ف ما سبق من أدلة الوقو ع على المدعى» ولا تصلح للاستدلال. 

وعلى ذلك فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع ق إثبات أن شرع من قبلنا شرع لنا 
غير صالح هنا لضعف دلالة الأدلة والله أعلم. 


EYEE 


.)٠۷۳١/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) من الآية رقم )٠۹٤(‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة المائدة. 

. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر وابن عامر‎ )٤( 

(ه) من الآية رقم (۱۷۹)» من سورة البقرة. 

() انظر: المستصفى (١/۹١۲)ء‏ الإحكام للآمدي »)۲۸٤/۳(‏ شرح ختصر الروضة .)٠۱۷۳/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفی ا ئ | 


المبحت الثاني 
حجية العرف 


العرف لغة: من عرف الشيء يعرفه عرفه وعرفانا ومعرفة» ومنه المعروف ضد 
ا 

قال ابن فارس: ((العين و الراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدها على تتابع متصلا 
والآحر على السكون والطمأنينةه چ العرف بذلك :لأن النفوس تسكن إل( 

والعرف بضم العين وسكون الراء يطلق على معانٍ كثيرة تدل على أمرين: 

الأول: تتابع الشيء متصلا بعضة ببعض ومنه قوهم: صار لفظاً عُرْفاً أي بعضها خحلف 
ق واو اق ا عا ای ب لن ور : 


والغان: المعروف الذي تسكن النفوس إليه ومنه قومم: أو لاه ا E‏ 


اضتطلاحا فک الع للف عة ترات سه 

ارك ها رة القوي ما رده اة 

ومنها: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلفته الطباع السليمة 
ا 

تصوير المسألة: العرف في حقيقته نتاج أفكار ومفاهيم كانت سائدة في المحتمع 
وأنظمة وقوانين احتكم إليها الناس لزمن طويل فأصبحت تلك الأفكار والأنظمة عادات 


۱) لسان العرب مادة عرف (۲۳۹/۹). 

۲) معجم مقاييس اللغة »)۲۸٠/٤(‏ مادة (عرف) . 

۳) انظر: القاموس الحيط (١۸٠٠)»ء‏ مادة (عرف). 

)٤‏ ختار الصحاح )٤١١(‏ مادة عرف. 

)٥‏ شرح الک وکب المنير (٤/۸٤٤)ء‏ نقلاً عن ابن عطية. 


) 
) 
) 
٤(‏ 
)° 
)٩(‏ انظر: کشف الأسرار (۹۳/۲ه٥)ء‏ الأشباه والنظائر (١/٤٩)ء‏ التعریفات (۱۹۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۲ ] 


ومقاييس للناس فتكون صورما : أن ما يتعارف الناس عليه في أي زمان من الأعراف() 


والعادات الي تحكم بعض تصرفاتمم ويرجعون إليها ي بعض شؤومُم ومنها ما اعتبره الشرع 
وأقره فهو على ما هو عليه ومنها الذي نفاه الشرع ولم يعتبره وهو العرف الفاسد وهذا 
مردود ولا نزاع فيه ومنها الأعراف الي لم يرد في نفيها أو إثباتما نص شرعي» فهل تعتبر أم 
لا؟ 


تحرير حل الراع: 


١‏ -اتفق العلماء على الأعراف الي اعتبرها النص الشرعي وأثبتها". 
۲ -اتفقوا على رد الأعراف الي م يعتبرها النص الشرعي وتفاها". 
۳ -احتلفوا ق العرف الذي م یرد ف نفیه أو إثباته نص شرعي على قولين: 


القول الأول: أنه حجةء وهذا القول احتاره الحنفية كابن ا والمالكية کالقراف( 


)١(‏ وفيها أعراف قولية وأعراف عملية: فالأعراف القولية هي ما تعارف عليه الناس من إطلاقاً لفظ على معن 
حاص لا يتبادر غيره عند سماعه مثل إطلاق لفظ اللحم وحروج السمك منه مع أنه يدحل فيه لغة وعلى ذلك لو 
خلت رل آلا اکل ا واک کا و ت 

أما الأعراف العملية وهو كل ما اعتاده الناس وألفوه من عمل أو تصرف كتعارفهم البيع بالتعاطي من الأنبياء الحقيرة 
دون تلفظ بالإيجاب أو القبول. انظر: أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير .)۳٠١/۲(‏ وهناك أعراف عامة وأعراف 
حاصة: فالعامة: وهي ما تعارف عليه أهل البلاد الإسلامية كلها حاصتهم وعامتهم في زمن من الأزمنة مشل 
الاستصناع. 

والخاصة وهو ما تعارف عليه أهل بلد معين أو طائفة معينة من الناس أو أهل حرفة معينة مثل تعارف التجار على 
إثبات ديون عملائهم بتقيدها في سجلات دون إشهاد عليها ودون أحذ إيصالات عليهم. انظر: شرح التلويح 
على التوضيح »)١١١/١(‏ البحر الحيط .)۲۳٠/۲(‏ 

(۲) انظر: التحبير (۸/١۳١۳۸)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (٤/١٠٠)ء‏ الموافقات .)٤۸۸/۲(‏ 

(۳) انظر: بحموعة رسائل ابن عابدين (۲/١١١)»ء‏ الموافقات »)٤۸۹/۲(‏ العرف وأثره لأحمد سير مبا ر كي .)٠٦(‏ 

)٤(‏ انظر: الأشباه والنظائر (١/٤۹)ء‏ وابن نيم هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجحيم» حنفي 
المذهب ولد سنة (١۹۲ه)‏ وتوقي سنة (١۹۷ه)‏ وعمره )٤١(‏ سنة. من مؤلفاته: البحر الرائتق شرح كز 
الدقائق» الأشباه والنظائر. انظر ترجته: شذرات الذهب (١٠/۲۳١)ء‏ هداية العارفين (١/۳۷۸)»ء‏ الجواهر المضيئة 


.)4/( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۳ | 


کالقراقا کک e‏ ول و و 
كالمرداوي' الف 


القول الثان: أنه ليس بحجةء وهذا القول نسب لبعض العلماء* 

وليس معن حجية العرف كونه مصدرا من مصادر التشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب 
والسنة»وإنما المراد بحجيته أن نصوص الشارع وعبارات التعاملين تغير وفقا للعرف الجاري 
بينهم» ويلاحظ أن كتب الأصول قل أن تبحث ق الفوائد باعتبارها دلیلاً مستقلاً ولكنها 
تبحثها في كوما من خصصات العموم المنفصلة» في حين أن كتب القواعد الفقهية تبحثها 
تحت قاعدة (العادة محكمة)) وما يتفرع e‏ 


أدلة الوقوع في المسألة: 

قال السيوطي: ((اعلم أن اعتبار العادة والعرف رحع إليه ف الفقه ق مسائل لا تعد 
كثرة؛ فمن ذلك: سن الحيض» والبلوغ» وأقل الحيض» والنفاس» والطهر وغالبها وأكثرها 
... ومنها النجاسات المعفو عن قليلها» وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء والخطبة 
وبين الإيحاب والقبول ...أ" 


.)٤٤۸( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

.)٤۹۳ »٤۸۹/۲( انظر: الموافقات‎ )۲( 

(۳) حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي شافعي المذهب توفي سنة (۲٦٤ه)ء‏ له التعليقة الكبرى والفتاوى 
انظر ترجمته ي: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/٤٤۲)ء‏ العبر (۳۱۲/۲)» سير اعلام النبلاء .)۲٠١/۱۸(‏ 

.)٩٦/۲( انظر: القواعد لاز ركشي‎ )٤( 

.)۱۸۲( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

.)۳۸١۱/۸( انظر: التحییر‎ )١( 

(۷) انظر: شرح الک و کب المنیر .)٤٤۸/٤(‏ 

(۸) انظر: المهذب للدكتور عبد الكرم النملة .)٠١١۲/۳(‏ 

(4) انظر: المسودة (١۲۳٠)ء‏ تقريب الوصول (٤١٠٤)ء‏ الموافقات »)٤۸١/۲(‏ شرح الكوكب المنير ›»)٤٤۸/٤(‏ 
قواعد الإحكام (٤٦٠)ء‏ المنثور في القواعد .)٠٠١٠٦/۲(‏ 

.)۹١ /١( الأشباه والنظائر‎ )٠١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبيغ ٤٤‏ ] 


ومن الوقائع الي اعتبر فيها العرف: 

الأول: استدل القائلون بحجية العرف بالوقوع» ومن الأعراف الي اعتبرها النص 
القرغ هر افاره اة والكة علي الراك رلته قت حال ارچل کی وسار آر 
e‏ ا 
e‏ | 
ا نب اة الولو رز کو بای 1 

الدليل الثان؟ وقع اعتبار العرف قي قصة هند بنت e‏ دما شکت إل رسول 
الله يك بخل زوجها أبي سفيان بالنفقة» فقال ها البي بي ((احذي ما يكفيك وولدك 
بالعروف»(* 

والمراد بالمعروف هو القدر الذي يحقق الكفاية بالعادة فدل ذلك على وقوع اعتبار 
وإعمال العرف في الشرع والوقوع دليل الجواز. 


متزلته: من الأدلة الي قام عليها الاعتماد في حجية العرف. 


اسار یت بده .اله 


* 


ثبوته: صحیح» أحرجحه مسلم والبخاري. 


دلالته: واضحة فيما استدل به من اجله. 
صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


.)١٠١٠۲/١(ريسيتلل انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة‎ )١( 

(۲) من الآية (۲۳۳) من سورة البقرة. 

(۳) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف القرشية والدة معاوية بن أي سفيان. أسلمت يوم 
الفتح بعد أن أسلم زوجها أبو سفيان كانت امرأة ذات رأي سديد وأنفة وشهدت اليرموك وحرضت على قتال 
الروم توفيت في خحلافة عمر بن الخطاب. 

انظر ترجمتها في: الاستيعاب (٤/۹۲۲١)ء‏ أسد الغابة (١/۲٦١)ء‏ الإصابة .)٠١١/۸(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخحاري )٤۲۷/۳(‏ كتاب النفقات باب إذا م ينفق الرجل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها برقم 
)٥۳۹٤(‏ » ومسلم (۱۳۳۸/۳)نفي كتاب الأقضيةء باب قضية هند برقم )١۷١٤١(‏ . 

(ه) انظر: التحبیر .)۲۸١۳/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤٥‏ | 


فالذي يظهر أن القول بحجية العرف هو الراحح» خاصة وقد وردت آيات كثيرة 
تشير إلى وحوب رعاية العرف (والمعروف) وهو الفعل أو القول الجميل الذي استقر عليه 
الناس أو ارتضته النفوس وتقبلته العقول السليمة» وهو حجة من صدر الإسلام إلى يومنا 
هذاء لاسيما أن الإسلام قد أقر الكثير من الأعراف والعادات الي كانت سائدة قبل الإسلام 
بعد أن نظمها ونقحها من الشوائب في الأعراف ف المعاملات للمالية والأحوال الشخحصية 
وغيرها كثير» ف المقابل ألغى الإسلام كل عرف فاسد يلحق منه الضرر بالناس مثل : التبيٰ 
وحرمان النساء من الميراث» وعدم الى بون ان ج فاه د ا 
بذاته بل هو مفتقر إلى الحكم الشرعي» ويدل على حاجته إلى الحكم الشرعي أنه يشترط في 
البيوع التراضي لقوله تال: Z6 ۴ ED €C 8A]‏ فھذا التراضي 
إن جر لرك آنه كر ان كق مه غ ون جر افر على ن کا عل 
البضاعة ينها ثم يقرؤه المشتري ويدفع الثمن ويأخذ دون إججاب أو قبول اعتبر هذا . 

وكذلك تقدير الوسط قي الإطعام أو الكساء يكون بالعرف فقد ذكر الرازي أن نما 


N‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من الآية (۲۹) من سورة النساء. 
)۲( انظر؛ حجية الادلة والاجتهاد به ص ۰٦(‏ (. 
(۳) انظر: التفسير الكبير ( .)۸٠/٦‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ي 


دحت الشالت 
الاستحسان 


الاستحسان أغة" ا الشىء» واعتقاده س سواء اکان د کاستحسان الثوب» 
ام e‏ کاستحسان الرأيء یقال: استحسنت کذا: أي اعتقدته ٣ e‏ 

أما ني الاصطلاح: فقد اخحتلف العلماء في حقيقته وعبرًوا عنه معانِ كثيرة منها: 
((القول بأقوى الدليلين»'. 

تصوير المساألة" 

تحرير محل التزاع: احتلف العلماء ف الاحتجاج بالاستحسان؛لأن هذا الخلاف ليس 
على إطلاقه لأن الاستحسان ورد على معان فمن خلال هذه المعان يذكر محل التراع: 


الأول: إذا كان الاستحسان .معن العمل بالاحتهاد وغلبة الرأي ق إثبات المقادير 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (۷/۲ه)»ء لسان العرب (١۳٠/۷١١)ء‏ القاموس الحيط »)٠١١١(‏ (الحسن). 

(۲) انظر تعريفات الاستحسان في: أصول الحصاص (٤/١٠۲)ء‏ تقوم الأدلة ٩١١(‏ - ١١4)ء‏ أصول البزدوي 
»)۷/٤(‏ كشف الأسرار (٤/۲۳)ء‏ أصول السرخحسي »)۲١١/۲(‏ التلويح (۲/١۸)ء‏ روضة الناظر »)١٠۲/۲(‏ 
التلحيص (۳/١١۳)ء‏ البحر الحيط (١/4۳)ء‏ التمهيد لأي الخطاب (٤/41)ء‏ الإحکام للآمدي (٤/۹۱٠)ء‏ 
ختصر ابن الحاحب (۳/٠۲۸)ء‏ شرح المنهاج (۷/۲٦۷)ء‏ فاية الوصول »)٠٠٠٠/۹(‏ شرح ختصر الروضة 
(۱۹۱/۳)» شرح الک و کب المنیر (٤/۳۲٤)ء‏ إرشاد الفحول .)١١٠١(‏ 

واحتلاف الأصوليين في تحديد معن الاستحسان كرا كر فة اة والرد والاستدلال والاعتراض وسبب ذلك 
عدم ضبط كل فريق .مراد غيره من الاستحسان الأمر الذي أدى إلى طعن كل من الجانبين بقول الآحر من. إذ لو 
أن الحتجين بالاستحسان أد ركوا من قول المانعين: من استحسن فقد شرع ((وإنما الاستحسان تلذذ)) وأن من أثبت 
كما فرعا من غو دال ن الا فير السار غ ذلك الحكم لأنه لم يأحذه من الشارع لما وقع منهم هذا 
الاحتلاف» ولو أن المانعين من الاستدلال بالاستحسان أد ر كوا أن المحتجين به ما أرادوا بالاستحسان ألا ترحيح 
دليل شرعي على غيره من الأدلة لما وقع منهم هذا الخلاف. 

انظر: الرسالة (۰۷٥)»ء‏ التلویح (۸۱/۲) أصول الجصاص (۲۳۲/۲ - ١١۲)ء‏ أصول السرحسي »)۲٠٠١/۲(‏ 
التلحيص (۳/١٠۳)ء‏ المنحول (١٤۳۷)ء‏ المستصفى (١/٤۲۷)ء‏ شرح العام (۸١۱۷)ء‏ الإحكام (٤/١١٠)ء‏ 
الهاج (۱۸۸/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطیغی ا ۷ی | 


لمو كولة إلى رأي الجتهد وتقديره نحو تقدير متعة المطلقة في قوله تعالى: 1ا ومَيعوهن علًاؤسع 
درم ول امقر مدره متعابالمعر9 حناعا نن ا . 

فاللاستحسان ذا المع لیس من حل الراع لاتفاق العلماء من ا فة وغيرهم على 
(r)‏ 


ء٤‏ 
أنه حجة 


الثان: إذا كان الاستحسان .معن فعل الواحبات والأولى كما في قوله تعال:١"‏ ۷ 


{Zz YJ XxX Ww‏ | 3 ويک لر دنهم آنه وأوكهک هم ووا اللي 


سهان هذا لن ليس من غل الراح لأغاق الماع آ4 حب . 

القالث: إذا كان الاسعخساك عن ها يستخسة الحتهد بعقله دون أن پسحد فيه عا 
دليل فإنه مذا المع ليس من محل التراع لاتفاق العلماء على أنه ليس ا 
تباغ للهوی". 


الرابع؟ إذا كان الاستحسان .معن تقدم الدليل الشرعي أو العقلي على ما يراه الجتهد 
حسناً كالقول بحدوث العام وبعثه الرسل وإثبات صدقهم فالاستحسان هذا المع ليس من 


)١(‏ من الآية رقم )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) لأن الحنفية أكثر من يستعمله وأكثر من يشّنع عليه ني هذا الاستعمال مع أمُم اختلفوا في تعريفهم بسبب ورود 
هذه اللفظة على لسان الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله من غير أن ببينوا مرادهم منها الأمر الذي جعل مسن 
بعدهم ويحاول تعريفها ما لا يقدح قي الأصول المتفق عليها بين الأئمة وما ورد من فروع عن أئمة الحنفية. انظر: 
اصول الحصاص (۲۳۳/۲ - »)۲٠٤۲‏ أصول السرحسي .)۲١٠١/۲(‏ 

۳) انظر: أصول الحصاص (۲۳۳/۶۲)» أصول السرحسي .)۲١١/۲(‏ 

)٤‏ الآيتان رقم ٠۷(‏ - ۱۸) من سورة الزمر. 

.)۲۸۳/۳( بيان المختصر‎ »)٤۷۰/۲( انظر: شرح العام‎ )٠ 

)١‏ انظر: إحكام الفصول (1۸۸ - 1۸۹)ء التلحيص ٤١/۳(‏ ١١)ء‏ قواطع الأدلة (٤/٤١١)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)۳۹۱/٤(‏ شرح تنقیح الفصول »)٤٥١۱(‏ مایة السول »)۳۹۹/٤(‏ فواتح الر موت .)۳۲٠/۲(‏ 

(۷) انظر: تقريب الوصول .)٠١٠(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییتن ا ٤۸‏ ] 


محل التراع اا لماعل ج 
الخامس؟ إذا كان الاستحسان .معن القول بأقوى الدليلين وهو قسمان: 


القسم الأول: إذا كان الاستحسان معن ترك القياس إلى ما هو أولى منه سواء أترك 


لاان مدا الي لن مر شل الراع لأساف الك ايعلى ا ج 

القسم الثاني : إذا كان الاستحسان .معن ترك الدليل للعرف أو للمصلحة أو نحوهما. 
وني هذا وقع التراع فيه على قولين لأهل العلم: 

القول الأول: أنه حجة. 

SC OE CO E 
و الا‎ 


القول الغان: انه لیس حجة» وهذا القول منسوب للامام الشافع ( کما نسب 
ل ا 


(۱) انظر: البحر امحیط (۱۹۰/۹)ء إرشاد الفحول .)٠١۸(‏ 

(۲) انظر أمثلته: شرح اللمع (4۷۳/۲)ء القواطع (٤/۷٠ء‏ - ۸٠ء)ء‏ إحكام الآمدي (٤/۳۹۲)ء‏ مماية السول 
(٤/٠١٠)ء‏ البحر الحيط .)٩١/١(‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع (۲/٠4۷)ء‏ القواطع (٤/۹۲۲)ء‏ شرح العضد مختصر ابن الحاحب (۳۷۲). 

.)۸/٤( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )٤ 

ه) انظر: أصول الجصاص »)٠١ ٤١ - ٠٠١٠۳/۲(‏ التنقيح لصدر الشريعة (۱۸۳/۲). 

.)١۹٤ - ۱۹۲۳/۰( انظر: الموافقات‎ )٦ 

۷) کابن العربي» انظر: الموافقات (۱۹۰/۰ - .)۱۹٩‏ 

۸) انظر: المرجع السابق. 

ء)۹۰/٤( انظر: المستصفى (۱/٤۲۷)ء المنخول (٦۷٤)ء الوصول لابن برهان (۳۲۰/۲)» الإحكام للآمدي‎ )٩4 
.)١١٠١/۲( البحر الحيط (١/۸۷)ء منهاج العقول (۹۰/۳٠)ء إرشاد الفحول‎ )٠۹۰/٤( 

.)۱۸۷/۳( انظر: الحاصل (۷/۲٤١٠)ء مناهج المعقول‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ٤٩‏ ] 


أدلة الوقوع في المسألة: 


الدليل الأول؟ استحسان الأمة قي دحول الحمام من غير تقدير لأحرة وعوض للماء ولا 
تقدير مدة اللبث ولا تقدير لاء المستعمز أ ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة 
قي العادة فاستحسن الناس ت ركه مع أن الإحارة احهولة ومدة الاستغفجار وقدر للبث إذا كان 
ججهولاً بمنع إلا أنه أحير استحساناً ووقع ذلك. 

متزلته: هذا الاستدلال من الأدلة القوية إل اعتمد عليها القائلون بحجية الاستحسان» 
وثبت بالاجماع لحريان العرف بذلك زمانا E‏ دلالته: فهي واضحة على للمراد 
وبذلك فانه يجوز استحساناً بالاجماع لمران العرف بذلك وم يحدث إنكار من الجمعين في 
أي عصر من العصور من عهد البي بلك الى يومنا هذا دحول الحمام يذه الصفة لأن فيه دفعا 
ار ا 

الدليل الثاني استحسان شرب للماء من أيدي السقائين من غير تقدير للعوض ولا 
مبلغ الماء المشروب وقدره»لأن التقدير في مثل هذا أيضاً قبيح في العادات فاستحسنوا ترك 
الضايقة فيه" . 

مز ي اة المد علا تالقان عة الا مجاه قد نت ابا 
بالاجماع لحريان العرف بذلك زمانا ومكاناودلالته: ظاهرة. 

الدليل الثالث: حواز عقد الاستصناع استحساناً فالقياس يوجحب بطلانه لأنه حل 


العقد معدوم وقت إنشاء العقد, 


مازلته: هو من الأدلة الي ساقها القائلون بالاستحسان كدليل على حجيته»و ثبوته 
فقد حرت العادة قي اعمال الناس على ذلك دون نكير فثبت بالا جماع» أما دلالته: يدل على 


.)١٦۸/۲( انظر: الإحكام للآمدي (۳/١۳١۲)ء المستصفى (١/۲۷۸)ء الاعتصام (۷/۲١٠)ء روضة الناظر‎ )١ 

۲) انظر: الادلة المخحتلف فيهاء ص٠۷٠.‏ 

۳) انظر: الإحكام للآمدي (۳/٠١۲)ء‏ المستصفى .)۲۷۸/١(‏ 

)٤‏ انظر: أصول السرخحسي (۲۰۳/۲)ء قواطع الأدلة (۲۹۹/۲)» شرح ختصر الروضة (۱۹۹/۳)» كشف الاسرار 
الاسرار (٤/ه)ء‏ البحر الحيط (۸/١٥)ء‏ تيسير التحرير .)۷۸/٤(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي ا .6 | 


الجواز لوقوعه وجريان عمل الناس على ذلك من غير إنكار من أحد. 

قال السرحسي: ((و اما ترك القياس بدليل الاجماع نحو الاستصناع فيما فيه للناس 
تعامل» فإن القياس يأبى حوازه تر كنا القياس للاجماع على التعامل به فيما بين الناس من لدن 
رسول الله بل وإلى يومنا هذا لأن القياس فيه احتمال الخطأاً والغلط فبالنص أو الاجماع يتعين 
TT‏ 

وقال في كشف الأسرار: ((ومن الاستحسان ما ثبت بالاجماع مثل الاستصناع يعي 
E‏ 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بأدلة الوقوع: 

نوقش الدليل الأول من وحهين: 

الوجه الأول أن مستند هذا الحكم ليس الاستحسان وإنما هو جريانه على عهد البي 
وتقريره عليه لأحل المشقة قي تقدير الماء اللصبوب قي الحمام ومده البقاء. 


الوجه الثاني أن داحل الحمام مستبيح لذلك بقرينة حال الحمامي ومتلف بشرط 


EE a 


ويمكن أن يجاب عن هذين الوجهين با يلي إن هذه دعوى تحتاج إلى دليل وليس 
القول بأن مستند ذلك جريانه على عهد البي بيك وتقريره بأولى من القول بأنه استحسان. 


أما الدليل الثاني والثالث فقد نوقشا بشكل إجالي: أن المشرع حكم ولم يترك أمرا 
من الأمور الدنيوية يسرى من غير بيان» وقد بين الأحكام قي القرآن والسنة» وما لم ببينه 


ger <‏ بو و 


فيها ت رکه للأدلة الأحرى وأوجحب على الملسلم اتبا E‏ فن رع في شىء فردوه 


)۲۰۳/۲( أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) کشف الاسرار (٤/ه).‏ 

(۳) انظر: المستصفى »)١۷۲/١(‏ روضة الناظر ))٤۷٥/١(‏ التحبیر (۳۸۲۷/۸). 
)٤(‏ انظر: المستصفى .)١۷۳/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ١‏ ] 
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لک آننووارشو 1 والحكم الاستحسان ليس داحلا في ذلك وإنغا هو تصرف حسب الموى 
والميل فالآية تأمر بالطاعة لله وللرسول وتنهي عن اتباع الهوى والاستحسان ليس كتاباً ولإ 
سنة ولا مرداً هماء وإنغا هو أمر غير ذلك وهو تزيد عليهما فلا يقبل إلا بدليل منهما على 
قبوله ولا دلیل علیه. 

وقد أجيب عن ذلك: بأن هذا ترديد للمدعى» إذا الت ركيز في الخلاف يدور حول 
وحود طريق آخر غير النص الكتابي والسنة والقياس ولا مانع أن يكون الاستحسان سبيلا 
آخحر. 

ومن هنا يقول الغزالي: (رلا شك آنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلاً بل لو ورد تي 
الشرع بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق أوهام العوام فهو حكم 
اک ور 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

يتضح مما سبق أن القائلين بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة 
عن (العدول تي مسألة عن مثل ماحكم به ق نظائرها إلى حلافه لوحه أقوی) أو غير هذه 
العبارة من العبارات الي تفيد أن الاستحسان لابد أن يستند إلى دليل شرعي من النصوص 
أو معقوها أو المصلحة» والمنكرون للاستحسان ينكرون حجية الاستحسان الذي هو عبارة 
عما يستحسنه الحتهد بعقله» فالاستحسان بالمعئ الأول لا ينبغي أن يخالف فيه أحد؛ لأنه 
ليس إلا ترحيح دليل على دليل يعارضه عرحح معتبر شرعا عند اجحتهد» وعلى المعن الثاني؛ 
لا يقول به أحد؛ لأن ترك الحكم الذي دل عليه دليل شرعي إلى حكم مجرد استحسان 
العقل والهوى» وهو تعطيل للأدلة الشرعية» فالاستحسان عند الجميع ماعدا الاستحسان 
-بالعقل والتشهي - راحع إلى دليل من نص او إجماع أو قياس معارض لدليل آخر» ولا 


)۱۷۲/١( من سورة النساي وانظر: المستصفى‎ )٥۹( من الآية‎ )١( 
.)١۷۲/١( انظر: المستصفى‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا 6۲ | 


ان ع ااا ا اا و ا و و س دی 


قال بعض الحققین: ((والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فیه» فإنه إن اُرید به مایعده 
العقل حسناء فلم يقل بثبوته أحد» وإن أريد ماأردنا نحن فهو حجة عند الكل» فليس هو 
E SE E‏ 


فالخلاف في الاستحسان ظاهري لفظي لا حقيقي. 


AMMA 


ء)۹٠-‎ ۸۹/٦( انظر: قواطع الأدلة (٤/۲۲٥١)ءبيان المختصر (۲۸۲/۳)ءرفع الحاحب (٤/٤۲٥)ءالبحر الححيط‎ )١( 
.)١١۸( ارشاد الفحول‎ 
.)۳۲۱/۲( انظر: مسلم الثبوت‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۳و ] 


المبحت الرابح 
المصالح المرسلة 
تعريف المصال المرسلة: 
الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على حلاف الفسادء يقال: صلح الشيء يصلح 
صلاحاء ويقال: صلح = بفتح اللام - 
والصلكة اواخدة الضالي والاستصلاح قيض الاستفساد " والصة: الصلاح 
والتفع» وصلح صلاحاً وصلوحاً: زال عنه الفسادء وصلح الشيء كان نافعاً أو مناسبا 
يفال الع ى عمل أن عا هو ضا ا 
وقيل: أصلَح: أتى بالصلاح» وهو الخير والصواب وف الأمر مصلحة أي حير , 
أما المصالمح في الاصطلاح: عرف العلماء اللصلحة بعدة تعريفات منها: 
((الحافظة على مقصود الشر ع بدفع المفاسد عن الخلی ٥‏ 
ومنها: ((المحافظة على مقصود الشر ع 
ومنها: (احلب المنفعة أو دفع المضرة( 


ومنها: ((ما فهم رعايته قي حق الخلق من حلب المصاح ودرء المفاسد على وحه لا 


)١(‏ معجم مقابيس اللغة (۳/١۳١١)ء‏ مادة (صلح). 

yT (۲(‏ مادة (صلح). 

(۴) لسان العرب (۲/١٠١)ء‏ مادة (صلح). 

)٤(‏ المصباح انير (۷۲/۳٤)ء‏ مادة (صلح). 

(ه) انظر: البحر الحيط (٦/٦۷)ء‏ إرشاد الفحول .)١١۸(‏ 

a E E NESS 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو‎ 
مصلحة و كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.‎ 

(۷) انظر: روضة الناظر (۳۷/۲ء). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا 1 ] 


يستقل العقل بد ركه على e‏ 


تصوير المسألة: نمة أمور جحلب المنفعة وتدفع الضرر عن الناس وهي ما تعرف بالمصاح 
المرسلة أو الاستصلاے' وقد وضع ها العلماء ضوابط شرعية لابد من مراعاتما عند العمل 
يما إذ قد يتحذها من يريد تحقيق مصاح مزعومة ذريعة لذلك» وقد يكون منها ما هو محظور 
أو مخالف لنصوص الشرع» وق المقابل يكون هناك من يهمل بعض المصالح المعتبرة شرعا بناء 
على أن الشرع لم يرد ها فتفوت عليه بعض الواحبات والمستحبات» ورا كان في الشرع ما 
يؤيدها من غير أن يعلم به" "» ولکي لا يسترسل في قبوها مطلقاً او ردها مطلقاً لابد من 
الوقوف على دقائقهاء فما هي المصا الي ترسل ويؤخذ ها ؟ 

تحرير حل الراع: 

١‏ -اتفق العلماء على حجية المصال الي اعتبرها الشارع وشهد ها وقام دليل منه على 
رعايتها وهي ما تعرف بالمصاڂح EN‏ 

۲ -اتفق جماهير العلماء على رد المصاح الي لا شاهد على اعتبارها قي الشرع بل ورد 
قي الشرع ما يردها ويلغيها وهي ما تعرف بالا ااا 


۴ -احتلف العلماء في المصال المرسلة: وهي المصال الي لم يقم دليل شرعي على 
اعتبارها ولا على الغائها" على أقوال: 


.)٠١۹( انظر: الاعتصام (۲/۲٠۳)ء مقاصد الشريعة الإسلامية (۲۷۸)» أصول مذهب الإمام مالك‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط .)۷٦/٦(‏ 

(۳) انظر: ججحموع الفتاوی .)١٤٤١ - ۳٤۳/۱۱(‏ 

)٤(‏ انظر: شفاء الغلیل (۲۰۹ - »)۲٠١‏ المستصفى ۲۸٤/١(‏ - ١۲۸)ء‏ المحصول ١٠٦۲/١(‏ - ۳٦٠)ء‏ روضة 
الناظر (۳۷/۲ه - ۳۸ه)ء الإحكام للآمدي »)٠٦۰/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۳)» معراج المنهاج 
(۲۳۰/۲)» شرح المنهاج (۳/۲٦۷)ء‏ الإهاج (۱۷۷/۳ - ۷۸٠)ء‏ ماية السول »)٠۸١/۳(‏ شرح مختصر الروضة 
(۲۰۰/۳ - ۲۰۹)» البحر الحیط ۲۱٤/۰(‏ - ١٠۲)»ء‏ التلویح (۷۱/۲)» التحریر .)١١٤١/۳(‏ 

(ه) انظر: المصادر السابقة. 

)٩(‏ أو ما يعرف بكل وصف مناسب لم يلق من الشارع ما يدل على اعتباره ولا إهداره إلا بطريق تأثير ولا ملاءمة 
ملاءمة فهذه المصالح يشترط فيها عدم تأبيد نص شرعي هما أو معارضته ها لاما حينفذ لا تكون مرسلة سواء 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تبیغ ده ) 


القول الأول: أن المصلحة إن كانت قريبة من أصل كلي من أصول الشرع» أو أصل 
حزئي حاز بناء الأحكام عليهاءأي إذا وحد في المصلحة معن يناسب الحكم ولا يعارض 


أضزلة. وقد نسب هذا القول للامام الشاقى ١‏ واحتاره بعض ا 


القول الثاني أنه عتنع التمسك ا ی ا ل ر 
الأو د" ولجماعة من اک وهر قول جماهیر ا وجحزم به ا 


زوا اران و ران ای اروز ب ا اا وه 


واو نة ا الا وارتضى هذا القول ابن التلمسان في شرح 


أكانت من الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات. انظر: البرهان (۷۲۲/۲)ء قواطع الأدلة (۹/۲٠۲)ء»‏ شفاء 
الغلیل (۲۱۰ = ۲۱۹)ء نفائس الأصول .)٤١۹٤/۹(‏ 

)١(‏ انظر: البرهان ۷۲٠/۲(‏ - ۷۲۲)»ء قواطع الأدلة (۹/۲١۲)ء‏ البحر الحيط (٦/۷۷)ء‏ المسودة »)٠١١(‏ التقرير 
والتحییر .)٠١١/۳(‏ 

(۲) انظر: البرهان (۲/٠۷۲)ء‏ الهاج (۳/٥۱۸)ء‏ التقرير والتحیبر (۳/١٠١٠)ء‏ قواطع الأدلة (۲۹۰/۲ - ١١۲)ء‏ 
المنحول »)۳٠٤(‏ الوصول (۲/٠۲۹)ء‏ البحر الحيط (١/۷۷)ء‏ المسودة .)٤١١(‏ 

(۳) انظر: شرح المعالم (۱۷۲۱)ء منتهى الوصول (۲۰۸)ء الإماج (۱۷۸/۳)ء ماي الوصول (۳۹۹۷/۸)» مع 
الجوامع (۲/٤۲۸)ء‏ البحر الحيط (١/٦۷)ء‏ شرح الك وكب المنير »)١٦۹/٤(‏ مراقي السعود »)٠١۷(‏ التقرير 
والتحبیر »)٠١۱/۳(‏ تیسیر التحریر »)۳٠٣/۳(‏ مسلم الثبوت (۲۹۹/۲). 

.)٤۳۳/٤( انظر: قواطع الأدلة (۹/۲٠۲)ء التحبیر (۱/۳٤۲)ء شرح الك وكب المنير‎ )٤( 

.)۳۲۳( تخريج الفروع على الأصول‎ »)٠٠١/٤( انظر: مسلم الثبوت (۲/٦۲۹)ء الأحكام‎ )٥( 

)٦(‏ كالسمرقندي وصدر الشريعة والكمال ابن الحمام. 

انظر: ميزان الأصول (1۰۸)» التنقيح (۷۰/۲ - »)۷١‏ التحریر .)١٠١/۳(‏ 

(۷) انظر: البرهان (۲/٠۷۲)ء‏ قواطع الأدلة (۹/۲١٠۲)ء‏ المنجول (١٠٠)ء‏ الوصول (۲۸۷/۲)» شرح المعالم 
(۷۲٠)ء‏ المسودة (١٠٠)ء‏ البحر الحيط (٦/٦۷)ء‏ شرح الك وكب النير .)٤١١/٤(‏ 

(۸) انظر: الضروري (۱۱۲۸). 

.)۱۸١/۳( انظر: منتهى الوصول (۸١۲)ء المحتصر (۲/۲١۲)ء فماية السول‎ )٩( 

.)۷٠/١( انظر: المنخول (١٤٠٠)ء شرح المعالم (۱۷۲۲)» البحر الحيط‎ )٠١( 

.)۷٠٦/٠٦( انظر: البرهان (۲/٠۷۲)ء البحر الحيط‎ )١١( 

.)٠١۳١/۳( مایة الوصول (۳۹۹۷/۸)ء التحبیر‎ »)۱٦۰/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١۲( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا 1 ] 


ا والآمدي ي وابن قدامة قي الروضة ٤‏ ونسبه بعضهم لمتأحري 
الحنابلة من أهل الأصول a‏ 

القول الثالث؟ أن الوصف المناسب المرسل إذا کان ملائما لتصرفات الشارع يصح 
الاحتجاج به لكونه مشتملا على ثلاثة قيود: الضرورية والقطعية والكليةءوإن كانت 
الصلحة المرسلة من قبيل الحاجحيات والتحسينات فلا يصلح التمسك ها ما لم يعتضد 
الوصف فيها بأصل يشهد له. 


وقد احتار ذلك التفصيل الغرالي ووافقه البيضاوي وابن السبكي""» والصفي 
اهندي 0,0 


القول الرابع: انه يصح الاحتجاج بالملصاح المرسلة ما : تعارض ا رعا وقد 
a O A e‏ 


(۱) ص (۱۷۲۸). 

(۲) (٤/٠٦٠)ء‏ وانظر: فاية السول .)٠۸١/۳(‏ 

»)٥٤۰ - ٥۳۹/۲( )۳(‏ شرح مختصر الروضة (۲۱۰/۳)» شرح الکو کب المنیر .)١٦۹/٤(‏ 

.)٤١۳١/٤( شرح مختصر الروضة (۲۱۰/۳)» شرح الك و كب المنير‎ »)٠٠۰( انظر: المسودة‎ )٤( 

e )‏ وانظر: المحصول (٦/۳٦۱٠)ء‏ شرح المعالم (۱۷۲۳)» ختصر المنتتهی »)۲٤۲/۲(‏ شرح 

تنقيح الفصول (١٤٤)ء‏ الإبهاج (۱۷۸/۳)ء ناية السول (۳/١۱۸)ء‏ البحر الحيط (٦/۷۸)ء‏ تقريب الوصول 

)٤١٤ - ۱۱(‏ التنقیح (۷۱/۲)ء التحریر .)١١٤/۳(‏ 

)١(‏ (۲/١۲۳)ء‏ وانظر: الإهاج (۱۷۸/۳)ء البحر الحيط (١/۷۸)ء‏ مماية السول »)٠۱۸١/۳(‏ مسلم النبوت 
.)٦/۲(‏ 

.)۸/( )۷( 

.)۳۹۹۹/۸( )۸( 

)٩(‏ بين الغزالي -رحه الله - إن المصلحة المحافظة على مقصود الشارع لا وجه للحلاف في اتباعها بل يجب القطع 
بحجيتها وهذا التصريح منه رهه الله حعل بعض الأصوليين يجزمون بأن المصلحة إن كانت ضرورية فإنه يمب 
اعتبارها بلا حلاف وهذا يعن حروج هذا القول من حلاف المسألة انظر: جمع الجوامع (۲/٤۲۸)ء‏ البحر اليط 
(٦/۸۰)ء‏ التحریر (۳۲۷/۳)ء فواتح الر موت .)۲٦۷/۲(‏ 

,)٤١١/٤( شرح الك وكب النير‎ »)٠١١( انظر: المسودة‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: سلاسل الذهب .)۳۸١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷و ] 


ف القرل مرو عن اام مالك وسا مالك واجاره قران ده" 
وقد ذكر بعض الحنابلة أن الإمام الشافعي يرى صحة ذلك في مذهبه القدع. 


ونسب هذا أيضاً لبعض الشافعيةا* واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية"" ونسبة للإمام 


أحمد رمه اپ ووافقهما على هذا الطوقي قي شرح ا 
القول الخامس: أنه يصح الاحتجاج بالمصالح المرسلة ف غير العبادات من الحدود 
والبيوع والأنكحة والقصاص. وقد e‏ للأبيار ي . 


أدلة الوقوع في المسألة: 
ادل لفان ها ا ا فار ا شرع ارف 2 


الدليل الأول؟ أن أبا بكر الصديق له عهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب خلك. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (١٤٤)ء‏ تقريب الوصول »)٤٠۰(‏ الموافقات (۳۹/۱)» مذكرة أصول الفقه 
(۹٦٠)ء‏ البرهان (۲/٠۷۲)ء‏ المنخول (١٤٠١٠)ء‏ شفاء الغليل (۷١۲)ء‏ الوصول (۲۸۷/۲)ء المحصول (٦/١٦٠٠)ء‏ 
روضة الناظر ٠١/۲(‏ ٥)ء‏ المنهاج للبيضاوي (۲/١۲۳)ء‏ الإبماج (١/٥1۸)ء‏ ماية السول »)۱۸١/۳(‏ شرح ختصر 
الروضة (۲۱۰/۳)ء ماية الوصول (۳۹۹۷/۸)ء البحر الحيط .)۷١/١(‏ 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول (۳۳۹/۳ - ٤‏ ۳۹)ء مراقي السعود »)۳١۷(‏ قواطع الأدلة .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول (۳۱۹۹/۹)» شرح تنقیح الفصول (۳۹۲۳ - .)١۹٤‏ 

وقد ذكر القراق أن هذا القول ليس من خحصائص مذهب الإمام مالك بن المذاهب كلها مشت ر كة في الأحذ بالمصاح 
المرسلة وأيد ذلك والز ركشي والشنقيطي انظر: البحر الحيط (١/١٠٠١)ء‏ مذكرة الشنقيطي .)٠۷١(‏ 

.)٤١۳/٤( انظر: المسودة (١١٠)ء شرح الك وكب المنير‎ )٤( 

وقد نسب بعض الأصوليين ذلك على أنه قوله إلا أن بعضهم ضعف هذه النسبة. 

انظر: المنخول »)۳١٤(‏ شفاء الغلیل (۲۰۷)ء الإهاج (۱۸۰/۳)» الموافقات (۳۹/۱)ء التحریر .)١١٤/۳(‏ 

(ه) انظر: روضة الناظر (۲/١٤ه)»‏ شرح مختصر الروضة )۲٠۰/۳(‏ التخییر (۲۳۸/۳)» شرح الك و كب المنير 

.)۹/٤( 

) انظر: ججحموع الفتاوی ,)۳٤١ - ۳٤۳/۱۱(‏ 

۷) انظر: نقد مراتب الإحماع .)١٦١(‏ 

.)۲۱۱/۳( )۸ 


) 
) 
) 
)٩(‏ نسبه المرداوي له تي التخییر (۱۳/۷١۳)»ء‏ وانظر: جمع الجحوامع (۲/٤۲۸)ء‏ إذ ذكره من غير أن ينسبه لأحد. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا 1۸ ] 


LEE ES ANSE:‏ الأمر ولم يرد به نص باعتبار أو إلغاء. 

ووقوع ذلك من حليفة رسول الله دليل قوي على الأحذ بالمصاخ. 

مزلته: من الادلة ال ساقها القائلون بالوقوع» وهو صحيح» ودلالته ظاهرة في 
مراعاة املصلحة. 

2 الثاني أن عمر بن الخطاب له لما استشار الصحابة في حد شارب الخمر قال 
له علي ڪل AE‏ مانن له إذا شرب سکر. وَٳذا سر هَڏي. وَإذا هَڏي 
افترّى» وعلى المغتري ثانون لدت 

a Is‏ ا ا ا 
فجعل مظنة الشيء مقام الشيء نفسه. 

متزلته؟ من الوقائع القوية ال تدل على الأحذ بالضال قد عة الا ا 

ودلالته واضحة على المراد . 

الدليل الثالث؟ أن عمر طب جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد : 

وذلك فيما روي عنه ظله: ((أنه حرج ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أَوْرَاعٌ 
متفرقون» يصلي الرّحل لتفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاه ارط فقال عُمَرُ خهه: إلي 
ری لو حَمَعْت هَولاءِ عَلّی قارئ واج لکان اُشل» تم عَرَم فَحَمَعَهّم على ابي بن 
a‏ متفرقين في المسجد جمعهم على إمام واحد» وكان ذلك 
E OTE‏ 


ماز لته: واقعة مهمة تبت تثبت العمل بالمصال المرسلة. 


.)۳١١۱۷( أحرجه مالك قي المو طا( ٥/٤۲۳٠)ء في كتاب الأشربة» باب الحد بالخمر برقم‎ )١( 
.)۸٠١۲( برقم‎ ٤۱۷/٤ انظر: المستدرك‎ )۲( 
,)۲١٠٠١( كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان برقم‎ )٤٥/۳( أحرجه البخاري‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا 1۹ ] 


الدليل الرابع: أن عمر ظلبه اتخذ ارا لا وکان دل اا إذ م 
يعتبر الشارع حنس هذا العمل أو نوعه ولم يلغه. 

مازلته: واقعة مهمة استدل با على حجية المصالح المرسلة . 

الدليل الخامس: ELT‏ ا ا 
a NNE SG‏ لأن مصادرة نصف مال الولاة م يكن لموحب فعله 
أولعك الولاة. 

مازلته: من الادلة ال سيقت على حجية المصلحة المرسلة. 

الدليل السادس: أمر عثمان بن عفان لب بأذان ثانِ يوم الجمعة : 


ا 
و £ 


وذلك فيما روي: ((كان الَدَاء يوم الحمُعَة أُوَلهُ إذا حَلْس الإمَامٌ على انبر على عَهّدِ 
الي ك وأبي بک وعُمَرَ نظ فما كان عنمن اه وكرَ الاس راد الدَاء الثاني على 
e‏ 
الزوراء) . 

فا ك افا دة و اد ولك ااا مه ا اة 
المرسلة لأنه لم يرد اعتبار أو إلغاء لزيادة أذان ثان ينه الناس بقرب خحطبة الجمعة. 


مازلته: من الأدلة الي استدل مما على حجية المصالح المرسلة» وهوصحيح»ودلالته 
ظاهرة 


الاعتراضات الوارده على الاستدلال بالوقوع: 
الاعتراض الأول: أن الصحابة د رعا كانوا يعتمدون على معان يعلمون أن أصول 


. كتاب الخصومات» باب الربط والحبس ف الحرم‎ )١۲۳/۳( أحرحه البخاري‎ )١( 

(۲) أي أحذ منه المال عقوبة له. انظر: القاموس الحيط ٠١(‏ ه)» مادة الصدر. 

(۴) انظر: الطبقات الكبرى (۷/۳٠۳)ء‏ تاريخ الطبري (١/١٠۲)ء‏ أخبار عمر لاطنطاوي .)١١١(‏ 

)٤(‏ الزوراء: موضع بالسوق في المدينة» والحديث أحرجه البخاري(۸/۲)» كتاب الجمعة باب الأذان يوم الجمعة 
برقم ٩4۱۲(‏ ). وقي باب المؤذن الواحد يوم الجمعة(۸/۲)ء برقم ٩۱۳(‏ ) وفي باب الجلوس على المنبر عند التأذين 
(4/۲) برقم )4٠١(‏ وفي باب التأذين عند الخطبة ( 4/۲) برقم .)٩4٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


الشريعة تشهد ها وإن كانوا لا يعيدوها فهذا لا يحتاج إلى تعيين أصل'. 

وقد أجيب عن ذلك بأنه لو كان كذلك لأوشك أن يصنفوا الأصول وييزوا ما 
يعقل عما لا يعقل مع شدة اعتنائهم بتمهيد قواعد الأحكام ثم إنه لا معن للحكم على 
الصحابة ي عا هو محتمل عا تمادي الزمان". 

الاعتراض الثاني لم ينقل عن الصحابة د العمل بالمصالح المرسلة فلا يحتج ما وقع 
متهم لا سما أن ملم كان اا ا ال ا 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا معارض ما نقل من وقوع ذلك من الصحابة 
فنفيه أمر غير مسلم به مع التسليم بعملهم بالقياس عند جماهير الأصوليين. 

الاعتراض الفالث: أن حد شارب الخمر لم يكن مقدراً من جحهة الشارع؛ لأن الي 
كان يأمر بضرب الشارب بالنعال والحريدأ" والذي قدره هو أبو بكر طظله لأنه مر 
احتهادي. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك با يلي بعلم التسليم بذلك لأنه ثبت عن علي ظيه أنه 
قال: حلد البي ك أربعين" وهذا نص منه على تقدير الشرع للأربعين فغاية ما ي الأمر 
اد الها واا عل الأ ريق كا بالاهة 

الاعتراض الرابع؟ أن من يقول بالمصلحة المرسلة يشترط كوفا قريبة وملائمة وشرب 
الخمر جناية متميزة عن القذف» فليس كل من يسكر يقذف فإيجاب حد حريمة على من م 
رما ر قريب ى اقرع ولا مشه ل تر ر دة ية وين لالش" . 


وقد أجاب الغزالي عن ذلك بجواب طويل مفاده: أن الصحابة د أبوا معاقبة شارب 


.)٠١١۷( انظر: المنخحول‎ )١( 

(۲) انظر: المنخول .)١١۸(‏ 

(۳) انظر: المنخحول .)١١۸(‏ 

.)۲۸۸/۲( انظر: الوصول‎ )٤( 

.)۱۸۷/۳( المستصفى (١/٠٠٠)ء الإماج‎ »)۲٠۷ - ۲٠٠( انظر: المنخول (۳۹۸)ء شفاء الغليل‎ )١( 
.)۲٤١٠/۳( انظر: الفصول في الأصول (۳/٠۲۸)»ء التقرير والتحبیر‎ )١( 

(۷) انظر: شفاء الغلیل .)۲٠۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


الحمر بعقوبة م تعهد في الشرع» وإلا لما افتقروا إلى التشبيه بحد مشروع ولت ر كوه لاجتهاد 
الاجتهاد كل وال يفعله ما تمليه المصلحة» فطلبوا أولاً أقل حد مشروع وهو القذف نم طلبوا 
IE‏ ذلك إلى إبداع مر غریب لا يلائم نظائر الشرع فکانت 
المناسبة هي الافتراء في كل»حيث إن السكر مظنة الافتراء والهذيان فأقاموا المظنة مقام الشيء 
نفسه وهذا أمر معهود ي الشرع كيقامة البلوغ الذي هو مظنة للعقل مقام العقل ني إيجاب 
التكليف فكان طلب الصحابة هذه المناسبة دلالة ظاهرة على أمُم لم يروا الاحتراع للمصاح 
بل تشوفوا إل التصرف في موارد الشرع بضرب من المناسبة القرييةا". 

لاض الام ارافان اا 0 ل ا ا ف کان 
اقرب ى الشرع ارعن فرافر با لصلهة رق هذا ارضن ون الاحة و الت . 

وقد أجاب الغزالي عن هذا بقوله: (رإن حد الشرب ل يكن مقدرا بل كان البي عل 
يأمر بضرب شارب الخمر بالنعال وأطراف الثياب ولا آل الأمر إلى أبي بكر فل قدر ذلك 
بأربعین :وراه قربا ما كان عليه الأمر ق عه البو م كم عمر هه بذلك صدرا من 
خحلافته وتوالت الكتب بتتابع الناس في شرب النمر فجحرى بإحرى استصلاحا لزجر الفساق 
ا 

الاعتراض السادس: أن ما ذكر قي حد شارب الخمر من إقامة المظنة مقام الشيء له 
أصل في الشرع وليس هذا عملاً بالصلحة بل هو رد فرع إلى أصل فيكون من باب 
اا 

وقد أجيب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول أنه ما من مصلحة ملائمة إلا ويتصور حعلها من قبيل القياس بشيء من 
التكلف يعتمد على تسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم ولا مانع من تسمية هذا 
(۱) انظر: شفاء الغليل .)۲٠١(‏ 
(۲) انظر: شفاء الغليل »)۲٠١(‏ المستصفی .)١٠١ - ٠٠٠١/۱(‏ 

) 
) 


(۴) انظر: شفاء الغلیل (١٠۲)ء‏ المستصفی .)١١١ - ٠٠١/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: شفاء الخليل .)۲٠۷(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲ ] 


قياساً أو استدلالاً مرسلاً ولا مشاحه قي الاصطلاے'. 


الوجه الثان: انه لا قياس هنا لعدم وحود حامع بين شرب الخمر الذي تعرض يي 
شر کر ار رادان رای 


الوقو ع صحيح وثابت» ودلالته واضحة على المراد وسلمت من معارض راجحح» 

فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع استدلال صالح ذلك: 

لأن الاستصلاح هو أحصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه وأكثرها أحمية لما فيه من 
متسع لاستنباط الأحكام الي تقتضيها تطورات الخلق لما يحقق مصالحهم وا 

فجلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماءء والخلاف في المصلحة 
المرسلة؛ فمن رأى اما من باب جحلب المصالح ودرء المفاسد اعتبرها دلیلا واحتج بما» ومن 
رأى أا ليست من هذا الباب» بل رأى أن المصلحة المرسلة من باب وضع الشرع بالرأي 
وإثبات الأحكام بالعقل والهوى قال: إا ليست من الأدلة الشرعية وأنه لا جوز الاحتجاج 
ما ولا الالتفات إليه". 


قال الشنقيطي: ((فالحاصل أن الصحابة د كانوا يتعلقون بالمصال المرسلة ال لم يدل 
دليل على إلغائهاء ولم تعارضها مفسدة راححة أو مساوية» وأن جيع المذاهب يتعلق أهلها 
باللصال المرسلة» وإن زعموا التباعد منها»ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم 
صحة ذلك» ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يحب فيه التحفظ وغاية الحذر 
حي يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرحح منهاء أو مفسدة أرجح منها أو 
مساوية ههاء وعدم تأديتها إلى مفسدة قي ثاني I‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: أدلة التشريع المحتلف فيها للربيعة .)٠١۸(‏ 

(۳) انظر:جحموع الفتاوی (۱۱/ ,)١٤٤‏ 

)٠۷١( انظر:المصال المرسلة للشنقيطي (١۲)ء وانظر: مذكرة الشنقيطي‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KA‏ 


وبذلك يتبين أن الخلاف ف الاحتجاج بالمصلحة المرسلة حلاف لفظي؛ لأن الجميع 
متفق على أن تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت» إلا أن 
الخلاف وقع في تسمية العمل هذا الأصل والالتفات إلى تحقيقه _فيما لم يرد باعتباره أو 
الغائه دليل حاص - مصلحة مرسلة» فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة» وبعضهم يسمي 
ا وذلك وفق ضوابط منها: ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع» وأن 
تعود على مقاصدالشريعة بالحفظ والصيانة» وألا تكون في الأحكام الي لا تتغير» كوحوب 
الواحبات» وتحرم الحرمات» والحدود» والمقدرات الشرعية ويدحل في ذلك الأحكام 
المنصوص عليها وامجمع عليهاء ومالا يجوز فيه الاجتهاد» وألا تعارضها مصلحة أرجح منها 


أو مساوية هاء وألا ارم من العمل ها شس ارجح مها وسار يةه : 


EEE EN 


.)۳٤١ /۱١( انظر: روضة الناظر(۱/ ١٠٤)ء شرح الک و کب النیر(٤/۳۳٤) )» بحمو ع الفتاوی‎ )١( 
)۲١( انظر: جحموع الفتاوى (١١/١٤۳)ءالمصال المرسلة للشنقيطي‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤‏ | 


المبحث الخامس 
سد الذرائح 


سد أذ" مأخحوذ من رد الشىء» و سد الثلمة ونحوها والسد او ا 
الذرائع: لغة: جمع ذريعة وهي ما يتخذ وسيلة و إل اا 
لعلماء الاصول اتحاهات ختلفة حول تعريف الذريعة. 


الاتجاه الأول قالزا بأا وسيلة وطريقة إل الشىء سواء أكان مشروعا أم حظوراء 
E TET‏ اا 


الاتجاه الغا قالوا أا وسيلة إلى مر محظور»ء وعلى ذلك عرفوا الذريعة بأما: التوسل 
عا هو مصلحة الى مفسدة ا 

ومتشاً ألخلاف يعرد إل كلمة (سد) من أسقطها من التعريف قال أن الذريعة تكون 
ق الأمر المشروع كما تكون في الامر الحظور» ومن أنبتها قي التعريف» قال الذريعة لا تكون 
إلا فيما هو محظورا". 

فتكون صورة المسألة: إن من الذرائع مايكون وسيلة موضوعة للمباح ويقصد ها 
التوصل الى المفسدةء أو لم يقصد ها التوصل للمفسدة ولكنها مفضية إليها غالباومفسدقًا 


۱) انظر: معجم مقاييس اللغة مادة سد (۲/٦1)ء‏ ختار الصحاح (۲۹۲). 

۲) انظر: القاموس امحيط ۹۲٦(‏ - 4۲۷)ء مادة الذراع» تاج العروس .)١١ - ٠۲/۲١(‏ 

.)٤۷/۲( أحذ بهذا الاتجاه القراي» وابن القيم ومن وافقهماء انظر: الفروق (۳۲/۲)ء إعلام اموقعين‎ )٣ 

)٤‏ أحذ بهذا الاتجاه: الشاطي» وابن رشد والقرطي وابن النجار وغيرهم انظر: الموافقات )۲۹۸/٤(‏ المققدمات 
لابن رشد (۱۹۷/۲)ء الجامع لأحکام القرآن )٥۷/۲(‏ وما بعدهاء شرح الک و كب المنیر .)٤١٤/٤(‏ 

(ه) انظر: شرح تنقيح الفصول (۸٤٤)ء‏ الفروق (۳۲/۲)ء تقريب الوصول (١٠٠)ء‏ مراقي السعود .)٤٠١١(‏ 

() انظر: إعلام الموقعين .)١٦۳/۳(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيفية)[ م 


تحرير حل الزاع: 


الذرائع وهي: الوسائل المباحة الي قصد بها التوصل إلى مفسدة وتنقسم من حيث 
موقف العلماء من فتحها وسدها إلى ثلائة أقسام: 


الأول ما أجمعت الأمة على سده ومنعه كحفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم 
وقوعهم فيها أو ظن ذلك» وكالمنع من سب آلمة الكفار عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله 


ويعتبر بعص الأصوليين م ا يقول بسد الذراقه-١‏ هذا القسم من قبيل التعاون 
على الإم والعدوان وأن ذلك حرام بلا حلاف أو أنه من قبيل أن ما لا يتم الواحب إلا به 
وا 

الثان: ما أجمعت الأمة على عدم سده ومنعه كالمنع من زراعة العنب حشية أن يصنع 
منه الخمر» وكالمنع من اجحاورة في البيوت خحشية الوقوع تي الزنا. 

فهذان القسمان لا حلاف فيهما وعليه يحمل ما ذكره بعض الأصوليين بقوهم: إن 


)١(‏ تتشابه الحيل في موضوعها مع سد الذرائع قال الشاطي: ((وحقيقتها اي الحيل تقدم عمل اهر الحواز لا 
يطال حكم شرعي وتحويله ق الظاهر الى حكم آخر)). 

وقال ابن القيم في تعريف الحيلة: ((فهي اظهار أمر جحائز لتوصل به الى حرم يبطنه)). 

والحيل فهي على ثلاثة أقسام: الأول: ما لا حلاف قي بطلانه كحيل المنافقين والمرائين وكل مايتوصل به إلى 
استحلال الحرام وإبطا الحقوق وإسقاط الواجبات. 

الثاني: ما لا حلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر كرهاً وكل ما يتوصل به إلى فعل الواحب وترك الحرم وتخليص 
احق وقهر الظام. 

الثالث: ما فيه حلاف: كبيع العينة وما أشبهها من بيوع الآجال. 

فالعلاقة بين الذرائع والحيل» أن الحيل تطلق على تقد عمل ظاهر الجحواز لإبطال حكم شرعي وتحويله ف الظاهر 
إلى حكم آخر فيراد بها التوصل إلى الحرم بسبب مباح فاثبتها بذلك الذرائع» فكان إبطاها وحسن مادتما كسد 
الذرائع وهذا ما جعل بعض الأصوليين يستدل لأحداها بأدلة الأخحرى . 

انظر: الموافقات »)۲١٠/٤١(‏ شرح مختصر الروضة »)۲٠٤/۳(‏ إعلام الموقعين (۳/١٠٠)ء‏ المبسوط 
»)۲٠١/۳۰(‏ شرح تنقيح الفصول (۸٤٤)»ء‏ تقريب الوصول .)١١١- >١٦(‏ 

(۲) انظر: الموافقات (۲/١٠۳)ء‏ البحر الحيط (٦/۸۳)ء‏ شرح الك وكب للمنير .)٤۳۷/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ٠‏ 


ارات ن د الت و هو اک م ا 

الثالث: ما احتلف العلماء في سده وفتحه كالحديث مع الأحنبية لأنه ذريعة للزنا. 
وقد احتلف العلماء فيه. 

الأقوال في المسألة: 

احتلف الأصوليون قي سد الذرائع على ثلاثة أقوال: 

الأول أنه جب سد الذرائع . 

وهذا قول الحنفية" وقد نسب للإمام مالك" وللمالكيةا“» وقد تقل عن ابن 
الرّفعة - رجه الله - أنه حاول تخريج قول للإمام الشافعي -رحمه الله - بسد الذراقع". 


وق نسب هد ااقرل أا توما اد رها 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ٤٤۸(‏ _۹٤٤)ء‏ الموافقات (۳/٠٠٠)ء‏ البحر الحيط .)۸١/١(‏ 

(۲) انظر: المبسوط .)١٠١/۳١(‏ 

(۳) انظر: إحكام الفصول (۷٦١)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)٤٤۸(‏ الفروق (۳۲/۲)ء تقريب الوصول »)٤١۷(‏ 
الموافقات (۳/٠۳۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۷۹۸/۲)ء التحبير (۳/٠١1)ء‏ المغيْ لابن قدامة .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (۸٤٤)ء‏ الفروق (۳۲/۲)ء أحكام القرآن لابن العريي (۷۹۸/۲)ء حاشية العطار 

(۹/۲). 
() هو: أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الرفعة» فقيه شافعي مبرز» له من المؤلفات ((المطلب)) ف شرح الوسيط 
للغزالي و ((الكفاية)) في شرح التنبيه للشيرازي و ((الرتبة)) في الحسبة» ولد سنة )٠٤١(‏ وتوفي ستة )۷٠١(‏ للهجرة 

انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (۹/ »)۲١‏ طبقات الشافعية للإسنوي .)٠۰٠۱/١(‏ 

)١(‏ إلا أن بعض المتأحرين من الشافعية نازعوه بأن الإمام الشافعي رحه الله إنما أراد تحرم الوسائل لا سد الذرائع 
والوسائل مستلزمة المتوسل إليه وليس التراع فيما يستلزم من الوسائلء ثم إن كلام الإمام الشافعي رحه الله رمه 
لله إا هو في نفس الذرائع لا قي سدها والذي يظهر أن نصوص الإمام الشافعي رحه الله تدل على اعتماده على 
أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وقول الصحابي في حالات معينة وما سوى ذلك من سبل الاحتهاد ال لا 
تعتمد على نص ثابت ومنها سد الذرائع لا تعتبر من الاحتهاد الذي يعتمد عليه وقد أبطلها جلة. 

انظر: البحر الحيط (/٤۸)ء‏ حاشية العطار (۳۹۹/۲)ء احتلاف مالك والشافعي (۷/٠٠۲)ء‏ احتلاف الححديث 
»)٥۰۸(‏ إبطال الاستحسان (۲۹۸/۷). 

(۷) انظر: شرح الک و کب النیر »)٤١٤/٤(‏ المغن لابن قدامة ۱۱۹/٩(‏ - ۱۱۷)» ججموع الفتاوی ›»)۱۸١۹/۲۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ا | 


القول الثاني أنه لا يحب سد الذرائع ولا مانع منه ف باب الورع دون الفتيا وقد 
نسب كثير من الأصوليين هذا القول للإمامين أبي حنیغ ة۱ والشافعي ٠‏ وارتضى هذا القول: 
ن حرم ن الاك" 


أدلة الوقوع في المسألة: 
استدل القائلون بحجية سد الذرائع بالوقوع في أدلة كثيرة منها 


دليل الوقوع الأول: وقع سد الذرائع في قوله تعالى ولا يضر ّ اله عَم ما 
غین من زیتنھی وٹ ویوا ا یکا اہ المؤمٹوے لمل ٹنیے ۱1 

وجه الاستدلال؟ يقول ابن العربي: ((كانت للمرأة تضرب رحليها ليسمع قعقعة 
حلخاها فمن فعل ذلك فرحا بحليهن فهو مكروه ومن فعل ذلك تبرجاً للرجال فهو حرام 
وكذلك من صر" نقله من الرحال وإن فعل ذلك عجباً حرم فإن العحب كبيرة إن فعل 
ذلك تبرجا ل مو 


وجاءِ ي فتح البيان: ((وهذا سد لباب الحرمات وتعليم للأحوط". 


الفتاوى الكبرى (٦/۹١٠)ء‏ إعلام الموقعين »)٠١۹ - ٠۳۹/۳(‏ - وقد استدل ابن القيم لسد الذرائع بتسعة 
وتسعين دليلا -» شرح مختصر الروضة .)۲٠٤/۳(‏ 

›»)٤١١/٤( شرح الكوكب المنير‎ »)1١٠/۳( انظر: إحكام الفصول (۸٦١)ء الموافقات (٤/۲١۲)ء التحبير‎ )١( 
.)۷۹۸/۲( مغن لابن قدامة (١/۷١۱١)ء أحكام القرآن لابن العریي‎ 

(۲) انظر: إحکام الفصول »)٥٦۸(‏ الفروق (۳۲/۲)ء التخيير (1۰۱/۳)ء» شرح الك وكب المنير .)٤١١/٤(‏ 

(۳) انظر: الإحکام (۱۷۹/۲ - .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ من الآية ر( ن سور النور. 

(ه) أحدث به صوتاً شديدا. انظر: مادة (صد) معجم مقاییس اللغة .)۲۸٤/۳(‏ 

.)۲۳۸/۱۲( أحکام القرآن (۱۳۷۹/۳)» تفسیر القرطي‎ )١( 

.)/( )۷( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغین ا[ ٥ت‏ ) 


إلى مع الرحال صوت الخلخال فيثير ذلك واعي الشهوة منهم اهن" 
فثبت بذلك سد الذرائع. 


متزلة هذا الدليل؟ دليل قوي عليه الاعتماد قي حجية سد الذرائع» وهو قطعي 
الثبوت» ودلالته واضحة على صحة سد كل ذريعة تؤدي الى الفساد. 


دليل الوقوع الثان: وقد أمر الله تعالى بسد الذرائع وذلك بأمره للمؤمنين بترك البيع 
إذا نودي للصلاة يوم الجمعة وذلك قي قوله تعال :1" ! " #$ % 4&' 
L7 6 54321 0. -,+* ( (‏ 


وجه الاستدلال؟ يقول ابن القيم: ((إنه تعالى فى عن البيع وقت نداء الجحمعة للا يتخحذ 


مازلته: من الأدلة القوية عند القائلين به»وهو قطعى الثبوت»ودلالته واضحة على سد 
الذريعة؛ لان البيع ليس رما لذاته» وإغا بسبب أنه يشغل البائع والمشتري عن الصلاة فسدا 
ا الاب رم 


دليل الوقوع الثالث: وقوع أمر البي ل بإشهار النكاح. 


وذلك فيما روي عن البي ب قال: ((أعلنوا النکاے). وقي رواية: ((وأضربوا عليه 
ارال 


.)٠٦۲/١( إعلام الموقعين (۹/۳٤١)ء وانظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي‎ )١( 
من سورة الجحمعة.‎ )٩( الآية رقم‎ )۲( 
.)٠١١/۳( إعلام الوقعين‎ )۴( 

)٤(‏ أحرجه احمد في مسنده »)٥۳/۲۹(‏ فی باب حديث عبدالله بن الزبیربرقم ( »)۱٦۱۳۰‏ وابن حبان في صحيحه 
صحیحه )۳۷٤/۹(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۲۸/۸)والبيهقي فی سننه (۸۹/۳)ني باب ما يستحب من اظهار 
النکاح برقم »)۲٠۹۱(‏ صححه الحاکم )۲١١/۲(‏ ووافقه الذهبي وذكره الميثمي في المع )۲۸۹/٤(‏ وقال: 
((رواه أ حمد والبزار ف الكبير والأوسط ورحال أحمد ثقات)) . 

(ه) أحرجه البزار في البحر الزحار »)٠۷١/١(‏ في مسند عبدالله بن الزبير» باب عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه» 


برقم »)۲۲۱٤(‏ وقال ابن حجر في التخليص الحجبير (٤/٠١۲)ء‏ ((في إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الححديث 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ۹ 


وجه الاستدلال: قال ابن القيم: ((إن الشارع اشترط للنكاح شروطً زائدة على العقد 
ولرل و لك دري إل رقع الات وة اكا ٠‏ 


مازلته: دليل قوي استدل به على حجية سد الذرائع»وهو قطعی الثبوت»ودلالته 
ظاهرة. 

دليل الوقوع الثالث: وقع قي عهد الصحابة د عدد من الوقائع تؤكد الأحذ بسد 
الذرائع» ومنها: أن عمر له قال ((إن آحر ما نزل من القرآن؛ آية الرباء وإن رسول الله ل 
قبض و لم يفسرها فدعوا الربا والريية)". 

N 

وجه الدلالةة المراد اتر كوا الربا وما فيه شك إنه ربا لفلا تقعوا ف الربا. 


ماز لته: من الوقائع الهامة الي عتمت عليها القائلون بحجية سد الذرائع» وهو صحيح» 
وواضح الدلالة على القول بسد الذرائع. 


دليل الوقوع الرابع؟ أن عائشة ا أنكرت على زيد بن أرقم طله - تعامله بالعينة 


e‏ ا ا ا و ا و 


قاله أحمد)). 

والغربال: أي الدفٌ وعبرٌ عنه بالغربال لأنه يشبه الغربال في استدارته. انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠٠٠۲/۳(‏ 

.)٠١١/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن ماحة في سننه (۲/٤٦۷)قي‏ كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباءبرقم (۲۲۷۹)» وأحمد في 
مسنده (۳۹۱/۱) قي باب مسند عمر بن الخطاب طاه برقم )۲٤٥(‏ 

وله شاهذ عند البحاري (۳۳/۹)» في کتاب تفسر القرآن» باب: ]واتقوا یرما جرت یدل ار 2 برقم )٤٥٤٤(‏ 

(۳) انظر: القاموس الحيط )١١۸(‏ مادة (الريب )ء المصباح انير (۷١٤۲)»ء‏ مادة (الريب). 

»)١٤۸١١( باب: الرحل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد برقم‎ )۱۸٤/۸( أحرجه عبد الرزاق ف مصنفه‎ )٤( 
قي باب: الرحل‎ )٥٤٠١/( في كتاب البيوع برقم (۲١٠۳)ء والبيهقي في سننه‎ )٤۷۷/۳( والدارقطيٰ في سننه‎ 
.)٠٠۷۹۹( يبيع الشيء إلى حل ثم يشتریه» برقم‎ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تطبيفية)| ,۷ 


وجه الدلالةة فمحل إنكار عائشة غا عليه إنغا كان لملا يصل هذا التعامل إلى 
الربا الصحيح فلذلك سدّت عليه باب هذه الذريعة. 


مازلته: من جلة الوقائع الي قت انات الاجد بسد الذرائع . 
دلالته: واضح الدلالة على سد الذرائع 


دلیل و الخامس: أن عثمان له جمع القرآن على حرف واحد وذلك فيما 
روي أن ا بن اليْمَان» قدِم على عثمّان وکال يعازي اهل اشام في فح ا 
ل العرّاق» ا اتلاَفُہٌ ذ في القراءة lL‏ حل فة ا ا 
الَومِيىَ› درك هذه الم قبل ان فوا فی الاب اختلاف اليهود e‏ فرشل 


0 
E 


عقمان إلى حفصة: أن أرْسلي إلا بالصحُف تَشْسَحُها في الَصَاحِفي نم َرذُمَا ليك 
N EN E TT‏ 
و لرَحْمَّن بن الحارث بن هشاع فَسَخُوهًا في الْصَاجف» رال مان ل م اد ا 
الثلانة: TS‏ سان قربْش» ال 
بلسَانهم» ا 2 إذا سخوا الصف في الَصَاجض و الف لى ا 


انل ی لوخدو ہما متشو وات ہکا یو عن اراو فی کل سینا صحيفة أو 
TY‏ أ. لملا يختلف الناس في القرآن فيكفر بعضهم بعضا. 


2 
أميرَ 


أن 


وجه الاستدلال: أن عثمان له جع القرآن حن لايختلف الناس فيه عند تعدد 
الصاحف سدا للذريعة. 

قال ابن القيم: ((جمع عثمان لصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لفلا 
یکون ذريعة إلى اخحتلافهم ق القرآن ووافقه على ذلك الصحابة ا 

مازلته؟ من الأدلة القوية على سد الذرائع» وهو صحيح»ودلالته واضحة وصريحة قي 
سد الذرائع. 


(۱) أحرجه البخاري(٦/۱۸۳)‏ في کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» برقم .)٤۹۸۷(‏ 
(۲) إعلام الموقعين .)١۷١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۷ | 


الاعتراضات الواردة: 


توجه إلى هذه الأدلة اعتراض عام على جيعهاء واعتراض خحاص على أحدها: 

فالاعتراض العامة مانقل عن ابن حزم من معارضته لذلك بأيات من الكتاب منها 
2 چڪ 2 2 G0 Al gL 2 r2‏ 
قوله تعال: 1 ) | الننڪم الکذب هذا حل وهدذا حرام مروا اللو 

OL ©‏ فبطل بذلك أن يحرم أحدا شيعا باحتياط أو حوف تذرع» فلا ينبغي تحرم 
المشتبهات احتياطا أوحوف أن يتذرع منها الى الحرام» فمالا يثبت تحريمه لا يصلح لمفت أن 
يفي بأنه حرام بدعوى أنه ذريعة الى الحرام» وقي ذلك يقول: ((من حرم المشتبه وأفيَ به على 
الناس فقد زاد في الدين مالم يأذن به الله تعالى» وحالف البي بي واستدرك على ربه تعالى 
بعقله أشياء من الشريعة» ويكفي من هذا كله إجاع الأمة كلها ورا ع ھآ 
من كان في عصر البي بي وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء شيء نما يؤكل أو يلبس أو 
ی رکب أنه کان يدحل سوق المسلمین أو یلقی مسلما بیع شیا ویبتاعه منه فله ابتیاعه ما ۸ 
يعلمه حراماً بعينه» وما لم يغلب الحرام عليه غلبة بخفى معها الحلال ولا شك أن ف السوق 


مغصوبا ومسروقا ومأحوذا بغير حق وكل ذلك قد كان في زمن البي فما منع البي من شيء 


من ذلك وهذا هو المشتبة نفسه)(. 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الله تعالى إنما أنكر على من حرم ما أحل الله»أو أحل 
ماحرم .مجرد الأهواء الي لا مستند ها ولا دليل عليها»ونحن نمنع أن يكون الحكم بسد 
الذرائع حكما بالهوى والتشهي»إنغا هو حكم مبيٰ على الدليل؛فإن سد الذرائع ثبت اعتباره 
بأدلة متعدده من الكتاب والسنة والإجماع» وقصر الذرائع على المع الذي ذكره وهو 
المشتبه في أنه حرام حشية الوقوع في الحرام مخالف لما قرره علماء المسلمين» فالذين فتحوا 
باب الذرائع لم يقصروه على بحنب المشتبه فيه للاحتياط» بل تناولت الذرائع عندهم: موطن 
الاشتباه والابتعاد عن كل ما يؤدي الى الحرام وطلب الذرائع الي تؤدي حتما الى المطلوب 


)١(‏ من الآية رقم )١١١(‏ من سورة النحل. 
(۲) انظر: الإحکام (/۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ٣‏ 


كالسعي للصلاة» كما أن العلماء الذين قرروا سد الذرائع وإيجاب الذرائع نظروا إلى الأمور 
ال تقصد قصدا لارتكاب الحرم كمن يتخذ البيع سبيلا للربا وكمن يهب أمواله قي مرض 
اموت ليمنع ميراث الورثه من حقهم المشروع» فهذه الذرائع تكون حراما والتصرفات الي 
تنعقد بقصدها تكون باطلة» فالغرض من الذرائع سد وإيجابا هو حهاية ماأمر به الشارع أو 

كما أن بعض ما ادعاه غير مسلم به ومن ذلك تسليمه بوحود المغصوب والمسروق 
والمأحوذ بغير حق في سوق المسلمين ولا سيما أن يفرض ذلك قي عهد البي بل وهذا غير 
مسلم إذ لا دليل عليه م أن فيه طعناً ععاملات الصحابة في زمن النبوة وما بعدها مع َم 
مووق بدينهم وبعضا منهم وابتعادهم عن الشبهات. 

تسليم ابن حزم بأن البي الل لم بمنع بيعا مشتبها به وهو ما فرضه بوحود المبيع 
الغصوب والمسروق قي سوق المسلمين قي عهد البي اككلا. وهذا الفرض يتناف مع النصوص 
الشرعية الكثيرة الحرمة لأصناف كثيرة من البيو ع الي كانت شائعة قي عهد النبوة نما وحد 
فيها الربا أو شبهة الرياءويمكن أن يضاف إلى ذلك أن ما م يعلم تحرعه من المغصوب 
والمسروق فهو على الإباحة في البيع والشراء وهو مما يتفق فيه ابن حزم مع غيره من العلماء 
وهذا ارچ عن الزات وا اغ . 

وأما الخاص: التغليظ الشديد الذي وحهته ام المؤمنين عائشة غا لا يصدر عن 
احتهاد منها وإنما هو صادر عن توقيف من البي ب فتكون صورة بيع العينة من الذرائع 
وا 

وقد أجيب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا غير وارد لأن الذرائع قد ثبت سدها بأدلة كثيرة بحيث أعطت 
)١(‏ انظر: الفروق (۷/۳٦۲)ء‏ البحر الحيط (۹۲/۸). 


(۲) انظر: أصول الفقه» د شعبان محمد إمماعيل (۸/۲٦٠٠-٠۷٠)ء‏ قاعدة سد الذرائع وأثرها قي الفقه الإسلامي ص 


)۱۹٤(‏ ومابعدها. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۷۲ | 


الشريعة معن السد مطلقاً عاماً ولا يقدح ف أصل المسالة حلاف الجيزين لبيع العينة مع 
الكراهة'. 

الوجه الثان: أن ما ذكرته عائشة #غا لم يكن عن توقيف بل كان احتهادا منها 
وقد حالفها فعل زيد بن أرقم قي هذا ومن المعلوم أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي 
ار ب ويزيد أن يكرت قزل عائهة إجتهادا ل قفا أن بض اتابن جتهدين قد رخص 
ثي العينة ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ذلك". 

الوجه الغالث؟ أن إنكار عائشة غا يحتمل أن يكون الفساد لبيعتين أما الأولى: 
فلجهالة الأحل وأما الثانية: فلبنائها على البيعة الأولى ا 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقو ع صحيح» والدلالة واضحة على المراد؛ فالذي يظهر بأن الاستدلال بالوقوع 
استدلال صالح وذلك لأن:الاستدلال بالوقوع صريح ولا أدل على الجواز من الوقو ع» فشبت 
بذلك أن القول بحجية سد الذرائع هو الراحح» وخحاصة أن اعتراضات من نفى الاستدلال 
على حجية الذرائع لا تقوى امام ادلة مثبيَ حجيتهاء لكثرة وقوع الاحتجاج بذلك» 
ومذهب من نفى لاسيما ابن حزم - مبيْ على أصله وهو الأخحذ بظواهر النصوص ورفضه 
للرأي والقياس والتعليل» واعتباره سد الذرائع من الاجتهاد بالرأي» وما استدل به ضعيف 
لأن بيع السلع ني السوق لا يكون الظن الغالب فيها مُا منهوبة أو مسروقة وما إلى ذلك؛ 
بل هذا أمر نادر لأن الأصل أن الناس عدول» والاحكام الشرعية تحري على الغالب لا 
النادر» ومن علم او غلب على ظنة ان سلعة يشتريها حاءت من طريق غير مشروع حرم 
EE‏ والله أعلم. 


.)١٠٠/۳( انظر: الوافقات‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط(۸/ ۹۲). 

(۳) انظر: الصنف لابن أيي شيبة ٥۷۳/١(‏ - ٤۷ه).‏ 

.)٩٤/٦( انظر: البحر الحيط‎ )٤( 

).٠۷٠-٠۱۹۸/۲( انظر: أصول الفقه» د شعبان محمد إمماعیل‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤۷ا‏ | 


المبحث السادس 
ا ستصھا ب 


فالصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيءِ E‏ 


والسين والتاء تدلان على الطلب فيكون معن الاستصحاب طلب لصحبة أو لدعوة 


أما قي الاصطلاح: فقد عرف بتعريفات كثيرة تؤدي إلى معن واحد ومنها: («(الحكم 
شوت ا قي الزمان الثاني بناء على انه a‏ في الزمان الأول( 


تصوير المسألة: ذكر الطوق في تحقيق معن استصحاب الحال ما يلي ((هو أن اعتقاد 
ON E a E E‏ 


وقال ابن القيم: ((إن الاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو تنفي ما كان 
منفيا). 


فتكون صورة المسألة كما صورها ابن تيمية بقول: ((هو البقاء على الأصل فيما ل¿ 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة »)۳٠١/۳(‏ مادة صحب» لسان العرب (١/۹٠ء١)ء‏ القاموس الحيط (١١٠)ء»‏ ممادة 

(۲) انظر: معجم مقابیس اللغة )٠٠١/۳(‏ مادة صحب. 

(۳) انظر: معجم مقابیس اللغة )۳۳١/۳(‏ مادة صحب» لسان العرب (۹/۱٠ء).‏ 

)٤١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري (11۲/۳)ء وانظر باقي التعريفات: المستصفى (۲۲۳/۱)» روضة الناظر 
»)٥۰۸/۲(‏ شرح مختصر الروضة »)۱٤١۸ - ۱٤۷/۳(‏ التحبیر »)۳۷١۳/۸(‏ شرح الكوكب الملتر (٤/٣٠٤)ء‏ 
ماية السول (٤/۸١)ء‏ شرح المنهاج (۲/٦٠۷)ء‏ إرشاد الفحول (۲١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول (١٤٠)ء‏ الإماج 
.(vr/(‏ 

(ه) شرح ختصر الروضة .)۱٤۸/۳(‏ 

.)١۳۹/۱( إعلام الموقعین‎ )٦( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقی ا و۷ ] 


یعلم ثبوته وانتفاژه بالشر ع . 

ولكي تتضح المسألة لابد من الإلماح إلى أنواع الاستصحاب: 

فأوها؟ استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل قي الأحكام الشرعية ومثال ذلك 
براءة الذمة من التكاليف الشرعية حن يدل دليل شرعي على تغييره كنفي وحوب صلاة 


ا 


على تغييره ومتاله؟ الحكم بدوام ثبوت الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح شرعا". 
وثالثها؟ استصحاب الدليل مع احتمال العارض إما تخصيصاً إن كان الدليل عاماً أو 
کا ا 


ورابعها؟ استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة وحامسها استصحاب الحكم الثابت 
بالإجماع قي محل الخلاف. 


تحرير حل الراع: 
١‏ -اتفق العلماء على حجية استصحاب الحكم العقلي وهو كل حكم عرف حسنه أو 


قبحه وضرورته أو عدمها عن طريق العقل. 


۲ -اتفق العلماء على استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت تأبيده واستمراره E‏ 


۳ -اتفق العلماء على استصحاب حکم ثبت توقیته بوقت چ 

(۱) انظر: بحمو ع الفتاوی .)١۳٤١/۱۱(‏ 

(۲) انظر: العدة (٤/۲٦٠١٠)ء‏ إحكام الفصول (۲/٠٠۷)ء‏ المستصفى (١/۷٠۲)ء‏ الإماج (۸/۳٦۱)ء‏ البحر الحيط 
(۲۰/۸) التحبیر (۸/٤١۳۷)ء‏ شرح الك وكب المنير .)٤١ ٤/٤(‏ 

(۳) انظر: المستصفی (۲۲۲/۱)» البحر المحیط (۲۰/۸)ء الإهاج (۹۹/۳١)ء‏ التحبیر .)١۷١٠١/۸(‏ 

)٤(‏ وهو أن تمع الأمر على حكم ثم تتغير صفة المحمع عليه ويختلف الجمعون فيه فهل يحب استصحاب حكم 
الإجماع بعد الاحتلاف حن ينقل عنه الدليل أم لا ؟ انظر العدة .)١١٠١/٤(‏ 

(ه) انظر: ميزان الأصول (4۳۳/۲)» كشف الأسرار للبخحاري .)1٦۲/۳(‏ 

() المراحع السابقة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۷ ] 


٤‏ -اتفتق العلماء على استصحاب الحكم الذي ثبت مطلقاً في حال حياة البي ك وبقي 
ا 
ه -أما استصحاب الحكم الشرعي المبن على التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة. فقد 
اتفق علماء أهل السنة على أنه لا حكم للعقل فى الشرعيات'. 
٦‏ -اتفق العلماء على استصحاب حكم الجال قبل التأمل والاحتهاد في طلب الدليل 
الغ" . 
۷ -أما الاحتلاف فقد وقع في نوعين من أنواع الاستصحاب وها النوع الأول: ويجمع 
صورتین: 
الأولى: استصحاب دليل الشرع مع اتال لغار 
لا اا ما ون افرع غل رت ودرا اجرد ب 


الدوع الثاني؟ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في حل الخادف, 


.)۲۲٤/۲( انظر: أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان (۷۹/۱ = ٠۸)ء‏ الواضح (١/١۲)ء‏ ميزان الأصول (۲/٦4۳)ء‏ البحر الحيط .)۲٠/١(‏ 

(۳) وهذا قسمان فالأول منها ما یکون التب كا ن طب ا غير فهو حارج محل التراع والثان ألا 
يكون المستصحب متمكناً من طلب الدليل المغير وهذا أيضاً لا نزاع فيه لأنه لم يكن بتقصير منه. 

انظر: ميزان الأصول .)۹٤١/۲(‏ 

)٤(‏ ومثال ذلك استصحاب العموم إلى أن يرد الملخصص واستصحاب النص إلى أن يرد الناسخ وقد اخحتلف 
الأصوليون في تسمية هذه الصورة بالاستصحاب فذهب جهور الأصوليين إلى إثبات ذلك ومنع بض الحققين 
هذه التسمية كالأبياري وإمام الحرمين وابن السمعان والكيا اراسي وابن السبكي. انظر: الرهان (۷۳۷/۲)» 
قواطع الأدلة (۳۹۷/۳)ء البحر الحیط (۲۱۹)ء رفع الحاحب .)٤۹۷/٤(‏ 

(ه) ومثال ذلك ثبوت الملك بالشراء وقي هذه أيضاً وقع الخلاف فمن العلماء من نقل الاتفاق على حجيته ومهم 
من نقل الخلاف منه, انظر: إعلام الموقعين (١/۷٠۳)ء‏ البحر الحيط »)۲١/٣(‏ شرح ختصر الروضة .)١٤۸/۳(‏ 
() انظر: قواطع الأدلة (۳۹۷/۳ = ۳۹۸)ء رفع الحاحب »)٤۹۲/٤(‏ البحر الحیط (۲۱/۹)ء التحبیر (۳۷۹۳/۸)ء 
»)۳۷٦۳/۸(‏ ومثال ذلك: استصحاب الإجماع على أن رؤية الماء قبل الدحول في الصلاة تبطل التيمم فكذا بعد 
الدحول فيها فهذه الصورة هي الي اشتهر التراع فيها بين العلماء بل إن بعضهم قد نص على ذلك كابن السبكي 

والز ركشي واللحام. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا ۷۷ ] 


وقد اختلفت العلماء في النوع الأول على ثلائة أقوال: 

الول ا ا سواء أكان قي الإثبات أم النفي أم قي الدفع أم الإلزام 
ا ا ا 

کا و ق ا کأي منصور الاتريدي واختاره علاءِ الدين 


السمرقند ي( ونقل الإمام الف ولت الک والإمام الشافعي أ ولأكثر 
الشافية(“ والإمام مد ن رواية عن وأكر اة 


القول الغان؟ أنه حجة في حال دون حال فمنهم من قال أنه حجة في حال إبداء 
القدر والدفه ١‏ اة ا أك ساي ل 


انظر: رفع الحاحب ٤۹۲/٤(‏ = ۹۳٤)ء‏ البحر الحیط ۲۱/٦(‏ = ۲۲)ء المخحتصر (۲۲۷)»ء إحكام الفصول ٠۹٥(‏ - 
٦‏ )» المستصفى (١/١۲۲)ء‏ ميزان الأصول (4۳۸/۲)» روضة الناظر (0۹/۲٠٥)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)۳۷٤/٤(‏ شرح مخحتصر الروضة (۳/١١٠)ء‏ شرح الك وكب النير .)٤٠١۷/٤(‏ 

(۱) انظر: إحکام الفصول »)1٩٤(‏ التخییر .)١۷١٠۹/۸(‏ 

(۲) انظر: التحرير بشرحه تيسير التحرير .)٠۷١/٤(‏ 

(۳) انظر: ميزان الأصول »)۹۳٤/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري (۲/۳٦1)»ء‏ تيسير التحرير .)١۷۷ - ۱۷٦/٤(‏ 

)٤(‏ علا الدين السمرقندي: 

(ه) انظر: ميزان الأصول .)١۳٠/۲(‏ 

.)٤٤١( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٩( 

(۷) انظر: تقریب الوصول (۳۹۳)» نثر الورود »)٥۹۸/۲(‏ بيان المختصر (۲۹۲/۳). 

(۸) انظر: السراج الوهاج (۹۸۷/۲). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (٤/۷٠۳)ء‏ ماية الوصول (۳۹۰۳/۹)ء رفع الحاحب (١/۹۲٤)ء‏ البحر اليط 
.)۱۷/٦(‏ شرح اللمع ٩۹۸٩/۲(‏ - ۹۸۷)ء امحصول .)٠١۹/٦(‏ 

.)١٤۸/۳( انظر: العدة (٤/۳٠۲٠)ء التمهيد لأبي الخطاب (١٤/٠١۲)ء شرح مختصر الروضة‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: إعلام الموقعين (١/١٠۳)ء‏ التحبير ٠۷٠٠١/۸(‏ - ١١٠۳۷)ء‏ الععدة »)٠١١١ - ٠۲١۲/٤(‏ روضة 
الناظر »)٠٠١/۲(‏ شرح ختصر الروضة »)٠١١/١(‏ شرح الك وكب النير .)٤١٠١/٤(‏ 

)١١(‏ لا في حال الإثبات وإلزام الخصم. 

.)1٦۲/۳( كشف الأسرار للبخاري‎ »)4۳٤/۲( انظر: ميزان الأصول‎ )١۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۷۸ ] 


واخحتاره ال والبزد وي والتمرتاش ۳ وحکي قولا عن الشافية ومنهم من 


القول الفالث: أنه ليس حجة مطلقاً وأصحاب هذا القول انقسموا : فمنهم من يقول 
لا جحتج به ولکن يجوز أن يكون مرححا ونسب هذا إلى الإمام اا 

إلا أن الزركشي رد هذه النسية» ومنهم من يقول: لا جج به ولا جوز آن یکون 
مرجححاً ونسب هذا البعض الحنفية"" ولأبي الفرح والأبمري''" من الالكية' . 


اغا رون و ا ای ا ت ا 


OEE ON O) 

(۲) انظر: أصول البزدوي .)1٦۳/۳(‏ 

(۳) هو: محمد بن عبد الله بن أحمد الغزي التمرتاشي سمس الدين أبو عبد الله» حنفي المذهب ولد سنة (۹۳۹ه) 
a Ee Nas E ON EVE E‏ 
المنان» انظر ترجمته في کشف الظنون »)٥۰۱/۱(‏ إیضاح المکنون (۳۹/۳)» الأعلام (۲۳۹/۰۹). 

.)٠١١( إرشاد الفحول‎ »)۲١ - ۱۹/۰٩( انظر: البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) فإن عارضه عمل بالظاهر. وهذا القول حكاه بعض العلماء دون أن ينسبوه لأحد وقد احتلف أصحاب هذا 
القول فما بينهم. انظر: جمع الجوامع بشرح الحلي »)۳٤۹/۲(‏ نشر الورود (۹/۲٦ء).‏ 

) انظر: البحر الحيط (٦/۹٠)ء‏ إرشاد الفحول .)٠٠١۳(‏ 

۷) انظر: البحر الحیط .)٠۹/٦(‏ 

) انظر: مزان الأصول (۹۳۳/۲). 

)٩‏ هو عمر بن محمد الليثي البغدادي أبو الفرج» مالكي المذهب» توفي سنة (١۳۳ه)‏ وقيل (١۳٣ه)‏ له 
الحاوي في مذهب مالك» واللمع. انظر ترجمته في الدیباج المذهب (۳۰۹)ء الفهرست لابن الندم ص (۹١٤۲)ء‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۷٦١).‏ 

)ه٠۷١( هو: محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري مالكي المذهب ولد سنة (۲۸۹ه) وتوفي سنة‎ )٠١( 
سنة له: الأصول وإجماع أهل المدينة وفضل المدينة على مكة. انظر ترجمته: ترتيب المدارك‎ )۸٦( وعمره‎ 
,)٤١٠/٤( الديباج المذهب (ص٠١٠)ء شذرات الذهب‎ ء)۱۸۳/١(‎ 

(۱۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص۷٤٤)»‏ تقریب الوصول ( ص٤۳۹‏ = .)٠۹۰‏ 

(۱۲) انظر: البرهان .)۷۳١/۲(‏ 

(۱۳) انظر: التمهید (۳۹۹/۳). 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۷۹ ] 


أما النوع الثاني وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف فقد اختلف العلماء فيه 
على قولين: 

NE O E O a a 
الف وت ا کن د وی رسک‎ 
الا وف ر ع‎ 

a Tos N القول الغان:‎ 


1 (۲( ع (r)‏ 
ونسب للمزن والصيرقي واي ثور 


)١(‏ انظر: بذل النظر (ص1۷۳)» مختصر ابن اللحام (۲۲۷۹» شرح الك وكب الساطع »)٤٤٦/۲(‏ شرح الك وكب 
الكو كب المنير ,)٤٠١٠١/٤(‏ 

۲) انظر: أصول السرحسي .)١١١/۲(‏ 

۳) انظر: ميزان الأصول (۹۳۸/۲). 

<( نظر: المرجع السابق. 
) انظر: إحكام الفصول ( ص٦ .)٦۹‏ 

.)١۲ - انظر: إحكام الفصول (ص٦1۹)ء المنهاج ( ص۲۱‎ )٦ 

۷) انظر: رفع الحاحب »)٤۹۳ ۰٤۹ ۰/٤(‏ شرح الك و كب الساطع »)٤٤٦/۲(‏ شرح المعام .)٠١۹/۲(‏ 

۸) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/١٤٠٠٠)ء‏ روضة الناظر (۹/۲.٠ه‏ - ١٠ه)»‏ شرح مختصر الروضة »)٠١١/۳(‏ 
اصول ابن مفلح ٤٩۰/٤(‏ ۱)ء التخییر (۳۷۹۲/۸ = ۳۷۹۳)ء شرح الك وكب المنير .)٤١٦/٤(‏ 

.)۹۳۸/۲( انظر: ميزان الأصول‎ )٩( 

)٠١(‏ هو: محمد بن سحنون المغربي المالكي ولد سنة (۲٠۲ه)‏ وتوف سنة (١٠٠۲ه)‏ وعمره (۸4) سنة له آداب 
المعلمين» الرسالة السحنونية. 

انظر ترجمته: الدیباج المذهب (۳۳۳) شذرات الذهب (۲۸۳/۳). 

.)1۹٦۷( انظر: إحكام الفصول‎ )١١( 

)۸۹( هو: إسماعيل بن يجى بن إسماعيل المزني الشافعي ولد سنة (١۷٠ه) وتوفي سنة (٤٠۲ه) وعمره‎ )١١( 
سير أعلام‎ »)٥۸/١( سنة له المحتصر: الجامع الكبير» المنثور» انظر ترجته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
.)٤٤/١۲( النبلاء (١١/۹۲٤)ء البداية والنهاية‎ 


)١۳(‏ هو: إبراهيم بن خالد بن أي البان الكي البغدادي» شافعي المذهب ولد سنة (١۷٠١ه()‏ وتوف سنة 
(۰٤۲ه)‏ وعمره (۷۰ه). انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/١ه٠).»‏ شذرات الذهب 


.)۸۰/۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۸۰ ] 


ات كيرا ن الا وا ا e‏ و اکر ا 
انال( کابن اقلا وابن ا 0 واحتاره ابن ال 


أدلة الوقوع في المسألة: 
استدل من قال بحجية الاستصحاب بوقوعه قي كلام البي ي والعمل به ق عدد من 
المواضع» فقد قضى البي ب باستدامة ۰ وهو استصحاب الجال ومن ذلك: 


الل اول عو غاد وو ر قال: شكي إلى البي يي الرحل يخيل إليه 
a, E GEA‏ 


وجه الدلالة: وقع أمره بلك بالتمسك ما يتيقن من الأصل وعدم الالتفات إلى الشك 


حن تقوم دلالة الحدث إما بصوت أو ريح وهذا عين الاستصحاب وهو التمسك بحکم 

ا 

)١(‏ هو: الحسين بن صا بن خيران البغدادي الشافعي توفي سنة (١۳۲ه).‏ انظر ترجته في: طبقات الشافعية 
الکبری (۲۷۱/۲)ء سير أعلام النبلاء (١٠/۸ء).‏ 

(۲) انظر: شرح اللمع (4۸۷/۲)ء التبصرة (١۲٠ه)ء‏ شرح المعالم (۹/۲١٠)ء‏ الإماج (۹/۳٦٠)ء‏ رفع الحاحب 
(/). 

۳) انظر: الأحکام .)١۷٤/٤(‏ 

.)١١٤( انظر: إرشاد الفحول‎ )٤ 
.)۳۷٠٣٤/۸( التخییر‎ »)۲٠١/۶۰( ه) انظر: التمهید لأب الخطاب‎ 

)١‏ انظر: العدة (٤/١٠٠١)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (٤/٠١٠٠)ء‏ شرح مختصر الروضة (١۳/٦١١٠)ء‏ أعلام الموقعين 
(۳۱۸/۱)ء ختصر ابن اللحام (۲۲۷). 

(۷) انظر: اعلام الموقعین (۳۱۸۹/۱» المختصر لابن اللحام (۲۲۷)» التخییر .)۳۷٠٣٤/۸(‏ 

(۸) انظر: إعلام الموقعین .)١۲١/١(‏ 

)٩(‏ هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» شهد أحد وما بعدها وشارك وحشي بن حرب في 
في قتل مسيلمة الكذاب توفي سنة (۳٠ه).‏ انظر ترجته ف: الاستيعاب »)۳٠۲/۲(‏ الإصابة .)١١/۲(‏ 

)٠١(‏ أحرجه البخاري )٤١/١(‏ في كتاب الوضوء» باب لا يتوضاً من الشك حي يستيقن» برقم »)۱١۷(‏ ومسلم 
»)۱۷٦/١(‏ في كتاب الحيض» باب الدليل على ان من يتقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك» برقم ٤(‏ ٠۸)ء‏ واللفظ لمسلم. 

.)١٦٤/۳( انظر: قواطع الأدلة (۳۷۰/۳)»ء الواضح (۳۲۳/۲)» كشف الأسرار‎ )١١( 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۸٢‏ ] 


مازلة هذا الاستدلال: ذکره غير واحد من أهل العلم وکرره و 
وهو صحیح» وظاهر الدلالة , 

دليل الوقوع الثاني وقع الاستصحاب فيما روي عن البي بي حيث قال: ((إذا شك 
حدم في صلاتی فلم يدر كم صلى تلاا م ارا فليطرَّح السك وين على م 
< )۲( 
استيقن)) . 

وجه الدلالة: أن مر البي E‏ من طرح الشك والبناء على اليقين ف الصلاة هو 


الاستصحاب بعينه وبوقوعه تبت e‏ 


مازلة هذا الاستدلال: استدل به على حجية الاستصحاب» فهو صحيح ثابت» 
وواضح الدلالة. 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع : 

الاعتراض الأول م يقع العمل بالاستصحاب هنا؛ لأنه في موضع تيقن لطهارة 
وشك الحدث إنا أحذ باليقين لأحل الخير» وإذا تيقن | لحدث وشك الطهارة فالقياس عليه 
أي لأنه في معناه لا بالاستصحاب» فالحكم بالطهارة حكم شرعي لابد له من دليل والدليل 
ا ا و ی 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه لا حلاف بين العلماء في أن ثبوت ذلك كان بالدلائل 
الشرعية ابتداء غير أن هذه الدلائل الشرعية م تدل على بقاء ودوام الحكم بعد أن أحتف 
مما من العوارض والمؤثرات ما أوهم بخروجحها عن أصلها الذي أثبتها إلا إذا وحدت قرينة 
تذل على ذلك وهذهالقرينة منتفية لذا فبقاء واسعمراز الحكم يكوت تابنا بالاستضخاب 
فنقول بثبوت الحكم ولكن ليس بالدليل الذي أنبتها ابتداءءبل بالاستصحاب الذي هو غابة 


.)٤۹۳/٤( انظر: قواطع الأدلة (۳۷۰/۳)ء الواضح (۳۱۱/۲ - ۳۲۳)ء رفع الحاحب‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم (١/١٠٠)ء‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (١۷ء).‏ 
(۳) انظر: الواضح .)۳١١/۲(‏ 

.)٠١۹/٤( انظر: قواطع الأدلة (۳۹/۲)ء التمهید‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸۲ ] 


الظن بفقد الدليل الف ا الخ ا 


الاعتراض الثاني: لو كان الأصل في الشيء البقاء على ما كان لكانت بينة النفي أولى 
بالتقديم من بينة الإثبات»وهو باطل بالإجماع القائم على أن البينة تقبل من المدعي وهو 
اغبت دون الناف. 

وأجيب عن ذلك بأن المثبت ببعد غلطة فيحصل الظن بقوله لاطلاعه على سبب 


أوجحب له المحالفة بخلاف الثاني إذ لا يبعد غلطه في ظن الموجود معدوماً على عدم علمه 
(r)‏ 
2 


الاعتراض الثالث لا ظن مع حواز الأقيسة فإنه من صورة لا نص فيها إلا والقياس 
متت فيهاء وهو يرفع حكم الأصل اتفاقاء فما دام القياس سائقاً لا يظن حكم إلا استند إليه 
وإلى النصوص فإذا لم يستند م يظن فلا يحكم به 

وأجيب عنه: الغرض أنا إنما نتمسك بالاستصحاب بعد بحث العام عن الأقيسة 
والنصوص وقولكم: ((ما من صورة إلا والقياس متأت فيها منو 6 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: الذي يظهر - والله أعلم - أن الاستدلال بالوقو ع على 
حجية الاستصحاب استدلال صالح لقوته» والوقائع المستدل بها تثبت حجيته» على أن 
الاستصحاب هو آخر دليل شرعي يلجا إليه البجتهد لمعرفة ما عرض له ومذا قال بعض 
الأصوليين: إنه آحر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء ما كان ثابتا له مادام م يقم دليل 
يغيره؛ ولذلك قال ابن تيمية: ((فالاستصحاب ف كثير من المواضع TEE‏ 


EEE 


.)٤۹۳/٤( حاشية التفتازاني على شرح العضد محتضر ابن الحاحب (۲/١۲۸)ء رفع الحاحب‎ )١( 
.)٤۹۳/٤( انظر: رفع الحاحب‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.)٤۹٩/٤( انظر: رفع الحاحب‎ )٤( 

(ه) ججموع الفتاوی (۱۳/ .)١١١‏ 

(1) المصدر السابق. 


الاستدلال بالوقوع في مسائل دلائل الألفاظ 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: دلالة الأمر المطلق. 

المبحث الثاني دلالة النهي. 

امبحث الغالث؟ موجب النهي. 

امبحث الرابع؟ دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه. 
امبحث الخامس: تقد العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه. 
المبحث السادس؟ التخصيص. 

المبحث السابع؟ الاستغناء من غير الجدس. 


المبحث الأول 
دلالة الأ مر المطلق 


وفیه مطلبان: 


اللطلب الأول: دلالة الأمر المطلق على الفور. 
الطلب الثان: دلالة الأمر المطلق على التكرار. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| م 


المطلب الأول 
دلالة الذّأمر المطلق على الفور 


الأمرة في اللغة يأ معان عدة: فالممزة والميم والراء أصول خمسة هي: الأمر من 
الأمور والأمر ضصد النهي والأمر .مع النماء والب ركة» والأمر .حع لعب والأمر .مع 
العجب والأمر الذي هو ضد النهي هو قول القائل لمن دونه: افعل كذا, 

وتقول العرب: أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل. 

كما يقال امرة به» وأمره إیاه وام اا مارا فأر» أي قيل أمره وأمرته يدا مرا 

(0) f 

والجمع وأمر . 

أما الأمر في الاصطلاح: فقد احتلف الأصوليون في حد الأمر وتباينت عبارات ا 
ومن أشهر ما يذكره الأصوليون عند تعريفه: 

((استدعاء الفعل بالقول على جحهة الاستعلاى". 

القصود ب (المطلق)) هنا: اجرد عن القرائن. 

أما المراد ب ((الفور)): 

القور لغةة مصدر فار شور قرزا يقال فارت إذا غلت وخاشت وفرر ار شدتة 


وفور الشفق : هو بقية حهمرة الشمس ف الأفق الغربي»و مي فورا لسطوعه وححرته» وفار الماء 


- معجم مقابيس اللغخة (١/۷١٠)ء الصحاح (۸۰/۲ه‎ »)١ - ۲٠/٤( انظر: مادة أمر في لسان العرب‎ )١( 
.)١۷( التعريفات‎ »)٠١( القاموس الحيط (١/١٠۳)ء مختار الصحاح‎ »))۲ 

(۲) يرجحع احتلاف التعريفات للاحتلاف في بعض المسائل المتعلقة به ومنها: حلافهم في إثبات الكلام النفسي ونفيه 
وقي الأمر هل هو حقيقة قي القول جحاز في الفعل ؟ وهو حقيقة فيهما ؟ وقي اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر أو 
عدم اعتبار هما وقي اشتراط الإرادة في الأمر أو عدم اشتراطها. 

(۳) انظر: العدة (١/۷١١٠)ء‏ التبصرة (۱۷) شرح اللمع (١/١۱۹٠)ء‏ القواطع (١/٠۹)ء‏ الواضح (۲/١١٠٠)ء‏ التمهيد 
»)٠۲٤/١(‏ المحصول »)١۷/۲(‏ كشف الأسرار (١/۲١۲)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠٤١/۲(‏ شرح المعالم 
(۲۳۶/۱)» أصول ابن مفلح »)1٤۸/۲(‏ شرح الك وكب النير .)١١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۸1 ] 


: أي نبع وتدفق ثم استعمل للحالة الي لا بطء فيهاء والفور: أول الوقت وفور كل شيء 
ل 

أما الفور في الاصطلاح: أنه يجب تعجيل الفعل ف أول أوقات الإمكان وهو الشروع 
في الامتغال عقيب الأمر من غير فصل والمبادرة إليه دون تأخير'". 

والخلاف في هذه المسألة مرتب على الخلاف في دلالة الأمر المطلق على التكرار 
واقتضائه له أو عدم اقتضائه" فمن قال : أن مقتضى الأمر المطلق التكرار قال بحمله على 
الفور لأنه من ضرورياته إذ من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى 
آخحر العمر»ومن لم يقل باقتضائه للقكرار اخحتلفوا في مله على الفور والتراحي", 

تصوير المسألة: إذا ورد الأمر مطلقاً فهل يلرم فيه الشروع قي الامتثال عقيب الأمر 
من غير فصل والمبادرة إليه دون تأحيرء أو يجوز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان ؟ 

تحرير حل التراع: 

١‏ -لا حلاف قي أنه الآمر إذا صرح قي أمره بالفعل قي أي وقت شاء أو صرح بالتأحير 


(1) انظر: لسان العرب مادة (فور) (/1۷) الصباح التیر (۱۳۹/۲)» القاموس اط (۲/٥۱۹)ء‏ تاج العسروس 
(۳/٦۷٤)ء‏ الصحاح (۷۸۳/۲). 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۳۸۷/۲)» كشف الأسرار (١/١۲ه)ء‏ البحر الحيط (۲/١۳۹)ء‏ نرهة الناظر 
(۸/۱). 

والمراد بالتراحي: أنه يجوز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حن لو أتى به فيه 
لا يعتد به. انظر: كشف الأسرار .)١٠۲١/١(‏ 

وهذا اعترض بعض الأصوليين على هذه الفنون ومنهم إمام الحرمين لأنه لا يوجد بين علماء الأصول من يقول أن 
مقتضى الأمر لتراحي, 

انظر: البرهان »)١۹۹/١(‏ الحصول لابن العري (۹٠)ء‏ كشف الأسرار للبخاري »)٥۲۰/۱(‏ البحر یط ٣۹۹/۲(‏ 
ج( 

(۳) انظر: التقریب الإرشاد (۲۰۸/۲)» العدة (۲۸۱/۱ = ۲۸۲)» شرح اللمع (۱/٤۲۳)ء‏ الرهان (١/۸٦١۱١)ء‏ 
التلحيص (١/٠۳۲)ء‏ القواطع »)١۲۷/١(‏ الوصول (١/۸٤١)ء‏ الحصول لابن العربي (۹١)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)۱٦۰/۲(‏ کشف الأسرار (۲۰۰/۱)» اصول ابن مفلح (1۸۰/۲)ء الإماج (۸/۲١)ء‏ البحر الحیط .)١۹۹/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق نا ۸۷ ] 


۲ -لا حلاف في آنه إذا صرح فيه بالتعجيل فهو للفور. 

۳ -إذا اقترنت بالأمر قرينة فور أو تراخ عمل .عقتضاها في ذلك اتفاقا. 

٤‏ إذا م يبق من الوقت الأقدر ما يسع فعل المأمور به فهو على الفور بالاتفاق. 

EE‏ عن دلالة التعجيل أو التأحير فهو موضع الخلاف فهل 
يحمل على الفور ام على التراحي؟'ء احتلف فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الأمر المطلق يقتضي التراحي 

وقال بذلك جمهور الحنفية ا واا واارى وارد 
والشاش ‏ وابن و E‏ واختاره القاضي ابو الباقلان ٣‏ 


(۲). (٠۰( (4) 


اف رل و اا وه ب ٠‏ يون الفا 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة »)۳۸٦/۲(‏ البحر الحيط (۲/٠۳۹)»ء‏ مع القطع بوحوب العزم على فعل الأمر على 


يرل السر يي ۲171( 

: بذل النظر .)۹٦(‏ 

:)٤١( ال‎ 

: أصول البزدوي مع كشف الأسرار .)١٠۲١/١(‏ 

: أصول الشاشي .)٠٠۲(‏ 

: التحرير مع تيسير التحرير (١/١٠١٠۳)ء‏ وانظر: ميزان الأصول (١/٠۳۳)ء‏ الوصول (١/۹٤١)ء‏ الواضح 
(۸/۳). 

(۸) انظر: الإشارة (١۳۳)ء‏ إحكام الفصول »)۲٠۸/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ وشرح مختصر الروضة 
.("Av/Y)‏ 

- ۱٦۸/١( انظر: التقریب (۲۰۸/۲)»ء الإشارة (۳۳۳)ء إحکام الفصول (۱۸۹/۳ء العدة (۲۸۲/۱)ء البرهان‎ )٩( 
.)٠١٤/۳( الواضح (۱۸/۳)ء الإحكام للآمدي (۲/١٠١)ء ماية الوصول‎ ء)١٦۹‎ - 

)٠١(‏ انظر: الإشارة (۳١۳)ء‏ إحكام الفصول (١/۸٠۲)ء‏ ونسبه الباحي إلى القاضي أبي حعفر. 

)١١(‏ انظر: مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر »)٤١/۲(‏ وانظر: الإهاج (۸/۲ء). 

ء)٥۸/۲( انظر: التبصرة (۲٥)ء البرهان (1۸/۱)ء التلحیص (۳۲۲/۱)ء البحر المحیط (۳۹۷/۲)ء الإهاج‎ )١۲( 
المحصول للرازي‎ »)4/١( شرح اللمع (١/١٠۲)ء القواطع (١/۲۷١)»ء فاية الوصول (١/١٠۹)ء المستصفى‎ 
.)۱۳/۲( 


YEE E FE ¥ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا 1۸۸ ] 


وعامة التكلمين " وتسب إل جاعة من الأهاعرة تاره ابر على اباي أبن هاش" 
القول الثان: أن الأمر المطلق يقتضي الفور. 
وهذا قول بعض الحنفية وهو رأي جمهور الالكية" ونسب إلى الإمام مالك" 
و او کر ا والقاضي أو اف اوري وا کر وى 
ی ر ی کی ا وای ات 


وابن قدا ١‏ ا وهو ظاهر مذهب الإمام a‏ 


.)١ء٠١/١( انظر: القواطع (١/۱۲۸)ء بذل النظر (٦۹)ء كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۲/١٦٠)ء‏ ماية الوصول (۳/٤٥٩))ء‏ البحر الحیط .)١۹۷/۲(‏ 

(۳) انظر: المعتمد )١١١/١(‏ . 

.)٠١٤/٣( انظر: العتمد (١/١١١)ء الإحكام للآمدي (۲/١٠٠)ء ماية الوصول‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اصول الحصاص (۲۹۰/۱)ء ميزان الأصول (١/۳۲۹)ء‏ بذل النظرة (١۹)ء‏ كشف الأسرار للبخاري 


»)٠۲/٤١١( الغخي‎ )٠١۳١( أصول الجصاص (۱/١٠۲۹)ء أصول الشاشي‎ »)۳١۷/۱( تیسیر التحریر‎ »)٥۲۰/۱( 
.)٤١٤/١( فماية الوصول‎ 

) انظر: الإشارة (٤٠۳)ء‏ إحكام الفصول »)۲۱۸/١(‏ شرح تنقيح الفصول .)٠٠١(‏ 

۷) نسبه إليه الطوني. انظر: شرح ختصر الروضة (۳۸۷/۲). 

۸) انظر: التبصرة (۰۲ - »)٥۳‏ شرح اللمع »)۲۳٤/۱(‏ القواطع (۱۲۹/۱)» البحر الحیط .)١۹۹/۲(‏ 

)٩‏ انظر: التبصرة »)٥۳ - ٥۲(‏ شرح اللمع (١/١۲۳)ء‏ القواطع (١/۱۲۹)ء‏ الإماج (۹/۲٥)ء‏ البحر الحيط 
(۲/). 

(۱۰) انظر: القواطع (۱۲۹/۱)ء البحر الحیط .)١۹۹/۲(‏ 

)١١(‏ انظر: العدة (١/١۲۸)ء‏ التمهيد (١/١٠١)ء‏ الواضح (۷/۳١)ء‏ روضة الناظر (1۲۳/۲)ء أصول ابن مفلح 
(1۸۱/۲)ء شرح الک و كب المنیر .)٤۸/۳(‏ 

.)۲۸١/١( انظر: العدة‎ )١١( 

(۱۳) انظر: التمهید .)١٠١/١(‏ 

.)1۲۳/۲( انظر: روضة الناظر‎ )١٤( 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


.)۳۸۷ = ۳۸۹/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٥ 
روضة الناظر (1۲۳/۲)» شرح‎ ء)٠۷‎ - ٠١/۳( انظر: العدة (١/١٠۲)ء التمهيد (١/١٠١)ء الواضح‎ ١ 
.)٤۸/۳( الك وكب المنير‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا 1۸٩‏ ] 


القول الغالث: التوقف في دلالة الأمر المطلق : 

وهذا قول الأشاعرةا* ونسبه الشيرازي إلى القاضي أبي بكر الباقلان ا وهو مذهب 
و ی ر ا و و و 
الواقفية"'. 


أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل من قال بأن الأمر يقتضي التراخي» ومن قال بأن الأمر يقتضي الفور 
بالوقوع وبيان ذلك: 

أولا: القائلون بأن الأمر المطلق يقنضي التراخي استدلوا على ذلك بوقوعه وذلك 
ي 


۰ 


.)١١۷/۳( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) مذكرة الشنقيطي .)٠۹١(‏ 

(۳) انظر: الإحکام لابن حزم .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: نماية الوصول (۱/۳٥٩)ء‏ الإبماج (۹/۲ء). 

(ه) وقد نسبه إليهم كثير من الحنابلة انظر: العدة (١/۲۸۲)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/١٠۲)ء‏ الواضح (۱۸/۳)» 
السودة »)۲٠(‏ أصول ابن مفلح (1۸۲/۲)» التخيير شرح التحریر (۲۲۲۷/۰)» شرح الك وكب المنير 
(۳/٤4).وسبب‏ التوقف في ذلك عدم العلم سمدلول الامر» أو الاشتراك بينهما وغلا بعضهم حن قال: بأن المبادر 
لا يعد متثلا؛ مخالفا بذلك إجماع السلف . انظر :التلحيص (١/١۳۲)ء‏ البرهان /١(‏ ١۷٠)ء‏ الإهاح (۲/ 
4_۸). 

انظر: شرح اللمع (١/١٠۲).وهذه‏ النسبة تخالف ماهو موجود قي کتابه التقریب والارشاد(۲/ ۲۰۸)؛ إذ قال: 

((والوحه عندنا في ذلك بأنه على التراحي دون الفور والوقف)) . 

.)۱٦۸/۱( البرهان‎ e 

)۸( وقد نسبه هم السرخحسي قي أصوله (١/٦۲)ء‏ والبخاري في كشف الأسرار (١/١۲ء).‏ 

(4) انظر: التبصرة (١۳٠)ء‏ المسودة .)٠١(‏ 

.)١۲۳/١۱( انظر: التقریب والإرشاد (۲۰۸/۲)» التلحیص‎ )٠۰( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


Oa Ee E a 
مكة: ((أليس كان يحدثنا أننا سنأ البيت ونطوف به ؟ قال: بلى» فأخبرك أنك تأتيه العام ؟‎ 
قال : لا» قال: فإنك آتيه ومطوف ب"‎ 


وجه الدلالة: فهنا حبر عن وقوع فعل مطلق ولم يتعرض فيه للوقت ولم يختص بوقت 
معين فكذلك إيقاع اللأمور به ق الأمر المطلق لا يختص بوقت ا 


ثانيا: القائلون بأن الامرالمطلق يقتضى الفور استدلوا على ذلك بوقوعه وذلك في: 


الاستدلال بواقعة ذم الله تعالى لإبليس على عدم الفور فقد قال تعال: M1‏ "" # $ 
L1 "' 66‏ حیث قال تعال:M1 1y ×x WV‏ . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله» فعلم 
امم عقلوا من إطلاقه وحوب امتثال المأمور به» ثم لما امتنع إبليس من السجود وبخه وعاقبه 
وأهبطه من الحنة» كونه م يأت في الحال با مأمور به» وهو يدل على أنه واجب بالفعل حين 
E ETT‏ 
أوحب عليه الاتيان بالفعل على الفور؛ إذ لو لم يحب ذلك لساغ لإبليس أن يقول: إنك 
)1( 


أمرتيْ ولم توحب علي الإسراع فيه والبدار 


الاعتراضات الواره على الاستدلال بادلة الوقوع: 


)١(‏ الحديبية: قرية متوسطة» “ميت بغر هناك كغد مسجد الشجرة الت بايع رسول الله يو تحتها بيعة الرضوان وتقع 
وتقع غرب مكة حارج حدود الحرم وبينها وبين المسجد الحرام (۲۲)ء ليلا وتعرف اليوم باسم ((الشميسي) . 
انظر: معجم البلدان (۲۲۹/۲). 

(۲) أحرجه البخاري (۳/ ١۹٠)ء‏ كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب برقم 
(۷۱۳). 

.)۸١/١( انظر: العدة (١/۲۸۷)ء التبصرة‎ )٣ 

)٤‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة البقرة. 

ه) من الآية رقم )۳٤(‏ من سورة البقرة. 


) 
) 
) 
() انظر: العدة (۲۸۲/۱)ء الواضح (۱۹/۳)»ء المحصول (۲/١٠١)ء‏ ارشاد الفحول .)۲١١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۹ | 


أجيب عن الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي التراخي بايلي: 

أنه استدلال في غير حل الراع لأن في الآية وعدا بالدحول لا أمرا بالدحول» وأن 
a GT E‏ 
في ذلك إنغا الخلاف في الأمر المطلق هل يق يقتضي الفور ا 

أما الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي الفور فقد نوقش با يلي: 

اعترض على هذا الدليل باعتراضات كثيرة حاصلها: بأن هذا الدليل لا يستقيم 
الاستدلال به فهو ليس في حل التراع» لأن الأمر بالسجود مقرون ما کک 
من قوله تعال: M‏ بلدا سی نقحت فو ینوی معو ل سجیی © 1" فالأمر في هذه 
الآية مقرون بقرينتين دالتين على أن الأمر بالفور ففي قوله تعالى :1فَمَعواً 1 الفاء للتعقيب 
فيجحب السجود عقيبها من غير مهلة» والثانية أن فعل الأمر عامل ي اداته ((إذا))؛ لن ((إدا)) 
تحتاج إلى عامل» والعامل هنا هو جواجا :1فمَعواً ا فيكون التقدير على ذلك: ((فقعوا له 
ساجحدين وقت تسوين إياه))» وإذا ثبت ذلك؛ فلا يلزم منه إفادة الأمر المطلق الفورية وهذا 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الأصل عدم القرينة» فلا يصار عن الظاهر بلا دليل» 
والقول بأن القرينة هى فاء التعقيب مردود بأن الفاء اذا وقعت حواب شرط فإِها لا تدل عل 
التعقيب على قول أكثر النحاة» والقرينة الثانية غير مسلم يما لاما حل احتلاف؛فمن النحاة 
من يرى أن العامل ف أداة الشرط ليس حوابجما وانما هو مايليها من فعل الشرطء فلا يسلم 
بهذا الاعتراض ولم ببق إلا القول بأما دالة على الفور وهو المطلوب. 


الذي يظهر -والله أعلم - أن الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي التراحي هنا 


.)۲۸۷/١( انظر: العدة‎ )١( 
من الآية رقم (۲۹) من سورة الحجر.‎ )۲( 
.)۲٠۱/١( انظر: الحصول (۲/١٠١)ءالإماج(۲/٠1)ءفاية السول (۲۸/۱٠)ء إرشاد الفحول‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹ | 


غير صالح فالوقوع صحيح» ولكن الدلالة لم تسلم من الاعتراضات الي أضعفت دلالتها 
على الراد, 

أما الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي الفور فالذي يظهر -والله أعلم - أنه 
صالح؛ فالأمر يدل على الفور» ويؤيد ذلك ظواهر النصوص الي تدل على ذلك كقوله 
تعال: M‏ "# % & 01 وقولە تعال:M‏ |۱ | ا فلو 2 
يكن ها ال السارعة ى الدرب. غل اندي فكن الدر فها سكا لواحا 
فالسلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة» وذلك أحوط وأقرب لتحقيق 


مقتضى الأمر وهو الوحوب". 


1 من الآية رقم (۱۳۳) من سورة آل عمران‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )٠٤۸( من الآية رقم‎ )۲( 


(۳) انظر: روضة الناظر »)٦٦- ٦٥/۲(‏ شرح الک و کب المنیر(۱۷/۳ -۳۸)ء مذكرة الشنقیطي .)٠۹۰-۱۸۹(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۹۳ ] 


المطب الثاني 
دلالة لمر المطلق على التكرار 


الاد و و و و ی ر س ا 
ذلك بتكرار المأمور به في اليوم أو في كل يوم أو في كل أسبوع أو كل شهر أو سنة حسب 
ا 

وصورة المسألة: إذا ورد أمر مطلق بفعل فهل يقتضي ذلك فعله مرة واحدة فإذا أداه 
المأمور فقد أصبح ممتثلا للأمر وسقط عنه اللوم والتوبيخ لكونه فعل ما أمر به وأتى .عقتضى 
الصيغة كاملاء أو يقتضي تكرار الفعل أي بعد الفراغ منه يعود إلى فعله مرة أحرى وهكذا 
دواليك حن انقضاء العمر ووفاء الأحل ؟ 


فإذا ورد الأمر محردا على معتد عرة ولا تكرار ولا صفة ولا يشترط فهل يقتضي 
کر اا 

نحرير محل الراع: 

١‏ -لا نزاع في أنه إذا دلت قرينة على أن الأمر يراد به مرة واحدة أو مرات متكررة 
ا 


١لا‏ نزاع أيضا ف أنه لو ؤرد الأمر مفيدا بصيغة أو شرط فإنة يعمل عااقيد به . 


(۱) انظر: البحر الحیط ))۳۸١/۲(‏ التحبیر .)۲۲٣۲/۰١(‏ 

(۲) انظر: الکاشف .)۲۹٦/۲(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۷۸/۲)ء مذكرة الشنقيطي (٤۹٠)ء‏ الفقيه والمتفقه ( / »)٦۸‏ شرح الك وكب المنير 
.(er/r)‏ 

)٤(‏ انظر: شرح اللمع »)۲٠١ - ۲٠۹/۱(‏ قواطع الأدلة (١/١۷)ء‏ المستصفى (۷/۲)ء الحصول (۹۹/۲)» شرح 
العام (١۷٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١۲/١١٠)ء‏ الإهاج (۸/۲٤)ء‏ ماية السول (۹/۲٤)ء‏ البحر الححيط »)۳۸١/۲(‏ 
ميزان الأصول (۸۲۰)» التلویح .)٠١۹/۱(‏ 

(ه) انظر: الإهاج (۸/۲٤)ء‏ ماية السول (٩/۹٤)ء‏ البحر الحيط .)١۸١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۹ ] 


۳ -أما الأمر اجرد من القرائن فقد اخحتلفوا فيه على أقوال منها: 

القول الأول: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار". 

و نسب هذا القول جماهير الان N‏ وقد نسب للامام ان س ۳(2( وهو 
ل وذهب إلى هذا الرأي عامة المالكي ت( وقد نص الإمام الشافعي قي 
ال ع او ار ا ر ف غل دل کر اا رق رر ه ا القرل 
غن الإمام أخد وااره القاضى, آبو يعلى ى الال الأصولية" وأبن الطاب ق 
اا 


)١(‏ سواء قيل: إنه لطلب للماهية وذلك يحصل بفعل المأمور به مرة واحدة فقط أو قيل أنه يدل على المرة سواء كانت 
المرة الواحدة لازمة لامتغال المأمور به أو أريد بالأمر امتثاله مرة واحدة فقط. انظر: البحر الحيط .)١۸۷/۲(‏ 

(۲) انظر: العدة »)۲٠۰/۱(‏ شرح اللمع (۲۲/۱)ء التلحیص (۲۹۸/۱)ء البرهان (١/١٤٠۲)ء‏ الحول ›»)۱١۸(‏ 
التمهید ( ۱۸٩/۱‏ - ۱۸۷)» الواضح (۲۹۷/۲)ء روضة الناظر (۲/٦١1)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/١١٠٠)ء‏ الإبماج 
»)٠۹/۲(‏ المسودة )٠١(‏ شرح مختصر الروضة (۲/٤۳۷)ء‏ فاية الوصول (4۲۲/۳)ء أصول الحصاص »)٠١١/۲(‏ 
ميزان الأصول (۳١١)ء‏ بذل النظر (۸۷)ء» مسلم الثبوت (١/١۳۸)ء‏ المعتمد .)۱١۸/١(‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع (۲۲۰/۱)ء الإهاج .)٤۹/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: أصول الجصاص »)٠١١/۲(‏ مسائل الخلاف »)۷٦(‏ أصول البزدوي (۲۸۲/۱ - ۲۸۳)ء أصول 
السرحسي (۲۰/۱)» بذل النظر (۸۷)» التوضیح (١/۸١٠)ء‏ التلویح »)1۰/١(‏ التحریر (۱/۱١٠)ء»‏ مسلم 
الثبوت (١/٠۳۸)ء‏ أصول الشاشي (١۲۳٠)ء‏ تقوم الأدلة ,)۷١(‏ 

(ه) انظر: إحكام الفصول (۸۹)ء شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ مراقي السعود (١١٠)ء‏ مقدمة ابن القصار ٠١۸(‏ 
»)٠۳۹ - ۱۳۸(‏ التحقيق والبيان (١۲۷)ء‏ المحصول لابن العربي (۹۲)ء مختصر ابن الحاحب (۲/١۸)ء‏ ونسبه 
الشريف التلمسان للمحققين من المالكية وهو الصحيح فيما ينقل عن الباقلاني رهه الله انظر: مفعاح الوصول 
(۲۷)» التلحیص (۲۹۹/۱)ء شرح المعالم (۱۷۸). 

.)۱٦٤( ص‎ )5( 

(۷) انظر: التبصرة )٤١(‏ شرح اللمع (١/۲۲)ء‏ قواطع الأدلة (١/١٠)ء‏ الإهاج (۹/۲٠)ء‏ ماية السول (۲/١٠)ء‏ 
أدب القاضي (١/٠۲۸)ء‏ الفقيه والمتفقه (١/٠۲۲)ء‏ التلحيص (١/١٠۳)ء‏ قواطع الأدلة »)٠١/١(‏ المستصفى 
(۲/۲)» المحصول للرازي (۹۸/۲)» البحر الحیط (۳۸۰/۲)ء المنهاج (۲۲۰/۱)ء جمع الجوامع .)١۷۹/۱(‏ 

(۸) انظر: المسودة (۲۰ - ١۲)ء‏ شرح الك وكب المنير (۳/٤٤)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية .)١١١(‏ 

.)ء١(‎ )4( 

.)۳۷٤/۲( وانظر: روضة الناظر (۲/٦١1)ء شرح مختصر الروضة‎ ء)۱۸۷/١(‎ )٠١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۹5 ] 


وابن قدامه ي الروة ا والطوي قي شرح ختصر ا 


اا ا و ا و و ا 
البصري والمعتمدا“. 


القول الثان: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لزمان العمرحسب الوسع 
والإمكان على وحه لا يفضي إلى الانقطاع عن العروض والمصاح. 

وقد نسبه الأصوليين ٠‏ ا i‏ وکما نسب للامام مالل( و 
لبعض الشافعيةا E N ET e‏ 
اة وقش اا وا E TEY‏ 

القول الغالث: التوقف قي دلالة الأمر. 


ا للأشاءع ٥(5‏ 


(٠ 0 

.)٤١/۳( شرح الكو كب انير‎ »)۱١۸( انظر: المنخول‎ )٦ 

۷) انظر: المقدمة لابن القصار (١١٠)ءشرح‏ تنقيح الفصول »)٠١١(‏ شرح ختصرالروضة »)۳۷٤/۲(‏ شرح 
الك وكب النير )٤١/۳١(‏ . 

) انظر: التبصرة (١٤)ء‏ شرح اللمع (۱/١۲۲)ءالبحر‏ الحيط )١٠۳/۳(‏ . 

. )٤۳/۳( الواضح (۲۹۷/۲)» شرح الك وكب المنير‎ »)۲۹٤/۱( انظر: العدة‎ )٩ 

۰ انظر: الواضح (۲/ ۲۹۷)ء شرح الك وكب المنير »)٠١/۳(‏ القواعد والفوائد الأصوليه )۱۷١(‏ 

. (۹-۱ ( ۱ 

۲) انظر: التلحیص (۲۹۸/۱)ء الإماج (۲/ ۹٠)ء‏ ماية السول (۲/ ۹٤)ء‏ ماية الوصول (۳/ ۹۲۲) 

۳ )انظر: الوصول /١(‏ ١٤٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/١١٠)ء‏ فاية السول (۲/ ۹٤)ء‏ ماية الوصول (۳/ ۹۲۲) 
)٤‏ انظر: المنخول ص(۸١١).‏ 

.)۲( انظر: العدة (١/١٠٠)ء الواضح (۲۹۸/۲)ء المسودة‎ )٠١ 


) 
) 
) 
٤( 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ٩‏ ] 


وبعضهم نسبة ا ونسب للباقلان ٩‏ وإمام E‏ 
أدلة الوقوع في المسألة: 


دليل الوقوع الأول استدل القائلون بأن الأمر المطلق للتكرار بالوقوع ومن هذه 
الوقاتم: أن أبا بكر الصديق طله تمسك في قتاله مانعي الزكاة“ بوجوب تكرار الزكاة بقوله 


zn m[ بقولة تغال:‎ 


وجه الاستدلال؟ فوقوع القتال بناء على وقوع فهم الصديق يدل على وقوع فهم 
الصحابة أن الأمر للتكرار» ولا شك آَمُم أقرب إلى عهد التزيل وأفهم لنصوص القرآن ما 
E aE Nes ESEN ASO‏ 


دليل الوقوع الثاني وقوع العمل على أن الأمر للتكرار وذلك ق: فهم الصحابة 
لظاهر قوله تعال!  ]‏ ! " #$ %& ' ( (2 أنه 
يقتضي للتكرار بدليل أن البي ي صلى يوم الفتح كل الصلوات لوضوء واحد ومسح على 


)١(‏ انظر: المنخحول (۸١٠)ء‏ المستصفى (۲/۲)» شرح المعالم (۱۷۷)ء الإحكام (۲/١١٠)ء‏ فماية الوصول 
(۳/ 4۲)ء البحر الحيط (۳۸۸/۲)ء ميزان الأصول .)١١١(‏ 

(۲) انظر: البحر الحیط (۳۸۸/۲)ء إرشاد الفحول (۹۸)» تيسير التحریر .)١١٠۱/۱(‏ 

.)۱٦۷ - ۱٦٦/۱ ( البرهان‎ )۳( 

وقد ذكر في المسألة أقوال أحرى إلا أن الأقوال الرئيسية في المسألة هي ما ذكر ويذكر منها: القول بأن الأمر بالفعل 
إن كانت له ماية معلومة احتمل الأمر التكرار وإن كان الأمر بالفعل لا ماية له معلومة فلا يحتمل الأمر التكرار 
ويلزم المكلف فعل المأمور به تي أول مرة يجب عليه وقد تسب هذا القول لعيسى بن أبان. انظر: تقوم الأدلة 
»)۸١ - ۸٤/۲(‏ أصول السرخحسي »)۲١/۱(‏ ميزان الأصول (۱۱۳)ء الهاج (۰/۲٥)»ء‏ البحر المحیط (۳۸۸/۲). 

و ا ا ا کا إلى قطع الواقع كقولك للشيء الساكن ((تحرك)) فيكونا لأمر 
للمرة وإن رجع الأمر إلى اتصال الواقع كقولك الشيء المتحرك تحرك فيكون الأمر للتكرار وقد استحسنن 
الز ركشي هذا القول انظر البحر الحیط (۳۲۸/۲). 

)٤(‏ أحرجه البخحاري ( ٠٠٠/۲‏ ) كتاب الزكاة باب وحوب الزكاة برقم »)٠٤٠١١(‏ ومسلم (١/١ه)‏ كتاب 
الإبعان باب الأمر يقتال الناس حن يقولوا :لا إله الا الله برقم .)٠١(‏ 

(ه) من الآية رقم )٤۳(‏ من سورة البقرة» وانظر: المحصول (۲/۲١٠٠)ء‏ ماية الوصول (۳/١۹۲)»ء‏ الإماج )٥۲/۲(‏ 

)١(‏ من الآية رقم )٦(‏ من سورة المائدة. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷و ] 


فيا فال له عر لقا صنت الوم شيعا ل يكن تفال (إغمدا سنه يا عن : 


وجه الاستدلال: فقد عقل عمر ظلب أن الأمر بالوضوء ف الآية على التكرار فلما م 
يتوضأً البي #4 لكل فرض على حده سأله عمر ڪه ذلك ولو م يكن الأمر للتكرار لا 


(r) 2 ۶‏ 
خنن هكا لافار ١‏ 


مازلة الاستدلال بالوقوع: دليل قوي اعتمد عليه القائلون بأن الأمر للتكرار»وهو 
صحیيح ودلالته واضح على ان الأغر للتكرار: 


مناقشة الأدلة: 
الاعتراض على الاستدلال بالدليل الأول من وجهين: 


الوجه الأول: أن الأمر بتكرار الزكاة لم يكن لدلالة صيغة الأمر المطلق على ذلك بل 
لتكرر سبب وحوب الزكاة وهو ملك النصاب» فلما تكرر النسب تكرر الحكم واستند 
عليه الصديق ل في قتال ما نعي الزكاة". 


الوجه الثاني: أن البي ي كان يرسل من يحيي الزكاة له كل عام فيحتمل أن يكون 
قد يبن للصحابة أن الأمر في الزكاة للتكرار»فلما علم ذلك الصحابة تمسكوا به في قتال 
ات ارا 

قال الشو كان (الحاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه 
فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا يتم استدلال المستدلين على التكرار بصورة خحاصة 
اقتضى الشر ع و اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار؛ لأن ذلك حارج محل التراع ألا قي جرد 
دلالة الصيغة مع عدم القرينة). 


(۱) أحرجه مسلم ۲۳۲/١(‏ ) كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» برقم ( ۲۷۷ ). 

(۲) انظر: الاحكام للآمدي .)٠١٦/۲(‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول (۳/٤۱۲۹)ء‏ الإماج (۲/١١)ء‏ فاية الوصول .)٠۲۹/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: امحصول »)٠١٤/۲(‏ شرح المنهاج (١/١۳۳)ء‏ الإبماج (۲/۲١)ء‏ ماية السول (۳/۲ء) حاشية العطار 
(4۱/۱). 

.)۲٠۹( إرشاد الفحول‎ )٥( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ر۹ | 


ويمكن أن يجاب عنه: بأن الأصل عدم القرينة» وعدم حصول هذا البيان» وكلام 
الصديق د a‏ 
الأمر بالزکاةء وإلا لاعتمد عليه '» بل کان مدرکه ظاهر قوله تال :ا ) | 


Ln m 


وأما الدليل الثان فقد اعترض عليه با يلى؟ يحتمل أن يكون عمر فل حمل الآية 
على أن الأمر فيها مقيد بشرط› وإذا علق الأمر بشر ط» أو صفة؛ کر تک شرطه أو 
صفته» ويحتمل أن عمر ذ ني شك في إمكان وقوع ذلك الفعل سهواً منه» فسأل البي عن 


ذلك» فأجابه بوقوع ذلك عمدا ا 8 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الأصل عدم تقييد الأمر بشرط أو صفة» وكذلك 
ا لحمل على الشك ليس بأولى من الحمل على التكرار. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح » فالذي يظهر أن الاستدلال هنا صالم» والذي يظهر -والله أعلم - أن 
الأمر المطلق يقتضي التكرار بدلالة وقوعه ويؤكد ذلك أن عامة أوامر الشرع على التكرار 
ومن ذلك قوله تعال: وان اير اة 1 › وقرله تال :0 6٩ګ⁄ګ‏ | 

ر“ 

قال ابن القيم:((وذلك في القرآن أكثر من أن يحصرء وإذا كانت أوامر الله ورسوله 
على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف حطاب الله ورسوله الأمة» وإن م 
يكن في لفظه اجرد ما يؤذن بتكرار ولا قول» فلا ريب أنه في عرف حطاب الشارع للتكرار 


.)ه١‎ - ه١/۲( انظر: نفائس الأصول (۳/٠۲۹١)ء مماية السول (۲/٤٥)ء منهاج العقول‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )٤١( من الآية رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: التمهيد (١/١۹٠)ء‏ الإحكام (۲/١٦٠)ء‏ ماية الوصول (۹۳۲/۳). 

)٤(‏ من الآية رقم )۲٠۸(‏ من سورة البقرة. 

) 


ه) من الآية رقم (۱۲) من سورة التغابن. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٩‏ | 


فلمل كادمه إلأ علن عرفه والالرف من خحطابة": 


كما حكن الحمع بين القولين بأن ماذكر من أن الأمر يحتمل التكرار ولكن لم يكن 
موضوعا له وكما ورد في القرآن مايقتضي التكرار فقد ورد مالا يقتضي التكرار مثل قوله 
تعال: M‏ / 0 1 2 وقد ذهب الطوني إلى أن الخلاف قي 
هذه المسألة حلاف لفظي؛ فإن الأمر لذاته بوصفه لا يقتضي تكرارا إلا أن يلزم منه التکرار 
بتكرار ترك أضداد ذلك الأمر» فهو يقتضي التكرار وعدمه باعتبار الجهتين» فيكون الحاصل 
أن هناك من قال بأن الأمر بوصفه لا يقتضي التكرار وهناك من قال بأن الأمر يقتضي 
التكرار بالالترام". 


(۱) حلاء الأفهام .)۲٠١۷(‏ 
(۲) من الآية رقم (۳۸) من سورة المائدة. 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۳۷۹/۲). 


المبحت الثاني 
دلالة النهى 


0% 


وفیه مطلبان: 


الطلب أول: دلالة النهي على الفور. 


المطلب ثان: دلالة النهي على التكرار. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷٠‏ | 


المطلب الأول 
دلالة النهي على الفور 


النهي لغة: حاء ف مقابيس اللغة: (النون والماء والياء أصل صحيح يدل على غاية 
وبلو غ» ومنه انميت إليه الخبر: أي بلغته أياه» ونماية كل شيء: غايته»'. 

A E E E فالنهي‎ 

أما في الاصطلاح: فقد عرف بتعريفات كثيرة منها: 

((استدعاء الترك بالقول على حهة الاستعلاء»". 


أما ((الفور)) فيراد به امتثال المأمور به ي أول أوقات الإمكان عقيب ا 


تصوير المسألة: إذا ورد في مطلق فهل يقتضي ذلك ت ركه عقيب وروده بحيث يجب 
تعجيل الترك في أول أوقات الإمكان» فإذا تركه المكلف فقد أصبح ممتثلاً للنهي وسقط عنه 
اللوم والتوبيخ لكونه ترك ما نمي عنه فوراء أو يجوز تأخير الترك عن أول أوقات الإمكان 
بعد ورود النهي بحيث لا يأتم بهذا التأحير ؟ 

وتتعلق هذه المسألة مسألة ((دلالة النهى على التكرار والدوام)) فمن قال: إن النهى 
المطلق يقتضي الدوام والتكرار قال: بأنه يقتضي الفور لاستلزام التكرار والدوام الفور؛ لأن 
الدوام والتكرار يكون ف جميع ما يكن من الأزمنة والزمان لأول الموالي للخحطاب من جلة 
ا ج ا ا ا 


ومن قال: بعدم اقتضائه الدوام والتكرار وأنه للقدر المشترك قال: أن النهي يدل على 


.)۹/( )۱( 

(۲) انظر: الصحاح (٦/۷٠١۲)ء‏ المصباح المنیر (1۲۹/۲)» مقابیس اللغة .)٠١۹/۰(‏ 

(۳) انظر: العدة »)٠٥۹/۱(‏ شرح اللمع (۲۹۱/۱)ء القواطع (١/٠١٠)ء‏ مفتاح الوصول (١١٠٤)ء‏ إرشاد الفحول 
(۹۲). 

.)١١١/١( انظر: أصول السرحسي (۲۹/۱)» شرح ختصر الروضة (۳۸۷/۲)» تيسير التحریر‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اطا ا 


مطلق طلب الترك دون الدلالة على فور أو تراخ ولا يحمل على أحدها إلا بدليل 
.)0( 

وعند بحث الأصوليين همذه المسألة ند الأكثر منهم يبحثها مع مسألة: ((دلالة النهي 
المطلق على التكرار والدوام)). 

فقال حلهم أن النهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفورأ"ء والبعض الآحر بحثها 
منقصلة ولم يطل الكلام فيها ٠"‏ والبعض الأحر م يذكرها واكنفى عا ذكره ق الأمر وقال؛ 
وذلك لأف النهن على ورت لمر : 

تحرير حل الراع: 

او او غ ف ار ا ا ی د ا و که م ج 
النهي اشععجالا لعا ,ار ووا موا الأصل قبل الامتغال ا“ وما أن النهي على وزان 
وزان الأمر فيكون المبادر لامتثال النهي المطلق يعد منغلا وتبراً ذمته من عهدة النهي 
اال لي ر ور ا و ا 

۲ -اتفق العلماء على أن النهي المقترن بقرينة تدل على التعجيل بالترك أو المقترن بقرينة 
تدل على التراحى فإنه يحمل على ما تدل عليه القرينة. 

وهذا أيضاً من حلال حكايتهم للاتفاق على أن النهي إذا حفت به قرينة تدل على 


الدوام والتكرار أو اقترن بها قرينة تدل على تقييده بزمن معين أو صفة فإنه يحمل على ما 


(۱) انظر: شرح اللمع (۲۹۰/۱)ء شرح تنقيح الفصول (١۷٠)ء‏ شرح الكو كب النير (۹۷/۳), 

(۲) انظر: العدة (۲۸/۲١)ء‏ قواطع الأدلة (١/١٠١٠٠)ء‏ التمهيد لأب الخطاب »)۳٠٤١/١(‏ أصول ابن مفلح 
(۷/۲)ء التحبیر (۲۳۰۲/۰)» شرح الك وكب النير .)۹٦/۳(‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع (۲۹۰/۱)ء الحصول .)۲۸١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۱۸۷/۲)» روضة الناظر (۲/۲١٠)ء‏ ماية الوصول »)١١٠٦۹/۳(‏ شرح مختصر الروضة 
»)٠٠١/۲(‏ الستصفى ( .)١۱۷۲ / ٣‏ 

(ه) انظر: البرهان »)۱۹۸/١(‏ المستصفى »)١۷١ - ٠۷۲/۳(‏ الإحكام للآمدي .)١٠١/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RE‏ 


دلت عليه ا 


٣‏ -واحتلفوا ف النهي المطلق هل يقتضي تعجيل الامتثال بترك للمنهي عنه في أول 
أوقات الإمكان أو لا يقتضيه» .معن أنه يجوز له التأحير على قولين: 


القول الأول: النهي المطلق يقتضي الفور والبدار فإذا تأحر المكلف عن ترك ما مى 
عد عاضا غر هع لا موقل هرر اا هن ا 0 
والشافية ويله والظاهرية". 


القول الثان؟ النهي لا يدل على الفور ولا على التراحي بل على مطلق طلب الترك 
من غير دلالة على فور أو تراخ. 

ونسب هذا القول لباقان واحتاره الرازي" والبيضاو ي" وغر ها 
أدلة الوقوع في المسألة: 


استدل من قال : أن النهي المطلق يقتضي الفور وهم الجمهور على ذلك بالوقوع. 
وذلك قي المناهي المطلقة واججردة من القرائن في نصوص الشريعة ومنها:؛ 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) انظر: ميزان الأصول »))۲۳٣/۱(‏ التقریر والتحبیر (۳۲۹/۱)» فواتح الرحموت .)٠١٠/١(‏ 

(۳) انظر: المحصول لابن العربي (١٠۳)ء‏ منتهى الوصول والأمل (١١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)١١١(‏ شرح 
العضد على المختصر (۹۹/۲). 

)٤(‏ انظر: شرح اللمع (۲۹۳/۱)ء قواطع الأدلة (١/١۳١٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٤۹٠)ء‏ التحصيل من المحصول 
(۱/١۳۳۶)ء‏ ماية السول »)٠٠١/١(‏ البحر الحيط .)١۷١/۳(‏ 

(ه) انظر: العدة (۲۷/۲٠)ء‏ التمهيد لأب الخطاب (١/۲٠۳)ء‏ المسودة »)۲۲٠/١(‏ شرح ختصر الروضة 
(۳۷۷/۲)ء اصول الین مفلح (۷۲۹/۲)ء التحبیر (۲۲۸۲/۰)» شرح الک و کب المنیر (۸۳/۳). 

.)٣۲۹ - ۳۱۸/۳( انظر: الإحکام لابن حزم‎ )٩( 

(۷) انظر: العدة (۲۸/۲٤)ء‏ التمهید لأي الخطاب (۳۹۳/۱)ء الواضح .)۲٠٠١/۳(‏ 

(۸) انظر: المحصول (۲۸۲/۲). 

(4) انظر: المنهاج مع شرحه مماية السول .)٤١١/١(‏ 

.)۱۸١( انظر: الحاصل من الحصول (١/۸۹٠)ء وأصول الفقه لأبي زهرة‎ )٠١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين | .۷ ] 


قولہ تعال: ] ¡i hn 9۴ e d‏ ز Zk‏ فإن ترم القتل على سبیل 
الفور من صدور النهي وفي جيع الأوقات هو ما اقتضاه النهي في هذه الآية فكونه على 
الفورية ضروري لتحقيق الامتثال تي 

وكذلك سائر ما نمي عنه بصيغة مطلقة وبحردة من القرائن ووقوع ذلك يثبت دلالته 
واقتضاءه الفورية. 


وما أن القليل من العلماء قد تكلم عن هذه القاعدة واكتفى بالإشارة إليها ومن كان 
قطب الخلاف فيها ذكران القول بأن النهي يقتضي الفور من لوازم القول بأنه النهي للتكرار 


قال الرازي: (رإن قلنا أن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا حالة وإلا فا" . 


وأما البيضاوي فمن وافق الرازي فقد تناقض رأيه مع جوابه على من قال أن الأمر 
يقتضى الفور قياسا على النهى فقد قال: (قيل النهى يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا لأنه يفيد 
التکراں)(, 


قال الإإسنوي: ((وهذا الجواب قد تقدم مثله قي أواخحر المسألة الرابعة وقد ناقضه بعد 


هذا بنحو سطر ووقع ذلك للامام واتباعه)(. 


وهذه المناقضة عند بيان رأيه في النهي من حيث التكرار والفور حيث قال: ((وهو 
کالامر ف التکرار والفوں)'. 

وهذا التنقاض يضعف القول بعدم اقتضاء النهي الفور واستدلال الجمهور بوقوع 
الانتهاء عقيب النهي أقوى من أن يعارض وجيع النواهي المطلقة ف النصوص الشرعية 
والانتهاء عنها فور صدورها تبت أن النهي المطلق يقتضي الفور ولا أدل على الجواز من 


)١(‏ من الآية رقم (۳۳) من سورة الإسراء. 

(۲) انظر: تحقيق الراد في أن النهي يقتضي الفساد .)١٦۲(‏ 
(۴) المحصول .)۲۸٥/۲(‏ 

.)۲۸٠/۲( ماية السول‎ )٤( 

(ه) امصدر السابق: (۲۹۳/۲). 

(1) المصدر السابق. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۷.٥‏ | 


الوقوع. 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع صحیح ودلالته ظاهرة» فالاستدلال به صا للنهوض يذه القاعدة. 


AMSA 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية REN‏ 


المطب الغاني 
دلالة النهي على القكرار 


والمقصود بالتكرار ف النهي يكون بترك المنهي عنه في جيع الأزمنةء وليس ثمة حلاف 
بين الأصوليين قي حمل النهي من حيث التكرار أو عدمه على ما تدل عليه القرينة وإنغا 
الخلاف تي النهي المطلق عن القرينة''. 

فتكون صورة المسألة: إذا وردت صيغة النهى محردة عن القرائن هل تقتضى التكرار 
أم لا ؟ أي إذا ورد مي مطلق عن فعل فهل يقتضي ذلك عدم فعله مرة واحدة فإذا انتهى 
ا منهي فقد أصبح ممتثلا للنهي وسقط عنه اللوم والتوبيخ لكونه فعل ما مى عنه وأتى .مقتضى 
الصيخة كاملا أو يقتضي ترك الفعل على الدوام ؟ 

الأقوال في المسألة: 

حكى غير واحد من الأصوليين الاتفاق على أن النهي يقتضي التکر ار وحکی 
البعض الخلاف في المسألة. 

ولعل من حكى الاتفاق م يطلع على الخلاف ف لمسألة أو لم يعتد بخلاف 
I E N TE CT‏ 

القول الأول: أن النهي المطلق يقتضي التكرار فيحب ترك المنهي عنه في جميع الأزمنة 
فإذا فعل المنهي عنه ولو مرة لم يعد الفاعل تنبا للمنهي عنه. 


.)٠۷١( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) انظر: التبصرة .)٤٤(‏ 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضة .)٤٤١/۲(‏ 

)٤(‏ نسبه إليهم أبو الخطاب في التمهيد (١/۳٠۳)ء‏ وابن مفلح في أصوله (۲/١٤۷)ء‏ وقال الآمدي قي الإحكام 
(۲/١١٠)ء‏ اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماً حلافاً لبعض الشاذين. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا[ ۷.۷ ] 


القول الثاني أن النهي لا يقتضي التكرار ولا المرة وليس في الصيغة ما يدل على ذلك 


وا کن جا ي اا 


دليل الوقوع في المسألة: 


استدل الجمهور وهم من قال: بأن النهي يقتضي التكرار بوقوعه قي نصوص الشارع 
فالنهى المطلق إذا ورد فإنه يدل على التكرار وذلك ف: 


قوله تعالى: ] 2 ] [2/.فقد ورد للقكرارء فالنهي عن الزنا يستلزم الانتهاء 
على الدوام ويقتضي امتناع المكلف من إدخال ماهية (الزنا) في الوجود والامتناع عن إدحال 
هذه الماهية في الوحود إنما يتحقق إذا امتنع عن إدحال كل فرد من أفرادها في الوحود إذ لو 
أدحل فرداً من أفرادها فى الوجود والفرد مشتمل على الماهية يلزم إدحال تلك الماهية في 
ا 

وكذلك سائر النواهي المطلقة تدل على التكرار» وما زال العلماء يستدلون به من غير 
re‏ ويستدلون على ذلك مع احتلاف الأوقات والأمكنة فلا يخصونه بوقت دون وقت 

الاعتراضات الواردة: 

نوقش الاستدلال بالوقوع - دليل احمهور - ما يلي: 

الاعتراض الأول؟ لا حفاء بأن النهي قد يرد ويراد به التكرار والدوام كما ق النهي 
عن الزنا وقد يرد ولا يراد به الدوام" والصورتان مشت ر كتان في طلب ترك الفعل لا غير 


.)۲۸١/۲( كالباقلان فيما نقله عنه أبو يعلى في العدة (۲۸/۲٠)ء واحتاره أيضا الرازي من المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول (۲۸۲/۲)ء ماية السول .)۱۷۸/١(‏ 

(۳) من الآية رقم (۳۲) من سورة الإسراء. 

.)١١٤/١( انظر: شرح النهاج‎ )٤( 

(ه) لأن من العلماء من صرح بوقوع الاتفاق على ذلك ووقوع الإجماع لا شك أنه من نتيجة استقراء النواهي 
الشرعي المطلقة ودلالتها. انظر: شرح الكو كب النير (۹۷/۳). 

)٦(‏ وذلك كما النهي في حق الحائض لصوم والصلاة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییتی ا ۸ 


والأصل أن يكون اللفظ حقيقة فيهما من غير اشتراك ولا تجوز والدال على القدر 
فرك ل بكرن دالا على ما انض :يكل وااحد من الظطرفن الختلفين :ر أيضا لو کان النهي 
مقتضياً للدوام لكان عدم الدوام في بعض صور النهي على حلاف الدليل وهو متنم( 

وأجيب: بأن القول بجعله بحازأ في التكرار وحقيقة في المرة الواحدة أولى من العكس 
بل حعله حقيقة تي التكرار أولى لإمكان التجوز به عن البعض لكونه مستلزما له ولو عل 
ae Ka‏ 

الاعتراض الثان: لا نزاع في أن النهي يقتضي امتناع اللكلف عن إدخحال تلك الماهية 
في الوحود»ولكن الامتناع عن إدحال تلك الماهية في الوجود قدر مشترك بين الامتناع عنه 
دائماً وبين الامتناع عنه لا دائماً فإن اللفظ الدال على القدر المشترك لا دلالة له على ميز 
کل من ال فد دول لفط عل الا" 

ويمكن أن يجاب عنه ما أحيب به عن الاعتراض الأول وأيضا لا دلالة فيه على عدم 
الدوام؛ لأن المتبادر إلى الذهن من النهي هو القكرار والتبادر دليل الحقتة. 

صلاحية الاستدلال: 


الوقوع صحيح والدلالة ظاهرة» وترحح الاستدلال على أن النهي يقتضي التكرارء 
وما عورضت به هي تأويلات وتقديرات م تقو على رد إثبات دلالة ا التكرار 
لظهور دلالة الوقوع على ذلك» واعتماد الجمهور على هذا الوقوع في استدلالهم فالذي 
- والله أعلم - ان الاستدلال بالوقوع في هذه المسألة صام. 


LEL 


)١(‏ انظر: المحصول (۲۸۲/۲)ء الإحكام للآمدي (۲/٤۱۹)ء‏ رفع النقاب (۳/٠۲)ء‏ شرح المنهاج (١/١٤١۳)ء‏ ماية 
السول (۱۷۸/۱)ء شرح الک و کب النیر ( / ۹۸). 

(۲) انظر: الإحکام للآمدي .)٠۹٤/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح المنهاج (۱/٤٤۳)ء‏ الحصول .)۲۸٤/۲(‏ 

.)١١۷١/۳( انظر: نفائس الأصول (۲۸۲/۲)ء فاية الوصول‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷.٩‏ | 


المبحث الثالث 
موجب النهي 


قال السرخحسى ((موحب النهي شرعاً روم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه». 
م النهي» أي المطلوب بالنهي وهو الذي تعلق النهي 


قال ابن الكاملية: ((مقتضى النهي فعل الضد أي كف النفس عن المنهي عنه)(' 


إلا أن ابن السبكي اعترض على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر والأمر طلب الفعل 
SS E‏ 
(r)‏ 


نه 
والموحب أو المقتضى أو الدلالة هي ما وقع الخلاف فيه بين الأصوليين أو تجرد من 
القرائن. 
وتكون صورة هذه المسألة: قد ترد صيغة النهي على معان مختلفة إذا صاحبها قرائن 
تدل عليهاء ولكن إذا وردت صيغة النهي جردة عن القرائن فهل يكون موجبها التحرم أم 


.)۷۸/١( أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) تیسیر الوصول (۲۳۹/۳). 

.)۷٤/۲( الإماج‎ )۳( 

Lu ts fF _q M:Jاعت تصل إلى خمسة عشر معن منها على سبيل المغال: الكراهة كما في قول‎ )٤( 
1 ربا ارغ فويتابعددهكيت‎ M والدعاء ني قولە:‎ 1 t€ s ۲ ¶q م0٣‎ ˆ | M:لوق والتحقیر كما في‎ 
والإ رشا الا لاعن اشيا إن َّلك © ا وبيان العاقبة في قوله: ولا تحسبى الله عَفِلاعَكَايعَمَل‎ 
9ا وغيرھا.‎ ۴ e dc اللو ا واليأس ف ترلە:M ظط‎ 

انظر: التحبیر (۲۲۸۱/۰)ء البحر الحيط (۷/۳٠۳)ء‏ الإهاج (۲/٦۷)ء‏ العدة »)٤۲۷/۲(‏ شرح الك وكب المنير 
(۸/۳(. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


غيره؟ » وقد احتلف الأصوليون في ذلك على أربعة أقوال: 


E O 


و بن کک ومذهب المالكي: وصرح به بعض الشافية( وهو مذهب 


الا و الظاش ۷ 


(۲) 


القول الثالث: أن صيغة النهي تقتضي طلب الترك جزماءوهو ظاهر قول بعض 
الشافعية , 


القول الرابع؟ التوقف وهو قول الأشاعرةا''. 
أدلة الوقوع في المسألة: 
استدل من قال بأن موحب النهي التحريم وهم الجمهور بالوقوع وبيان ذلك. 


الدليل الأول: أن الصحابة لد انتهوا عن عدد من البيوع .حجرد سماعهم بأما منهي 
عنها ولو لم يكن موجحب النهي التحرم لما انتهوا عن المنهي عنها. 
ومن هذه البيوع: امز اة( 


.)٤٠١٠۹/۲( نسبه إليهم الز ركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) نسبه إليهم الفتوحي في شرح الك وكب المنير (۸۳/۳). 

(۴) كابن الهمام قي التحرير. انظر: تيسير التحرير (١/١۳۷)ء‏ والسمرقندي في الميزان .)١٠١/١(‏ 

.)١٦۸( نسبه إليهم القراقي في شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

(ه) كالشيرازي في التبصرة )١١(‏ وابن السمعان في القواطع )٠١۲/١(‏ والرازي تي المحصول (۲۸۱/۲). 

.)٠١۸( نسبه إليهم ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية‎ )٦( 

(۷) نسبه إليهم ابن حزم تي الأحکام .)۲۷١/۲(‏ 

(۸) ذكر ذلك الز ركشي في البحر الحيط .)٤١١/۲(‏ 

(4) كالحويي في البرهان (١/۱۹۹)ء‏ وابن السبكي في الإبماج (1۷/۲)ء والز ركشي في البحر المححیط »)۳٠٣۷/۲(‏ 
وقلت ظاهرا آحذاً من قوهم في مسألة ((دلالة صيغة أفعل)) ولأن حكم مسائل النهي كحم مسائل الأمر. 

)٠١(‏ نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة (۲۹۳)ء وأبو الخطاب في التمهيد (١/۲٠۳)ء‏ وفي المسألة أقوال أحرى. 

)١١(‏ المزابنة عند العرب: المدافعة وذلك لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٢ا۷‏ ] 


وبيع الملامسة" والمنابذة" وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع الحاقلة وعن بيع الثمر قبل أن 
ا 

فوقو ع الانتهاء يثبت أن موجب النهي التحرم. 

الدليل الثاني ما روي عن ابن عمر أنه قال: ((كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك 
حي أخبرنا رافع بن حديج أن البي يل مى عن المخابرة فت ركناها لقول رافع)". 

وجه الاستدلال؟ وقوع انتهاء الصحابة طب في هذه الواقعة عن المخابرة بعد علمهم 
بالنهي فل النهي للتحرے. فهذا الوقوع ان موحب النهي للتحرم. 

مازلته: يعد الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية الي استدل ها الجمهور لإثبات أن 
موجحب النهي التحري» وهو قطعي الثبوت» وبذلك صح الوقوع» ودلالته: واضحة على 


أن بمضيه تزابنا أي تدافقا واحتصما. 
وهي بيع شيء لا یعلم قدره أو وزنه أو عدده بشيء من حنسه. 

انظر: عمدة الأحكام (١/۱۷۸)ء‏ عمدة القاري (١١/١۲۹)ء‏ عون المعبود »)٠١٤/۹(‏ شرح صحيح البخاري لابن 
بطال .)۳۰٠/٦(‏ 

)١(‏ وهي لمس الرجل ثوب الآحر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك ومن صيغها الي ذكرت: أي ثوب لمسته 
فقد بعتك إياه. انظر: عمدة الأحكام »)٠۷١/١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١٤١١/۹(‏ 

(۲) وهي طرح الرحل ثوبه بالبيع إلى الرحل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 
انظر: عمدة الأحكام .)١۷٠/١(‏ 

(۴) قيل هو بيع ولد الناقة الحامل تي الحال» وقيل من بيوع الحاهلية إذ يبتاع الرجل الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنج 
ال في بطنهاء وقيل أنه كان يبيع الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي ق بطن أمه. 

انظر: عمدة الأحكام (١/۷۷٠)ء‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (۸١/١٤٠)ء‏ إحكام الأحكام »)۱١١/۲(‏ شرح 
صحیح البخاري لابن بطال (۲۷۱/۹) فتح الباري »)٠٠۹/٤(‏ سبل السلام .)١۷/۲(‏ 

)٤(‏ احتلف في تفسيرها على ثلاثة أقوال: فقيل: بيع الزرع قي سنبله بالحنطة وقيل اكتراء الأرض بالحنطة وقيل هي 
المزارعة بالثلث والربع ونحوه. 

انظر: فقه السنة (۸۱/۳)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۲۹/۰). 

(ه) أحرحه البخاري (۳/ ۷۷) في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها برقم )۲٠۹٦٩(‏ . 

.)٠١٤١( كتاب البيوع باب كراء الأرض بالذهب والورق» برقم‎ »)١۱٠۱۸۳/۳( أحرجه مسلم‎ )٩( 

(۷) انظر: التبصرة (۹4۹)ء التمهيد »)۳٠۳/۱(‏ الواضح (۳/۳٠۲)ء‏ العدة .)٤١۷/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲ا۷ | 


المراد. 


الاعتراضات الواردة: 

نوقشت الأدلة بشكل عام عا يلى: أن الصيغة مترددة حتملة الكراهة والتتزيه» وتحتمل 
ا لحظر والتحري» فلا ترحع إلى أحد ختمليها إلا بدلالة ولا دلالة على أا للتحرم'. 

ويمكن أن يجاب عنها: أن ذلك منقوض بأن أسلوب الشرع جرى على حكاية 
امحرمات بصيغة النهي حن اطرد ذلك اطراداً والوقائع فيه كثيرة تبت أن الموحب التحرم إِذا 
بحردت الصيغة. 

كما أن الفاعل هذا المنهي با 0 ۾ يكن للتحريم لم 

صلاحية الاستدلال: 

الوقو ع صحيح وثابت. 

أما الدلالة: فهي ظاهرة في المراد» واقتضاء النهي التحريم ف تلك الوقائع أمر معلوم وما 
أول له لم يرد ذلك الدليلء وبذلك فإن الاستدلال بالوقو ع استدلال صالح -والله أعلم -. 


NT 


(۱) انظر: الواضح .)۲۳٤/۳(‏ 
(۲) انظر: التمهید .)٤۹۱/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية RR‏ 


الميحث الرابح 
دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه'' 


تصوير المسألة: يراد هذه المسألة: أنه إذا ورد النهي من الشارع على شيء معين سواء 
ان عقا شاد ام معام را ان النهي لعين المنهي عنه وذاته أم لوصف خارج عن 
ذاته» فهل يدل صدور النهي على فساده» وهل يقتضي النهي قبحه وبطلانه أم لا يقتضي 
ذلك» أو فيه تفصيل ؟ وتعد هذه المسألة من مهمات المسائل الأصولية ذات الفوائد ومن 
القواعد الكبيرة ال ينبن عليها من الفرو ع الفقهية ما لا بحصى"ء وكثيراً ما يقتصر المؤلفون 
E I RE‏ 

نحرير محل التراع: 


١اتفق‏ اعلماء االاصول على ان التهي ق الأمور الحسية يدل على الفشاد أو 


)١(‏ هذه القاعدة هي أهم القواعد المتعلقة بباب النهي» بل إن كثيراً من الأصوليين لا يتعرض في باب النهي الا هذه 
القاعدة» وبعضهم افردها بالتصنيف كالحافظ العلائي في كتابه ((تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد)) وهنا عند 
الجمهور ليس هناك فرق بين الفساد والبطلان فهما مترادفان ويطلق كل منهما قي مقابلة الصحيح. أماعند 
الأحناف فبينهما فرق» فالفاسد عندهم هو المشروع بأصله دون وصفه كبيع الدرهم بالدرهمين فإنه مشروع من 
حيث أنه بيع» ومنهي عنه لأحل الزيادة ولذا فلو اتفق المتبايعان على إسقاطها: صح البيع. 

أما الباطل: فهو ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه» كبيع الملاقيح والمضامين. 

انظر مذهب الحمهور في الإحكام للآمدي (١/١۳٠)»ء‏ الفروق (۸۲/۲)ء تحقيق المراد للعلائي (۲۸۲)ء شرح المعالم 
(١/٤۳۹)ء‏ المسودة (۸۳)ء بيان المحتصر (۹۹/۲ - ١٠٠)ء‏ البحر الحيط (١۲/١١٠)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(۲). 

وانظر مذهب الحنفية: أصول السرخحسي »۸١/١(‏ ۸۲)» كشف الأسرار »)٥١١ »٠٠١/١(‏ التوضيح على التنقيح 
(۳/۱). 

(۲) انظر: تحقيق المراد .)٠٠٠١(‏ 

(۳) انظر: الفروع الفقهية المترتبة على هذا الخلاف» أصوها السرحسي »)۸١/١(‏ فماية الوصول للساعات 
(۱/٤۳٤)ء‏ مفتاح الوصول »)٠١١ - ٠۱۹(‏ التمهيد في تحرير الفروع على الأصول (۲۸۸). 

)٤(‏ المقصود بالامور الحسية الي لا تعرف إلابالحس أو الي ها وجود حسي ني الخارج مثل: الزن» والقتل» وشرب 
الخمر والكذب وما أشبه ذلك من الأحلاق الذميمة المعروف قبحها فمعانيها معلومة قبل الإسلام لأهل الملل جميعا 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ا۷ ] 


البطلان وهو ماكان النهي فيه لعينه» وكان قبحه معلوماً عقلا ووضعاً -على الخلاف بين 
الجمهور وبين الحنفية في ان الفساد والبطلان .عع واحد او خحتلفان - وذلك لان النهي عن 
ااا ا ا 


۲ -النهي المقيد ما يدل على فساد المنهي عنه» فهذا يفهم على حسب ما صاحبه من 
القرائن ويحكم بفساد الفعل المنهي عنه»وهذا لا حلاف فيه فقد اتفق العلماء على ذلك 
وحكاه أكثر علماء الأصول» وكذلك النهي المقيد عا يدل على صحته ونفاذه» وتترتب عليه 
آثاره مع أن النهي معه يكون للتحر فقد اتفق العلماء على ذلك وحكاه أيضا أكثر علماء 
الأصول» وأيضا مي التتزيه لا يقتضي فساد المنهي عنه بالاتفاق كما حکاه بعض 
اأ 


۳ -أما النهي المطلق اجرد عن القرائن إذا كان لمعن في غيره» واقتضى التحرم؛فهو 
محل الخلاف بين العلماء» هل يقتضي الفساد أم لا ؟» وذلك على أربعة أقوال بياما كالتالي: 


القول الأول: أن النهي ل يقتضي فساد المنهي عنه ما قال بذلك بعض ا 
ل جن ا و ا ي مه قال او امن اش 


ولم تتغير بالشرع. 

/٣٣(ىواتفلا الإحكام للآمدي (۱۹۳/۲٠)ء مجحموع‎ ء)۸١‎ /١( انظر: أصول البزدوي (١٠)ء أصول السرخحسي‎ )١( 
.)٠٤٤/۲( کشف الأسرار للبخاري (۲۹/۱٥)»ء تحقیق المراد (۰٠۳)ء أصول الفقه» د. شعبان‎ ۰ 

(۲) انظر: ماية الوصول (۳/ ۱۱۷۹)ء تحقیق المراد (۳۱۲)» البحر الحیط (۳/ ۳۹۷)ء الغیث الههامع (۱/ ۲۸۲)ء 
التحبیر (۲۲۹۰/۰)» كتاب القواعد للحصي (۳/ )١٦‏ . 

(۳) انظر: أصول الجصاص »)۳۳٠٣/١(‏ حاشية العطار »)١١١/١(‏ ماية الوصول للهندي (۷۷/۳٠١)ء‏ الففائق 
»)٠١۳١/۲(‏ الغيث المامع (١/٠۲۸)ء‏ تشنيف المسامع (1۳۲/۲)ء أصول السرخحسي »)۸۲/١(‏ ميزان الأصول 
(۳۰۳/۱)» بذل النظر (۸٤۱)ء‏ فواتح الرحموت (۳۹۹/۱)» تیسرر التحریر (۳۷۷/۱)» كشف الأسرار 
(۲۸/۱). 

.)٠٤١/۲( انظر: التقريب والإرشاد‎ )٤( 

(ه) انظر: التبصرة (۱۰۰)» شرح اللمع (۲۹۷/۱)ء قواطع الأدلة (۹/۱٠٠)ء‏ رفع الحاحب (۳/١٠)ء‏ البحر الحيط 
(۲/١٠٠)»ء‏ التلحيص (١/٦۹٠)ء‏ المستصفى (۲/١٠)ء‏ تحقيق الراد .)٠٠٠١(‏ 

ء)٤٤١/۲( البحر الحيط‎ »)٠١ - ۲۳/۳( رفع الحاحب‎ »)٠٤٥١/١( نسب إليه ذلك ي: التوضيح على التنقیح‎ )٦( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا وا۷ ] 


ENT 


القول الثان: أن النهي يقتضي فساد المنهي ا سواء كان ذلك لعين المنهي 
لیر وا کان اا و ای ر 
a E a E A O O al‏ 


العدة .)٤۳٤/۲(‏ الواضح »)۲٤۲۳/۳(‏ أصول ابن مفلح (۷۳۲/۲). 

)١(‏ انظر: المغي لعبد الحبار (۱۷ / ١١٠)ءالمعتمد‏ (١/١۷٠)ء‏ وانظر: العدة »)٤۳٤/۲(‏ البرهان (۱۹۹/۱)ء 
القواطع »)۲٠١۹/۱(‏ الواضح (۲/۳١٤۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۸۸/۲). التحبیر (١/۲۲۸۸)ء‏ البحر ال يط 
.(eer/Y)‏ 

(۲) انظر: المعتمد »)۱۷۱/١(‏ التقریب والإرشاد (۲/١٠٤۳)ء‏ التبصرة (۱۱)» شرح اللمع (۲۹۷/۱)ء التلحيص 
(١/۸۲٤)ء‏ قواطع الأدلة (١/١٠١٠)ء‏ التمهيد لأب الخطاب (١/١۳۷)ء‏ الواضح (١/١١۲)ء‏ فماية الوصول 
»)٠٠۷۷/۳(‏ شرح ختصر الروضة .)٤١١/۲(‏ 

(۳) سواء كان النهي قي العبادات أم المعاملات وسواء كان لذات المنهي عنه أم لوصف خارج عن ذاته على 
احتلاف في اقتضاء النهي للفساد ولفظاً أو معن وني كونه لغة أو شرعاً ؟ احتلفوا فمنهم من قال يقتضي الفساد 
من حهة الوضع في اللغة ومنهم من قال: يقتضي الفساد من جحهة الشرع أي قال بعضهم باقتضائه الفساد من 
حيث اللفظ لا من حيث المع وبعضهم قال باقتضائه من حيث المعئ لا اللفظ. 

انظر: التقريب والإرشاد (۳۳۹/۲)ء العدة (۳/۲١٤)ء‏ إحكام الفصول (١/١٠۲)ء‏ التلحيص »)٤۸/١(‏ المستصفى 
(۲/٠۲)ء‏ الواضح (۲/۳١۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)» أصول ابن مفلح (۲/١۷۳)ء»‏ رفع الحاإحب 
(۲/۲) الهاج (1۹/۲)ء البحر الحیط .)۲٤۲/۲(‏ شرح الک و کب المنیر .)۸٤/۳(‏ شرح المنهاج .)١٤١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: اصول الحصاص (۳۳۹/۱) أصول السرحسي (۷۹/۱) مسلم الوت (۳۹۹/۱)ء حاشية البنان 
(۱۸/۱). 

)٥(‏ انظر: التقریب والإرشاد (۳۳۹/۲)ء إحكام الفصول (١/١۲۳۶)ء‏ مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 
(۸۸/۲)ء شرح تنقيح الفصول (۸١۱)»ء‏ نفائس الأصول (٤/۲٦۷٠)ء‏ مفتاح الوصول .)٤١۸(‏ 

)١(‏ انظر: التبصرة »)٠۰۰(‏ شرح اللمع (۹/۱٠۲)ء‏ التلحيص (١/۸٤)ء‏ قواطع الأدلة (١/١٠٠)ء‏ رفع الحااحب 
(۲۳/۳)ء البحر الحيط (۲/١٤٤)ء‏ تشنيف المسامع .)١۳۲/۲(‏ 

(۷) انظر: العدة (۳۲/۲٤)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/۹٠۳)ء‏ المسودة (۸۲)ء أصول ابن مفلح (۷۳۲/۲)ء الواضح 
(۲/۳١۲)ء‏ روضة الناظر »)۲٠١٠۹/۲(‏ شرح مختصر الروضة »)٤٠٠/۲(‏ شرح الك وكب النير .)۸٤/۳(‏ 

(۸) انظر: التقریب والإرشاد (۳۳۹/۲)ء العدة (۳۳/۲٠)ء‏ التلحيص (١/4۸۱۹٤ن‏ المستصفى (۲/١٠)ء‏ الواضح 
(۲/۳١۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)ء رفع الحاحب (۲۳/۳)ء الإبماج (1۹/۲)ء الببحر الححيط »)٤٤١/۲(‏ 
شرح الكو كب المنير .)۸٤/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KE‏ 


القول الثالث: أن النهي يقتضي الفساد قي العبادات دون المعاملات» وهذا قول أبي 
الحسن البصري""" ونسب لبعض متأخري الشافعية " كالفخر الرازي والأرموي 
والآمدي. 

القول الرابع: التفريق بين ما هي عنه لعينه وبين ما في عنه لغيره»فإن كان النهي عن 
الشيء لعينه كالزنا والسرقة فإنه يقتضي الفساد وإن كان النهي عن الشيء لغيره كالبيع عند 
النداء الثاني في يوم الحمعة أو كالصلاة ف الدار المعضوبة وقي ثوب الحرير فإنه لا يقتضي 
الفساد. ونسب للجماهير من الفقهاء والمتكلمين"' والأشاعرة"» ونسب للحنفية» وذكر 
وذكر ابن العربيي أن هذا الرأي هو الصحيح من مذهب الإمام OT‏ 
الاية ١‏ وجك عن امام لتاقي ارتفا الطرن وال ي 


)١(‏ فقد نسبه إليهم كثيرون من الأصوليین: انظر: التقريب والإرشاد (۳۳۹/۲)ء التلحيص (١/١۸٤)ء‏ الواضح 
)۲١۲/۳(‏ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)ء ماية الوصول (۳/١١١١)ء‏ أصول ابن مفلح (۷۳/۲)ء البحر اليط 
»)٠٤۲/۲(‏ التخيير شرح التحریر (١/٠۲۲۸)ء‏ شرح الك وكب الير .)۸٤/۳١(‏ 

(۲) انظر: العتمد (١/١۱۷)ء‏ وانظر أيضا: التمهيد لأي الخطاب (١/١۳۷)ء‏ الوصول (١/۱۸۷)ء‏ المحصول 
(۲۹۱/۲)» شرح تنقیح الفصول (۱۳۸)» اصول ابن مفلح (۷۳۲/۲)ء رفع الجا حب(۳/١٠).‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط (۲/ .)٤٤٤‏ 

)٤(‏ انظر: احصول (١۲۹)ء‏ وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الغزالي انظر: فماية الوصول للهندي 
(۱۱۷۸/۳)» الفائق »)٠١٤/۲(‏ التقریر والتحبیر (۳۳۰/۱)التحصیل (۳۳۹/۱)ء الإحكام (۱۸۸/۲). 

(ه) انظر: العدة (۲/١٤٤)ء‏ الإحكام (۱۸۸/۲)ء منتهى الوصول (١١٠)ء‏ بيان المخحتصر (۸۹/۲)» شرح الك وكب 
الك وكب النير .)٩ ٤/۳(‏ 

.)٤٤٠/۲( انظر: العدة‎ )١ 

۷) انظر: اأصول الجصاص (۱۷۱/۲)» ميزان الأصول (۲۲۹). 

۸) انظر: المحصول (۱۲۲). 

)٩4‏ انظر: التلحيص (١/٦۹٤)ء‏ قواطع الأدلة (١/١٠٤٠)ءالمنخول‏ (١١٠)ء‏ تحقيق المراد »)۳٠٠١(‏ جمع الجواممع 

.)۹/۱( 

.)٠٤٠١/۲( انظر: الوصول (١/۱۸۷)ء تحقيق المراد (۷١۳)ءالبحر الحيط‎ )٠١( 

.)۸٤/۳( انظر: شرح ختصر الروضة (۲۹/۲٤)ء شرح الك وكب النير‎ )١١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ا | 


أدلة القول الأول على الوقوع: 

استدل من قال بن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً بالوقوع لإثبات قوله. ومنها: 

دليل الوقوع الأول قالوا وحدنا النهي لا يقتضي الفساد في النهي عن الصلاة ي 
E‏ 

فقد ورد النهي من الشرع ولم يقتض فساد المنهي عنهءفإن الصلاة ق الأرض المغصوبة 
لیست بفاسده, 

دليل الوقوع الثاني وقع في الطلاق حال الحيض» فإن ذلك لا يقتضي الفسادء 
فالطلاق تي حال الحيض منهي عنه ومع ذلك هو واقع حکوم بصحته ووقوعه. 

دليل الوقوع الغالث: البيع حال النداء. 

فإنه لا يقتضي الفساد وقد وقع النهي عنه. فلو كان النهي بوصفه يقتضي الفساد )ا 
ورد هنا غير مقتضي لذلك. 

وقد أجيب عن هذه الأدلة جيعا: 

١‏ -بأن النهي ي هذه المواضع لم يحمل على الفساد لدليل دل عليه ويجوز قيام الدليل 
في الأكثر على ترك مقتضى اللفظ دون أن يبطل بذلك مقتضاه عند عدم قيام الدليل وهذا 
كاقتضاء النهي للتحري» فإننا نحد النهي قي كثير من المواضع في الشريعة لم يحمل على 
التحرعم ولم يدل ذلك على عدم اقتضاء النهي للتحرمم فكذلك ق الفساد مثله. 

و ذلك :اا الأمر يقتضي الوحوب والعموم على الاستغراق يي كثير من المواضع 
لدليل دل عليه و لم يبطل مقتضاهما هذا الوجحود فكذلك تي مسألتنا مثله". 

٣‏ -أن النهي راحع لأمر مقارن للعقد غير لازم له كالبيع وقت النداء فلا يدل على 
)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (۲/ )۲٠٠١‏ 


(۲) انظر: العدة »)٤٤۰/۲(‏ شرح اللمع (۳۰۰/۱)ء الحصول ۲۹٤/۲(‏ - ۲۹۰)» الواضح (۹/۳١٣۲)ء‏ تحقيق 
الراد (۷١٠٠)ء‏ شرح امعالم .)٤١٤/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغین ا‘ ۷۸ ) 


الفساد شرعا لأن امتناع الأمر المقارن الشيء بطريق الاتفاق لا يستلزم امتناع الفىء : 
أدلة القول الثاني على الوقوع : 
أما مذهب الجمهور القائل باقتضاء النهي الفساد فقد دل عليه وقوعه وبيان ذلك: 
وقو ع هذا من الصحابة فقد وقع استدلالهم بالنهي عن الفساد ومن ذلك: 
الدليل الأول: احتجحاج ابن عمر تعد على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: 
L6 ED C BM‏ 


الدليل الثان: استدلالهم على فساد الزيادة بقوله تعال :1" )z‏ | ~0 
بقول البي : (لا يعوا الذَهَب بالذَهّب إلا ما بثل»* , 


الدليل الفالث: استدلوا على فساد نكاح المتعة بنهيه اللا عن ". 


(۱) انظر: شرح المنهاج .)۳٤۷/١(‏ 

(۲) من الآية رقم (۲۲۱) من سورة البقرة. 

(۳) فقد أحرج البخاري ( ۲٠٠٤١ / ٠‏ ) عن نافع أن عمر كان إذا سقل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: أن 
كله حرم امش ركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من أن تقول المرأة رها عيسى وهو عبد من 
عبا الله انظر: صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قول ا تعM:J KJ1I H6 ED C B‏ 

. )4۹۸1( برقم‎ 1€ ML 

وأحرج ابن أي شيبة عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وترأًM‏ 8 € 0 
.L6 E‏ 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح من كان يكره النكاح في هل الكتاب برقم .)٤١١/۳( )١١/٦٦(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم (۲۷۸) من سورة البقرة. 

(ه) أحرحه البخاري (۲/ )۷٦١‏ في کتاب البیوع» باب بيع الذهب بالذهب برقم )۲۰٠۹۸(‏ 

.)١٤١۷/١( انظر: شرح المنهاج‎ )٦( 

(۷) أخحرحه البخاري )٠۹٦٦/١(‏ بسنده أن عليا ظله قال لابن عباس: ((أن البي يل مى عن المتعة وعن لحوم الحمير 
الأهلية زمن خيبر)) كتاب النكاح» باب في رسول الله يل عن نكاح المتعة آحر» برقم »)٤۸۲١(‏ وأحرجه مسلم 
من حديث الربيع بن سيرة الجهن عن أبيه» (۲/ )٠١۲١‏ كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ تم 
أبیح ثم نسخ» برقم .)١ ٤١ ٦(‏ 

انظر: روضة الناظر (۲/٤۱۱)ء‏ ججحموع الفتاوی (۰۲۸۱/۲۹ ۲۸۲)ء شرح الک و کب النیر .)۸١ = ۸٥/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹ا۷ | 


الدليل الرابع؟ فساد صلاة الحائض بقول البي 4: ((دعي الصلاة يام شك 

الدليل الخامس: أن مأحذ عدم صحة صوم يوم النحر وأيام التشريق هو قول 44: ((ألا 
لا تصوموا هذه الأيام وما حری محرا" . 

مناقشة أدلة القول الأول: 

الجواب عن الاستدلال بالدليل الأول: الصلاة ف الأرض المغصوبة: فإن النهي ليس 
عن الصلاة ولكن عن شغل أرض الغير وهذا يوحد النهي عن العقود في أرض الغير بلا 
صلاة. 

الجواب عن الاستدلال بالدليل الثان: أما الطلاق في حال الحيض: فإن النهي ليس 
لنفس الطلاق لكن الإلحاق الضرر بالمرأة وهذا يوحد الطلاق في حال الحيض ولا يكره إذا 
م يد إلى الضرر وهو أن يطلق في حال الحيض قبل الدحول. 


أما الوطء قي حال الحيض إنما نمي عن حصول الأذى بالوطء لا لنفس الوطء وقد 


ورد النص مذ المعن ف قرلء1١× yx w vuts qP‏ { 
ر ا Lo‏ س و -‌ ہے 2G‏ 2 
| ۲ہ یطھے کد تلو کاک من بث امرگ & 1 ائه مب الوب َب 


لوریت © 1 '. 

الجواب عن الاستدلال بالدليل الغالث: أما البيع وقت النداء إنغا مي عنه للاشتغال به 
عن السعي فإذا اشتغل بشيء آحر غير البيع كان النهي متناولاً إياها. 

أما في سائر ما ورد به النهي فقد تناول نفس الشيء فإن النهي عن البيع بالخمر نى 
عن نفس البيع وكذلك بيع الدرهم بالدرهمين» وكذلك النكاح بغير شهود وعلى هذا النهي 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في المسند(٦/‏ ۲۹۲) برقم (۲۹۲۹۸)ء والدارقطيٰ (۱/ ۲٠۲)في‏ كتاب الحيض باب ما 
يلزم المرأة من الصلاة إذا ظهرت من الحيض برقم »)۳١(‏ من حديث عائشة با , 

(۲) أخرحه النسائي(۲/٥٦۱)‏ فی السنن الکبری برقم (۲۸۷۰)» والدارقطي في سننه‌(۲/ ۲۱۲)» في كتاب الصيام 
وباب طلوع الشمس بعد الإفطار برقم .)١١(‏ 

(۳) من الآية رقم (۲۲۲) من سورة البقرة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییتی ا ر 


عن صوم يومي العيد وأيام التشريق بدليل أنه لا يتصور وجود النهي إلا عند فعل هذه 
ال 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقو ع صحيح» الذي يظهر: 

قي الدلالة: الضعف على المراد منها. 

أما استدلال القائلين بأن النهي يقتضي الفساد بالوقوع هنا صالحا لقوته وثبوته وبيان 
صفته» ووضوح دلالته» وبذلك يتبين أن القول الراحح هو أن مذهب سلف الأمة اقتضاء 
النهى للفساد ولا فرق بين العبادات والمعاملات والعقود ولا بين ما مى عنه لذاته أو لغيره إذ 
ای ا ی ی ر ا 

قال ابن تيمية: ((لا يوحد قط في شيء من صور النهي صورة تثبت فيها الصحة بنص 


ولا إماع). 


LU U 


.)٠۷١/۲( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة (۷٤۳)ء‏ روضة الناظر (۱۱۲/۲)» جحموع الفتاوی (۲۸۱/۲۹) (۲۸۲/۲۰)» شرح الك وكحب 
المنير (۳/٤۸)ء‏ أضواء البيان (۷۲/۳٠ء‏ ۷۳١)ء‏ مذكرة الشنقيطي .)۲١٠(‏ 

(۳) جحموع الفتاوی (۲۸۳/۲۹). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۲١‏ | 


المبحث الخامس 
تقديم الحام المتذق عليه على الخاص المختلف فيه 


العام لغة: اسم فاعل من عم .عع سمل مأخحوذ من العموم وعمهم الأمر عموما أي 
(١) %‏ 
ا 
حاء قي المصباح المنير: ((ومعن العموم إذا اقتضاه للفظ ترك التفصيل إلى الإجمال 
ويختلف العموم بحسب المقامات وما يضاف إليها من قرائن الأحوال 
فقولك: من يأ أكرمه وإن كان للعموم فقد يقتضي المقام التخصيص بزمان أو مكان 
اد و 
أما ف الاصطلاح فله تعريفات عدة منها: 
-((هو کلام مستغرق ججميع ما یصلح ل 
-((اللفظ الواحد الدال على شيئين ا TY‏ 
تصوير المسألة" هذه المسألة وردت ف مسالة التعارض بین العام والخاص وهی 
مفروضة في أن يرد الخاص خخالفاً للعام في الحكمجحيث يلزم من العمل بأحدها إلغاء الآحر 
ا ا ر ا ى و 
إما أن يعلم التاريخ فيعلم اقتران الخاص بالعام»أو يعلم تقدم العام وتأخر الخاص عنه» 
أو يعلم تقدم الخاص وتأحر العام عنه»أو لا يعلم التاريخ فلا يعلم تقدم أحدهما على الآخحر 
فوحب التوقف عند الأحناف إلى ظهور المرحح ومن هذه المرححات الي ذكروها: (الاتفاق 
)١(‏ انظر: لسان العرب )٠١۳/۹(‏ مادة (ع م م)ء المصباح المنير .)٤١١(‏ 
.)٦۳( )۲(‏ 
(۴) قواطع الأدلة .)٠١٠٤ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد (۲/١۹٠)ءالفقيه‏ والمتفقه (١/١۲۲)ء‏ العدة (١/١١٤٠)ء‏ روضة الناظر (۷/۲)» شرح ختصر 


الروضة (۲/ ١١٠)ء‏ بيان المحتصر (۲/١١٠)ء‏ الإبماج (۸۲/۲)ء البحر الححيط (٤/ه)ء‏ التقرير والتحبير 
(۱۸۲/۱)ء شرح الک وکب انير .)١١٠/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۲۲ ] 


على حكم العام أو الاحتلاف ق حكم الخاص) . 
فهل يقدم العام والحالة هذه أم أن الخاص المختلف فيه هو ما يقضي به ؟ 


(۱) 

أقوال العلماء في المسألة: 

وقع الخلاف في تقدم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه على قولين: 

القول الأول تقد ما اتفق عليه أن يقدم العام على الخاص في هذه الحالة. وهذا قول 
ال 

القول الثان: تقد الخاص على العام مطلقاً وإن كان العام مختلفاً على استعماله 
والخاص نختلف فيه فإن العام يحمل على الخاص» .معن أن الخاص يقدم على العام ويخصصه 
ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخحصيص. 

وهذا قول احمهور". 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل الأحناف وهم من قال بتقدع العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه 
بالوقوع على ذلك» وبیانه: 

الدليل الأول وقع تقد العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه فيما روي عن 
الني ك بأنه قال: (فيمًَا سفت السَمَاء العش . 


.)٠٤١/٤( انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول فى الأصول .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: التبصرة »)٠٥۷(‏ شرح الورقات (۱/٤۱۹)ء‏ روضة الناظر »)۱٦۹۱/۲(‏ شرح الک و کب النیر (۳۸۲/۳)ء 
مذكرة الشنقيطي (۲۲۲)ء الحصول ٤/۳(‏ ١٠)ء‏ الإماج (۸/۲٦۱)ء‏ البحر الحيط (٤/١٠٤ه٠)ء‏ إرشاد الفحول 
(۹۹). 

)۲۲۹ /۱۲( حدیث معاذ بن حبل» برقم (۲۲۰۳۷)» والبزار فی البحر الزخحار‎ )۳٣( أحرجه احمد في مسنده‎ )٤( 
في باب ذكر مبلغ الواحب من الصدقة في‎ )۳۷ /٤( تي مسند ابن عباس برقم (۷٤۹ه)» وابن خزية في صحيحه‎ 
قي باب قدر الصدقة فيما أخحرحت الأرض» برقم‎ )۲٠۹ /٤( الحبوب» برقم (۲۳۰۷)ء والبيهقي في سننه‎ 
.)۹۰( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۳ | 


فهذا حبر متفق على استعماله ي الخمسة الأوسقأ" وما روي عن البي ثا أنه قال: 
ی ع ا ن کی اقات ار فا 
عليه أي قدم وعمل به. 

وهذا الوقو ع يدل على تقدم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه والوقوع دلیل 
الجواز. 

ماز لته من الأدلة الى اعتمد عليها الأحناف ٿ ا وهو صحيح» ودلالته 
ظاهرة. 

الدليل الثان؟ وقع تقد ما روي عن البي 5 من النهي عن صلاة ركعتين بعد العصر 

(0) ov. ٤ 

وهو خبر متفق على استعماله في النقل المبتدأى وما روي عنه 5 : أنه صلی رکعتين 
بعد العصر عند عائشة وأم a‏ 

وآه رائ آخد الصحابة يصلى صادة بعد ضا الجر فل ينك عله" . 

كل هذه أخبار ختلف في استعماها مقدم عليها حبر النهي المتفق عليه" . 


وهذا الوقوع يدل على أن العام المتفق عليه يقدم على الخاص المختلف فيه إذا تعارض 


)١(‏ أوسق: جع وسق والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمدادء واد رطل وثلث بغذادذي / والرطل البغدادي 
يساوي )٠١۸(‏ غرامات» فالأوسق الخمسة تساوي ٠١۲,۸‏ كيلو غراماً. انظر الإيضاح والتبيان في معرفة الكيال 
والميزان .)٥٦(‏ 

(۲) أحرجه البخاري(۲/۲٦١)‏ قي كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة» برقم »)٠٤۸٤(‏ ومسلم 
(۲/ 1۷۳ )في كتاب الزكاةء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه»برقم (۹۷۹) 


(۳) انظر: الفصول في الأصول .)٤١۷/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الفصول ف الأصول .)١١١ /١(‏ 
(( نظر: المصدر السابق . 
)٦(‏ انظر: المصدر السابق . 
(۷) انظر: الفصول ف الأصول .)١١١ /١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيفية)| يب 


مازلته: هو من الأدلة الي اعتمد عليها الأحناف لإثبات تقد العام المتفق عليه على 
ا لخاص المختلف فيه» وهو صحيح» ودلالته ظاهرة . 

الاعتراضات الواردة: 

نوقشت أدلة الأحناف .ما يلي: 


الاعتراض الأول: أن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه الاحتمال فيه»والعام 
يتناوله بعمومه ولا يجوز أن يكون للمراد به غير ما تناوله الخاص فوحب أن يقضي ما لا 
يحتمل على الحتمل'. 

وأجيب: أن العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف فيه» فوجحب تقديمه 
عا واي عل اماد ضار قرعا ب ي ان ا ر اهاد كا 
ر د ا و ا 


ونوقشت هذه الإجابة من خسة أوجه: 


الوجه الأول: لا نسلم أنه متفق على استعماله لأن ما قابله الخاص غير مستعمل عندنا 
e OT CT‏ 


قوله: ((وفِي الرقة ٥‏ ربع ا فوحب أن يقضي بقوله: ((ليس فيما دون خمسة أوسق 


.)٠١١۷/١( انظر: التبصرة‎ )١( 

(۲) انظر: التبصرة (١/۷١١٠)ء‏ العدة .)۲٠/۲(‏ 

(۳) أواق: جمع أوقية بضم الحمزة ومقدارها أربعون درما من الفضة الخالصة فيكون النصاب مائي درهم ويساوي 
ويساوي ٠‏ متقال من الفضة. أنظر: فتح الباري .)٠١/۷(‏ 

)١ ٠٥۹( أحرجه البخاري (۲/ ۱۱۹)» في كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون مس ذود صدقة برقم‎ )٤( 

)١(‏ الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورق 
فحذفت الواو وعوضت اهاء وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق فعلى هذا فقيل: أن الأصل في زكاة 
النقدين نصاب الفضة فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة حالصة وحبت فيه الزكاة وهو ريع العشر وهذا 
قول الأزهري وحالفه الجمهور» انظر: فتح الباري (۳/٠۳۲)ء‏ سبل السلام (۲۸/۲٠)ء‏ عون المعبود .)١١٠/٤(‏ 

.)٠٤١٤( أحرحه البخاري(۸/۲١١) كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» برقم‎ )٩( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷ ] 


أوسق من التمر صدقة)" على قوله: (فيما سقت السماء العش ". 

الوجه الثاني: أن أبا حنيفة ناقض فيه فقد قضى بالنهي عن أكل الطاقي -السمك 
الطافي فوق للماء - على قوله #5: ((أحلت لنا ميتتان ومان ) وهذا متفق على استعماله 
والنهي ان ا و 

الوجه الغالث: أن في تقد الخاص عملا بكلا الدليلين فالخاص يعمل به كاملا وذلك 
في صورة التخحصيص» والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا صورة التحصيص بخلاف العام 
على الخاص فإنه عمل بأحد الدليلين وهو العام وإهدار للآحر وهو الخاص والعمل بكلا 
الدليلين ولو من بعض الوجوه اول من العمل بأحدهما وإهمال الآخر, 

الوجه الرابع: أن الصحابة د كانوا يقدمون الخاص على العام ولا ينظرون إلى 
التاريخ ET‏ 

الوجه الخامس: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ 
الاحتمال فيه والعام يتناوله بلفظ حتمل فوحب أن يقضي ا 

صلاحية الاستدلال: 


الوقوع صحيح» والدلالة لم تسلم من المناقشات الي أضعفت الاستدلال ها ومن 


۱) تقدم تخرجه . 

۲) تقدم تخريجه . 

.)٠٠١/۲( انظر: العدة‎ )٣ 

)٤‏ احرحه ابن ماحه فی سننه (۲/ ۱۰۷۲) فی کتاب الصید» باب صيد الحیتان والحراد برقم )۳۲٠۸(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير ( )٠١٠۲/١‏ 

(ه) انظر: العدة .)٦۲٠/۲(‏ 

.)ه١١/۲٠( بحموع الفتاوى‎ »)۳٤۳/۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۷) انظر: قواطع الأدلة (١/۳۷۱)ء‏ روضة الناظر »)١٤١/۲(‏ شرح الك و كب المنير (۳۸۳/۳)ء مذكرة الشنقيطي 
(۳(. 

(۸) انظر: روضة الناظر: ».)١٤١/۲(‏ شرح الك وكب المنير (۳/٤۳۸)ء‏ الفقيه والمتفق (١/۷١٠)ء‏ الإشارة (۱۹۸٠)ء‏ 

(۱۹۸)ء الحصول (۳/٤١٠)ء‏ إرشاد الفحول .)٠١١(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۲ | 


أقواها الاعتراض بوقو ع مضاد للوقوع المستدل به فتساويا فيسقط الاستدلال به. ويكون 
الوقو ع في هذه المسألة غير صالح للاستدلال. 


ENE 


المبحث السادس 
التخصيص 


وفيه ستة مطالب: 


الملطلب الأول: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. 

المطلب الثان: التخصيص بالحس والعقل. 

المطلب الثالث: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. 

المطلب الرابع: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحادية بالآحادية. 
المطلب الخامس: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجهاع. 


امطلب السادس: جواز تأخر إماع ال 1 
س جواز تاخير إسماع 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۲۸ | 


المطلب الأول 
تخصيص العام إلى أن يبقى واهدا' 


معنى التخصيص لغة: مصدر حصص وهو معن الإفراد» وحص وخحصه بالشيء يخصه 
O E E E E N‏ 
وتخصص له إذا انفرد» وحص غیره واختصه ببرّه» ویقال: فلان مص بفلان أي خاص به 
ls‏ د 

قال ابن فارس: (الخاء والصاد أصل مطرد منقاس وهو يدل على الفرجحة والثلمة 
فالقصاص الفرَ ج بين الأثاقي» يقال للقمر بدا من تحصاصة السحاب» ومنه حصضت فلاا 
بشيء حصو صية بفتح الخاء»ويقال بها" اشا والفتح ا 


أما التخصيص في الاأصطلاح: فقد عرفه الأصوليون بعبارات مختلفة منها قصر العام 
على راد 


أما العام لغة: اسم فاعل من عم معن سمل» مأخحوذ من العموم وعمهم الأمر أي 


)١(‏ هكذا ترد عند بعض الأصوليين وبعضهم بوردها تحت ((الغاية الي ينتهي إليها التحصيص)) انظر: المحصول 
(۱۲/۳)» نفائس الأصول .)٠۹٤۲/٥(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (۷/ .)٠٤‏ 

.)٠١١ -٠٠١۲/۲( مقاييس اللغة‎ )۳( 

.)٠١۷/٤( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(ه) انظر: جمع الحوامع (۲/۲) و تعريفات أحرى للتحصيص: شرح مختصر الروضة »)٠١١/۲(‏ شرح الك وكب 
امیر (۲۹۷/۳) تيسير التحرير (١/۲۷۲)ء‏ البرهان )٠١١/١(‏ الإحكام للآمدي (۲/٠۲۸)ء‏ العدة )٠١١/١(‏ 
ختصر ابن الحاحب (۱۲۹/۲)ء إرشاد الفحول )۱٤۲-۱٤۱(‏ شرح المنهاج (۱/۱٦۳)»ء‏ التحبیر (۹/۰۹٠١٠۲)ء‏ 
نفائس الأصول )١۹۲۳/٤١(‏ والفرق بين التحصيص والنسخ أن التخحصيص لا يكون إلا للبعض والنسخ قد يكون 
عين الكل والمخحصص هو المخرج وقي الأكثر يطلق على المخرج عنه والمخصص: المخرج وهو بالحقيقة إرادة 
المتكلم المعينة للمراد من اللفظ لأما هي المؤثرة في التخصيص. وقد يطلق الملخصص على امريد لقيام الإرادة 
الخصص وقد يطلق على من يعتقد التخحصيص وقد يقال الملخصص للدال على التحصيص وهو الأكثر. 

انظر: شرح المنهاج (١/۲٠۳)ء‏ وانظر: المعتمد .)٠١٠/١(‏ المستصفى (١/١٠١)ء‏ العدة (۷۷۹/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷۹ ] 


شل . 


أما في الأصطلاح: فقد عرف بتعريفات منها: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا 
ل 


وصورة المسألةة هذه المسألة لا علاقة لمن قالوا بعدم التحصيص ف الخلاف الواقع 
فا ولات ا ا مون القن اه و 

اتفقوا على أنه لا يجوز التخحصيص إلى أنه لا يبقى من العام شيء ولكنهم اختلفوا 
في الغاية الي تنتهي إليها تخصيص العام ولا يجوز التجاوز عنهاء فقد جاء في تصوير 
المسألة عند الطوقي: ((لو قال الشارع اقتلوا المش ركين» فهل يجوز التخصيص هنا حى لا 
مقل:مامور ففلد ا ا شرك و عه أو رط ان مق وة ار دما قارب اللو کن 
المأمور بقتلهم قي الكثرة ¢ 

احتلف العلماء - القائلون بالتخحصيص - في ذلك على ثلائة اقوال: 


القول الأول: حواز تخصيص العام إلى أن يبقى بعد التحصيص واحداً في جيع 
ألفاظ العموم أي: سواء أكان اللفظ الذي دحله التخصيص جعاً أم غير جع ونسب 
(ہ) ئ„ (i‏ 
امام مالك وا كر ايه 


واختار الشافعي -رحه الله - ونقله ابن السمعان قي القواطع عن سائر الشافعية 


وقال أبو إسحاق الاسفرييي أنه إجماع الشافعية وصححة القاضي أبو ا وبه قال 


(۱) انظر: لسان العرب (۹/١٠۰٤)ء‏ حتار الصحاح» باب العين مادة (ع م م) (٤۲۹)ء‏ المصباح المنير .)٤١١(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ »)٠٠١‏ وانظر: المعتمد /١(‏ ۱۸۹)ء الإحكام للآمدي (۲/ ١۹٠)ء‏ نزهة 
الخاطر (۲/ 1۹۲)ء المستصفى (۲/ ١١٠)ء‏ مذكرة الشنقيطي .)۲٤١(‏ 

(۴) انظر: إتحعاف الأنام» الحفناوي ص .)۲٠١۳(‏ 

(6) شرح مختصر الروضة ۸/۲ء. 

.)۲۷۲/۱( البحر الحیط (۲۰۸/۳) نثر الورود‎ )۲۲٤( انظر: شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 

.)۳۲١/١( تيسر التحریر‎ »)۳۰٣/۱( فواتح الرحموت‎ »)۱۰۸/١( انظر: فتح الغفار‎ )٩( 

(۷) انظر: التبصرة )٠٠١(‏ قواطع الأدلة (۹/۳٠١٠۳)ء‏ البحر الحیط .)٠١۸/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییتی ا ر | 


أكثر المحنابلة/, 


القول الثاني يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى منه جمع كثير» ولا فرق بين كون العام 
جمعا مثل الرحال أو غير جمع مثل: من» وماء أما تخصيص العام إلى أن يبقى واحد وإلا أقل 
الجمع فلا يجوز . 

ذهب الى ذلك ابو الحسين البصري"» واختاره فخر الدين الرازي""» ونقله ابن 
N E E‏ 

وذكره الآمدي وابن الحاحب عن عن الأكثرين» ومال اليه إمام الحرمين» 
زخو اخاقر اى فر هدا الكو 

ا مذهب الغالث: التفصيل وبيانه: إن كانت الصيغة غير الجمع فيجوز تخصيصها إلى 
أف واد وان ا اة جه ا و ا ا و ر 
ادون ذلات. 


ذلك مذ لار“ 


)١(‏ انظر: شرح الك و كب النير »)۲۷٠/۳(‏ شرح ختصر الروضة (۸/۲٤١)ء‏ العدة (۲/٤٤ه)‏ ونسبه المرداوي 
للإمام أحمد وأصحابه أنظر: التحبير (١/١٠٠٠)ء‏ المختصر في أصول الفقه »)١١١(‏ أصول ابن مفلح ›»)٤۷۲/۳(‏ 
الواضح (۳/١۳۷)ء‏ نزهة الخاطر .)١١٤/۲(‏ 

.)٠٠١١- ۲٠۳/۱( انظر: المعتمد‎ )۲( 

(۳) انظر: الحصول .)١۳/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: بيان المحتصر ( ۲۳۹/۲)ء المنهاج بشرح الإسنوي (۲/٠۸)ء‏ فاية السول (۲/١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
للآمدي ٤/۲(‏ ١١)ء‏ إرشاد الفحول .)٠٤٤(‏ 

(ه) انظر: الإحكام »)١١٤/۲(‏ متصر ابن الحاحب (۲/ .)٠١١‏ 

.)١۲١ /١( انظر: التلحيص‎ )١( 

(۷) انظر: البحر الحیط .٠٠١٠۹/۳(‏ 

(۸) انظر: أصول الشاشي (1) وهذا رأيه في الجحموع المعرفة كالرحال والمسلمين والمش ر كين فيجب إبقاء أقل الجمع 
الجمع منها وهو ثلاثة أما غير الجحموع المعرفة من سائر صبغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغین ا‘ ۷۲ ] 


أدلة الوقوع ف المسألة* 


استدل من قال بجواز تخصيص العام ا ٢ن‏ يبقی واحد بوقوعه ي کتاب الله ولا 
و 


لدلیل الاول: وقع ف قرلہ تمال: ۷0 ال م ا ا کد ثرا ا 
کاخک وخاد ماکحا5 مازىي ! "#$ 6% ` 
( ) * ك / 0 L1‏ 


وجه الدلالة: ذكر أهل اا أن المراد بمذه الآية نعيم a‏ فهو لفظ 
عام معناه حاص. فكان إطلاق الحمع على الواحد جائز ولو لم يكن جائزاً لما صح أن 
يراد بالناس شخحص واحدأء فإذا حاز اطلاق لفظ العموم على الواحد صح التحصيص 
إلى الواحد. 


وانظر نسبة هذا القول للقفال تي: شرح التنقيح للقراتي )۲۲٤(‏ والإحكام للآمدي (۲۸۳/۲)ء التمهيد (۲/١١٠)ء‏ 
شرح الکو کب النير (۲۷۲/۳)ء إرشاد الفحول »)٠٤١٤(‏ شرح مختصر الروضة )٥٤۷/۲(‏ الإمهاج )١۱١۷/۲(‏ 
تيسر الوصول »)۳٠۲/۳(‏ البحر الحيط .)١٤١/٤(‏ 

(۱) الآیتان (۱۷۳- )۱۷٤‏ من سورة آل عمران. 

(۲) وهو قول جاهد ومقاتل وعكرمة. انظر: الجامع لأحکام القرآن (۲۷۹/۱ )۲۸٠-‏ زاد المسير )٠٠٤/١(‏ قال 
السدي: لما جحهز البي يي وأصحابه للسير إلى بدر ألصغري ليعاد أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا نحن أصحابكم 
الذين يناكم عن الخروج وعصيتمونا وقد قاتل و كم في ديا ركم وظفروا فإن أتيتموهم ق ديارهم فلا يرحع منكم 
أحد فقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل أنظر: الحامع لأحکام القرآن (۲۷۹/۱ )۲۸٠-‏ وأنظر: في تفسير الآية تعتبر 
بن كثير )٠۳۸/١(‏ فتح القدير .)٠١٠١/١(‏ وقد ذكر الشوكان أن المراد بالناس الأولى هو نعيم والمراد بالناس 
الثانية هو أبو سفيان وأصحابه. 

(۳) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيق الفطفان الأشجعي كنيته أبو سلمه صحابي مشهور أسلم ليالي الخندق 
وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش في وقعة الخندق فخالف بعضهم بعضاً ورحلوا عن الدينة 
قتل ظ4 في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعت الحمل وقيل مات ق خلافة عثمان. 

أنظر: الاستيعاب (۹/۳٠ه)»‏ الإصابة (۲۸/۳ء١)ء‏ أسد الغابة .)۳٣/١(‏ 

»)۲۷٤/۱( شرح الک وکب‎ )۱۹٤٤٥/۰( انظر: التمهید (۱۳۲/۲)ء الإبماج (۱۲۸/۲). نفائس الأصول‎ )٤( 
.)۲١۳/۲( الردود والنفود‎ »)۲٤٠٠/۲( بيان المختصر‎ »)١۷١( شرح تنقيح الفصول‎ )٠٠١( التبصرة‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغین ا‘ ۷۲۲ ] 


مازلته: من آقوی الأدلة ق المسألة واستدل به عدد من الأصوليين منهم ابن الخطاب 


وابن السبكي والقراقي و 
الدليل الثان: إلى الواحد في قوله تعال :°" ¶ ا 
يوو همف ررق رد 1 


والمراد به عائشة وشي () 


. قال الزخشري: ((هو كلام حار بحرى للمثل لعائشة وما 
رميت به من قول لا يطابق حاها ف الزاهة والطيب ا 


الدليل الثالث: وقع تخصص العام في قوله تعال: × 9 2 ;<= >7 
JLB @‏ 

وجه الدلالة: المراد بالناس المحسودين هو رسول الله ب فإذا حاز إطلاق لفظ العموم 
على الواحد صح التخصيص إلى ا 

مازلته: من الأدلة ال استدل ها بعض الأصوليين القائلون بالحواز كالقرافي وغيره". 


الدليل الرابع: وقع ذلك في قول عمر بن الخطاب طله حينما أنفذ العا ع( مع 

اس وا ا 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة 
(۲) من الآية رقم )۲٠(‏ من سورة النور. 
(۳) انظر: الواضح (۳۷۲/۳)» اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر .)۱۸١٤/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۰۸/۱۰) تفسیر ابن کثیر ,)١٤٤/٩(‏ 
(ه) انظر: الکشاف .)۲۸۳/٤(‏ 
)١(‏ من الآية )٥٤(‏ من سورة النساء. 
(۷) شرح تنقیح الفصول (۲۲۰)ء رفع النقاب (۳۷۲/۳). 
(۸) انظر: المصادر السابقة . 
(۹) هو: القعقاع بن عمر التميمي صحابي شهد اليرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس وسكن 

الكوفة وأدرك وقعة صفين فحضرها مع علي ظله توفي سنة ( ٠‏ >ه) ظله وأرضاه. انظر: الأعلام .)١۸/١(‏ 
)٠١(‏ هو: سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق صحابي شهد بدرا 


والحديبية وسائر المشاهد وهو أحد الستة الذين جحعل منهم عمر الشورى لأن رسول الله ي توفي وهو عنهم راض 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط ر 


((أن قد أنفذت إليك ألفي رج 

فإطلاق الألف على الواحد وهو القعقاع ظله يدل على جواز الانتهاء إلى الواحد 
ال اا و 

مازلته: من الأدلة ال استدل جما بعض الأصوليين. 

الاعتراضات الواردة على الإستدلال ذه الأدلة: 

اعترض على الاستدلال بالدليل الأول بثلائة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أن لفظ الحمع موضوع للثلاثة فصاعدا فإحراج اللفظ عن الثلاثة 
إحراج عن موضوعه وترك الحقيقة وهذا لا يجوز إلا عا يجوز به النسخ ويكون مزلة إسقاط 

وقد أجيب عن ذلك أنه يجوز ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى احاز والاتساع ما يجوز 
التحصيص به ولا يكون .عتزلة النسخ وإنما يكون .مازلة التخصيص. 

الاعتراض الثاني: حد الناس العموم ما اشتمل على اثنين فصاعدا فإذا ابقيتموه على 
واحد لم يبق فيه للعموم مساغ لأنه لا يبقى ما بمكن معه التخصیص وکل ما لا يدخله 
التحصيص فليس بعموم. 


وأحد العشر المبشرين بالحنة وكان حاب الدعوة وهو الذي كوف الكوفة ونفى الأعاحم وتولى فقال فارس ففتح 
على يديه أكثر فارس وله كان فتح القادسية وغيرها مات في قصره بالعقيق ودفن بالبقيع وصلى عليه مروان بن 
الحكم وأحتلف في وقت وفاته وأشهرها سنة (٠١ه).‏ 

انظر: الاستيعاب (۱۸/۲)ء تمذيب الأمماء واللغات (١/١٠۲)ء‏ الإصابة .)١١/۲(‏ 

)١(‏ وهكذا ورده الأصوليون ني استدلاهم إلا إن م أقف فيما أطلقت عليه من الكتب الي ترجمت للقعقاع على 
ذلك والوارد أن عمر كتب إلى سعد : ((أن أمددتك بألفي رحل: عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد)) 
انظر: الإصابة .)۲١/۳(‏ 

(۲) انظر: العتمد .)۲٠١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۲٤‏ | 


وأجيب عن ذلك: أن هذا باطل بالاستفاء''. 


الاعتراض الغالث: الاستدلال بالوقوع في قوله تعالى: ريمال لهمالتاش ا نوقش 
من و جحهين. ) 

الوجه الأول: أنه لا يثبت المدعى؛ لأن المدعى هو حواز تخصيص العام إلى الواحد 
والناس ليس بعام لأنه للمعهود والمعهود ليس بعام فالاستدلال به ليس فيما نجرى فيه الببحث 
وهو تخصيص العام؛ لأن التحصيص فرع العموم فإذا م يكن الناس عاماً فلا تخصيص فلا 
AAU‏ 

وقد أجيب عن هذا الوجه بجوابين. 


الجواب الأول: يدفع هذا الاعتراض بقياس التخصيص على العهد بجامع اشتراط 
اقتران الملخصص في كل منهما فكما أن العام المخصوص يراد به بعض ما يتناوله بدلالة أمر 
مقارن وهو المحصص,» كذلك المعهود يراد به بعض ما تتناوله الصيغة کک وهو 
لام العهد. فإذا حاز في المعهود إرادة الواحد جاز ذلك افا اا 

الجواب الثانن: عدم تسليم كون الناس للمعهود ذلك أن العهد يشترط أن يسبق ذكره 
أو ما يقوم مقام ذكر سابق وهو أن يكون معلوما للمخاطبين وشيء من هذا م يثبت للناس 
هنا فلا عهد إذاء وإذا م يكن للمعهود تعين أن يكون عاما وقد أريد به واحد فتحقق 
اأطل. 


الوجه الثان: منع كون الراد بالناس واحدأ وهو نعيم بل المراد به ركب من عبد 


۱) انظر: الواضح (۳۷۳/۳). 

۲) انظر: شرح العضد على المخحتصر .)٠١١/۲(‏ 
۳) انظر: فواتح الر موت .)١١٠٣/۱(‏ 

.)١١۷-۳۰۹/۱( انظر: فواتح الرحموت‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ۷۲ | 


القيس قال هم ابو سفیان(' ا محمد انا قد معنا الرجعة إلى أصحابه نستأصلهم)) فلما 


مر ال رکب برسول الله ب بحمراء الأسدا ل أخروة الاي قال بو سان قال رسول ا ا 


الل م ا الوكيل)) فأنزل الله في ذلك1×" ¶ لله والر سول 


VL م اقرح ا‎ a 


وبناء على هذه الرواية يكون المراد بالناس ذلك ال ركب وليس نعيما وحده. 

ويعكن أن يجاب عن ذلك: ترجيح هذه الرواية ليس بأولى من ترجيح الرواية الي 
تقول أن المقصود نعيماً وحده على أن (الناس) الثانية هي الي قصد جا أبو سفيان وأصحابه 
كما ذكر الشوكاني والزخشري 

وما توحه الى الاستدلال بالدليل الأول يمكن ان يتوجه للدليلين الثاني والثالث. 

الاعتراض على الدليل الرابع 


أما الاستدلال بقول عمر للقعقاع فقد نوقش ما يلي: 


ا 


أن إطلاق عمر كله الألف على القعقاع حرج مرج التعظيم واعتباره قائما مقام 


(۱) هو: صخر بن حرب بن أميه بن عبد مس أبن مناف صحابي من سادات قريش في الجاهلية أسلم يوم الفتح 
سنه (۸ه) شهد حنیداً والطائف لا توفي رسول الله کان بو سفيان عامله على نحران ثم آتى إلى الشام توف 
بالمدينة وقيل بالشام سنة (١۳ه).‏ انظر: الإصابة ٤/١(‏ ١٤)ء‏ الأعلام (۲۸۸/۳). 

(۲) ذكر اما حبل أحمر حنوب المدينة على بعد نمانية أميال من المدينة» عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفةء إليها 
انتهى رسول الله ل ف اليوم الثاني من يوم أحد, لما بلغه أن قريشا منصرفون إلى المدينةء فأقام بحمراء الأسد حي 
علم أن قريشا قد استمرت إلى مكة., انظر: معجم ما استعجم (۲/ »)٤٦۸‏ معجم البلدان »)۳١٠/۲(‏ معجحم 
المعا لم الحغرافية في السيرة النبوية .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) من الآيات رقم (۱۷۲) من سورة آل عمران. 

ورواه ابن إسحق والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن أب بکر بن محمد بن عمر بن حزم وروی مثله عن ابن عباس 


انظر: الجامع لأحکام القرآن (۲۷۹/۱ .)۲۸٠-‏ وابن كثير )٤۲۹/١(‏ وفتح القدير )٠٠١/١(‏ وانظر: الإمهاج 
(۱۲۸/۲)» وفواتح الرحموت (۳۰۷/۱). 
)٤(‏ انظر: فتح القدير (١/١٠٠)ء‏ الكشاف .)٤٤١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۳۲ ] 


الألف وذلك جائز وهو غير معن التخصيص فالدليل ليس ي محل الوا 
ويمكن أن يجاب عنه: عدم التسليم بذلك فإن كان المراد التعظيم إلا إنه لا يلغي كونه 
زاد الواحد وهذا هو حل الراع والعام متناول لواحد ويازم من ذلك جواز التخحصيص 
(r)‏ 
إليه . 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقوع صحيح» والتراع قي دلالته» ومن خلال ما تقدم يتضح أن الاعتراضات الي 
وحهت إلى الأدلة قد أضعفتها فلا تقوى كأدلة على الوقو ع» فلم يرد ق الأدلة ما يدل على 
الوقوع الفعلى وغاية ما استندوا إليه في وجه الاستدلال هو القياس وهو ما يتضح من قوهم 
في وحه الدلالة ف الدليل الأول والثالث : فإذا حاز اطلاق لفظ العموم على الواحد صح 
التحصيص أي الواحد مع وحود الراع ف دلالة امقيس عليه (الأصل). 

والذي يظهر -والله أعلم - في المسألة ترحيح : أنه لا بد أن يبقى بعد التخصيص ما 
يصح ان NS‏ ولاوحه لتقييد الباقي بكونه أكثر نما قد حص أو بكونه اقرب 
إلى مدلول العام لأن هذه الأكثرية» والأقربية لا تقتضيان كون ذلك الأكثر الأقرب هما 
مدلولا العام على التمام» فانه هجرد احراج فرد من افراد العام يصير العام غير شامل لافراده 
كلهم» كما يصير غير شامل هما عند اخحراج أكثرهاء ولا يصح أن يقال هنا أن الأكثر قي 
حكم الكل لأن التراع ق مدلول اللفظ» وهذا يأ الخلاف في كونه دلالة العام على ما بقى 
بعد التحصيص من باب الحقيقة أو الجازء ولو كان المخحرج واحدا ولا وجه كذلك لقول من 
RSE ge a DA DE‏ 
الصيغ الي الفاظها مفردة لا حلاف ف كون معانيها متعددة» والاعتبار إنما هو بالمعاني لا 
ET‏ 


AMMA 


.)١١١/۲( الإحكام للآمدي‎ )٠٠١/١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)١٤۸/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.۲٠۹۰- انظر: اتحاف الأنام» الحفناوي» ص۲۰۸‎ )۳( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۷ | 


المطلب الغاني 
التخصيص بالحس والعقل 


أولا: التخصيص بالحس. 

ی و ا 
وهي الرؤية البصرية أو السمع أو الجن ار دوف و ال 

وقد أجمع اا غا ا ال د ا أن الزر کی بر أن اللاب 
الواقع بالتخحيص بالعقل يقع في التحصيص بالحس» فتكون الأقوال فيها قولين هما: 

القن لرل ااا عر اا هو و 

القول الثاني: عدم جواز التحصيص به»ونسب الآمدى ذلك إلى طائفة شاذة من 
القكلمينا“. 

أدلة الوقوع في المسألة: 


دل على جواز التخصيص بالحس الوقوع حيث وقع أن الحس قد حصص اللفظ العام 


)١(‏ والمراد بذلك هو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره ومعن استقلاله بنفسه إي لا يحتاج إلى ذكر العام معه. 
انظر: الاماج )۱١ ٤/۲(‏ إرشاد الفحول »)٠١۷(‏ شرح الک وکب النیر (۲۷۷/۳)ء التحبیر .)۲۹۳۸/١(‏ 
(۲) انظر: العقد المنظوم (۲۲۸). 

(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول (۸٦۱)ء‏ الإماج (۱۷۹/۱) البحر الحیط )۳٦۰/۳(‏ التحبیر (٦/۲۹۳۸)ء‏ الإحكام 
للآمدي »)٠٦٤/۲(‏ إرشاد الفحول )٠١١۷(‏ شرح الك وكب انير (۲۷۷/۳)ء وانظر شرح المنهاج .)٠٠٠/١(‏ 
)٤(‏ انظر: فواتح الرحموت (۳۰۱/۱)ء مختصر ابن الحاحب »)۱٤۷/۲(‏ التحبیر (۲۹۳۹/۲)ء التمهيد (۲/٠١٠)ء‏ 
لمعتمد (١/۲۷۲)ء‏ العدة (۷/۲٤٥)ء‏ الواضح (۳۷۳/۳)ء رفع الحاحب (۳/٠١۳)ء‏ تيسرر الوصول )٥/٤(‏ 
لبحر الحيط ,)٠۷١/٤(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠١۹(‏ مماية السول (۲/١١١)ء‏ البرهان »)٠۰۸/١(‏ تيسير 
لتحریر (۲۷۳/۱)ء قواطع الأدلة ( /۹٠۳)ء‏ إرشاد الفحول )۲٠١(‏ وقد نقل الشوكان عن أبو حامد 
لاسفرائيي القول بأنه لا حلاف بين أهل العلم وجواز التحصيص بالعقل فلم يعتبر بخلاف من شك. شرح 
لک و کب المنیر (۲۷۹/۳)ء رفع النقاب .)۲۳١/۳(‏ 

() انظر: الإحکام )٠٥۹/۲(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ر٣۷‏ | 


والوقوع دليل الجواز وذلك ف عدد من الأدلة. 

قال الآمدي: ((اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان . 
ويدل على حواز ذلك الشرع والمعقول؛ أما الشرع» فوقوع ذلك في كتاب الله ... ولو م 
يكن ذلك جائزا لما وقع في الكتاب»'. 

Lu ts rq م‎ 0o n m| الدليل الأول: قوله تعال:×‎ 


وجه الاستدلال: أن المفترض أن تدمر الرياح كل شيء على الارض لأن لفظ (كل) 
في الاية يدل على العموم» إلا أننا حصصنا هذا العموم بالبصر وهو احد الحواس 
ا لخمس»فإننا شاهدنا بيوتمم م تدمرها الريح 


الدليل الثان: وقع التحصيص بالحس في قوله تعال: %& ')( * 

OL +‏ 
وجه الاستدلال الأول: أن ظاهر الآية يفيد أا أوتيت من كل شيء» ولكن هذا 
العموم خحصص باحس والشاهد» حيث أا تۇت شيعا من الملائكة ولا من العرش 

والكرسي ورف وكذلك لم يكن شيء من العرش والسماء قي يدها. 


الدليل الغالث: وقع التحصيص بالحس في قوله تعال ×" | }ل کل سَىَورَفَا من 


.)۲۸۲ /۲( الإحکام‎ )١( 

(۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الأحقاف. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۲)»شرح تنقيح الفصول »)٠٦۸(‏ روضة الناظر (۲/ ١1)ء‏ التحبير /١(‏ 
۸ )ء شرح الک وکب النیر (۳/ ۲۷۸). 

)٤(‏ الآيات رقم (۲۳) من سورة النحل. 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۲)ءفاية السول ( /١‏ ١١۲)ءإرشاد‏ الفحول )٠١۷(‏ شرح المنهاج 
(۰۰/۱) التحیر /٦(‏ ۲۹۳۸). 

() الآيات رقم )٥۷(‏ من سورة القصص. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۲۹ | 


وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يفيد أن ترات كل شيء تجى إليه على وحه الارض 
وكا عل أن مان افص اقرف رالفر تة حي إل فا6 غدل على وقو غ 


الدليل الرابع: وقع التحصيص بالحس في قوله تعاڵلqMt x Ww ut SF‏ 
¥ 2 ما عر مغو هناك آشناء ا کل کار که ایت غل اال 

ورهار ها ارا 

مازلة الاستدلال بالوقوع: من الأدلة القويةالي سيقت على وقوع التخصيص 
بالحس»وهو قطعي الثبوت»ودلالته: ظاهره على وقوع التحصيص باحس 

الاعتراضات الواردة على الأدلة بشكل إجال: 

الاعتراض الأول: اعترض الز ركشي على هذه الأدلة: بأن في ذلك نظرءلأن تلك 
الصور من العام الذي أريد به الخصوص وهو حصوص ما أوتيته هذه ودمرته الريح لا من 
العام ا 

وأجاب الغزالي في المنازعة في التفريق بين الحس والعقل معللاً ذلك بأن الحس أصل 
العلوم"" وهذا لا نع وقوع تخصيص الحس لتلك الصور وهذا الماد إثباته.. 

كما أن القراقي ذكر هذه الوقائع تحت التخحصيص بالواقع والذي قال: أنه يقرب 
من التخحصيص بالحس» إلا أن بعض الأصوليين كابن النجار ساقها على أَمُا خحصصها 


(۱) انظر: الهاج ( ۲/ ۸٦۱)ء‏ التحبیر ( .)۲٦۳۹ /٦‏ 

(۲) الآيات رقم )٠۲١(‏ الذاريات. 

(۳) انظر الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۲). 

.)٠١ /۲( انظر: روضة الناظر‎ )٤( 

(٥)البحر‏ الحیط /٤(‏ ۷۷٤)ء‏ التحبیر /٦(‏ ۲۹۳۹)ء شرح الک وکب النیر (۳/ ۲۷۸). 

)٦(‏ ويؤول بهذا التحصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة الحس فلم يخرج عن كونه 
E e a E E E‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقنا ۷٤.‏ ] 


ا 


الاعتراض الثان: القول بجواز تخصيص الخبر نما يوحب الكذب في الخبر لما فيه من 
خالفة المخبر للخبر» وهو غير جائز على الشارع كمافي نسخ الخبر. 

وأجيب عن ذلك: بعدم التسليم بلزوم الكذب» ولا وهم الكذب» بتقدير إرادة حهة 
الجاز» وقيام الدليل على ذلك» كما أنه قد وقع التحصيص في الخبر في كتاب اله" . 

ثانياً التخصيص بالعقل: 

وصورة المسألة كما أوردها الز ركشي ((أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضي العقل 
امتناع تعميمها فليعلم من حهة العقل أن المراد بها حصوص ما لا يحيله العقل وليس للمراد به 
أن العقل صلة للصيغة نازلة مثرلة الاستثناء المتصل بالكلام» ولكن المراد به أنا نعلم بالعقل أن 
E‏ 

والعقل هو إدراك الأشياء والتمييز بينها والتحصيص به على قسمين: 

ضروري: وهو ما لزم نفس المخلوق لزوما لا حكن دفعه والخروج ا 

ونظري: وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وکسبا"» فیکون معن تخصیص 
العموم بالدليل العقلي قصر العام على بعض ما يتناول بحكم العقل بسبب امتناع ثبوت 
الحكم المتعلق بالعام ببعض أفراده عقلاًء وقد احتلف تي جواز التحصيص به على قولين: 

القول الأول: أن العقل جوز التخحصيص به وهو مذهب له 


۱) انظر: شرح تنقیح الفصول .)۱٦۸(‏ وشرح الک وکب (۲۷۸/۳). 

۲)انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۳)» كشف الأسرار .)١١۷ /١(‏ 

.)٠٠١( وأنظر إرشاد الفحول‎ ء)٠۷۲/٤(‎ )٣ 

») انظر: الواضح (۳/٤۳۷)ء‏ العده (١/٠۸)ء‏ التمهيد .)٤١/١(‏ 

ه) انظر: التعریفات .)۲٤١(‏ 

ء)٠١٠/۲( انظر: فواتح الرحموت (۳۰۱/۱)» مختصر ابن الحاحب (۷/۲٤۱)»ء التحبیر (۲۹۳۹/۳)ء التمهيد‎ )٦ 
)٥/٤( الواضح (۳۷۳/۳)ء رفع الحاحب (۳/٠١۳)ء تيسير الوصول‎ »)٥٤۷/۲( العتمد (۲۷۲/۱)ء العدة‎ 
تيسير‎ »)٤۰۸/١( شرح تنقيح الفصول (۹١٠)ء فاية السول (۲/١١٤١)ء البرهان‎ .)٤۷١١/٤( البحر الحيط‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا ۷٤‏ ] 


القول الثان: عدم حراز التخحصيص به»ونسب الآمدى ذلك إلى طائفة شاذة من 
اکر .0 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل الجمهور على حواز تخصيص العقل للعموم بالوقوع. 

حيث إنه قد وقع أن العقل حصص وأحرج بعض أفراد العام وبين أَمُم غير داحلين قي 
عموم اللفظ وهذا هو التخحصيص والوقوع دليل الجواز وذلك في عدد من الأدلة: 


الدليل الأول: وقع تخصص العقل الضروري لقوله تعال  _ "١‏ جاك 
Li h g fe‏ 


وجه الاستدلال: العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة ولا صفاته وذلك 
يفيد العموم لغة فالشيء يتناول الواحب والممكن والممتنع والدليل العقلي بمنع أن يكون 
اخ رال عاف و ال الل فف ا 


التحرير (۲۷۳/۱)ء قواطع الأدلة ( /۹٠۳)ء‏ إرشاد الفحول )۲٠١(‏ وقد نقل الشوكان عن أبو حامد 
الاسفرائيي القول بأنه لا حلاف بين أهل العلم وحواز التخحصيص بالعقل فلم يعتبر بخلاف من شك. شرح 
الک و کب المنیر (۲۷۹/۳)»ء رفه النقاب .)۲٠١/۳(‏ 

. )٠٥۹/۲( انظر: الإحکام‎ )١( 
وقد ذكر بعض الأصوليين أن ظاهر كلام الشافعي يوهم إنكاره التخصيص بالعقل ومن ذلك ما قاله ق باب مما‎ 
" Mاذف‎ aه‎ ` _ M:لاعت نزل من الكتاب عاماً يراد به الخاص: أن من العام الذي م يدخله حصوص قوله‎ 
Lr , +* )('& % # 

قال: فهذا عام لا حاص فيه فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله تعالى خالقه. وكل دابة 
فعلی الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. (الرسالة .)٥٤/٥۳(‏ انظر: تیسیر الوصول (۳۷۸/۳ -۳۷۹۰)» 
التحبير .)۲٠٤١/١(‏ 

(۲) من الآية رقم )٦۲(‏ من سورة الزمر. 

(۳) انظر: البحر الحیط (٤/۷۲٤)ء‏ التمهید (۱۰۱/۲)» الواضح (۳۷۳/۳) تسیر الوصول (۳۷۷/۳). رفع 
الحاحب (۳/٠١۳)ء‏ بيان المحتصر ١۳١۷/۲(‏ العدة )٥ ٤۷/۲(‏ التحبیر (٦/۲۹۳۹)ء‏ المستصفى (4۹/۲)ء ماية 
السول (۷/۲١١)ء‏ الإماج (۱۷۷/۲)» الردود والنقود .)۲٤۷/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)[ بء 


الدليل الثانن: وقع تخصيص العقل النظري لقوله تعال 0× | 3 ححألِيّتِمَنِ 
اَسَسَطاع وسیل 1 


وجه الاستدلال: إن العقل اقتضى عدم دحول الطفل والجنون بالتكليف بالحج لعدم 

فهمهما بل هما في جلة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف فقوله: 1 + 
ا يفيد وحوب الحج على كل من هو إنسان؛ لأن الناس يتناول جيع أفراد الإنسان 

فاللام فيه للاستغراق والعقل منع وحوب الحج على الصبيان والجانيين لعدم تمكنهما من 
موا اجرب كو ال حص ال 

مازلة الاستدلال بالوقوع: يعد من أقوى الأدلة الي اعتمد عليها الجمهور على جواز 
التحصيص بالعقل» وهوقطعي الثبوت» فكان الوقوع صحيحاء ودلالته: واضح الدلالة على 
وقو ع التخصيص بالعقل. 

الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع: 

الاعتراض الأول: أن دليل العقل متقدم وسابق في الوجحود على أدلة السمع 
والحصص ينبغي أن يكون متأخرأً عن المغخحصص فلا يصلح أن يكون العقل مخصصا للعموم 
وهو متقدم". 

وقد أجيب عن ذلك با يلي: أن العقل يجب أن يكون متأحراً بالنظر إلى ذاته أو 
بالنظر إلى صفته وهو كونه مبينا ومخصصاءفأما بالنظر إلى ذاته فنحن نسلم أنه متقدم على 
النقل والسمع»وأما بالنظر إلى صفته وهو كونه غير خصص فلا نسلم أنه متقدم على النقل 


)١(‏ من الآية رقم (4۷) من سورة آل عمران. 

(۲) انظر: تيسر الوصول (۳۷۷/۳)»ء العدة (۸/۲٤ء)‏ التحبير (١/١٠٤٠۲)ء‏ بيان الملحتصر .)٠٠۷/۲(‏ التمهيد 
(۲/١٠٠)ء‏ المستصفي (4۹/۲). 

(۳) انظر: المعتمد (۲۷۲/۱)ء العدة (۲/١١٥٥)ء‏ الإحکام للآمدی (۹۱/۲٦٤)ء‏ تيسر التحریر (۲۷۳/۱)ء التقرير 
والتحبیر »)۲٤۳/۱(‏ رفع الحاحب (۳۰۲/۳)» التمهید (۳/۲٠۱٠)ء‏ الواضح (۳/٤۳۷)ء‏ بيان المختصر 
(۳۰۷/۲)» الردود والنقود .)۲٤۹/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تبیغ ۷٤۲‏ | 


والسمع وأما بالنظر إلى صفته وهو كونه غير خصص فلا نسلم آنه لا يتأحر بل يكون 
متأحرا عن النقل والسمع؛ لأن العقل وأن كان متقدماً في ذاته على الخطاب العام إلا أنه لا 
برضف مل ذلك كوه شضصا ا 1 يوجد واا يضر خصضا ويا بحد وجرة الطاب 
فيصير التخصيص من صفاته فالمخصص هو الدليل المعرف لإرادة المتكلم بهذا اللفظ وأنه أراد 
هذا المتكلم هذا اللفظ العام معن خاصا والعقل يدل على ذلك بعد وحود الخطاب العام وأن 
کان متقدما ن ذاته على ذلك الاطاب''. 


الاعتراض الثان؟ لو صح التخصيص بالعقل لصح أن يراد ما قضى العقل بإحراحه من 
العام؛ لأن الذي يخرحه العقل من مسميات العام ويصح لغة أن يطلق اللفظ على جميع 
مسمياته لأا موضوعه له ولا تمنع اللغة إرادته بل يصح ذلك فيهاءفيكون الخار ج بالعقل من 
ضمن ما يصح إرادته لدحوله ف العموم وصفاً حيث أن التحصيص فرع العموم وصفا 
وإرادة ما قضى العقل بإخراحه باطل»لأن العاقل لا يريد ما يخالف صريح العقل حيث لا 
يصح منه ذلك. ومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة الح ن ضف ن 
تعاM:J‏ | } حح الي تمن اسطا لو سیا 1 علم منه ضرورة بالعقل أن الصبي 
والمحنون لا يدحلان تحت لظ ١‏ دا ضلا فلا یکرت مارا شما لغ لاه لا مک أن 
يتناول اللفظ لما يخالف صريح العقل فلا يكون هذا اللفظ عاماً أصلاً للصبي واحنون وبالتالي 
اکن الل ع ا 


الوجه الأول: أن استلزام حواز التحصيص بالعقل لصحة إرادة ما قضى العقل 
أحرجه العقل بقطع النظر عن إرادته لأن الذي يعتير التحصيص فرعا له هو العموم» والعموم 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) من الآية رقم (4۷) من سورة آل عمران. 

(۳) انظر: المعتمد (۲۷۲/۱)ء العدة (۸/۲١٤۲)ء‏ الإحکام للآمدی »)٤٦۹۰/۲(‏ تيسر التحریر (۲۷۳/۱)ء التقرير 
والتحبیر »)۲٤۳۲/۱(‏ بيان المختصر (۳۰۸/۲)» مسلم الثبوت .)١١۲/۱(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۷٤٤‏ | 


إغا هو دلالة اللفظ على جيع الأفراد وليس صحة إرادة جميع الأفراد حن يعتبر التخصيص 
فرعأ لها وهذه الدلالة عنه منتفية بل ثابتة بعد الإحراج كما هي ثابتة قبله لأا تتبع الوضع 
والإخراح لا يتان الود رل با 

الوجه الثاني: أن التحصيص للمفرد؛لأن العموم له ولو حال الت ركيب ويجوز أن يراد 
العموم منه في الحملة إذا وقع في الت ركيب ونسب إليه ما يمتنع عقلا نسبته إلى الكل فإن 
العقل بمنع من إرادة العموم» فمثلاً :كل شيء يراد منه الجميع إذا كان ردا آو وقع ي 
ت ركيب لم ينسب إليه ما بمتنع عقلاً نسبته إلى الكل مثل قوله تعال :۷1وی مڪ مهه واه 
پلک ی £ فان الق ها على عورم اة علمه قال مل يلات وصفاة 
كما هو متعلق بسائر المخلوقين أما عدم صحة إرادة اللجميع منه في قوله تعال: 1× _ 

h g fedba‏ أا فلانه نسب إليه ي هذا الت ركيب ما يمنع 
العقل أن ينسب إلى الكل وهو المخلوقية وعلى هذا فإن أراد المستدل أن تخصيص العقل 
يستلزم صحة إرادة الجميع تي الجملة فبطلان اللازم غير مسلم وإن إراد صحة إرادة 
یک د کب د 

الوجه الثالث: أن اللغة لا تمنع من إرادة العموم بالنظر إلى الكلام نفسه بل التحقيق 
صحة إرادة الكل في الت ركيب أيضاً بالنظر إلى نفس الكلام ويقطع النظر عن حال المتكلم 
وغيره» وامتناع إرادة العموم في بعض التراكيب أغا هو باعتبار خالفته للواقع فيكون كاذبا 
لانتفاء مطابقة الواقع»ویری كثير من هل العلم أن الخلاف هنا حلاف لفظي إذ مقتضى 
ثابت دون اللفظ اجاغ لكن الخلاف في تسميته ا فالمخالف لا يسميه لأن 


)۱( المصادر السابقة. 
(۲) من الآية رقم (۲۸۲) من سورة البقرة. 
) 


.)١١۷/۲( بيان المخحتصر‎ .)٠٠٠۲- ۳١٠/١( انظر: التقرير والتحبیر (۳/۱٤۲)ء مسلم الثبوت‎ )٤ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغن ا ۷٤‏ ] 


الخصص هر المؤثر قي التخحصيص وهو الإرادة لا العقا ٠‏ 
صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقو ع صحيح لصحة الادلة وثبوتماء فالذي يظهر - والله أعلم - أن الاعتراضات 
الي وحهت إلى أدلة الوقوع ضعيفة» ولم تؤثر على أدلة الوقوع ولم تضعفهاء وبذلك فهي 
صالحة للاستدلال» ويكون الراحح ا ا ت للعموم وذلك لكثرة 
الوقوع» قال إمام الحرمين رحه اللّه: ((فإن تلقي الخصوص من مأحذ العقل غير منكر» وكون 
اا ررغ الع ن اص الما لاحلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية» 
وإن أمتنع من تسمية ذلك تخصيصاً فليس في اطلاقه خالفة عقلء ولا شرع فلا أثر ذا 
الامتناع ولست أرى هذه المسالة خحلافية فى التحقيق( 


ULUS 


(۱) انظر: البرهان (۹/۱٠٠)ء‏ المستصفی (۰/۲١٠)ء‏ الإحکام للآمدی (۲۹۳/۲) البحر الحیط (٤/١١۷٤)ء‏ إرشاد 
الفحول )۲٠۰(‏ شرح تنقیح الفصول )٠١۹(‏ رفع النقاب )۳۳٠۰/۳(‏ ومن أهل العلم من يرى أن الخلاف فيها 
راحع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمن منع من تخصيص العقل فهو رحوع منه إلى أن العقل لا بحن ولا 
يقبح وأن الشرع يرد ما لا يقتضيه العقل أنظر: إرشاد الفحول .)٠٠١(‏ 

(۲) انظر: البرهان(۰۹/۱٤).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷٤‏ ] 


المطلب الثالث 
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة'' 


اى الما جيعا على راز ميقن العا ن الق ران باص رفن السة لر اة 


ونقل البعض الإجماع عليه " ومن هذا ما ذكره الشوكان: ((بجوز تخصيص عموم 
الكتاب بالسنة المتو اترة إجماعا»", 


وقال الآمدي: ((يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة» أما إذا كانت السنة متواترة فلم 
اعرف فيه حلاف( , 


ا قو ی ن ا ا اا کا ا 


)١(‏ السنة في اللغة: هي الطريقه: يقال فلان من أهل السنة» أي من أهل الطريقة المستقيمة وهي مأخحوذة من السنن 
وهو الطريق وتأن أيضا معن السيرة حسنة أو قبيحة. 

انظر: لسان العرب (۱/ ٦۹۸‏ _۰۲٠۷)ء‏ الصحاح .)۲١۸ /١(‏ 

أما في الاصطلاح: فهي قول البي بل وفعله وتقريره وهي من حيث ثبوتما وطرق نقلها على قولين لأهل العلم: 

القول الاول: وهو مذهب الجمهور فقد قسمها إلى قسمين: المتواترة وهي مارواه عدد كثير تحيل العادة تواططؤهم 
على الكذب» وأحادية وهي مالم يبلغ حد التواتر . 

القول الثاني : وهو مذهب الحنفية فقد قسموها الى ثلاثة اقسام: المتواترة والأحادية والمشهورة: وهي مارواها عن 
البي 5 صحابي أو صحابيان أو ماكان من الآحاد ق الأصل ثم انتشرقي القرن الثاني حن رواه جماعة لا يتصور 
تواطؤهم على الكذب والإعتبار للإشتهار قي القرن الثاني والثالث ولا عبرة للإشتهار قي القرون الي بعد القرون 
الثلاثة فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ويلحق هذا النوع عندهم بالمتواتر. انظر' التعريفات 
للجرحان (۲۲١)ء‏ العدة (١/١٠٠)ء‏ الإحكام /١(‏ ۹٦٠)ء‏ إرشاد الفحول .)٠٠١١(‏ 

(۲) انظر: شرح المنهاج للبيضاوي »)٠١۷/١(‏ شرح تنقيح الفصول (1۲) شرح الكوكب )٠١۹/۳(‏ الإحكام 
للآمدي )۳٠۸/۲(‏ منتهى الوصول والأمل )٠١١(‏ مماية الوصول »)٠١١۷/٤(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
)٠١۷/۳(‏ البحر الحيط (٤/۷۹٠)ء‏ التحبير )۲٠٠١٠/١(‏ تيسير الوصول .)٥/٤(‏ المعتمد »)۲۷١/١(‏ البحر الحيط 
)٤۷۹/٤(‏ قواطع الأدلة »)۳۹٤/۱(‏ بیان امحتضر .)۳٠۹/۲(‏ 

(۳) إرشاد الفحول .)۲٣۷(‏ 

.)۳۱۸/۲( الإحکام‎ )٤( 


(ه) منتهى الوصول والأمل .)١١١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغي[ ۷٤۷‏ ] 


العش ااا ن هاه الال فاقران فب لعف الفا ٠‏ ولور کي تسه اداد 
الظاهري ق إحدى اواس" 
وظاهر ما سبق يفید جواز التخحصيص بالسنة المتواترة ا سواء کات قولية ام 


فعلية وهو ما صرح به الرازي رحه الله تعالى ‏ . 
أدلة الوقوع في المسألة: 
جا ق شرح الما اليل على جرار شصيص الاب بالسة الترارة قرا 
الوقوع)) وحاء في الحصول: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة حائز وأيضا فقد وقع ذلك). 
وحاء قي العقد المنظوم: ((الدليل عليه قال الأصحاب: ((أن ذلك وقع بالقول...)). 
فقد وقع تخصيص الكتاب بالسنة القولية في عدد من الأدلة منها؛ 


الدليل الأول: قال تعال: edc M1‏ ۇ ا خحصصه قوله 4 
«القاتل لا يرث . 


.)١٦۲( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) البحر الحیط .)٠۷۹/٤(‏ 

(۳) انظر: الحصول .٤٠١/١‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(ه) أحرجه الترمذي(٤/٠٠٠)‏ قي أبواب الفرائض باب ما حاء في إبطال ميراث القاتل برقم )۲٠٠۹(‏ وابسن 
ماحه(۸۸۳/۲) قي كتاب الفرائض باب ميراث القاتل برقم )۲٠٤٠٠١(‏ وقال عنه الألباي: ((صحيح)) وأخحرحه 
الدارمي /٤(‏ ۱۹۸۸) قي باب ميراث القاتل» برقم »)۳٠٠١(‏ والنسائي /٦(‏ ١۲٠)في‏ باب توريث القاتل» برقم 
(١1۳۳)والدارقطيٰ‏ (ه/ )٠۷١‏ في كتاب الفرائض والسير برقم »)١١٤۷(‏ والبيهقي ۳٣۱ /٦(‏ )في باب لا يرث 
القاتل» برقم )۱۲۲٤۳(‏ وذکر أن اسحاق بن عبدالله لا يجتج به» ألا أن شواهده تقويه . 

وهذا الحديث مروى عن إسحاق بن عبد الله بن أي فروه عن الزهري عن ميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة طب 

قال الترمذي: ((هذا حديث لا يصح» لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد ت ركه 
بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل» والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث) سنن الترمذي 


.(A۸/Y) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷٤۸‏ ] 


کما حصصه قوله #: ((لا یتوارث اهل ملتین)'. 

وجه الدلالة: فعموم الآية سواء كان الوارث قاتلا أم لا اتفقا في الدين أم لم يتفقاء 
فالجحميع لا يرثون من آبائهم إلا أن السنة أحرحت الولد القاتل والمخحالف لوالده قي الدين 
من عموم أولادكم في الآية فلا أرث لقاتل ولا مالف ني الث" . 

مازلته: دليل قوى أعتمد عليه الجمهورفي إثبات جواز تخصيص الكتاب بالسنة 
المتواترة. 


الدليل الثان: وقع تخصيص قوله تعال: ٠ ٠M‏ | ا بقوله 44 
ل ولت آنا مرد هرف ن اکن ر فاد 
ادر الع تعمل سار اليراات الى حاتت ف رز أكلهة فرعا زعا تجاه لكف 
الحيوانات اليتة ميتة البحر إلا أن تخصيصها قد وقع بقول البي 45. 


الدليل الثالث: وقع تخصيص قوله تعال: M١‏ . /0 1 32 4 
L5‏ 


(۱) أحرجه ابو داود في کتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر؟ (۳۲۸/۳ -۳۲۹). والترمذي ق أبواب 
الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك )٩۱۲/۲(‏ وابن ماحه في كتاب الفرائض» باب ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك (4۱۲/۲). قال الترمذي في هذا الحديث: ((هذا حديث غريب)) سنن الترمذي 
.(A۸/Y)‏ 

(۲) نظر: شرح تنقيح الفصول )۱٦۲(‏ شرح المنهاج (١/۷١٠)ء‏ تيسير الوصول .)۷/٤(‏ المحصول (۷۹/۳). 
العتمد (۲۷۰/۱۸)» البحر الحیط .)٤۷۹/٤(‏ 

إلا أنه عند مالك أن القتل الخطاً لا يمنع من الميراث لكن يرث من المال دون الديه انظر: بداية الجتهد .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) من الآية رقم )١(‏ من سورة المائدة. 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود )۲١ /١(‏ باب الوضوء ماء البحر» برقم (۸۳)» الترمذي )٠٠١ /١(‏ أبواب الطهارة باب ما 
حاء قي ماء البحر أنه طهورء برقم (٩1)ء‏ والنسائي »)٠١/١(‏ باب ماء الببحر»ء برقم (۹)»ء وان ماحه 
»)١١١/١(‏ في باب الوضوء .اء البحر برقم »)۳۸١(‏ والدارمي )١٦۷ /١(‏ في باب الوضوء من باب البحر» 
برقم )۷١٦(‏ وصححه الألبان. 


)٥(‏ من الآية رقم )۲٤(‏ من سورة النساء. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا[ ۷٤٩‏ ] 


ديت الى لا جح بن ا اة وعمها رلا وو الراة رعا 

الدليل الرابع: وقع قصیص رل ا:0 000 0 ا و 
4# (فيما سقت السماء العشرء وقوله 45: ((ليس فيما دون خمسة أو ست 
صدقة)» فالآية عامة تفيد وحوب ال زكاة نما سقت السماء من غير تحديد بنصاب معين 
و ا و ا ا ی ا 

الدليل الخامس: تخصيص قوله تعالل O0 / ١1:‏ 1 2 43 

.L= < ; : 876 5‏ 
فإن الآية عامة قي القطع في القليل والكثير» فحص الحديث الذي روى عن عائشة 
أا قالت: (ركان رسول الله بل يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعد»(^ 

فما دون ربع دینار ولا قطع فيه. 


كما حصص الآية ما روي عن عائشة أن يد السارق م تقطع على عهد البي إلا قي 
)۹( 


من مجن حجفة أو ترس 


)١(‏ أحرجه البخاري(۷/ )١١‏ في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم ( ۹٠٠ه)»‏ ومسلم 
)٠١۲۸/۲(‏ في كتاب النكاح باب تحر الحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم .)١٤١١۸(‏ 

(۲) انظر: شرح الک و کب المنیر (۲/۳٣۳)ء‏ قواطع الأدلة .)۳٠٠/١(‏ 

(۳) من الآية رقم )٠٤١(‏ من سورة الأنعام . 

)١٤۸۳( أحرحه البخاري(۲/٦٠١١) في كتاب الزكاةءباب العشر فيما يسقى .ماء السماء وبالماء الجاري»برقم‎ )٤( 
. )۹4۸١( في كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر برقم‎ )1۷١ /۲( ومسلم‎ 

(ه) أحرجه البحاري )٠١١/۲(‏ من كتاب الزكاةءباب ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة» برقم )۱٤۸٤(‏ 
ومسلم (1۷۳/۲) في كتاب الزكاة برقم (1۷۹) . 

() انظر: شرح مختصر الروضة .)٠١۸/۲(‏ 

(۷) الآية رقم (۳۸) من سورة المائدة. 

(۸) أحرحه البخاري (۸/ ۱٦۱-۱۹۰‏ )فی كتاب الحدود باب قوله تععال: L2 1 O0 / ١‏ 
ونی کم یقطع یرقم 1۷۸٩(‏ و1۷۹۰ و۱٩1۷۹)‏ . 

)٩(‏ أحرحه البخاري (۸/ )۱٦۱‏ في کتاب الحدود» باب قوله تعالى: × / 0 1 2 اوي کم 


کم یقطع برقم (1۷۹۲) . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا .۷ | 


دلیل الوقوع السادس: جاع ف شرح المنهاج: ((». وفعلا وقوع تخصيیص قوله 
تعال :1 + ,ا لرجة المحصن ومع تخصص الكتاب بالسنة الفعلية في قوله الحق 
تبارك وتعال: + , -. /10 423 65 987 :1 .ققد 
حصصها ما تواتر عنه ي من رحم ماعز طب فقد ثبت قي الصحيين وغيرهما من حديث 
أبي هريرة طف4 قال: ((أتى رحل من المسلمين رسول الله يل وهو في المسجد فناداه فقال: 
يا رسول الله إن زنيت فأعرض عنه» فتنحى بلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إن زنیت 
فأعرض عنه حن ثئ ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
رسول الله يي فقال: أبك جنون؟ قال: لا قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول 
الله 4: أذهبوا به فار جموه). 
وجه الاستدلال: هذه السنة الفعلية حصصت قول الله تبارك وتعالى وهذا الوقوع 
یه از الدع ". فأصبحت الآية قاصرة على الزان البكر والزانية البكر. 
مازلة الاستدلال بالوقوع؟ من أقوى الأدلة ال استدل بها من قال بجواز تخصيص 
الكتاب بالستة الت اترة. 
الاعتراضات على الاستدلال بأدلة الوقوع: 
الاعتراض على الاستدلال بالدليل الأول: 
نوقش الاستدلال الأول وهو تخصيص الأحاديث لقوله تعال :°" cع€لفdء‏ 
0L §‏ بأن هذه الأحاديث لم تبلغ حد التواتر فكيف يدعى التواتر في غير 
)١(‏ من الآية رقم (۲) من سورة النور. 
(۲) وذكر أنه ماعز بن مالك والحديث أحرجه البخاري(۸/ )٠٦١‏ في كتاب الحدود» باب لا يرجم الجنون 
والمحنونة برقم »)1۸٠١(‏ ومسلم(۳/ )٠١١۸‏ في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزن» برقم 
(۱٦۹۱(‏ 
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول »)٠٦۲(‏ تيسير الوصول (٤/۸)ء‏ الحصول )۸٠/۳(‏ شرح امنهاج »)١٠١/١(‏ 


العتمد )۲۷٠/١(‏ البحر الحيط )٠۷۹/٤(‏ العقد المنظرم .)١١۳١/۲(‏ 


)٤(‏ من الآية رقم (۱ )١‏ من سورة النساء. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| رم 


و 


وقد أجيب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحديثين المذكورين وآن انا آخبار آحاد من حيث سندهما إلا 
أمُما قي حكم المتواتر» لاتفاق لصحابه د على مدلوهما فهما من قبيل المتواتر حكما لا 


الوجه الثاني أن هذا الإشكال إنا يرد لو كان زماننا زمن النسخ والتخصيص وإغا 
ذلك زمن الصحابة د وهذه الأحاديث وأمثالها كانت متواترة في ذلك الزمان لقرب 
العهد بالمروى عنه ولشده العناية بالرواية والمتواتر قد يصير آحاداء وكم من قضية كانت 
متواترة في الرمان الماضى تم صارت آحاداً بل رعا نسيت بالكلية". 

ألا إن ذلك مؤداه أن كل أحبار الآحاد كانت متواترة في عهد الصحابة وذلك غير 
مسلم به» وتحري هذه المناقشة وإحابتها على الدليل الثاني والثالث والرابع والخامس. 

مناقشة الاستدلال بالدليل السادس : تخصيص قوله تعال :1" + ,ر -. 


LZ 10 /‏ برحم البي لماعز فقد نوقش بأنه قد يكون المخحصص هو الآية الي 
نسخت تلاونما وبقى حكمها وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهى )۴ , 


أجيب عنه: أن الجمهور على أن وحوب رجحم الحصن ثابت بالتواتر»› وأن 


.)١١۲( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.)١١۲( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 
من الآية رقم (۲) من سورة النور.‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الشافعي في مسنده )٠١٤ -٠٦۳(‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب له قال: ((إياكم أن 
تملكوا عن آية الرحم بأن يقول قائل: لا جد حدين في كتاب الله تعالى فلقد رجحم رسول الله ورجمنا فو الذي 
نفسي بيده لو لا أن يقول الناس زاد عمر في کتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البته)) 
وأحرجه الترمذي(٠٤/‏ ۳۸)» في أبواب الحدود باب ما حاء في تحقيق الرحم على الثيب» ومالك في الموطا(؟/ 
٤‏ في كتاب الحدود باب ما جاء قي الرحم . 

() انظر: تيسر الوصول .)۹/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲و۷ | 


اللخصص ذه الآية هو ما روي عن عدد من الصحابة من أخبار الرحم على إن هناك 
قولاً بأن (الشيخ والشيخة) ليست من الكتاب. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح» والاعتراضات الي وحهت إلى الأدلة ضعيفة» وما اعترض به على 
حديث القاتل» وحديث عدم التوارث بين أهل ملتين»ء لا أثر له» فالعبرة بزمن التخحصيص 
لا بهذا الزمن» وقد وردت بألفاظ كثيرة فلا بعكن القول بعدم تواترهاء وعليها العمل عند 
أهل العلم» ا لا لفظاً وقد أجمع الصحابة على تخصيص الكتاب بالسنة 
المتواترةء فإن کان متواتراً فقد تم ما ذکروا وإن کان آحادا فیلزم حواز تخصيص القرآن 
O ANS‏ 


ME 


.)١١٠١/١( انظر: شرح المنهاج‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقی نا ٣و‏ | 


المطلب الرايح 
تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة والأحادية بالأحادية 


حكى بعض الأصوليين كالشوكان الإجماع على حواز تخصيص السنة المتواترة 
بالسة ار اة 

إلا أنه حكي فيها أيضا الخلاف» فقد ذكروا أنه احتلف الأصوليون في حواز 
تخصيص السنة مثلها أي: المتواترة بالمتواترة والأحادية بالأحادية على قولين: 

القول الأول: يجوز تخصيص السنة بمثلهاء وإلى هذا القول ذهب جهور 
اا 

القول الغاني: لا جوز تخصيص السنة .مثلهاء وهذا القول منسوب إلى داود الظاهري 

أدله الوقوع: 

الدليل الأول: استدل الجمهور على جواز تخصيص السنة .عثلها بالوقو ع» جاءِ ي 


بيان المخحتصر ((يجوز تخصيص السنة بالسنة والدليل على الجواز الوقوع)» فإن قول الي 
ا و ا ا 0( 


.)۳۸۷( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۲/٠۳۲)»ء‏ الحصول (۷۸/۳) المعتمد (١/١۲۷)ء‏ البحر الحيط )٤۷۸/٤(‏ التحصيل 
من الحصول )۳۸۷/١(‏ شرح تنقيح الفصول )١٦۲(‏ فاية الوصول )۱٦۱/٤(‏ فواتح الرحموت ›»)٣٤١۹/۱(‏ 
مختصر التحرير )٠١۹(‏ إرشاد الفحول (۲۹۷)ء تيسير الوصول )٥/٤(‏ رفع النقاب (۷/۳١۲)»ء‏ قواطع الأدلة 
)۳۹٤/۱(‏ بیان المختصر (۳۱۲/۲)ءالتحبیر )۲٣٣۲/٦(‏ شرح الک وکب النیر .)١٠١/۳(‏ 

(۳) انظر: العتمد )۲٠١/۱(‏ البحر الحیط (٤/۷۹٤)ء‏ فماية الوصول »)۱٦۱٦/٤(‏ شرح الک و کب المنیر )۴٦٦/۳(‏ 
إرشاد الفحول (۲۹۷)ء المعتمد .)۲۷۸/١(‏ قواطع الأدلة (۳/٤۳۷)ء‏ رفع الحاحب .)١١۲/۳(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري )٠۲٦/۲(‏ في كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة برقم )٠٤۸٤(‏ ومسلم 
(۲/ ۷۳) في كتاب الزكاة» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه»برقم (۹۷۹). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ٥٤‏ ] 


ا و و ور : 


مازلته؟ استدل به على الوقوع تخصص السنة المتواترة عثلهاء وهوصحيح فثبت 
بذلك صحة الوقوع» ودلالته: صريحة وواضحة في الوقوع والوقوع دليل الجواز. 

الدليل الثان: وقع تخصيص قوله 4 ((وفي الرقة ربع العش" في قوله 5: 
اليس دوت مس أواق صدقة). 

مازلته: سيق الاستدلال به على وقوع تخصيص للسنة المتواترة .مثلها» وهو صحيح» 

ودلالته: ظاهرة وصريحة ق المراد. 


دليل الوقوع الفالث؟ ذكر السمعان : بيان وجود تخصيص السنة بالسنة قوله 
ال: را فعا من الْمََْة بإحاب» ولا عصَّب)) قد حص ما روى أنه اك قال: في 
شاة مميونة: ((هَلّا ال ا والتفعنہ ب" 
مازلة الاستدلال بالوقوع في هذه الأدلة: 


اعتمد الجمهور على الوقوع لإثبات جواز نسخ السنة بعثلها . 


)١(‏ أحرجه البخحاري (۲/ )٠١١‏ ني كتاب الزكاة باب» العشر فيما يسقى اء السماء وبالماء الججاري برقم 
.)A۳(‏ 

(۲) انظر: مماية الوصول ٤/٤(‏ ١١١)ء‏ الأحكام للآمدي (۲/٠۳۲)ء‏ رفع الحاحب (۳/٠٠٠)نماية‏ السول 
»)٥۲۲/۱(‏ بيان المحتصر .)۳٠١۹/۲(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري(۸/۲٠١)‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم برقم .)١٤٠٤(‏ 

. )٠٤٤١( أخحرحه البخاري (۲/ ١١١)كتاب الزكاة باب زكاة الورق» برقم‎ )٤( 

)۱۸۸/١( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

)٩(‏ أحرحه النسائي )۳۸١ /٤(‏ ف النهي عن ان ينتفع من الميتة بشيء» برقم (١٦١٠)ء‏ وأبو داود( /٤‏ 1۷) في 
باب من روى أن لا ينتفع بإهاب اليتة» برقم »)٠١۲۸(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۲۲) في باب ماجاء في جلود الميتة إذا 
دبغت» برقم (۱۷۲۹)» وابن ماحه (۳۹۱۳/۲) في باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب» برقم (۱۳٣۳)ء‏ وقال 
الألبان: ((صحيح)). 

(۷) قيل في الإهاب: أنه الجلد مطلقاء وقيل هو الحلد قبل الدبغ» والحدیث أحرجحه مسلم (۲۷۹/۱) في كتاب 
الحيض» باب طهارة جلود للميتة بالدباغ» برقم )٣٠۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغبن ا ۷٥‏ ] 


مناقشة الاستدلال بمذه الأدلة: 


أجيب عن جميع هذه الأدلة بشكل إجالي بالتالي : 

قال من لم ير جواز تخصيص السنة بعثلها :أن الله تعالى بعث نبيه بي مبيناً فتكون 
مه م ودا كانت دلت فاا جو ان تكن اة ل ان5 ل اجات )ل بان 
يكن للرد إلى البي يلك الذي جعله تعالى مبيناً من معن" . 

وقد أجيب: بأن كونه ي بعث مبيناً لا بمنع من أن يان بسنة محتاجة إلى البيان 
E‏ 

والاشتهار تخصيص السنة بالسنة فقد وصف بعض الأصوليين من منع من حوازها 
بكونمم شواذ وشرذمة كما صرح بذلك الصفي المندي بقوله: ((يجوز تخصيص السنة 
المتواترة بالسنة المتواترة وكذا يجوز تخصيص الخاد مها عا ادنا لبعض 


الشواف)". 
وصح أا ان ااي 0 ار رر من ا با ااا 
لشرذمة), 


والذي يظهر أن وصفهم بذلك حاء نتيجة مخالفتهم ما اجمع عليه علماء هذه الأمة 
واعتمادهم يي استدلاهم على دلیل الجواز وهو الوقوع ي الشريعة. 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحیح» ودلالته واضحة وصريحة لي صحة الوقوع لتخحصيص السنة 
المتواترة .عثلها, 

فالذي يظهر صلاحية ما استدلوا به على وقوع تخصيص السنة المتواترة .عثلهاء لأن 
)١(‏ انظر: المعتمد (١/١۲۷)ء‏ فاية الوصول .)١١١٦/٤(‏ بذل النظر (۲۲۷). 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 
) 


.)١١١١- ١٠١١ ٤/٤( انظر: ماية الوصول‎ )۳ 


.)١١ -۸۹/۱( وانظر: أصول الحصاص‎ )٠١١( انظر: منتهى الوصول والأمل‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ٥7‏ ] 


ر ال ا و د ا ا ال او ا ل جا 
ذلك» والنقل دل على وقوعه والوقوع اقوى أدلة الجواز» ولذلك وصف المانعون 
بالشرذمة والشذوذ لمخالفتهم ما أطبق عليه أهل العلم سلفاً وخحلفاً من جواز تخصيص 
السنة مثلها والله تعالى أعلم. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا و۷ | 


المطلب الخامس 
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع 


قبل الحديث عن حلاف العلماء في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالا هماع» لا 
بد من الاشارة الى ان المراد من قوم التخصيص بالاجماع هو ان يعلم بالاجماع ان المراد 
باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره» وقي الحقيقة يكون تخصيص بدليل الاجماع لا بنفس 
الاجماع» لأن الكتاب والسنة المتواترة موحودان قي عهده ي وانعقاد الاجماع بعد ذلك 
E‏ 

ومعن هذا أن العلماء لم يخصوا العام من الكتاب أو السنة بنفس الإجماع وإغا 
أجمعوا على تخصيصه بدليل آحر هو مستند الاهماع بالنسبة للمجمعين ولغيرهم» ولكن 
غير المجمعين لا يلزمهم البحث عن هذا المستندء وإغا يكفيهم الإجماع على التحصيص'". 

ويفهم هذا آيضاً من كلام الإمام الشوكان. ف تصويره للمسالة: بقوله أن بعلم 
بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره وقي الحقيقة يكون التخصيص 
بدليل الإجماع لا بنفس الجاع" 

والخلاف فيها على قولين: 

القول الأول: الحواز وهو قول الجمهور“ وقد حكي بعض أهل العلم الإجماع 
علي ذلك. 


»)٤۷۸- ٤۷۷/۲( فواتح الرحموت (١/۲١٠)ء رفع الحاحب (۲/١٠)ء الإهاج (۷/۲١٠)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
التحبير (٦/۹٦٠٠۲)ء العدة (۷۸/۲ء)‎ 

(۲) نفس المصادر . 

(۳) إرشاد الفحول (۲۷۲). 

ء)٠۹۹/۳( الواضح‎ )۱١۹( شرح تنقیح الفصول‎ »)٠١۹( انظر: رفع الحاحب (۳۳۳/۳)»ء مختصر التحریر‎ )٤( 
شرح‎ »)۲۷٦/۱( تيسير الوصول (٤/ه)ء المحصول (۸۱/۳)ء المعتمد‎ »)١٠۷/۲( التمهيد‎ »)١۷۸/۲( العدة‎ 
الردود‎ )۳۷۸/١( الک و کب المنیر (۳۹۹/۳)ء البحر الحيط (٤/٠۸٤)ء العقد المنظوم (۲/٠١١)ء قواطع الأدلة‎ 
.)١۷۷ -٠۷١( إرشاد الفحول (۲۷۲)ء إحكام الفصول‎ »)۳۲٠/۲( والنقود (۲۹۳/۲)» بيان المختصر‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۸ | 


اقول الان غم الرازوسب عضن اأسرل ا 

أدلة الوقوع في المسألة: 

حاء قي رفع الحاحب: (الإجماع يخصص الكتاب والسنة ودليل es‏ 
الرقر ع" 

وحاء ني المحصول: ((في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع وهو حائز لأنه 
واقع)". 

وحاء في العقد المنظوم: ((يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع لأنه 

واقع))» وقد كان الوقوع قي عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن قرله تعال: 1" ! " #$ % 4&'( ) 

*+ ,= . 10 حصص بالإجماع على أنه لا جعة على عبد ولا 
امرأة»فالآية عامة توحب الصلاة للحمعة على كل مسلم بعموم الخطاب الذي يتناول 
السلمين من غير استشاء»لكن الإجماع استثيٰ من عموم الخطاب العبيد والنساء فوضع 


و 


الدليل الثان: أن قرله تعال:M E h gf e d C‏ 
صصص بإجاع الأمة على مم لو بذلوا فسا أو فلسين ل بجر بذلك حفن دمافى". 


.)١١۷۲( انظر: التمهيد‎ )١( 

.(rrr/r) (r) 

(۸۱/۳) (r) 

)٤(‏ من الآية رقم )٩(‏ من سورة الجحمعة. 

)٥(‏ انظر: إرشاد الفحول (۲۷۲)ء التحبیر (٦/۹٦۲۹)ء‏ شرح الك وكب المنير )۳۷١/۳(‏ إلا أن ابن قدامة ذكر قي 
العبد حلافاً. انظر المغی (۲۱۹/۳ )۲٠۷-‏ البحر الحيط .)١۸١/٤(‏ 

)٦(‏ من الآية رقم (۲۹) من سورة التوبة. 


)۷( انظر؛ إرشاد الفحول (۲۷۲) البحر الحيط .)٤۸١/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷٥۹‏ | 


الدليل الثالث: آل عك الف وبالإجماع على التنصيف لل فإنه لما قال الله 
تعال:M‏ + , -. /10 43 5 6 987 :1 فن الآية 
حصصت بالإجماع على أن العبد يجلد مسين جلده على النصف من الحر قياساً على 
الأمة وبيان ذلك: 


أن قوله تعال :1 »× z3‏ £ | ماعل السکتټیت 
آلمداب درك لمن شی © منک وان تصیروا ڪیر لک العفو ا تصرح بان 
على الأمة نصف ما على الحرة فقيس عليها العبد فيكون عليه نصف ما على الحر وأجمع 
العلماء على ذلك فخصص به قوله تعال: + , -. / 10 13 
فتكون الآية خصصة بالإجماع. 


الدليل الرابع؟ أن قوله تعال:1٧ ٠١‏ ا اال | 
الأحت من الرضاعة وغيرها من موطؤات الآباء لااد فالاآية تدل على جواز نکاح 
ووطء كل ما ملكت بين الإنسان من غير استشناء ثم حاء الإجماع وحصص هذا العموم 


فخر ج وطء الأحت من الرضاعة ولو كانت أمة. 


)١(‏ القذف: لغة أصل معناه الرمي ويطلق على رمي المحصنات بالزنا ما يوجب الحد تقول: تقاذف القوم: تراموا 
بالحجارة أو السهام» وشرعاً قيل أنه: القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والقذف الأحص 
بإيجاب الحد: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة مطيعة أو قطع نسب مسلم. انظ ر: 
مواهب الحلیل (٦/۲۹۹)ء‏ الشرح الصغير .)٠٠۳/٤(‏ 

(۲) انظر: إرشاد الفحول (۲۷۲)»ء تيسير الوصول (٤/4)ء‏ المحصول (۳/١۸)ء‏ المعتمد »)۲۷٠/١(‏ العقد المنظضوم 
(۳۰۹/۲) رفع الحاحب (۳۳۳/۳), 

)٣‏ من الآية رقم (۲) من سورة النور. 

)٤‏ من الآية رقم )٠١(‏ من سورة النساء. 

)٦‏ من الآية رقم (۳) من سورة النساء. 


) 

) ) 

(ه) من الآية رقم (۲) من سورة النور. 
) ) 

(۷) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٠١۹(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا[ .۷ ] 


الدليل الخامس؟ وقع تخصيص آية الإرت ا بالإجماع على أن العبد لا iT‏ 

أما بالسبة لشصيص الإجاع للست فد روى آه جع سكرتا على ترح ما 
زمزم حين وقع ا فإن هذا الإجماع حصص عموم قوله يلٍ: مء طَهون لا 
په کی ا فإن العام وهو الماء الوارد قي الحديث يعم الغدير العظيم والبعر الصغير 
ويقتضي الحديث عدم نحاسة الماء الكثير والقليل بوقوع شيء نجس فيهما إلا أن إجماعهم 
أحرج الماء القليل عن هذا الحكم وحصص الحكم بالاء الكفر". 

مازلة الاستدلال بالوقوع في هذه الأدلة: 


اعتمد الجمهور وهم من يقول بجواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع 
على الوقوع لبيان جوازه» وهوصحيح» ودلالته ظاهرة . 


الاعتراضات على الاستدلال يذه الأدلة: 


نوقش الاستدلال بالدليل الثالثن من وجهين ونجري هذه المناقشة على باقي 
الأدلة: 


Lk jih § من سورة النساء وهي قوله تعال :0 عله‎ )١( من الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الحصول )۸٠/۳(‏ قواطع الأدلة )۳۷۹/١(‏ وقد نقل الإجماع على عدم توريث العبد غير واحد من هل 
العلم. انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (4۷)ء الإفصاح لابن هبيرة (۸۲/۲). 

(۳) ذكر المرداوي: أن الأصوليين استغنوا بذكر تخصيص الاجماع للقرآن عن تخصيص الإجماع للسنة الا ماقل 
منهم. انظر: التحبیر .)۲٣۷۰/۹(‏ 

)٤(‏ فقد ذكر المبا ركفوري بأن الاحناف استدلوا على تنجحس ماء البعر وان كان زائدا على قدر القلتين وطهارته 
برح الماء ما روى الطحاوي وابن أبي شيبة عن عطاء : ((أن حبشياً وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فترح 
ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فإذا عين بحري من قبل الحجر الأسود» فقال ابن الزبير: حسبكم)) وقد ضعف البعض 
هذه الواقعة وذكروا عن ابن عيينة قوله: إنه كان عكة منذ سبعين سنة ولم ير صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث 
الزنجي ولا مع أحدا يقول نزحت زمزم» وذكر عن الشافعي القول بأنه لو ثبتت عن ابن عباس فلعل نحاسته 
ظهرت على وجه الماءء انظر: تحفة الأحوذي ( ۱۷۸/۱ -۱۷۹) 

(ه) أحرجه الترمذي في سننه »)۹١/١(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء»برقم .)٦٦(‏ 


.)٠١١/١( انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


الوجه الأول: نوقش الاستدلال بوقوع تخصيص حد القذف على العبد بأن قي 
الإجماع نظر: لأن الإمام مالك حكى عن عمر بن عبد العزيزظاه أن العبد يجلد في القذف 
ET‏ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك أن العمل بخلاف ما أجمع على تخصيصه بي نص من 
النصوص لا ينفي التخحصيص لذلك النص» وحلد عمر بن عبد العزيز للعبد تمانين جلده لا 
يناي ما أجمع عليه من التحصيص» وقد يكون قيام الإجماع بعد الاحتلاف". 


الوجه الثانن؟ قد يكون التحصيص بالقياس ويلزم من ذلك أن يكون الإجماع 
ناسخاً على معن أنه يتضمن ناسخاً: والإجماع لا ينسخ فكيف بخص به؟ 

وأجيب عنه؟ أن سند الإجماع قد يكون نما لا ينسخ به فليس قي كل إجماع تضمن 
لما يسوغ النسخ به» أما التخحصيص فلما كان من البيان ق 
والجحمع بين النسخ والتخصيص جع من غير علة فالتخحصيص يبين المراد باللفظ وهذا يجوز 
أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجيء بعده فإذا انعقد الإجماع على التخحصيص علم أن المراد 
بذلك اللفظ العام البعض بخلاف النسخ فإنه رفع الحكم الغابت. 

والذي عليه عدد من الحققين أن الاجماع ليس هو المخصص,ء»وإنا المخحصص قي 
الواقع هو الدليل الذي تضمنه الإجماع واستند إليه؛لأن الإجماع لا ينعقد في عصره إل 
لأنه لو انعقد لا يتم إلا بدحوله وإذا دحل قي الإجماع يكون قوله هو الحجة ولا يكون 
لرأي غيره اعتبار قي الحجية فلا وحود للإجماع في عصره . 


وأما بعد عصر الرسول لل فإن الإجحماع وإن وجحد واعتبر إلا أنه لا يكون مخصصا 


)١(‏ في الموطاً كتاب الحدود» باب الحد في القذف والنفي والتعريض (۲۷ه) قال: حدثيْ مالك عن أبي الزناد أنه 
قال: ((جحلد عمر بن عبد العزيز عبداً في قرية نمانين)) . 

(۲) انظر: تيسير الوصول (٤/١٠)ء‏ رفع الحاحب (۳۳۳/۳). 

(۳) انظر: رفع الحاحب (۳۳۳/۳). 

.)١۷١/۳( شرح الک وکب انير‎ »)۲۹۹۹/٦( انظر: التحبیر‎ )٤( 

(ه) انظر: التمهيد .)١٠۸/۲(‏ المستصفى (۲/١٠٠)ء‏ العدة (۷۸/۲ء). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا آ۷ | 


ا E‏ و کس 
شهرة بين الصحابة وحظي بالاستفاضة بينهم فلا ينعقد الاجماع بعده على خلافهما بعد 
هذه الشهره وتلك الاستفاضة» والذي يحصل هو أن جتهدي العصر يجتمعون على 
التخصيص لدليل يظهر هم فينعقد إجماعهم على أن هذا الدليل مخصص فيحصل هذا 
الدليل الذي هو غير الإجماع» وإنما هو سنده والذي يأ بعد عصر المحمعين يلزمه متابعة 
O‏ وإن لم يعرف ذلك الدليل فالمتأحر وحد e‏ 
ا يخالف ذلك الإجماع فخصص عموم النص بالإجاع ١‏ 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح وثابت بصحة ما استدل به من الأدلة» فالذي يظهر أن الاستدلال 
بالوقوع استدلال صالح على الجواز لثبوت الوقوع وصحته وكثرته» ولا ينبغي التعويل 
على قول المعارض لقوة دلالة الوقوع والله أعلم. 


ULUS 


ء)٠١‎ /۲( رفع الحاحب‎ »)٤۷۷/۲( انظر: فواتح الرحموت (١/۲١٠)ءالعدة (۷۸/۲ء)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۹ /٦( ريبحتلاء)٠١۷/۲( لاماج‎ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية Ri‏ 


المطلب السادس 
جواز تأخير إسماع الخصص 


صورها: إسماع الله تعالى المكلف الطاب العام المخصوص دون أن يسمعه الدليل 
الخصص ذكر بعض الأصوليين ارتباط هذه المسألة مسألة تأحير البيان عن وقت الطاب 
لذلك تدرج بعدها عند أكثر الأصوليين»ء والفرق بينهما أن مسألة تأخير البيان مفروضة فيما 
إذ لم يترل البيان البتة بينما هذه المسألة فيما إذا نزل البيان لكن معه البعض ولم يسمعه 
الو فل رر ار اا ها الف عن وه ا ر 

الأقوال في المسألة: 

احتلف فیها على قولین": 

القول الأول: الحواز وهو قول الحمهورا". 


القول الفان: عدم احواز ونسب للجبائي وأبو الهذيلا“ . 


.)٠٠١( شرح تنقيح الفصول‎ »)۳۷٠/٤( انظر: رفع النقاب‎ )١( 

(۲) ذكر القراقي أن الخلاف في المحصوص بالسمع أما المخصوص بالعقل من غير التنبيه فإنه يجوز وفاقا: وعلسل 
ذلك بأن العقل حاصل ف الطباع فيحصل البيان بالتأمل فتأحره أنما هو من جهة تفريط اللكلف لا من جهة 
تكلم أما المخحصص السمعي فليس في الطباع والمكلف إذا لم يسمعه معذور. انظر: شرح تنقيح الفصول 
(۲۲۰ -۲۲۰)» رفع النقاب .)۳۷۹/٤(‏ 

(۳) انظر: التحبیر (۲۸۲۹/۹)»ء إحكام الفصول )۲١١(‏ الوصول إلى الأصول (۲۸۱/۱). المعتمد (۱/١٣٣)ء‏ 
العدة (1۱۹/۲)ء التمهيد (۷/۲١۳)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)۲۲٤١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/١٠٠)ء‏ 
اللستصفی .)١٠٠٦/۳(‏ 

»)۳۹۰/۱( شرح الك وكب المنیر (۳/٥٥٤)ء المعتمد‎ »)۲۲٤( انظر هذه النسبة في: شرح تنقیح الفصول‎ )٤( 
.)۳٠۷/۲( البرهان (١/۰۳٤)ء التمهيد‎ 

(ه) هو: محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي مولى عبد القيس أبو المذيل العلاف من أئمة المعتزلة ولد 
بالبصرة سنة ١٠٠ه‏ أشتهر بعلم الكلام وكان حسن الحدل قوي الحجة سريع الخاطر» قال البغخدادي: 
((وفضائحه تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه ني الاعتزال وغيرهم)) وذكر ابن الندم أنه لحققه في آحر 
عمره حرف إلا أنه كان لا يذهب عليه أصول المذهب ولكنه ضعف عن مناهضة المناظرين وحجاج المخالفين. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیا ۷٤‏ | 


أدلة الوقوع في المسألة: 


قال الغزالي: ((دلیل حوازه وقوعه)'. 


قال الآمدى: ((أن وقو ع ذلك يدل على چ 


استدل من قال بالحواز بالوقوع ولا أدل على الجواز من الوقوع وذلك في عدد من 
الأدلة: 
روى عن فاطمة غا أا معت قوله تعال: ا 2 EF ٠d cu‏ 
تسمع قوله صلی 5 ((لا و إلا بعد ا 

وذلك عندما طلبت ميراثها ما ت ركه رسول الله يه لعموم الآية» فقد سألت أبا بكر 
طب بعد وفاة رسول الله يل أن يقسم هما ميراثها نما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه» فقال 
eg O E‏ الله ع قال: (را EE‏ صَدقة). 

وجه الاستدلال: إن فاطمة اغا لم تسمع هذا المخصص إلا بعد وقت فثبت بذلك 
حواز تأخحير ماع دليل التخحصيص. 

الدليل الغانن: مع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية ني قوله تعال: 1 ١M‏ 

^ J| [Z YX WW UT S RQP ON 


توف بسامر سنة (١٠۲ه)‏ وقيل )۲۲٠(‏ وقيل غير ذلك. أنظر ترجته في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
»)۲٠٠٤(‏ الأعلام .)٠١/۷(‏ الفهرست لابن الندع )۲١۳(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي .)١١١(‏ 

.)٠٠٠/۳( المستصفى‎ )١( 

.)٥۷٦/۳( الإحکام‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم )١(‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ أحرجه البخاري(٤/‏ ۷۹)ف کتاب الحهاد والسیر» کتاب فرض الخمس (۲/۲٤)برقم‏ (۳۰۳۹). ومسلم 
)١۳۷۹/۳(‏ كتاب الجهاد باب قول البي بل : ((لا نورث ما تر كناه فهو صدقة))» برقم .)٠۷١۸(‏ 

(ه) انظر: رفع النقاب (٤/١۳۷)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/٦٠۷ء).‏ 


)٦(‏ سبق تخريجه. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ا۷ ] 


Li hgf e d cb a ` 


اد ع ار من اهرس ٠‏ خن هة غب ای ن هرف 2 ((أن ابي 
أخذها مر موس" لأنه لم يسمع مخصصه وهو قوله 4 في شأن المجوس: ((سنو يهم 
نة اها لکا 


وجه الاستدلال؟ لم يسمع عمر للمخحصص إلا بعد زمان طويل وهذا يثبت حواز 
اخ اماع ال 

الاعتراضات الواردة: 

نوقش الاستدلال بالوقو ع ما يلي: 


الاعتراض الأول: بعدم التسليم لأن ذلك يفضي إلى اعتقاد السامع الجحكم على 
حلاف ها هو عليه وق ذلك مقسدة لا تليق بالك ون ذلك إغراء باهر" . 


وأجيب عن ذلك: أن ماع العموم وعدم ماع مخصصه أمر معلوم من الدين 
بالضرورة؛ ولأن رسول الله يل م يكن في تبليغه يطوف على القبائل حي يستوعب أنواعهم 


)١(‏ الآية رقم (۲۹) من سورة التوبة. 

(۲) الجوس: عبدة النار وهم قوم هم شبهة وليس هم كتاب يعتقدون أن للكون إلمين أثنين أحدهما فاعل الخير وهو 
النور والآحر فاعل الشر وهو الظلام وحم نيران يصلون هما ويقدمون القرابين إليها ولحم بقية ق إيران والمند 
وباکستان. انظر: الملل والنحل للشهرستان (۲۳۰/|۱» ۲۳۲۲» ۲۳۳), 

(۳) أحرجه البخاري )٩٦ /٤(‏ قي كتاب الحزية» باب الحزية والموادعة مع أهل الحرب» برقم »)١٠١١۷(‏ وهحر: 
اسم بلد قي البحرين. 

)٤(‏ أحرجه مالك ف الموطاً (۲۷۸/۱) أحرجه البیهقي )٠۹٠-۱۸۹/۹(‏ في كتاب الجزية . وانظر سبل السلام 
)٠١١/٤(‏ ونيل الأوطار .)٥٦/۸(‏ وقد حكم ابن حجر على هذا الحديث بالانقطاع مع توثيق رحاله فققال: 
((وهذا منقطع مع ثقة رجاله)) انظر: فتح الباري )۲٠٠/١(‏ وتحفة الطالب .)١١۷(‏ 

)۲۸۳۰ /٦( التحبیر‎ )٠۰۹ /۲( انظر: المحصول (۳/ ۲۲۲)ء الإحکام للآمدی (۳/٦۷٥)ء بيان المختصر‎ )٥( 
.)٤١٦/۳( شرح الک و کب انير‎ 

() انظر: المحصول (۳/ ۲۲۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲ ] 


وأشخاصهم بكل حكم بل يبلغ من حيث الحملة ويقول: (بلغُوا عي وك آية). 

وقوله 44: (الصَر الله اما مع مقاتي يلاء قرب حَامِل فقو عير فقي ورُب حَامِلِ 
فقو إلى من هو أفقه من . 

وهذا يدل على أنه كان يسمع البعض فقط وذلك معلوم من حاله بلي بالضرورة 
فيكون أكثر المكلفين لم يسمع المحصص وهو صورة التراع فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
بو ما لرل باه ق با فلك فو اصن اه بكرن الح اش ب 

الاعتراض الثان: أن دلالة العام مشروطة بعدم المخصص فلو حاز ”ماع العام دون 
ماع المحصص لا جاز الاستدلال بشيء من العمومات الا بعد طواف الدنيا وسؤال كل 
العلماء عن وجود خصص له وهذا يفضي إلى سقوط العمومات. 

وأجيب عنه: أن كون اللفظ حقيقة في الاستغراق مجحازا في غيره يفيد ظن الاستغراق 
والظن حجة قي العمليات والله عل . 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقو ع صحيح» والخلاف في دلالته. 

والذي يظهر - والله أعلم -: صلاحيته للاستدلال لقوة أدلته» ولأن الرسول بل م 
يكن يخبرهم عند نزول كل آية ما فيها من عموم وخحصوص» ولم يكن الصحابة بحاجحة 
لذلك»لأن القرآن نزل بلغتهم وكانوا يفهمون ذلك ما لديهم من فصاحة اللسانء وما اشكل 
عليهم كانوا يعودون الى الرسول ب ليبينه لهم مباشرة» ومن الضرورة مكان ان يسمع 
الشخص عموم النص» ولا يسمع خصصه» وهذا معلوم من الدين بالضرورة» يؤيد ذلك أن 


.)۳٤٠٦١( كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بي اسرائيل»برقم‎ »)۱۷٠/٤( أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي )۳٤/۰(‏ في باب ماحاء ق المحث على تبلیغ السماع»برقم (۲۹۰۸)ءوأبو داود (۳۲۲/۳)» 
باب فضل نشر العلم» برقم »)۳۹٦۰(‏ وابن ماحه (۱/٦۸)»باب‏ من بلغ علماء برقم (١۲۳).صححه‏ الألباي في 
مشكاة المصابيح »)۷۸/١(‏ وقي صحيح الحامع الصغير وزيادته .)١٠٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: المعتمد (۱/ ۳۳۲)ء شرح تنقيح الفصول .)٠٠١(‏ 

.)٠٠١( انظر: المعتمد (۱/ ۳۳۲)»شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ا۷ | 


أحكام الشريعة للأصول والفروع انما وصل الينا عن طريق الصحابة لد ولكن ليس كل 
واحد منهم مع عموم مارواه وحصوصه ومفهومه ومطلقه من الرسول 5 بل مع بعضه» 
والبعض الآحر نقل اليه عن طريق صحابي آحر فرواه بناء على ذلك ولم تقعد مثل هذا 
القواعد وتفصل الا ق وقت متأحر لاسيما قي عصر الأئمة امحتهدين» وهذا لا يعن أن 
الصحابة لم يكونون يعلموا بمذه القواعد بل كانوا يعلمون يما من خلال فهمهم للقرآن 
الكريم مباشرة دون حاحة الى تدوينها وتفصيلها. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ر۷ | 


المسحت السايع 
الأاستفناء من فير الجنس 


تعريف الاستنناء لغةة اء في معجم مقاييس اللغة: (الثاء والنون والياء أصل 
واحد وهو تكرير لشيء مرتين أو جعله شيغين متواليين أو متباينين وذلك قولك :ثنيت 
ال ثني 0 فهو استفعال مأحوذ من الثيٰ. والثنيا بالضم اسم من الاستشناء". 

والثن في اللغة ن الضرف رل هه ع حا حا و ف غا 


ويأت .معن المحاشاة: وهذا معن أورده بعضهم من قوهم: ((استثنيت الشيء من الشيء 


ذا حاشيته» وباعدته 2 


أما في الاصطلاح: فقد تعددت التعريفات ومنها على سبيل المخال: 
١‏ -((ما تفيد إلا وأحوانما المعروفة أحرج با( . 
٣‏ -((قول ذو صيغ خصوصة محصورة دال على أن الذكور فيه نم يرد بالقول 
0 
٣‏ -((إحراج بعض الحملة بإلا أو ما قام مقامها). 


(۹۱/۱) مادة (ثی). 

ختار الصحاح (۸۷). 

: لسان العرب .)١١١/١٤(‏ 

: لسان العرب .)١۲٤/١٤(‏ 

: تیسیر التحریر (۲۸۹/۱). 

: اللستصفى .)١٦۳/۲(‏ 
شرح مختصر الروضة .)١۸٠/۲(‏ 


E E FF FE FF 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۹ ] 


وما م يله الى مه آي أن بكرف الس من غر اجس الى م . 

تحرير حل التزاع: 

. يجوز الاستثناء من الجنس بلا حلاف"‎ ١ 

ما الاستشاء من غير اتس 

فقد وقع الخلاف فيه على قولين: 

القول الأول الجواز ونسب للمالكية" ولأصحاب أي حنيفةا“ وجاعة من 
المتكلمينا. 

القول الان عدم الجراز وتسب بعض الشافية والابلة ‏ ,وكا الأمدى عن 
الأكثر*. 

أدلة الوقوع في المسألة: 


)١(‏ ذكر بعض الأصوليين أنه يقصد بالاستثناء من غير الجنس الاستشناء المتقطع كالز ركشي إلا أن البعض كالقراقي 
نفى أن يكون الاستشناء من غير الجنس استفناء متقطعاً لأن المتقطع هو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه 
ا 

انظر: البحر الحيط »)۳۷١/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (۱۸۷). 

(۲) نقل ذلك الز ركشي ف البحر الحيط )۳۷٠/٤(‏ والشوكان في إرشاد الفحول .)٠٤۹(‏ 

(۳) انظر: هذه النسبة ف العدة (۲/ 1۷۳) شرح الک وکب المنیر (۲۸۷/۳)» شرح مختصر الروضة (۹۱/۲ه) 
التمهید (۲/٥۸)ء‏ المعتمد (۲/۱٦۲)ء‏ العدة (1۷۳/۲)ء الإحکام للآمدی )٤۹۳/۲(‏ إرشاد الفحول )۲٤۹(‏ 
قواطع الأدلة )٤٤٠٥/١(‏ البحر الحيط (٤/١۳۷)ء‏ ولم يشر القرافي إلى مذهب مالك في تنقيح الفصول وكذلك 
الأحناف إلا أن كتب الحنابلة ذكرت هذه النسبة وقد حكي عن أي حنيفة واختاره الكيا وابن برهان وحكي 
عن ابن الباحي وابن خحويز منداد. انظر: التحبير »)٠٠٤١۸/١(‏ البحر الحيط )۳۷١/٤(‏ إحكام الفصول .)۲۷١(‏ 

.)٠۷١( إحكام الفصول‎ )۳۷١/٤( حكي عن أبي حنيفةءانظر ذلك في: التحبير (١/۸٤١٠٠)ء البحر الحيط‎ )٤( 

.)۲۹۱ /۲( انظر: هذه النسبه: الإحكام للآمدي‎ )١( 

() انظر: التبصرة )١٠١/١(‏ المستصفی (۳۸۱/۳)ء البحر الحیط /٤(‏ ۳۷۲). 

(۷) انظر: التمهید )۸٥/۲(‏ العدة (1۷۳/۲)» شرح مختصر الروضة »)٥۹۱/۲(‏ شرح الک وکب المنیر (۲۸۹/۳). 
.)۸٦/۳(‏ 

(۸) انظر: الإحکام .)٤۹۳/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا .۷۷ | 


قال الغزالي: ((ورد الاستثناء من غير الجنس). 

وقال الشيرازي؛ ((وأما الاستشناء من غير الجنس فهو مستعمل وقد ورد به الا 

قال الز ركشي : «أنكر بعضهم وقوعه في القرآن والصواب وقوعه)". 

قال الطوقي: (ايجوزون الاستثناء من غير الجنس احتجوا على جوازه بأنه وقع في 
القرآن والوقوع دلیل اواز 

وقد استدل القائلون بالجحواز بعدد من أدلة الوقوع ومنها: 


r 


الدلیل الأول: في قوله تعال:M‏ مغو فا كغواإلسكی 1 
LQ P ONML KJIH GM: J ayi,‏ 
وجه الاستدلال: أن الله كك قد استشى السلام من اللغو وليس اللغو من السلاما 
الدليل الثان: قوله تعال: C BAQ@® ? > = >١‏ 
WLG F ED‏ 
وجه الاستدلال: التجارة ليست من حنس للمال؛ لأن امال هو الأعيان والتجارة 
التصرف ف تلك الأعيانا. 


.)۳۸١۱/۳( المستصفى‎ )١( 

.)١۹/۱( اللمع‎ )۲( 

(۳) البحر الحیط .)١۷۲/٤(‏ 

)٤(‏ شرح خحتصر الروضة (۹۲/۲ء). 
(ه) من الآية رقم (1۲) من سورة مرم. 
(1) الآيتان ۲١(‏ -۲۷) من سورة الواقعة. 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة »)٥۹۲/۲(‏ الإحكام للآمدى (۲/١٠١٠)ء‏ العدة .)١۷٤/۲(‏ 

(۸) من الآية رقم (۲۹) من سورة النساء. 

)٩(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (۹۲/۲ه)ء المستصفى (١/۳۸۲)ء‏ الإحكام للآمدى (۲/١۹٠)ء‏ العدة 
(v</Y)‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۷۷ | 


الدليل الثالث: قوله تعال:M‏ 2 3 54 6 7 98 : ;> =1 
)۱( 
= 


وة الا عاج ر ج ا 


الدليل الرابع: قوله تعال: 12y × W۷‏ . 


وقولە:M‏ لہ یلیس لر یکی ین ہیی 1 . 


وجه الاستدلال: هنا وقع استثناء متقطع فأبليس لم يكن من حنس للملائكة لقوله 
تعالے تي SA E. yxw v u  s Fr M:éرzi au‏ 
خی لادک انه کان لوقا من ار على قال 5 017و لاگ من 
FF | ME‏ 0 
ذرية للملائكة فلا يكون ما تقدم من حنسهم وهو مستى منهم فهذا الوقوع يثبت حواز 
الااء م غير ا 


مازلة هذه الأدلة: ثبوته: قطعى الثبوت» فثبت به صحة الاستشناء من غير الجنس. 


دلالته: دلالته صريح وواضح على وقوع الاسفاء ن غر ا ق كا 


(۱) انظر: الآیات )۲٠-٠۹(‏ من سورة الليل. 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة »)٥۹۳/۲(‏ الستصفى (۳۸۲/۳). 

۳) من الآية رقم )۳٤(‏ من سورة البقرة. 

)٤‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة الأعراف. 

ه) من الآية رقم )٥١(‏ من سورة الكهف. 

)٦‏ من الآية رقم )٠۲(‏ من سورة الأعراف. 

۷) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الكهف. 

۸) انظر: البحر الحيط (٤/۳۷۳)ء‏ العدة (۲/٤1۷)ء‏ الإحکام للآمدى )٠۹٥/۲(‏ المعتمد (۲۹۲/۱)» شرح 
اللمع (١/۲١٠)ء‏ قواطع الأدلة .)٤٤١۷/١(‏ 

(4) انظر: المصادر السابقة . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۷۲ | 


قال الطوف: (رفبان بذلك كله صحة الاستشناء من غير الجنس لوقوعه في الكتاب 
الدلیل الخامس: قول تعال 7L _ ^[ | ] Z ۷M:‏ 
وجه الاستدلال: أن الظن ليس من العلم وقد استفئ مند". 


الدليل السادس: قوله تعالى في قصة إبراهيم وحاحته لقومه: قال E‏ 

© ل اشر و۔اباڑگم الامو © یم عدو إل ٠‏ ا 

وجه الاستدلال: أن إبراهيم E‏ يعبدون من 
الأضتام وغيرها والله كاك ليس من جنس شىء من الملوقات ا" 

gf e d cb a M:5#& قول الله تعالی لز کریا‎ 
Li h 

وجه الاستدلال؟ أن الرمز استثى ما قبله وليس کاو( 


مازلة الاستدلال بالوقوع: يعد الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية» وهو قطعي 
الثبوت» فثبت به صحة الاستثناء من غير الجنس» ودلالته صريح وواضح على وقوع 
الاساء هن غر الت ى كا 


قال الطويف: (رفبان بذلك كله صحة الاستشناء من غير الجنس لوقوعه في الكتاب 


(۱ ۱) شرح مختصر الروضة (۳/٥۹ء).‏ 
(۲) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة آل عمران. 

(۳) انظر: أصول ابن مفلح (۸۹۱/۳)» التحبير .)۲٠١٠١۳/١(‏ 

)٤(‏ الآيات ۷١(‏ -۷۷) من سورة الشعراء. 

.)٤۹۸/۲( انظر: شرح اللمع (١/۲١٠)ء قواطع الأدلة (١/۷٤٤)ء الإحکام‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ )٤١( من الآية رقم‎ )١( 

SA 

(۸) انظر: المصادر السابقة . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۷٣‏ | 


ال 

الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع: 

نوقش الاستدلال بالوقوع في هذه الأدلة بشكل إجالي وتفصيلي فالإجالي من 
وجهين. 

الوجه الأول: أن الاستثناء استفعال مأخوذ من الث وحقيقته أنه استخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ وذلك غير متحقق في الوقائع المستدل با". 

أجيب عن ذلك: 

أولا: بعدم التسليم بأن الاستشناء مأحوذ من الثن بل من التثنية وكأن الكلام واحد 
فشي وليس أحد الأمرين أولى من الآحر". 

رد عليهم بعدم التسليم بأن الاستثناء مأحوذ من التثنية؛ لأنه يلزم من ذلك لازم باطل 
وهو القول بآن كل مثى مستثئ وكل ما وحد فيه معن التنية من الكلام استشناء وليس 
کذلك. 

ثانياء لو كان أيضاً مأحوذ من الث لكان كل ما وحد فيه الثن والعطف كان اښنشناء 
ولش دلا . 

الوجه الثان: أن القول بأن الاستثناء استخراج بعض ما يتناوله اللفظ دعوى في محل 
الزاع فكيف تصح مع القول بصحة الاستثناء من غير الجنس؟ فهذا جمع ان : 


ويعكن أن يجاب عن ذلك: لا تناقض لأنه من غير الجنس يخر ج ما يتناوله اللفظ. 


۱) شرح مختصر الروضة .)٥۹٥/۳(‏ 

۲) انظر: العدة (1۷۳/۲)» الإحکام للآمدی .)۲٤۹۳(‏ 

۳) انظر: الإحکام للآمدی »)٤۹۳/۲(‏ التحبیر .)٠٠٠١۲/١(‏ 
)٤‏ المصدر السابق. 

.)٤۹٤/۲( انظر: الإحکام للآمدی‎ )٥ 


) 
) 
) 
) 
) 
)٩(‏ انظر: الإحکام للآمدی .)٤۹٤/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۷٤‏ | 


أما التفصيلى: 
فلا نسلم أن هذه الأمثلة من غير الجنس» بل أن بعضها استثناء من الجنس وبعضها لا 
يوجد فيها استفناء ((ألا)) للاستدراك ففي الاستدلال بالدليل الأول في قوله تعال: M‏ ل 


و ال راا مسا جن لكا ال اء ا من 

إما الاستدلال بالدليل الثان وهو قوله تعال: LD € 89 M1‏ تتقدیرھا 
SEs a ESE E EO CE ES‏ 
اس: 

وأما الاستدلال بالدليل الثالث وهوقرله تعال: M1‏ 9 : > ا فابتغاء وجه 
ربه مستثن من جنس الغرض الذي دل عليه سياق الآية» فتقديرها الذي يؤت ماله یت ز کی 
ولا غرض له في إنفاق ماله إلا ابتغاء وحه ربه غرض من الأغراض والمقاصد الصالحة فهو 
ا 

ويمكن أن يجاب عن الاعتراضات السابقة: هذا التأويل بعيد» فهو استثناء من غير 
الجدس أما الاستدلال بالدليل الرابع وهواستفناء الله لإبليس فقد نوقش عايلي: 

وأجيب على ذلك: بأن هذا الكلام غير سديد من ناحية العلمية وخالف للقرآن 


uts rq Po Nn ml M:Jeت الکرم لان الله تعالى قال‎ 


(۱( من الآية رقم )٦۲(‏ من سورة مرم 

(۲) انظر: تفسير الطبري ( ١/۲۳۷)ء‏ البداية والنهاية (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) من الآية )٠۹(‏ من سورة الليل. 

)<( انظر: شرح مختصر الروضة .)١۹ ٤/۳(‏ 

(ه) انظر: العدة (۲/٥1۷)ء‏ شرح اللمع (١/١٠٠)ء‏ قواطع الأدلة )٤٤۹/١(‏ الإحكام للآمدي »)٤۹۹/۲(‏ 
التمهيد (۸۷/۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا د۷۷ | 


م ےک 


۷ w×لy‏ £ | ۲ سین ئون وشم لگمعئۇيتى لشب 
.L ©‏ فهذه ما ثلاثة ادلة على ان ابليس لم يكن من الملائكة وهي: 
ut ۷ |‏ ۷ وهم لوقون من نار والملائكة من نور. 
Z2 ¥ XW MY‏ 1 واللائكة لايكون منهم فسق. 
M- r‏ | ‡ ين ذوني اوالملائكة لا تتزوج حن يكون ها 
و 
أما الاستدلال بالدليل السادس في قصة إبراهيم ومحاجته فقد نوقش بأنه الاستشناء 
في الآية هو من المعبودين في قوله تعال :1اث © ا وهم انوا من يعبد الله مع 
الأصنامأ“» ويعكن أن يجاب عنه: 
القول بذلك ليس بأولى من القول بأنه استثناء من غير الجنس. 
صلاحية الاستدلال بالوقوع: 
الوقو ع صحيح» ودلالته واضحة» فالاستدلال به صاح 
وبذلك يكون الراجح في المسألة هو القول بجواز الاستثناء من غير الجنس لوقوعه» ولا 
أدل على الحواز من الوقو ع»والله تعالى أعلم . 
قال الطوف: (رفبان بذلك كله صحة الاستثشناء من غير الجنس لوقوعه في الكتاب 
ا 
AAA‏ 


ا ر ا 

(۲) انظر: العدة (۲/١1۷)ء‏ شرح اللمع (١/١0١٠)ء‏ قواطع الأدلة )٤٤۹/١(‏ الإحکام للآمدي (۹۹/۲٤)ء‏ 
التمهيد (۸۷/۲). 

(۳) من الآية رقم )۷١(‏ من سورة الشعراء. 

.)٠٠١./۲( انظر: الإحكام للآمدى‎ )٤( 

(ه) شرح خحتصر الروضة (۳/٥۹ء).‏ 


الأاستدلال بالوقوع ني مسائل الأجتهاد والتقليد 
والتعارض والترجيح 


وفيه تسعة مباحث: 


المبحث الأول: اجتهاد الني ل. 

المبحث الثان: الاجتهاد في زمن النبي بب. 

المبحث الثالث: الخطأ في اجتهاد البي ل. 

المبحث الرابع: التقليد في الفروع والأصول. 

المبحث الخامس: تقليد اجتهد الميت. 

ابحث السادس: جواز الترجيح. 

البحث السابع؟ إذا تعارض عند اجتهد دليلان وعجز عن الترجيح. 
المبحث الثامن؟ أخذ الجتهد بقول الصحابيين المختلفين دون دليل. 
المبحث التاسع: مراعاة الخلاف. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷y‏ | 


المبحث الأول 


اجتهاد النبي يل 
تعريف الاجتهاد لغةة الجيم والماء والدال» حروف أصلية وأصلها المشقة ثم يحمل 


عليها ما يقار يما يقال حهدت نفسي et‏ 


وهو مأخوذ من إحهاد النفس وكدها في طلب المراد به والجهد = بالضم - والجهد - 
بالفتح - لغتان في الوسع والطاقة وفرق بعضهم بينهما فقال: الجهد - بالفتح = المشقة 
ا - بالضم = 

أما في الاصطلاح: فقد عرف الاجتهاد بتعاريف كثيرة تقاربت في معناها ومن هذه 


التعاريف: 

١‏ -((هو بذل الجهد ق استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي 
إلیه»". 

۲ -(ابذل ايجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة). 

ابل الوسع تي نيل حكم شرعي عملي بطریق الاستنباط)". 


> -((استفراغ الوسع قي طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يجس من 
O‏ 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة )٤۸٦/١(‏ مادة (حهد). 

(۲) انظر: الصحاح (۰/۲٦٠)ء‏ لسان العرب (۳۲/۳١)»ء‏ مادة (حهد). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة »)٠/١(‏ كشف الأسرار للبخاري .)٠٠/٤(‏ 

.)١۹/۳( انظر: المستصفى (۲/١٠٠)ء روضة الناظر‎ )٤١( 

(ه) انظر: البحر الحيط (٦/۹۷١)ء‏ إرشاد الفحول .)١۷١(‏ 

.)4۲٠/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

وانظر: تعریفات أحرى للاجتهاد: المحصول (٦/1)ء‏ التحصیل (۲۸۱/۲)ء شرح تنقيح الفصول )٤۲۹(‏ شرح 
ختصر الروضة (۳/٦۷ء).‏ 


° 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغن ا ۷۷۸ ] 


تصوير المسألة: من المسائل ال بجحثها الأصوليون ضمن مسائل الاحتهاد مسألة احتهاد 
البي ب وصورنا: إذا عرض للبي ية مسألة شرعية م يرد فيها نص هل له أن يجتهد» أن 
يبذل الوسع ق إيجاد حكم لتلك الواقعة الي لا نص ها؟. 

تحرير حل التراع: 

.' -اتفق أهل العلم على عدم جحواز احتهاد البي بك فيما فيه نص‎ ١ 


۲ -اتفق أهل العلم على أنه يجوز للبي #5 الاحتهاد في أمور SO‏ 
وذلك کما ثبت عنه من إرادته أن يصا لح غطفان على تار الد( وعزمه على ترك 
و کن در خاد 


٣‏ -اتفق أهل العلم على أنه جوز للبي 5 الاجتهاد في الأمور الشرعية المتعلقة بالقضاء 
وا 


) ٠٠٠ />( وهذا يشمل الاجتهاد لبيان المراد والاستنباط حكم انظر: الإماج (۳/١٠٠۲)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۹1۹/۳( الحصول (١/١۳١)ء روضة الناظر‎ »)۱۸٤/٤( تيسير التحرير‎ 

(۲) انظر: المستصفی (۲/ ۹١٠۳)ء‏ البحر الحیط ( ۲٤۷/۸‏ )» کشف الأسرار (۲۰۹/۳ ) شرح الك وكب المنير 
)٤۷٤/٤(‏ اصول ابن مفلح .)۹۲٤/۳(‏ 

(۳) حاء الحارث بن عوف وعيينه بن حصن فقالا لرسول الله بل عام الخندق نكف عنك غطفان على ان تعطينا 
نمار المدينة قال: فراوضوه حي استقام الأمر على نصف نمار المدينة» فقالوا اكتب بيننا وبينك كتاباً فدعا بصحيفة 
قال: والسعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حالسان فاقبلا على رسول الله يل فقالا: أشيء أتاك عن الله ليس 
لنا أن نعترض فيه قال: لا ولكي أردت أن أصرف وجوه هؤلاء عي ويفرغ وحهي هؤلاء قال: قالا له: ما نالت 
منا العرب في جاهلیتنا شیقاً لا بشری آحری)) مصنف ابن شیبه ۳۷۸/۷ برقم )۳۹۸۱٩(‏ . 

)٤(‏ مروي أن البي بل مر بقوم يلقحون فقال: ((لو م تفعلوا لصلح قال: فخحرج شيصا فمر بم فقال: مال 
نخلکم)) قالوا: قلت کذا وکذا قال: انتم علم بأمر دنیاکم)) رواه مسلم قي صحیحه» باب وجوب امتثال ما قاله 
شرعا دون ما ذکره کل من معایش الدنیا ۱۸۳۹/٤‏ برقم (۲۴۹۴). 

(ه) انظر: إرشاد الفحول»(٦٠١٠).‏ 

() انظر: الإماج (۸/۳١۲)ء‏ الإحكام للآمدي ( > / ٠١٤‏ ) ماية السول (۳/١٠۲)ء‏ والمفهوم من كلام القراقي 
القرافي والز ركشي وابن أمير الجاج بوجحود حلاف ف هذا لنوع ولعل الخلاف فيه متعلق بجانب آخر ليس هو 
تحقيق المناط كالقياس والاستحسان. انظر: نفائس الأصول (۲۹۳/۳)ء الببحر الححيط ( ۸/ )٠٠١٤١‏ التقرير 
والتحبیر .)١١٠/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغن ا ۷۷۹ ] 


٤‏ -احتلفوا في احتهاد البي #4 قي المسائل الشرعية ال م يرد فيها نص على أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز له الاجتهادا'. 

EIN ea, 

القول الثان: أنه لا يجوز له الاجتهاد مطلقاً. 

واا لمي لعفن الا ونسب للامام و ا 


القول العالت: ١‏ ارق سي ون الحققین ا" وللامام الشافعي ا ولبعض 


)١(‏ على حلاف بينهم فمنهم من قال بالجواز مطلقا وهم الجمهور انظر: كشف الأسرار (۳/١۳۸)ء‏ أصول ابن 
مفلح (٤/۷۰٤١)»ء‏ ماية السول »)٥۳۰/٤(‏ البحر المحیط ( ۸/ ۲٤۹۸‏ ) التحبیر (۳۸۹۰/۸)ء شرح الك وكب 
المنير )٠۷١/٤(‏ المحصول للرازي (١/۷)ء‏ الإحكام للآمدي ( )٠٦٤ /٤‏ فاية الوصول (۳۷۹۰/۹)ء الإمماج 
»)٠٠۹/۳(‏ العدة »)٠١۷۸/١(‏ الواضح (١/۳۷۹)ء‏ روضة الناظر (۹1۹/۳)ء شرح خحتصر الروضة (۳/ ۹۳ه). 

ومنهم من قال بالجحواز بقيود على احتلاف ني هذه القيود ومنها: انتظار الوحي أولاً ومن ثم الاجتهاد واحتلف في 
مدة الانتظار فقيل: ثلائة أيام وقيل ينتظر إلى حوف فوت الفرض وذلك يختلف بحسب الحوادث والأحوال ونسب 
هذا لأكثر الحنفية انظر: أصول السرحسي (۹1/۲)» کشف الأسرار (۳۸۹/۳)ء ومن الو ابق ا وکن 
مشار کاً لأمته في الحكم كمنح توريث القاتل وحد الشارب واختار ذلك الماوردي. انظر: الحاوي .)٠١٠١/١١(‏ 

ومن القيود ألا تكون المسائل الحتهد فيها من مسائل القواعد والأصول المتصلة واخحتار ذلك إمام الححرمين. انظر: 
البرهان (۸۸۷/۲). 

(۲) انظر: العدة (ه/ ۸١١٠)ءالمسودة »)٥۰٦(‏ کشف الأسرار (۳۸۹/۳)» أصول ابن مفلح »)١٤۷١/٤(‏ 
التلحیص »)٤٠١۰/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۹۳/۳ه)ء بيان المحتصر (۳/٤۲۹)نماية‏ السول )۳۹٥/۱(‏ البحر 
الحیط ۲١۸/۸(‏ ) التحبیر (۳۸۹۰/۸)» شرح الك وكب النير ٠٠١۷/٤(‏ ) الإحكام للآمدي ( > ٠٠١/‏ ) الحاصل 
)٠٠٠٠/۲(‏ المحصول (١/۷)ء‏ الإماج (۳/ ١١٤۲)ء‏ المعتمد .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: التبصرة »)٥۲۱(‏ شرح اللمع .)٠١۹۱/۲(‏ 

.)٤١١ /٤( التحبیر (۳۸۹۲/۲)ء شرح الك وكب النير‎ »)١٤۷۱/٤( أصول ابن مفلح‎ »)٥۰۸( انظر: المسودة‎ )٤( 
(<o 

(ه) انظر: العدة (١/٠۸١٠)»ء‏ المسودة »)٥۰۷(‏ أصول ابن مفلح »)١٤۷۰/٤(‏ التحبیر (۳۸۹۲/۸). 

.)۳۷۹۱/۹( انظر: المحصول (٦/۷)ء فاية الوصول‎ )٦( 

(۷) انظر: البحر الحیط ( ۸/ ۲۶٠۹‏ )» إرشاد الفحول ( ٠۷۹‏ ). 

وقد وجه من نسب هذا القول له: أنه حكى الأقوال في المسألة ولم جختر منها شيعا وني ذلك تظهر لأن أكثر الشافعية 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغية | ۷۸ ] 


انار( 


أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل الجمهور القائلون بجواز الاجتهاد من البي يي بالوقوع على ذلك: 
جاء في شرح الك وكب المنير: ((ووقع على الصحيع)"". 

وتي التحبير: ((وقع وهو الصحيح)". 


وقال الآمدي: ((والمخحتار حواز ذلك عقلا ووقوعه مى . 


دليل الوقوع الأول قوله تعالى: ا =< 7 1 والمشاورة انما تكون فيما 
يبحكم فيه بالاجتهاد لا بالنص؛ لأن ما سبيله النص لا احتهاد فيه ولا مشاورة» وقد وقع 
ذلك باستشارته لأصحابه في اسری بدر» فقد استشارهم في اُسری بدر فأشار أبو بكر 
بالفداء فأعجبه وعمر بالقتل» فجاء عمر من الغد وما يبكيان وقال 4: (أبكي لِلَذِي عَرَضَ 
علي أصحابك من اخذِهم لدا" , 


فبعد ما هوى البي لل رأي ابي بكر فأنزله الله تعالى قوله:M‏ ماگات ی أن یکن لم 


أرق م 1ل 


فالبي احتهد في شأمُم ولو كان ذلك بالوحي لما عوتب عليه وهذا حكم شرعي لأن 
قد نسبوا للإمام الشافعي القول باحواز وليس كل من حكى الأقوال دون أن يختار منها قول واحد هو قائل 
بالتوقف والله أعلم. 
(۱) انظر: اُصول ابن مفلح »)۱٤۷۱/٤(‏ التحبیر (۳۸۹۳/۸). 
.)7٦/٤( )۲(‏ 
(۳) (۸۹۳/۸). 
.)a/٤( )٤(‏ 
)٥(‏ من الآية )٠١۹(‏ من سورة آل عمران. 
)٦(‏ رواه مسلم عن ابن عباس ل وقد سبق تخريه ص (۳۹۸) . 
(۷) انظر: الإحكام للآمدي »)4۲٤/٤(‏ شرح الک و کب المنیر (٤/۷۷٤)ء‏ تیسیر التحریر .)١۹۱/٤(‏ 
(۸) من الآية رقم (1۷) من سورة الأنفال. وانظر: تفسير الطبري (١٠/١٤)ء‏ وتفسير القرطي .)٤٦/۸(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۸٢‏ ] 


جواز مفاداة الأسير با مال وعدم جوازه من أحكام الشرع الي لم يكن فيها نص. والوقوع 
دليل الجواز. 

مازلته : من الأدلة القوية على حوازالاحتهاد للرسول» وهوصحيح» ودلالته ظاهرة. 

دليل الوقوع الثان؟ أن البي 5 احتهد قي الإذحر الذي سأله عنه العباس له عندما 
قال فى مكة: eS‏ 
لمن انشَدهَا) قال اعباس ڪھه: إلا الإِذْعِرَ با رَسُول الله قله ا ِى لهل مَكة عَنه؛ فل 
لار ورا فال 4 e‏ ۰ 

وجه الاستدلال؟ فالبي 5 قي هذه الواقعة احتهد ولو كان ذلك داحلا في عموم المنع 
لا حاز أن جيب العباس طله . 

فالاستثناء کان بالاجتهاد لأنه معلوم أن ارخ ا یرل علیه ی تاف والوقوع 
والوقوع دليل الجواز, 

مازلته؟ من الأدلة القوية الي ساقها ال مجمهور لبيان وقو ع احتهاد البي 4 . 

وهو ثابت صحيح ثبت به الوقوع» ودلالته: واضحة على الجواز. 

S R QP O NM L K M:Jıعت دليل الوقوع الغالث: قر‎ 

PLXW VY U T 


. )٠٠١۹( أحرجه البحاري في صحيحه (٤/۷٦١٠)ءكتاب الغازي باب مقام البي ل عكة زمن الفتح برقم‎ )١( 
كتاب الحج باب تحرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا مشر على‎ ي)۸۹٩‎ - ۹۸٦/۲( ومسلم‎ 
وكلاهما من حديث ابن عباس وأبي هريرة طل والإذحر: حشيشة طيبة الرائحة‎ )٠١١٤-٠۳٠۳( الدوام برقم‎ 
.)۳١/١( تسقف جا البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 

(۲) انظر: المعتمد (۲/٠١۲)ء‏ العدة (١/٠۸١٠)ء‏ قواطع الأدلة (١/٠4)ء‏ المستصفى (۲/١١٠)ء‏ التمهيد 
(٤/١۳۸)ء‏ روضة الناظر (4۷۲/۳)ء مماية الوصول (۳۷۹۸/۹)ء الإحكام للآمدي »)۹۲١/٤(‏ شرح ختصر 
الروضة (۳/٦۹٥)ء‏ البحر الحیط ( ۸/ ۲٠۰‏ ) التحبیر (۳۸۹۷/۸)ء نزهة الخاطر »)٠٥٠١/۲(‏ شرح تنقيح 
الفصول .)١٤١(‏ 


(۳) من الآية رقم )٤١(‏ من سورة التوبة. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق نا ۷۸۲ ]| 


وجه الاستدلال به: أنه #4 احتهد قي إذنه لطائفة من المنافقين في التخحلف عن الجهاد 
في غزوة تبوك فقد أذن هم قي ذلك قبل أن يتثبت من أعذارهم ويتبين الصادق في عذره من 
الكاذب» قال جاهد: ((هؤلاء قوم قالوا: نستأذن ف الجلوس فإن أذن لنا حلسنا وإن لم يؤذن 
لنا حلسنا)» فعوتب بلي وعتاب الله للبي يدل على أن ذلك کان بالاجتهاد لا بالوحي 
EI,‏ 

مازلته: من الأدلة القوية الي ساقها الجمهور لتأكيد وقوع الاحتهاد منه ل 
وهوصحیح»ودلالته: ظاهرة . 

دليل الوقوع الرابع؟ ندمه 5 على أنه ساق اهدي . 

NEN SES N E OL A 

أي: لو علمت قي أول الحال ما علمت آخره من حواز العمرة ف أشهر الحج ما أتيت 
با همدي أي ما قارنت أو ما أفردت» ولتمتعت لأن صاحب اهدي لا يمكن له الإحلال حي 
ب اني س 

وهذا يدل على أنه احتهد الكثال في هذه الواقعة؛ لأنه ندم على فعله ولو كان بوحي ما 
حل له الندم والوقوع دليل الجواز. 

منزلته؟ من الادلة ال استدل مما على جواز اجتهاده 5 فيما لا نص فيه»وهو حديث 
صحيح»ودلالته واضحة على للمراد. 

الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع: 


۱) انظر: تفسیر القرطي »)٠۱٥٥/۸(‏ تفسیر ابن کثیر (٤/۱۳۹)ء‏ فتح القدیر .)٤۱۷/۲(‏ 

۲) انظر: الإحكام للآمدي .)۹۲٤/٤(‏ 

۳) انظر: نفس المصادر. 

)٤‏ انظر: شرح الک وکب المنیر (٤/۷۸٤)ء‏ أصول ابن مفلح »)۱٤۷۳/٤(‏ التقریر والتحبیر (۳۹۹/۳)ء التحبير 
(۸۹۷/۹). 

(ه) صحیح البخاري (۸۳/۹) كتاب التميْ» باب قول البي (لو استقبلت من أمري ما استدبرت)» برقم (۷۲۲۹) 
() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١/٠١(‏ 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تيتا ۷۸۳ | 


نوقش الاستدلال بالوقوع في احتهاد البي ي بشكل تفصيلي وبيان ذلك: 

فالاستدلال الأول والنالث: نوقش با يلي: 

أن المراد من المشاورة في أمور الحروب والدنيا وكذلك العتاب وقد يكون عليه الصلاة 
السلام في أسارى بدر خير بالوحي بين قتل الكلء أو إطلاق الكل أو فداء الكل فأشار 
بعض الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض» فزل العتاب للذين عينوا لا لرسول الله وقد 
ورد بصيغة الحمع في قوله تعال :زيوت عرص اليا 1 . والمراد به ولك الخاصة". 

وأجيب عن ذلك: بأنه إنغا أمر بالمشاورة ق أمر الفداء وهو من أحكام الدين لتعلقه 
بأعظم مصالح العبادات وعلى تقدير أن يكون ما ذكرتم فهو حجة على من خالف فيه. 

أما العتاب فهو حلاف عموم الخطاب الوارد في الآية وتخصيص من غير دليل فلا 

( 

أما الاستدلال بالدليل الثاني فقد نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: بأنه جوز أن يكون الوحي قد اقترن هذه الحادثة أوتقدم عليها بأن 
يكون قد أوحي إليه إذ طلب من البي بل أن يستشي فله لذلك(“ 

وأجيب عنه: بعدم التسليم بذلك لأن نزول الوحي له علامات ظاهرة ولو حصل 
شيء منها لا أغفل ذكره ولم يذكر شيء من علامات نزول الوحي عليه 45 في تلك الواقعة 
فتبين أن هذا الاستثناء الذي كان عن اجتهاد(“ 


الوجه الثاني قد يرد هنا احتمال مفاده أن البي ي أراد الاستثناء فسبق العباس له 


) 

OS انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: الإحکام للآمدي .)۹۲۹/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: العتمد (۱/۲١۲)ء‏ المستصفی (۹/۲١۳)ء‏ التمهید »)۳۸۲/٤(‏ شرح ختصر الروضة (۹۸/۳ء). 
)١(‏ انظر: احتهاد البي ييي للد كتورة نادية العمري (1۳). 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۷۸2 ] 


إلى سوال" , 


وقد أجيب عنه: 

بمكن أن يقال: yT‏ ((إلا الإذحر 
يا رسول الله)) سكت البي لل ثم قال: (إلا الإذحر فإنه حلال) 

فلو أراد الاستشناء من قبل لبادر اث بالجواب ولم تكن هناك حاحة للسكوت. 

أما الاستدلال بالدليل الر ابع فقد نوقش: 

بأنه ما قاله البي كان تطييبا لنفس من م يستق هدي من أصحابه لحزمُم على فوات 
موافقته ال" , 

وأجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: مقام النبوة يتعالى عن ذلك فالمقام مقام تشريع للعباده وهذا القول معناه 
أن يكون البي يه مغرأ بالناس وحاشاه أن يكون كذلك اال فكيف يخبر عا يدل على أن 
ما فعلوه من التمتع أفضل ما استمر عليه من القرآن والأمر حلاف ذلرىا) 

صلاحية الاستدلال: 

الوقو ع ثابت صحيح» الدلالة ظاهرة» فالاستدلال صالم» وعليه فالصحيح في المسألة: 
جحواز اجتهاده بء ووقوعه» ولا أدل على الجواز من الوقوع» وقد ثبت الوقوع» ولم يأت 
الانعون بحجة تستحق المنع أو التوقف لأجلهاء والله تعالى أعلم. 


EC 


.)١۲٠٦/٤( الإحكام للآمدي‎ .)٠١۸٤/١( انظر: المعتمد (۲/٠١۲)ء العدة‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري »)٠١٦۷/٤(‏ كتاب المغازي» باب مقام البي بي عكة زمن الفتح برقم .)٠٠٥۹(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (۲۹/۳٤)ء‏ فواتح الرحموت »)۳٠۸/۲(‏ نيل الأوطار .)١٠/١(‏ 

.)٤١ - ء١/١( انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۸ | 


المبحث الثاني 
الأجتهاد في زمن النبي ب 


والمراد من ذلك؛ احتهاد غير البي 5 - هنا - احتهاد غيره في زمنه - ولیس مطلقا - 


وصورة هذه المسألة: أنه إذا وقعت واقعة قي عصر البي #5 لا نص فيهاء فهل 
للصحابة الاحتهاد فيها ؟ 


تحرير محل الراع: 


۲ -اتفق أهل العلم على حواز الاجتهاد من الغائب عن البي بيه ما لا نص فيه وتعذر 
ا ا البى ف تلك المسألة". 


۳ -واحتلف أهل العلم في حواز الاحتهاد للصحابي الحاضر عند البي ف مسألة لا نص 
فيها" ووقوع ذلك على ثلاثة أقوال: ١‏ 


القول الأول: الجواز ومن العلماء من أطلقه و نسب لأكثر ا ومنهم من 


a 


.)۲٠١/۸( انظر: التمهيد (۲۷/۳٤)ء البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول (١/۲۱)ء‏ شرح المنهاج (۲۸۷/۲). 

(۳) وقد تعذر عليه مراحعة البي لسؤاله. 

)٤(‏ بلغت الأقوال في المسألة ما يقارب الثمانية عشر قولاً وأغلبها حارج محل التراع. 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي »)4۳۲/٤(‏ التحبیر (۳۹۱۲/۸)» تيسير التحرير »)۱۹۳١/٤(‏ التبصرة (۱۹ه)» المحصول 
(٩/۱۸)ء‏ العدة »)٠٠١۹/۰(‏ التمهید »)٤۲۲/۳(‏ الواضح (۳۹۱/۰)ء شرح تنقيح الفصول »)۳٤٠١(‏ قواطع الأدلة 
.)٦/٤(‏ 

)٦(‏ فمنهم من قال يجوز للغائب دون الحاضر ومنهم من قال للبعيد دون القريب ومنهم من قال للغائب دون الحاضر 
الحاضر إذا كان قاضياً أو والياً ومنهم من قال يجوز للغائب قي المعاملات دون العبادات. 

انظر: الحاصل »)٠١٠٠٦/۲(‏ البحر المحيط (۷/۸١۲)ء‏ إرشاد الفحول (١٠۳۸)ء‏ البرهان (۸۸۷/۲)ء المنخول »)٥۷۸(‏ 
أصول ابن مفلح (٤/٦١٤١)ء‏ الإماج .)٠١۲/۳(‏ المستصفى »)۲۲/٤(‏ شرح الكوكب انير .)٤۸١/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیقی )| ۷۸٦‏ | 


الول الفان: عدم المجراز مطلقاء وتسب لبعض العلماء'". 

القول الفالث: الترقف ونسب لبعض العلماء". 

ومن قال بجوازه احتلف في وقوعه: 

فمن العلماء من قال بوقوعه مطلقاً وهذا قول أكثر العلماء"" ومنهم من قال بوقوعه 
للغائب دون الحاضر واختاره بعض الشافعية ومنهم من قال بعدم الوقوع ونسب ذلك 
ا 

أدلة الوقوع في المسألة: 

من قال بال جواز استدل بالوقوع على ذلك: 

حاء في شرح الك وكب المنير: ((يجوز اجتهاد من عاصره يل عقلاً عند الأكثر وشرعا 


ووقع. 


قال الشوكان: ((... يجوز له الاجتهاد وقد وقع من ذلك واقعات متعددة)". 


Lm M KJI H GF E M:Jاعت دليل الوقوع الأول: قل‎ 


قال غد ہن خا وھ ١‏ با رسرل ا ای آل کت وساد عفان عا 


.)۳۷٤/۲( مسلم الثبوت‎ »)٠٠۷ /٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) ومنهم من قال بالتوقف مطلقاً ومنهم من قال بالتوقف في الحاضر انظر: أصول ابن مفلح »)٠٤١١/٤(‏ شرح 
العام .)٠٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: إرشاد الفحول (١۳۸)ء‏ الإحكام للآمدي »)4۳۲/٤(‏ منهاج العقول (۲۷۱/۳)ء التحبیر (۳۹۱۹/۸)ء 
الحاصل (۲/٦٠١٠١٠)ء‏ البحر الحيط .)٠١۷/۸(‏ 

.)٠١۷/۸( انظر: الحاصل (۲/٦٠٠١١٠)ء البحر الحيط‎ )٤ 

ه) كأبي علي وأيي هاشم الحبائي انظر: المعتمد »)۲٠۳/۲(‏ إرشاد الفحول .)۳۸١(‏ 

.)441/٤( (1 

۷) إرشاد الفحول .)٤۲۹(‏ 

۸) من الآية رقم (۱۸۷) من سورة البقرة. 

)٩‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب وأبو طريف: أمير» صحابي» من الأجواد 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۸۷ ] 


RE‏ َ3 عرف اليل م من النهارء فقال رَسول الله ک: ا ا ر 
ِم کو اسو اد اَل وبياض الئھا ں٠‏ 

فهذه الواقعة اجتهد فيها عدي بحضرة البي وم ينكر عليه ذلك وإنغا بين له خطأً 
احتهاده وهو صحابي قريب من البي 5 والوقوع يدل على الجواز. 


دليل الوقوع الثان: حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. 

فقد روي أن أهل قريضة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله حل إلى 
سعد فأتاه فقال له البي بُ OCC PTE‏ ئي که فیه» أن مدل 
ماتا وس ریهب فال رسول اللا قد حَكَْت بحكم امّلك 

فاحتهاد سعد بحضرة البي 5 في هذه الواقعة يغبت جواز الاجتهاد في زمنه اكلا ولا 
أدل على الجواز من الوقوع. 

دليل الوقوع النالث؟ اجتهاد عمرو بن العام () 


الأحواد العقلاء, كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام. وكان إسلامه سنة ٩‏ ه وشهد فتح العراق» ثم سكن 
الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع على. وفققت عينه المحدثون ٦‏ حديثا, عاش أكثر من مئة سنة. وهو 
ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل. انظر ترجته في : سير أعلام النبلاء (۹۲/۳١)ء‏ الإصابة .)٤۹۸/۲(‏ 
(۱) أحرجه مسلم (۲/ ›»)۷٦٦‏ کتاب» باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ...» برقم .)٠١۹۰(‏ 
(۲) أحرحه البخاري(٦/۷٠۲)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري كتاب الجهاد والسير»باب إذا نزل العدو على حكم 
رحل برقم .)۳۰٤۳(‏ 
(۳) انظر: شرح الك وكب النير (٤/١۸٤)ء‏ التمهيد (۳/٠٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي )۹۳١/٤(‏ التقرير والتحبير 
(۳/٤۳۸)ء‏ قواطع الأدلة »)۸۳/٤(‏ البحر الحیط (۹/۸١۲)ء‏ إرشاد الفحول )٤۲۹(‏ بيان المحتصر (۲۹۹/۳)»› 
التحبیر .)١۹۱۱٦/۸(‏ 
e‏ ع سالد بن اليد وعشمان بن عة رار ومول ي غروة ات سامل واس وسر 
e oC‏ 
ودفن ها سنة (۳٤ه)‏ وقيل غير ذلك وكان من أبطال العرب ودهائهم روى عدة أحاديث وله مناقب كثيرة. 
انظر ترجته ف: الإصابة )۲/١(‏ أسد الغابة .)۲١٤/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا ۷۸۸ ] 


فقد روي انه حاءِ رحلان ال البي ب فقال لعمرو بن العاص: ((اقض بينهما فقال: 
وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال : نعم» وإن أجبت فلك عشر حسنات وإن أحطأت فلك 
حسنة ET‏ 8 

فاحتهاد عمرو بن العاص قي حضرة البي 5 صريحة في حواز الاجتهاد تي عصره 
وزمنه اتل وبحضرته فالوقوع دليل الجواز. 

دليل الوقوع الرابع: اجتهاد أبو بكر الصديق". 

فقد روي عن ابي NT‏ قال: ((حرحنا مع رسول الله ئي عام حنين فلما التقينا 
کات ان و ا و ق ل ا 
فاستدرت إليه حن أتيته من ورائه فقربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمي ضمة 
وحدت فيها روح اموت" ثم أدركه الموت فأرسلي فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسنده »)۳١۷/۲۹(‏ في بقية حديث عمرو بن العاص عن البي بل برقم )۱۷۸۲٤(‏ والححاكم 
في المستدرك )۸۸/٤(‏ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقال الميثمي في جحمع الزوائد(٤/‏ ۹۸٠)ء‏ كتاب الإبممان 
والنذور» باب احتهاد الحاكم برقم :)۷٠٠٠١(‏ ((فيه من م أعرفه))» وقال البوصيري في إتحاف الخحررة المهمرة 
:)۳۹۰/١(‏ ((إسناده حسن))» وقال ابن حجر في المطالب العالية (۲/ ۳۸۸): ((فيه فرج ضعيف)) وي فتح الباري 
(۱۳/ ۳۳۲ ])قال: ((قی إسناده ضعف)) . 

(۲) انظر: قواطع الأدلة »)۸٣/٤(‏ شرح الكوكب النير .)٤۸۳/٤(‏ البحر حيط (۹/۸١٠)ء‏ إرشاد الفحول 
»)٤۲۹(‏ التحبیر (۳۹۱۸/۸). 

(۳) انظر: البحر الحيط (۹/۸١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١٤/١4۳۳)ء‏ إرشاد الفحول »)٤۲۹(‏ بيان المختصر 
(۲۹۹/۳)ء التحییر (۳۹۱۹/۸). 

)٤(‏ أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي على الصحيح وقيل امه النعمان وقيل عمرو» فارس رسول الله بل شهد أحد 
والحديبية» واخحتلف في شهوده بدرا» روى عدة أحاديث» مات وهو ابن سبعين سنة و كأنه ابن همس عشرة سنة 
وقيل إن وفاته كانت قي عام (٤ه)‏ وقيل غير ذلك في المدينة وقيل في الكوفة . 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد(٦/١٠)ء‏ الإصابة (۲۷۲/۷)» الاستيعاب »)۱۷۳١ /٤(‏ سير أأعلام 
النبلاء .)۷۸/٤(‏ 

(ه) موضع الرداء من المنكب» وحبل العاتق عصبه .انظر: فتح الباري (۳۷/۸). 

.)۲۹۹/۱۷( أي من شدتما كدت اموت منها.انظر: فتح الباري (۳۷/۸)ءعمدة القاري‎ )٦( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيقية )| ۹ر“ 


ال ا مر اه 2إ رجفر ا جلي عرلا ا فال ن فل فد عا ي 
ل یت قات د 2 2 ج ھا مت 
فقلت من يشهد لي ؟ ثم حلست ثم قال ذلك الثالئةء فقمت»فقال رسول الله َيل مالك يا أبا 
قتادة؟ فقصصت عليه القصة» فقال رحل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك لقتل 
عندي فأعطه من حقه» A E I‏ اسه من افد ا 
الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه قال رسول الله» صدق فأعطه إياه فأعطان 


إیاه)(. 


فاحتهاد أبي بكر قي حضرة البي في هذه الواقعة يثبت حواز الاحتهاد في زمن البي 
والوقوع دليل الجواز. 

مازلته: يعد الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية الي ساقها الجمهور على حواز 
الاحتهاد في زمن البي»وهو صحيح» ودلالته ظاهره . 

الاعتراضات الواردة: 

نوقشت أدلة الوقوع بشكل إجمالي وبيان ذلك: 

الاعتراض الأول؟ لا نسلم بذلك لأن كثيرا من الصحابة ول قد رجعوا إلى البي بل 
يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت هم ولو كان الاجتهاد جائزاً في زمان البي بل 
لاجتهدوا واستنبطوا أحكام حوادثهم بأنفسهم»ورجوعهم إليه دل على أن الرجحوع واحب 
فالاجتهاد لا يجوز. 


)۳۷/۸( أي ما حالهم منهزمين . انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) قدرته ورادته لحكمة یعلمها. انظر: عمدة القاري (۲۹۹/۱۷). 

(۳) السلبه: أي ما على المقتول من سلاح وغیره» وأضافه اليه باعتبار أنه ملکه» انظر: نيل الأوطار .)۳۲٠/۷(‏ 

.)۲۹۹/۱۷( أي لا والله» والهاء للتنبیه وقد یقسم بها یقال» لا هاالله مافعلت أي: لا والله» انظر: عمدة القاري‎ )٤( 
.)۲۹۹/۱۷( 

(ه) أحرجه البخاري (ء/ ٤١٠)ءكتاب‏ المغازي» باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم )»برقم 
)٤۳۲۱(‏ وعند مسلم (۳/ ۱۳۷۰)» قي كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل»برقم )١۷١١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقنا .۷۹ ] 


ويمكن أن يجاب عنه: أن رحوعهم إلى البي ب قي بعض الحوادث والوقائع لا يدل 
على منعهم من الاجتهاد بالكلية وقد وقع اجتهادهم بحضرته ولا أدل عل الجواز من 
الرقوعا: 

الاعتراض الثان: أن الصحابة يمكنهم معرفة الحكم عن طريق الوحي الصريح القاطع 
بالحكم وإذا كان بمكنهم معرفة الحكم معرفة قطعية فلا يجوز ردهم إلى الاجتهاد المقيدة 
لاظ. . 

أجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا منقوض ما ورد عن البي #4 إنه تعبد بالقضاء بقول شهود 
والحكم بظاهر أقوالهم حى قال: ركم تقصموت إل وإلّمَا أا شر ولعَل بَعْضكم أن 
يکود لحن بجو ين بض وما فضي لک على تخو يما مع نگم...»". 

وقد قضى البي بالظن» وكان يمكن نزول الوحي رأ ین الى رها وراضا 
وقطعياً في كل واقعة حن لا يحتاج إلى رجحم بالظن وحوف الخطاً. 

الوجه الثان؟ أنه إذا نزل الوحي بالنص وثبت فإنه يحكم به ولكن إذا لم يكن هناك 
نص ولم يرل فإنه يجوز الاحتهاد فهو لا يضاد نصا قاطعاً ثابتاً. والقدرة على العلم لا تمنع 
الاجتهاد, 

صلاحية الاستدلال: 


الوقوع ٠‏ والدلالة ست من المناقشات القوية» والوقوع فيها صریح على 
حواز الاجتهاد في حضرة البي 5 فالاستدلال بها صاح. 


فالقدرة على اليقين لا تمنع من العلة بالظن كما كان بي يرسل رسله إلى الأمصار 


.)٠٠٠١/۳( انظر: الإحكام للآمدي (٤/٤۹۳)ء بيان المختصر‎ )١( 
.)٠٠٠/۳( بيان المختصر‎ .)4۳۳/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )۲( 
.)۷١١۸( أحرجه البخاري (1۹/۹)من حديث أم سلمة كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للحصوم» برقم‎ )۳( 
.)١٠۳/۳( بيان المختصر‎ .)4۳٤/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| و 


آحادا فيعمل الناس .عقتضى أحبارهم المفيدة للظن مع القدرة على اليقين بسؤال رسول الله 
ك ولقد تعبد الله الأمة بالظن إجاعاً لذلك. 

فالصحيح في المسألة: القول بجواز الاجتهاد للصحابة قي حضرته فيما لا نص فيه» وإن 
ذلك قد وقع للقريب منه والبعيد عنه على السواء كما في حديث معاذ المتقدم عندما بعثه 
#4 إلى اليمن وأقره على الاجتهاد وهو بعيد عنه ٤‏ وكما قي حديث سعد بن معاذ ل - 
عندما حكم بأن يقتل مقاتلو بي قريضة وتسبى ذريتهم - وهو قريب من الرسول بي 
فالاحتهاد إذا وقع قطعا في حاله القرب ففي حالة البعد من باب أولى» والله تعالى أعلم. 


SE 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۹۲ | 


المبحت الثالث 
الخطأ ني اجتهاد النبي ب 


وصورة هذه المسألة: إذا احتهد البي #؛ هل يكون اجتهاده و انه قد 
يخطىء ق الإحتهاد ؟ وهذه المسألة متفرعة من مسألة احتهاد البي 4 


تحرير محل التراع : 
١‏ افق العلماء على عصخة الني ك عن اطا فيما يخر به عن الله بطريق الؤحي'". 


۲ - اتفق العلماء على جواز الخطاً في اجتهاد البى ي قي المسائل المتعلقة بأمور الدنيا 
ومصالحها والحروب وتدايرها ‏ . 

۳ - اتفق العلماء على حواز الخطاً في احتهاد البي #5 ف المسائل المتعلقة بتحقيق 
باط" . 


: احتلف العلماء فى حواز الخطاً فى احتهاده يي بالقياس على قولين‎ - ٤ 
: القول الأول :أنه ك يخطىء لكنه لا يقر على الخطأً»ونسب لجمهور العلماء“‎ 


القول الثاني أنه 5ل معصوم عن الخطأ.وهذا القول اقتضاه كلام و 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (٤/٠٠۲)»منهاج‏ السنة لابن تيمية (١/٠۷٤)ء.‏ بيان المحتصر »)۳٤٠٠٦/۳(‏ البحر الحيط 
(4/۸). 

(۲) انظر: البحر المحیط (۸/٤۲۰)»ء‏ الواضح (۰/ ۳۹۸). 

(۳) وهذا سواء كان بصيغة القضاء أم بصيغة الفتياء فقد نقل عدد من الأصوليين الاتفاق على حواز الخطأً في احتهاد 
البي القت في القضاء » أما في الفتيا فقد أحرى عدد منهم الخلاف فيها » والذي يظهر انم ارادوا بالقضاء ما كان 
من باب تحقيق المناط » وأرادوا بالفتيا ما كان من باب القياس وعلى هذا فالبي 4 لا يقر على الخطاً إن هو أحطاً 
. انظر: بيان المختصر »)۳٤٤/۳(‏ اُصول ابن مفلح ( ٠١۲۹/٤‏ )» تیسیر التحریر ( ٠۹۳/٤‏ ) البحر ال يط 
(4/۸). 

)٤(‏ انظر: تيسير التحریر »)٠۹١ /٤(‏ كشف الاسرار (۳/ ١۳۹)ء‏ أصول السرحسي (41/۲)ء فواتح 
الرحموت(۳۷۳/۲)ء التبصره (٤۲٥)ءالواضح‏ (۰/٦۱٤)ء‏ التحبیر ٤/۸(‏ ۳۹۰)» شرح الك وكب المنير (). 


(ه) انظر: ميزان الأصول ٦۸۱/۲(‏ -1۸۲). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۹٣‏ | 


ونسب للامام الشافعي» ولبعض الشافعيةء واحتاره بعض النابلة". 

أدلة الوقوع: 

استدل الجمهور على جواز الخطأً في إحتهاد الرسول ل بوقوعه : 

قال صاحب تيسير التحرير: ((فالوقو ع يقطع الشغب)' وأدلة الوقوع الي استدل ما 
من قال بجواز الخطأً قي احتهاده 4 هي أدلة الوقوع الي استدل ما من قال بجواز اجتهاده 
ووقوعه منه» ونذكر منها إشارة: 

او ر ا 

ااا ل غلن ع رر رك : 

وغيرها من الأدلة الي أوردت في احتهاده ل 

فلو م يخطىء البي بال قي اجتهاده لما عوتب وقد وقع الاجتهاد منه وعوتب فدل ذلك 
على جواز الخطاً عليه 4 والوقوع دليل الجواز. 

وقد نوقشت تلك الأدلة من ناحية الصواب والخطاً بعايلي : 

الاعتراض الأول: أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة؛ اتباع البي يلي في الأحكام 
الشرعية إقامة لمصالح الخلق» فلو حاز الخطاً على البي #5 ق حكمه؛ للزم من ذلك التردد 
IER ENS E ee A ES‏ 


)۲١۲/۸( انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر: التبصره (١۲٥)ءالتلحيص(۳/١٠٤)ءقواطع‏ الأدلة (١/٤4)ء‏ المستصفى (۲/١٠٠)ءالبحر‏ اححيط 
(۲/۸). 

(۳) کأبي يعلى وأبو الخطاب» انظر: العدة »)٠١۸٦/١(‏ التمهید )١٤١۷/٤(‏ 

. أي التراع في الجواز‎ ء»)٠۹١/٤(‎ )٤( 

.)٩۲٦/٤( انظر:الإحكام للآمدي‎ )١( 

)۹۲٤/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۷) انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر )1٦/۸(‏ . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۹٤‏ | 


وأجيب عنه: أن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله تعالى أوامره ونواهيهء 
والمقصود من إظهار المعجزات؛ إظهار صدقه فيما يقوله من الرسالة والتبليغ عن الله تعالى 
وذلك نما لا يتصور حطأه فيه بالإجماع» بخلاف ماحکم به عن احتهاده؛ فانه لا یقول 
مايقول فيه عن وحي ولا بطريق التبليغ بل حكمه فيه حكم غيره من الجتهدين فتطرق الخطاً 
اه ك ا )ادل عي اة 


کک 3 


الاعتراص الثان: إن قوله تعال: M‏ فلا ورك منوت حى يکم وَ ًا ˆ 
Lp‏ يدل على أن الله تعالى أمرنا باتباع حكم الرسول بي فلو حاز عليه الخطأً في 

حكمه لكان قد أمرنا باتبا ع الخطأء والشارع لا حكن أن امرا و 

وأجيب عنهء أن الله تعالی قد أمر العامي باتباع قول احتهد والمفيّ ات جواز حطأه» 
فلو کان اک م الله أمر باتباع المخطاًء TT‏ 

صلاحية الاستدلال بالوقوع: 

الوقوع صحيح وتابت» ودلالته ظاهرة» ودليل الوقوع كما ذكر بعض الاصوليين 
((يقطع الشغب)) ويثبت حواز الخطاً في احتهاد البي ئي فالوقوع دليل الجواز. 


AMMA 


)١(‏ انظر: المصدر السابق 

(۲) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة النساء 

(۳) انظر: البحر الحيط )۲١۲/۸(‏ 

. )٦٦/۸( انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیت ا ۷۹ | 


المبحث الرابح 
الققليد في الأصول والفروع 


تعريف التقليد لغة: القاف واللام والدال حروف أصلية لكلمة ها أصلان صحيحان 


أولا: يدل على تعليى شىء وليه به اومتة تليق شى ۶ن عنق بدنة تبعل أا هدي" . 
و ف کک 


الان دل عا خط تسب وم اق ا ب او ال حع ارا ده 


be ای‎ 


أما في الاصطلاح: فقد احتلفت تعريفات الأصوليين للتقليد لاحتلاف إطلاقاقمم. 


الأول اتباع قول لم يثبت بالحجة فلا حجة إلا جرد الرأي ومن تعريفات الأصوليين 


تحت هذا الإطلاق: 


١‏ -((قبول القول بغير و 
ر ا 0 
الإطلاق الثاني اتباع قول ثبت بالحجة سواء أذكرت تلك الحجة أم لا 
ويدخحل تحته تعريفات كثررة منها: 

ا و 

نظر: معجم مقاييس اللغة )١۹/١(‏ مادة (قلد). 

نظر: الصحاح (۰/۲٦٠٤)ء‏ لسان العرب (۳/١٠۳)ء‏ المعجم الوسيط (۲/٤١۷)»ء‏ مادة قلد. 
نظر: معجم مقاييس اللغة (١/١٠)ء‏ مادة (قلد). 

نظر: العدة (٤/١٠٠١٠)ء‏ شرح اللمع »)٠٠١۷/۲(‏ تقريب الوصول .)٤٤٤(‏ 


نظر: قواطع الأدلة (١/۹۹)ء‏ روضة الناظر »)١١٠۷/۳(‏ شرح مختصر الروضة .)١١١/۳(‏ 
نظر: البحر الحيط (۸/١١۳)ء‏ البرهان (۸۸۸/۲)ء المنخول (۸۲ء١).‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۹ | 


LT CE 


أما المراد بأصول الدين: فهي المسائل المتعلقة بالاعتقاد كمعرفة الله تعالى ووحدانيته 
ووجوده وما يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه وصحة الرسالة". 

أما الفروع؟ فهي أركان الإسلام الخمسة والبيوع والأنكحة والعتاق والحدود 
اكرات رضن خرقات فاص لادا ت غو ولك نن كحك الي . 

أولا: التقليد في أصول الدين: 

احتلف العلماء قي ذلك على قولين: 

القول الأول أن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد. وهذا قول أكثر ا 


القول الغان: أنه يجوز التقليد في أصول الدين. وحكى عن بعض الشافعية ا واحتاره 
ارک عن اکر اا 
ثانياً: التقليد في الفروع: 


(۱) انظر: جمع الجوامع بشرح للمحلي (۳۹۲/۲). 

(۲) انظر: البحر الحيط (۸/٤۳۲)ء‏ التحبير شرح التحرير .)٤١٠۷/۸(‏ 

(۳) انظر: التمهید (٤/۳۹۸)ء‏ شرح الک و کب النیر (٤/۳۸ء).‏ 

)٤(‏ انظر: التبصرة (١/١٠١٠)ء‏ روضة الناظر (۲/١۳۸)ء‏ المسودة (١/۷١٠)ء‏ مختصر ابن اللحام (١/٦٦١))ء‏ التحبير 
التحبير »)٠١۳۲/۸(‏ حاشية العطار على شرح الحلال (۳۳/۲٤)ء‏ البحر الحيط (۸/٤۲١)ء‏ الحصول (١/١١٠)ء‏ 
الإحكام للآمدي (٤/4۷۱)ء‏ الواضح (۲۳۷/۰)ء إرشاد الفحول (١۳٤٤)ء‏ تيسير الوصول (١/۷٤۳)ء‏ قواطع 
الأدلة (١/١٠١)ء‏ شرح الك وكب امير .)١١۳١/٤(‏ 

(ه) انظر: المسودة »)٠١۸/۱(‏ الواضح »)۲٠۷/١(‏ وهو للعنبري كما صرح ابن الحاحب (۲/١٠١)ء‏ إرشاد 
الفحول »)٤٤٩(‏ تیسیر الوصول »)۳٤۹/٩(‏ شرح الك وكب النير (٤/٤١١)ء‏ رفع النقاب (١/۳۳)ء‏ المعتمد 
(۲/¬). 

() انظر: التلحيص (۸/۳١١)ء‏ المسودة (١/۸١٠)ء‏ الإحكام للآمدي .)۹۷/٤(‏ 

(۷) وذكر بعض الأصوليين أن في المسألة قولاً ثالثاً وهو وحوب التقليد وتحرمم النظر والبحث فيه ونسب لأهل 
الظاهر. انظر: تيسير الوصول (١/۹٤۳)ء‏ الإحكام للآمدي .)4۷١/٤(‏ 

(۸) انظر: قواطع الأدلة (١/١٠١)ء‏ الحصول .)۹١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷و۷ ] 


PER A SEE SBA EY 
ثانياً: الفروع الأر ی( - غير الأ ركان - احتلف فيها على قولين:‎ 


القول الأول: انه يجوز للعامي أو طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقلد 
لجتهد وأن يأحذ بفتواه . وهو قول جمهور العلماء . 

القول الغان؟ انه لا يجوز التقليد ق الفروع بل يلزم العوام الاجتهاد والنظر قي الدليل . 
قشب ا د ا 
أدلة الوقوع: 
أولا: التقليد في الأصول: 


استدل من قال بجواز التقليد ف الأصول بالوقوع وبيان ذلك: أن البي يي كان يدعو 


)١(‏ انظر: التمهيد (٤/۳۹۸)ء‏ روضة الناظر (۲/٤۳۸)ء‏ المسودة (١/۹۸٤)ء‏ مختصر ابن اللحام (١/٦٦١)ء‏ التحبير 
(۳۲/۸١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/٦۹۷)ء‏ شرح الک و كب النير (٤/۳۸ء).‏ 

(۲) كالبيوع والأنكحة والعتاق والحدود والكفارات وغيرها من الأحكام الفقهية. 

(۳) انظر: المعتمد »)۳١١/۲(‏ روضة الناظر (۳۸۲/۲)ء المحتصر (١/٦1)ء‏ التحبير (۲/۸١۰۳٤)ء‏ المدحل اللمذهب 
لإمام أحمد (١/۳۸۹)ء‏ البحر الحيط (۳۲۸/۸)ء قواطع الأدلة »)٠١٠/١(‏ شرح ختصر الروضة .)٠١۲/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: المعتمد (۲/١٠۳)ء‏ قواطع الأدلة (۲/٤٠۳)ء‏ المسودة (۹/۱١٠)ء‏ البحر الححیط (۳۲۷/۸)ء وذكر 
الز ركشي أن الحشوية تلزم به وتحرم النظر. الإحكام للآمدي (٤/٦4۷)ء‏ الإحکام لابن حزم (۲۳۳/۲)ء إرشاد 
الفحول »)٤٤٤١(‏ شرح الك وكب المنير (٤/۳۸ء).‏ 

(ه) ذكر الز ركشي ف ذلك تفصيلا قال فيه: ((لابد من تقسيم يجمع أفراد المسألة ويضبط شعبها؛ فنقول: العلوم 
نوعان: نوع يشرك في معرفته الخاصة والعامة ويعلم من الدين بالضرورة كالمتواتر فلا يجوز التقليد فيه لأحد كعدد 
الركعات» وتعيين الصلاةء وتحرم الأمهات» ونوع مختص معرفته بالخاصة» والناس فيه ثلاثة ضروب: ججتهد» 
وعامي» وعالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد؛ فالعامي الصرف: الجحمهور على أنه يجوز له الاستفتاء وجب عليه التقلييد في 
فرو ع الشريعة جميعهاء وحكى ابن عبد البر فيه الاجماع» ومنع منه بعض معتزلة بغداد كالتقليد في الاصول» أما 
الثان: العام الذي حصل بعض العلوم المعتبره» ولم يبلغ درحة الاجتهاد؛ فاحتار ابن الجحاحب وغيره أنه كالعامي 
لعجزه عن الاحتهاد» وقال قوم لا يجوز ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه» والثالث: أن بيلغ اللكلف رتبة 
الاحتهاد؛فإن كان احتهد قي الواقعة فلا يجوز له تقليد غيره من الحتهدين فيهاء وإن لم يكن قد اجتهد ففيه بضعة 
عشر مذهباً منها المنع والحواز)) انظر: البحر الحیط (۳۳۳/۸ ٣۰‏ ٣۳)ء‏ الحصول .)١٠١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۷۹۸ ] 


الكفار إلى الإسلام والشهادتين» ولم يرو عنه أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال» ومن ذلك 
قوله: ((أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله)" وكان يأتيه الأعرابي الحلف الحافي 
ويتلفظ بكلمي الشهادتين» فكان يحكم بصحة إعانه من غير أن يسأله هل يعرف دليل 


فهذه الوقائع تدل على حواز التقليد في مسائل أصول الدين وعدم إيجاب النظر 
والاستدلال". 

مازلته: من الأدلة ال ذكرها بعض الأصوليين وساقوها لبيان حواز التقليد ق أصول 
الدين. 

تبوته: صحیح» ودلالته: واضحة على حواز التقليد ق الاصول. 

الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع: 

نوقش هذا الاستدلال عا يلي: أن البي بي كان يحكم بصحة إعان الأعرابي ويکتفي 
بالشهادتين لأن المعرفة الواجبة حاصلة مم فالمعتبر قي ذلك العلم ثي الجملة الذي تسكن به 
نفوس أكثر الناس لا العلم التفصيلى أ . 

وأجيب عنه: إذا كان المراد هو القدر الذي ينال به المؤمن زيادة اليقين ولج الصدر 
وسكون القلب» فنحن نسلم بذلك أما إذا كان المراد أن الإيعان بالله ورسوله ومسائل أصول 
الدين عموماً لا تحصل إلا بطريق النظر فلا نسلم بذلك فلو كان كذلك لكان البيان في 


)١(‏ أحرجه البخحاري (۷۷/۳١٠)»ء‏ في كتاب الجهاد والسير» باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليها 
برقم »)۲۷۸٦(‏ ومسلم »)٥۲/١(‏ في كتاب الإبعان باب الأمر بالإبعان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين و الدعاء 
اله وسوال عنه وحفظه وتبلیغه من لم ببلغه برقم (۲۱)ء وكلاهما من حديث أبي هريرة ظلك. 

(۲) وذلك في قصة إسلام ضمام بن ثعلبة ظله الي أحرجها البخاري في صحيحه(١/٠٠)‏ في كتاب العلم» باب مما 
اء في العلم برقم (1۳)ء ومسلم )٤١/١(‏ في كتاب الإيعان» باب السؤال عن أركان الإسلام برقم )١١(‏ كلاهما 

(۴) انظر: امحصول (١/4۲)ء‏ الإحكام للآمدي .)۲۷٤/٤(‏ 

.)١۹۳٤/۹( انظر: مایة الوصول‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۹۹ ] 


1 ا (0e‏ 
الكتاب والسنة ومن أهم مهمات الدين فلما لم يكن كذلك عُلم أن الإبعان بحصل بدوما . 
صلاحية الاستدلال: 


الوقوع صحيح» والدلالة قوية ظاهرة والاستدلال به صالح» وبذلك يكون القول 
الراحح ف المسألة هو حواز التقليد في الأصول لقوة أدلة الوقو ع وضعف اعتراضات المعارض 
غل اماس أن العام إ5 أا قول که من الا بدو شك أو ترود ارما اعا 
نقله إليه من المعتقد كفاةء أما إذا أحذه مع التردد والشك فانه لا يكفيه» وإذا كان التقليد قي 
الفروع حائزا فمن باب أولى جوازه تي الأصول» والله تعالى أعلم. 

ثانيا: التقليد في الفروع: 


استدل من قال بجواز التقليد قي الفرو ع بالوقوع» ومن ذلك: ما نقله بعض الأصوليين 
من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة قي غامض الفقه ولا يعرفومُم أدلتهم ولا 
(De:‏ 

وفتاو ی الصحابة طب كثيرة وفيها دلالة على جحواز التقليد قي الفروع لوقوعه والوقوع 
دليل الحوازء» فالعوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير فهذا الوقوع أيضا 
دليل الجواز. 

وذلك يتضح ف واقعه الذي شج رأسه وأمره أصحابه أن يغتسل وقالوا: لسنا جد لك 
رحصة فاغتسل ومات» فقال البي اك: ((قتلوه هم الله إغا كان شقاء الى السوّال)( 


(۱) انظر: ججحموع الفتاوی ٥٤۲/٥(‏ - ٤٤ه).‏ 

(۲) انظر: المعتمد »)۳١١/۲(‏ وانظر: روضة الناظر (۳۸۳/۲)ء التحبير »)٠۰۳١۲/۸(‏ إحابة السائل »)٤١۷/١(‏ 
الإحكام للآمدي »)4۷٦/٤(‏ شرح الك وكب النير »)٥٤١/٤(‏ شرح مختصر الروضة .)٠١١/۳(‏ 

(۳) أحرجه أبو داود قي سننه )۹۳/١(‏ كتاب الطهارة باب اجروح قي التیمم برقم (۳۳۹)ء وابن ماحه /١(‏ ۱۸۹)» 
باب في الجروح تصيبه الحنابة فيخاف» برقم »)٥۷۲(‏ والدارمي »)٥۸١ /١(‏ باب الجروح تصيبه الجنابة» برقم 
(۷۷۹)»ءوالدار قطي )۳٤۹ /١(‏ في باب جواز التيمم لصاحب الحراح» برقم (۷۲۹)ء والحاكم في المستدرك /١(‏ 
)٥‏ برقم (١1۳).قال‏ ابن حجر في المقدمة (۱/ ۲۹۷) حسن» وقال الشوكان في نيل الأوطار (۱/ )١۲۳‏ : 
((تعاضدت طرقه فصلح للإحتجاج))» وقال الألبا ي صحيح الجامع :)٤١١۲(‏ ((صحيح)). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا .۸ | 


(۱) 


وهذا هو التقليد 

مازلته: من الأدلة ال استدل مما لبيان جواز التقليد في الفروع» صححه بعض أهل 
العلم» ودلالته ظاهرة . 

الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع: 

نوقش جواز التقليد قي الفروع بشكل عام ما يلي: 

الاعتراض الأول: إن القول بجواز التقليد في الفروع معارض بقوله تعال: M‏ وَأن 
ولوا عل ألو ما كمون اء فالتقليد قول ما ليس علوم فكان منهياً عنه. وأيضاً بقوله 
تعالى حكاية عن قوم: 1 - . /10 32 4 15 وهذان 
معرض الذم للتقليد والمذموم يكرت اترا 


وأجيب عن ذلك: أن قرله تعال: 1 وآن مووا عل ألما کد عكفونّ 1 مشت ركة 
الدلالة فإن النظر أيضاً والاجتهاد في المسائل الاجتهادية قول ما ليس معلوم» ولابد من 
سلوك أحد الأمرين» وليس ف الآية دليل على تعيين امتناع أحدهما. كيف ويجب جلها على 
ا عل ها برط ف الل قاملا ديعن ال 


وأما قوله تعال :1 - . /10 32 4 15 فنا تحمل 
على ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم وليس هن( 


.)١١١٠/١( شرح مختصر الروضة (٣/٤١٠)ء العدة‎ »)۳۳١/۸( انظر: البحر الحيط‎ )١ 
NARS 

)٣‏ من الآية رقم (۲۳) من سورة الزحرف. 

.)٤٤۷( إرشاد الفحول‎ .)4۷۷/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤ 

ه) من الآية رقم )٠٦۹(‏ من سورة البقرة. 

1) انظر: الإحكام للآمدي .)۹۷۸/٤(‏ 

۷) من الآية رقم (۲۳) من سورة الزحرف. 


) 
) 
) 
) 
)° 
) 
) 
(۸) انظر: الإحكام للآمدي .)4۷۷/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيغين ا‘ .۸ ] 


الاعتراض الثان: إن العامي لو كان مأمورا بالتقليد فلا يأمن أن يكون من قلده مخطا 
في احتهاده وأنه كاذب فيما أحبر به فيكون العامي مأموراً باتباع الخطاً والكذب وهذا متنع 
على الشار ع» كما أن الفروع والأصول مشت ركة قي التكليف بماء فلو حاز التقليد ق الفروع 
ا و ت و ر 

وأجيب عنه: بأننا لا نأمن من وقوع الخطاً في احتهاد العامي. بل هو أقرب إلى الخطاً 
لعدم أهليته والمحذور يكون مشر کا . 

صلاحية الاستدلال: 


الوقو ع صحيح» ودلالته على جواز التقليد في الفروع ظاهرة؛ فالاستدلال بها صال» 
وبذلك يكون الراحح هو القول بجواز تقليد العامي لغيره من أهل العلم في الفروع ويؤيد 
ذلك الوقوع حيث كان الصحابة والتابعون يفتون العوام الذي يسألوُم عن حكم حادثة 
من الحوادث» دون نكير منهم على ذلك ولا ي هم عن السؤال»ء ولا أمر هم بتحصيل 
رتبة الاجتهاد وهذا أمر معلوم ومسلم به» وأجمعوا على ذلك" 

بآ ن ا قاد من الخاطين كما من الأحكام بتحصيل 
العلم من العلماءء وني كل حالة وجد في نفسه عدم العلم فهو مأمور بالسؤال وذلك ثي قوله 
سبحانه:M‏ * + ,- . / 10 ومن ناحية أحرى أن تكليف العامي 
بتحصيل رتبة الاحتهاد فيه حرج ومشقة»وهذا يفضي إلى تعطيل الحياة العامة والمصالح 
الضرورية الي يقوم عليها نظام الحياة ولتفر غ الحميع لتحصيل العلم ومعرفة أحكامه والله ل 
يقول:M‏ > ‡ | ینسر 1 . 


.)٤٤١( انظر: الإحكام للآمدي (٤/4۷۸)ء إرشاد الفحول‎ )١( 
.)1۷۸/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )۲( 

(۳۴) انظر: الوسیط .)٥٦۸(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم (١٤)من‏ سورة النحل. 

(ه) من الآية رقم (۷۸) من سورة الحج. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸.۲ | 


الميحث الخامس 
تقليد المجتهد اميت 


وصورة هذه المسألة: إذا وجد الحتهد الحي وكان دون ايحتهد الميت ق العلم و كان 
للمجتهد الميت اجتهاداته قي الأحكام الشرعية هل يجوز لمن بعده تقليده في اجتهاداته أم أنه 
ان کر ااا کی ی ل 

تحرير حل الراع: 

١‏ -اتفق الأصوليون القائلون بجواز التقليد على خا د الا اتيب ا 


۲ -كما نقل الاتفاق على عدم جواز تقليد احتهد الميت مع وجودجتهد حي مماثلاً في 


٣‏ -احتلفوا في حكم تقليد الحتهد الميت مع وحود الحتهد الحي - ويكون أدن قي 
العلم من الجتهد الميت - على أقوال: 

القول الأول: يجوز تقليد الجحتهد الميت مطلقا - وجد الجتهد الحي أم لا - وهو قول 
AEN E‏ 

القول الثان: انع من تقليد انحتهد الميت مطلقاً ونسب لبعض ا وو 


.)۳٤۸/۸( انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) وقد قيد بعض الأصوليين الخلاف فيما إذا كان في العصر جتهد فإن لم يكن فلا حلاف في تقليد اميت لكلا 
تضيع الشريعة ولوا إطلاق من أطلق الخلاف على ذلك انظر: البحر الحيط )٠١۲/۸(‏ الغيث المامع (۸۹۷/۳). 

(۳) نقله الغزالي في المنخحول .)١۹۱(‏ 

)٤(‏ انظر: العدة (٤/۹١٠١)ء‏ البرهان (۲/٤۸۸)ء‏ البحر الحيط (۸/۸١۳)ء‏ التقرير والتحبير (1۳/۳)» شرح 
الك و كب النير (٤/١٠ء١)ء‏ آداب الفنون (١/۲۸)ء‏ إعلام الموقعين .)۲٠١/٤(‏ 

(ه) انظر: الحصول (١/١۷)ء‏ البحر الحيط .)١٤۸/۸(‏ 

() انظر: إعلام الموقعين .)۲٠١/٤(‏ 

(۷) انظر: روضة الطالبين (١١/۹۹)ء‏ إرشاد الفحول (١١٠٠)ء‏ تيسير الوصول .)۳۳١١/١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقی ا ۸۳ | 


TL E O E 
أدلة الوقوع في المسألة:‎ 
وقو ع تقليد الميت دلیل على حوازه»و مما يدل على وقو ع تقليد الميت ماروي ي ذلك:‎ 


الدليل الأول: ما روي في بعض الآثار لعلي له حيث قال: ((إياكم والاستنان 
EE E A O‏ 


الدليل الغان: قول عبد الله بن مشعود طا (من کان مستا فليسن من قد مات فان 
الجي لا تؤمن عليه الفعنة). 

ووجه الدلالة من الأثرين: أن الأحذ بأقوال الموتى أسلم وأرجحح وهذا ما كان عليه 
السلف وما أرشدوا له» فقد دل ذلك على أَمُم كانوا يأحذون عن ايحتهد الميت. 

متزلته: من الأدلة ال اعتضد ما لبيان حواز تقليد الجتهد الميت» إلى حانب الاجماع. 

دلالتة؛ واضحة ق الجواز. 

الاعتراضات على الاستدلال بالوقوع : 

نوقشت أدلة وقوع الإجماع على جواز تقليد الحتهد اميت إجالاً ما يلي: 


إن الإجماع إا يعتبر من ابجحتهدين فإذا حلا عصر عنهم كيف يتصور الجاع“ 


.)١٠١/٤( انظر: المسودة (4۳۳/۲)ء إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١٠٠/۲( انظر: المعتمد‎ )۲( 

(۳) انظر: التمهيد .)٤٠١/٤(‏ 

.)۷١/١( انظر: الحصول‎ )٤١( 
) 
) 
) 


.)١۹۱( انظر: المنخول‎ )٥ 

.)٠١۹٤( کت العمال (۳۹۰/۱) في الأمان بالقدر» برقم‎ »)۱١٤/۲( انظر: حامع بیان العلم وفضله‎ )٦ 

۷) انظر: حامع الأصول (۱/ ۲۹۲) برقم (٠۸)»مشكاة‏ الصابيح /١(‏ 1۷) وقال: ((ضعيف))ء الإحكام لابن 
حزم (١/۸۲۱)ء‏ إعلام الموقعین .)٠١۹/٤(‏ 

(۸) انظر: فاية الوصول ف دراية الأصول )۳۸۸٦/۸(‏ ماية السول (۲۸۷/۳). 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ایتا ر 


ويمكن أن يجاب عنه: بأن المراد وقوع انعقاد الإجماع من الحتهدين قي المذاهب 
الناظرين قي الشريعة وإن لم يترقوا إلى درجة الاجتهاد فإجماعهم حجة ووقوعه يثبت حوازه 

صلاحية الاستدلال: 

الوقو ع صحيح فتقليد ابحتهدين الأموات واقع قال به جمهور أهل العلم. 

ودلالته ظاهرة في ذلك؛ فالاستدلال بالوقوع هنا صا . 

قال ابن القيم: ((حيار ما بأيدي المقلدين تقليد الأموات» وعليه عمل جميع المقلدين يي 
أقطار الأرض ومن منع منهم تقليد الميت فانغا هو شيءِ یقوله بلسانه وعمله ې فتاویه 
زأحكامه كلانه والأقرال الا مرت موت فائلها كما ا فزت الأخار عورت راغا 
وناقليها»)'. 

والحكم لا يموت موت حاكمه الذي حكم به والشهادة لا تبطل .عوت من شهد 
ا 

ولو بطل قول القائل .عوته م يعتبر شيء من اقواله کروایته وشهادته ووصایاه" ولو 
كانت الأقرال بطل بعرت قاتليها لا كاك الجاع خجة معد موت اسمعين. 

ومعلوم أن إجماعهم يبقى حجة بعد موتمم لا يجوز فرقه وكذلك حكم الحاكم 
والرواية والشهادة والوصية كل هذه يعمل .عقتضاها بعد موت من صدرت منه ولا يظهر 
فرق بينها وبين فتاوى امحتهد الي أف بها ومات عنها إذ كلها أقوال وأفعال صدرت من 
شخص أهل هما وقت صدورها منه ثم مات»وعلى ذلك يكون الراحح هو القول بالجوازء 
والوقوع لما تقدم من الأدلة وتعليلات أهل العلم» لما ني ذلك حفظ أحكام الشريعة ومانقل 


.)۲٠١/٤( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكو كب النير .)١٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: ماية السول (۲۸۸/۳). 

() انظر: شرح حلي على جع ابحوامع ماشبة انان .)۲۹٦/۲(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا .۸ | 


الينا من الوقائع والروايات وأحكام القضاء وغير ذلك من إجماعات الجتهدين في العصور 
المتتالية؛ لأا لا موت بعوت قائليهاء والله تعالى أعلم. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


المبحث السادس 
جواز الترجيح 


الترجيح لغةة مصدر من رح يرجح ترجيحاء فالراء والحيم والحاء أصل واحد يدل 
على رزانة وزيادة يقال: رجح الشيء وهو راحح إذا رزن وهو من الرجحان", 

ورحح في جحلسه برْجح: ثقل فلم خف" . 

ورجح الميزان إذا ثقلت كفته بالموزون ويقال : أرححته ورجححته بالتغقيل أي فضلته 
قوت" 
ومادة رجح تلور فلن ال وا : 
أما ني الاصطلاح: سلك الأصوليون ف تعريفهم للترحيح مسلكين ا ا حلاف 
وقع عندهم وهو: هل الترحيح من صفة الأدلة أم من فعل ايحتهد؟. 

فالذين رأوا أن الترحيح صفة للأدلة اعتمدوا على ذلك باقتران أحد المتعارضين ما 
يتقو ى به ومن هذه التعريفات: 

١‏ -((أنه عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما .عا يوحب 
العمل به وإهمال الآحس)(, 

۲ -((أنه اقتران الأمارة .ما تقوى به على e‏ 


أما الذين رأوا أنه فعل الجتهد نظروا إلى أن اجتهد هو الذي يقوم بالعملية بتقديم أحد 


نظر: مقاييس اللغة (۸۹/۲٤)ء‏ الصحاح (۱١/١٤٠۳)ء‏ ختار الصحاح .)۱۱۸/١(‏ 
۲) انظر: لسان العرب (۲/١٤٤)ء‏ مادة ((رحح)). 

نظر: المصباح المنیر .)١۲٠۹/۱(‏ 

نظر: الحكم والحيط الأعظم (١۳/١ء).‏ 

لإحكام للآمدي .)٩۸٥/٤(‏ 

.)٠٠٠٠٦/۲( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۸-۷ ] 


الدليلين على الآحر. فعبروا عنه بالترحيح وعبروا عن الصفة المرححة للدليل ب(الرححان) 
أو ((التر حيسم . 

ومن التعريفات في هذا المسلك: 

, -((تقوية أحد الطرفين على الآحر ليعلم الأقوى فيعمل به ویطرح الآ"‎ ١ 

۲ -((تقوية إحدى الإمارتين على الأحرى لدلیں)". 

مع أن كلا الفريقين متفقان على أن هناك صفة قوة في أحد الدليلين وعلى احتهاد 
الجتهد لإظهار الأقوى. 

وعلى ذلك تكون صورة هذه المسألةة إذا وقع تعارض عند الجتهدين بين الأدلة 
الشرعية هل عليه إزالة أو دفع هذا التعارض الذي لا يتحقق إلا .عراحل منها الترجيح بين 
هذه الأدلة أم انه لا يجوز له ذلك ؟ .معن هل يجوز له الترحيح بينهما والعمل بالراحح أم لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 


القول الأول وحوب الترحيح والعمل بالدليل الراحح. 

E AE AG ASAN AES 

القول الثان: عدم جواز العمل بالراجح. 

ا و 


.)1۷۷ - ٦۷٦/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول .)٥٠۲۹/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح الك وكب المنير .)١١٠١/٤(‏ 

,)٠١٤/۲( فواتح الر موت‎ »)٠١۳١/۳( تيسير التحرير‎ »)۲٠١۳/۲( انظر: أصول السرحسي‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح تنقيح الفصول (١٠٠)ء‏ إحكام الفصول (۷۳۳). 

.)١٤١/۸( البحر الحيط‎ »)٥۲۹/۲( انظر: البرهان (۲/۲٤١١)»ء المحصول‎ )٩( 

(۷) انظر: العدة »)٠١٠۹/۳(‏ روضة الناظر »)٠١١١/۳(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)٠٠١٠٠٦/۲(‏ شرح الك وكحب 
المنير »)1١۹/٤(‏ شرح مختصر الروضة (1۷۹/۳). 

(۸) انظر: المحصول (۲۹/۲٠١)ء‏ فاية السول (٤/١٠٤٠)ء‏ إرشاد الفحول .)٠٠١(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق ا ۸.۸ ] 


نسبه للباقلان'. 


أدلة الوقوع في المسألة: 
قال الطوي: ((عمل الصحابة بالترحيح)'. 


استدل الجمهور - الذين قالوا بالجواز بالوقوع الشرعي - على جواز الترجيح» فقد 
وقع التقدم والترجيح ورجح الصحابة #ه والسلف الصاح عددا من الأحبار على بعضها. 

ومن هذه الوقائع: 

الدليل الأول: تقدم حديث عائشة عا , بو حوب الغسل عند التقاء الختانین" على 


فقد رحح حديث عائشة شا ؛ لأا المباشرة للأمر وهي أعرف جالة البي ل من 
ع . sS: 0. 0. (o)‏ * * ۰ 
ابي سعيد وهذا من وجوه الترجيح ' وقد وقع ذلك وتبت فيلزم منه جواز الترجيح» 
والوقوع دليل الجواز. 

مازلته: من الأدلة القوية الي اعتمد عليها الجمهور في إثبات حواز الترحيح» 
وهو صحیح. 


ودلالته؟ واضحة صريحة في جحواز الترحيح ووقوعه. 


)١(‏ انظر: مماية الوصول (۱۱۰۸/۲)» شرح الک و کب المنیر (٤/1۱۹)ء‏ مختصر ابن اللحام »)٠٦۹(‏ شرح مختصر 
الروضة (1۷۹/۳). 

(۲) شرح ختصر الروضة (1۷۹/۳). 

(۳) أحرجه الترمذي( ۱۸١/١‏ - ١۱۸)ء‏ كتاب الطهارة باب ما حاء إذا التقى الختانان وجب الغسل برقم »)٠١۸(‏ 
(۱۰۸)ء وقال ((حدیث حسن صحیح))» وابن ماحه (۱۹۹/۱)» في كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء قي 
وحوب الغسل إذا التقى الختانان برقم (۸٠1)ء‏ وأحمد في المسند )4۷/٦(‏ والدارقطيْ »)١١١/١(‏ كتاب الطهارة 
باب في وحوب الغسل بالتقاء الختانين وإن م يرل برقم »)١(‏ وقال ابن حجر في التلخحيص الحبير :)١١٤/١(‏ 
((صححه ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أحطأ فيه)) . 

.)۲۹۹/۱( )۳٤۳( احرحه مسلم کتاب الحیض باب غا الماء من الماء برقم‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي (٤/٠1۸)ء‏ إرشاد الفحول »)٠٠١(‏ شرح الكو كب النير .)١۲١/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقت ا ۸.٩‏ ] 


ااي وقع ترحيح وتقدم حديث عائشة ا : ((أنه كان ل يصبح 2 
وهو e‏ > على ما رواه أبو هريرة طف من قوله بل : ((من أصبح جنبا في رمضان 
أفطی )۲" 

فتقديم حديث عائشة فعا على حديث أبي هريرة ظله؛ لأا كانت أعلم بالة 4ل 

( . : 
وهذا من وجوه الترحیح' ووقوعه یدل على جوازه. 

مازلته: من الأدلة القوية ال ساقها الجمهور للدلالة على حواز الترحيح»وهو صحيح. 

ودلالته: واضحة وصريحة قي جواز الترحيح ووقوعه. 

الاعتراضات الواردة: 

نوقشت هذه الأدلة عا ریلى: 

الاعتراض الأول: أنه معارض بالنص من الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعال:1ائاعتروايكأؤلي ‏ ˆ ا وهو أمر بالاعتبار مطلقاً من 
غير تفصيل بين راحح ومرحوح فكلا الدليلين داحل تي النص للنظر والاعتبار ومن 

ثم العمل مما والأمر بالاعتبار مطلقاً يقتضي إلغاء زیاده ا 


وأما السنة: فقوله 45: ((نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرا 


)١(‏ الحديث ورد عن عائشة وأم سلمة شط أحر جه البخاري )١٤١١/٤(‏ كتاب الصيام باب الصائم يصبح حنبا 
برقم »)٠۹۲۰(‏ وأيضاً )٠٥۳/٤(ٰ‏ باب اغتسال الصائم برقم (۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و ۱۹۳۲)» ومسلم (۳۸۰/۲) 
تي كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم .)١١١۹(‏ 

(۲) أحرجه البخاري (۲۹/۳) في كتاب الصيام باب الصائم يصبح حنباً برقم (۱۹۲۹)» ومسلم(۷۷۹/۲)» کتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب برقم )١۱٠١۹(‏ . 

.)٠٠١( إرشاد الفحول‎ »)4۸٠/٤( انظر: فماية السول (٤/٦٠٤)ء الإحكام للآمدي‎ )٣ 

)٤‏ من الآية رقم (۲) من سورة الحشر. 

ه) انظر: الإحكام للآمدي (٤/٦4۸)ء‏ المحصول .)٥١۲/۲(‏ إرشاد الفحول .)٠٥٦(‏ 

)١‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب :)١۷٤(‏ ((كثيرا ما يلهج به أهل الأصول وم أقف له على سند وسألت عنه 
الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه)) » وقال الحافظ ابن حجر في الخبر :)۲۷١/١(‏ ((هذا حديث اشتهر بين 


) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط ا 


E N 


واجيب عنه من وجهین. 


الوجه الأول: أن الأمر بالاعتبار في الآية الكرمة لا ينافي القول بوحوب العمل 
بالترحيح وإنما غايته الأمر بالنظر والاعتبار فإيجاب أحد الأمرين لا يناي إيجاب غيره. 


الوجه الثاني لا نسلم أن المرحوح ظاهر حي نحكم به كما الراحح لأن الظاهر هو ما 
ترجح أحد طرفيه على الآحر» وقي تعارض الدليلين نرى أن المرجوح خالف للراجح وغير 
مساو له في القوة وإذا كان كذلك فلا يكون المرحوح ظاهرا فيه" والحدیث لا أصل له 

الاعتراض الثان: أن الترحيح غير معتبر في البينات فلا تقدم شهادة الأربعة على 
شهادة الاثنين والأمارات الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة فلا يجوز الترحيح 

ويعکن أن يجاب عنها من وجهين: 

الوجه الأول: أنا لا نسلم عدم اعتبار الترحيح في البينات بل هناك من يرى ترحيح 
اع ا 

الوجه الثان: على التسليم بعدم اعتبار الترجيح في البينات إلا أن ذلك أله الصحابة 


قي باب تعارض الأدلة دون البينات أ , 


الأصوليين والفقهاء ولا وحود له قي كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وقد سقل المزي عنه فلم يعرفه 
والذهى قال: لا أصل له)) أ ه. 


.)٤۸٤/١( انظر: الأحكام (٤/٦۹۸)ء رفع النقاب‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابقء وانظر: إرشاد الفحول (١٠٠)»ء‏ رفع النقاب .)٤۸٤/١(‏ 
(۳) انظر: البرهان (۲/١١١١)ء‏ الإحكام للآمدي .)4۸٦/٤(‏ 

.)١١٤۳/۲( انظر: البرهان‎ )٤( 

.)٠١۹/۳( انظر: الإحكام للآمدي (٤/٦4۸)ء بيان المحتصر (۳۷۲/۳)ء الإماج‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


صلاحية الاستدلال بالوقوع: 


الوقو ع صحيح» والدلالة ظاهرة على وقوع الترحيح والتقدعم من الصحابة واد لبعض 
الأدلة على بعض. كما تقدم» وغير ذلك وقع الكثير» فثبت أن الواحب هو العمل بالراحح 
لقوة الأدلة وكثرها وسلامتها من المعارض» مما أوهن رأي المخحالف» وقي هذا يقول عضد 
الدين: ((واذا حصل الترحيح وحب العمل بها وهو تقدم أقوال الأمارتين» للقطع عنهم 
- الصحابة ومن بعدهم - بذلك)'. 

ويقول الآمدي: ((وأما إن العمل بالدليل الراحح واحب فيدل عليه ما نقل وعلم عن 
اجماع الصحابة والسف في الوقائع المختلفة على وجوب تقد الراجح من الظنيين). 

وقال: ((من فتش عن أحوالحم يعي الصحابة طإ ونظر في وقائع احتهاداتمم على علم لا 
يشوبه ريب أَمُم كانوا يوجبون العمل بالراحح من الظنين دون أضعفهما»". 

فالوقوع هنا أثبت جواز الترجيح لقوته وسلامته من المعارضات القوية الي ردها 
الجمهور لذلك كان صالح للاستدلال به والله أعلم. 


O 


(۱) شرح المختصر» .٠٠۹/۲‏ 
(۲) الإحکام .)۹۸٥/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲ا۸ | 


المححت السايع 
إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن التراجح 


المراد بالتعارض لغة: التعارض تفاعل يدل على المشا ر كة بين اثنين فأكثر والعين والراء 
والضاد يرع إل أصل واحد وهو الغرض الذي هو خلاف الطول"» والمناسب من هذه 
امعان هو دلالتها على المقابلة والمخالفة والمناقضة والمساواة والتدافع يقال: عارض الشيء 
ال ارف فب غارس کان بكاب فاب 


ويقال اعترض فلان فلانا: منعه من متابعة عمله» وسرت فعرض لي تي الطريق عارض 
من جبل ونحوه ا" . 

E E E NE ERA DE EOE 
مساوآة ويقال: عاراض أحدها الجر نافع کلمت‎ 

أما في الاصطلاح: فقد احتلف العلماء في تعريفه وكان هم اتجاهان في ذلك: 


الأول؟ هو تعريفه بالمعن العام ومن هذه التعريفات: (التعارض بين الشيئين: هو 
و کا ا ا 

الثان: هو تعريفه با لمعن الخاص وقد عرفه الغزالي بأنه: (التعارض هو التناقض) على 
حلاف بين العلماء في ذللك". 


) انظر: معجم مقاییس اللغة (٤/۲۹۹)ء‏ مادة (عرض). 

)٢‏ انظر: لسان العرب (1۷/۷١)ء‏ القاموس الحيط )۸٠٤(‏ مادة (عرض). 

) انظر: معجم الوسيط (۹۳/۲ه) مادة (عرض). 

) المراجع السابقة. 

ه) انظر: الإهاج (۲۷۳/۲)ء وانظر تعريفات أخحرى: أصول ابن مفلح »)٠١۸١/٤(‏ البحر الحيط (۸/ )ء التحبير 
(۱۲۹/۸٤)ء‏ شرح الک و کب النير .)٠٠١/٤(‏ 

.)١۹۰/۲( اللستصفی‎ ) 

(۷) ويرجع الخلاف في ذلك إلى احتلافهم في هل يشترط كون التناني بين الدليلين على وجه التعارض؟ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


أما صورقا: فتكون في تعارض الدليلين الظنين عند الحتهد وليس في ذهنه بالاحتلاف 
والتعارض في نفس الدليل ولا مرحح لأحدها ولم يستطع الترحح ولم جد دللا من وضع 
آحر؟ 
ولقد تحدث الأصوليون عن محل التعارض والترحيح بين الدليلين الظنين تحت عنوان 
(تعادل الأمارتين واحتلفوا فيهما احتلافا متشعباً). 


تحرير حل الراع: 

١‏ -اتفق الأصوليون على تعادل الأمارتين في ذهن ايجتهد'. 

۲ -احتلفوا ق تعادل الأمارتين في نفس الدليل على قولين. 

الول الأول ا نسب لوا ا والكر ي و ا 
ا ل جع م اا 

م احتلف الجحوزون في حكمه عند وقوعه إلى أقوال كثيرة أهمها: 


القول الأول: التحيير و نسب للجبائيان والباقلان. 


.)۱۹۹/۳( انظر: التحبير (۸/١۳١١٤)ء حاشية العطار (۰۱/۲٤)ء الهاج‎ )١( 

(۲) انظر: التحبير (۸/١١۱٤)ء‏ الإماج (۹۹/۳٠)ء‏ فاية السول (١/۳۷۲)ء‏ الإحكام للآمدي .)٠۹۷/٤(‏ 

(۳) انظر: التحبير (۸/١١١١)ء‏ حاشية العطار »)٠١٠/۲(‏ الحصول (١/٠۳۸)ء‏ الإهاج (۱۹۹/۳)ء فماية السول 
(۳۷۲/۱)» رفع النقاب »)٤٦۹/۰(‏ شرح تنقيح الفصول .)۳۲١(‏ 

.)۳۸١/١( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (۲/.٠٠)ء الحصول‎ )١١١١/۸( انظر: التحبير‎ )٤( 

(ه) كالقاضي أبو يعلى وابن عقيل والرازي والحرحان والحبائي وابنه وابن الباقلاي وحكي عن العنبري وقال أكثر 
العلماء, 

انظر هذه النسبة نفي: التحییر (۸/١٠١٤)ء‏ المعتمد (۳۰۹/۲)ء الإماج (۱۹۹/۳)ء شرح تنقيح الفصول (۳۲۹)ء 
الإحکام للآمدي .)٠۹۷/٤(‏ 

.)٠٥۹( ذكر الشوكان تسعة أقوال في المسألة انظر: إرشاد الفحول‎ )٦( 

(۷) أبو علي وأبو هاشم. 

انظر: رفع النقاب (۸/١۷٠)ء‏ إحكام الفصول (۲/٦١4)ء‏ إرشاد الفحول (۸١٠)ء‏ العتمد (۲/٠١۳)ء‏ المحصول 
(١/٠۳۸)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۹۸)ء‏ الإهاج (۱۹۹/۳)ء ماية السول (١/۳۷۳)ء‏ البحر الححيط (۱۲۷/۸)» 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸12 ] 


القرل اكان ارف وت ا ,و 


القول الثالث: التساقط وحكي عن أهل الظاهر"". وأبو يعلى وابن قدامة“ ونسب 
ا 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل أصحاب القول الأول الذي ذهب إلى التخيير بالوقوع على ذلك وبيانه: 

حاء في حاشية العطار: ((تعادل الأمارتين: وأما أن يقع يي فعلين متنافيين» والحكم 
واحد فواقع)( وقع قي قوله 5 في زكاة الإبل؛ ((في کل ارين بنت و وي 
٩ E‏ 


ين حمه )) 


وجه الاستدلال؟ من ملك مائتين من الإبل فقد ملك أربع خمسينات ومس أربعينات 


فإن أحر ج الحقاق فقد أدى الواحب وعمل بقوله: ((في كل مسين حقة). 


شرح تنقيح الفصول »)۳۲١(‏ التحبير (۸/١١٠١١)»ء‏ حاشية العطار .)٠١٠/۲(‏ 
)١(‏ انظر: إرشاد الفحول ))٤٥۸(‏ البحر الحيط .)١١۷/۸(‏ 
إلا أن الغزالي يختار في ذلك تفصيلاً مفاده: تعادل الإمارتين إما أن يقع في حكمين متناقضين والفعل واحد وهو 
كتعارض لأمارتين على كون الفعل قبيحاً وحسناً أو مباحاً وواجبا ف هذا جائز في الحملة لكنه غير واقع في 
الشرع. وأما أن يكون في فعلين متنافيين والحكم واحد نحو وحوب التوحه إلى حهتين قد غلب على ظنه إيُما 
جهتا القبلة فهذا حائز ومقتضاه التحيير. انظر: ماية السول .)١۳۷۲/١(‏ 
۲) انظر: البحر الحيط .)١۲۷/۸(‏ 
۳) انظر: الحصول (١/٠۳۸)ء‏ ماية السول (١/۳۷۲)ء‏ البحر الحيط (۱۲۷/۸١)ء‏ إرشاد الفحول .)٤٥۸(‏ 
نظر: التحبیر .)٤۱۳۷/۸(‏ 
نظر: حاشية العطار (۰۱/۲٤)ء‏ الإهاج (۱۹۹/۳)ء رفع النقاب .)٤١٠/١(‏ 


٤ 


) 
) 
) 
)ه 
) 
) 


1) الزكاة: لغة: النماء والزيادة» واصطلاحاً: حق مقدر شرعا في أموال حددة يخرج وقت وجوبه لطائفة خصوصة. 

۷) بنت لبون: بنت النامة تدحل في السنة الثالغة؛ وسميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار هما لين. انظر: المصباح 
المنير .)١٤۸/۲(‏ 

(۸) حقه: من الحق من الإبل وهو إذا استحقت أمه الحمل من العام المقبل وقيل إذا استحق أن يحمل عليها وت ركب. 
وقيل أنه ما كان من الإبل ابن ثلاث ستين ودحل من الرابعة انظر: الصحاح »)٤٦٠/٤(‏ جمهرة اللغة .)٠١٠١/١(‏ 

(4) أحرجه البخاري )1۸/٤(‏ كتاب الزكاة: باب باب زكاة الغنم» حديث .)٠٤١٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقن ا ۸1١‏ ] 


وإن أحرج بنات اللبون فقد عمل بقوله اكك: ني كل أربعين بنت لبون)) وليس أحد 
e‏ 

متزلته: من الأدلة ال استدل بها من قال بالتخيير. 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع: 

الاعتراض الأول: على القول بالوقوع فإن ذلك يقود إلى: إما يعمل هما وهو جمع 
و ا ا و اع و اک ا ا ا 
يعمل بأحدهما على التعيين وهو ترجيح من غير مرجحح»أو على التخيير والتخيير بين الماح 
وغيره يقتضي ترحيح أمارة الإباحة بعينها؛ لأنه لما حاز له الفعل والترك كان هذا مع 
اا E‏ ا 

وأجيب عنه: أن هذا لا يقتضي الإباحة للعمل بإحدى الأمارتين مي شاء لا عمل بأي 
الفعلین بدليل أنه لو كانت إحداهما تقتضي تحربه لا يقال: هو خير بین فعله مع کونه حراما 
وبين غيره فإذا عمل بأحدهما وجب أن يعتقد بطلان الآحر بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد 
فیها فساد ما م یفعل ونظیره E‏ اماما فإنه إذا 

له ترك الركعتين عند احتيار القصر لا يقال إن فعل ال ركعتين ما" 

الاعتراض الثاني بأن التعارض بين الحجتين لا يكون إلا عند تحقق الوحدات من 
الزمان والحكم والمحل وغير ذلك من شروط التعارض» ولا شك أن الأمارتين إذا كانتا على 
حكم واحد في فعلين متنافيين فلا تعارض أصلاً لاحتلاف الحل فإن هذا حكم في محل وهذا 
حكم في محل آخر»فمن ملك مثتين من الإبل قد خيره الشارع بين أن يخرج أي سن من 
تلك الاستان اعفار أن ان قد تلف غل ا غين ذلك نالحد 


)١(‏ انظر: التحبير (۸/١١١١)ء‏ حاشية العطار (۲/٠١٠)ء‏ المعتمد (۳۰۷/۲)ء الإماج »)۲١٠/۳(‏ شرح مختصر 
الروضة (1۱۹/۳). 

(۲) انظر: التحبير (۸/۸١۱٤)ء‏ الإماج .)٠١٠١/۳(‏ 

(۳) انظر: التحبیر »)١۱۳۹/۸(‏ الحصول (١/١۳۸)ء‏ الإماج .)۲١٠١/۳(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ا 


وإما إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة فهذا الذي يقع فيه 
التعارض وهو غير واقع شرعا حذرا من التعارض قي كلام الشارء: 

الوقو ع صحيح» أما الدلالة: فلم تسلم من المناقشة الي أضعفتها وأضعفت الاستدلال 
ما فلم يعد الوقوع هنا صالحا للاستدلال والله أعلم. 


ITU 


.)٠١۹/۲( انظر: حاشية البناي على المحلی على جمع الجوامع‎ )١( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ار | 


الميحت الخامن 
أخذ المجتهد بقول الصحابيين المختلفين دون دليل 


وصورة هذه المسألة: أنه إذا قال صحابي قولاً في مسألة وحالفه صحابي آحر في نفس 
المسألة بقول آحر فهل يجوز للمجتهد الأحذ بقول أحدهما دون دليل ؟ 
اخحتلف العلماء في ذلك على ثلانة أقوال: 


القول الأول أنه لا يجوز الأحذ بقول أحدهما بدون دليل بل لابد من دليل وهذا قول 


ر 


القول الثان: أنه يجوز الأحذ بقول أحدهما بدون دليل بشرط أن يظهر هذا القول 
اللأحوذ به ولم ينكر منكر القائل به. هو اختيار بعض الحنفية". 

القول الغالث: التفصيل» وهو إن كان هذان القولان قد حدثا للصحابة د قبل وقوع 
الفرقة بينهم واخحتلاف الديار بهم حاز الأحذ بقول أحدهم من غير احتهاد في صحته»وإن 
كان قد حدث بعد وقوع الفرقة بينهم لم جز الأحذ إلا أن يدل دليل على صحته غير قول 
الان غا ى ا 

أدلة الوقوع في المسألة: 


استدل من قال بجواز الأحذ بقول أحد الصحابيين بدون دليل بشرط أن يظهر هذا 
القول المأحوذ به ولم ينكر منكر القائل به الوقوع وبيان ذلك: 

((أن امرأة غاب عنها زوحها ثم حاء وهي حامل فرفعها إلى عمر: فأمر برجمها فقال 
معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حي 
)١(‏ انظر: إجال الإصابة (١/۷۹)ء‏ المسودة (١/١١٤۳)ء‏ البحر الحيط (۷۲/۸)ء العدة .)١٠١٠۹(‏ 


(۲) انظر: أصول السرحسي (۳/۲).. 
(۳) انظر: مال الإصابة (١/۷۹)ء‏ المسودة (۲/۱٤۳)ء‏ البحر الحيط (۷۲/۸)ء العدة .)٠١١٠۹/٤(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیت ا‘ ۸۸ ] 


تصع» فو ضعت غلاما له تنیتان» فلما رآه ابوه قال: ابي» فبلغ ذلك عمر» فقال: عجزت 
لاء آن بلدة مل هان لر ا معاد غلك ع" 


ووجه الاستدلال: أن عمر رحع إلى قول معاذ لشف قي هذه القضية بدون أن 
يستعلم رأي غيره مع وحود بعض الصحابة الذين هم من أهل الاحتهاد فهذا يدل على 
جرا الحا باه قرل لحان يدر دال رارع دل رار 


منزلته: من الأدلة ال استدل ها من قال بجواز الأحذ بقول أحد الصحابيين بدون 
دلیل . 


دلالته: لا دلالة فيه على المراد» لان عمر طل اذا اعتيرناه هو الحتهد فلم يسأل إلا 
E OEE IER ae E e‏ 

ر ر ر من ب ے 
التزاع كون معاذ عندما سلم بعقوبة للمرأة فذلك للوزر الذي ارتكبته» ولم يسلم 
بعقوبة الجنين لانه لاوزر له ولا ذنب ف العقوبة وما هذا الالقوله تعال: ۱1وا رر وازرة ورد 


ری 1 ولیس اجتهادا. 


وقد اعترض على هذا الاستدلال: أن عمر فطل قد أحذ بقول معاذ؛ لأنه ظهر له 
رححان قول معاذ واحتهاده لما ذكر أن ما في البطن لا ذنب له حن تعاقبه»-حيث إن العقوبة 
تخص المذنب فقط فصار قول معاذ هو الحق وذلك بالدليل لا أنه رحع إلى قول معاذ تقليدا 
بلا دليل قمر قد انيع الذليل المرجوح ول يبع قول معاذ ارد" 


)١(‏ هذا الأثر أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه )٥٤١/١(‏ في كتاب الحدود باب من قال: إذا فجرت وهي حامل 
انتظر ها حن تضع برقم (۲۸۸۱۲)ء والدار قطي في سننه »)٠٠١ /٤(‏ باب المهرء برقم (١۳۸۷)ءوالبيهقي‏ قي 
السنن الکبری (۷/ ۷۲۹)» باب ماحاء في أكثر الحمل» برقم .)٠١١١۸(‏ 

وقد ذكر أبو يعلى أن قصة معاذ كانت مع عثمان وليست مع عمر انظر: العدة ,)٠١١١/٤(‏ 

(۲) انظر: إجال الإصابة (١/۷۹)ء‏ العدة (٤/١١١٠)ء‏ روضة الناظر .)٤۷۲/۲(‏ 

(۳) من الآية رقم (۷) من سورة الزمر. 

.)٤۷۲/١( انظر: إجمال الإصابة (١/۷۹)ء روضة الناظر‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۹ا۸ | 


صلاحية الاستدلال: 


الوقو ع صحيح» أما الدلالة: فقد اعترض عليها .ما أضعفها فالاستدلال بالوقوع هنا 
م يصلح لاثيات اوازن:السالة: 


E 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۲٠‏ | 


الميحث التاسح 
مراعاة الخلاف 


المراعاة لغة: من راعيت الشىء رعيا ومراعاة عع لأجظعه سا إل 


والخلاف لغة مصدر حالف يخالف. 

ومادة ((الخاء واللام والفاء) غنية ذكر هما أهل اللغة معاني وإطلاقات كثيرة ارجحعها ابن 
فارس إلى أصول ثلاثة: وهي: 

الأول: أن يجيء بشيء بعد شيء يقوم مقامه» يقال: قعدت حلاف فلان أي 
بعده»ومنه الخلافة مميت بذلك؛لأن الثاني يجيء بعد الأول فيقوم مقامه ومنه قوله تعالى: 
Ly xw u t s r M‏ 

الثان: ا کک قدَام يقال: هذا حلفي وهذا قدامي ومنه قوله تعال: يعم 
Lak, 0 wu‏ 

الثالث: التغير: يقال: حَلَّف فوه إذا تغيّر» ومنه قوله ج (الخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح الا 

أما الخلاف في الاصطلاح: 

يلاحظ أن اهل العلم يعبرون بكلمة ((الخلاف) و ((الاحتلاف)) على أن البعض 
ایو ر 


۱) انظر: القاموس الحيط مادة رعی ( ۱ / ۱١۸۹‏ ). 

)١‏ من الآية رقم )٠٤١(‏ من سورة الأعراف. 

)٣‏ من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

. )۱۸۹٤( ممذا اللفظ في كتاب الصوم باب فضل الصوم برقم‎ )٠١۳١/٤( حزء من حديث أحرجه البخاري‎ )٤ 
.)۲٠٠١/۲( ه) انظر: مقاييس اللغة‎ 

)٦‏ ومن الفروق الي ذكروها أنه ى حالة الاحتلاف يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحد ا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۸٩١‏ ] 


وقد قال الشاطي في موافقاته: ((إن المسألة أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البر فأنه 
قال: الخلاف لا يكون حجة في الشريعة» وماقاله ظاهر؛ فإن دليلى القولين لا بد أن يكونا 
متعارضين» كل واحد منهما يقتضي ضد مايقتضيه الأحر» إعطاء كل واحد من الدليلين ما 


يقتضيه الآحر وبعض ما يقتم ا 


و((مراعاة الخلاف)) مصطلح حاص يرحع معناه إلى الالتفات إلى القول المرحوح 
فمن أهل العلم من صرح بأن مراعاة الخلاف تكون قبل وقوع الفعل المخحتلف فيه من 
E E‏ 


ومنهم من صرح بن مراعاة الخلاف إفا تكون بعد الوقوع ونفى أن تكرن قله" 


ومراعاة الخلاف ابتداء ينقسم إل قسمين: أوهما أن تكون من باب الاحتياط وثانيهما 
أن تكون من باب التيسير ورفع الحرج. 

أما النوع الأول: فإنه يعن التحرز من الخلاف والخروج منه ما أمكن بسلوك طريق 
الاحتياط قبل صدور الفعل من المكلف. 

ععن أنه إذا احتلف أهل العلم قي مسألة ما فإنه يلتزم فيها أحوط الأقوال حن يبتعد 
عن مظنة بطلان العمل ومواقعة الإم على جميع تلك الأقوال راححها ومرحوحها والباعث 
على هذا النوع من المراعاة: الورع NE‏ 

أما النو ع الثاني: فإنه يعي التخحفيف من شدة الأحكام ابتداء بأن يكون الميل إلى الأحذ 


ادا ها وها أن اعدف مل خا مسد إل كليل واللاف ا ل مدال لل وه أن 
الاحتلاف من آثار الرحة وأما الخلاف فمن آثار البدعة وغيرها من الفروق انظر: الكليات )1١(‏ موقف الأمر من 
احتلاف الأئمة .)٠١(‏ 

(٠۰۷/°) (۱) 

(۲) انظر: القواعد لابن المقري ۲۳٠/۱(‏ - ۲۳۷). 

(۳) انظر: الموافقات ( ٠١١/١‏ )) الاعتصام ( .)٠۷١‏ 

.) ٠٠٠١/١ ( انظر: البحر الحيط‎ )٤( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت از ۸۲۲ | 


بالقول المرحوح إذا كان أيسر على المكلف. 
وهذا لا يدخله الا قلة من أهل العلم ق مراعاة الخلاف مع تصريح البعض بأن هذا 
سن ما 


أما مراعاة الخلاف بعد الوقوع فهي المقصود من مصطلح (مراعاة الخلاف)) عند بعض 
العلماء ومنهم الشاطي الذي يعد من أكثر العلماء اهتماما ذا الموضو ء'. 

والمراد به مراعاة الخلاف واعتباره بعد أن يقع الفعل وععضي العمل معئ: إذا وقع 
الفعل من المكلف وكان نظر ايحتهد يقضي عدم الاعتبار الشرعي لذلك الفعل أو لبعض 
آثاره» وقد يدراً عن المكلف بعض الأحكام الي تنبنٰ على فعله ذاك»ومراعاة الخلاف ضرب 
من أضرب الاحتهاد تندرج ضمن أنواع الاستحسان ومرتبطة عند البعض بالتصويب 
والتحطمة ومبنية على غاية المصاح الشرعية» والبعض يسوي بينها وبين الخروج من الخلاف 
وهي تسوية لفظية لأن الخروج من الخلاف مراعاة له. 

أما المالكية فهم يفرقون بينهما فالخروج من الخلاف عندهم قاعدة مستقلة ومراعاة 
الخلاف قاعدة أحرى', والفرق بينهما عندهم: 

إن مراعاة الخلاف قسمان: 

الأول: مراعاة جزئية: وهي اعتبار المذهب المخالف من وجه وأحذ .عذهب نفسه من 
وحه آحر وهذه هي مراعاة الخلاف المقصودة عند المالكية ولا يعرفها اللجمهور. 

الثاني مراعاة كليةة وهي إحمال لمذهبه بالكلية وعدول إلى مقتضى مذهب الآخحر 
وحروج إليه وهذه هي قاعدة الخروج من الخلاف الي يذكرها عامة الفقهاء من مختلف 
المذاهب., 


أقوال العلماء: 


.)١۳۸۷/١( انظر: المعيار المعرب‎ )١( 
)۲٠٠٦/١( انظر: القواعد لابن المقري‎ )۲( 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۲۳ | 


احتلف العلماء في مراعاة الخلاف على قولين: 


القول الأول: اعتبار مراعاة الخلاف وهو رأي ا 
القول الثان؟ عدم اعتبار مراعاة الخلاف وإليه ذهب و 

أدلة الوقوع في المسألة: 

استدل القائلون بحجية مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل بالوقوع وبيان ذلك ق هذه 
الواقعة ال فيها اعتبار للخحلاف. 

فعن عائشة إا قالت؛ اخحتصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن ا في غلام فقال 
سعد: هذا يا رسول الله ابن أحي عی (٤:‏ بن أي وقاص عهد ا أنه ابنه» انظر إلى شبهة» 
وقال عبد بن زمعة: هذا أحي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله 
إلى شبهه فرأى شبها بيناً بعتبة فقال: (هُو لَك يا عَبْده الوذ لراش وللعاهر الْحَحَر 


3 
e 


وجه الاستدلال: راعى البي 5 الحكمين» الأول: حكم الفراش فألحق الولد بصاحبه 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب (١/١٠۳۷)ء‏ القواعد لابن المققري (۲۳۹/۱)» مجموع الفعاوی (١۲/١٤٠۳)ء‏ المنشور 
.)١۲۹/۲(‏ القواعد والفوائد الأصولية (۲۹). 

(۲) ومنهم أبو عمران الفاسي وأبو عمر ابن عبد البر واللخمي والقاضي عياض وهؤلاء أنكروها في جانب التيسير 
إما لمراعاة في حانب الاحتياط فالظاهر أَمُم لا يمنعون منها. 

انظر: الموافقات »)٠١۷/١(‏ الإحكام لابن حزم .)١١/١(‏ 

(۳) هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري صحابي جليل أسلم عام الفتح وهو أحو أم المؤمنين سودة بنت 
زمعة. انظر: الاستيعاب (۲/١۸۲)ء‏ أسد الغابة (۳/١١ه)ء‏ الإصابة .)٠۹۳/٤(‏ 

)٤(‏ هو عتبة بن أي وقاص بن وهب القرشي الزهري أحو سعد له وقد نقل الحافظ ابن حجر أن ابن منده عده 
من الصحابة ثم قال: ((وقي الحملة ليس قي شيء من الآثار ما يدل على سلامة بل فيها ما يجرح .موته على الكفر 
كما ترى فلا معن لإيراده من الصحابة)) الإصابة )١٠۳/١(‏ وانظر: أسد الغابة (۳/٠٠ه).‏ 

(ه) هي: أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية ترو جحها الي َي بعد وفاة زوجها السكران بن 
عمرو ممن روى عنها ابن عباس وى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة, توفيت ني آخر حلافة عمر وقيل نة 
>٤(‏ ١٠ه).‏ انظر ترجتها في: أسد الغابة (۷/۷١١٠)ء‏ الإصابة .)١١١/۸(‏ 

.)1۷٤۹( أحرحه البخاري(۲۳۲/۲) في كتاب الفرائض» باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» برقم‎ )٩( 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على الملسائل الأصولية ( ((دراسة تأصيلية تطبيقية) RE‏ 


وهو زمعة والثاي: الشبه» فأمر بنت صاحب الفراش وهي سودة بالاحتجاب من الولد. 
فوقو ع إعطائه الث حكمين للفراش والشبه في قضية واحدة يدل على حواز أن يحكم 

بحكمين في قضية واحدة. وحكم قبل الوقوع وآخر بعده. ولا أدل على الجواز من الوقوع. 
مازلة الدليل؟ استدل به من قال بحجية مراعاة الخلاف. 


الدليل الثان: مارو عن سيك بن الج أن عجر تع قضيًا فى 
الود ان ا ا فش ربع سنين وأربعّة اشهر CIRE‏ م روج فان جَاء 


> 
م وار رن ر وک 0 )۱ 


زَوْحُها الأول حير بين الصداق وبين امرأته) 

مازلة الدليلةاستدل به من قال بحجية مراعاة الخلاف 

الدليل الثالث: أن أحوين زوج أحدها أحته من رحل ثم زوحها الثان - وهو لا 
يعلم - من رجل آخر فدخل جا الثاني قبل الأول. 


فعرض ذلك على معاوية ظا طبه فقال: ا 


فوقو ع الأثرين يثبت حجية مراعاة الخلاف؛لأن دحول الزوج الثاني بزوحة غيره قد 
وقع فأصبح الحل الأمثل اعتبار هذا الوضع وإمضاءه والوقوع دليل الجواز. 


مازلة الدليل : استدل به من قال بحجية مراعاة الخلاف. 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق )۸٥/۷(‏ في كتاب النكاح» باب الي لا تعلم مهلك زوجه» برقم »)٠۲١١۷(‏ وأخرجحه 
أيضاً معناه ثي عدد من الروايات ۸٦/۷(‏ - ۸۹)ء وأحرجه معنا أيضاً البيهقي في السنن الكرى (۷/ه٥٤٤‏ - 
۷ ) في كتاب العدد باب من قال يتخير المفقود إذا قدم بينها بين الصداق ومن أنكره. 

وقد أنكر مالك -رحه الله - هذه الرواية عن عمرء انظر الموطاً (١٠١١)ء‏ ورد الشافعي -رحه الله - هذا الإنكار وبين 
أن هذه القصة من رواية الثقات فثبتت ها الحجة. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/٦٤٤)ء‏ ونما يضعف هذا 
الإنكار أيضاً أن راوي القصة تي بعض طرقها سعيد بن المسيب والإسناد إليه صحيح وهو أعلم الناس بقضاء عمر 
انظر: تمذيب الكمال )۷١/١١(‏ وانظر الاستدلال بهذا الأثر في الاعتصام .)١۷۷/۲(‏ 

(۲) رجه عبد الرزاق (۲۳۳/۹) في كتاب النكاح باب نكاح الرحلين المرأة برقم )٠١٠٦۳١(‏ وإسناده صحيح 
وراوي القصة ابن أي مليكة تابعي كبير أدرك جمعاً من الصحابة ه. انظر: تمذیب الکمال ۲٠۹/۱۰(‏ - ۷٠۲)ء‏ 
وانظر: الاستدلال ف للمعیار معرب .)١۹٤/٦(‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۸۲ ] 


الاعتراض على الاستدلال بأدلة الوقوع: 


أن حقيقة القول .مراعاة الخلاف هي أنه مرتب على الجحمع بين متنافيين» وهذا باطل» 
وماترتب عليه باطل؛ وذلك لأن القولين المتعارضين يقتضي أحدهما ضد مايقتضيه الآحرء 
وف الأخذ عراعاة الخلاف عمل هما جيعا من نفس الوحه وهو جع بين متنافيين'. 

وعكن أن يجاب عنه: أن ما ذكر فيه غير لازم» إذ ليس ف مراعاة الخلاف جمع بين 
متنافيين» بل فيها إعمال لأحد القولين قي حالة غير الحالة الي أعمل فيها القول الآحر؛ 
فالقول الراحح أعمل قبل الوقوع» والذي كان مرحوحا إذ ذاك أعمل بعد الوقوع» وحالة 
مابعد الوقوع ليست كحالة ماقبله» لأنه بعد الوقوع تنشأً أمور حديدة تستدعي ظا 


0 


صلاحية الاستدلال: 


الوقوع صحیح» ودلالته ظاهرة فیما اُورد له» فالاستدلال بالوقوع صالح» والذي 
يظهر - والله أعلم - ترجيح القول بحجية مراعاة الخلاف لوقوع ذلك في عمل الصحابة 
فقد راعى الصحابة د هذه القاعدةء والآثار الواردة تثبت ذلك. 


UENCE 


)٠١۷ انظر: الموافقات (ه/‎ )١( 
)٠١۸/١( انظر؛ تعليق الشيخ عبدالله دراز على الموافقات‎ (۲) 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقن ا ۲۷ | 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره حل وعلا على عونه وتوفيقه 


وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» وبعد : 
فإ وبعد أن اميت كتابة هذه الرسالة ال حملت عنوان ((استدلال الأصوليين بالوقوع 

الشرعي على المسائل الأصولية» دراسة تأصيلية تطبيقية)) أحيط قارئها .علحص لأهم النتائج 
ال حرحت بها مستعينة بالله ومستمدة منه العون والتوفيق والسداد فأقول : 

قسمت الكتابة قي هذا الموضوع إلى تمهيد وتسعة فصول وخايمة . 

فأما التمهيد فقد حوى مبحثين 

فكان المبحث الأول منهما يضم مطلبين : 

أوهما عرفت فيه الدليل وذكرت اتحاهات الأصوليين في حده وبينت التعريف المحتار 
وسبب اخحتیاره , 

أما الثاني فقد كان قي تقسيم الأدلة وذكرت ان هما تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة وما 
ذلك إلا لأهميتها وعلو قدرها . 

أما المبحث الثاني فقد انقسم إلى ثلاثة مطالب : 

الأول منها قي تعريف الاستدلال وما يتصل به» والثاي كان في بيان أنواع الاستدلال 
ومعرفة مراتبه وضوابطه . 

أما الثالث فقد كان ف إيضاح الفرق بين الدليل والاستدلال . 

أما فصول الرسالة فهي ثمانية على النحو التالي: 

الفصل الأول كان في الجانب التأصيلي للوقو ع» وضم أحد عشر مبحثا: 

أوها في تعريف الوقوع في اللغة وبيان كثرة معانيه اللغوية وإطلاقاته وسعة مادته» 
وتعريفه في الاصطلاح» وقد اجتهدت في إنشاء حد ملائم للوقوع الشرعي -حاصة -والذي 
هو موضوع الرسالة . 

أما الميحث الثان فقد كان في مظان الوقوع وبينت فيه معن المظان وهي المواضع 
والمصادر الي نستقرىء فيها الوقائع . 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۲۸ | 


أما المبحث الثالث فقد كان عن أنواع الوقوع وأسباب هذا التنوع وقلت إن من أهم 
الأنواع الوقوع الشرعي ومعه اللغوي والعرق وهذا التنوع سببه؛ماأستمد منه الوقوع وما 
وجحد فيه , 

والمبحث الرابع كان قي أركان الوقوع وذكرت أنه من أنواع الاستدلال فتكون 
أ ركان الوقوع هي أركان الاستدلال عامة وهي : المستدل» المستدل به» المستدل عليه» 
المستكل له: 

أما المبحث الخامس فقد كان في شروط الوقو ع»وذكرت فيه جملة من الشروط الي 
لابد من تحققها قي الاستدلال بالوقوع الشرعي. 

والمبحث السادس كان في حجية الوقوع» وحيث إن العلماء م ينصوا على ذلك فقد 
حاولت ذكر بعض الأدلة الي تشبت حجية الوقوع» وأنه من أقوى الأدلة على الجواز . 

أما المبحث السابع: فقد كان في ضوابط الاستدلال بالوقوع والاعتراض الذي قد يرد 
على كل اعتراض وقد وضعت -احتهادا - عدد من الضوابط لضبط الوقوع الذي يستدل 
به 

المبحث الثامن؟ فقد كان في ما يستدل بالوقوع عليه كالجواز وعدمه وذكرت فيه أن 
الوقوع يستدل به على الحواز ولا يستدل به على عدم الجواز. 

المبحث التاسع: كان قي علاقة الجواز الشرعي بالوقوع ووضحت أن بينهما علاقة 
عموم وخصوص . 

المبحث العاشرة كان في الفرق بين الوقوع والإمكان» وبينت أن الوقوع قدر زائد على 
اکا 

أما الميبحث الحادي عشرة فهو في تصور الوقوع في المسائل الاصوليه وذكرت أمثلة 
على ذلك . 

أما الفصل الثان: فقد كان الاستدلال بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي في جسة 
مباحث ۽ 

المبحث الأول: الواجب المخيرة وكان الوقوع فيه صالحا للاستدلال على الجوازء 


فجميع الأدلة واقعة ي القرآن الكرم بنصو ص ابتة غير منسوحة» ولذلك جحد بعض 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۲٩‏ | 


الأصوليين يذكر ذلك فقط كمثال عند ما يورد أدلة المسألة دون ذكر النص الذي وقعت 
فيه للعلم بذلك وثبوته عند الجميع . 

المبحث الثان؟ ترادف الفرض والواجب» وكان الوقوع فيه صحيحاء وقد بينت سبب 
الخلاف في هذه المسألة وأن مبناه الحقيقي والواقعي على مسائل عقدية» فالتفريق بين الفرض 
والواحب من قبل الأئمة أي حنيفة وأحمد» م يكن ني المسائل الأصولية وإنما ني المسائل 
الفقهية. 

المبحث الثالث ؟ الحرام المخير: وقد ترحح أن الاستدلال بالوقوع على جواز النهي 
متعلقا بأشياء على وجه التخيير غير صالح إذا فرضت في الأحكام الشرعية» أما ما عدا 
الأحكام فإنه لا مانع من ذلك . 

المبحث الرابع: طلب الكفاية متوجه على الجميع» وقد تبين بعد إيراد الأدلة 
ومناقشتها: أن الوقوع في هذه الحالة صحيح» ودلالته ظاهرة» فالاستدلال بالوقوع هنا 
استدلال صاځ. 

المبحث الخامس: النيابة في العبادات البدنيةة والذي ترحح في المسألة بعد ذكر 
التعريفات» وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقو ع صحيح» أما الدلالة: فإن 
ما توجه إليها من الاعتراضات والتأويلات أمكن الإحابة عنها ما يردهاء ومع ثبوتما وترحيح 
دلالتها يكون الاستدلال بالوقوع الاستدلال صال» والله أعلم. 

والفصل الثالث بعنوان؟ الاستدلال بالوقوع في مسائل التكليف» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التكليف ما لا يطاق» والذي ترحح ق المسألة بعد تعريف التكليف .ما 
لا يطاق من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها أن دعوى الوقوع صحيحة» 
ولكن التراع تي دلالته على ما أورد من أجله؛ فلم يكن الاستدلال بالوقوع هنا صالم؛ فإن 
القول بتكليف ما لا يطاق ونفي الأفعال الاختيارية عن العبد بحانبٌ للصواب؛ فإطلاق 
القول بأن الله بر العباد كإطلدق القول بأنه يكلفهم ما لا يشتطيعرت.: فهذا سلب قذر 
على ما أُمروا به» وهذا سلب کوممم قادرین فاعلین 

المبحث الثان؟ التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته» والذي ترحح قي 
المسألة بعد تعريف التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته من حيث اللغة 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٣.‏ | 


والإصلاح» وتحرير محل الزاع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» والدلالة 
ظاهرة؛ فالاستدلال بالوقوع هنا استدلال صالح؛ فإن الأصل المقصود لأهل السنة والجحماعة 
أنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله» والإرادة هنا معن المشيغة القدرية ال تستلزم وقوع المراده 
ولا تستلزم حبته والرضاء عنه 

المبحث الثالث: تكليف المعدوم» والذي ترحح في المسألة بعد تعريف تكليف المعدم 
من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الراجح القول 
بجواز الأمر للمعدوم على تقدير وجوده مستوف لشروط التكليف لورود ذلك ووقوعه في 
نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة لد على ذلك والله تعالى أعلم 

المبحث الرابع: خطاب الكفار بالفروع» والذي ترحح ف المسألة بعد تعريف حطاب 
الكفار بالفروع» من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل الراع وذكر الأدلة ومناقشتهاء أن 
دعوى الوقوع صحيحة» والوقوع ثابت» وقد ترجّح غل ار کان اغا ندال 
وبشكل عام يتلاشى الخلاف إذا ثبت لدينا اتاق الطرفين على الأمور الآتية: أن الكافر غير 
مطالب بفعل الفرو ع حال كفره» أن فروع الإبعان لاضع وا بل وا يثاب عليها الكافر 
إلا e‏ أصل الإبعان» وأن الكافر إذا أسلم لا یلزمه ا ما فاته من العبادات الماضية 
زمن كفره.. لأن الإسلام يِب ما قبله وأن الكافر مُطالّبٌ بالفروع لكن مع تحصيل 
شرطها الذي هو الإبعان» أن الكافر عاقب قي الآحرة على ترك أطل الإعانِ وعلى ت ركه 
الفروع. 

الفصل الرابع: الاستدلال بالوقوع في مسائل الكتاب والسنة والإجماع» وفيه تمهيد 
وأربعة مباحث: 

التمهيد: (قواعد الأدلة العامة)» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الأصل في الأدلة الشرعية العموم» وقد ترجح أن الأحكام موضوعة 
على العموم لا على الخصوص» إلا ما ثبت فيه الاحتصاص بدليل» وإلا فهي عامة موضوعة 
لمصال العباد» ولو وضعت للخحصوص لم تكن موضوعة لمصال العباد بإطلاق. 

المبحث الثان: الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول» وقد ترحح أن الوقائع الواردة 
على هذا الأصل» صحيحة الدعوى» إلا أا م تدل على ما أوردت له فالاستدلال بالوقوع 
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ضعيف لضعف دلالته» ال دفعت وأحيب عنها لذلك م يكن هنا صالاً للاعتراض به»فإنه 
معارض بوقو ع التوافق بين الأدلة الشرعية وقضايا العقول. وحريان الأدلة الشرعية على 
أحكام العقول؛ لانقياد العقول الراجحة لأمر الشارع طائفة ختارة.. 

المبحث الأول؟ الكتاب» وفيه تسعة مطالب: 

الطلب الأول: المشترك والذي ترجحح في المسألة بعد تعريف المشترك من حيث اللغة 
والإصلاح» وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها أن: الوقوع المستدل به عند الجمهور 
على وقوع المشترك ق القرآن الكرم وقوع صحيح» فجميع ما استدلوا به من كلمات سواء 
کانت أسماء ((کالقری) أو ((الصري)) أو أفعال ((كعسعس)) واقعة قي کات ا فهي قطعية 
الثبوت» كما أن دلالتها تكاد تكون واضحة على المراد»فالاستدلال بالوقوع هنا على إثبات 
المشترك استدلال صاح. 

المطلب الان: الأضداد» والذي ترجح في المسألة بعد تعريف الأضداد من حيث اللغة 
والإصلاح» وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها : الوقوع صحيح» أما الدلالة: فهي 
ظاهرة على وقو ع التضاد في ألفاظ القرآن الكري» تضادٌ لا يل .معناه» وإنما دلالة على سعة 
مبانيه ومعانيه» فالذي يظهر - واللّه تعالى أعلم - أن الاستدلال بالوقوع صالح 

الملطلب الثالث: الترادف والتأكيد» والذي ترحح في المسألة بعد تعريف الترادف 
والتأكيد من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن استدلال الأصوليون على 
إثبات الترادف بالوقو ع» ولا أدل من الوقوع ني ذلك فهو استدلال صالح كما يظهر - وال 
أعلم - » فمن ناحية الثبوت فجميع الأدلة الواردة عند القائلين بالترادف أدلة شرعية ثابتة 
في كتاب الله الكرم. وأما الحديث الذي ورد دليلا قويا على وقوع الترادف في كلام البي 
4ة فقد حسنه بعض أهل العلم. 

الملطلب الرابع؟ البيانء والذي ترحح ف لمسألة بعد تعريف البيان من حيث اللغة 
والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: بمكن القول بأن الاستدلال بتلك الوقائع صالح › 
فالوقوع ثابت» ووجه الدلالة ظاهرٌ عحموع تلك الأدلةء فبعضها يقوي بعضاء وبالرغم من 
ورود عددٍ كبير من المناقشات إلا أنه أجيب عن معظمها بإحابات قوية» وأصل هذه المسألة 
ومنشوها كان عند المعتزلة ومن سار على مُجهم نايعا من أصلهم واعنقادهم ق القحسين 
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والتقبيح. وهي باطلة فما بي عليها باطل. 

اللطلب الخامس: الإجال» والذي ترحح في المسألة بعد تعريف الإجمال من حيث اللغة 
والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع صحيح» ودلالته واضحة»ء فالذي يظهر أن 
الاستدلال بالوقوع هنا استدلال صاح؛فوقوع الإجمال قي القرآن الكرم ثم يتلوه البيان 
والتوضيح يحدث في النفس ما لا يحدثه البيان والوضوح ابتداء» وذلك لا يكون إلا لحكمة 
E E A‏ ا و اک و کن و 


للنفوس على قبول ما يعقبه من البيان» فتشتاق النفس إليه وتتشوق إلى الاطلاع على 
المقصود فيكون أدعى للقبول والامتثال. 

اللطلب السادس؟ اجاز» والذي ترحح قي المسألة بعد تعريف الحجاز من حيث اللغة 
والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع المستدل به ق كل ما ذكر من أدلة وقوع 
صحيح في الكتاب والسنة»ودلالته ظاهرة» فالذي يظهر - والله أعلم = أن الاستدلال به 
صالح : فقد وردت ألفاظ استعملت في غير ما وضعت له في الكتاب والسنة - على رأي 
الجمهور - وهذاهو عين ابجاز. 

الملطلب السابع: المعرب» والذي ترحح قي المسألة بعد تعريف المعرب من حيث اللغة 
والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع في کل ما تقدم وقوعٌ صحيح في کتاب الله 
وسنة نبيه ييي ودلالته ظاهرة» واستدلال المثبتين على اشتمال القرآن الكر والسنة النبوية 
على ألفاظر غير عربيةٍ استدلال صا ؛ لسلامته من معارض قوي» فلم يأتٍ من نفى الوقوع 
للع ف اران الس بشيء يعارضٌ دليل المخبتين» ر كانت فشاو ن غو عل لزاع 
وي ااافا مو الاعات ارو و ا و اا ا حاح ولا 
يخالف فيه مخالفٌ حن قال بعض السلف أن قي القرآن من كل لغة 

الملطلب الثامن؟ الحكم والمعشابه» والذي ترحح ق المسألة بعد تعريف الحكم والمتشابه 
من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع هنا وقوعٌ صحيح في كتاب الله 
كك أما دلالته فقد وقع التراع فيهاء والذي يظهر -والله أعلم - أن الاستدلال بالوقوع قي 
هذه المسأله استدلال صالح. 

المطلب التاسع: لا يخاطبنا الله بالمهمل» والذي ترجح ف المسألة بعد تعريف حطاب الله 
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بالمهمل من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع المستدل به من 
استدلالات للحشوية في هذه المسألة وقوع ني آيات قطعية الثبوت في كتاب الله كك إلا أنه 
لا دلالة فيها على وقو ع حطاب الله لنا بالمهمل لذلك م يصلح استدلا لهم بالوقوع هناء فقد 
بن استدلال الحشوية بالوقو ع على حطاب الله بالمهمل - تعالى الله = على رؤيتهم الضالة 
فهم فغة ضلت سواء السبيل وتخبطت في الأقوال والآراء وزاغت عن الحق وطريقه» لذلك 
استدلا لهم هنا غير صا » فلا دلالة البتة على ما يقولون وقد تمكن العلماء من رد ما يقولون 
با مناقشات وتوضيح معان ما أوردوه. 

المبحث الثان: السنةء وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: عصمة الأنبياءء والذي ترجحح في المسألة بعد تعريف عصمة الأنبياء من 
حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع ف الأدلة الواردة في هذه المسالة 
وقوع صحيح» إلا أن وحه الدلالة منها لم يسلم من المناقشات والاعتراضات وقد كانت 
بعيدة وغير مقبولة. 

المطلب الان تفويض الأنبياءء والذي ترجحح في المسألة بعد تعريف تفويض الأنبياء من 
حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الاستدلال بالوقوع 
هنا غير صالح لضعف دلالة الأدلة الواردة» مع أن دعوى الوقو ع صحيحة 

المطلب الثالث؟ التعبد بخبر الواحد» والذي ترحح في المسألة بعد تعريف التعبد بر 
الواحد من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل الراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع 
صحيح» والدلالة واضحة على قبول خبر الواحد والعمل به؛ وأن القول الراحح هو وحوب 
العمل بخبر الآحاد لوقوع ذلك شرعاء لقوة الوقائع المستدل ما وعدم إتيان المحالف بشيء 
يصلح للتمسك به. 

المطلب الرابع: رواية الحديث بالمعنى» والذي ترحح في المسألة بعد تعريف رواية 
الحديث بالمعن من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير حل الخلاف وذكر الأدلة ومناقشتها: 
الوقو ع صحيح ثابت» ودلالتها ظاهرة في المرادء فالذي يظهر -والله أعلم أن الاستدلال 
بالوقوع على حواز رواية الحديث بالمعن استدلال صال؛ فنقل الأحاديث ورواياتما بالمعى 
أمر معلوم» ولم يفرض في حديث أو حديثين بل عشرات الأحاديث الي رويت عن البي 5 
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کا را ا ا فإن رواية الحديث بالمعن لم يجزها القائلون با مطلقا ولکنهم 
أحازوا ذلك بشروط ذكروهاء وقد ذكر ها في متن الببحث . 

اللطلب الخامس: رواية الحدود بالقذف. والذي ترحح قي المسألة بعد تعريف الحدود 
بالقذف من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل الراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع 
صحيح» والدلالة واضحة؛ فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا صالح» ولا أدل على 
الجواز من الوقو ع؛ فإن استدلال القائلين بالجواز في رواية الحدود بالقذف بوقوعه في 
مرويات أبي بكره والأحذ بروايته» وعدم البحث عن وقتها من المتلقين يدل على قبوها 

المطلب السادس: ألفاظ الصحابي في نقل الخبرء والذي ترحح قي المسألة بعد ذكر 
التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل الخلاف» وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع 
صحيح أما الدلالة: فهي ظاهرة قي المرادء فالذي يظهر -والله تعالى أعلم سأن الاستدلال 
بالوقوع على حواز نقل الصحابي للحديث بتلك الألفاظ استدلال صالم» فالوقائع الي 
يرويها الصحابة يذه الألفاظ مقبولة وحجة عند الجمهور» وما تمسك به المخحالف من 
تأويلات لا ترد وقائع الجمهور 

اللطلب السابع: مرسل الصحابي» والذي ترحح ف المسألة بعد تعريف مرسل الصحابي 
من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع صحيح»› 
الدلالة واضحة» فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا صالح؛ ووقوع الإرسال قي 
الأحاديث أمر معلوم وقبوهما واقع» تما يثبت الحواز وقبول المراسيل من الصحابة. 

المبحث الغالث؟ الدسخ» وفيه عشرة مطالب: 

الطلب الأول؟ وقوع الدسخ» والذي ترجح ني المسألة بعد تعريف وقوع النسخ من 
حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» وواضح الدلالة على 
المرادء فالذي يظهر -والله أعلم - أن الاستدلال به صام؛ وبذلك فالقول بالوقوع الشرعي 
هو الصحيح. 

المطلب الثان: نسخ لفظ الآية دون حكمها والعكس أو نسخهما معأء والذي ترحح 
في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع 
صحيح» والذي يظهر أن دلالة الوقائع السابقة على الجواز ظاهرة» ولذلك فان الاستدلال 
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بالوقو ع صاح؛ لاسيما أن الاعتراضات الي وحهت إلى الأدلة ال ساقوها قد أحيب 
عليها بإحابات قوية تضعف تلك الاعتراضات والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث: نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجحملة 
العبادة ؟» والذي ترحح قي المسألة بعد تحرير محل التراع» ذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع 
صحيح» ودلالته ظاهرة على أن نسخ حزء من العبادة أو شرط من شروطها لايعد نسخا 
ملتها لوقوع ذلك. 

فالذي يظهر أن الاستدلال به صالح والقول بأن نسخ البعض مطلقاً لا يكون نسخا 
للعبادة كلها ولكنه نسخ هذا البعض فقط من غير فرق بين حزء أو شرط» وذلك لاما 
أمران ختلفان أو عبادتان منفصاتان ولا يقتضي نسخ أحدها نسخ الأحر»ء والله تعالى 
أعلم. 

المطلب الرابع: نسخ الحكم إلى غير بدل» والذي ترجح في المسألة بعد تحرير محل 
الخلاف وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقو ع صحيح» والدلالة ظاهرة على وقوع النسخ بلا 
بدل» فالذي يظهر -والله أعلم - أنه صالح للاستدلال على صحة مذهب القائلين بجواز 
حصول النسخ بلا بدل» لوقوع ذلك ف الشرع» وصحته وقوة ما استدلوا به وضعف ما 
استدل به المانعون. 

المطلب الخامس: النسخ بالأخحف أو المساوي أو الأثقلء والذي ترجح في المسألة بعد 
ذكر محل الخلاف وذكر الأدلة ومناقشتهاء؟ أن الوقو ع صحيح» والخلاف في دلالة الوقوع» 
والظاهر من اعتراضات النفاة وإن كان نما وجه» ألا إن ذلك لا يمنع أن يكون الأصلح فيما 
هو أثقل» والذي يظهر ترجيح القول بالجحواز لوقوعه» وصلاحية استدلاهم بالوقوع» ويؤيد 
هذا» أن المريض لو ذهب إلى طبيب فقال الطبيب للمريض: الجوع والعطش أصلح لك 
وخير من الشبع والري» لحسن منه ذلك لأنه أدرى ما يتناسب مع حالة المريض» وعلى 
ذلك فلا يمتنع أن يكون التكليف يالاشق أكثر ثواباً وأصلح قي المآل. 

الملطلب السادس: نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل» والذي ترحح في المسألة بعد 
تحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح ودل على جواز النسخ قبل 
التمكن من العمل» ولا أدل على الجواز من الوقوع» أما ماتوحه إلى دلالته من اعتراضات 
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فقد أحيب عنهاء فالذي يظهر - والله أعلم - أن الاستدلال بالوقوع هنا صالم؛ فالقول 
به يحقق حكمة من حکم النسخ وهي الامتحان بكمال الانقيادء والابتلاء بالمبادرة إلى 
الامتغال» وذلك فيما إذا أمر الله عبده بأمر فامتثله ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله 
أيضاء» فيكون هذا دليل على كمال الانقياد والاستسلام 

المطلب السابع: نسخ القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة» والذي ترحح في 
المسألة بعد تحرير محل الخلاف» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» وما ساقه 
القائلون بالوقوع صالح للاستدلال به» وكان رأيهم فيما ذهبوا إليه هو الصواب؛ لأن 
السنة المتواترة تساوي القرآن الكريم في القوة من حيث أن كليهما قطعي الثبوت» ونزلا 
على البي بلي بواسطة الوحي» فالسنة المتواترة من عند الله قطعاء كما أن القرآن من عنده 
ظا و يزيد القرآن على السنة إلا بالنظم»وانه متلو معجز ومتعبد بتلاوته» وأما الحكم 
فان حکم کل منها حكم الله تعالى» وإذا كان كذلك فلا يستحیل أن يرفع احدها 
الآحر» كما لا يستحيل أن ببين احدها الآحر» ولا أدل على هذا الجواز من ثبوت 
الوقو ع - كما تقدم - والله تعالى أعلم 

المطلب الثامن؟ نسخ السنة بالقرآن» والذي ترحح ف المسألة بعد تحرير محل التزاع» 
وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» ودلالته واضحة في المراد»رغم تعرضها 
للمناقشة ولكنها ضعفت بالإحابات عليهاء فيظهر -والله أعلم - صلاحيته الاستدلال» 
وبذلك يكون القول بجواز نسخ السنة بالقران ووقوعه هو الرأي الصحيح 

الملطلب التاسع؟ نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد» والذي ترحح قي المسألة وذكر الأدلة 
ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» ودلالته تدل على المراد بصورة واضحة» فالذي يظهر - 
والله أعلم -أن الاستدلال بالوقوع صالح على جواز نسخ السنة الآحادية بالسنة 
الآحادية. 

الملطلب العاشرة نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والذي ترحح في المسألة 
بعد ذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح إلا أن الاستدلال غير صالم» وقد ذكرت 
من الأدلة ما يؤيد ذلك ويوضحه. 

المبحث الرابع؟ الإجماع» وفيه تسعة مطالب: 
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الملطلب الأول انعقاد الإجماع ومعرفته» والذي ترحح ف المسألة بعد تعريف الإجماع 
من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» ودلالته واضحة؛ 
وبذلك فالاستدلال بالوقوع صالح لإثبات انعقاد الإجماع وإمكانه وحجيته؛ لكثرة الوقائع 
اججمع عليها ونقلها بطريق التواتر إلينا 

المطلب الثان: اتفاق الأئمة على حكم بعد اختلافهم في ذلك الحكم والذي ترحح 
في المسألة بعد ذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» ودلالته واضحة؛ فالذي يظهر - 
والله أعلم - أن الاستدلال بالوقوع على جواز الاتفاق بعد الاحتلاف صالم» فالوقوع دليل 
الجواز. 

الملطلب الثالث؟ انقراض العصر والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات وذكر الأدلة 
ومناقشتها: أن الوقوع صحيح ثابت» أما من ناحية الدلالة: فإن دلالتها غير ظاهرة فيما 
يصلح ف هذه المسألة لإثبات اشتراط انقراض العصر؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع 
م تتطرق مذا الشرط والعبرة ف الإجماع باتفاق الجتهدين لا بانقراضهم ولو اعتبر هذا 
الشرط في الإجماع لكانت الأمة حين أجمعت أجمعت على خطاً وهذا لا يجوز. 

المطلب الرابع: انعقاد إججماع الأكثر مع محالفة الأقلء والذي ترجحح ف المسألة بعد 
التعريفات وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع ثابت وصحيح» والدلالة نوقشت إلا أن وحه 
دلالتها أقوى من معارضها: فالاستدلال على حواز انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل 

اللطلب الخامس: الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر الصحابة 
قبل اتفاقهم» والذي ترحح ق المسألة بعد ذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقو ع المستدل به من 
أصحاب القولين صحيح» والذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع على الإعتداد بقول التابعي إذا 
بلغ درجة الاجتهاد استدلال صالڂح وترحح على استدلال من قال بعدم الاعتداد بقول 
التابعي اذا بلغ درجة الاجتهاد وذلك لقوة أدلته ووضوح دلالتها واللّه تعالى أعلم. 

الطلب السادس: مستند الإجهاع» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأول: الإجماع من غير مستندء والذي ترجحح في المسألة بعد التعريفات من 
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حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقو ع صحيح» والذي يظهر - وال 
أعلم - أن وحه الدلالة واضح وقد ترجحح على معارضه؛ فالاستدلال بالوقوع هنا صالح 

المسألة الثانية؟ الإجماع عن الاجتهاد والقياس» والذي ترحح ف المسألة بعد ذكر 
الأدلة ومناقشتها: الوقوع صحيح وثابت» أما من ناحية الدلالة: فقد وحهت إلى بعض 
الأدلة معارضات ردها الجيزون لأن يكون القياس مستندا للإجماع» وبذلك فان هذه الوقائع 
وغيرها كثير تدل دلالة صريحة على أن القياس يصلح أن يكون مستندا للإجماع» وهذا 
يكون الراحح هو صحة استناد الإجماع إلى القياس لسلامة أدلتهم وقوما ويؤيدها الواقع 
العملي من أن الصحابة د قد أجمعوا في مسائل كثيرة مستندين على القياس 

المسألة الثالنة: الإجماع عن خبر الواحد» والذي ترحح ق المسألة بعد ذكر الأدلة 
ومناقشتها: أن الوقوع صحيح ثابت» أما من ناحية الدلالة: فدلالتها ظاهرة فيما أوردت 
له؛ فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع على حواز استناد الاجماع على خبر الواحد استدلال 
صالح -والله أعلم - ويترحح صلاحية حبر الواحد كمستند للإجماع» لاسيما أن المخالفين 
في ذلك لم يأتوا بشيء يكن الاحتجاج به» فضلاً عن قوة أدلة الجمهور 

المسألة الرابعة: الإجماع عن الدليل القطعي» والذي ترحح ف المسألة بعد ذكر الأدلة 
ومناقشتها: أن وقوع الإجماع عن دليل قطعي أمر معلوم وقد ثبت انعقاد الإجماع عن الدليل 
القطعي والوقو ع دليل الجواز 

املطلب السابع: الإجماع السكوت» والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح وثابت» 
ودلالته ظاهرة» و فالذي يظهر القول بحجية الإجماع السكوت واعتباره حجة إلا أنه لا يصل 
لدرجة الإجماع الصريح من حيث قوة الدلالة, 

اللطلب الثامن؟ اختصاص الإجاع بالصحابة و والذي ترحح في لمسألة بعد 
التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن 
تفضي بان الإجماع حجة دون أن تخصص عصر دول عصر» وتخصيیص الإجماع بعصر 
الصحابة تحكم لا دليل عليه» لأن المؤمنين موحودون قي جميع الأعصار على انقطاع التكليف 
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المطلب التاسع: إجماع أهل المدينةء والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن الاستدلال غير صالح ق هذه 
اللسألة ولم يقدر الاستدلال بالوقوع على إثبات الجواز» ويؤيد هذا: أن الأدلة ال دلت على 
حجية الإجماع لا تخص أي فئة بعينها حى نقول أن إجماع أهل المدينة حجة»ء وإنا تتناول 
الأدلة جميع الأمة بجتمعين دون تحديد بفئة من الفقات أو لأهل بلد دون بلد آحر من ذلك . 

الفصل الخامس: الاستدلال بالوقوع في مسائل القياس» وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: التعبد بالقياس» والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة 
والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن الوقائع المستدل ها نما تواتر 
معناها وأكسبها الصحة» أما من ناحية الدلالة: فوقائع الجمهور مجموعها صريحة الدلالةه 
وما نوقشت به من نقاشات بعيدة تكلف أصحايما ق تأويلهاء فالاستدلال بالوقوع هنا 
صالخ للاحتجاج به» فيكون بذلك القول .عشروعية القياس ووجوب العمل به وهو الراحح 
لا ذكروه من الوقائع» ولأن القول بخلاف ذلك يلزم منه اسقاط القياس الصحيح وعدم 
العمل به كما هو الحال عند النفاةء وهذا نتيجة تقصير منهم قي فهم النصوص وحصرهم 
لدلالة النصوص ف محرد ظاهر اللفظ فقط 

المبحث الثاني: حجية قياس العكس» والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير حل التراع: أن الوقائع المستدل ها صحيحة 
وثابتة» أما من ناحية الدلالة: فهي قوية ووحيهه والوقوع واضح ف إثبات حجية العكس 
والوقوع دليل الجواز» وبذلك يثبت أن قياس العكس حجة لوقوع ذلك فالاستدلال على 
حجیته بالوقوع استدلال صالح - والله تعالی أعلم - 

المبحث الثالث: تعليل الحكم بعلتينء والذي ترحح ق المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير حل التراع: أن الوقوع صحيح» وواضح 
الدلالة وأثبت الوقوع المستدل به على جواز تعليل الحكم بعلتين»فالاستدلال بالوقوع هنا 
صالخ؛ وما حصل من نزاع في دلالتها يظهر نزاع غير حقيقي وإنا يرحع ذلك إلى اللفظ. 

المبحث الرابع: التعليل بالحكم الشرعي» والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات من 
حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن الوقوع صحيح» 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۸٤.‏ | 


ودلالته ظاهرة؛ فالاستدلال به صاځ. 

فا لحكم ns BE SSSA AE‏ بالإضافةء إذ لا بمتنع أن يكون 
الک ساسا ریف سك ذلك الاسر سامت ریق شک ار 

المبحث اخامس: التعليل بالوصف المركب» والذي ترحح في لمسألة بعد ذكر 
صورقماء وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن الوقوع صحيح» أما الدلالة: هي 


ظاهرة في المطلوب؛ لذلك سلمت وصلح معها الاستدلال بالوقو ع هنا 

المبحث السادس: تعدد الحكم لعلة واحدةء والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات 
من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن أدلة الوقوع الي 
استدل ها الجمهور صحيحة» ووقوعها في الشرع ثابت معلوم» ودلالتها قوية وواضحة؛ 
ذلك فالاستدلال مما صالح» وبذلك فالقول بجواز تعليل أكثر من حكم بعلة واحدة هو 
الراحح 

المبحث السابع: تعدد العلل الشرعية مع الانحاد في الشخص» والذي ترجحح قي 
المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن دعوى الوقوع 
صحيحة» والدلالة ظاهرة؛ فالاستدلال بالوقوع صالح لإثبات الجواز والله تعالى أعلم. 

الفصل السادس: الاستدلال بالوقوع في مسائل الأدلة المختلف فيهاء وفيه ستة 
مباحث: 

المبحث الأول شرع من قبلناء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تكليف البي ي بشرع من قبله قبل النبوةء والذي ترحح في المسألة 
بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير حل الراع: أن 
الوقوع صحيح وثابت» أما من ناحية الدلالة: فقد توحهت إليه بعض الاعتراضات القوية 
التي أضعفت دلالته على المرادء والقول بوقوع التعبد من البي بل على شرع من قبله ليس 
بأولى من القول بأن تعبده قد يكون موافقا للأمر وذلك لعدم ترجيح أحدهما على الآحر 

الطلب الان: تكليف البي ل بشرع من قبله بعد النبوةء والذي ترحح في المسألة 
بعد تحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الاستدلال بالوقوع قي إثبات أن شرع 
من قبلنا شر ع لنا غير صالح هنا لضعف دلالة الأدلة والله أعلم. 
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المبحث الثان: حجية العرف» والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة 
والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن القول بحجية العرف هو الراحح» 
حاصة وقد وردت آيات كثيرة تشير إلى وجوب رعاية العرف (والمعروف) وهو الفعل أو 
القول الجحميل الذي استقر عليه الناس أو ارتضته النفوس وتقبلته العقول السليمة» وهو حجة 
من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. 

المبحث الثالث؟ الاستحسان» والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة 
والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الاستحسان الراحع إلى دليل من نص أو إجاع أو 
قياس معارض لدليل آخحر» هو حجة من غير تصور حلاف فالخلاف في الاستحسان 
ا و 

المبحث الرابع: المصلحة المرسلةء والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتهاء وتحرير محل التراع: أن الوقوع صحيح وثابت» 
ودلالته واضحة على المراد وسلمت من معارض راحح» فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع 
استدلال صا 

المبحث الخامس؟ سد الذرائع» والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة 
والإصلاح» وتحرير حل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع صحيح» والدلالة واضحة 
على المراد؛ فالذي يظهر بأن الاستدلال بالوقوع استدلال صالح وذلك لأن:الاستدلال 
بالوقوع صريح ولا أدل على الجواز من الوقوع» فثبت بذلك أن القول بحجية سد الذرائع 
هو الراحح 

المبحث السادس: الاستصحاب.» والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح» وتحرير حل الراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الاستدلال بالوقوع على 
حجية الاستصحاب استدلال صالح لقوته» والوقائع المستدل بها تثبت حجيته» على أن 
الاستصحاب هو آخر دليل شرعي يلجا إليه ابجتهد لعرفة ما عرض له. 

الفصل السابع: الاستدلال بالوقوع في مسائل دلالات الألفاظ. وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة الأمر المطلق» وفيه مطلبان: 

الملطلب الأول: دلالة الأمر المطلق على الفورء والذي ترحح ق المسألة بعد التعريفات 
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من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الاستدلال 
بالوقو ع على أن الأمر يقتضي التراحي هنا غير صالح فالوقوع صحيح» ولكن الدلالة م 
تسلم من الاعتراضات الي أضعفت دلالتها على المراد. 

أما الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي الفور فالذي يظهر -والله أعلم - أنه 
صال؛ فالأمر يدل على الفور» ويؤيد ذلك ظواهر النصوص الي تدل على ذلك 

الطلب الثان: دلالة الأمر المطلق على التكرار» والذي ترحح ق لمسألة بعد 
التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل الراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع 
صحيح » فالذي يظهر أن الاستدلال هنا صال» والذي يظهر -والله أعلم - أن الأمر المطلق 
يقتضي التكرار بدلالة وقوعه ويؤكد ذلك أن عامة أوامر الشرع على التكرار 

المبحث الثان: دلالة النهي» وفیه مطابان: 

المطلب الأول: دلالة النهي على الفورء والذي ترجحح في المسألة بعد التعريفات من 
حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل الراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح 
ودلالته ظاهرة» فالاستدلال به صا للنهوض هذه القاعدة 

المطلب الثان: دلالة النهي على التكرارء والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من 
حيث اللغة والإصلاح» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح والدلالة ظاهرة» وترحح 
الاستدلال على أن النهي يقتضي التكرار» وما عورضت به هي تأويلات وتقديرات لم تقو 
على رد إثبات دلالة النهي على التكرار لظهور دلالة الوقوع على ذلك» واعتماد الجمهور 
على هذا الوقوع في استدلالهم» فالذي يظهر - والله أعلم - ان الاستدلال بالوقوع في هذه 
اللسألة صالح 

المبحث الثالث؟ موجب النهي» والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة 
والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح وثابت» أما 
الدلالة: فهي ظاهرة في المراد» واقتضاء النهي التحرم في تلك الوقائع أمر معلوم وما اول له 
م يرد ذلك الدليل» وبذلك فإن الاستدلال بالوقوع استدلال صالح -والله أعلم 

المبحث الرابع: دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه» والذي ترحح ق المسألة 
بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن 
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الوقو ع صحيح» الذي يظهر: في الدلالة: الضعف على المراد منها. 

أما استدلال القائلين بأن النهي يقتضي الفساد بالوقوع هنا صالحاً لقوته ولبوته وبيان 
صفته» ووضوح دلالته» وبذلك يتبين أن القول الراحح هو أن مذهب سلف الأمة اقتضاء 
النهي للفساد ولا فرق بين العبادات والمعاملات والعقود ولا بين ما مي عنه لذاته أو لغيره إذ 
كل في للفساد وهذا مذهب الصحابة والتابعين هحم بإحسان وأئمة المسلمين 

البحث الخامس: تقد العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه: والذي ترحح في 
المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: 
أن الوقو ع صحيح» والدلالة لم تسلم من المناقشات ال أضعفت الاستدلال بها ومن أقواها 
الاعتراض بوقوع مضاد للوقو ع المستدل به فتساويا فيسقط الاستدلال به. ويكون الوقوع 
في هذه المسألة غير صالح للاستدلال. 

المبحث السادس: التخصيص,» وفيه ستة مطالب: 

الطلب الأول: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد» والذي ترحح قي المسألة بعد 
التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن 
الاعتراضات الي وحهت إل الأدلة قد أضعفتها فلا تقوى كأدلة على الوقوع» فلم يرد قي 
الأدلة ما يدل على الوقوع الفعلى وغاية ما استندوا إليه في وحه الاستدلال هو القياس. 

اللطلب الثان؟ التخصيص بالحس والعقل» والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات من 
حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح لصحة 
الأدلة وثبوتماء فالذي يظهر - والله أعلم - أن الاعتراضات الي وحهت إلى أدلة الوقوع 
ضعيفة» ولم تؤثر على أدلة الوقوع وم تضعفهاء وبذلك فهي صالحة للاستدلال» ويكون 
الراحح حواز أن يكون العقل خصصا للعموم وذلك لكثرة الوقوع 

المطلب الثالث: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» والذي ترجحح في المسألة بعد 
التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع 
صحيح» والاعتراضات الي وجحهت إلى الأدلة ضعيفة» وما اعترض به على حديث 
القاتل» وحديث عدم التوارث بين أهل ملتينء لا أثر له» فالعيرة بزمن التخحصيص لا بهذا 
الزمن» وقد وردت بألفاظ كثيرة فلا يعكن القول بعدم تواترهاء وعليها العمل عند أهل 
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العلم» فقد تواترت EC‏ وقد أجمع الصحابة على تخصيص الكتاب بالسنة 
الا ا ا ق ا م وار ی ار 
ا ا ی اون 

المطلب الرابع: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحادية بالآحاديةء والذي 
ترحح ف المسألة بعد ذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» ودلالته واضحة وصريحة 
قي صحة الوقو ع لتحصيص السنة المتواترة بمثلها 

فالذي يظهر صلاحية ما استدلوا به على وقوع تخصيص السنة المتواترة مثلها؛ لأن 
من قال بالمنع لا مستند له من العقل السليم ولا النقل الصحيح» والعقل لا بحيل حواز 
ذلك» والنقل دل على وقوعه والوقوع اقوى أدلة الجواز» ولذلك وصف المانعون 
بالشرذمة والشذوذ لمخالفتهم ما أطبق عليه أهل العلم ا وک ی ر ن 
السنة مثلها والله تعالى أعلم. 

الملطلب الخامس: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع» والذي ترحح في المسألة 
بعد ذكر الأدلة ومناقشتها: أن الاستدلال بالوقوع استدلال صالح على الجواز لثبوت 
الوقوع وصحته وكثرته» ولا ينبغي التعويل على قول المعارض لقوة دلالة الوقوع واللّه 
أعلم. 

المطلب السادس: جواز تأخير إسماع المخصص,» والذي ترحح قي لمسألة بعد 
التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل الراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أ 
الاستدلال بالوقوع استدلال صالڂح على الجواز لنبوت الوقوع وصحته وکثرته» ولا ينبغي 
التعويل على قول المعارض لقوة دلالة الوقوع والله أعلم. 

المبحث السابع؟ الاستشناء من غير الجنس» والذي ترحح في المسألة بعد التعريفات من 
حيث اللغة والإصلاح» وتحرير حل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع صحيح» ودلالته 
واضحة» فالاستدلال به صالم» وبذلك يكون الراحح قي المسألة هو القول بجواز الاستشناء من 
غير الحنس لوقوعه» ولا أدل على الجحواز من الوقوع»والله تعالى أعلم 

الفصل النامن: الاستدلال بالوقوع في مسائل الاجتهاد والتقليد والتعارض 


والتر جيح› وفيه تسعة مباحث: 
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المبحث الأول: اجتهاد البي بي والذي ترحح ق المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع ثابت صحيح»الدلالة 
ظاهرة فالاستدلال صالح» وعليه فالصحيح في المسألة: حواز احتهاده ي ووقوعه» ولا أدل 
على الجواز من الوقوع» وقد ثبت الوقوع» ولم يأت المانعون بحجة تستحق المنع أو التوقف 
لأجلهاء والله تعالى أعلم 

المبحث الثان: الاجتهاد في زمن البي يي والذي ترحح ف المسألة بعد ذكر صورقهًا 
وتحرير محل الراع» ذكر الأدلة ومناقشتها: أء الوقوع صحيح» والدلالة سلمت من 
المناقشات القوية» والوقوع فيها صريح على حواز الاجتهاد في حضرة البي يل فالاستدلال 
بها صالح» فالصحيح ف المسألة: القول بجواز الاجتهاد للصحابة قي حضرته فيما لا نص فيه. 

المبحث الثالث: الخطاً في اجتهاد البي ييي والذي ترحح في المسألة بعد ذكر صورقماء 
وتحرير محل التزاع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح وثابت» ودلالته ظاهرة» 
ودليل الوقوع كما ذكر بعض الاصوليين ((يقطع الشغب)) ويثبت جواز الخطأً في احتهاد 
البي 5 فالوقوع دليل الجواز 

المبحث الرابع: التقليد في الفروع والأصول» والذي ترحح ق المسألة بعد التعريفات 
من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير حل الراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» 
والدلالة قوية ظاهرة والاستدلال به صالح» وبذلك يكون القول الراحح في المسألة هو جحواز 
التقليد في الأصول لقوة أدلة الوقوع وضعف اعتراضات المعارض» وكذلك بالنسبة ي 
الفروع» فيجوز تقليد العامي لغيره من آهل العلم قي الفروع ويؤيد ذلك الوقوع حيث كان 
الصحابة والتابعون يفتون العوام الذي يسألوم عن حكم حادثة من الحوادث» دون نكير 
منهم على ذلك 

المبحث الخامس: تقليد اجتهد الميت» والذي ترحح ف المسألة بعد ذكر صورة المسألة» 
وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح فتقليد الجتهدين الأموات 
واقع قال به جمهور أهل العلم» ودلالته ظاهرة قي ذلك؛ فالاستدلال بالوقوع هنا صالح 

المبحث السادس: جواز الترجيح» والذي ترحح ف المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: الوقوع صحيح» والدلالة ظاهرة على وقوع 
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الترحيح والتقدم من الصحابة اد لبعض الأدلة على بعض. كما تقدم» وغير ذلك وقع 
الكثير» فثبت أن الواحب هو العمل بالراحح لقوة الأدلة وكثرتما وسلامتها من المعارض» مما 
أوهن رأي المخالف. 

المبحث السابع: إذا تعارض عند اجتهد دليلان وعجز عن الترجيح» والذي ترحح في 
المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح» وتحرير محل التراع» وذكر الأدلة 
ومناقشتها: أن الوقو ع صحيح» أما الدلالة: فلم تسلم من المناقشة الي أضعفتها وأضعفت 
الاستدلال بها فلم يعد الوقوع هنا صالا للاستدلال والله أعلم 

المبحث الثامن: أخذ اجتهد بقول الصحابيين المختلفين دون دليل» والذي ترحح ق 
اللسألة بعد ذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقو ع صحيح» أما الدلالة: فقد اعترض عليها .ما 
أضعفها فالاستدلال بالوقو ع هنا لم يصلح لإثبات الجحواز ف المسألة 

المبحث التاسع؟ مراعاة الخلاف» والذي ترحح ق المسألة بعد التعريفات من حيث 
اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها: أن الوقوع صحيح» ودلالته ظاهرة فيما أورد له» 
فالاستدلال بالوقوع صالم» والذي يظهر - والله أعلم - ترحيح القول بحجية مراعاة 
الخلاف لوقو ع ذلك في عمل الصحابة فقد راعى الصحابة ذا هذه القاعدة» والآثار الواردة 
تبت ذلك. 

هذا وقد بينت في كل هذه المسائل ما صلح الاستدلال بالوقوع الشرعي فيه» وما م 
يصلح من خلال تطبيق الضوابط العامة للاستدلال بالوقوع» وذكر الأمثلة المتنوعة الدالة 
غل دك 

ومن خلال هذه النتائج ظهر لي أحية العناية بالبحوث التطبيقية الي تزاوج بين 
الجانب النظري والحانب التطبيقي في القضايا الأصولية» وال من شأما معالحة قضايا الواقع 
وبيان حكمها وفق الشرع المطهر . 

وڻي اختام : 

فهذا عملي والله يعلم ما لقيت فيه من حهد ومشقة وما بذلته من صبر وجاهده» 
فالعلم دقيق والعمل يجب أن يكون كذلك ومع قلة البضاعة فإني قول إعذار الكرام على 
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طرف الثمام» ومهما يكن من أمر فان أرحو أن تكون العثرات محدودة» والهفوات معدودة» 
فإن النقص من طبيعة البشر والكمال لخالق البشر . 
قال ابن القيم: ((يا أيها الناظر فيه» لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه» ولك صفوه وعليه 
كدره» وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك» وبنات أفكاره تزف إليك» فإن صادفت كفؤا 
كرما م تعدم إمساكا .ععروف أو تسريح بإحسان» وأن كان غيره فال 
ا ey‏ أنه طالَع كتابا ا e e‏ 
ذلك عَثرَ على حلل فیه» فقال: ابی الله تعالى أن يصح كتابٌ غير كتابه » وأنشد بعض 
رب كاب قد صفح فقلت في تفسي صححنه 
فم إذا طالعثه ثانيا N‏ 
قعل الناظر ق :هذا الكاب اذا عر على سه فيه أو طا أن يال فيه متصفاء فان 
كان صوابه أكثر عفا عن النطاً وأصلحه» ولَرحَم على حامعه» وعذره ما قي في جميه 
و ترتیبه» O E‏ 
وتفضل الله تعال على ذلربه باي انه العفو الكقو ر الرحيم الكرم وأنشد قول القائل ٠‏ 
يا ُاظرا في الکتاب بعڍي مُجتنيا من مار جهدي 
إّي فقَيرٌ إلى أعاء نهد يه لي في ظلام لحدي) 
وأسأل الله أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم موجبا لرحمته والفوز برضوانه» 
وأن لا يجعل سعينا ونصبنا قي العلم يذهب سدى .نه وكرمه إنه أكرم الأكرمين» وأرحم 
الراحمین» بيده الخير» وهو على كل شيء قدیر . 


وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 


.)١١( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )١( 
.)١ه١۷/۳( الجموع المغيث‎ )۲( 
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محمد وعلی آله و صحبه أجمعين . 
وکت 


وف كدان عمد الکداه 


AMMA 


وتشمل الفهارس التالية: 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الحدود والمصطلحات. 


١‏ - فهرس الفرق والمذاهب. 
۷- فهرس المصادر والمراجع. 


۸- فهرس الموضوعات. 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا .۷ر | 


طرف الحديث 
أيها الناس إن قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ألا وإن الله 
قد حرمها إلى يوم القيامة 


البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 


بلغوا عي ولو آية 

ين يدي الساعة تقاتلون قوْمًا نعَالْهَمُ الشع 

بينما الناس قي صلاة الصبح بقباء إذ حاءهم آت فقال: إن 
رسول الله # قد أنرل عليه الليلة قرآن .... 

تقاتلون الود حى تبي أحَذهُم وَرَاء ا حجر 

جعت إلى رسول الله 8 استأذنه بعد وفاة زوجي في موضع 
العدة» فقال امكثى حن تنقضى عدتك 

E E BAAN E‏ وو ا ا و ه ت 
يفقَةُ ما يقول» حى إذا دا فإذا هو يسال عن الإسلام 
حسبنا الله ونعم ال وكيل 

حذوا عن حذوا عي قد جعل الله هن سبیلا 

الخراج بالضمان 

حمس صلوات كتبّهن الله على العباد... 

دعى الصلاة أيام حيضتك 


الصفحة 


V\IA« o.oo 


V۲ 


OV ( {O ( fo 


۷۱ 


VYTo 


CAA <71 


Ea: 


١ 


۹۹ 


۷1۹ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۷ر | 


طرف الحديث 


رأينا رسول الله 6# قام فقمنا وقعد فقعندنا يعن في الحنازة 

رفع القلَم عن تَلاثةٍ.. 

رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا 

صليت مع البي ل ستة عشر شهرا إلى بيت المققدس حي 
نزلٹ 

و 

المسل يوم الْحْمعَة واحبٌ على كل محلم 

اة مِنْ هَهنا.. مِنْ حَيْث يلم قَرَنا ليان 


فقضنى فيه سول اله بغرة عبداوآمةفقال اتن من ثد 


في بضع أحدكم صدقة 
ا 
في کل أربعين بنت لبون وٿي كل مسين حقة 


ا ا ر ^ ووو 
فيمًا سقت السماء العشر 


1٠ 


YY «< YoV «(Yo 


1Y 


0۹ 


VEACVTY CO TVE 


Vo «¢ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٣۷ر‏ | 


طرف الحديث الصفحة 
القاتل لا يرث ۷ 
قتلوه قتلهم الله إنغا كان شفاء العي السؤال ۷4۹ 
قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق 8 
قد فعلت \ot‏ 
قضی بشاها ومین ۲۸ 
كان أصحاب محمد غ إذا كان الرحل صائما فحضر الإفطار 0 
فنام قبل أن يفطر 
كان البي 6 يجمع بين المغرب والعشاء ف السفر E‏ 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام ٦0۹‏ 
کان رسول الله 8 یأمرنا ذا کنا سفرا أن لا نز ع حفافنا ۷ 
کان رسو ل اله ا یقرب عضا غد رقت 0 

٤ 1‏ 
عشر شهرا 
کا ازل عر ر ا كت معا ات رات ن ET let‏ 
كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله 4 

CAV < Vo 

يصومه 
کب إل رسول الله 4 أن أؤرث امراة أشي الضباي E‏ 
كنا جحلوس عند البى ييي بالبطحاء فمرت سحابة 8 


کنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حن أخبرنا رافع بن خحديج VII c۸‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) 


طرف الحديث 
کنت بین حاریتین لي يعن - ضرتين - فضربت إحداها 
الأحرى .عسطح ود ایشیا میا فقت ف 
رسول الله خي بغرة 
كنت رجلا اء فامرت رجلا أن يسال رسول اله 6 
کنت ميتكم عن زيارة القبور فزورها 
کی آم ذا رل فيكم ابن مریم واكم منم 
كيف تقضري ذا عَرَض لَك قضاء؟ 
ا 


لا تقطع يد السارق إلا تي ربع دينار 


ا ی ن و 


لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
لا ربا إلا ق النسيئة 

لا نفقة لك ولا سكئ 

لا نورث ما تر كناه صدقة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا يتوارث أهل ملتين 


لا بختلی حلاها ولا یعضد شو کھا 


لا يدحل المدينة رعب المسيح الدحال 


eT 


04 ° 


DAH 


۳۹ 


۹۱٩ 


V4 Vo 


r. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٤۷ر‏ | 


طرف الحديث 
لا يرث المسلم الكافر 
لا نصرف حن يسمع صوتا 


لأطوفن الليلة على مائة امرأة 


تاوا عي متاسککم 


لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 


لقد حجرت واسعا 

لقد ریت رسول الله 4 قبل أن 
على بعير بعرفة 

م تقطع يد السارق على عهد البي ## إلا في تمن مجن 


م یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات 


يتتزل عليه الوحي وأنه لواقف 


لما نزرل صوم مضان کانوا لا يقربون النساء رمضان کله 
الُم هدا قلي فيمًا ملك فلا لني فيم تملك وكا مَك 
لو امشات من ارا تورات مسقت 

لو أن بي إسرائيل أحذوا أدن بقرة فذججوها 

لو سمعته ما قتلته 

لو لو تفعلوا لصلح 

لولا أن أشق على أميَ لأمرتم بالسواك عند كل صلاة 


الصفحة 
Vo‏ 
1A۰‏ 
¥ 


a! 


YVT cT «¢ YoV 


VE « 


A۰ 


۲۹۱ 
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استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ر | 


طرف الحديث 


ليس فيما دون همس أوسق صدقة 


ما أجهلك بلغة قومك 

الما طهور لا ينجسه شيئ 

ما بقظرَا اح عيرم من اَل الأَرْض» ولا يُصلى ومين إا 
ا 

مروا أبا بكر فليصلي بالناس 

ملا الله بيوم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى 
ا و 

من أدرك الفجر جنبا فلا يصم 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالحنة عليه حرام 

من أصبح حنباً في رمضان أفطر 

من تبع حنازة فله قيراط من الأحر 

من راينا من شيء ون وحدناه ا 

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 


ٍ 


ر ا o‏ رلور ۶ و وو 
ا 


ەم ۰ 


ENS 


الصفحة 
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استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییق تا ۷1 ] 


طرف الحديث 
من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة 
من مات يشرك بالله شيعا دحل النار 
مَنْ برد الله به حيرا هة في الدين 
منا أمير ومنكم أميرا 
نحن نحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر 
نضر الله امرأ مع مقالي فبلغها كما سمعها 
نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين 
نعم وإن أصبت فلك عشر حسنات 
مى 8 عن صلاة ركعتين بعد العصر حن تغرب الشمس 
فى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 
هى عن كل ذي ناب من السباع 
هَذا حَرَامٌ على ذکور امي 
هلا أحذتم حلدها فدبغتموه وانتفعتم به 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر 


والله لأر ا و 
ثم قال: إن 
والله ما صليتها 


وي الرقة ربع العشر 


۷ 


Voto VYTE 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷ر | 


طرف الحديث 


وقي كل أصبع من أصابع اليد والرحل عشر من الإبل 


ويحك ارحع فاستغفر الله وتب 


ا 


يا أبا ذر إن أراك ضعيفاء وان ج اا اا 
مرن غل این 

يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت 

يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أد ركت أي 
يا رسول اللّه: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة 
ولا الظعن 

يا كعب)) قال: لبيك يا رسول الله» فأشار إليه بيده أن ضع 


الط ر ديك 


oA« {° 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ر۷ | 


۲ - فهرس الآثار 
طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 
(الإنسان) في النفحة الأولى ينفخ في الصور 
ا وا 8 
فيصعق من في السموات 
الأب ها نيت من الارن ابن عباس ۰ 
اموا الرأي على الدين عمر بن الخطاب o۹۲‏ 
أحبري زيدا بن أرقم أنه قد أبطل جهاده ممع 
۰ ا A‏ 
رسول الله ا 
۴ عبدالر من بن 
أحف الحدود تمانون 00٦‏ 
عوف 
: علي بن آي 
أدعوا لي العبد الأبطر o٤‏ 
طالب 
إذا اتاك أمر فاقض فيه ما في كتاب اللهء فإن أتاك 
عمر بن الخطاب ه٤‏ 
ما لیس فی کتاب الله فاقض .ما سن فيه رسول الله 
إذا قتلة دیک بالقياس أحللتم كثيرا نما حرم 
: ابن مسعود o۹۳‏ 
الله 
آف رل ھا رای قات کا واا ف ان وان 
: ابن مسعود o۸۹‏ 
کان خحطا 
الي كان دا انا سفانت البيت و نطو :هة عمر بن الخطاب ۰ ۹ 
معاوية بن ابي 
امرأة قد جحامعها زوجها دعوها SE‏ 
سفیان 
أن أبا بكر ظله كان يرى التسوية ق القسمة بير 
با بحر توه یری يه ي بين | ۾ 
بو بکر الصدیق | ٥٣٣ »٠٥۲۹‏ 
المسلمين فيما يفيء على بيت المال 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( 


طرف الأثر 
إن إبراهيم قال له أبوه: يا إبراهيم إن لنا عيدا لو 


0 


حرحت 
إن آحر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول 
لله #4 يقبض ولم يفسرها 

إن العلم والإبعان مكافما من ابتغاهما وحدها 


أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص 
أنت صدقتئن 

إن رى لو جمعت هؤلاء على قاري واحد 

إني سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله 
إن قد أنفذت إليك ألف رحل 

أو کما قال رسول الله له 

أي سماء تظلى وأي أرض تقلن إذا قلت في كتاب 
إياكم أن تملكوا عن آية الرحم 

إياكم وأصحاب الرأي فإمُم أعداء السنن 


إياكم والاستنان بالرجال 


(دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۷۹ ) 
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استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( 


طرف الأثر 


تعتد بأبعد الأحلين 

نمانين وكل سنة 

جلد شازب التمر أربعين جلدة و جعلها ماين 
جحلدة 


دعها يا ابن أحي لا غير شيا من مکانه 


ذاك امرؤ ”ماه الله صديقا على لسان حبريل 


رأيك مع الحماعة أحب إلينا ن ريك وحدك 
سان اله إا مع شا اعبت :أن أت 


سلوا سعید بن جبیر فانه أعلم مي 

ونسينا 

A EAN N 
ین‎ 

فجرت النساد:آن يلدن مثل معاد 

فقدموا بين يدي بحواكم صدقة 

کان آلو جود ا افد فا اال الد 


کان اتفق رأي ورأي عمر أن لا تباع أمهمات 


قائل الأثر 


ابن عباس 


(دراسة تأصيلية تطبیفی | .۸۸ | 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ا۸۸ | 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 

الأولاد طالب 
كان فيما نزل آية الرحم فقرأناها وعقلناها عمر بن الخطاب €۸ 
كانت توازي سورة البقرة زید بن ثابت to‏ 
لا تكن غاا على أصحاب رشو ل :ال أ کب ۸ 

لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري 

1 عمر بن الخطاب ٦‏ 
ابن عباس VT‏ 


أن يقاتل عشرون مائة 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف أولى | علي بن أي 


۹۳ 
بالمسح ال 
لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره عمر بن الخطاب ۲ 
لیس کلنا مع حدیث رسول الله 4# كانت لنا 

ی البراء بن عازب ۳ 
ضيع وأشغال 
ما ترون ټي جلد الخمر عمر بن الاطاب off‏ 
ما کذب ابن عمر ولکنه وهم عائشة ۸ 
ما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قومي ا کباش E‏ 
ما كنت لأدع سنة البي ك لقول أحد علي بن الخطاب oV‏ 


ما لك في کتاب الله شىء 
ما نسخ الله عز وحل من القرآن القبلة او غا ۷۱ 


من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد | علي بن أي 8 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( 


طرف الأثر 
والأحوة 
من کان مستنا فلي فليستن .کن قد مات 
کا ك 
رالد فان و ت یک 
موا عن مناحاة البي ر حن يتصدقوا فلم يناحه 
ی زيد بن ثابت أن يفي بالماء من الماء 


هؤلاء قوم قالوا: نستأذن تي الجلوس فأذن هم 


هديت لسنة نبيك 


اهر ج بلغة العرب القتل 


هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة 


يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا قى 


الكتاب 


يا امبر اال مقن ارات الى أن قو ما افر کوا ف 


السرقة 


(دراسة تأصيلية تطبینی | ۸۸۲ | 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ٣ر‏ | 


-٤‏ فهرس الحدود والمصطلحات 


الصطلح الصفحة 
الاحتهاد VV‏ 
الإجماع AE‏ 
الإجمال YAV‏ 
الاستشناء ۷1۸ 
الاستنان 
اشخان E‏ 
الاستدال ۳٤‏ 
اللاستصحاب V٤‏ 
الأستقراء ۳۸ 
الأضداد ۲۲۹ 
الأمر 8 
البيان YoY‏ 
التأ كيد ٦‏ 
التخصيص با لجس VT‏ 
الترادف ا 
الترحيح ۸۰٦‏ 
التعارض ۸1۲ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) 


الر کن 


الزكاة 


سد الذرائع 


AAs 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۸7 | 


املصطلح الصفحة 
الملصالح المرسلة 1o‏ 
المعدوم TE‏ 
رة 4 
المهمل er‏ 
النخصيص V۸‏ 
النسخ 4 
النهي ۷۰۱ 
النيابة ۷ 
الواحب ۷۸ 
الوتر ۹۹ 
الوقوع ۸ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) 


٥‏ فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن أحمد المروزي 
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي 
المالكى 
الكرم 
ابن الأعرابي = محمد بن زياد الأعرابي من 
موالي بن هاشم الكوقي 


ابن الرفعة= أحمد بن محمد بن علي 
ابن الزبعرَّى = عبد الله بن الزعبري بن قيس 
بن عدي 
ابن العري = أبن بكر محمد بن عبد الله ابن 
محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
ابن القاص = أحمد بن أبي أحمد الطبري 


لوحي 


To 
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To 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۸۸ | 


العلم الصفحة 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد بن عبد 
A۲‏ 
ابن ام مکتوم = عبد الله بن قيس E:‏ 
ابن جن = عثمان بن حئ ۳٤‏ 
A۷‏ 
مروان 
ابن خحالویه = الحسین بن أحمد بن خالویه 
YY‏ 
انحوي 
ابن سیده = على بن أحمد ۳٤‏ 
ابن شاقلا = إبراهيم بن أحهمد بن عمر بن 
۹۷ 
مدان بن شاقلا 
ابن صبابة= مقيس بن صبابة ۳۹۱ 
او غا اک او عو ر مها هة o‏ 
ابن عقيل = أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي ا 
ابن فارس= آحمد بن فارس بن زکریا ۰ 
o‏ 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
ابن کٹیر= إ”ماعیل بن عمر بن کثير ۸ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۸٩‏ | 


العلم الصفحة 
على بن أحمد الأنصاري 
الأهري = حمد بن عبد الله الأجري البغدادي 

1 

المالكى 

أبو الحسين الخياط = عبد الرحيم بن محمد بن 

of o 

عتمان 
YT‏ 

عمیره 
۹ 

عثمان بن عامر القرشى 

ابو ثور إبراهيم بن خالد 1۷۹ 
ابو جهل = عمرو بن هشام بن المغيرة . 

المخحزومي 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت ۰٦‏ 
ابو رزين العقيلي = لقيط بن عامر بن صبرة بن ۰ 

غبدا ن ام 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك {To‏ 
أبو سفیان = صخر بن حرب VT o‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف o۲‏ 
أبو طلحة= زيد بن سهل ۰¥ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( 


العلم 


أبو عثمان النهدي = عبد الرحمن بن مل 


ابو یریز - عبد الله بن خيريز بن جنادة بن 
وهب بن لوذان 
منصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر 


بن .جمد 
أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 
أبو هريرة 
أبو وائل= شقيق بن أبي سلمة 
أبو يعلى = محمد بن الحسين بن خحلف بن 
أحمد الفراء 


ابو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 


أحمد بن حنبل 
أحهمد بن محمد بن أحد الإسفرايييْ» أبو حامد 
الأحنف بن قيس 
الأرموي = سراج الدين حمود بن أي بكر 
أسامة بن زيد 


ماعل ين ن بن ا ماعيل المرن 


(دراسة تأصيلية تطبیغي ا ۸٩.‏ ) 


۹۸ 


o¥ 


AY 


1۷۹ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیا ا۹ | 


العلم الصفحة 
اوی و ا ن ی ن ی YTV‏ 
اللإسنوي الشافعي 
أم كثلوم بنت عقبة بن أي معطية ۹۹ 
الآمدي = سيف الدولة بوا لحسين علي بن أي 4 
علي 
أنس بن مالك E‏ 
الباحي = سليمان بن خحلف بن سعيد التحيي 1 
ر e‏ 
البراء بن عازب e‏ 
بريدة بن الحصيب o‏ 
بريرة مولاة عائشة 8 
البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد بن علي . 
الشيرازي البيضاوي ٤‏ 
التمرتاشي = محمد بن عبدالله بن أحمد 3۷۸ 
ثعلب = أحمد بن جى النحوي الشيباني ۲۱۹ 
خاو عبد الله o۱‏ 
الجاربردي= أحمد بن الحسن بن يوسف e‏ 
جحبیر بن مطعم ۷۱ 
الجرجاني = عبد الله بن محمد بن جى بن 
مهدي الجرجاني 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) 


العلم 
الجرجان = علي بن محمد بن علي 
الجصاص = أحمد بن علي الرازي الجصاص 
بموهري= إماعيل بن ماد التر كي احوهري 
الین عا ی ما ن اد و که 
بن مهران أبو هلال العسكري 


ا لحسن بن علي بن أبي طالب 
ا لجسن بن يسار = الحسن البصري 
الحكم الشهيد = محمد بن أحمد بن عبد الله 
المروزي 
الحلواني = عبد الرحمن بن محمد بن على بن 
محمد الحلوان 
داود بن علي الأصبهان = داود الظاهري 
الدبوسي = عبيد الله بن عمر بن عيسى 
ذو اليدين = الخرباق بن عمر 
رافع بن خحدیج 


الرافعي = أبو القاسم عبد الكرم بن محمد بن 


YY 


YY 


۹۷ 


۸۹۲ 


ادال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) 


العلم 
عبد الكرم الرافعي 
الرهون = يجى بن موسى الرهون 
الزحاج= أبو إسحاق إبراهيم بن السري 


لرک 2 مد قاد د 


الز ركشي 


سودة بنت زمعة 


سيبويه = عمروبن عثمان بن قنير» البصري 


السيوطي = أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 


الشاطي = إبراهيم بن بن موسى بن محمد 


الصفحة 


oo 


oo 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغيا ۸۹٤‏ | 


العلم الصفحة 
اللحمى الغرناطى 
شريح بن الجارث القاضي 3 
الور 5 هة ب ت اهاري الا 
۲۱ 
البغدادي 
الضحاك بن سفيان الكلابي ۲0۹ 
OE‏ 
الطوي الصرصري 
عاتشة پیت ان کر ۸۱ 
عامر بن شرحبیل o١‏ 
العبادي = أحمد بن قاسم العبادي القاهري 
۰٤‏ 
الشافعى 
غ ار ن ادن عه اسار 001۹ 
ع ی اول 40 
عبد الله بن الزبير بن العوام to‏ 


عبد الله بن حعفر ofr‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیتا ۸۹ | 


العلم الصفحة 
عبد الله بن خحطل ۸۹ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ۳ 
عبد الله بن عمر ۱۹ 
إمام الحرمين 
عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبد الكاقي 
o£‏ 
بن تمام السبكي 
عبد بن زمعة AYY‏ 
عبيدة بن عمرو o۲۸‏ 
عتبة بن ابي وقاص AYY‏ 
عٿثمان بن عفان V۰‏ 
عدي بن حاتم ۷۸٦‏ 
العراقي = عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
O۰‏ 
الرحمن 
عطاء بن ابي رباح ۳۲٦‏ 
العكبري = الحسن بن شهاب ۹۰ 
اکر ك عبد اله ب الان الیکری 
1 
البغدادي الحنبلى 
عكرمة مولي بن عباس 5 
علي بن إماعيل بن إسحاق بن سام الأشعري 6 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۹ | 


العلم الصفحة 
= أبو الحسن الأشعري 
عمر بن محمد الليثي بو الفرج VA‏ 
عرو ن الحاضن VAY‏ 
عمرو بن حزم بن زید بن لوذان 4% 
عياض بن موسى اليحصى oA‏ 
الغزالي = محمد بن محمد بن محمد أبو حامد ۴ 
فاطمة بنت قيس ٤٦‏ 
o‏ 
برهان 
فر الدین الرازی ك فر اندي أ عبد الله 
فريعة بنت مالك الأنصارية E‏ 
القاساني ۳۹۹ 
القرافي = شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
11° 
القعقاع بن عمرو V۲‏ 
ا ۰ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیت ا وړ | 


العلم الصفحة 

الكسائي = أبو الحسن علي بن حهمزة 4 

الكلوذاني = محفوظ بن أحمد بن الحسن o۷‏ 

الازري = أبو عبد الله محمد بن على بن عمر i‏ 

التميمي المازري المالكي 

ماعز بن مالك ۹ 

الان انس ۸٤‏ 

جحاشع بن مسعود ۳۹۱ 

جاهد بن حبير Yo‏ 

محمد بن أحد السمرقندي علاء الدين ۸۱ 
محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن 

حویزمنداد 

۰٦ EE 

محمد بن الهذيل ۷٦٤‏ 

محمد بن سحنون المغربي 1۷۹ 

محمد بن عبد الرحيم الأرموي المهندي 3 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي oA‏ 

محمد بن عبداللّه بن محمد التميمي 3۷۸ 

ا و دة الانهازی ١‏ 


محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم Ak‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغی ا ۸۹۸ | 


العلم الصفحة 
الفيروزآبادي 
حمود بن جمال الدين أبي القاسم عبد الرحمن ۲٦‏ 
اللحدحي = أبو رفيع الكنان الفلسطييْ ۹۹ 
معاوية بن أي سفيان 3A‏ 
معبد الجهي ۱٦۱‏ 
المغير بن شعبة ٤١‏ 
منذر بن سعيد البلوطي ۲۹۹ 
موسی بن عمران Ao‏ 
ار 8 
النظام = إبراهيم بن سيار °۱٩‏ 
نعيم بن مسعود V1‏ 
النهرواني = الحسن بن عبيد o۸٦‏ 
هند بنت عتبة EE‏ 
الوليد بن عقبة بن أي معيط o۳۱‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیغیت ا ۸٩‏ | 


- فهرس الفرق والمذاهب 


الفرقة أو المذهب الصفحة 
الأشافرة 3 
أهل الظاهر ¥٤‏ 
الوا E‏ 
الروافض 8 
الشيعة °۱٦‏ 
الماتريدية ۸ 
اوش 46 
المعتزلة 3 
الملاحدة ۷ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینيا ٠‏ | 


۷- فذهرس المراجح والمصادر 


. إبطال الاستحسان» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار القلم» الطبعة الأول 
۹۸71م 

. الإبماج ق شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي للمتوق 
سنه ١۷۸ه))ء‏ تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاق بن علي بن تمام بن حامد 
بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» الناشر: دار الكتب العلمية 
بیروت» عام التشر: 1 هھ ‏ - ۱۹۹40 م. 

. إتحاف الأنام بتخحصيص العام» محمد إبراهيم محمد الحفناوي » الناشر: دار الحديث» 
AY‏ 

. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قايعاز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوق: 
٠١‏ ه)»ء تقدم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكري» الحقق: دار المشكاة 
للببحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: دار الوطن للدشر» 
الرياض» الطبعة: الأولے» ۱٤۲۰‏ هھ - ٠۱۹۹۹‏ ءم. 

. تحاف ذوي البصائر شرح روضة » المؤلف: عبد الكرم بن علي بن محمد النملةء 
الاش وار الغاصة نة الف 1 ۹4 

. الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١‏ ه)» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: ية المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة: ۱۳۹۲٤‏ ه/ ۱۹۷٤‏ م 

. احتهاد البي ب للدكتورة نادية العمري» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» الطبعة 
الثانية» ۲١٠٠۲م.‏ . 

. الإجماع» ل/ أي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر (ت: »)۳٠۹‏ تحقيق: أبو ماد صغير 
أحمد. دار طيبة» الرياض» الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 


. الإجماع» ل/ أي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 


۲ 


BE 


٤ 


° 


ّ 


۷ 


۸ 


- 
_ 


- 
ج 


ج 


- 
ج 


- 
ج 


- 
_ 


ج 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية طت ر 


القرطي (ت: ٤٦۳‏ ه)» دار الكتب العلمية. 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد 
لله الدمشقي العلائي (المتوق: ١٠۷ه)ء‏ المحقق: د. محمد سليمان الأشقرء الناشر: 
جعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت» الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١م.‏ 

الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للحافظ الإمام أي حاتم محمد بن حبان 
البسيّ (ت:٠٤١٣ه)»‏ بترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» نتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة»الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ ه. 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» الناشر: مطبعة السنة 
امحمدية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

إحكام الفصول قي أحكام الأصول» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي 
(ت٤ ٤۷‏ ه)» تحقيق: عبداجيد ت ركي» دار الغرب الإسلامي. 

أحكام القرآن» ل/ ا الحسن الطيري علي بن محمد بن علي» الملقب بعماد الدين» 
المعروف بالكيا هراسي الشافعي (ت: > ٠‏ ٠ه)»ء‏ تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد 
عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» ١ ٤٠٠٠١‏ ه. 

أحكام القرآن» ل/ أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ٣۷١‏ ه)ء 
تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي -بيروت/لبنان» سنة الطبع 
٥‏ اھ 

أحكام القرآن» ل/ محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف ب(ابن العري) (ت: 
٤۳‏ هه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة -بيروت/لبنان. 

الإحكام ق أصول الأحكام» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي 
الظاهري (المتوفى: ٦٠٤ه)»ء‏ الحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ 
الدكتور إحسان عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت 

الإحكام في أصول الأحكام» ل/ أبي الحسن سيد الدين علي بن أي علي بن محمد 
بن سالم الثعلبي الآمدي (ت: ١۳٠ه)»ء‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» الناشر: المكتب 
الإإسلامي» بيروت - دمشق - لبنان. 


۹٩۹ 


۲ 


۳ 


٤ 


۷ 


۸ 


- 
ج 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط ا 


إحياء علوم الدين» ل/ أي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: ٠٠٠‏ ه)ء 
الناشر: دار المعرفة = بيروت. 

أحبار عمر» لعلي الطنطاوي» ناحي الطنطاوي» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
الطبعة الثامنة» ۹۸۳٠١ه.‏ 

احتلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)ء المؤلف: الشافعي أبو عبد الله 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطبي 
القرشي لمكي (لمتوف: ٤٠۲ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: 
۰ هھه/ ۱۹۹۰ء 

الاحتيارات العلمية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ل/ أي الحسن علاء الدين 
علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي (ت: ۸٠۳‏ ه) › تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 

أدب القاضي» الماردوي (ت٠٠٤ه)‏ تحقيق: محمد هلال السرحان» وزارة 
الأوقاف بالعراق» الطبعة الأول ۹۱١١٠ه.‏ 

أدلة التشريع المختلف فيها » للدكتور عبدالعزيز بن عبدالر من الربيعة» الطبعة الثانيةء 
٤۰١‏ اه. 

آرا رة رة رة و عل ن معد الهر ن افاعر ةا هة 
- الرياض - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكان اليميٍ (المتوف: ١٠٠٠ه)»ء‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر 
بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء الناشر: دار 
الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة الأولےی ٤۱٩۹‏ ۱ه - ۱۹۹۹ءم. 

إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل ل/ لعلامة محمد ناصر الدين الألبا 
(ت:٠٠٠‏ ١ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي» إشراف محمد زهير الشاويش الطبعة 
الأولی ۳۹۹١ه‏ 


أساس البلاغة» القاسم حمود بن عمرو بن أحمد» الزخشري جار الله (المتوف: 
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استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط ا 


۸هه)» تحقيق: محمد باسل عيون السود الناشر؛ دار الكتب العلمية» بيروت ¬ 
لبنان» الطبعة: الأولے» ۱٤۱٩۹‏ هھ ۰ ۹۹۸٠ء‏ 

أسباب النطاً قي التفسير دراسة تأصيلية» د.طاهر مود خمد يعقوب» الطبعة 
الأولىة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الامتغاب ق رف الأضخات ل أن غير وس ن عبد راه بن عة بن عة 
البر بن عاصم النمري القرطي (ت: ٤٦۳‏ ه)ء تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: 
دار الجیل» بیروت» الطبعة: الأولی» ۱٤۱١۲‏ هھ ۰ ۱۹۹۲ء 

أسد الغابة ق معرفة الصحابة» ل/ أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكرم بن عبد الواحد الشيبان الحرري» عر الدين ابن الأئير (ت ٠٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولی» سنة النشر! ٥٤٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠ء‏ 

إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين» عبد الباقي بن عبد الجيد اليمن (ت 
۳ تقيق عي ايد دياب مر كر للك فيصل الطبعة >١‏ 5٤اه‏ / 
7م 

الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان» ل/ زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد» المعروف بابن نجيم المصري (ت: ۹۷۰ه)»ء تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی» ۱٤۱٩۹‏ هھ - ۱۹۹۹ م. 

الأشباه والنظائر» ل/ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 
١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول ۱٤۱۱‏ هھه- ۱۹۹۱ء. 

الأشباه والنظائر» ل/ عبد الرحمن بن أي بكر» جلال الدين السيوطي (ت: 
١‏ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول» ۱۱٤۱ه‏ - ۹۹۰٠ءم.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ل/ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
(ت:۲٠۸ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار مُضة مصر» القاهرة . 

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جع الجوامع» المؤلف: حسن بن عمر 
ب عبد الله السيناون المالكي (المتوف: بعد ١٤١۳١ه)ء‏ الناشر: مطبعة النهضة» 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ٩.2‏ | 


تونس» الطبعة: الأولےی» ۱۹۲۸٠ءم.‏ 

أصول البزدوي» كنز الوصول إلى معرفة الأصول» علي بن محمد البزدوي الحنفي 
(ت ٤۸۲‏ ه)» دار الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۱ م. 

أصول السرحسي» محمد بن أحمد بن أي سهل مس الأئمة السرحسي (المتوف: 
۳ ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

أصول الشاشي» نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (المتوف: 
٤‏ ه)» الناشر: دار الكتاب العريي - بيروت 

أصول الفقه الإسلامي» للدكتور زكي الدين شعبان» مطبعة دار التأليف» القاهرةء 
مصر ۱۹٥۷‏ ه., 

أصول الفقه الإسلامي» للد كتور محمد مصطفى شلي» الدار الجامعية» بيروت» لبنان. 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله» عياض بن نامي السلمي» دار التدميرية. 

أصول الفقه المسمى إحابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد الحسي» الكحلان ثم الصنعان» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير 
(المتوف: ۸۲٠١١ه)ء‏ الحقق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد 
مقبولي الأهدل» الناشر: مؤسسة الرسالة = بيروت» الطبعة: الأولى» ٩۱۹۸م‏ . 

أصول الفقه تاريخه ورحاله» شعبان محمد إماعيل» دار المريخ - الرياض» رقم 
الطبعة: الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ هھ ۰ ۹۸۱٠م‏ . 

أصول الفقه على منهج أهل الحديث» تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستان دار 
الخراز حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأول ١٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ دار الخراز 

أصول الفقه» لأبي الثناءء بدر الدين محمود بن زيد الحنفي اللامشي › تحقيق: 
عبداجيد تر كي» دار الغرب الإسلامي. 

أصول الفقه» محمد الخضري بك» المكتبة التجارية» مصر » القاهرة, الطبعة السادسة 
NEA VS‏ 

أضول: الففة جد أبى الور زهي الكية الأزهرية للفرات: 

أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العريي . 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطييقيت ا ٩.‏ ] 


أصول الفقه» محمد بن مفلح للمقدسي الحنبلي» تحقيق: فهد بن محمد السدحان 
(دكتوراة » > أحزاء) » مكتبة العبيكان » الرياض . 

الأصول من علم الأصول» ل/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» حامعة الإمام حمد 
بن سعود الإسلامية» وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الأضداد» محمد بن القاسم الأنباري» مصورة عن الطبعة ال طبعت في مدينة ليدن» 


طبع بریل» ۱۲۹۸ ه. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر» لحكي الشنقيطي (المتوف : ۳۹۳١ه)ء‏ الناشر : دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزیع بیروت - لبنان» عام النشر ¦ ۱٤۱١٥‏ هھ - ٠۱۹۹۰٩‏ م 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين 


.عهمات الدين)ء ل/ أبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (ت: بعد 


۲ ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ٠٤١۸‏ ه 
= ۱۹۹۷ م. 

الاعتصام» ل/ إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطي (ت: 
٠ه)»‏ تحقيق: سليم بن عيد الملالي» الناشر: دار ابن عفان» السعودية» الطبعة: 
E a EEL‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ل/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد تمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولے» ۱۱٤۱ھ‏ ۰ ۱٩۱۹ء.‏ 

الأعلام» ل/ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الز ركلي الدمشقي 
(ت: ١۳۹١ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 
۲م 

الإفصاح عن معان الصحاح» جى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبان» أبو 
اللظفر» عون الدين (ت٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» الناشر: دار الوطن» 
E SB E‏ 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


أفعال الرسول ييي ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد سليمان الأشقر» مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الثانية ١٤٠١۸‏ ه 

الإقناع قي حل ألفاظ أبي شجاع» ل/ شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيي 
الشافعي (ت: ۹۷۷ ه)» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر» الناشر: 
دار الفكر س بوتا 

الإلمام بمسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام» علي بن إبراهيم النملة» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الأم» ل/ محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٠۲٠٤‏ ه)» دار المعروفة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية» ۹۳١٠١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء المؤلف: جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(المتوق: ٠٤٦‏ ه)» الناشر: المكتبة العنصرية» بيروت» الطبعة: الأولل» ٠٤١٤‏ هه 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه» المؤلف: شمس الدين محمد 
بن عثمان بن علي المارديي الشافعي (المتوف: ١۸۷ه)»ء‏ الحقق: عبد الكرم بن علي 
محمد بن النملة» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» لطبعة: الثالثة» ۹۹۹١م‏ 

الإنصاف قي معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلء 
ل/ أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 
٥ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقهي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
٠۹‏ له 

لاتا ا اتةه الكفاف هن اغرال ك ابن لر السخدرى. (ت: 
۳ ه)» الناشر: مطبعة مصطفى الحلي وأولاده بعصرء الطبعة الأولى» ١۸١٠ه.‏ 

أنوار اروق في أنواع الفروق المعروف ب(الفروق)» ل/ شهاب الدين أحهمد بن 
إدريس القرافي (ت: ٤۸٦ه)»ء‏ تحقيق: دمحمد أحمد سراج» ود. علي محمد جمعة 
دار السلام» ط.الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

أنوار التتزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوق: ٠۸١‏ ه)» الحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط ر 


دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأول - ٠۱٤١۸‏ ه 

الآيات البينات حاشية ابن القاسم الشافعي شرح الحلي على جع الجوامع» لابن 
قاسم العبادي» موقع المكتبة الوقفية. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» ل/ إمماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم البابا البغدادي (ت: ۳۹۹١ه)»‏ عن بتصحيحه وطبعه على نسخة ل/ 
محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين» والمعلم رفعت بيلكه الكليسى» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرةء تأليف يوسف بن عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقیق د. حمود السيد الدغيم» مکتبة مدبولی ٠۱۹۹٩‏ م. 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لأبي العباس» بحم الدين ابن الرفعة 
الأنصاري» (ت١٠٠۷ه)»ء‏ تحقيً: محمد إمماعيل الخاروف» ط. مركز البحث العلمي 
في حامعة الملك عبد العزيز . 

الباعث الحثيث ف اخحتصار علوم الحديث» أبيداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوف: ٤۷۷ه)ء‏ الحقق: أحمد محمد شاكر» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية 

البحر الرائق شرح كز الدقائق» ل/ زين الدین بن إبراهیم بن نبجیم (ت۹۷۰ه)» 
دار المعرفة» بيروت. 

البحر الزحار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي 
العروف بالبزار (المتوق: ۲۹۲ه)» الحقق: حفوظ الرحمن زين الله» وآحرون» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - للمدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت ۱۹۸۸ء وانتهت 
۰٩۹‏ م( 

البحر الحيط ف أصول الفقه» ل/ أي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر 
الزركشي (ت: ١٤۷۹ه)ء‏ الناشر: دار الكتي» الطبعة: الأولل» ٤١٤١ه‏ - 
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استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینی ا ٩.۸‏ | 


البحر الحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي (المتوف: ٤٠‏ ۷ه)ء تحقيق: صدقي محمد جيل» الناشر: دار الفكر 
بيروت» الطبعة: ٠٤١٠١‏ ه 

البحر المديد البحر المديد في تفسير القرآن الجيدء لأيي العباس أحمد بن حمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسي الأنجري الفاسي الصوي (المتوف: ١۲۲١ه)ء‏ الحقق: أحمد 
عبد الله القرشي رسلان الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - الققاهرة» الطبعة: 
۱٤۹‏ هھ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان 
الحنفي (ت ٥۸۷‏ ه)» دار الكتاب العربي» بیروت» ٠٤١١‏ ه. 

بداية الجتهد وماية المقتصد» ل/ أي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: ١۹٠ه)»‏ مطبعة مصطفى الحلي 
وأولاده» مصرء» الطبعة الرابعة» ١۹۰١٠ه.‏ 

البداية والنهاية» ل/ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: ٤۷۷ه)ء‏ تحقيق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة: الأول »۱٤۰۸‏ هھ ۰ ۱۹۸۸ء 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوف: ٤۷۷ه)ء‏ الحقق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: 
الأول ›۱٤۰۸‏ هھ ۰ ۱۹۸۸ م. 

البدر الساطع شرح جع الجوامع» للعلامة محمد بخيت المطيعي الحنفي (ت: 
٤ه‏ ) ولم يكمله» وقد طبع .عطبعة التمدن .صر سنة ١١۲١‏ ه 

البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع» ل/ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليميٰ (ت: ١٠۲٠ه)‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير» ل/ الإمام سراج 
الدين أي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن (ت:٤‏ ٠۸ه)»‏ تحقيق: 
ججموعة من الحققين» دار المجرة» الرياض» الطبعة الأول ٠٤٠١‏ ه . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية اط و 


۷. بذل النظر في الأصول» الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي(ت ٠٠١۲‏ 


A۸ 


ه)» تحقیق: محمد زکي عبدالیر» دار التراث» ۱۹۹۲ م. 

البرهان ى٠‏ أصول.الفقة لأن العال عبد املك بن عبد اله بن بوس ربن حم 
الجوييْ» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوف: ۷۸٤ه)»ء‏ المحقق: صلاح بن 
عمك بن عويصة التاشر: دار الكتب الغلمية روت ك نان الطبعة الارل ۲۶1۸ 


هھ ¬ 0۹۹۷ م2 


.٩۹‏ بغية اللتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» المؤلف: أحمد بن يى بن أحمد بن 


۰.۹۱ 


عميرة» أبو جعفر الضبي (المتوف: ۹۹١ه)ء‏ الناشر: دار الكاتب العريي - القاهرة» 
عام النشر: ۱۹٩۷‏ م 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ل/ عبد الرحمن بن أي بكر» حلال الدين 
السيوطي (ت: ١١۹ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: المكتبة العصرية - 
لبنان / صيدا. 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف جحاشية الصاوي على الشرح الصغير» ل/ أي 
العباس أحمد بن محمد الخلوتٍ» الشهير بالصاوي المالكي (ت: ١١٤١٠١ه)ء‏ تحقيق: 
محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بجحاشية الصاوي على الشرح الصغير» لأبي 
العباس أحمد بن محمد الخلوتٍ» الشهير بالصاوي المالكي (ت: ١۲٤١١‏ ه)) الناشر: 
راف 

بلوغ المرام» ل/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت:۲٠۸ه)»‏ ضبط 
نصه وعلق عليه : أحمد بن سليمان»ء مكتبة الرشد, الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 

البهجة ق شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))» ل / أي الحسن علي بن عبد 
اساك ن على ا( 96اه غق نه عد اقادر فاه الا 
دار الكتب العلمية - لبنان / بیروت» الطبعة: الأولے» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 

بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاحب» محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن 
أحمد بن محمد أبو الثناءء شمس الدين الأصفهان (المتوف: ۹٤۷ه)ء‏ الحقق: محمد 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية طت ر 


مظهر بقاء الناشر: دار المدني» السعودية» الطبعة: الأولی» ۱٤۰٦‏ هھ / ٩۱۹۸ء‏ 

.٦‏ البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» أبو عثمان» الشهير 
بالجاحظ (المتوق: ١٠۲٠ه)»‏ الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت» عام النشر: ١٤١۳‏ 
ا 

۷. البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرحة» ل/ أبي الوليد محمد 
بن أحمد بن رشد القرطي (ت: ١٠٠ه)ء‏ حققه: د محمد حجي وآخرون» الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 

۸ تاج التراحم قي طبقات الحنفية» زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودون 
(نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخون) الحمالي الحنفي (المتوق: ۸۷۹ه)ء المحقق: 
محمد خير رمضان يوسف» الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة: الأولىء ٠٤١۳‏ ه - 
۲ ^ 

۹. تاج العروس من حجواهر القاموس» المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسييٰ» 
أبو الفيض» الملقب .عرتضى» الربيدي (المتوف: ١٠٠٠ه)»‏ الحقق: جموعة من 
امحققين» الناشر: دار الهداية 

.٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس» ل/ محمد بن محمد بن عبد الررٌاق الحسيي» أبو 
الفيض» الملقب .عرتضى» الربيدي (ت: ١٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: جحموعة من الحققين» 
اللاشر: دار ادان 

١.التاج‏ والإكليل لمخحتصر خليل» ل/ محمد بن يوسف بن أي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي» أبي عبد الله المواق المالكي (ت: ۸۹۷ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولے» ٤۱٦‏ ۱ه--٤۹٩۱۹ء.‏ 

١‏ .تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ل/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قایماز الذهي (ت: ۸ ه)» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الثانية» ۱٤۱۳‏ هھ ۰ ۱۹۹۳ م. 

۳ .تاريخ التشريع الإسلامي» مناع بن خليل القطان (المتوف: ١٠٤٠١ه)ء‏ الناشر: 
مكتبة وهبة» الطبعة: الخامسة ١٤۲١‏ ه-٠١٠٠۲م‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) ۹۱۱ 


ء)ه۹١١ تاريخ الخلفاءء عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوف:‎ . ٠١ ٤ 
المحقق: همدي الدمرداش» الناشر: محتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة: الطبعة الأولى:‎ 
م.‎ ۰4-A 0 

٠٠٠‏ .تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» المؤلف: محمد بن حرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ٣٠٠١‏ ه)الناشر: دار 
التراث - بيروت» الطبعة: الثانية - ۱۳۸۷ ه 

١١١‏ . تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» المؤلف: أبو المحاسن المفضل 
بن محمد بن مسعر التنوحي المعري (المتوف: ٤٤١‏ ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو» الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة: الثانية 
۲ هھ =۰ ۱۹۹۲م 

۷ ,التاريخ الكبير» ل/ أبي عبدالله محمد بن إمماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
(ت: ١٠۲ه)ء‏ الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد حان 

۸ .تاريخ بغداد» ل/ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت: ٤٦۳‏ ه)ء تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ۲۲١٤١ه ۲٠٠۲٠‏ م. 

٩.تاريخ‏ دمشق» ل/ أي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر 
(ت:۷۱٠ه)»‏ دار الفكر -بيروت/لبنان» ط. الأولى» سنة الطبع ۹١٤١ه.‏ 

٠.,التأسيس‏ في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة» مطصفى محمد سلامة »> مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة. 

١.تأويل‏ مشكل القرآن» محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (للمتوف: 
٠ه)»‏ الحقق: إبراهيم مس الدينء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

۲١‏ ,التبصرة ق أصول الفقهء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوف: ٦۷٤ه)»ء‏ الحقق: د. محمد حسن هيتو» الناشر: دار الفكر - دمشق» 
الطبعة: الأولى» ٤١۳‏ ١ه‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) ب٠‏ 


۳ ., تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» لأفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
المطبعة الكبرى الأميريةء بولاق» القاهرة» الطبعة الأول ٠۳١۳‏ ه. 

٤‏ التحبیر شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوف: ١۸۸ه)»ء‏ الحقق: د. عبد الرحمن 
الجبرين» د. عوض القرن» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / 
الرياض» الطبعة: الأولى» ١۲٤١ه‏ - ١٠٠۲م‏ 

ا ریو فاط الف لے آی ر کا ھی ۔ الین کے ین قرف اورت (ت: 
١٦ه)»‏ تحقيق: عبد الغنْ الدقر» الناشر: دار القلم - دمشق» الطبعة: الأولى› 
۸ه 

.١١١‏ التحصيل من الحصول» سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي» المحقق : عبد 
الحميد علي أبو زنيد الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى »> ٠٤١۸‏ ه / 
۸ م 

۷ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي» ل/ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المبا ركفورى (ت: ١١١٠٠ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ تحفة الأشراف .معرفة الأطراف» المؤلف: جال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد 
الرحخن لري (التون: ۷٤١‏ ه)ء الحقق: غب الصمد: شرف الدين طبعة: الكتب 
الإإسلامي» والدار القيمة الطبعة: الثانية: ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳٠م.‏ 

۹ . تحفة الطالب .معرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب» لأيي الفداء إماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري تم الدمشقي (المتوق: ٤‏ ۷۷ه)» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: 
الطبعة الثانیة ٤۱٩‏ ۱ه - ٩۹۹٠م‏ 

,فة المحتاج قي شرح المنهاج» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر افيتمي»› 
روحعت وصححت: على عدة نسخ معرفة لحنة من العلماءء الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى .عصر لصاحبها مصطفى خمد الطبعة: بدون طبعة» عام النشر! ٠٠١۷‏ هه - 
e 7۳‏ 


١‏ تفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» المؤلف: زين الدين أبو عبد الله 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوف: ٠٠٦‏ ه)» الحقق: د. عبد الله 
نذير أحهمد, الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: الأولل» ٠٤١١۷‏ ه 

۲ ., تحقيق المراد قي أن النهي يقتضي الفساد» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي 
بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوف: ١٠۷ه)ء‏ الحقق: د. إبراهيم محمد السلفيت› 
اا وا ا کو یت 

۳ ,التحقيق في أحاديث الخلاف» جال الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوف : ٥۹۷‏ ه)» الحقق : مسعد عبد الحميد محمد السعدن» الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : الأول » ١٤١١٠١‏ 

٠٤‏ . تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام الناشر: حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
المملكة العربية السعودية» A E O a‏ 

٠٥‏ , تخريج الفروع على الأصول» تخريج الفروع على الأصول» المؤلف: محمود بن أحمد 
بن محمود بن بختيار» أبو المناقب شهاب الدين الرلجان (المتوق: ١٦٠٠ه)ء‏ الحقق: د. 
محمد أديب صالم» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» ١١۹۸‏ 

٠١‏ ,تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوف: ١١۹ه)ء‏ حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريايي» الناشر: دار 

۷,التذكرة التيمورية» معجم الفوائد ونوادر المسائلء المؤلف: أحمد تيمور» الحقق: 
محمد شوقي أمين» الناشر: دار الكتاب العربي» سنة النشر: ٠١۹٥۲۳‏ 

E DEE a AE e N E ST GNA EER 
الذمي (ت: ۸٤۷ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى›‎ 
ه`هھ-- ۱۹۹۸ء‎ ۹ 

دار ك وریت الك ل/ أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت: ٤٤«ه)ء‏ تحقيق: بجموع من العلماء» الطبعة: الأولى. 

٠‏ , تسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوف: 


۲ه ) الناشر: دار الفکر - بيروت 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية ۽٩‏ 


,١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع» محمد بن ادر بن عبداله الز ركشي» تحقيق أبي عمرو 
الحسيي بن عمر بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية » ٠٠٠٠١‏ م. 

۲ , تصحيح التنبيه» ويليه: تذكرة النبيه قي تصحيح التنبيه» جى بن شرف النووي حي 
الدين أبو زكريا - عبد الرحيم جال الدين الإسنوي» الحقق: محمد عقلة الإبراهيم» 
الناشر؟ مؤسسة الرسالة» سنة النشر ١٤١١‏ 

٣۳‏ ., تفسير أبي السعود» مزايا الكتاب الكري» المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفى (المتوف: ۹۸۲ ه)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

٤‏ . تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
تم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه)ء‏ الحقق: سامي بن محمد سلامةء الناشر: دار طيبة 
للدشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ۲۰٤۱ھ‏ ۰ ٠۹۹۹٩‏ م 

6 قريب "الهدیب. تا آي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (ت ۲٥۸ه)ء‏ تقيق: حمد عوامةء التاشر: دار الرشيد = سورياء 
الطبعة: الأولے» ۱٤۰٩‏ - ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

٠٠١‏ . التقريب والإرشاد الصغير تاليف أبي بكر محمد الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 
الباقلان المالكي (ت٠٠٤ه)ء‏ طبع في مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الاولى ١٤١١۸‏ 
ه بتحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد. 

۲۷ .تقرير الشربيني على حاشية البناي على شرح الحلي على متن جمع الجوامع لابن 
السبكي 

۸,التقرير والتحبير» ل/ ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١٤٠١۳‏ 
ھه., 

۹.,. التقرير والتحبير» لأبي عبد الله مس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوف: ۸۷۹ه)ء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الثانية» ٤۰۳‏ ۱ه ۰ ۱۹۸۳م 

٠‏ . التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ل/ أي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت:۲٠۸ه)ء‏ الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفي ا[ مې 


۹ ه.۱۹۸۹4م. 

١‏ .التمهيد في أصول الفقه» ل/ أبي الخطاب مفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 

الحنبلي (ت: »)١٠١‏ تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة» محمد بن علي بن إبراهيم» الناشر 
:م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - حامعة أم القرى» سنة النشر 
٠٦‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» الطبعة الأولى. 

١‏ . التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإإسنوي الشافعي» أبو حمدء جال الدين (المتوف: ۷۷۲ه)ء الحقق: د. محمد حسن 
شيو الاش مو سسة الرسالة س يرو تالطع الأرل 0 ::۲ 

۴ نهك ا رطا من الان وساف أن ر وف بن د اله بن غم 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي (ت: ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي » محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
كارت غا افر 1۸۷ ف 

١ ٤‏ التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح» علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» دار 
رظ 

٠٥‏ ,التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح : الإمام القاضي صدر الشريعة عبدالله بن 
مسعود الحبوبي البخاري الحنفي (ت۷٤۷ه)»‏ ضبطه وخحرج آياته وأحاديثه: الشيخ 
زكريا عميرات» دار الطباعة: دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان» رقم الطبعة : 
الأولى. 

٦‏ مذيب الأسماء واللغات» ل/ أي زكريا يي الدين يجى بن شرف النووي (ت: 
٦ء‏ غيت بره و تة والتعليق غاية بومقابلة أصوله: شر كة العلماء 
مساعدة إذارة الطباعة امير ية دار ”الكت الخلية رو ت ك لبغان. 

۷ . قمذيب التهذيب» ل/ الإمام أي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
(ت:۲٠۸ه)»‏ الطبعة الأولى» .عطبعة دائر المعارف النظامية باهند» ٠٠١۲١‏ ه. 

۸ ,مذيب الكمال في أسماء الرجال»ء ل/ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبي 
الحجاج» جال الدين ابن الزكي أي محمد القضاعي الكلي المزي (ت: ۷٤۲‏ ه)»ء 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيقية)[ ٩٠‏ 


ق د بقار فاد موك انار مو سسة الرسال 2 روه الط الأول 
VAN =‏ 

٩۹‏ . توضيح المشتبه في ضبط أ ماء الرواة وأنسايمم وألقابمم وكناهم» المؤلف: محمد بن 
عبد الله (أيي بكر) بن محمد ابن أحمد بن جاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شس 
الدين» الشهير بابن ناصر الدين (المتوق: ۲٤۸ه)ء‏ الحقق: محمد نعيم العرقسوسي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة = بيروت» الطبعة: الأولےی» ۱۹۹۳ءم. 

٠‏ . تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المثان» ل/عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي 
(ت:٠۷١١ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويجحق» موسّسة الرسالة ط.الأولى» 
ق 

١٤١١ تيسير الوصول إلى علم الأصول» عطاء بن خليل أبو الرشته» الطبعة الثالثة‎ . ٠٠١ 
هب دار الأمة» بيروت» لبنان.‎ 

١ ١‏ . تيسيرٌ علم أصول الفقه» المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب 
الجديع العتري» الناشر؛ مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولے» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ء 

۱۲۳ . حامع البيان في تأويل القرآن» ل/ أي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» الطبري (ت: ١٠٣ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولم» ١٠٤۲١۰‏ هه - ۲٠٠٠١‏ م 

,٤‏ جامع الترمذي» ل/ الإمام أي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت: ۲۷۹ ه)ء 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآحرون» دار إحياء التراث العريي - بيروت. 

٥‏ . جامع بيان العلم وفضله» أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطي (المتوف: ٤٦۳‏ ه)ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹٤‏ م. 

٠١١‏ .الجامع لأحكام القرآن» ل/ أيي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجحي سمس الدين القرطي (ت: ١۷٠ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردون 
وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانيةء ٤۳۸١ه‏ - 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقیت ا ۷ا۹ ] 


4 م 
الحنظلي» الرازي ابن أي حاتم (ت: ۳۲۷ ه)ء الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - بحيدر آباد الدكن - المندء دار إحياء التراث العربي - بيروت 

۸ , ججمع الحوامع ق أصول الفقه» عبد الوهاب بن علي السبكي تاج الدين» الحقق: عبد 
لمنعم خليل إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» سنة النشر: ٠٤١٤١‏ - 

٠۹‏ . الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ل/ عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» أبو 
Np‏ ف کی کی ا را 
مصطفى المارديي» أبو الحسن» الشهير بابن الت ركمان (المتوف: ۷٠٠١‏ ه)» الناشر: دار 
الفكر 

١‏ . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوف: ۷١١‏ ه)» الناشر: مطبعة المدي» القاهرة . 

۲ . حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» ل/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي النجدي (ت: ١۳١۹۲‏ ه)» الطبعة الرابعة ٠٤١٠١‏ ه. 

۳ . حاشية السندي على سنن ابن ماحه = كفاية الحاجة قي شرح سنن ابن ماجه» 
ازل خمد ن عد افادي الر ف أي الم ور ادن لدي (الرق: 
اا کرو 

ء)ه٠٠١٠١( حاشية الشلي على تبيين الحقائق» ل/شهاب الدين أحمد الشلي‎ . ٤ 
ه.‎ ١٠۳١١۳ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» القاهرة» الطبعة الأولى»‎ 

٥‏ ,حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» أحد الصاوي الالكي» تحقيق: محمد 
عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ۲٠٠١۸‏ م. 

.١١٠‏ حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع» المؤلف: حسن بن محمد 
بن محمود العطار الشافعى (المتوف: E‏ الناشر دار لكف العلمية: الطيعة: 


بدون طبعة وبدون تاريخ. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ٩1۸‏ ] 


۷ . حاشية العلامة البناي على شرح الحلي على مع الجوامع» لعبدالوهاب بن حاد الله 
البناني المغربي (ت۹۸١١ه)»ء‏ طبعة المند ٠٠٠٠١‏ ه. 

۸,حاشية رد الحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار» المسماة (حاشية ابن 
عابدین)» ل/ محمد أمین الشهیر بابن عابدین» دار الفکر» بیروت» ٠٤١١‏ ه. 

٩۹‏ الحاصل من المحصول» الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي اهندي» (ت 
٠°‏ ه)» عبد السلام حمود أبو ناجي» دار المدار الإسلامي. 

٠,الجحاوي‏ الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزن» المؤلف: أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البخدادي» الشهير با لماوردي (المتوف: 
٠هم)‏ الحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة: الولی» ۱٤۱٩۹‏ هھ ۱۹۹٩۹-۰‏ ء 

,.١‏ حجية الأدلة الاجتهادية الفرعية» د. صلاح سلطان» دار سلطان للنشرء الطبعة 
الأول ۲٠٠٤‏ م. 

۲ , حسن الحاضرة ق تاريخ مصر والقاهرة» ل/ عبد الرحمن بن أي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوق : ١١۹ه)»ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر : دار إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابي الحبي وش ركاه - مصرء الطبعة : الأول ۱۳۸۷ هه - 
۷ م 

۳ ,الحكم التكليفي قي الشريعة الإسلامية» الدكتور: محمد أبو الفتح البيانون» دار القلم» 
دمشق. 

٤‏ ., حاية الأولياء وطبقات الأصفياء» ل/ أي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ١٠٤ه))‏ الناشر: السعادة - بجوار محافظة 
مصر» ٤۱۲۹ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ 

٥‏ , خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عش المؤلف: محمد أمين بن فضل الله بن حب 
الدين بن محمد المحجي الحموي الأصلء الدمشقي (لمتوق: ١١١١ه)ء‏ الناشر: دار 


صادر - بیروت 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ٩۹‏ ] 


٩‏ ,خلاصة الإحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» زكريا حيبي الدين يى بن 
شرف النووي (المتوف : ١۷٦ه)ء‏ حققه وخحرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجملء 
القاشر 5 وة الرسالة الاق ك برو تة الطعة 5 اا ج 6ه > 
۷م 

۷,الدر المخحتار شرح تنوير الأبصار» ل/ممد علاء الدين الحصكفي» دار الفكر ‏ 
۹ هه مع حاشية رد احتار لابن عابدين. 

۸.الدر المنثور قي التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 
(المتوف: ۹۱۱١‏ ه)» الناشر: دار الفكر - بيروت 

۹. درء تعارض العقل والنقل» لتقي الدين بي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد اله ين أن القامسم بن محمد ابن تيمية الحران الحبلى الدمشقن «(التوق: 
۸هم) 

٠‏ ,دراسات حول الإجماع والقياس» للدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة النهضة 
الملصرية. 

١,دراسات‏ قي أصول الفقه» المؤلف: علي أحمد محمد بابكر» الناشر: جحلة الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الثالثة عشرة» العددان E ON‏ 
الآحر - رمضان ۱٤۰۱‏ هھ/۱۹۸۱ء 

۲,.الدراية في تخريج أخادی اق ا حن بن علي بن حجر العسقلان 
(ت:۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۳ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ل/ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلان (ت: ١٠۸ه)»‏ تحقيق ومراقبة / محمد عبد المعيد ضان» الناشر: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ اند 

4٤.,الدرر‏ اللوامع على همع الموامع شرح ججمع الجوامع» لأحمد بن الأمين الشنقيطي› 
الطبعة الأولى ١۳١۲۸‏ هب طبعة مطبعة كردستان العلمية “مصر 

٥,الدرر‏ المنضد في ذكر في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد» عبدالله بن علي بن حيد 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية KR‏ 


الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه‏ 

,.٦‏ الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب» ل/ إبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحون» برهان الدين اليعمري (ت: ۷۹۹ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

۷ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للحافظ عبدالرمن بن أبي بكر السيوطي 
(١١۹ه)»‏ تحقيق: أبي إسحاق الحويي» الناشرء دار ابن عفان . 

۸., ذخائر المواريث ف الدلالة على موضع الأحاديث» لعبد الغيْ بن إماعيل النابلسي» 
( ت۳٤ ١١‏ ه) تحقيق: عبدالله حمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» طبعة ۹۹۸٠ءم.‏ 

٩,الذخيرة»‏ ل/ أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقراتي (ت: ٤۸٠ه)ء‏ تحقيق: محمد حجي» وآخرون الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولے» ۱۹۹٤‏ م. 

٠‏ .ذيل طبقات الحنابلة» ل/ زين الدين عبد الرحهمن بن أحمد بن رحب بن الحسن» 
السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت: ١۷۹ه)»‏ تحقيق: د عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ ه_ - 
Yo‏ م 

١.الرحلة‏ ق طلب الحديث» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
ا لخطيب البغدادي (المتوف: ٤٦۳‏ ه)ء الحقق: نور الدين عترء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» ١۹۰١٠٠١ه‏ 

۲ . الرد على الإحنائي قاضي المالكية» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي (المتوف: 
۸ه)» الحقق: الداني بن منير آل زهوي» الناشر: المكتبة العصرية = بيروت» 
الطبعة: الأول - ۳١٤١ه.‏ 

۳ ,. الردود والنقود على ختصر ابن الحاحب» محمد بن محمود بن أحمد البابرق الحنفي» 
(۷۸۲ه)» الحقق : ضيف الله بن صالح بن عون العمري -ترحيب بن ربيعان 
الدوسري» مكتبة الرشده ٠٠٠٠م.‏ 

٤‏ . رسالة في القواعد الفقهية» ل/ عبدالر من بن ناصر السعدي» مكتبة أصداء السلف»› 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) ب 


الرياض» الطبعة الأول ٠٤١١۹‏ ه. 

٠٠١‏ . الرسالةء للإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطبي القرشي المكي (المتوف: ١٤‏ ۲ه)ء الحقق: أحمد 
شاکر,» الناشر: مکتبه الحبي» مصر» الطبعة الأولٰ» ۱۳۰۸ ه/ ۰٤۹٠م‏ 

.رفع الحاحب عن ختصر ابن الحاحب» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوف: ١۷۷ه)»‏ الحقق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود» 
الناشر: عالم الكتب - لبنان / بیروت» الطبعة الأولے» ۱۹۹۹م - ۹١١١ه.‏ 

۷ .رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» لمرعي بن يوسف بن أي 
بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوف: ۳١٠٠٠١ه)ء‏ الحقق: أسعد خمد 
المغربي الناشر: دار حراء - مكة المكرمة - السعودية» الطبعة: الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

۸/رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرحراجي 
الشوشاوي » الحقق: أحمد حمد السراح - عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» دار 
ال 

۹.,الروض المربع شرح زاد المستقنع» ل/ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن 
بن إدريس البهوت الحنبلي (ت: ١١٠٠ه)ء‏ دار المؤيد» الرياض» الطبعة الثانية 
AE‏ 

٠١‏ روضة الطالبين وعمدة للمفتين» ل/أبي زكريا يي الدين بن شرف النووي» 
إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ٠٤٠٠١‏ ه. 

,٠١‏ روضة الحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوف: ١١۷ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: 
۳ ھهھ/۳ ۱۹A‏ م. 

۲ . روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ل/ 
أي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي نم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ١۲٠ه)»‏ الناشر: مؤسسة الريّان 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثانية ٤۲۳‏ ١ه-٠٠٠۲م.‏ 
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۴۳ الروضة الندية شرح الدرر البهية» ل/ صديق حسن خان (ت: ۷١١۳١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» مكتبة الكوثر» الكبعة الخامسة» ٠٤١۸‏ ه. 

.٠ ٤‏ زاد المسير ق علم التفسيرء ل/ أي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت: ۹۷٠ه)»ء‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١۲‏ ه. 

٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ل/ محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون › ٤۱١‏ ۱ه /٤۱۹۹ء.‏ 

٠١‏ الزهد الكبير لأي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروأحردي 
الخراسان» البيهقي (المتوف: ۸٥٤ه)ء‏ الحقق: عامر أحمد حيدر» الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۹٩‏ م. 

۷ . الزواحر عن اقتراف الكبائرء لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي 
السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» (المتوف: ۹۷٤‏ ه)ء الناشر: دار 
الفكرء الطبعة: الأولی» ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۷٠ءم.‏ 

۸. سبل السلام» لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسي» الكحلان 
ثم الصنعاني» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوق: ۸۲١١ه)»‏ الناشر: دار 
الحديث . 

٠۹‏ . السراج الوهاج على متن المنهاج» المؤلف: العلامة محمد الزهري الغمراوي (المتوق: 
بعد ۳۳۷١ه)»‏ الناشر؟ دار المعرفة لاطباعة والنشر - بيروت. 

۰ سلاسل الذهب قي اون الفقه» بدر الدين ابو عبدالله محمد بن ادر بن عبدالله 
الز ركشي المصري (ت٤۷۹م)‏ » الحقق :د. صفية أحمد خليفة» الناشر :افيغة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة :الأولى ٠‏ ۸١٠۲م‏ . 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ل/ أي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن جات بن آدم الأشقودري الألباني (ت: ٤٠١‏ ١ه)»‏ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى»ء (لمكتبة المعارف). 
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۲, سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» ل/ محمد ناصر 
الدين الألباني (ت:٠٠٠‏ ١ه‏ )ء المكتب الإسلامي» الطبعة الأول ۱۳۹۹ ه. 

۳,سنن ابن ماحه» ل/ الحافظ أي عبد الله محمد بن يزيد القزويي (ت:٠۲۷ه)»‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر : دار الفكر. 

٤‏ ,سنن أبي داود» ل/ الحافظ أي داود سليمان الأشعث (ت:٠۲۷ه)ء‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

.٥‏ سنن الدارقطيٰ» ل/ الإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطيْٰ 
(ت:٠۳۸ه)ء‏ تحقيق: عبد الله هاشم يمان المديء دار المحاسن للطباعة» القاهرة 
۸ هھه., 

.٠٠‏ سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد 
الذارسيء القميمن السمرقدي (الرن: ٠١‏ ۷هت( قي خسن سليم أسد الذاران»؛ 
الناشر: دار المغنٍ للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١٤١١١‏ 
هھ ١٠٠٣م‏ 

۷ ان الكرئ ل آد بن شيب أب وعد الرخن اقسا ( تاا غا عق 
غب الففار سليمات البنداري ٭ سيد كسروي .خير التاشر :دار الكتب الغلمية 
- بیروت» الطبعة الأولے» ۱٤۱۱‏ هھ ۰ ٠۹۹۱‏ ءم. 

۸, السنن الكبرى» ل/ الإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت ٤٠۸:‏ ه)» الناشر 
:دار المعرفة» بيروت» طبع .عطبعة جحلس دائرة المعارف» المندء الطبعة الأولى سنة 
٤‏ 

۹.سير أعلام التبلاي ل/شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهّي (ت: 
۸ ه)» تحقيق: محموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسّسة الرسالة 
ط,الثانية» سنة ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

٠١‏ ,السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
أبو حمد» جال الدين (المتوق: ١٠۲ه)ء‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلي» الناشر: شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده عصر 
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١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ل/حمد بن محمد تخلوف » دار الفكر. 

۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ل/ عبد الجي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت: ۸۹٠٠١ه)ء‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» وعبد 
القاذر الأ رتاو وط الفاشر دار ابن كر دمشى ك برو ت الط الأول ٠٤١3‏ 
ھ ۱۹۸1۰ م. 

۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي (المتوف: 1۸٤ه)ء‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي» الناشر: دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» ١٠٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ 

٤‏ ,شرح البدحشي (منهاج العقول) مع شرح الإسنوي عليه» محمد بن حسن 

٠‏ شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوف: 
c(۳‏ الناشر: مكتبة صبيح .صر 

٠١‏ شرح الزرقان على موطأً الإمام مالك» المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد الناشر؛ مكتبة الثقافة الدينية 
- القاهرة» الطبعة: الأولى» ٤۲٤٠١ه‏ -١٠١٠٠۲م.‏ 

ا ع کر ی ی ا عن کد ا ار کی 
الصري الحنبلي (ت: ۷۷۲ه)ء تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» 
روت ا ۴ے 

۸,شرح السنة» ل/ حيبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (ت: ١٠١٠ه)»ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط -حمد زهير الشاويش» 
الار اكيب اللإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳م. 

۹, شرح العضد على مختصر النتهى الأصولي» المؤلف: عثمان بن عمر بن أي بكر 
مال الدين أبو عمرو ابن الحاحب للمالكي» المحقق: فادي نصيف - طارق يجى» 
الناشر :تداز 'الكتب العلمية هة اللر: ١٩۷‏ ها مد م 

٠‏ ,شرح العضد على محتصر المنتهى الأصولي» عثمان بن عمر بن أبي بكر جال الدين 
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أبو عمرو ابن الجحاحب المالكي» الحقق: فادي نصيف - طارق يحيى الناشر: دار 
oe a EY Lt aaa‏ 

,١‏ شرح العقدية الطحاوية» (إتحاف السائل .ما في العقيدة الطحاوية من المسائل)» صالح 
بن عبد العزيز آل الشيخ» المكتبة الشاملة. 

۲ , شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالمح بن محمد العثيمين (المتوف: ٤١١‏ ١ه)ء‏ 
الحقق: سعد فواز الصميلء الناشر: دار ابن احوزي» الرياض» المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الخامسة» >١۹‏ إه. 

۳ شرح القواعد الفقهية» ل/ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت: ۷١١١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم - دمشق / سورياء الطبعة: الثانيةء ٤٠٩‏ ١ه‏ 
AN‏ 

٤‏ , شرح الك وكب الساطع نظم جمع الجوامع» لحلال الدين السيوطي» الحقق: محمد 
ابراهيم الحفناوى» دار الكتب العلمية. 

,٥‏ شرح الك وكب المنير » المسمى .مختصر التحرير » أو المختبر المبتكر شرح المختصر قي 
أصول الفقه» محمد بن أحمد بن عبد العزيز ن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار» تحقيق: محمد الزحيلي » نزيه حماد » حامعة الملك عبد العزيز م ركز الببحث 
وإحياء التراث الإسلامي » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

٠‏ شرح الكو كب النير» ل/ أبي البقاء الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: ۹۷۲ه)ء تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حهاد» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية ٤۱۸‏ ۱ه - ۱۹۹۷ م. 

۷, شرح المعالم في أصول الفقه» عبد الله بن محمد بن علي» أبو حمد» شرف الدين 
الفهري التلمساني (ت٤ ٤‏ “ه) تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» عام الكتب للاطباعة 
والنشر› ٠۹۹٩‏ 

۸, شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
الشافعي (المتوف: ۷۹۳ه)ء الناشر: دار المعارف النعمانية - باكستان» الطبعة: 


الأولےی» ۱٤۰۱‏ هھ ۰ ۱۹۸۱م 
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۹, شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول» مود عبدالرحيم الأصفهان» تحقيق: 
عبدالكرم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد» الطبعة الأولی ۱۹۹۹ م. 

٠‏ ,شرح تنقيح الفصول في إحتصار المحصول قي الأصول» أحمد بن إدريس القرافي 
هاب الف أبن الا .افقو مكب اللو فد و الد رات بدا ر افك الا 
دار الك فة ال 2 2 0 

١‏ .شرح صحيح البخاري لابن بطال» ل/ أبي الحسن علي بن خلف بن عبد لملك 
الشهير بابن بطال (ت: ٤٤۹‏ ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» ۲۳١٤١ه‏ -۳٠٠٠۲م.‏ 

۲ ,شرح غريب المدونة» للجي» تحقيق: محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي» بيروت 
الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

۳ , شرح مختصر المنتهى الأصولي - وحواشيه» وعلى المخحتصر والشرح : حاشية 
العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية السيد الشريف الجرحراني »> وعلى حاشية 
الجرجاني : حاشية امحقق الشيخ حسن الهروي الفناري » وعلى المخحتصر وشرحه 
وحاشية السعد والجرحاني : حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي - 
المؤلف: عبد الرحهمن الإيجي عضد الدين - الحقق : محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية»تاریخ النشر: ۱۹۸۳ء مكان النشر: بيروت. 

٤‏ . شرح مختصر المنتهى» شرح ختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن الكرم الطوق 
الصرصري» أبي الربيع» نحم الدين (المتوف : ١١۷ه)ء‏ الحقق :+ عبد الله بن عبد 
امحسن الت ركي» الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأول » ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

٥٠‏ , شرح ختصر خليل للحرشي» ل/ أبي عبدالله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
(ت: ١١٠١١ه)»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت. 

٦‏ ., شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود» المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» الحقق: علي بن محمد العمران» الناشر: جحمع الفقه الإسلامي بجدة - دار 
عام الفوائد» سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 


۷ شرح مشكل الآثار» لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
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الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوف: ٣۲١‏ ه)ء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط, الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول - ۱٤١٥١‏ هھ ٤۹٤٠م‏ 

۸ شرح معان الآثار» ل/ أي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: ٣۲١‏ ه)» حققه وقدم له: (محمد 
زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف» راجعه ورقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث .مركز خحدمة السنة 
بالمدينة النبوية . 

٩۹‏ شرح معان الآثار» لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوف: ٣۲١‏ ه)»ء حققه وقدم له: 
(محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف» راجعه ورقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث ع ركز خحدمة السنة 
بالمدينة النبوية» الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأول - ۱٤۱٤‏ هھ ٤۹۹٠م‏ 

,٠‏ شرح منار الأنوار» عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الرومي 
الحنفي المعروف بابن ملك» دار الكتب العلمية» مصورة عن طبعة سنة ٠۳١۷‏ ه. 

,١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوف: ۷١١‏ ه) الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة: ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸ء 

۲١‏ , شفاء الغليل فيما ق كلام العرب من الدحيل» لشهاب الدين أحمد الخفاحي» طبعة 
المكتبة الوهبية» حعصر» ۳۸۳١ه.‏ 

۳ , الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إمماعيل بن حاد الجوهري الفارابي 
(المتوف: ۳۹۳ ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة: الرابعة ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م. 

٤‏ , صحيح ابن خزيمة» ل/ الحافظ أي بكر محمد بن إسحاق بن حزعة (ت ٣١١٠:‏ ه)ء 
تحقيق الد كتور محمد مصطفى الأعظمي» الناشر : المكتب الإسلامي. 


,١‏ صحيح أبي داود» ل/ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاي 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيقية)[ ب 


بن آدم» الأشقودري الألباي (ت: ١١٠٤٠ه)ء‏ الناشر: مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت. 

:صح الرغيب والزهيب ل عمد اضر الدين الألبان (ت: ٤١١‏ آه)ء 
الناشر: محتبة المعارف - الرياض» الطبعة: الخامسة 

۷ ۲, صحيح الحامع الصغير وزياداته» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الجاج نوح 
بن نحاڻ بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوف: ١١٠٤٠ه)ء‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

۸. صحيح مسلم» ل/ الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١٠۲ه)ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر:دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأول 
سنة ۱۲۳١۷ ٤‏ ه., 

۹, صحيح وضعيف سنن الترمذي» ل/ محمد ناصر الدين الألباي (ت: ١۲٠٤٠ه)»‏ 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - الحا - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
وا 

٠‏ , صفة الصفوة» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوف: 
۷ه)» الحقق: أحمد بن علي» الناشر: دار الحديث» القاهرة» مصر» الطبعة: 
۱ هھ/ ۰۰ ۲م. 

١.الصواعق‏ المرسلة في الرد على الجهمية وا معطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)»ء‏ الحقق: علي بن محمد الدحيل الله» 
الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولل» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲ ,الضروري في أصول الفقه أو ختصر المستصفى» لأب الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن أحمد بن رشد القرطي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: ١۹٠ه)ء‏ تقليم وتحقيق: 
جمال الدين العلوي» تصدير؛ محمد علال سيناصرء الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بیروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۹۹٤‏ ء 

۴ ضيف الرغيب والترهيب ل عمد تاصر الدين الان (ت ءاه 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقیت ا ۹ ] 


٤‏ , ضعيف الحامع الصغير وزيادته» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحجاج نوح 
بن نحا بن آدم الأشقودري الألباي (المتوق: ١٠٤١ه)»‏ أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي. 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ل/ شس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد ا کر ین عتمات ب غد الساو ی ( ا ۹ف الاشر نورات 
دار مكتبة الحياة - بيروت. 

٠‏ الضياء اللامع شرح جع الجوامع» حلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي 
القروي المالكي» امحقق: عبد الكريم النملة» الناشر: مكتبة الرشد» سنة النشر: 
۰ - ۹۹۹١م‏ » الطبعة الثانية. 

قا ا ین ان ل کا ن خد( ت ۹ھ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

۸ الطبقات السنية في تراحم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
(المتوف: ١٠٠١٠١ه)»‏ دار الكتب العلمية. 

۹ . طبقات الشافعية الكبرى» ل/ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 
١ه)»‏ تحقيق: د. حمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر 
لاطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانيةء ٤١١‏ ١ه‏ 

٠١‏ , طبقات الشافعية» جمال الدين ابوحمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر 
الامشوئ» عفيق: كمال ير سف الوت »داز الكتت العلية. 

١‏ طبقات الشافعية» ل/ أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: ١١۸ه)»ء‏ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم 
حان» دار النشر: عام الكتب - بيروت» الطبعة: الأولل» ٠٤١١‏ ه 

۲ طبقات الشافعية» لأيي بكر ابن هداية الله الحسيي » ت عادل نويهض » دار الآفاق 
الجديدة » بیروت » ط ۳ )› ۱٤۰۲‏ هھ / ۱۹۸۲م 

٣‏ طبقات الفقهاى ل/ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: ٤۷٦‏ ه)ء 


هذبه: محمد بن مکرم ابن منظور (ت: ١١۷ه)»ء‏ تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییتی ا ر | 


الرائد العريي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولے» ٠۹۷۰‏ 


٤‏ , الطبقات الكبرى» ل/ أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١٠۲ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة: الأولے ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰ م. 

,٥‏ طبقات المعتزلة» أحمد بن يجى بن المرتضى» تحقيق: سوسته ديفلد» منشورات المعهد 
الألاني» ۲٠٠۹‏ م. 

,.٦‏ طبقات المفسرين العشرين» ل/ عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(ت: ١١۹ه)»ء‏ تحقيق: علي محمد عمر» الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة: 
الأولےٰ» ٩۹١٠١ه.‏ 

۷ , طبقات المفسرين» ل/ سمس الدين محمد بن علي الداودي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ۲۰۰۲ م. 

۸ العدة شرح العمدة» ل/ أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد. اء الدين 
القدسي (ت: ٤۲٠ه)ء‏ تحقيق: صلاح محمد عويضة» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الاق 

۹,العدة في أصول الفقه » القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن 
الفراء (المتوف هما حققه وعلق عليه وخر ج نصه : د أحمد بن علي RE‏ 
ابا ركي» الأستاذ المشارك قي كلية الشريعة بالرياض - حامعة الملك محمد بن سعود 
الإإسلامية» الناشر : بدون ناشرء الطبعة : الثانیة ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰ م. 

٠,العرف‏ وأثره ف الشريعة والقانون» لأحمد بن علي مبا ر كي» رسالة ماحستير» الطبعة 
الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

,١‏ عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» تحقيق: محمد حجازي» مكتبة الثقافة الإسلامية» 
۸م 

۲ ,العقد المنظوم في الخصوص والعموم» أحمد بن إدريس القراقي شهاب الدين - دراسة 
وتحقيق : د. أحمد الختم عبد الله دار الكتب العلمية » بيروت. 

۳علم أصول الفقه» لعبد الوهاب حلاف دار الحديث » الطبعة السابعة ١٠٤١۳‏ ه. 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۳٢‏ ] 


٤.عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري» ل/ أي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العينْ (ت: ١٠۸ه)ء‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

٥‏ العناية على المداية» ل/محمد بن مود البايرني (ت ۷۸١‏ ه)» دار الفكرء الطبعة 
الثانية» مع فتح القدير. 

.عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته» المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» أبو عبد 
الرحمن» شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (المتوف: ١۳١۲۹‏ ه)»ء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» ١٤٠٠١‏ ه 

۷ء العين» ل/ أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري 
(ت: ١۷١ه)ء‏ تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر؛ دار 
ومكتبة الهلال. 

۸ء العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري 
(المتوف: ١۷٠١ه)ء‏ الحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائيء الناشر: دار 
ومكتبة الهلال 

٩۹‏ عيون الأحبار» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: ۲۷٠‏ ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية -بیروت» تاريخ النشر: ٠٤١۸‏ ه. 

٠غاية‏ الوصول قي شرح لب الأصول» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يى السنيكي (المتوف: ۹۲١‏ ه)ء الناشر: دار الكتب 
العربية الكبرى» مصر (أصحايهما: مصطفى البابي الحي وأخحويه) 

۹١‏ غريب الحديث لأي عبيد.القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغداذي.(المتوف: 
ها افق د عمد عبد اليك خان الناشر: 'مطبعة اداثرة العارف الحتمانية 
حیدر آباد - الدكن» الطبعة: الأولے» ۱۳۸٤‏ هھ ٤٦۹٠ء‏ 

۲ ,غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لأبي القاسم خحلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي (المتوق: ۷۸ ه)ء 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۳۲ | 


الحقق: د. عز الدين علي السيد » محمد كمال الدين عز الدين» الناشر: عالم الكتب - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١۷‏ ١ه‏ 

۳ الغيث الهامع شرح جع الحوامع» لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
زيد الدين الكردي العراقي» دار الكتب العلمية. 

٤‏ , الفائق قي غريب الحديث والأثر» لأبي القاسم حمود بن عمرو بن أحمد» الزخشري 
جار الله (المتوق: ۳۸٠ه)ء‏ الحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية 

٥‏ ,الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أيي القاسم بن محمد ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي (المتوف: ۷۲۸ ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولی» ٤۰۸‏ ۱ه - ۹۸۷٠م‏ 

٦‏ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ل/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
(ت:۲٠۸‏ ه )» تعليق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ترقيم: فؤاد عبد 
الباقي› عاب في الدين :لطت التاش .اة اة 

۷فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
(المتوف: ٠١‏ ۸ه)ء الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

,تتح القدير» ل/ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي» المعروف بابن 
امام (١٦۸ه)»‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

۹ , الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي التاشرة مك على عفان 
مطبعة أنصار السنة المحمدية محصر سنة النشر! ١١٠١۳٠١ه.‏ 

٠ ٠١‏ ,الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية» المؤلف؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييي» أبو منصور (المتوف: ٤۲۹‏ ه)ء الناشر: دار 
الآفاق الجحديدة - بيروت. 

١‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع» ل/ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله 
شهس الدين المقدسي الرامين ثم الصالحي الحنبلي (ت: ۷٠٦۳‏ ه)ء تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول ٠٤١٤‏ ه - ۲٠٠۳‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية ف 


و 

٠۲‏ . الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يى بن مهران 
العسكري (المتوف: نحو ٣۹١‏ ه)»ء حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» الناشر؛ دار 
العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 

۳ الفصول في الأصول» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجحصاص الحنفي (المتوف: 
١٠ه))»‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتيةء الطبعة: الثانیة» ٤۱ ٤‏ ۱ه - ٤۹۹٠ء‏ 

.١ ٤‏ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» للقاضي أبي الحسين عبدالجحبار (ت »)٤٠١ ١‏ تحقيق: 
فؤاد السيد» الناشر: الدار التونسية» الطبعة الثانية. 

ه١٠‏ الفقيه والمتفق» لأبي كر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوف: ٤٠٦۳‏ ه)ء الحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» الناشر؛ دار ابن 
الجوزي - السعودية» الطبعة: الثانية» ٤١١‏ اه 

.٠٠ ١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالي» مطبعة 
إدار المعارف بالرباط» ١٤۳١ه‏ -١٤١إه.‏ 

۷ ,فنون الأفنان قي عيون علوم القرآن» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوق: ٠۹۷‏ ه)ء دار الدشر: دار البشائر - بيروت - لبنان»ء الطبعة: 
الأول - ۱٤۰۸‏ هھ ۰ ۹۸۷٠ء‏ 

۸ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات» ل/ محمد عبد 
الح بن عبد الكبير ابن محمد الحسي الإدريسي» المعروف بعبد الحي الكتاني (ت: 
۲هه)» تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت الطبعة: 
AAT‏ 

۹ الفهرست» أبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي 
العروف بابن الندم (المتوفى: ۳۸٤ه)»‏ الحقق: إبراهيم رمضان» الناشر: دار المعرفة 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية ۱٤۱۷‏ هھ - ٠۹۹۷‏ 

۰,فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد 
السهالوي الأنصاري اللكنوي» تحقيق: عبد الله حمود محمد عمر» الناشر: دار الكتب 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا[ عم 


ST AT aS ada 

١,قاعدة‏ سد الذرائع وأثرها قي الفقه الإسلامي» محمود حامد عثمان» دار الحديث» 
الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ م. 

القاو ‏ اط 7 جد الد آي طاو ع ن ف الفو و ادف ( ت" 
۷غ غفين: مكب خقيق التزات ق مؤسسة الرسالة اشرات عمك تعب 
العرقسوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» ٠٤١١‏ ه - ۲٠٠٠١‏ م 

۳ , قضاء العبادات والنيابة فيهاء نوح علي سليمان» مكتبة الرسالة الجديدة» الطبعة 
الأول . 

.٠ ٤‏ قواطع الأدلة ق الأصول» لأب المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعان التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوف: ٤٨٩‏ ه)ء الحقق: محمد حسن 
محمد حسن اسماعيل الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: 
الأولی» ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۹ءم . 

١٠,قواعد‏ الأحكام في مصالح الأنام» أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار 
الباز. 

.١‏ القواعد الفقهية وأثرها قي الفقه» ل/ علي الندوي» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
۱٤۰٦‏ ه., 

۷ القواعد لابن رحب» ل/ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن» 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت: ١۷۹ه)ء‏ الناشر: دار الكتب 
الل 

۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» عبد الرحمن بن صالح بن عبد اللطيف» 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: الأولى» ٤۲۳‏ ١ه/٣٠٠۲م.‏ 

۹ . القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام» علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوف: ٠٣‏ ۸ه)»ء 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقیت ا ۲ ] 


امحقق: عبد الكري الفضيلي» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: ۱٤۲۰‏ هھ - ٠۹۹۹٩۹‏ 

۴ 
٠,القواعد»‏ لأبي عبدالله محمد بن أحمد المقري المالكي (ت۸١۷ه)ء‏ تحقيق ودراسة 
أحمد بن عبدالله بن حميد» طبع منه جحزءان (جزء العبادات) في مركز إحياء التراث 

الإإسلامي مكة المكرمة تحقيق ودراسة الشيخ أحمد بن حميد - رسالة دكتوراه 
١.القوانين‏ الفقهية» ل/ أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن حزي 
الكلي الغرناطي (ت: ١٤۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
۲ ,القياس ف التشريع الاسلامي دراسة أصولية في بيان مكانته وأثره ق الجوانب 
التطبيقيةء نادية شرف العمري» دار هجر للطبعة والنشرء الطبعة الأول ۹۸۷١ه.‏ 
٣‏ الكاشف عن المحصول قي علم الأصول» محمد بن حمود العجلي» تحقيق ودراسة على 
معوض» عادل عبدالموحود» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی ۱۹۹۸ ه. 

اف ن م ن راا ن الک ال ل س الدن أو عبد ال ية 
بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهي (ت: ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد 
غر الخطيب» الناشر؛ دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جحدة» 
الطبعة: الأولے» ۱٤۱۳‏ هھ ۰ ۱۹۹۲ء 

٠٥‏ کكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب بك لأي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوف: ٣١١‏ ه)» الحقق: عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» الطبعة: الخامسة» 
AIEEE‏ 

E E OAR SE NESE 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي -بيروت/لبنان.‎ 

۷ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين 
البحاري الحنفي (المتوف: ۷٠١‏ ه)ء الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

۸ كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر» محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو» 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) »م 


۹, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب حلي 
القسطنطيي المشهور باسم حاجحي خليفة أو الحاج خليفة (المتوف: ۷٦٠١٠١ه)ء‏ 
الناشر: مكنبة ا مث - بغداد (وصورها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتماء مثل: 
دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)ء تاريخ النشر: 
4 

٠١‏ كفاية الأحيار في حل غاية الاحتصار» ل/ تقي الین ٠ن‏ وکر بن محمد الحسييٰ 
الحصييْ (ت:۸۲۹ه)ء تحقيق: علي عبدالحميد» ومحمد وهي» دار الخير» دمشق» 
9 

١‏ ,الكفاية ف علم الروايةء لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوف: ٤٦۳‏ ه)ء تحقيق أبي عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي للمدن» 
الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

۲ ,الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيي القرحعي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوف: ٤۹٠٠ه)»‏ عدنان درويش - محمد المصري» 
اا ا کرو 

٣‏ كز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي المندي البرهانفوري تم المد فالمكي الشهير بالمتقي 
الهندي (المتوف: ١۹۷ه)»‏ الحقق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الطبعة الخامسة» ٤۰۱‏ ۱هھ/۱ ۱۹۸٠ء‏ 

٤‏ لسان العرب» ل/ محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الثالغة - ١٤١٤‏ ه. 

٠‏ لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان 
(المتوف: ۲٠۸ه)ء‏ الحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة: الأولى» ٠٠٠٠۲‏ م. 

١‏ اللطائف في اللغة» معجم أسماء الأشياءء المؤلف: أحمد بن مصطفى الَبّابيدي 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییتت ا ۲۷ ] 


الدمشقي (المتوف: ۸١١١ه)ء‏ الناشر: دار الفضيلة - القاهرة 

۷ .عة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» المكتب 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» ۹۰١١ه.‏ 

۸ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقامم وأنسايمم وبعض شعرهم» لأبي 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي (المتوق: ١۳۷ه)ء‏ الحقق: الأستاذ الدكتور ف. 
کرنکو» الناشر: دار الجیل» بیروت» الطبعة: الأولےی» ۱٤۱١۱‏ هھ ۰ ۹۹۱٠ء‏ 

۹ء الماتريدية دراسة وتقو» للدكتور أحمد بن عوض الله بن داحل الحربي» دار العاصمة» 
الطبعة الأولى ٠١٠١»‏ ١ه‏ الرياض. 

٠١‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات.. للدكتور شمس الدين الأفغان› 
مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأول » ٤١۳‏ ١ه.‏ 

١‏ ,مباحث الحكم عند الأصوليين» محمد سلام مد كور» الطبعة الثانية ٠۳۸٤١‏ هه 

۲١‏ . مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالم» الناشر: دار العلم للملايينء الطبعة: الطبعة 
الرابعة والعشرون كانون الثان/ يناير ۲٠٠٠‏ 

۳ مبادئ الوصول إلى علم الأصول» العلامة الحلي أبو منصور جال الدين الحسن بن 
يوسف» تعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال الناشر: دار الاضواء - بيروت 
لبنان» الطبعة: الثانية ٠۹۸٩‏ م. 

٤‏ . اجى من السنن» ل/ أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسان» النسائي 
(ت٣‏ ٠ه‏ الناشر ٠:‏ مكحتب المطبوعات الإسلامية = حلب الطبعة : الثانية 
VAR TE‏ 

٥‏ جمع الزوائد ومنبع الفوائدء ل/ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
هينمي (ت: ۷٠۸ه)ء‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي» 
القاهرة» عام النشر؛ ۱٤۱ ٤‏ هھ ۱۹۹٤‏ م 

٠‏ . حمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويي الرازي» أبو الحسين (المتوف: 
6 ور اة و قق هير عة اشن اقطان وار ال و ية الر سا 
بيروت» الطبعة الثانية = ۱٤۰٩‏ هھ - ٩۱۹۸ء‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییغ تا ٩۲۸‏ ] 


۷ جموع الفتاوى» ل/ أي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران 
(ت ۷۲۸ه)»ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: جحمع املك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» للمدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
RSET‏ 

۸ ايجحموع المغيث في غريي القرآن والحديث» للإمام أي موسى محمد بن ابي بكر بن 
أبي عيسى المدييْ» تحقيق: عبد الكريم » العزباوي » المملكة العربية السعودية » جحامعة 
أم القرى » مر كز البحث العلمي » كلية الشريعة وأصول الدين » الطبعة الأولى ١٤٠١٠١‏ 
هھ 

۹ الجموع شرح المهذب» ل/أبي زكريا يجى الدين بن شرف النووي (ت ٠۷١‏ 
ه)ء دار الفكر. 

٠‏ جحموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةء لأبي مُحكَلى صا بن مُحمٍَ بن 
ا فان اعت باخراجها متعت بن عرد اليد 
الناشر: دار الصميعي للدشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
۰ هھ - ٣۰٠۰۰٢‏ م 

,١‏ جحموعة رسائل ابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن عابدين» مكتبة المتبي للطباعة 
والنشر والتوزیع ۱۹۹۸ م. 

۲ , امحتسب ف تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء المؤلف: أبو الفتح عثمان 
بن حي الموصلي (المتوف: ۳۹۲ ه)ء الناشر: وزارة الأوقاف -اجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» الطبعة: ٤۲۰‏ ۱ هھه- ۱۹۹۹م 

۴ المحصول في أصول الفقه» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العريي 
المعافري الاشبيلي المالكي (لمتوف: ١٤٠ه)»‏ الحقق: حسين علي اليدري - سعيد 
فودة» الناشر: دار البيارق - عمان» الطبعة: الأولے» ٤۲۰‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۹ء . 

فصول لا أن عبد اله عمد بن عمو بن اخسن بن اخسون التيمى الزازي لاقب 
بفخر الدين الرازي خحطيب الري (ت: ٦٠٠ه)»ء‏ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 
فياض العلوان» الناشر؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییقت ا ۳ ] 


٠١‏ امحكم والحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إمماعيل بن سيده المرسي (ت: 
۸ ه)» الحقق عبد الحميد هنذاوي» الناشر: دار التب العلمية س بيروت»› 
الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه ٠٠٠٠١٠‏ م. 

.٠١‏ الحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحهمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري 
(المتوق: ٤٠٠‏ ه)ء الناشر: دار الفكر = بيروت. 

۷ . الحيط البرهاني ق الفقه النعمان» ل/ برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن مَارَة البخاري الحنفي (ت: ٠١١‏ ه)ء دار إحياء التراث العربي. 

۸ , ختار الصحاح» ل/ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (ت: ٦٦٠“ه)ء‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذحية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ۱٤۲۰‏ هھ / ٩۱۹۹م‏ 

۹ . ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد سمس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١١۷ه)ء‏ اخحتصره: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي سمس الدين» ابن الموصلي (المتوف: ٤۷۷ه)ء‏ 
الحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث» القاهرة - مصرء الطبعة: الأول 
۲ه ۰ ۲۰۰۱م 

٠‏ , مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» 
جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١۷ه)‏ الحقق: 
روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» دار النشر: دار الفكر للطباعة 
والتوزیع والنشر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولل» ۱٤۰۲‏ هھ ۰ ٤۹۸٠م‏ 

,١‏ المخحتصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ابن اللحام» علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوف: ٠٣‏ ۸ه)ء 
المحقق: د. محمد مظهربقاء الناشر: حامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة. 

۲ ,الحصص » لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (اللمتوف: ٤٠۸‏ ه)ء 
الحقق: خليل إبراهم جفال» الناشر: دار إحياء التراث العريي - بيروت» الطبعة: 
الأولے» ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹1م 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية طت ٤‏ | 


1۳ المدحل إلى مذهب الإمام أحهمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي» تحقيق: 
عبد الله ن عبد المحسن الت ركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية 
۱٤۰١‏ ه., 

٤‏ المدونة الكبرى» ل/ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المد (ت: 
۹ھ فی رز گرا عمرات) الاش وار .الكتب. العلميةة الطبعة الأرل» 
AEA ES‏ 

٥‏ ,مذ كرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة» محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي› المحتبة السلفية » بالمدينة. 

٦‏ .مراتب الإجماع ق العبادات والمعاملات والاعتقادات» ل/ أبي محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري (ت : ١٠٤ه)ء‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

۷ .مراقي السعود إلى مراقي السعود» محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكئ للمرابط 
الحقق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي » حالة الفهرسة: غير مفهرس › 
الشركة ابو ية © م ا 0 21 

۸المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لعبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوق: ١١۹ه)»‏ الحقق: فؤاد علي منصور» الناشر؛ دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولے» ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸ء. 

۹.المسائل المشتركة بين الفقه وأصول الدين» للشيخ محمد العروسي عبد القادر» دار 
حافظ للنشر والتوزيع» شارع الجامعة» جحدة , 

٠‏ ,مسالك الأبصار قي مالك الأمصار» أحمد بن يى بن فضل الله القرشي العدوي 
العمري» شهاب الدين (المتوق: ۷٤۹‏ ها)ء الناشر: امجحمع الثقاي» أبو ظي» الطبعة: 
الأولى» ٠٤١۳‏ ه. 

السعدرك غلل لصحن ق الحديت لا أن عك اله خمد بن عبد اله بن 
حهمدويه بن نعيم الضبي» الطهماي النيسابوري» الشهير بالحاكم (ت:٠٠٤ه)ء‏ دار 
اة بروكة عاب ۹ ت 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) ١ء٠‏ 


۲ہ المستصفى» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوف: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشاق» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ 


- 4۹م 
۳ مسند أب يعلى» ل/ أبي يعلى أحمد بن علي بن المثن بن جى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي (ت: ۳۰۷ ه) 


٤‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ل/ أي عبد الله أخد بن حبل. الشييان (ت: 
٤١‏ ۲ه الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

٥,للمسند»‏ ل/ الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ۲٠٤‏ ه)» الناشر: 
وار الک العم رو ت ان 

اة ف أصول .لفق اول آل تة ((بدا بها ا جه الدين عيذ 
السلام بن تيمية (ت: ١٠٠ه)‏ » وأضاف إليها الأب» : عبد الحليم بن تيمية (ت: 
۲ه ) » ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) )) المحقق: محمد يي 
الدين عبد الحميد» الناشر: دار الكتاب العربي. 

۷ , مشكاة المصابيح» ل/ محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدين» 
التبريري (ت؟ ٤١‏ ۷ه)» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» الناشر؟ الكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة: الثالثة» ١۹۸۰‏ 

۸ الصاح المرسلة» محمد الأمين بن محمد لمختار بن عبد القادر الجكي الشنقيطي 
(المتوف: ۳۹۳٠ه)ء‏ الناشر: الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء الطبعة: الأولى» 
۰ اھ 

۹,مصباح الزحاحة قي زوائد ابن ماحه» ل/ أحمد بن أي بكر بن إسماعيل الشهير 
هات الد ار صرف ( 5ه عفن عمد الضف الكشار ئ دار العرهة 
سورياء الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه. 

٠المصباح‏ المنير قي غريب الشرح الكبير» ل/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أي العباس (ت: نحو ۷۷١‏ ه)ء المكتبة العلمية» بيروت . 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبینیا ٤‏ | 


۳١‏ الف ق الأجادیت وز لاان کے ای بکر عبد ات بن عمد آی شی الکرق 
(ت:٠٠۲ه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 
۱۰٩۹‏ ه. 

۲ المصنف» ل/ الحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت:٠٠۲ه)»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» توزيع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية سنة ٠٤١۳‏ ه. 

۳ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلان (المتوف: ۲٠۸ه)‏ » الحقق: )٠۷(‏ رسالة علمية قدمت لجحامعة 
الإإمام محمد بن سعود» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» الناشر دار 
العاصمة» دار الغيث - السعودية» الطبعة: الأولى» ٤١۹‏ ١ه‏ 

٤ء‏ المطلع على ألفاظ المقنع» ل/ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أي 
الفضل البعليء» (ت: ۹٠۷ه)ء‏ تحقيق: محمد بشير الأدلي» المكتب الإسلاميء» 
بیروت» ٤۰۱‏ ۱. 

٥‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» المؤلف : حافظ بن أحمد بن 
علي الحكمي (المتوف : ۳۷۷١ه)ء‏ المحقق : عمر بن محمود أبو عمر» الناشر : دار 
ابن القيم - الدمامء الطبعة : الأول » ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰-۰ م 

١‏ معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» ل/ حمد بن حسين بن حَسن 
الجيزاني» الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: الطبعة الخامسة» ٠٤١۷‏ ه. 

۷ معام التزيل» ل/ أبي ان ن م د ی( جف 
محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» ط. الرابعة» سنة 
ا 

۸ معام السنن» ل/ أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيَ المعروف 
بالخطابي (ت: ۳۸۸ ه)» الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى ٠٠١١١‏ 
هھ ۰ ۱۹۳۲ م. 

۹ ,معان القرآن» زكريا جى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوف: 
۷ ه)» الحقق: أحمد يوسف النجاي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إماعيل 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطییغ ا ٤۳‏ | 


الشلي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة: الأول 

٠0‏ المعتمد قي أصول الدين للقاضي أي يعلى 

۱ معجم الأدباءء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الرومي الحموي (المتوف: ٠۲٠ه)ء‏ الحقق: إحسان عباس» الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولے» ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳ م 

۲ , معجم الأصوليين» محمد مظهر بقاء منشورات معهد البحوث العلمية و إحياء التراث 
الإإسلامي» سلسلة بحوث الدراسات الاسلامية» الطبعة الأولى ٤١٤١ه‏ . 

17۳المعجم الأوسط» ل/ أي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبران 
(ت٠٠۳٣ه)»‏ تحقيق: مود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأول 
ےر 

٤‏ ,معجم البلدان» ل/ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت: ۲۹٦ه)»‏ الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانیة» ٠۹۹۰‏ م. 

٥‏ العجم الجامع في تراحم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» ل/ كتاب إلكتروني من 
إعداد موقع الموسوعة الشاملة. 

١‏ معجم الصحابة» ل/ أي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
بالولاء البغدادي (ت: ١١٣ه)ء‏ تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي» الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثرية - المدينة المنورة الطبعة: الأولى» ١٤١١۸‏ 

۷ ,معجم الصحابة» ل/ أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن للُررُبان بن 
سابور بن شاهنشاه البغوي (لمتوق : ۷١١۳ه)»ء‏ تحقيق: محمد الأمين بن محمد 
الجكي» الناشر : مكتبة دار البيان - الكويت» الطبعة : الأولى» ٠٤١١‏ ه - 
E‏ 

1۸ المعجم الكبير» ل/ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:٠٠٣ه)ء‏ 
تحقيق: حمدي عد الحيد السلفي» الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف» مطبعة الأمة» 
بغداد. 


۹ معجم المؤلفين» ل/ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغيْ كحالة الدمشق 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقيةا[ ع٠‏ 


(ت: ٤١۸‏ ١ه)»‏ الناشر: مكتبة الث - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

٠‏ .معجم المعا لم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن مود بن 
عطية بن صالح البلادي الحربي (المتوف: ٤١١‏ ١ه)ء‏ الناشر؛ دار مكة للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة» الطبعة: الأولے» ۱٤۰۲‏ هھ ۰ ۱۹۸۲ م 

٠١‏ .المعجم الوسيط» ل/ جحمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وآخرون» الناشر: 
دار الدعوة. 

۲ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضي ن ع ا بن عد ال ن 
محمد البكري الأندلسي (المتوق: ٤۸۷‏ ه)» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الثالثة» ٠٤١۳‏ ه. 

۳ .معجم مقاييس اللغة» ل/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويي الرازي» أي الحسين 
(ت: ١۳۹٣ه»‏ اقيق عبد السلام محمد هارون» الناشر؟ دار الفكرء غام الدشر: 
۹ھ - ٩۱۹۷۹ءم.‏ 

٠٤‏ معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» المؤلف : شمس الدين محمد 
بن يوسف الحزري» الحقق : شعبان محمد إماعيلء الطبعة : الأول » ٠٤١۳‏ ه - 
۳ 

٠٠٠١‏ المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» للمؤلف: موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر الحواليقي أبو منصور » الحقق: ف. عبد الرحيم» الناشر: دار القلم - 
N a‏ 

٠٠٠.معرفة‏ السنن والآثار» ل/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا جردي 
الخراساني» أي بكر البيهقي (ت: ۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» 
الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (گرائشن - باکستان)» دار قتيبة (دمشق - 
بيروت)ء دار الوعي (حلب - دمشق)»ء دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)ء الطبعة: 
الأولے» ۱۲٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۹۱٠م.‏ 

۷ معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 


مهران الأصبهان (المتوق: ١٠٤ه)ء‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیفي ا وې 


الوطن للدشرء الرياض» الطبعة: الأولی ۱٤۱٩۹‏ هھ ۰ ۹۹۸٠ء‏ 

۸ .معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف .عقدمة ابن الصلاح» لعثمان بن عبد الرهن» 
أبيعمرو» تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٤۳‏ ٠ه)»‏ الحقق: نور الدين عترء 
الماش دار الفکر مورت داز الفکر المعاطر = بزروت: 

۹ .المعونة على مذهب أهل المدينة تاليف الشيخ أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر 
البغدادي المالكي / ت ۲۲> ه طبعة دار الكتب العلمي بتحقيق محمد حسن محمد 
حسن س ماعیل الشافعي الطبعة الأول » ۱٤۱۸‏ هھ / ۱۹۹۸ م 

٠‏ .العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأي 
العباس أحمد بن يجى الونشريسي» الحقق : محمد حجي» دار النشر : وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية - و دار الغرب الإسلامي» بلد النشر : الرباط = 
بیروت» سنة الطبع ٠٤١١-۱۹۸۱‏ ه 

١.المغرب‏ في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» 
برهان الدين الخوارزمي الْطْرّزىٌ (امتوف: ١٠١٠ه)ء‏ الناشر: دار الكتاب العربي 

۲ .المغني عن حمل الإسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع 
مامش إحياء علوم الدين)ء المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوق: ٠٦‏ ۸ه)» الناشر: دار ابن حزم» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولے» ٠۱٤۲٩‏ ه ۲٠٠٠١٠-‏ م 

۳ .الغ ي أبواب التوحيد والعدل» للقاضي أي الحسين عبدالحبار (ت١٠٠٤)ء‏ تحقيق: 
إبراهيم الإبياري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٠٤‏ المغي قي أصول الفقه» عمر بن محمد بن عمر الخبازي حلال الدين أبو محمد - تحقيق 
: محمد مظهر بقا - من مطبوعات جامعة أم القرى بمحكة المكرمة - ٤)۸٦‏ صفحة - 
الطبعة الأول ٠٤١۳‏ ه 

٥‏ الغيٰ» ل/ أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
لمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ٠۲١‏ ه)» دار الفكر» 


بیروت» لبنان» ٤اه‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصياية تطبيقية)[ ٩‏ 


.٠١١‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» ل/ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
( كا :اه دار الكتب العلمية طب الأول عة ١ے‏ 

۷ .مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: محمد بن أي بكر بن 
أيوب بن سعد شس الدين ابن قيم الجوزية (المتوف: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية _ بيروت. 

۸المفردات قي غريب القرآن» ل/ أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (ت: ۲٠٠ه)»‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه. 

القاصد اة ن يان كر من الأحادية الشهرة غل الألستة الولف شس 
اللن آي ار كمد فد ال كن يو كد السري (لعق: ها احق 
محمد عثمان الخشت» الناشر: دار الكثاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ 
ھ ۰ ۱۹۸۰م 

٠‏ .مقاصد الشريعة الإسلامية» حمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: حمد الطاهر الميساوي» 
دار الفحر » الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه. 

١‏ ,مقاصد الفلاسفة» لأيي حامد الغزالي» تحقيق: محمود بيجو» دار التقوى لاطباعة 
والنشر» ٠٠٠٠١‏ م. 

۲١‏ القدمات لممهدات» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي (المتوف: 
۰ه)» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأول» ۱٤۰۸‏ هھ - ٠۱۹۸۸‏ م 

٣۳‏ .مقدمة في أصول الفقه» للقاضي أي الحسين علي بن عمر البغدادي» المعروف بابن 
القصار المالكي (۳۹۷ه)» تحقيق: مصطفى مخدوم » دار المعلمة للنشر والتوزيع» 

٠٤‏ .الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم بن أبى بكر أحمد الشهرستان (المتوق: 
٨۸‏ هه)» الناشر: مؤسسة الحلي. 

٠‏ .منتهي الوصول والأمل قي علمي الأصول والجدل» جال الدين ابي عمرو عثمان بن 
عمر بن ابي بكر المقري النحويابن الحاحب» طبعه مطبعه السعاده «مصر سنه 
٣۲ھ‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ٤۷‏ ] 


٦ء‏ النثور في القواعد في القواعد الفقهية» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد 
الله بن بمادر الز ركشي (المتوف: ۷۹٤‏ ه)ء الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: 
الثانية» ٤۰٥‏ ۱ه - ١۱۹۸۰م.‏ 

۷ المنخول من تعليقات الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوف: 
٥٠هم)»‏ حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو» الناشر: دار 
الفكر المعاصر - بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية» الطبعة: الثالثة» ١٤١١۹‏ ه 
= ۱۹۹۸ م 

۸ ,منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
ا لحرا الحنبلي الدمشقي (المتوف: ۷۲۸ه)ء المحقق: محمد رشاد سالم» الناشر: جحامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولی» ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸٩-۰‏ ءم. 

٩‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ل/ أبي زكريا حيبي الدين يى بن شرف 
النووي (ت: ٦۷٠ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية 
۳4۲ 

٠‏ ,الهذب في علم أصول الفقه المقارنتحرير لمسائله و دراستها دراسة نظرية تطبيقية» 
للدكتور عبد الكرم بن علي النملة» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى : ٠٤٠١١‏ 
ھ - ۱۹۹۹م 

١‏ المهذب» ل/أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت:۷1٤ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۲ .موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الميثمي (المتوف: ۷٠۸ه)ء‏ الحقق: محمد عبد الرزاق حزة» الناشر: دار 
الكتب العلمية 

۳ ,الموافقات» ل/ إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطي (ت: 
E O a a E E EAN‏ 
الطبعة: الطبعة الأول ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷ءم. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ٤۸‏ ] 


٤‏ ,موافقة الخبر الحبر في تخريخ أحاديث أحاديث المختصر»ء للحافظ أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلان» المتوف سنة: ۸٠۲‏ ه تحقيق: الشيخان؛ حمدي عبد الجيد السلفي» 
وصبحي السيد حاسم السامرائي» دار النشر: مكتبة الرشد» الرياض سنة النشر: 
۱۹۹۸ م« الطبعة الغالثة, 

٠٥‏ ,المواقف» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الإنجى 
(ا ن ۷ افق عبد الر تمن عم الا دار ل لن ك روت 
الطبعة: الأولے» ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ 

٦‏ , مواهب الحليل في شرح ختصر خليل» سمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرٌعيي المالكي (المتوف: ۹٠٤‏ ه)ء 
الناشر: دار الفكر» الطبعة: الثالثة» ٤۱۲‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۲ءم. 
القسطلان القتيي المصري» أبو العباس» شهاب الدين (المتوف: ۹۲۳ ه)» الناشر: 
المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصر 

۸ ,الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت» مطبعة 
السلاسل الكويت الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

۹ , الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب لمعاصرةء المؤلف: الندوة العالمية 
الندوة العالمية لاطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۰ ® 
محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوف: بعد ۸١٠١١ه)»‏ تقدم 
إشر اف ومراجعة: د. رفیق العجم» تحقيق: 5 علي دحروج» نقل النص الفارسي لل 
العربية: د. عبد الله الخالدي» الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: الأولى - 
7^. 

: للموطاًء ل/ الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت:۷۹١ه)ء تحقيق‎ ١ 


عئاار ار اعا ارات ال ك مر 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا ٤٩‏ | 


۲ .ميزان الأصول في نتاج العقول»ء علاء الدين أي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» 
تحقیق: محمد ز کي عبدالبر» دار التراث» ۱۹۹۷ م. 

۳ . ميزان الاعتدال ني نقد الرحال» ل/ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
(ت:۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٤٤‏ . الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري 
(المتوف: ٤٠٠٠١‏ ه)» الحقق: زهير الشاويش » محمد كنعان» الناشر: المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤١٤‏ ه 

٤٥‏ . النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه)ء المؤلف: أبو محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري (المتوف: ٤٠٦‏ ه)ء الحقق: 
محمد أحمد عبد العريرء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٤٠١١‏ 

٠٠‏ . النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة» ل/ أبي المحاسن» جال الدين يوسف بن 
تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» (ت: ٤۸۷ه)»‏ الناشر: وزارة الثقافة 
واللإرشاد القومي» دار الكتب» مصر 

۷ ,نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وحنة المناظر لابن قدامة» شرح 
الأستاذ الشيخ عبد القادر بدران» الناشران : دار الحديث بيروت ومكتبة الهدى رأس 
الخيمة الإمارات العربية المتجدة ١۱۹۹١‏ ءم» الطبعة الأولى. 

٨۸‏ .النسخ في القرآن الكري» دراسة تشريعية تاريخية نقدية » د. مصطفى زيد »› دار 
الوفاء » مصر › ط ۳ › ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۷م 

۹ النسخ في القرآن بين الإثبات والنفي » للدكتور سامي عطا حسن» جامعة آل البيت 
- المفرق» المملكة الأردنية الماشية . 

٠١‏ . نصب الراية لأحاديث المداية» ل/ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي (ت ٠۲:‏ ۷ه)ء الطبعة الثانيةء ا مجلس العلمي. 

١‏ . نفائس الأصول في شرح الحصول» أحمد بن إدريس بين عبد الرحمن القراقي 
(ت٤۸٠ه)»ء‏ الحقق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد عوض» مكتبة نزار الباز 
٠١‏ هه الطبعة الأولى. 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیقت ا .5 ] 


٤١‏ . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
لا شهاب الدين أخمد بن عمد القري التلمسان (ت: أ٤ ٠٠‏ ه)» يق إخسان 
عباس» الناشر؛ دار صادر - بیروت - لبنان 

۳ , نقد مراتب الإجماع» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أي القاسم ين عمد اين تيمية الحراق ‏ الحبلي الدمشقى. (المتوق 
۸ه)» بعناية : حسن أحمد إسبرء الناشر : دار ابن حزم » بيروت» الطبعة : 
الأولے» ۱٤۱۹‏ هھ ۰ ۱۹۹۸م 

/ ماية الإيجاز في دراية الإعجاز» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار صادر‎ ٠٤ 
.م۲٠٠٤٠-‎ ها١‎ ٤١٤ بيروت - لبنان» الطبعة الأول‎ 

٥‏ , ماية الإيجاز في دراية الإعجاز» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» حقيق: 
نصر الله حاجي مفي أوغلي» دار صادر بيروت» الطبعة الأولى ٤۲٤١إه‏ - 
po‏ 

٠٥١‏ . فماية السول شرح منهاج الوصول» المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعي» أبو محمد جمال الدين (المتوفق: ۷۷۲ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت -لبنان» الطبعة: الأول ۱٤۲۰‏ هھ- ۱۹۹۹ء 

١۷‏ , فماية الوصول قي دراية الأصول» الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي» (ت ١۷۲ه)ء‏ طبعة المكتبة التجارية مكة المكرمة. 

٤۸‏ . النهاية في غريب الحديث والأثر» ل/ جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكرم الشيبان الجزري ابن الأثير (ت: ٠٠٦‏ ه)ء الناشر: 
المكتبة العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹ء تحقيق: طاهر أححمد الزاوى - حمود 
محمد الطناحي. 

٤۹‏ .النيابة في العبادات» ل/ د. صالح المليل مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأول 
۷ه 

.ه١‎ ٤١٦ النيابة في العبادات» لحمد عقلة الإبراهيم» دار الضياءء الطبعة الأولى‎ . ٠ 


0 الأوطار» لا محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشو كان اليميٰ (ت: 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطيیغت ا 51 ] 


٠‏ ه)» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: 
TaN‏ 

۲ . المداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع)» ل/ محمد بن قاسم الأنصاري» أبو عبد الله» الرصاع التونسي المالكي (ت 
٤‏ ۹ه)» الناشر: المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» ١٠٠٠٠١ه.‏ 

۳ . المداية شرح بداية المبتدي» ل/برهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر بن عبدالجحليل 
الرغيثان» (ت ٠۹۳‏ ه) الكتبة الإسلامية. 

٠٠٤‏ . هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ل/ إماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي (ت: ۳۹۹١ه)ء‏ الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة قي 
مطبعتها البهية استانبول ۱٩۱۹٠ءم»‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي 
بیروت = لبنان. 

٠٥‏ . الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ت ۳٠هه)»‏ تحقيق: 
حورج مقدسي» طبعة المعهد الألمان. 

2٦‏ .الواقي بالوفيات» ل/ صلاح اللين عخلل بن آمك بن غيد ال الضفدي: (ت" 
٤ه)»‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث - 
بیروت» عام النشر ٤۲۰‏ اه- ١٠٠۲م‏ 

۷ , الوحيز قي أصول الفقه» تأليف: د. عبد الكرم زيدان» دار النشر: مؤسسة قرطبة» 
الطبعة: الطبعة السادسة ,. 

۸ . الوجيز قي أصول الفقه» للأستاذ الدكتور: وهبه الزحيلي» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

2٩۹‏ .الوحيز قي إيضاح قواعد الفقه الكلية» ل/ محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو 
أبو الحارث الغزي» الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنانء الطبعة: الرابعة»ء ١٤١١١‏ 
kK‏ 

٠‏ ,وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ل/ أي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: ١۸٠ه)ء‏ تحقيق: إحسان 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية) م 


الجلات والدوریات - 


النسخ في الشريعة الإسلامية» جحلة المداية الإسلامية ج/ه/٦/‏ ذي القعدة وذي الحجة 
(١١١١ه)‏ مركز الملك فيصل للبحوث. 


مواقع الاأنترنت : 


.١‏ موقع الموسوعة العربية العالمية 

۲. موقع ملتقى أهل الحديث 

۳. موسوعة ويكيبيديا الالكترونية 

.٤‏ موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 


لبرامج الإلكترونية : 


.١‏ حامع الفقه الإسلامي ضمن الحدية الرقمية ف العلوم الشرعية» إهداء مؤسسة سليمان 
الراححي ۲۸٤١ه.‏ 

۲. الشاملة الإإصدار الثالث. 

۳. موسوعة الحديث الشريف» ضمن المدية الرقمية قي العلوم الشرعية» إهداء مؤسسة 
سلیمان الراجحي ٤۲۸‏ ١ه.‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ٥۲‏ | 


۸- فهرس الحتويات 
الموضوع الصفحة 

٤ مقدمة‎ 

٤ الاستهلال‎ 

ذ كر موضو ع الببحث ٤‏ 
بيان أهمية البحث ٥‏ 
الدراسات السابقة ٥‏ 
تقسيفات النجحت ٦‏ 
منهج البحث 
التمهيد ۲۰ 

البحث الأول: في الدليل ۲١‏ 
المطلب الأول: تعريف الدليل ۲۲ 
الملطلب الثاني : أقسام الأدلة £ 
المبحث الثاني : في الاستدال ا 
المطلب الأول: تعريف الدليل. 
المطلب الثاني: أنواع الاستدلال ومراتبه وضوابطه ۳۸ 
اللطلب الثالث: الفرق بين الدليل والاستدلال 
الفصل الأول: الجانب التأصيلي للاستدلال بالوقوع ۷< 

المبحث الأول؟ تعريف الوقوع ۸ 
المبحث الثاني مظان الوقوع or‏ 
المبحث الغالث: أنواع الوقوع وأسبابه ٥٦‏ 
امبحث الرايع؟ أ ركان الوقوع ۸ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)[ 1٥4‏ ] 


الملوضوع الصفحة 
البحث الخامس: شروط الوقوع 1٠‏ 
المبحث السادس: حجية الوقوع 1 
المبحث السابع: ضوابط الاستدلال بالوقو ع والاعتراض الذي قد يرد عليه “٥‏ 
المبحث الثامن؟ ما يستدل بالوقوع عليه (الجواز وعدمه) ۸ 
المبحث التاسع: علاقة الجواز الشرعي بالوقوع ۷۱ 
المبحث العاشر؟ الفرق بين الوقوع والإمكان ۷۳ 
المبحث الحادي عشرة تصور الوقوع ق المسائل الأصولية ۷٤‏ 
الفصل الاي الاستدلال بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي ۷% 
المبحث الأول الواجب المخير ۷۸ 
المبحث الان ترادف الفرض والواحب ۹۲ 
المبحث الثالث؟ الحرام المخير 84 
المبحث الرابع: طلب الكفاية متوحه على الجميع N‏ 
المبحث الخامس؟ النيابة قي العبادات البدانية ۲۸ 
الفصل النالث؟ الاستدلال بالوقوع في مسائل التكليف ۳۳ 
الميحث الأول: التكليف ما لا يطاق ٤‏ 
المبحث الثاني التكليف بالفر ع الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته 0° 
المبحث الثالث؟ تكليف المعدم 1° 
المبحث الرابع: حطاب الكفار بالفروع ۸۱ 
الفصل الرابع: الاستدلال بالوقوع في مسائل الكتاب والسنة ۷ 
التمهيد : قواعد الأدلة العامة ۲۰۸ 
الميبحث الأول الأصل في الأدلة الشرعية العموم ۹ 
المبحث الثاني الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 7 
الميبحث الأول الكتاب . 1۷ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( 


الموضوع 

المطلب الأول المشترك 

الطب القان: الأضذاد 

الطلب الثالت. الدراو والتا كك 


ا راف 

ثانياً: التأكيد 

المطلب الرابع: البيان 

المطلب الخامس: الإجمال 

الطلب السادس: اججاز 

المطلب السابع: المعرب 

الطلب الثامن: امحكم والمتشابة 

الطب التاسع: لا يخاطبنا الله بالمهمل 
البحث الثان: السنة 

الطب الأول: عصمة الأنبياء 

المطلب الثاني تفويض الأنبياء 

الطلب القالت: التد خر الزاخد 

اللطلب الرابع: رواية الحديث بالمعن 
الطلب الخامس: رواية المحدود بالقذف 
المطلب السادس: ألفاظ الصحابي ثي نقل الخبر 
الطلب السابع: مرسل الصحابي 

الميحث الثالث: النسخ 

المطلب الأول: وقوع النسخ 

المطلب الثان: نسخ لفظ الآية دون حكمها 


(دراسة تأصيلية تطبیغی | 5۰ ) 


اللطلب الثالث: نسخ حزء من العبادة أو شرط من شروطها هل هو o۸‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ٥٦‏ | 


الملوضوع الصفحة 
نسخ لحملة العبادة؟ 
المطلب الرابع: نسخ الحكم إلى غير بدل e‏ 
المطلب الخامس: النسخ بالأحف أو المساوي أو الأثقل ۷۲ 
المطلب السادس: نسخ الوحوب قبل التمكن من العمل N‏ 
المطلب السابع: نسخ القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة NM‏ 
الطب الثامن؛ نسخ السنة بالقرآن ۹٤‏ 
المطلب التاسع: نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد o.‏ 
المطلب العاشر: نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 0¥ 
المبحث الرابع؟ الإجماع o٤‏ 
المطلب الأول: انعقاد الإجماع ومعرفته 010 
اللطلب الثان: اتفاق الأئمة على حكم بعد احتلافهم قي ذلك الحكم o۲‏ 
المطلب الثالث: اقراض العصر o۲٦‏ 
المطلب الرابع: انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل oo‏ 
الطلب الخامس: الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد ي عصر o4‏ 
الصحابة قبل اتفاقهم 
الطلب السادس: مستند الإجماع ۹ 
المسألة الأولى: الإجماع من غير مستند o0٠‏ 
اللسألة الثانية: الإجماع عن الاجتهاد والقياس o0۳‏ 
المسألة الثالة: الإجماع عن خبر الآحاد ٦۱‏ 
المسألة الرابعة: الإجماع عن الدليل القطعي £ o‏ 
اللطلب السابع: الإجماع السكون E‏ 
اللطلب الثامن: احتصاص الإجماع بالصحابة طا o۷‏ 
اللطلب التاسع: إجماع أهل المدينة o۷۸‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبيقية)| ۷ه ] 


الملوضوع الصفحة 
الفصل الخامس: الاستدلال بالوقوع في مسائل القياس oY‏ 

المبحث الأول التعبد بالقياس o4‏ 
المبحث الثان؟ حجية قياس العكس ۹٦‏ 
المبحث الثالث: تعليل الحكم بعلتين ۲ 
المبحث الرابع: التعليل بالحكم الشرعي ۸ 
المبحث الخامس: التعليل بالوصف ال ركب ١‏ 
المبحث السادس: تعدد الحكم لعلة واحة TF‏ 
المبحث السابع: تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في الشخص 31۸ 
الفصل السادس: الاستدلال بالوقوع في مسائل الأدلة المختلف فيها ۲۰ 
المبحث الأول؟ شرع من قبلنا i‏ 
المطلب الأول: تكليف البي كَل بشرع من قبله قبل النبوة ۰ 
اللطلب الثان: تكليف البي ي بشرع من قبله بعد النبوة ٦۲۹‏ 
المبحث الثاني حجية العرف ٤١‏ 
المبحث الثالث: الاستحسان E‏ 
المبحث الرابع: الصلحة المرسلة “or‏ 
المبحث الخامس: سد الذرائع 1٤‏ 
المبحث السادس: الاستصحاب V٤‏ 
الفصل السابع: الاستدلال بالوقوع في مسائل دلالات الألفاظ ۸ 
الميحث الأول: دلالة الأمر المطلق A٤‏ 
المطلب الأول: دلالة الأمر المطلق على الفور A‏ 
الملطلب الثاني : دلالة الأمر المطلق على التكرار ۹۳ 
المبحث الثان: دلالة النهي VV‏ 
المطلب الأول: دلالة النهي على الفور ۷۰١‏ 


استدلال الأصوليين بالوقو ع الشرعي على المسائل الأصولية ((دراسة تأصيلية تطبیقية)| ٥۸‏ | 


الملوضوع الصفحة 
المطلب الثان: دلالة النهي على التكرار ۷۰٦‏ 
امبحث الغالث؟ موجب النهي ۷.۹ 
المبحث الرابع؟ دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه VY‏ 
المبحث الخامس: تقد العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه ۷۲١‏ 
المبحث السادس: التخحصيص V۷‏ 
الملطلب الأول: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد V۸‏ 
المطلب الثاني : التحصيص بالحس والعقل I‏ 
الملطلب الثالث: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ۷٦‏ 
المطلب الرابع: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المواترة والآحادية Vor‏ 
بالآحادية 
المطلب الخامس: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع Vo‏ 
المطلب السادس: حواز تأحير إسماع الملخصص VT‏ 
المبحث السابع: الاستشناء من غير الجنس ۷1۸ 
الفصل الثامن؟ الاستدلال بالوقوع في مسائل الأجتهاد والتقليد ۷۷٦‏ 
والتعارض والترجيح 
المبحث الأول احتهاد البي ج VV‏ 
امبحث الثاني الاحتهاد قي زمن البي جه VA‏ 
المبحث الثالث: الخطاً في احتهاد البي ج ۷4۲ 
المبحث الرابع: التقليد في الفروع والأصول ۷40 
المبحث الخامس: تقليد الجتهد الميت ۸۰۲ 
المبحث السادس: جواز الترحيح ۸۰٦‏ 
المبحث السابع: إذا تعارض عند الجتهد دليلان وعجز عن الترحيح ۸۱۲ 
المبحث الغامن: أحذ الحتهد بقول الصحابيين المحتلفين دون دليل A1۷‏ 


استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية ( 


الموضوع 
المبحث التاسع؟ مراعاة الخلاف 


الخحاققة 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاثار 


الفهارس 


فهرس الأعلام 
رس ای راا 
فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


(دراسة تأصيلية تطبیغي ا 5٩‏ ) 


